
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

–تلمســــــــان   –جامعة أبو بكر بلقايد   

 كلية الحقوق والعلوم السياسيـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام 

 

 :إشراف الأستاذ الدكتور     :                                إعداد الطالب     

 مراد بدران      شريط وليد                                    

 

 :ة ــة المناقشـــاء لجنــأعض    

 رئيــســـا  –تلمسان  –بن علي ، أستاذ جامعة أبو بكر بلقايد  بن سهلة ثاني . أ

 مشرفا  ومقــــررا –تلمسان  –بدران مراد ، أستــــاذ جامعة أبو بكر بلقايد  . أ

 مناقشا –سيدي بلعباس  –بن علي ، أستاذ جامعة جيلا لي اليابس  قادة بن . أ

 مناقشـــا -البليدة –جامعة سعد دحلب -"أ"شربال عبد القادر ،أستاذ محاضر . أ

 

 

1122-1121 

 

 

 

 

 السلطة التشريعية

التطور الدستوري الجزائريمن خلال   



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الِ ـعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَ إِنَّا" 

لَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ـفَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَ

 "جَهُولًا ظَلُومًا

 صدق الله العظيم

 سورة الأحزاب من  27الآية 



 كلمة شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونستجيب له استجابة الطائعين، والصلاة والسلام على سيدنا       

وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، إمام خير أمة أخرجت للناس، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين 

 .هم بإحسان إلى يوم الدينالطاهرين أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبع

وإَذِْ تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكرَْتمُْ لَأَزِيدَنَّكمُْ وَلَئنِْ : "بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِمصداقا لقول المولى تبارك وتعالى بعد    

 إبراهيم سورة 70الآية  "كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

كثيرا على إتمام هذا العمل المتواضع ،كما أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي  فالحمد والشكر لله حمدا

بدران مراد ،الذي : الفاضل الكبير في تواضعه، العالم في علمه ،الطيب في تعامله،الرحب في صدره،الأستاذ الدكتور

ئحه النيرة طيلة فترة البحث، شرفني بقبوله الإشراف على هذه الأطروحة والذي ساعدني بتوجيهاته القيمة، ونصا

 .فله مني كل الشكر، وجزاه الله عنا كل خير،ودام ذخرا للوطن والعلم

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل أساتذتي الأفاضل وأخص بالذكر أستاذي الدكتور شربال عبد 

 عنا كل خير قدما لي يد النصح والإرشاد فجزآهم الله نالقادر،والدكتور عزاوي عبد الرحمان اللذا

 

 شريط وليد/ الطالب 



 الإهــداء

 :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِإلى من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد 

 ا إلَِيَّ ووََصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْنًا وَإنِْ جَاهدَاَكَ لِتُشْركَِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تطُعِْهُمَ "

 سورة العنكبوت 70الآية "  مَرْجعِكُُمْ فَأُنَبِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ

لَّا إِيَّاهُ وَبِالوْاَلدَِيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلغُنََّ عِندْكََ الْكِبَرَ أَحَدهُُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعَْبدُوُا إِ "

ارْحمَْهُمَا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ( 32)لهَُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قوَْلًا كَرِيمًا 

 سورة الإسراء 32-33الآية "   كَمَا رَبَّيَانيِ صَغِيرًا

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهما

 إلى كل الإخوة و الأصدقاء والزملاء

 بدران مراد: إلى كل أساتذتي الكرام وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور

 

 شريط وليد/ الطالب 

 



 إهـــــداء خــــــاص

 أهدي ثمرة هذا العمــــــل 

 إلى الروح الطاهرة الزكية

 "بن حمو عبد الله " إلى روح أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور  

 الذي كرس حياته لخدمة العلم والمعرفة 

 .تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه



 : قائمة المختصرات 
 . دون تاريخ .                           ت.د 

 .دون دار طبع .                          ط.د.د

 . ديوان المطبوعات الجامعية.                          ج.م.د

 .المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الاقتصادية ، والسياسية .               س.إ.ق.ع.ج.م 

 .الجريدة الرسمية              ر               .ج

 .ج                           رأي المجلس الدستوري الجزائري.د.م.ر

 .ج                          قرار المجلس الدستوري الجزائري.د.م.ق

La liste des abréviations : 

Ass               Assemblée. 

C.C               conseil constitutionnel.  

D.                  Dalloz. 

Ed.                 Edition. 

E.D.C.E         Etudes et documents du Conseil d’Etat. 

G.A.J.A         Les grands arrêts de la jurisprudence administrative  

G.D.C.C.       Les grandes décisions du conseil constitutionnel. 

J.O                 Journal officiel . 

O.P.U            Office des publications universitaires. 

P.U.F             Presses universitaires de France. 

R.A                Revue administrative. 

R.A.S.J.E.P   Revue Algérienne des sciences juridiques,économiques et                                                                                                                                                        

Politiques.     Politiques 

R.D.P            Revue de droit public. 
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لإشبنع حنجنته المتعددة تحت تأثير طبيعته ياعى نان  والإمنذ بدء الخليقة ، 
الشيء الذي يفرض حتمين ضرورة  هوالاجتمنعية و نزواته الغريزية بحبه للتملك و التالط ، و
 .لروابط فيمن بينهم التعنيش مع بني جناه ، وفق نظنم يضبط العلاقنت و ا

 
الفئة " هذا النظنم يضبط علاقنت م  جهتي  ، علاقة الأفراد فيمن بينهم ، و علاقة الأفراد       

مع الحنكم ، وفق إقرار تعنيش بي  متننقضي  همن الالطة و الحرية ع  طريق " المحكومة 
المزاولة للالطة لا الوثيقة الداتورية المحددة لمايرة الطة الدولة وفق مؤاانت داتورية 

تزول بزوال رجنلهن ، و مقر لحقوق و الحرينت العنمة ، وأ  لا ايد بل الايد هو الشعب 
 .الماير لشؤو  الدولة

 
مجلس منتخب م  قبل الشعب "  :طريق نظنم نينبي قوامه ول  يتأتى هذا إلا ع   

  ،الفصل بي  الالطنت ، عملا بمبدأ"يمنرس ممنراة فعلية محددة زمنين و مثبتة في الداتور 
وظنئــف الدولــة في ف.  نظرا لأ  تجميع الالطنت يؤدي إلى الااتبداد و الحكم المطلق
لطة الاو الالطة التشريعية: الدانتير الحديثـة موزعة على ثلاثة الطـنت رئيايــة وهي

تتمثل في  وظيفة الأولىإ  ف ،عملا بمبدأ الفصل بي  الالطنتووالالطة القضنئية، ،التنفيذية
أمـن وظيفة الالطة القضنئية تتمثل في .ووظيفة الثننية تتمثل في تنفيذ القواني .ا  القوانيـ 

 .صل في النزاعنت التي تعرض عليهنالف
 

هذه الالطنت تقوم على أانس تخصص وظيفي وااتقلال عـــضوي ممن يجعلهن        
 ةضروري ةوهذا يعتبر ضمنن.ىهمن على الأخرمتانوية وماتقلة، بحيث يمنع طغين  إحدا

الالطة توقف '' :لحمنيـة الحرينت ومنع الااتبداد، انطلاقن م  المقولة الشهيرة لمونتاكيو
 .''الالطة

1
 

 
لك   .وقد أصبح هذا المبدأ قنعدة م  قواعد الايناــة، ومبدأ تفرضــه الممنراة الواقعية        

ا لأ  التصور النظري لتوزيع الاختصنصنت في الواقع العملي أثبت نابيـة هذا المبـدأ، نظر
ظـل النظنمي  الرئناـي والبرلمــنني ليس صحيحن دائمن، لأ  عمليــة توزيـع الاختصنصنت 
بي  الالطـنت تتم بصورة غير عندلة، هذه النابيــة أفرزت رجحن  الكفٌـة في الغنلب للالطة 

.التنفيذية
2
 
 

م على أانس التعنو  والتواز  وفق تأثير متبندل على أ  مبدأ الفصل بي  الالطنت القنئ
مكننية التدخل في الإختصنصنت طبقن لحدود مثبتة إيتيح  ،بي  الالطتي  التنفيذية والتشريعية

خنصة من يتعلق بنلتعنو  في إطنر ممنراة الوظيفة التشريعية ، وتأثير متبندل تجلى داتورين 
كمن لأعضنئهن أيضن الحق في توجيه . الرقنبية لوظيفة الالطة التشريعية ل أكثر في ممنراة

أائلة و ااتجوابنت للوزراء ، والحق في تكوي  لجن  تحقيق والرقنبة على أعمنلهم ، وكذا 

                                                 
1
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة :أنظر في تفاصيل ذلك -

 .وما بعدها 74.ص، 2002 ،الدستورية، دراسة مقارنة، رسالــــــة دكتوراه حقوق، عين شمس، مصر
2
النظام القانوني  -من الدستور 127ـــــة بمقتضى المادة الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهوريـ،مراد بدران  :أنظر -

 .00.، ص2000،الجزائر  المدرسة الوطنية للإدارة،،2العدد إدارة، ، مجلة-للأوامر
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حكومة قصد التحري على مدى تنفيذ ال تقرير الماؤولية الوزارية ع  طريق طرح ماألة الثقة
 .ة م والايناة العنمة للدولللنصوص التشريعية بمن يتلاء

 
 .مرتبة مبدأ عقلنة العمل البرلمنني ،تراخت فكرة التعنو  والتواز  ،وعلى هذا المنوال

على الحزب الواحد ، ووحدة  نقنئم نوإ  كن  التطور الداتوري الجزائري شهد في بدايته نظنم
ليحدث  3699-3691أبعد مبدأ الفصل بي  الالطنت في ظل داتوري الشيء الذي  ،الالطة

ثننئية للجهنز التنفيذي ، وإقرارا لماؤولية الحكومة أمنم  3611نوفمبر  1نريخ بعد ذلك بت
طنر جديد لمبدأ الفصل بي  إبعد وضع  3616ليتجاد هذا أكثر في داتور  ،البرلمن 
ومحنولة لإقنمة تواز  وتعنو  بي  الالطتا  التنفيذية والتشريعية ، مصنحبة هذا  .الالطنت
 .مكننية وجود تقنرب بي  هنتي  الالطتي إالشيء الذي رتب  ،لحزبيةتكريس التعددية االإقرار 

 .قد تكو  ننبعة م  تحنلف عدة أحزاب هذا إ  لم نقل أ  الحكومة 
 

 ،هذا التطور الداتوري أفضى إلى علاقة بي  الالوك البرلمنني ومحدداته م  جهة  
لاقة قد تنبني على الشيء الذي يجعل الع ،ومرتكزات الالطة التنفيذية م  جهة أخرى

خنصة الرأي العنم  ،مضنفن إلى ذلك العوامل الخنرجية .مرجعينت متشنبهة أو تقنرب مواقف
 .وتنوع مشنربه  ،بمختلف تشكيلاته

 
ع  الإرادة الشعبية  ةبيت القصيد في بحثنن هذا هو الالطة التشريعية المعبرعلى أ        

الحرينت العنمة ، م  خلال و و احترام الحقوق، الضنمنة لتحقيق و إرانء معنلم الديمقراطية
منذ إقرار أول داتور عرفته الجمهورية الجزائرية  أي. التطور الداتوري الجزائري

تعلق الأمر بنلنظم الداخلية التي عرفهن ي منو كذا  .الديمقراطية الشعبية إلى آخر داتور
، و المراحل الانتقنلية التي  مرورا بنلممنرانت الداتورية لتطورالبرلمن  م  خلال هذا ا

 .يناية و الداتورية التي عصفت بهذا الوط  الحبيب او الأزمنت ال ،عرفتهن الجزائر
على ماتوى درااتنن انتقنلا م  مرحلة  نفرز تشنبكأهذا التطور الداتوري المتنوع        

-3691)امج غيرت بأحندية الحزبية إلى انفتنح على التعددية الحزبية ، وم  دانتير بر
ننهيك على مغنيرة في بنية (. 3669-3616)إلى دانتير وصفت بدانتير قواني  (3699

، وازدواجية ( نظنم بيكنمبرالي) المؤاانت الداتورية ، ثننئية الالطة التنفيذية  و التشريعية 
 .الخ...قضنئية

 
أقر مبدأ " برلمنني عقلنة العمل ال" في مقنبل التأثر بنلدانتير الحديثة ، و اقتداء بمبدأو 

انم م  اقتبدء التعنو  بي  الالطتي  التنفيذية و التشريعية خنصة في المجنل التشريعي 
لالطة التنفيذية فضلا ع  آلية التشريع لوصولا إلى الإصدار المتحكم فيه و،المبندرة التشريعية 

كل قضية ذات أهمية في (  الااتفتنء) بأوامر و الااتفتنء و حق اللجوء إلى الإرادة الشعبية
 .وطنية

وإ  كن  الأمر لا يقتصر في هذه الدرااة على الاجراءات التشريعية المتعلقة بإعداد 
النص، بل التصرف القننوني الصندر ع  المؤااة التشريعية المجاد في الالة م  

نت الاجراءات ذات الصبغة الرقنبية التي نظمت داتورين، وفصلت في النظم الداخلية للبرلمنن
 .المغذية للكتلة الداتورية
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كل  هو وقوفالرقنبة المتبندلة بي  المؤااتي  التشريعية و التنفيذية  فلم يعد الهدف م         

تحقيق تعنو  و تواز  يكفل  إ  الغرض م  ذلك هو الطة أمنم الأخرى موقف الخصومة ، بل
م ، بعيدا ع  دائرة الصراع ع  تحقيقن للصنلح العن ،نفنذ القنعدة الداتورية ، و يحقق اموهن

  ،لطة في ظل النظنم الديمقراطيالالطة ، بل خلق محور أاناه الإرادة الشعبية لإانند الا
 .ممنراة شرعية للالطة وفق المبندئ الداتوريةو
 
ممنراة الالطة التشريعية ل دات موضحةتجلت أهمية درااتنن على أانس محدم  هنن    

معطينت تغيرت م  فترة لأخرى ،  ، وفق 3691ر لهن عنم في الجزائر منذ أول داتو
و إمكننية إيجند صيغة .ننء المؤاانتي للالطة التشريعية متغيرات للمشنركة الايناية و البو

مهمن كننت طبيعتهن تكو  فيهن الإرادة الشعبية حجر الزاوية لمشروع مجتمع محقق لوحدة 
، خنصة أ  الممنراة الداتورية للالطة وطنية ، و ممنراة داتورية وفق أطر الشرعية 

 .التشريعية تحولت و تغيرت م  حقبة لأخرى
 
الممنراة  مبدأفموضوع درااتنن يحمل في طينته مبدأ الاختينر الشعبي الحر م  جهة و   

مع  ،دولة القننو  ، وصولا إلى تنظيم هندف لااتمرارية و ديمومة الدولةلالداتورية المقر 
فنلمعنلجة . كل الأزمنت اتغلال الغوغنئي للديمقراطية كجهنز واقي م  توخي الحذر م  الا

في هذه الدرااة انطلقت م  التطور الداتوري الذي تلعبه المؤااة التشريعية وفقن 
للإختصنصنت المثبتة داتورين م  جهة، والظروف والعوامل المؤثرة المصنحبة زمننن ومكننن 

 .لهذه الممنرااة
 
و تقييم الممنراة لهذا  الجزائر،اتنن تقف على حوصلة التطور الداتوري في درا على أ       

، قواني الدانتير إلى مجنل التعددية و ،تير البرامجالمجلس المنتخب في مجنل أحندية و دان
رانء مبدأ التشنور والمننقشة الجمنعية البننءة، واتخنذ القرار بصفة تداولية لتجنب ومحنولة لإ

لخطأ والناين ، خنصة أ  التمثيل ننبع م  الايندة الشعبية ع  طريق مواط  الزلل وا
 .الانتخنب كأرقى وايلة لا انند الالطة في النظنم الديمقراطي

 
والممنراة الايناية للتطور البرلمنني ذا البحث ياتحضر الاطنر الداتوري،فه      

ر على الالوك والأداء للتأثي الجزائري، نظرا لأ  هذي  الاطنري  يشكلا  حجر الزاوية
جملة م  تصرفنت ونشنطنت وممنراة أعضنء البرلمن  :" خير المقصود به هذا الأ .البرلمنني

داخل المؤااة  اواء ،أثننء أدوارهم البرلمننية جمنعية أو التي يقومو  بهن بصورة فردية
ة لمثيرأو أكثر طنر تواصلهم مع دوائرهم الانتخنبية، وهو محصلة الااتجنبالبرلمننية أو في إ

."رلمننيولتفنعل خصنئص الفرد الب
1
 

مدى فعنلية أداء  لىالوقوف ع كننت م  أجل دوافع اختينرنن لهذا الموضوععلى أ    
ومراحل  ،الالطة التشريعية اواء في مجنل التشريع أو الرقنبة البرلمننية ، و توضيح معطينت

تورية أانان المؤااة لمؤاانت الداو طبيعة العلاقة بي  ا ،التطور الداتوري الجزائري
التحول و مدى تكريس الإرادة الشعبية في البننء المؤاانتي على ضوء ،التنفيذية التشريعية و

                                                 
1
 .11.،ص2011، 07عثمان الزياني، السلوك والآداء البرلماني بالمغرب، الجزء الأول، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ط - 
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و توضيح المحددات و المتغيرات المقر لضوابط الممنراة ، الماتقر عليهن في  ،الديمقراطي
 .التطور الداتوري 

 ،و الايناية التي شهدتهن الجزائر طنت الداتوريةحكمن ناعى إلى عرض أهم الم 
ذاتين فنلرغبة في حل  نأم .و مدى ايرورة وظنئف الدولة ،تهن و مخلفنتهننالوقوف على خلفيو

ااتفانرات و تزويد المكتبة الجزائرية بدرااة لأهم المحطنت الداتورية للممنراة التشريعية 
ثي  انبقي  ، مضنفن إلى ذلك بنحيع لمجهودات اجتهد فيهن أانتذة وو توضيح و تبين  مواض

وتجدر الإشنرة أ  الدراانت الانبقة  .الوقوف على مدى أداء و فعنلية المؤااة التشريعية 
بمرحلة م  مراحل التطور الداتوري الجزائري ومنهن من جنء عبر مايرة  نمنهن من كن  متعلق

.هذا التطور
1
  

تدعيم المؤااة البرلمننية   إبراز متطلبنتهو الهدف م  وراء هذه الدرااة على    
ورام معنلم  ،كهيئة داتورية  منتخبة معبرة ع  الإرادة الشعبية ، لهن وز  في تقييم الحنضر

الماتقبل،خنصة أنهن القنئمة على وضع القنعدة القننونية الشيء الذي يفرض موازنة حتمية بي  
الممنراة البرلمننية بوظيفتيهن تحليل واقع ووالغنية م  وجود النص التشريعي،  ،إرادة المجتمع

يد موقع المؤااة البرلمننية  حتى يتانى وضع الطبيعة القننونية شريعية والرقنبية، وتحدالت
  والتوقف على مدى وأهلية القنئم بوظيفتي التشريع والرقنبة، لنتنج معبر ع .للنظنم الايناي

 .الإرادة العنمة لتحقيق أامى معنني دولة الحق والقننو 
 : أمن إشكنلية درااتنن فقد تمحورت أانان حول   
 
د الأحادية توري الجزائري في عهورالدسما مكانة المؤسسة التشريعية على ضوء التط       

نقلة التطور المؤسساتي في ظل المحطات و الأزمات  تو كيف حدث؟ الحزبية و التعددية
ا مدى فعالية ممارسة المؤسسة و م دها التطور الدستوري الجزائري ؟ الدستورية التي شه

 مجال التشريعي و الرقابي ؟ و ما واقع العلاقة مع المؤسسة التنفيذيةالالتشريعية في 
 أم تأثير وتحكم إحداهما على الأخرى ؟،أم تعاون وتوازن  ،خصومة ومجابهة:  أساسا

 
ي ، بوصف ي التحليللمعنلجة هذه الإشكنلية ، ارتأينن في درااتنن ااتخدام المنهج الوصف        

نظرا لأ  موضوع درااتنن يكتاي طنبعن  المنهج التنريخيو،و تحليلهن  كل حنلة على حدى 
المنهج المقنر  لإقنمة مقنرنة بي  الدانتير الجزائرية و وفق اببية التطور الداتوري، تنريخين

على  3691لعنم  فيمن بينهن ، و النظم الداخلية البرلمننية ، و أحيننن مع الداتور الفرناي
متى دعت إلى ذلك ضرورة علمية  عنصر التأثر بمبدأ عقلنة العمل البرلمنني ، هاعتبنر

 .منهجيةأو
 الحنصل أمن بنلنابة لتقايم الدرااة ، فنظرا لمنعرج التحول الايناي و الديمقراطي        

  اصطلاح ا لأو نظر،بإقرار التعددية الحزبية المؤثر على تكريس مبدأ الإرادة الشعبية 
 ايتم، م  جهة أخرى المؤااة القنئمة بهنو ،الالطة يفرض منطقين معنى الوظيفة م  جهة 

التطور المؤاانتي للمؤااة التشريعية مقام :إلى بنبي  نتننول في الأول ةدرااهذه ال ميقات
لبنب الثنني أمن ا .التعددية الحزبية الثنني في عهدو،إلى فصلي  الأول في عهد الأحندية الحزبية 

                                                 
1
أطروحة دكتوراه  ،ية في النظام القانوني الجزائري و الشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذسعيد ب: أنظر - 

أطروحة  ،الأمين شريط  ، خصائص التطور الدستوري الجزائري  :وأنظر أيضا ؛1097 جامعة الجزائر، ،كلية الحقوق ،دولة 

 .1001كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ،  ،دكتوراه دولة 
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مراوم تحت عنوا  التطور الوظيفي للمؤااة التشريعية وفق وظيفة التشريع م  ايندة فهو 
البرلمن  و التحكم التنفيذي لتوضيح واقع العلاقة في مجنل الممنراة التشريعية ، ووظيفة 

الخصومة الرقنبة بي  الأثر المحدود و انعقند الماؤولية لتبين  من إذا كننت العلاقة وفق عنمل 
أو عنمل التعنو  و التواز  أو عنمل التأثير والتحكم ، و كل ذلك في إطنر التطور الداتوري 

 .الجزائري ومن ااتقر عليه
 
على الدانتير التي عرفتهن الجزائر وتجدر الإشنرة في الأخير أننن اعتمدنن في درااتنن  

م  ن  بدء نونية المنظمة للبرلم، والنصوص القنمنذ الااتقلال مع التعديلات الواردة عليهن 
المحدد للعلاقة ( 66/20)النظنم الداخلي للمجلس الوطني التأاياي إلى القننو  العضوي 

وكذا القواني   .3666وبينهمن وبي  الحكومة الصندر عنم الوظيفية بي  غرفتي البرلمن  
يوليو  39في  الصندر( 30/20) المتعلقة بنلأحزاب الايناية إلى غنية القننو  العضوي 

لصندر في ا( 30/23)وكذا القواني  المتعلقة بنلإنتخنبنت إلى غنية القننو  العضوي .  0230
المحدد لكيفينت توايع حظوظ المرأة في ( 30/21)وكذا القننو  العضوي  . 0230يننير  30

 .  0230يننير  30المجنلس المنتخبة الصندر في 
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 ولالباب الأ
 
 
 مؤسساتيالتطــــور ال
 

 ةللمــؤسسة التـشريعي
  

 ريــالجزائ في ظل النظام الدستوري
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وت أ02بتنريخ على إثر انعقند أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني في وادي الصومنم 
هرا م    شيلثورة وتقييم مايرتهن على مر عشرإعندة تنظيم قيندة ا بعث، الذي تم فيه 3699
 القنضية بأربعة مبندئ ، والخروج بنقلة تنظيمية جادت في وثيقة مؤتمر الصومنماندلاعهن

 لىالايناي ع ةيولوأوالخنرج،  لىع أولوية الداخل منعية،جال مركزية الديمقراطية، القيندة:هي
 10) المجلس الوطني للثورة:لمؤتمر مؤاانت للثورة تجادت فيكمن أنتج ا.لعاكريا

، وحكومة (عضنءأ 29عضو بعدمن كننت تضم  30وصلت إلى) نة التنايق والتنفيذ،لج(اعضو
.3691أكتوبر21مؤقتة أعل  عليهنفي 

1
 

 
رحلة المبندرة الفردية إلى التنظيم مهذا التنظيم حمل في طينته نقلة نوعية م  

تعندة ،وتحرير البلاد وإاالمؤاانتي، وإ  كننت المهمة الأاناية هي دحر الااتدمنر الفرناي
ل واضحة وكنملة حول النظنم المتبع، لينعقد الرؤية بعد الااتقلال لم تظ إلا أ  .الايندة الوطنية

أفرز من  هذا .لتحديد المانر المؤاانتي والايناي 3690لأجل ذلك مؤتمر طرابلس عنم 
 .نقنئم ،ليظل خينر الأحندية الحزبيةعيهاوفتح بنب الصراع على مصر 3690أزمة صنئفة 

 
، قرار الحرينت إلى إتحول لحزب قند الشعب م  التحرير بنلللجبهة  شيء الذي امحال 

يثنق وم، 01 هفي مندت 3691في داتور هذا تأكد لي،  والتشييد والاعي قدمن للعمل
وبعث مجلس ثورة  ،بوقف العمل بنلداتورانتهت أخرى هذه المرحلة أزمة  تشهدوقد ،3690

،ليتم التفكير حول نقلة تتجه نحو إقرار 3699جوا   36كمؤااة تشريعية ننتجة ع  حركة 
خر متغيرات أخضعته للتعديل ليشهد هو الآ، 3699انتهت بداتور   مصداقية وشرعية للنظنم

، 3616ضوء داتور  علىكرس الانفتنح على التعددية الحزبية  بتحول ايناي جذريلينته 
 .أحدثت مرحلة إنتقنليةممنراة ايناية  هذا الأخير أقر

 
وعلى .ثرحتمن على المؤاانت الداتورية والاينايةؤهذه الأزمنت الداتورية تإ  

في مرحلة الآحندية الحزبية  التطور المؤاانتي للمؤااة التشريعية ةلجنعم تمهذا ايضوء 
في مرحلة  والتطور المؤاانتي للمؤااة التشريعية( الفصل الأول)والأزمنت الحنلة بهن 
 .(الفصل الثنني)منت التي عصفت بهنالتعددية الحزبية والأز

  

                                                 
1
النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر  ،ناجي عبد النور :تفاصيل ذلك في نظر أ - 

المجلس الوطني للثورة الجزائرية المؤسسة البرلمانية السياسية  محمد كشود،: وأنظر؛91.ص،2002 ،الجزائر،جامعة قالمة ل

 . 23. ص  مجلس الأمة ، الجزائر ، نشريات، 2003، أكتوبر  7لة الفكر البرلماني ، عدد في تنظيم سلطة قيادة الثورة ، مج
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 المؤسسة التشريعية             
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 الكفانح الماالح ااوى اابيل لاذلك وأ  لا  إلا بانلقوة،ننن بأ  مان أخاذ بانلقوة لا يااترد إيم 
 منر الفرناي، بعدااتقلاله م  الااتدالشعب الجزائري ثورة الجزائرية المجيدة وانتزع قنمت ال

العاكري والايناي في نشنطنتهن لتحقيق  النضنلي على ربط جبهة التحرير الوطني ت عزم أ 
.لال الوطنيـالااتق

1 

إقارار دولاة جزائرياة  إلاىمنري ذا الوضع أفرز ضارورة الانتقانل ما  الوضاع الاااتده
ماانرس 36إلااى  3690منااذ ومؤاااانت مؤقتااة ،الشاايء الااذي فاارض مرحلااة انتقنليااة ، تقلة مااا

 -الداتور الجزائاري إصدارتنريخ - 3691ابتمبر  32إلى  -إطلاق الننروقف  تنريخ-3690
.فين بموجب اتفنقية ايتقررت  والتي

2
 
 

زة والأجهاهيئانت المصانحب باايطرة علاى الوالاينااي، نر العاكري وأمنم هذا الانتص
غيار ، ظلات الرؤياة (الهيئة التنفيذية المؤقتاةالمحنفظة الانمية، ) فين  يالمنشأة بموجب اتفنقية ا

 والإيديولوجياااة المتبنااانةالنظااانم الاينااااي، واضاااحة لااادى قاااندة الثاااورة حاااول بلاااورة طبيعياااة 
شاريعية أمانم عتباة ووضاعت المؤاااة الت .الأصاعدة كالعلى  انعكات الذي أقرر أزمة،الشيء
، ليتلقااى بعااد داااتور (مبحااث أول)آل إليااه الداااتورن ماال هااننحطنطإو هنئإنشاانتاام  حيثالأزمااة
وتصل إلى تحاول اينااي قانئم علاى عوامال  (مبحث ثن )الوظيفة إلىتحول م  الالطة 3699

 (  .مبحث ثنلث)نتيجة خلفينت انعكات على البنية الايناية والداتورية في الدولة

                                                 

لها حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  تتعرض التي السياسية عن الصراعات ىأبمنلم يكن ميلاد جبهة التحرير الوطني  -1

الي الحاج الذي عقد مؤتمر قسام بين اتجاه تزعمه مصوالان -1074الأول كان  - 1013ي في شهر أفريل في عقد مؤتمرها الثان

 ،مدى الحياة للحزب رئيسامصالي الحاج  بوالذي حل اللجنة المركزية ونص( وأوزن)ببلجيكا  1017في جويلية  ستثنائيا

 و،كرد وتم فصل مصالي الحاج 1017في أوت ستثنائي أيضا مركزية التي عقدت مؤتمر اواتجاه ثاني ضم أعضاء اللجنة ال

عمل في سرية النفصال عن التناز  والافي ظل هذه الخلافات قرر فريق و . من كل المهام الحزبية مرباح مولايوميزغنة، 

 آيتبوضياف، أحمد بن بلة، الحسين  محمد: أمثال إطاراتهاسدة في جلقاعدة تنظيمية في منظمة سرية م ة، وفقارووالتحضير للث

ا اللجنة الثورية للوحدة ؤو، فأنش(22 جماعة... )هيدي، مصطفى بن بولعيدعربي بن مأحمد، ديدوش مراد، محمد بوصوف، ال

هة التحرير الوطني، بج ظهر تنظيم 1017جويلية  21غلق في ثر اجتما  مإوعلى  .1017مارس  23في ( CRUA)والعمل 

رابح بيطاط،  -فى بن بولعيد، مصط -، مساكريم بلق -محمد بوضياف،  -)ة ستتكونت لجنة الووجيش جهة التحرير الوطني، 

ة تصالات جاريالانطلاق الثورة وكانت التحضير لات بمهمة دراسة الأوضا  ولفكو، (محمد العربي بن مهيدي -ديدوش مراد، 

أحمد بن بلة، آيت أحمد الحسين، محمد خيضر الموجودين بالخارج وهم أعضاء التنظيم : همو .عضاء الثلاثة في الخارجالأمع 

شرو  في الثورة في الفاتح من تقرير ال 10/10/1017: يوم وكان .1010عام  أمرها شفتالتي اك( المنظمة الخاصة)لعسكري ا

كبرنامج وأول وثيقة تصدر عن  1017التحرير الوطني في بيان أول نوفمبر وجيش هة بجميلاد  وإعلان، 1017نوفمبر 

، د م ج ، 1090-1022ي والتنظيمي لحزب جهة التحرير الوطني عامر رخيلة، التطور السياس: في تفاصيل ذلك أنظر .هةبالج

 ؛10ص، 1003الجزائري، دار الهدى، ميلة، الجزائر،السياسي  ر، النظام يسعيد بوالشع اأيض وأنظر ؛70إلى  31الجزائر، ص

 .201، ص1090ت، الجزائر .، ش و ن1، ط20، 10ثورة الجزائر في القرنين : يحيى بوعزيز: وأنظر أيضا
2
ر الفترة يفي البنود المتعلقة بس 1022مارس  19والفرنسي يوم  يفيان الموقع عليها من الطرفين الجزائرإيحددت اتفاقية  -

المحافظة السامية، والثانية الهيئة التنفيذية  الأولى: إنشاء هيئتين لحكم البلادوتم ي للسلطات، يجدرتلنقل الا إجراءاتالانتقالية 

إقليمية لمراقبة  لجانالنظام العام، ولجنة مركزية و لجنة مشتركة للسهر على وقف القتال ومحكمة لحفظالمؤقتة بالإضافة إلى 

شؤون )الاختصاصات فرنسي أسندت إليه كل تحت رئاسة محافظن كانت المحافظة السامية إحتى و.المصير فتاء تقريراست

بسبب الوضع الأمني  هم بممارسة صلاحياتيق، إلا أن المحافظ لم (الدفا  العلاقات الخارجية والسياسية التنفيذية القضاء التعليم

 إدارةها يلإ ت، أما الهيئة التنفيذية المؤقتة أسندOASالمتأزم خاصة الأعمال الإرهابية التي قامت لها المنظمة السرية المتطرفة 

 في المناصب: الموظفين تعيينمصير وتقرير ال حقعداد لتنفيذ والإالنظام العام، حفظشؤون العامة الخاصة بالجزائر، ال

 :همهةبالج من 01عضوا،  11و  ،عبد الرحمان فارس ئيسالر: عضو 12 من يتكون امختلط اجهاز ،وضمت هذه الهيئةداريةالإ

روجي روث : أوربيين وثلاثةبلعيد، سلام عبد ال ،دويمح حاج بومدين، محمد بن تفتيفة، فوتنششوقي مصطفاوي عبد الرزاق 

Roger Roth جون مانوني ،Jean Mannoni شارل كوينغ ،Charles koeing شيخ ال :همهة،بوا من الجيسمسلمين ل وثلاثة

أفريل من قبل المحافظ السامي،واتخذت مبنى مجاور 09وانتهى تنصيب أعضائها في،خيوض، عبد القادر الحصار، محمد شيب

حاج، المؤسسات السياسة صالح بل :تفاصيل ذلكفي أنظر. بومرداس حاليا "Rocher-Noir":للمحافظة السامية مقر لهابـ

 .11-13، ص2010ج، الجزائر، .م.الاستقلال إلى اليوم، د والقانون الدستوري في الجزائري من
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  :المبحث الأول
 آل إليه الدستور املة الأزمة إلى الإنشاء والانحطاط من عتب المؤسسة التشريعية

 
العننصاار التااي ااابقت إعااداد  إلااى فااي هااذا المبحااث وجب التطاارقماا  باانب التأصاايل، 
،الاتجنه نحاو الشارعية عا  طرياق (مطلب أول)الخلفينت والمخلفنت، ،أزمة الشرعية  الداتور

وإنشانء وإنحطانط فاي ،(مطلاب ثان )ةبعث المجلس التأاياي كمؤااة تشريعية ومعي  للحكوما
 (.مطلب ثنلث)3691داتور  إليهآل  نآ  واحد للمؤااة التشريعية لم

 
 الخلفيات والمخلفات : 2691لعام أزمة الشرعية  :المطلب الأول

  
كاان  ماا  المفتاارض أ  يااؤم   3690ماانرس  36 :فااي الناانر إطاالاقوقااف  إعاالا بعااد  

الانتقانل الهاندئ  ،والحكوماة المؤقتاة الجزائرياة (CNRA)المجلس الوطني للثاورة الجزائرياة 
المجلس الوطني التأاياي لحي  انتخنبأو على الأقل ، الالمي للالطة و

1
. 

خالاف حاند باي  الحكوماة المؤقتاة  نتيجاة، مقتضاينتهعلاى غيار  اانر الوضعهذا إلا أ   
مغاندرة طارابلس  إلاى "خدهب  ب  يواف "آنذاك المؤقتة الحكومة وقيندة الأركن ، أدى برئيس 

المجلااس الااوطني للثااورة  ثاار اجتماانعإتااونس علااى  إلااى هاانمتوج 3690جااوا   29: بتاانريخ
.اينااي كتابمالمتمحور حول تحويل الجبهة إلاى حازب وانتخانب 

2
يتم ااالأاانس وعلاى هاذا  

 .(فرع ثن )  مخلفنتهن و .(فرع أول ) خلفينت الأزمة  :في نقطتي  التطرق لهذه الأزمة 
 

 2691صائفة خلفيات أزمة : الفرع الأول
 

على برنانمج عمال اينااي واقتصاندي بضع انعنت م  المصندقة بعد الأزمة لقد وقعت        
 ،3690جاوا   29ماني و  09فيمان باي  انعقاند دورة المجلاس الاوطني للثاورة  ثنانءأ بنلإجمنع

لأمار يتعلاق أم أ  ا، إياديولوجياخاتلاف المشكل يكم  فاي يامح بنلتانؤل هل أ  الشيء الذي 
أشخنص؟ بأزمة

3
 

 :تجدر الإشنرة إلى منيليللإجنبة على هذا التانؤل 
. نوابن عنهميفوضو  لجميع الولاينت بعد أ  كننوا  حضر هذا الاجتمنع قندة عاكريو لقد  -23

هذا فضلا ع  اخاتلاف بشاأ  ودور ماتقبلي، ومكننة  صيت أ  يكو  للجيشالهدف أ  بمعنى 
.العاكريةندة يقالالذي رفضته ( OAS)إجراء مفنوضنت مع  األةم

4 
 

رح المقتااالمكتااب الايناااي  أعضاانءعلااى قنئمااة فشاال مااؤتمر طاارابلس فااي التصااويت لقااد  -20
ماا  أعضاانء المجلااس جاازء مااع طاارابلس  وغااندر ،ب رئاايس الحكومااة المؤقتااةاناااح كماانعليهم،

،الوطني للثاورة
5
ااتقنلة إياه بف اطانلبو نالولايانت بينناصادر قاندة المننقشانت أ أثنانءه ناخنصاة وأ 

 لعدمنظرا  ،للشعبممثلة حكومة ال بقي يعتبرالذي " ب  يواف ب  خده"المؤقتة الحكومة رئيس 

                                                 
1
 .12.، ص سابقالمرجع ،الصالح بلحاج، المؤسسات السياسية  - 
2
 .32.سابق، صالمرجع ال ،شعير، النظام السياسي الجزائريالسعيد بو - 
3
، 2004، دار هومة، الجزائر، 1021-22سي، الصرا  السياسي في الجزائر خلال عهد الرئيس السابق بن بلة يإبراهيم لون - 

 .12ص
4
 .32.سابق، صالمرجع ،الالنظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو - 
5
 10سابق ، صالمرجع السي، يإبراهيم لون - 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

12 

هو أنه في مقنبل لإاقنطهن ،المجلس  أعضنء 1/0الأغلبية الموصوفة  م  إحرازالمجلس  تمك 
 لعضاوية المكتابلكناه لام يقتارح  .الجبهاة والشاعبماع فرناان بناام  للتفنوضللمجلس المفوض 
. الايناي

1
 

المتمثال  القطباي  نازاعهذه الأزمة مكوننت جبهة التحريار الاوطني، وبانلأخص  تشمللقد  -21
ب  خده وجمنعته م  جهة وتحنلف العنمة م  جهة،  الأركن قيندة مع  تحنلف أحمد ب  بلة :في 

المجلس  خنبانتغنية  إلىالشرعية الممنراة للالطة صنحبة اعتبرت نفاهن هذه الأخيرة .أخرى
 نبونهنئيااة، فااي ظاال مطنلبتهاان بنلاناااح جدياادة منتخبااةمؤاااانت وإقنمااة ، الااوطني التأاياااي

 .م  الانحة الاينايةالفوري 
2

 
، 3696 ديامبر لثورة فيلالمجلس الوطني قرار  إلىالجبهة انقانم  ابب إرجنع  يمك -20

 ،المالحةوإلغنء وزارة القوات العنمة للأركن ، ة قيندهيئة ال بإنشنءالقنضي  3692جننفي 
بينهمن، الزم  خلافنت  بمرور الذي أفرز، الشيء (CIG)وتعويضهن بلجنة وزارية للحرب 

 (بوصوفعبد الحفيظ نام، وب  طوبنل، والعقيد كريم بلق:م ه) قدمنء  عاكريي بي  خنصة 
إلى الأركن  بنلدخول  قيندةأوامر على هيئة وفرض هيئة قيندة الأركن ، أعضنء  هم ددوج

.3693منرس  13 أجل أقصنه الجزائر في
3

 
ل قيااندة بحاا اقاارار 3690جااوا   01بتاانريخ الحكومااة المؤقتااة هااذا الوضااع أصاادرت  أماانم -29

ع ،الشايء الاذي أوقاوااليمن   جلايبومادي  والرائادي  منوعزل العقياد هاواري  ، أركن  الجيش
 ،جويليااة 21العنصاامة فاي خنصاة بعااد دخولهان  ،المؤقتااة فاي عزلااة دو  االطة فعليااةالحكوماة 

.الأزمةمواجهة وعراقيل لومن واجهته م  صعوبنت  ،الإداريوقيندة الجهنز 
4

 
 إلاىالمحانفظ الاانمي ية م  ختصنصنت التنفيذبعد الاعتراف بناتقلال الجزائر ونقل الا -29

،لفرنااان باانلجزائرااافيرا " يمنرااايل جااننين" وتنصاايبالهيئااة التنفيذيااة المؤقتااة، 
5
تضاانعفت  

،00/29/3690 فااي تلمااان  بتاانريخنء مكتااب ايناااي بعااد إنشااالأزمااة 
6

ته الحكومااة ورفضاا
 .المؤقتة

                                                 
1
 .34-32.سابق، صالمرجع ال ،ئريلجزاالشعير، النظام السياسي اسعيد بو - 
2
 .19.سابق، صالمرجع ،اللح بلحاج، المؤسسات السياسية صا  - 
3
أما هيئة الأركان  .وصوف، والأخضر بن طوبالبكريم بلقاسم وعبد الحفيظ  :من( CIG)اللجنة الوزارية للحرب  تتكون - 

وشرعت الهيئة في مهمتها في  .زراري نالدي وعزمد حوقائد أ،على منجلي :فأسندت مهمة قيادتها لهواري بومدين وتتكون من

ن كانت هذه اللجنة لم تمارس سلطتها فعليا لانشغالها بمشاكل إالجيش وجعله تحت قيادة موحدة، و بهدف توحيد 23/02/1020

و روب على خوض الح اقادر كاملا اجهاز كونتركان في تدعيم نفسها وهيكلتها وأخرى، الشيء الذي سهل مهمة قيادة الأ

 .21إلى  10سابق، صالمرجع الإبراهيم لونيسي، : في تفاصيل ذلك أنظر السلطة، كاإفتك
4
لتأييد لها على المستويين اسبب بالشعبية  ىطن إلى مركز القوأن الحكومة كان يجب لها أن تتف بوالشعيرالأستاذ سعيد  يرى - 

ي تلك الفترة من كان مؤيدا فإلا لي السلطة تعي ه لاللجميع، وأن بالنسبة اح مشروعأصب قد للسلطة السعي وأن ،الدولي والداخلي

سعيد  :في تفاصيل ذلك أنظرة الأركان، هيئد يأيتالقرار و تهعارضلم تفطن إليه بن بله وجماعته هو مامن طرف الجيش و

 .34.سابق، صالمرجع ال ،النظام السياسي الجزائري الشعير،بو
5
 رق انتخاب المجلس التأسيسيلطلمحدد ا جويلية -12الأول في  : تنفيذية المؤقتة أمرينفي هذا الصدد أصدرت الهيئة ال - 

بمهمة المجلس لتنهي مهام الهيئة في  المتعلققانون المشرو   الشعب،المتضمن عرض على  جويلية -14في  الثاني مرالأو

 .أجلت ذلك 1022إلا أن أزمة صائفة  12/09
6
لمؤتمر في التحضير لقيادة البلاد وإعادة تنظيم الحزب و دادهاستع 22/04/1022المؤرخ في سياسي جاء في بيان المكتب ال - 

خاصة أن توزيع  حكوميلحماية الحريات الفردية، واكتسى بذلك طابع  ضامنةوإقامة دولة عصرية ديمقراطية  1022أواخر 

 :كالآتي تهكانت تشكيلوالمهام أضفى عليه هذا الطابع 

 .بالمالية والإعلام العام للمكتب السياسي مكلفمحمد خيضر الأمين ا -1

 .فيانيبالتنسيق الداخلي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تشكلت على اثر اتفاقية ا احمد بن بلة مكلفأ -2

 .بتنظيم الحزب والمنظمة الوطنية ارابح بيطاط مكلف -3

 .بالشؤون العسكرية امكلفحاج بن علا  -7
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 29/29/3690 ومــيمة العنص وأعضنء المكتب الايناي ةوعلى أثر دخول جمنعة ب  بل -29
وتااانرعت الأحااداث، خنصااة  أوتفااي منتصااف اشااتد الناازاع ، (ماا  المغاارب إلااى تلمااان  ) 

وقيااندة  ،باا  بلااهأحمااد تحاانلف لوالمكتااب الايناااي الممثاال  ،الموقااف العاااكري للولايااة الرابعااة
لكا   .التأاياايلمجلاس الاينااي المدرجاة لانتخانب االمكتاب حنت بابب ترشيالأركن  العنمة، 

م قااوائواحااد ماا  الأااامنء المقترحااة، ونشاارت  تجااد أيلاام  نبااابب أنهااالولايااة الرابعااة رفضااتهن 
باي  دامياة علاى مواجهانت للأااف الشيء الاذي أاافر  ،حنلة الطوارئأعلنت و 36/21بتنريخ 
 تأجياالعاا  الوضااع أعلاا  هاذا نم وأماا.أوت  00الولاياة الثنلثااة بتاانريخ فااي ظاال دخااول  الجهتاي 

ناانر  يطفاا لكاا  هااذا لاام ،وقاات لاحااق  إلااىأوت  09يااوم  المقااررة التأايااايانتخنباانت المجلااس 
 قتايلا 31ة أاافرت علاى أيضان فاي القصابأوت اشاتبنكنت دامياة  06ياوم فاي اللهيب بل وقعت 

 م  الجرحىوعدد كبير 
1

شاعنر دي  بي  المقانتلي  ماردوالتواط  ،اكن  العنصمةتدخل ، ولولا 
-90)  رب شااهداء حاارب التحرياار لااابع ااانواتحااأي يكفيناان  "بركببات سببنين سبببع"واحاادا 

90)
2
 .كننت الأمور كنرثية ،ل

العنصمة  إلىهواري بومدي  بعد دخول العقيد  الايناي لصنلح المكتب عنفرج الوضلقد إ  -21
بعاد اااتخدام   كان  وإ .الاينااي والية للمكتبمم  القوات ال جندي 0222 ظم قوامهبجيش من

والعقياد م  جهة الغرب،  العقيد عثمن العقداء،  بقيندةجهنت ة على ثلاث مايرالقوة على خطة 
 اجتمنع وعلى إثر. والعقيد الطنهر زبيري م  جهة الجنوب الشرقي، جهة الجنوبم  ي شعبنن
المقرر فيه ااتخدام القوة لدخول  وجمنعة تلمان العاكريي  دة جمع القندة واعنأوت بب 01في 

 20/26/3690النانر  إطالاقوقاف غنياة  إلاىالثنلثاة، الولاية الرابعاة وموقف  ةدان،وإالعنصمة
الولاياة  قنئادد الولاية الرابعة، محناد الحانج قنئ( طيبالخ يواف)ان  حالعقيد اي وبي  ب  بلة 

.لثنلثةا
3
 

االطة، الومشكلة صراع علاى ،ص أشخنيتضح أ  الأزمة هي أزمة ،ا الوضع وأمنم هذ
برلمانني قانئم نظانم حول اقتاراح ش قننكن  ال ولو حتىف .أو المذهبية لهن بنلإيديولوجيةلا علاقة 

لا يصاال كاان  يجااب أف، الإااالاميةاشااتراكي معتاادل متعاانيش مااع القاايم أو نظاانم ،علااى التعدديااة 
 .لالطةللوصول ل أطراف تاعى وجود الدموي، في ظل الاشتداد حد إلىالموضوع 
 

- ما بعد الأزمة -الأزمة مخلفات : الفرع الثاني
 بأعضنئهقينم المكتب الايناي ع   ع  طريق الراديو تلمان   أحمد ب  بلة م  عللقد أ 

  مالايناي للمكتب في بين   ،لالطة شرعية وطنيةعلى ثقة المجلس الوطني الابعة الحنئزي  
منيلي00/29/3690بتنريخان  تلم

4
 : 

                                                                                                                                                             

 .مة والتربيةة العاصحبال امحمدي السعيد مكلف -1

 .بالتوجيه والعلاقة الخارجية امحمد بوضياف مكلف -2

 بقيو، نضمامالاورفض  ةحمد بن بلأ بها تقدم ةرفض تشكيل -في مؤتمر طرابلس -داية الأمربوالملاحظ أن محمد بوضياف في 

ي وجود يعن؟، وماذا 04ءل لماذا لة وتسايكتشولا على ال 04، ولم يوافق لا على العدد ةشرعيللمالكة المتمسكا بالحكومة المؤقتة 

في  أنظرسياسيا،  اسجناء الخمس لم يستهلكوا بعدالدافع أن ب أمضروري وكاف للعضوية؟  نالسجناء الخمس؟ فهل السج

 .72 29ص سابق، المرجع الإبراهيم لونيسي، : تفاصيل ذلك
1
 - G. MEYNIER, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962, Casbah Editions, 2003, p.667. 

2
 .114سابق، صالمرجع العامر رخيله،  - 
3
 .119سابق، صالمرجع العامر رخيله، : أيضا أنظر و؛20ص ،سابقال عمرجال، المؤسسات الدستورية،بلحاجصالح : أنظر - 
4
 (.ةفرنسيبال) 22/04/1022لمسان بتاريخ ج ت و من ت كتب السياسي لمبيان ال أنظر- 
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 الااوطني وجبهااةجاايش التحرياار تكييااف  وإعااندةالاابلاد يضاام  قيااندة الايناااي المكتااب  -23
 .الوطنيالتحرير 

 .3690للمؤتمر الذي ايعقد أواخر  والتحضيرنء الدولة بن -20
الاينااية ما  حول القيندة  دو  ااتثننء لتجندوكل الشعب الجزائري بدعوة المواطني   -21

 :أجل
 ااتقلال الجزائرتوطيد  -أ 
 .ديمقراطية والقضنء على الدكتنتوريةعصرية قينم دولة  -ب 
.وحرية التعبير، والعدالة الاجتمنعيةالحرية الفردية، : المواطني ضمن  لكل  -ج 

1
  

الحكومة وااتالام  3690أوت  21في العنصمة  إلىم  الدخول وبعد تمك  المكتب الايناي 
هة التحرير الوطني الشايء لجبالايناي  م بيد المكتبأصبحت ادة الحكالمؤقتة في نفس اليوم، 

التحضاير : الثننياة، أمان حزب إلىتحويل الجبهة بلأولى اتتعلق :ي  أانايي نقطتافرز ع   الذي
 .مجلس الوطنيال لانتخنبنت
 .تحويل الجبهة إلى حزب :الأولىبالنسبة للنقطة ف -

بلاورة النظانم تارك أمار ( CNRAالمجلس الاوطني للثاورة الجزائرياة )إ  برلمن  الثورة 
تعااد  كماان أ  بيان  أول نااوفمبر جانء فيااه أ  جبهاة التحرياار الاوطني .اينااي والحزبااي للجبهاةال

ذلاك اابب ولعال  .الصاومنمماؤتمر  يناية الوحيدة لقيندة الثورة ،نناخن مان جانء فايالمنظمة الا
هم ئارتقان ،والتضانم  التعانو  و هم لاروحوحب ،لااتقلالوانتزاعهم ل مالحةقندة الثورة الحنكة 

أدى بهام الاذي  هذا فضلا ع  معطينت الوضع القنئم آنذاك .لامحنءا الإالاميةبتعنليم الشريعة 
لدولة انء بنمشكلة أاس  الحزب الواحد القنئد لثورة اشتراكيةنظنم إلى إقرار 

2
. 

ااي الاينمكتاب ال إلياه ىااع ،لامنانص مناه حازب أمار إلاىتحويل الجبهة  لذلك أضحى أمر   
ف ياتكل، ب3690 فكننت البداياة فاي خرياف .الحرينت  إلىالشعب م  التحرير للجبهة الذي قند 

بتركيباة  عضاو المكتاب الاينااي،وراباح بيطانط محماد خيضار الأماي  العانم للحازب، كل ما  
دث بااي  محمااد حااذي إلا أ  هااذه العمليااة هااي الأخاارى لاام تخاارج عاا  دائاارة الناازاع الاا .الحاازب

، فيماان يتعلااق بانلانخراط باا  بلاةأحمااد خيضار و
3
 الشاايء الااذي أدى إلاى ااااتقنلة محمااد خيضاار 

وعادم حصاوله  ،مكتاب الايناايالاختلاقه مع م  الأمننة العنمة بابب  39/20/3691بتنريخ 
.للحزب نعنم نأمين بلهوعي  المكتب الايناي ب   .الجبهةمنه لعقد مؤتمر على موافقة 

4
 

                                                 
1
 .112سابق، صال مرجعالعامر رخيله،  - 
2
هدف جبهة " من القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني والمصادق عليه في مؤتمر طرابلس أن  02جاء في المادة  - 

 ".قضة مع المبادئ الإسلاميةالتحرير الوطني هو بناء الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية لا تكون متنا

 .17-13، ص2001تور الجزائري، نشأة تشريعا، فقها، دار الهدى، الجزائر، عبد الله بوقفة، الدس: في تفاصيل ذلك انظر
3
لي الثورة القدامى ض امن فري، ضرورة التفايفالأول  ،هو توطيد مكانة الحزب( بن بلة -خيضر)الصرا  القائم بين الاثنين  - 

مناضل هو عمل موجه له، كما دعا  (ألف 300)كبر عدد من المناضلين حوالي لأأن ضم الحزب  ةبن بليرى في حين حوله، 

ة العامة يعضواللدراسة  1023ي بداية أفريل إلى ضرورة عقد مؤتمر الحزب ف( 1023ماي )في هذه الفترة محمد خيضر 

لم  ةوعقدت ندوة بالجزائر العاصمة لكن بن بل .للمؤتمر قبليةايا التوجيه، ضبط الآفاق المستللبلاد، الهيكل التنظيمي للحزب، قض

إنهاء بل ضرورة عقد مؤتمر ق إلىمحمد خيضر  دعاكما  - . الحاجعلاد، وبن السعيرك فيها فشارك رابح بيطاط، محمد يشا

نتخابات لاخاصة وأن ا .من الإطلا  على الدستور شعبال اة النواب حتى يتمكن مسئولوأي قبل مهم ،المرحلة التأسيسية

مكتب السياسي مكتب مؤقت الكما رأى أن  .سيسية والمصادقة على الدستورة التأفترال تهاءرئاسية، مقرر أن تجري بعد بانال

محمد  ةاستقال صادف ،12/07/1023يوم  سياسيمكتب الالا  اجتمإلا أن  .ر شؤون البلاد لا ترضيهتسييفي  تهومشارك

 .127 –120.سابق، صالمرجع العامر رخيلة،  :أنظر في تفاصيل ذلكخيضر، 
4
 .100عدد 19/07/1023:ياسي بجريدة الشعب يومنشر بيان المكتب الس - 
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بموجااب محضاار الحاانج  عاالا ب إباابيطاانط ح يض رابااهااذه الااااتقنلة، تعااووقااد صاانحبت  
ودو   ،تعاويضالذلاك إلاى أاابنب نرة شاالإدو   26/29/3691مكتب الايناي يوم ال اجتمنع

دفاع  ،قلاص عادد الأعضانء فاي الحازبهاذا الوضاع الاذي  م، وأمن؟ةأم إقنل ااتقنلةهل هذه  كرذ
، 29/29/3691بحلاول عياد الاااتقلال خنصاة عانت وتجمنادوات تنظايم  إلاىأعضنء الحزب ب

 .الوطني هو يوم الحرية والاشتراكية، وصفن واحد وراء الجبهاةالتحرير  يوم جبهةتحت شعنر 
حمال فاي دلالتاه  التعبيارهاذا  .الانتصانراتالتاي حققات الوحادة رماز و جبهة التحرير الاوطني 

.والنظنم محور الالطةوهو والدولة في الحزب ر وز الأميتركلالاعي 
1
  

عملا بمان ف  :التأاياي لانتخنبنت المجلس الوطنيالتحضير  :الثانيةة أما بالنسبة للنقط  -
،فين يجنء في اتفنقية إ

2
ظهاور ما  تانريخ تانظم فاي أجال ثلاثاة أاانبيع نلهيئة التنفيذية المؤقتة ف 

، 3690جويليااة  21فااي حققاات ت والتاايعليااه ،موافقااة الالااااتفتنء علااى الااااتقلال فااي حنلااة 
.بعد انتخنبهله ممنراة الالطة العلين في البلاد تاند مجلس وطني تأاياي  لانتخنب

3
 

 30الماارة الأولااى .ثاالاث ماارات إجااراء  الإنتخنباانت أجلاات  3690إلا أ  أزمااة صاانئفة        
علااى هااذا الأااانس أصاادرت الهيئااة و .ااابتمر 02 إلااىثنلثااة الو ،ربتمبااا 20 الثننيااة أوت ثاام

الانتخنبياة  جاراءاتالإتضام  تحدياد ي 3690جويلياة  39بتانريخ  اأمار التنفيذية المؤقتة
4
  وإ.

قاوائم انتخنبياة  وضاع فايالانتخنبياة العربياة، لا يختلاف عا  النصاوص الأمار كن  فحوى هاذا 
إقنمة تعددية اينايةبمعنى دية، تعد

5
بهاذا الأاالوب عارض ب ضارنلمكتب الاينااي للجبهاة ف .

 ،ماا  جهااةخنص هن الأشااماا  صاانعه فااي ظاال صااراعنت وأزماانت فرضااوأعااد قااوائم  ،الحاانئط
فاي طينتهان  كننات حملات  وإ ،اابتمر 02فاي وجرت الانتخنبانت  . والظروف م  جهة أخرى

هو لنظنم الجبهاة نتخنب الام  طرف المكتب الايناي، بمعنى أ  معدة الوحيدة القنئمة تزكية لل
.للأشخنص وليس لهؤلاءالمرشحة 

6
  

اابتمبر )المؤقتاة نظنم المؤااانت  م  نتقنلالافي يجد مقصده الانتخنبنت نلتحضير لهذه ف      
الدائمااة، دو  الخلااط بااي  فااي نظاانم المؤاااانت قصااد الاادخول  (3691إلااى ااابتمبر  3690

التنفيذيااة المؤقتااة والهيئااة ، 26/26/3691فااي  أةالمنشااعلااى ذلااك المؤقتااة الااانبقة الحكومااة 
مجلاس لمنبثقاة علاى الوالحكوماة المؤقتاة ا  لمنادوب الاانميإضانفة ل ،فين يإع  اتفنقية المنبثقة 

علااى ااايطرت  بلااهأ  جمنعااة باا  خنصااة را لأنهاان لاام تكاا  ماااندة إلااى داااتور، نظاا،التأاياااي 
.جهته كمن أرادتالوضع وو

7
تحت النظنم والدخول نحو مصداقية  الاتجنه اوىومن بقي عليهن  

 .الشرعية الداتوريةتحت لواء 

                                                 
1
 .130.سابق، صالمرجع العامر رخيلة، : أنظر - 
2
تعريب لحسن زغدار، )فيان ي، أنظر اتفاقيات ا1022مارس  19ها في عليقع فيان الموإيطبقا للفصل الخامس من اتفاقية  - 

 .1022 د م ج ،، (محل العين جبايلي
3
إحدى المطالب الأساسية تعد جلس التأسيسي موجودة في أدبيات الحركة الوطنية بشكل واسع، بل جدر الإشارة أن فكرة المت - 

إبراهيم لونيسي، : خاصة التيار الاستقلالي كما ورد ذكره في قوانين الجبهة أنظر 1017للتشكيلات السياسية الجزائرية قبل 

 .11سابق، صالمرجع ال
4
 .14، عدد 1022جويلية  14نشر أمر في الجريدة الرسمية بتاريخ  - 
5
 .22سابق، صالمرجع الصالح بلحاج، المؤسسات الدستورية،  - 
6
على نظام جبهة  م ينتخبهم لأشخاصهم، ولكنه انتخبين أن الشعب لخبضاء المنتلأعلهذه الصدد أوضح السيد قائد أحد  في - 

 .19سابق، صالمرجع لاإبراهيم لونيسي،  : ر في تفاصيل ذلكأنظكم، حشرالتحرير الوطني الذي 
7
 بن: لامثأكثير من الأسماء من القوائم الانتخابية  كما تم شطبمن المكتب السياسي، تقالللإشارة فإن محمد بوضياف اس - 

 :أنظر ،طوبال، غيرهمبن  كافي،  ي، علبنيدريوسف بن خدة، صالح ب

YEFSAH. Abdelkader, La question du pouvoir en Algérie, (ENAP) Alger, 1990, p94. 
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واختلافانت لاى الاالطة زمة هاي أزماة صاراع عالأأ  يلاحظ المتقدم وفي إطنر الاينق  
اينااية اادت أزماة ج ،قبل الثاورة وبعادهنأو مذهبية، نشأت  إيديولوجيةوليات  ،بي  أشخنص
لمكننااة المجلااس بناااتغلاله ،ظروفال( ةجمنعااة باا  بلاا)الااذكي  ن الطاارفااااتغل فيهااوشاارعية، 

ب مكتاال علمان أ ، 1/0صانب نتحقاق بإلا جتماع لا يخنصة أ  المجلس ، ته الوطني للثورة وقو
مماان الولاياانت ماا  ممثلااي  1/0أعضاانء، و  3/1إلا لا يشااكلا   ؤقتااةمالمااة لحكوواالايناااي 
رضااة معنلالمجلاس يااد ما  قااندة مؤقال أناه لاام ن  هاذا إ .فاي دورة طنرئااةعقاد المجلااس يصاعب 

الثاوري ذلاك الجنناب  إلاىمضنفن ومنظم عاكرين  نمهيأ ايناي فطروجود  مقنبلفي  جتمنعه،ا
"المالحي  نجحواوكل الأنبينء لا الاح لهم أعدموا،   بينء الذيأ  كل الأن"حق قول ف

1
. 

تأاياي  مجلس لانتخنبنتيحضر أ  بعد  ت الحزب فيمنمكن اتالانتصنره الحلقة م  هذ
، ممان اانعد لهومشكلا بل ، منه ننبعن يكو ل (ةجمنعة ب  بل)مكتب الايناي اوغ بمن يقرره الم

ة الداااتورية ،وهااذا ماان يااتم التطاارق إليااه فااي المطلااب إلااى الاتجاانه والمضااي قاادمن نحااو الشاارعي
 .الموالي 

 الاتجاه نحو الشرعية الدستورية: الثانيالمطلب 
 

مانرس  31الفرنااي بتانريخ والجزائاري  ي جاننبعليهن ما  الفين  الموقع إياتفنقية  تطلبت 
أجل  في ويتنخب ،الالطةممنراة اند له تأاياي تنتخنب مجلس إالخنمس لهن ، في فص3690
غنياة إلاى  أجال  وإ  كان  الانتخانب .21/29/3690الاااتفتنء  إجاراءأانبيع ما  تانريخ ثلاثة 
الموافقاة  تماتكمان ب المجلس الوطني، ناتفتنء، وانتخالا م فيهتالذي م ليوا 3690ابتمبر  02

 :مهنمه في تدة الطنت المجلس في نفس اليوم، وحددمعلى قننو  متعلق بصلاحينت و
 .ةمؤقت حكومة ي عيت -
 .ام الشعبالتشريع بإ -
.على داتور للجمهوريةإعداد والتصويت  -

2
 

القااننو  المجلااس وماا  هااذا المنطلااق فقااد بعااث هااذا . انتخنبااه القياانم بااه بمجاارد هااو ماان تااولى و
الشيء الذي ، (الفرع الأول)الحكومة تعيي مهمة  نله أاندت مؤااة تشريعية مؤقتةك يلتأاياا

 . (الفرع الثنني)لمؤاانتي أقر أاس للتنظيم الايناي وا
 

 ةومعين للحكوم ؤسسة تشريعيةكمبعث المجلس التأسيسي : الفرع الأول
 

والحقيقاااة أ  هاااذه  3690اااابتمبر  02المجلاااس التأايااااي فاااي جااارت انتخنبااانت  لقاااد
 نمنطقيايعاد هاذا الأمار  على أ مقدمة للشعب، لقنئمة وحيدة تزكية  الإنتخنبنت كننت عبنرة ع 

لمنتصاار ماا  أزمااة ا الايناااي للطاارفاللااو   كاان  يجااب أ  يأخااذ التأايااايالمجلااس  حيااث أ 

                                                 
1
 .70.سابق، صالمرجع الر، النظام السياسي الجزائري، الشعيسعيد بو - 
2
ستفتاء طبقا للمادة الإلس الوطني على الاستفتاء، وتضمن المجعهدة دة متقرر عرض مشرو  قانون محدد الصلاحيات و - 

يد للمجلس المنتخب هذا اليوم أن يكون هل تر" : علق بـتسؤال ي 1022جويلية  14المؤرخ في  011-22الثانية من أمر 

 :مايليالأولى  تهضمن المشرو  في مادت، كما ؟تأسيسيا

 .حكومة مؤقتة تعيين -

 .التشريع باسم الشعب الجزائري -

 .على الدستور والتصويتإعداد  -

 الجزائرية تنظم خلال شهرفإن الحكومة المؤقتة  التصويتم يتوفي حالة إذا لم  .1023أوت  12هي مدة المجلس في تعلى أن تن

 .دةمنفس الشروط وبنفس الصلاحيات وال مجلس وطني تأسيسي جديد حسب لانتخاب
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أحماد وعلاى رأااه  ،والمكتب الايناي ،بي  قيندة الأركن  العنمةالتحنلف  نتيجة 3690صنئفة 
.باا  بلااة

 1 .
دى ممنراااة للوظيفااة وماا ،التأاياااية المجلااس هااذا الفاارع إلااى تشااكيلرج فااي وااانع

 .ومةالتشريعية، وصلاحيته في تعيي  الحك
 :تشكيلة المجلس التأسيسي: أولا

ناانء  32و ،ي نئبن م  أصل أوربان 39، م  بينهم اعضو 369جلس التأاياي مالضم 
. واحدة أوروبيةمنه  

2
تقديم  ييعن هذا .  تكو  عملية الانتخنب خنضعة لمبدأ الأغلبيةعلى أ  

 هإلا أنا .نيفرنااننئبان  39م م  بينهننئبن  309كن  عضنء الأ فإ  عدد وللعلمعدة قوائم انتخنبية،
 369إلاى  309ما  عادد الناواب  عتام رفا ،الايناايمكتاب محماد بوضاينف ما  البعاد اااتقنلة 
ومناه  ،ن ـماع قياندة الأركاوتحنلفه  ،اينايب الـااتقرار الأمور للمكت يفارالذي ننئب، الشيء 

.إعــداد القنئمة الانتخنبية
3
  

 29: النحو التنليموزعي  على الجيش  م  مرشحن 90القنئمة، فقد ضمت ذا من أكدته وه      
الواضاحة لقياندة الاايطرة على  دليهذا  .جنود 21ن و ملازم 30، ننقيب 09رائدا،  09عقداء، 

 ."هواري بومادي " الأركن  وعلى رأاهن 
4
 اا عنمال اليرجاع إلاى لام يكا   الاختيانر  علاى أ 
الاينااية للأعضانء أثنانء الأزماة، لمواقاف ل وإنمانوالانتمنء المهني، والجغرافاي والاجتمانعي، 

 ،ايناااي وتحاانلفوماان كاان  لااه ماا  تأييااد 
5

 وإبعااندعاادد المنتااابي  للحاازب، تقلاايص بعااد خنصااة 
حاول للالتفانف لا عا  تجنياد قواعاد الحازب ضافهاذا  .غير مرغوب فيهن م  الحزبالعننصر ال

.ةب  بل أحمد الاينايرئيس المكتب 
6
فاي علياه  كان  معاولاي التأايااأ  المجلس مضنفن لذلك  

هاادوء وال الااااتقرارجااو  إلااىويقااود الاابلاد والأزمااة،  والاضااطرابللفوضااى  اايضااع حاادأنااه 
الشعب والمشكل لحكوماة  لإرادةالممثل ننهيك على أنه نن  في مجنل البننء والتشييد،العويطلق 
. شرعية

7
 

 :ممارسة المجلس التأسيسي للوظيفة التشريعية: ثانيا
رئنااة تحات  3690اابتمبر  09التنفيذياة المؤقتاة فاي جلااة يل الطنت الهيئة بعد تحو        

،عبد الرحمن  فنرس إلى المجلس الوطني التأاياي
8
تحويال االطنت أيضان فاي نفاس الياوم  تام 

الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلاى المجلاس الاوطني التأايااي برئنااة با  يوااف با  
. ةخااد

9
عاا  قياانم الجمهوريااة  باانلإعلا التأاياااي فااي نفااس اليااوم المجلااس الااوطني  كماان قاانم 

بأنااه الهيئااة الممثلااة للشااعب الجزائااري، والصاانحب  وصاارحالشااعبية،  الديمقراطيااةالجزائريااة 
.والحنمي الوحيد للايندة الوطنية في الداخل والخنرج

10
 

                                                 
1
 .22.سابق، صالمرجع ال ،صالح بلحاج، المؤسسات الدستورية - 
2
ل والتعاون الفصل الثاني المتعلق بالاستقلا تحتستقلال الجزائر، بإيفيان في العنصر المتعلق إتطبيق لما جاء في اتفاقية  - 

ثيلهم الحق في الاشتراك الرسمي في الشؤون العامة، كما يجب أن يتناسب تم –أي المواطنون الفرنسيون  –لهؤلاء "القاضي بـ

 .سابقالمرجع ال، (بايليجدار، محل العين غترجمة لحسن ز)بن يوسف بن خدة : رهم الفعلية، أنظزفي المجالس مع أهمية مراك
3
 - YEFSAH, op. cit., p.93 أ.  

4
 - YEFSAH, op. cit., p.93. 

5
 .23.سابق، صالمرجع ، ال ح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصال - 
6
 .130.سابق، صالمرجع العامر رخيله،  - 
7
 .139.سابق، صالالمرجع  - 
8
ر أيضا، وأنظ ؛سابقالمرجع ال، (دارغترجمة لحسن ز)يوسف بن خده : أنظر 27للفصل الثاني في مادته  اكان هذا طبق - 

 .09، ص1022سبتمبر  24بتاريخ  01الجريدة الرسمية للمداولات البرلمانية عدد 
9
 .00.، ص1022سبتمبر  24الجريدة الرسمية للمداولات البرلمانية عدد بتاريخ : أنظر - 
10
 .00.، ص1022سبتمبر  24، بتاريخ 01الجريدة الرسمية، عدد : أنظر - 
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صادرت فاي و  3690اابتمبر  09ت في نفاس الياوم ءأ  هذه الإجراءات جنالملاحظ و 
مضانفن إلاى ذلاك (.23العدد رقم )في الجريدة الرامية وفي عدد واحد  3690ابتمبر  09يوم 

لائحاة المجلاس الاوطني التأايااي المتعلقاة بااير الحكوماة القندماة المنشاور فاي نفاس مشاروع 
،الجريدة الرامية

1
 .3690نوفمبر  02والنظنم الداخلي الذي صندق عليه بتنريخ  

المااندة الأولااى ماا  لائحااة ولا ااايمن  ،لداااتوريةغة ابلهااذه النصااوص ذات الصاا نوطبقاا
المجلس الوطني التأاياي

2
فإ  الطة التشريع أاندت للمجلس  المتعلقة باير الحكومة القندمة، 
 :المجلس الوطني التأاياي يملك:" بـ المندة قضت حيث للمجلس الوطني التأاياي

 .يمنراهن بوااطة القواني  الأاناية والداتوريةالالطة التأاياية و -3
 ".إعداد القواني  العندية بوااطة لالطة التشريعية ويمنراهنا -0

والجدير بنلذكر أ  فحوى المندة تضم  عبنرة القواني  الأاناية الداتورية التاي تاوحي 
هاذه .الأاناية، الحنملاة فاي طينتهان صابغة دااتورية العضويةبتضمي  من يطلق عليه بنلقواني  

فنصال دااتور محادد وتورية، فاي ظال غيانب دا نوتشرح أو تكمل نصوصقد تفار  النصوص
 التأاياااايللمجلااس  لااالطة التقديريااةل فهاال هااذا إطاالاق .بااي  ماانهو أاناااي وماان هااو عااندي

لاه قاوة  ندااتوري ا،خنصة أ  المندة الانداة م  اللائحة جعلت م  هاذه الأخيارة قارار؟الوطني
.القننو  الأاناي المنتج لآثنره منذ الموافقة عليه

3
 

أو مطلاق مجانل القاننو   باأ  القنضيالكلاايكي هو التفاير امعتمد ذي كن الالتفايرإ   
ااير طبقن لمقتضينت   لإلغنء أو بنلابنواء بنلتعديل أو التشريعي غير المقيد ا الاختصنصأ  

.وتقيد مجنل التنظيم على التنفيذ فقط اقتصنروأجهزة الدولة، في مقنبل مؤاانت 
 4 

 ؟م  الننحية العمليةمن حقيقة هذا نفاه، لك  التانؤل الذي يطرح  
إلا فاي حانلات ناندرة شاريعة توظيفته الالتأاياي لم يمنرس الحقيقة أ  المجلس الوطني 

مشاانريع د ماا  بعاادتعلقاات فعلااى ااابيل المثاانل أدخاال تعااديلات  .معدومااةأنهاان كنناات إ  لاام نقاال 
" قنياد أحماد"وياة ما  على إثر مداخلاة قحيث عدل القواني  الحكومية نذكر منهن قننو  الجناية 

المجلس  رىأجكمن بي  الجزائريي  المالمي  وغير المالمي ،  إدراج التمييزع  إعندة أافرت 
 06بتعريااب الإدارة، وقااننو  اللائحااة الخنصاة : باـوقاواني  تعلقاات لااوائح مننقشانت عاا  إقارار 

نرس ـااـموالمصااندقة علااى مراااايم للاازواج، ننونيااة الق الااا تحديااد المتضاام   3691جااوا  
لاك الشنغرةــالأمبتنظيم والمتعلق  3691منرس  31بتنريخ ة ــالتنريخي

5
. 

 ذلك؟ منهي أابنب  :والمتمثل في تانءل آخر للذه  يتبندركمن 
 :الممنراة التشريعية إلى وانعدامتراجع   نرجع أابنب للإجنبة يمك  أ

ماا  صااميم هااي  تالمراااايم فااي مجاانلاعاا  طريااق التشااريع المااوازي ممنراااة الحكومااة  -23
العنان  للمجلاس، لائحاة المجلاس الاوطني أطلقات وأ  خنصاة  ،للبرلمن التشريعي  الاختصنص
للإصالاح الزراعاي، مرااايم الاديوا  الاوطني  إنشانءوما  ذلاك  .ااوى التنفياذللتنظيم ومن بقي 
.الإقليمي للبلدينتالشنغرة، إعندة التنظيم بتنظيم الأملاك التنريخية كنلمتعلقة منرس 

6
 

                                                 
1
 .10.، ص1022سبتمبر  24، بتاريخ 01الجريدة الرسمية، عدد : أنظر - 

2
 11بتاريخ  00الجريدة الرسمية عدد : التصويت أنظرعن 10صوت بلا، وامتنا   13تمت المصادقة عليه بالأغلبية مقابل  - 

 .1023مارس 
3
وينتج أثره يكتسي هذا القرار الدستوري قوة القانون الأساسي،:" من لائحة المجلس الوطني التأسيسي على 02تنص المادة   - 

 ."منذ الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي
4
 .71.سابق، صالمرجع ، ال النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو - 
5
  .31.سابق، صالمرجع ، اللح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصا - 

6
 - BEN SALAH (T): La république algérienne, LGDJ, Paris, 1979, p86 
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ماا  ماا  غياار الممكاا ، باال  واقااع العلاقااة بينااه وبااي  رئاايس الحكومااة، وبعااث فكاارة أنااه -20
ر بال وصال الأما .عدة الايناية للبلادوضع القنبللحزب  القينم بدور المكتب الايناي الماتحيل

،تجنهاال التاانم للمجلااسالإلااى 
1
يعطااي للمجلااس الااوطني التأاياااي الااداخلي خنصااة أ  النظاانم  

.والتصاويتببينننت أمنمه دو  المننقشاة الإمكننية بنلإدلاء 
2
خنضاعة  مكننياةالإوإ  كننات هاذه  

ه فااغرمجاارد  إلااى التأاياايالمجلااس  تحااول فاإ  ذلااك ترتااب علياهللحكومااة، التقديريااة للاالطة 
والإهمنل  تايبانده العلى نشنط المجلس الذي  البننعكس القرارات الحكومية،  ممن التاجيل 

عض ببا وحادافاي المجلاس، يحادث تهانم الحكوماة بمان إلاى إالناواب ببعض ، كمن دفع واللامبنلاة
والمنظماة  يد الاوطني،شابنلنالمشانريع الخنصاة النواب بنقتراح لائحة تطنلب الحكوماة بعارض 

.لاير أجهزة الدولة، وكذا المصندقة على المراايم والأوامار التاي تتخاذهن الحكوماة
3
وإ  كان   

لكنه أهمل م  قبال  ،3690ديامبر  09بتنريخ جنة الأولى اللبموافقة ترحيبن قد لقي الأمر هذا 
.3691جوا   29اجتمنع الرؤانء إلى غنية 

4
 

 خاتلافالإ إلاى ،مجانل التشاريعيالفاي المجلس الاوطني التأايااي يمك  رد أابنب ضعف -21

 رئايس عبانس فرحانت برعنياة ليبرالاي الأول اتجنهي ، بوجود والمذهبي الإيديولوجي والتجنذب

 . الاتجاانه لهااذا وفقاان للاابلاد داااتور إعااداد فكاارة نمااتراوده الااذي أحمااد، وآياات التأاياااي المجلااس
 والأفكاانر بنلمفاانهيم عالمشااب الايناااي والمكتااب الحكومااة، رئاايس ةبلاا باا  أحمااد تزعمااه والثاانني

.البلاد للاختينرات والمحدد والموجه القنئد الواحد الحزب م  الجنعلة الاشتراكية،
5

 الاختلاف هذا

 ، التنظيماااي المجااانل صااانحبة لحكوماااةل أعطاااى إذ عقاااب علاااى رأاااان لماااوازي ا قلاااب الاخاااتلاف
 لمشارعل والمطلق المقيد غير القننو  مجنل بابب التنفيذ على المقصور لهن الأصيل الاختصنص

 لام إ  نئياااتثن مشارع  التأايااي المجلاس أضحى و .القننو  وه ضنيأ موازي بتشريع الأاناي

 .ومعدوم ومضهم هاختصنص أ  نقل
جااراء التشااريعي المنصااوص عليااه فااي النظاانم الإ إلااىالضااعف ااابب يمكاا  أ  ياارد كماان  -20

فااي جلااانت اقتراحاانت القااواني  تقاانرير بمننقشااة التأاياااي المتعلااق الااوطني الااداخلي للمجلااس 
 ههاذ .بادو  مننقشاة أوعنم أو محادود في نقنش تأجل لدرااة ثننية اواء يقد  و .فقةاللمواللجن  

الدراااة ما  التاي تتطلاب به فاي الانظم البرلمننياة الحديثاة  لامعمو اأمر ت كننوإ   الإجراءات
التشريعي في هذه المرحلة عرقلة العمل  يترتب عليهنة بنلأمر، فقد أو معني مختصةطرف لجنة 

أو تغياب الاوزير المعناي دو  انعقند اللجناة، شيء الذي يحول ال، بابب إمن عدم توفر النصنب 
.بأداء تشريعي مانير لمتطلبنت المجتمع ومؤاانت الدولة وأجهزتهن النهوضول نيح الذي

6
 

( مرااايم)، وإصادار نصاوص يةالتشاريعمؤاااة ال إلياهالاذي آلات  لك  أمنم هذا الوضاع       
  :يثور يتمثل فيالذي  التانؤل ،فإ  ومجنل قننوني مقيدصيغة تشريعية في ظل اختصنص ذات 

                                                 
1
 .31سابق، صالمرجع ،الح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصال - 
2
بتاريخ  00عدد  ر ج 20/11/1022المصادق عليه بتاريخ من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي  122تنص المادة  - 

جراء مناقشة أو يانات أمام المجلس الوطني وفي هذه الحالة لن يعمد لإبن للحكومة أن تدلي بكيم": أنهعلى  1023مارس  11

 "التصويت عليها
3
: نظرأ، وكانت مداخلة شديدة اللهجة قوية النبرة، 1022ديسمبر  01بوزيدة في جلسة : ئحة من طرف الأستاذاللااقتراح  كان - 

مرجع الالنظام السياسي الجزائري، الشعير،بو سعيد: اوأنظر أيض؛33، صسابقالمرجع ال ،لح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصا

 .72.سابق، صلا
4
 .72.صسابق،المرجع الياسي الجزائري، الشعير، النظام السسعيد بو - 
5
 .72.سابق، صالمرجع ال - 
6
 11، بتاريخ 00، ج رعدد20/11/1022:من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه في100أنظر المادة  - 

 .1023مارس
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لتشريع هو أمر جنئز وقاننوني لممنراة وظيفة التأاياي امحل المجلس حلول الحكومة هل أ  
 أم لا؟

محدد علاى اابيل ) امقيدوإ  كن  مجنل القننو   أ  ةالداتوري المانئل أبجدينتلعل م  
تشاريع )مااتقل التنظيماي المجانل ال ااواءهو م  مجنل الالطة التنظيمياة  من عداه ،فإ (التعداد
المجانل ، فان  (غيار محصاور) نمطلقكن  مجنل القننو   إذامن وفي حنلة  . التنفيذيأو ( موازي

جاانل مطلاق والمنل القااننوني المجا أ لكاا  مان نحاا  بصادده  .التنفياذ فقاطالتنظيماي يكاو  مجنلااه 
بمواضيع م  شأنهن أ  تكاو  ما  اختصانص ثنر ئأي الاات .تشريع موازيمورس  كالتنظيمي 

 :ي  التنليي عتبنرلإل كن  المؤااة التشريعية،ولعل هذا الااتئثنر
المؤقتاة اتخاذت م  أ  الهيئة التنفيذياة  انطلاقنالمراايم ذات طبيعة تنظيمية  :الاعتبار الأول -أ

عهااد إليهاان  هخنصااة وأناا، 3690مراااايم وأواماار ماا  الفتاارة الممتاادة ماا  أفرياال إلااى ااابتمبر 
.يفيااان إبموجاااب اتفنقياااة 

1
 هاااو الوضاااعلمجااانل التشاااريعي بن الحكومةنرئثتااااإ ااااببكمااان أ   

مرجعيتااه فااي مااؤتمر طاارابلس يجااد  الااذي، والإقتصااندي -ختياانر الاشااتراكيالإ- الإيااديولوجي
طاات باانلحزب أنيشااعبية، اشااتراكية اجتماانعي لتحقيااق ثااورة لوضااع مشااروع ومحنولااة  .3690

 .والمكتب الايناي القنئمي  على اتجنه واحدفي الحكومة لته الذي وجد ضآ
 قضااى 3690ديااامبر  13المااؤرف فااي  390-90ر أمااانطلاقاان ماا  أ   :الثبباني الاعتبببار -ب

ضامنين أدى  فإ  ذلاكمع الاايندة الوطنياة، منهن من يتعنرضمنعدا بنلتشريعنت الفرناية بنلعمل 
للتعااديل  الااذي يجعلااه قاانبلاالشاايء  ، غة تنظيميااةببصااالتشااريع  إصاابنغأمر الواقااع إلااى ولااو باا
.الاينايةم  الننحية  لهمانوية بوااطة مراايم  نءوالإلغ

2
 

علااى  ةفااي خننااة الممنراااة الفعليااة لرجاال الايناااي يصاابن هااذي  الاعتباانري   وإ  كاان  
والمهااايم  علاااى كنفاااة محصااا  بنظااانم الحااازب الواحاااد الماااايطر الااانص التشاااريعي، الحاااانب 
نل دو  إغفمقرر لتركيز الالطة والقيندة الجمنعية، ع  التنظيم الايناي الهذا فضلا  .الجوانب

علاى ماايطر والالحرياة،  إلاىلشاعب ا الاذي قاند هة التحرير الوطنيبب جحزمانندة الشعبية لال
  .الحكومة  و المكتب الايناي :ي الجهنز

 المجلس التأسيسي يعين الحكومة: ثالثا
الحكوماة، فااي تعياي  رئاايس إجااراءات  و فاي ظاال غيانب أحكاانم دااتورية تبااي  كيفياة   

بومعزة بشير في تقدم الننئب  ،ي  الحكومةلكيفينت تعيلائحة المجلس الوطني التأاياي المحددة 
يقضاي بضارورة إلاى المجلاس التأايااي  وجاهبنقتراح  3690-26-09الجلاة الأولى بتنريخ 

الحكوماة والاوزراء رئايس " :الجمنعياة قضاى فاي مندتاه الثننياة باأ  القياندة على مبدأ  عتمندالإ
أماانم والااوزراء ماااؤولي   ،ماا  الحكومااةياااحب ثقتااه  أ ماااؤولي  أماانم المجلااس الااذي يمكنااه 

الااوزراء،  عاادد ماا أو  ابمجموعهاان أو أحاادالمجلااس الااذي يمكنااه أ  ياااحب ثقتااه ماا  الحكومااة 
."أكثر أحد وزرائهن أو  أو ويمكنه أيضن قبول ااتقنلة الحكومة

3
 

                                                 
1
ظيم السلطات العامة خلال فترة الانتقال والضمانات الخاصة بحق تقرير المصير وإدارة في الفصل الأول الموسوم بعنوان تن - 

الشؤون العامة الخاصة بالجزائر، وحفظ النظام وإعداد المرافق الخاصة بالشرطة ، فإنه يمكن للحكومة تعديل وإلغاء هذه 

ابير الإدارية، خاصة إذا اعتبرنا أن المراسيم المراسيم، الصادرة عنها وأنها ضمن سلم النصوص القانونية، بل تفوق التد

مرجع ،اللح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصا: أنظرفي تفاصيل ذلك. والأوامر المصدرة من طرف أن مجرد تدابير إدارية

 .37.سابق، صال
2
 .37.سابق، صالالمرجع  - 
3
 :النص الأصلي بالفرنسية - 
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في جعل الحكومة بل تتضع حدا لأي تفوق حكومي، م  فحوى الصينغة أنهن والماتنتج  
أي يجماع  .منهانوزيار أي الحكوماة برمتهان، أو يحنااب هذا الأخيار  لأ  انظرالمجلس،  قبضة
لا حكاومي أي تعاديل أ  فاي طينتاه ل والفردية، الشيء الاذي قاد يحما نيةالماؤولية التضنمبي  

 Régimeحكومااة الجمعيااة نظاانم  ركياازةيعتباار  الاقتااراحهااذا  .يااتم إلا بموافقااة المجلااس
d'assemble. 

لأنااه يقضااى علااى الزعنمااة  ارللحاازب نظااالايناااي مكتااب هااذا الاقتااراح لا يخاادم الإ   
ماان رفااض لكاا  ااارعن  .طارابلسمااؤتمر عليهاان  ينبناايالجمنعيااة التاي لمباادأ القيااندة ومنانقض فه

فاي جلااة ورفاض أيضان  ،قاد تبنانهالاايد آيات احماد وإ  كن  ،لخطورته المجلس هذا الاقتراح 
ثان  جانء  نقادم اقتراحايوشير ة بالايد بومعزصنحب الإقتراح   ليتدارك ذلك،  09-26-3690
  .الذي ايقوم بإعداد قنئمة وزارتهالحكومة للمجلس أ  ينصب رئيس ايكو  " :فيه

 ."لموافقة المجلسالمجلس ويقترح برننمجه  أمنمالحكومة وزراءه رئيس يقدم 
وعلاى ما  الناواب  افاإ  عاددا كبياربار ،كثيار ما  الحالأاانل قاد كن  هاذا الاقتاراح  إذاو
علاى رئايس مارة ،مارتي  أناه لا يمكا  للمجلاس أ  يصاوت ب واأر م نااكاريم بلق: ايد ال رأاهم

علاى رأااهم أحماد وهاذا الاقتاراح ب واتماكنواب الأ  في مقنبل الحكومة ومرة على أعضنئهن، 
 .إلغنء الرقنبة البرلمننية التنصيب يعنيرأى أ  إلغنء بومنجل الذي 

1
 

النواب باأ  المجلاس وأقنع  "فرحنت عبنس" رئياهبتدخل اتفنق  إلىوصل المجلس وقد 
مرحلة ثننية ثم تأتي  .الجمهورية غير الموجودمقنم رئيس قد قنم الحكومة يكو  لرئيس  بتعيينه

 .وبرننمج رئيس الحكوماة يننقش ويوافق على حكومة 
2
الموافقاة علاى  تمات ،علاى ذلاك وبنانء 

يس رئاافيااه للمجلااس أ  يعااي   جاانء 09/26/3690يخ طفيااف بتاانرالثاانني مااع تعااديل الاقتااراح 
 .هالحكومة الذي يشكل قنئمة وزرائ

. "م  أجل الموافقة عليهبرننمجه للمجلس وياتعرض رئيس الحكومة وزراءه يقدم 
3
 

للحكومااة الااذي ناانل موافقااة رئيااان  ةتاام ترشاايح أحمااد باا  بلااهااذه اللائحااة، وعلااى أااانس  
كمان قادم  02/26/3690ريخ بتان( صاوتن 31صوت مقنبال  303)بأغلبية الأصوات  .المجلس

نز م برننمجاه فاي الياوم الماوالي، وحاوقاد،  09/26/3690فاي ( وزيارا 36)أعضنء حكومته 
والمكتاب على ماتوى المجلس قوة التي وراءه الموقعه و  كن  هذا بحكم المجلس، وإعلى ثقة 
. -هنقصد حلفنؤ -الايناي 

4
يندة الاابعاد اااترجنع حكوماة جزائرياة رئايس أول وبذلك أصابح  

 .الوطنية

                                                                                                                                                             

"Le chef du gouvernement et les ministres sont responsables devant l'assemblée, celle-ci peut 

retirer sa confiance au gouvernement dans son ensemble ou à un ou plusieurs ministres, Elle peut 

aussi accepter la démission du gouvernement de l'un ou plusieurs des ses ministres" 

 .72.صسابق،المرجع الياسي الجزائري، الشعير، النظام السسعيد بو  :نقلت ترجمة هذا النص عن
1
 22.سابق، صالمرجع ،الح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصال - 
2
 .73.سابق، صالمرجع ال ،لنظام السياسي الجزائريالشعير، اسعيد بو - 
3
 .10.، ص1022، سبتمبر 20، بتاريخ 02لنص النهائي في اللائحة، الجريدة الرسمية للمداولات البرلمانية العدد ا - 
4
نتصار من أجل الحريات الاعدم وجود أي عنصر قيادي من حركة ( وزيرا 10)ما تجدر ملاحظته على التشكيلة الحكومية  - 

ة، باستثناء رابح بيطاط، على عكس عناصر الإتحاد تالتي فجرت الثورة أو لجنة الس 22الديمقراطية، وحتى من مجموعة الـ

المجلس التأسيسي، فرحات  ئيسإلى جانب ر( الأشغال العمومية المالية،)اطي للبيان الجزائري حيث سلمت لها وزارتين الديمقر

والين لهواري بومدين، مضاف إلى موزارات وجلهم من ال بخمسحضور الجيش بقوة الممثل ب تميزتما كم الحركة، يعباس زع

إبراهيم لونيسي،  :نظر في تفاصيل ذلكأ  .دمحمد السعي: مثلين في الحكومة باستثناءذلك الولايات الثانية والثالثة والرابعة غير م

 .20.سابق، صالمرجع ال
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ماع قياندة  ةبا  بلاأحماد ، وتحانلف 3690أزماة صانئفة  وانفجانرتانرع الأحداث،  وبعد 
متفاوق  ناهأماندام  ئان،إلا أ  هاذا لا يعاد حادثن مفنج .الحكامدة ااهذا الأخير إعتلاى الأركن ، فإ  

أثنانء والتنريخياة، وقيندتاه على شخصيته الوطنية بابب التأييد العاكري له، هذا فضلا ايناين 
 .حرب التحرير

الرقنباة علاى عمال الحكوماة؟ وكياف اتجاه واقاع نتاانءل عا  مان هاو هاذه الحانل، وأمنم  
 النظنم؟ 

للمجلااس الااوطني التأاياااي  الااداخليالنظاانم ماا   313المااندة  فااي هااذا الصاادد نصاات
أو حول بطلب التصويت على نص أو برننمجه ماؤولية لرئيس الحكومة أ  يعمل   يمك":على

 ".المعبارةالأصاوات بأغلبية  يتم التصويت... العنمةايناة بين  ال
1
القنضاية  310الماندة  وفاي 

الجلاااة أثناانء  المجلااسرئاايس  أ  يخطاارالحكومااة ننئااب يرغااب فااي ااااتجواب لأي تمكااي  " بااـ
عضاوا يثبات حضاورهم عا  توقياع خمااي  لوم تتضام   أ  يرفق طلبه بلائحة، ويجب العلنية

الاااتجواب ماع لائحاة جال يطلاب ر كال أعضانء المجلاس وبادو  أيخط الااميةطريق المننداة 
 .اللوم

أقصانهن خمااة أيانم، ويمكا  على الااتجواب في مدة تتولى ندوة الرؤانء تحديد تنريخ النقنش 
 ...."موقع على اللائحةعشر ثلاثة  بنناحنب الااتجوابإلغنء 
لطلاب مانح الثقاة  إجاراءات لم تشترط على رئيس الحكومة 313م  الملاحظ أ  المندة         
، خنصاة أمنماه، أو ااتشانرة جهانت معنياةة على مجلس الاوزراء، أو مداولا الأمر عرضكأ  ي

ااتشانرات ماع التضانمنية الملزماة لضارورة اتخانذ مبادأ المااؤولية  وأ  هذا الأمر يتنصل ع 
لعلاقااة لااه، وفقاان لااوزراء مجاارد مناادوبي  أو مااانعدي  بخاالاف ذلااك، يجعاال اوالقااول  .الحكوماة

 .التنبع والمتبوع له
صاعب، فعادد أعضانء  "Motion de censure"لائحاة اللاوم  إقارار  إمقنبال الفي و 

بنلمننداة  حضورهم إثبنتالمجلس مع  3/0أي أكثر م   92، وتشترط الموقعي  369المجلس 
صاااعوبة ننهيااك عااا  الاااااتجواب،  يلغااايعضااوا  31انااااحنب أ  ، ضاااف إلااى ذلاااك الاااامية

والي  لارئيس الحكوماة علاى ما ،لوجودلام نقال مااتحيل  إحتمنل تحققاه ضاعيف إف .الإجراءات
والملاحظ أيضن أ  المندة جمعت بي  آليتي  للرقنبة وربطت بينهمن،  .المجلس التأايايماتوى 

 (.اليوم أو ملتمس الرقنبةالااتجواب، لائحة ) آلية واحدة أنهمن وك
نااجل  ،عملية الطارح بينهمانوتطبيق  310، 313  نه بمقنرنة المندتيأ، الإشنرةجدر وت       
ظال الحكوماة فاي رئايس وإنمان  ،أ  الماتهدف م  هاذا الإجاراء لايس الحكوماة برمتهان إمكننية

الحكومة برمتهان علاى مااتوى مجلاس  ااتشنرةدال على  313المندة  أي إجراء في عدم وجود
 .طرح ماألة الثقة م  عدمهنأو مداولة بشأ  وزراء 

حادد تعبيار الأااتنذ  بنان علاىياؤدي  310، 313الوارد فاي الماندتي  التنصيص هذا إ   
فاي تعياي  للمجلاس  ناختصنصا يمانحلأنه نظرين برلمننين أ  النظنم إلى اعتبنرالشعير بو دـــاعي

ممان يجعال  ،وماللالائحاة  واقتاراح ،ااتجوابالإحاق الحكومة والموافقة علاى البرنانمج وتقريار 
علااى بااابب القيااود الصااعبة  Présidentialisteورئناااين متشااددا  أمنمااه، ماااؤولةالحكومااة 

                                                 

عدد ، 1، ج1023مارس  11الصادر بتاريخ  1022-11-20مجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه في لالنظام الداخلي ل - 1

الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال ومن خلال الوثائق  ، تطور المؤسساتيسردإ اوكربترجمة مأخوذة من كتاب، )، 00

 .31 – 30.ص،2001، 2، الجزائر، طم ج  ، د1ية، جوالنصوص الرسم
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الحكوماة  رئايسنصاوص مبيناة للعلاقاة باي   دامـاـاابة الحكوماة، فاي ظال انعنالنواب بشأ  مح
.والوزراء

1  

حكام أ  جال أعضانءه وب ،التأاياايفي أ  أعضنء المجلاس هذا التنصيص يجد ضنلته          
 أو قياندة الأركان ، ( مكتاب الاينااي)ريقة النظنم الحزبي ع  طالحكومة اواء موالي  لرئيس 
نلة بال يااتحيل ذلاك اااتح ،ماتبعدة التطبياقهذه القواعد ه في الأزمة، يعلمو  أ  المتحنلفة مع

.يل تطبيقهفي تنظيم أمر ياتحمطلقة، وم  المنطق فلا فنئدة 
2
 

باااط  إلااىاااعت  رئياااهنأ  الحكومااة المجااادة فااي الاااينق المتقاادم، يلاحااظ وفااي إطاانر  
 ة الاالطةوصالت إلاى حادد شخصانبال  ،هيمنتهن وتركز الطنتهن بتحنلفهن مع قياندة الأركان 

3
 ،

 3691أفريال  39بتانريخ الايناي بعد اااتقنلة محماد خيضار خنصة بعد الهيمنة على المكتب 
منظمة للعلاقاة غينب نصوص أكثر  هذا الوضع جادو .3691مني  26ورابح بيطنط بتنريخ 

 .اياي والحكومةالتأجلس بي  الم
 

 والمؤسساتي  أسس التنظيم السياسي: الفرع الثاني
 

الثااورة، حااول ماااألة تبنااي النظاانم حتااى وإ  كنناات الاارؤى غياار واضااحة لاادى قيااندة 
،الايناااي

4
 أوت 02فااي منااذ انعقااند مااؤتمر الصااومنم إقاارار مباادأ القيااندة الجمنعيااة أنااه تاام إلا  

.ة التحريار الاوطنيقاننو  حازب جبها ولقد أكد ذلاك .3699
5
برلمان  هاذا الأخيار الاذي ااعى  

يقاود واحاد اينااي حازب إلاى إقاراره ك( CNRA ةالجزائريا للثاورة الاوطنيالمجلس )الثورة 
أكده قننو  جبهة التحرير المصندق عليه  وهو من،الثورة الاشتراكية، ضم  المبندئ الإالامية 

.في مؤتمر طرابلس
6
  الأولى تعلقت تيي  أانايتدعقنبي   يزكن  يجب التميلق المنطوم  هذا  

 .تركيز الالطة تجنه نحو الإنلقيندة الجمنعية وب تتعلقوالثننية ،النظنم الحزب هو محور بإقرار 
 الحزب محور النظام: أولا - 
المجيادة، فاإ  مهماة المعلا  لانادلاع الثاورة  3690ناوفمبر  انطلاقن م  بيان  الفانتح ما         

 ، الاابلاد وااااترجنع الحريااةطني تنحصاار فااي تحرياار الااوجبهااة التحرياار 
7
للثااورة القنئااد فهو  

                                                 
1
 .77.سابق، صال المرجع، النظام السياسي الجزائري، الشعيرسعيد بو - 
2
 22/11/1022إلى إجما   1022-00-29دليل ذلك، تحول الأغلبية التي حصدتها الحكومة بمناسبة تقديم برنامج الحكومة  - 

واحد معارض عن مناقشة بيان  تصو 1022-12-12سة الخارجية، ويوم حيث سجل صوتان معارضان أثناء مناقشة السيا

أنظر، صالح  1023الموافقة بالإجما  على نظام التقشق المقرر في قانون المالية لعام 1022-12-30السياسة العامة، ويوم 

 .30.ص ،سابقالمرجع ،الدستوريةلحاج، المؤسسات الب
3
 .23.سابق، صالمرجع الإبراهيم لونيسي، : أنظر - 
4
 .12.سابق، صالمرجع ا،الفقه –تشريعا  –ئري، نشأة عبد الله بوقفة، الدستور الجزا - 
5
تتعارض مع  ة الشخصيةدبما أن السلطة الفردية وعبا"أن  من قانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني على 12تنص المادة  - 

أساسي للعمل داخل جبهة التحرير الوطني، إن القيادة الجماعية تعني أنه في داخل ورة فإن القيادة الجماعية مبدأ مبادئ الث

 :أنظر".إجباري على كل الأعضاء تويصأن تبقى هذه المناقشة تسرية والتالمنظمات تتخذ القرارات بعد مناقشة حدة، ويجب 

-17ة التحرير الوطني التي صادق عليها مؤتمر طرابلس، النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني القوانين الأساسية لجبه

 .1042، لام والثقافة للحزب الجزائر م الإعقس ،22
6
هدف جبهة : "أنمن القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني المصادق عليه في مؤتمر طرابلس على  02نص المادة ت - 

، النصوص الأساسية "ة ديمقراطية واجتماعية لا تكون متناقضة مع المبادئ الإسلاميةرجمهورية ح بناء هوالتحرير الوطني 

 .سابقالمرجع اللجبهة التحرير الوطني، 
7
ا التحريرية تظهر تحت اسم جبهة نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنحن ن" ، 1017جاء في بيان الفاتح من نوفمبر  - 

م إليها لإنقاذ ن تنظو أعوك لتبارك هذه الوثيقة وواجبك هند نناإها الجزائري يأ:" كما جاء في آخر البيان ".....التحرير الوطني

 .بلادنا والعمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك وانتصارها انتصارك
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غياار متننقضااة مااع أحكاانم الشااريعة جتمنعيااة الاو الديمقراطيااةومؤاااس الجمهوريااة الجزائريااة 
 نرتهاانإث  كنناات هااذه المشااكلة تاام وإواضااحة، بااع لاام تكاا  المتمعاانلم النظاانم  أ إلا . الإااالامية
بطارابلس فاي  المنعقاد( CNRA)ن  الثاورة لماركذا فاي ب، و3690منرس  36يوم  هنتومننقش
09/29/3690. 

 إلاىضارورة تحويال الجبهاة ، 3690أزماة صانئفة بعاد  ناتضاح جليا ،الأاانسعلى هذا و      
فااي راغبي  ماا  المجنهاادي  بناانء الحاازب وفااتح الباانب أماانم الااعمليااة تنظاايم  وإعااداد ، الحاازب

  ما  وبنلتانلي فاإ .نلدولاةبرباط الحازب  علياه هاذا ترتاب .وتوايع المكتب الاينايالانخراط، 
واضاحة  انعكناانتهكننات في الالطة، وهاو مان  الأولىيحتل المكننة  ، في الحزبلمكننة ايحتل 

على بننء الحزب
1
. 

جنناب  إلاىللمكتاب الاينااي الأمي   بمنص ةب  بلأحمد تولي وقد تحقق هذا فعلا بعد أ        
 .الأركاان ة قيااند فطااروتدعيمااه ماا  ، المجلااس التأاياااي  أماانمرئناااة الحكومااة، بعااد ترشاايحه 

ه لرئنااة حالمبادأ ترشاهاذا  ليؤكادلك زمنم الأمور في الحزب ملكهان فاي الدولاة، يمم  أصبح و
.وإقرار الداتور التأايايةالفترة  إنهنءالجمهورية بعد 

2
فيمن بعد محور الحزب صبح وبنلتنلي أ 

 .بانلحزب المرتبط ارتبنطان وثيقانالوطني التأاياي  وكذا المجلسالتنظيم الايناي م  الحكومة 
تلاحم لااالدولااة لبااأجهزة والاادافع ، رياار إلااى الحريااة التحمنااذ المجتمااع مناانزع قنئااد دو   فهااو

 . "وحدة الفكر والعمل"وفقن لمبدأ والتمناك 
لة باي  العضاوية فاي الحازب، والوظيفاة فاي المنظوماة الاينااية، هذا المبدأ أكد الصإ  
.لزامان رباط الحازب بنلدولاة أصابحمااتوى قماة الهارم الاينااي، وعلى يندتي  ودمج الق

3
لقاد و 

.3699 – 3691نظنم في ظل داتوري لالمايرة الايناية لنلوضوح م  خلال بهذا  كدتأ
4
 

 القيادة الجماعية والاتجاه نحو تركيز السلطة: ثانيا
،سم  قاواني  الحازب المصاندق عليهان فاي ماؤتمر طارابل 30المندة  إ 

5
علاى أ  تادل  

وتصويت إجبنري على كل الأعضنء، حرة وارية بعد مننقشة  القراراتتتخذ   القيندة الجمنعية
و تبلا  القارارات ،و تدافع الأقلية على القرارات التي توافق عليهان الأغلبياة وتطبقهان باإخلاص 

نلحرياة، ب مان تعلاقالإالامية وكل مبندئ اليجد مصدره في هذا المبدأ  إ  .ام الهيئة الجمنعيةإب
 إ  القياندة الجمنعياة تمثلات فايالطنعة والشورى، المقارر ما  طارف قاندة الثاورة، والمانواة، 

 ية يقاوم بنلادور الأانااخص علاى رأس مؤاااة منتخباشاوجاود  ماعصورة جمنعياة تالاالية 
عادم علاى مؤكادا وصافة المشاروعية علاى تصارفنته،  لإضفنءقيندي معتمدا على المجموعة وال

.الااتشاانرةده بنلااالطة عاا  طريااق انفاارا
6
ل فااي طينتااه عنصاار يحماا الااتشاانرةوإ  كاان  مباادأ  

                                                                                                                                                             

ظر أن: "ملكن، فإننا نقدم للوطن أنفس ما ينبرياليللامة أما نحن العازمين على مواصلة الكفاح، الواثقين من مشاعرك المناهض   

 .سابقالمرجع ال، 1022-1017النصوص الأساسية لحزب التحرير الوطني 
1
الحزب  ي، فالأول راغب في توطيد مكانة ف (رحمهم الله)ومحمد خيضرة بن بل أحمد وعلى هذا الأساس قام صرا  بين - 

بن حمد صرا  انتهى في الأخير لأالمكان الأول في السلطة، وإن كان الضلال و وسيلة لإفيرى أن الحزب هأما الثاني والدولة، 

من المكتب  موافقةحصول على ال دمين العام للمكتب السياسي سبب عب الأمنصمن م استقالتهأعلن خيضر محمد  الة بعدمب

بن  أحمد ث جعلاار  من الأحدتس، هذا ال00/01/1023لا الحاج يوم ن عبب .تعويض رابح بيطاط ه لاتالسياسي لعقد مؤتمر و

 .ومابعدها 110 .سابق، صالمرجع العامر رخيله، : أمين عام للمكتب السياسي، أنظر في تفاصيل ذلك ةبل
2
 .131 ، 130 .سابق، صالمرجع العامر رخيله،  - 
3
 .19،10.صسابق، المرجع ال ،.فقها –تشريعا  –ائري، نشأة عبد الله بوقفة، الدستور الجز - 
4
 .1042من الدستور الجزائري  09، 04، 01، 07: والمواد 1023من دستور  21، 23،27: أنظر المواد - 
5
قسم الإعلام ( 22 – 17)من قوانين الحزب مؤتمر طرابلس، النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني  12أنظر المادة  - 

   .سابقالمرجع ال، 1042قافة للحزب والث
6
 .04.سابق، صالمرجع ،السياسي الجزائريعير، النظام الالشسعيد بو - 
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بهان، فإلزامياة الطلاب وإلزامياة الأخاذ  الأخذ  حيث ومم  حيث الطلب،  والاختينرية لزاميةالإ
العنم بنلأغلبية محققان لاه   كن  مبدأ النقنش إو .مبدأ القيندة الجمنعيةمة لتحقيق ءهي الأكثر ملا

 .هو إلزام تعنقدي أي تم الاتفنق عليه مابقنأيضن و
وحدة الفكر " ، تثبيتن لمبدأ  على أرض الواقع القيندة الجمنعية إمكننية تحقيق مبدأإلا أ   

المجاادة لفكارة  3690في المنظوماة الاينااية فاي الجزائار، وفاي ظال أزماة صانئفة " والعمل
فكاارة صااراع علااى عيااة فااي ظاال وجااود الحقيقااة أ  مباادأ القيااندة الجمنوالصااراع علااى الااالطة، 

،الالطة ماتحيل التحقق، بل يفرز نظنم الحكام الفاردي
1
 إمان لاعتبانر ،ع فاي ياد شخصايةالمشاي 

هان تااتلزم منطقيان وجاود رئايس لالالطة  بمنطق أ وطني أو ثوري،  تنريخي أو
2
خنصاة فاي  

ج لا علاى توزياع على المزج والادم فيهمؤاانت أجهزة دولة ظل نظنم الحزب الواحد، القنئمة 
 .الوظنئف

ومؤاانت في ااتيلاء هيئنت تمثل : ز هيكلييترك :تجلى تركيز الالطة في صورتي وقد       
مديرياة التكاوي  المهناي، المديريااة  :برئنااة الحكوماة مثال تألحقاكننات تنبعاة لجهانت أخارى، 

نغرة، الااديوا  ، المكتااب الااوطني لتااايير الأماالاك الشااالاقتصاانديةوالدراااانت العنمااة للتخطاايط 
والإعالا  بانص ،وإعاندة الهيكلاة  الهيكلاةتحت عنوا   ، وكن  ذلك الوطني للإصلاح الزراعي

.هنيبإنشنء وزارة الاقتصند والتخطيط والتكوي  الم 20/26/3691وزاري في 
3
 

عاا  الحكومااة  انفراديااةقاارارات بصاافة الماا  الااالة لخااص فااي اتخاانذ توتركيااز ايناااي 
الأول لارئيس  الننئاب فاي منصابالعقيد هاواري بومادي  منهن تعيي   والمجلس التأاياي، نذكر

بنلاالطة علاى المجلاس  اوإنفاراد ةناهيميفار ، الشيء الذي 3691ابتمبر  31الجمهورية يوم 
 أيضان فاي جلاىوهذا مان ت .الحنئطدأ القيندة الجمنعية عرض مبب نحد، ضنربوافي آ   والحكومة

 .الموالي لبالمط كمن ايتضح في 3691إعداد داتور 
 

 لما آل إليه الدستور والانحطاطتشريعية بين الإنشاء المؤسسة ال: المطلب الثالث
 

ومدة االطنت المجلاس الاوطني المصاندق علياه بصلاحية عملا بأحكنم القننو  المتعلق          
.لداتورا  دادأاندت له مهمة إع ،02/26/3690:  بتنريخ اتفتنء ع  طريق الإ

4
تصاويت وال 

المجلااس الااوطني هااو المؤاااس  وبااذلك أضااحى .قباال عرضااه علااى الشااعب عليااهتصااويت وال
الوضاع اانر علاى غيار هاذا إلا أ   .به حقاه التأايااي، وألحق -التأايايةالالطة -الداتوري، 
تنركان المجانل أزماة داخلياة  ةجايمشاروع الدااتور نتباابب التاأخر فاي إعاداد وذلك مقتضينته، 
علاى  ذوااتحوم  إنشنء المجلس أشهر  32خل بعد الذي تدللمكتب الايناي للحزب ،الايناي 

.المجنل التأاياي للمجلس
5
 

فاي  طلابهاذا الم نقنطفإننن نجمل  ،التشريعيةدرااتنن مقتصرة على المؤااة ومن دامت  
 ومدى إاتقلاليتهن  عيةيشرتالمؤااة الومكننة ،التأاياي مرحلة إعداد الداتور وغينب المجلس 

                                                 
1
 .22.سابق، صالمرجع ،الفقها –تشريعا  –ئري، نشأة عبد الله بوقفة، الدستور الجزا - 
2
ج، .م د،1الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، جسعيد بو:  في تفاصيل ذلك أنظرنشأة السلطة   بشأن - 

 .30.، ص1009ج، .م.في المؤسسات السياسية والمقارنة دجيز الو،، الأمين شريط 20ص، 2001ائر، الجز
3
 .70.ص ،سابقالمرجع ،الصالح بلحاج، المؤسسات السياسية  - 
4
الحكومة  سيرعلقة بتو  لائحة المجلس الوطني التأسيسي المشربصلاحيات ومدة المجلس الوطني، ومأنظر قانون المتعلق  - 

 .1022سبتمر  24تاريخ ، 01عدد ر ج،مثابة قرار دستوري ر بتبعادمة الذي يقال
5
 .74.سابق، صالمرجع ال ،النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو - 
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بنلعضاوية  عو يتمتمكتب الايناي للحزب الذي جل أعضنءه ف الم  طر في داتور تم إعداده
 (.ثن فرع )الداتور إليه آلن وآلية انحطنط المؤااة التشريعية وفقن لم، (أول فرع). الحكومية

 
 ومكانة المؤسسة التشريعية عدادالإغياب المؤسس الدستوري عن مرحلة : الأول لفرعا

 
ولائحااة المجلااس الااوطني ،  يالتأاياااالمجلااس  صاالاحينت وماادةنو  المتعلااق بقاانال إ     

القارار الدااتوري وقاوة القاننو   اكتاات صافةالتاي بااير الحكوماة القندماة، التأاياي المتعلقة 
 .طبقن لمن جنء في المندة الانداة منهنمنذ الموافقة عليه الأاناي 

1
 

يلة الحكوماة لتشاك هم  هذا المنطلق فإ  رئيس الحكوماة أحماد با  بلاه وبمنناابة عرضا     
بنلدااتور فاإ  فيمان يتعلاق "  : منيليصارح باـ،3690اابتمبر  01هن لنواب يوم برننمجل همتقدي

لمصانلح  داابق جيابأناه يارى الايندة الكنملاة، بمانح للابلاد الدااتور الاذي هو صنحب مجلاكم 
تقيد تاااالشااعب اااواء ماا  حيااث مضاامونه أو ماا  حيااث كيفياانت تطبيقااه، وبنلتاانلي فنلحكومااة 

"دبنلحيااان
2
 وصااانحب الاااالطة التأايااااية( لائحاااة المجلاااس)القااارار الدااااتوري محترمااان باااذلك  

 سـالدااتور كننات خانرج المجلاعملياة إعاداد أثبات أ  إلا أ  الواقاع  .الشعبيةوصنحب الإرادة 
والتاانؤل المطاروح . ة م  النواباقتراح مشروع داتور تقدمت به ثل كمن تم إيداعه على شكل

المودع بطبيعااة اقتااراح داااتورهااذا الالمؤااااة التشااريعية فااي ظاال  وماان مكننااة كيااف تاام ذلااك؟
 ؟برلمنني

 :للاجنبة على هذا التانؤل ناتعرض منيليو
 مشروع الدستورإقصاء المجلس الوطني من إعداد : أولا

مننقشاااة وتعاااديل و الاااوطني فاااي إعاااداد التأايااااي للمجلاااس  الاختصااانصمااانح  بعاااد أ 
 نءـاـبإنشي، باندر المجلاس بععلى الااتفتنء الش نعرضه قبل والتصويت على الوثيقة الداتورية

اجتمنعانت  عقادت هاذه الأخيارة ."الدااتورعليهان لجناة  أطلاق" داخال المجلاسلجنة برلمننياة " 
.ت مننقشنت مطولهيوأجر

3
الأول مقادم ما   :مشاروعي  3691لجنة في أفريل اهذه وقد تلقت  

لام لكنهان  .أحماد م آياتلنواب م  بيانهمجموعة م  االثنني م  ورئيس المجلس، عبنس فرحنت 
.المجلسابيل اعترضت التي داخلية التننقش بابب الخلافنت 

4
  

واعتبار أ  المجلاس  ،يعاةذرالحكومة والأمي  العنم للحازب رئيس هذا التأخير اتخذ به  
فياه مفهاوم الثاورة وطموحانت  يعكاس وضع مشاروع دااتور لمجلاسغير قندر على التأاياي 
.الجمنهير

 5 
مكتاب بعدمن تم إبعاند المننفااي  فاي  هفنلواقع أن .ليات صحيحةالذريعة  ه أ  هذإلا

  ماصاينغة الدااتور بادلا ت فكارة وكيفياة تراخ ،اينايحزب  إلىالايناي، وتحويل الجبهة 
فاي شاهر  لعملياة إعاداد الدااتور، وبنلفعال، خنصة وأ  الجاو مهياأ عقد مؤتمرات الحزبفكرة 
عارض علاى نادوات للإطانرات فاي كال ما  وهارا  قاانطينة، ي م إعداد مشروع تمهيادث أوت

                                                 
1
تاريخ  01عدد ر ج)لمتعلقة بسير الحكومة القادمة من لائحة المجلس الوطني التأسيسي االسادسة أنظر المادة  - 

24/00/1022 ).  
2
دراسة تحليلية قانونية سياسية ، -ر أم منشأ للدولة الجزائريةة، هل كان الاستفتاء على تقرير المصير مقعبد الله بوقف - 

 .121.ص، 2003تاريخية، الشركة الجزائرية بودواو،الجزائر،
3
 .77.سابق، صالمرجع ال ،لح بلحاج، المؤسسات السياسية صا - 
4
 . 74.سابق، صالمرجع ال ،النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو :اوانظر أيض؛ 21ي، مرجع سابق، صسيإبراهيم لون - 
5
  .120.سابق، صالمرجع ال ،الاستفتاء على تقرير المصير عبد الله بوقفة، هل كان - 
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فاي هاذا وتمت الموافقة علياه ،جويلية  13بتنريخ  للإطنراتوطنية ندوة  إلى أحيلم ث، الجزائر
.الأطلس حنلين ببنب الوادي" المنجاتيك" بقنعة الاينمن اليوم 

1
 

هااذا  عاانرض" فرحاانت عباانس"رئاايس المجلااس التأاياااي  هااذا وتجاادر الاشاانرة ، أ  
الأخضار الأالوب الممنرس م  طرف المكتب الايناي والأمي  العنم الذي أعطاى لاه الضاوء 

.ع  في المجلاس التأاياايمننقشة بتمقبل أ  تتم  للااتفتنءلعملية إعداده، وكذا تقديمه 
2
الشايء  

والتاي  30/21/3691المجلاس بتانريخ ما  رئنااة تقاديم اااتقنلته " فرحنت عبانسب"الذي أدى 
فاي ما  النينباة اااتقنلته ذلاك  ، تلا3691أوت  36عنمة بتنريخ جلاة  في يهن المجلسوافق عل

.3691أكتوبر  39
3
أ  يقاوم المجلاس التأايااي بتشاكيل بالمنطق يقضي  ":أ قبل أ  يصرح  

ه وتجنوزتاالتمازق  أصانبهالاذي " المجلس الوطني للثاورة الجزائرياة لتحل محل ة مركزية لجن
" ب  عباد ه"يد االوإ  كن  مقرر وممثل الحكومة  .مر وطني للحزبقوم بعقد مؤتالأحداث وي

 وإنماان ماا حاازب مااؤتمر  إلااىأ  يتحااول  يمكاا أ  المجلااس لا   3691أوت  09فااي  صاارح
إمان  وهاوالفيصال ،طريقة وضعة مضمو  الداتور وليس   هوكمن أ  المهم ،صلاحية المؤتمر

.أو التعديل أو تقديم نص آخرالتصويت 
4
 

 الدستور بطبيعة اقتراح برلمانيداع مشروع إي: ثانيا
 مشروع الدااتور تم تقديم قدالمجلس التأاياي، فع  إطنر كننت عملية الإعداد خنرجة 

.بخمس نوابرلمنني قدمه شكل اقتراح على 
5
مااألة شاكلية ناواب الما  طارف  داعالإياعملية ف 

لاى اعتبانر أ  المجلاس ع ةوالدااتوري ةغطانء الشارعيبال صابغت ب .العملايعا  الواقاع  وبعيدة
 .التأاياي أعده

مننقشااة الاقتااراح، برئناااة ل 3691أوت  00وأثناانء الجلاااة العلنيااة بتاانريخ لكاا  واقعياان  
،فرحنت عبنس م  الرئنااة ااتقنلةالجلاة بعد  يترأس أصبحلا الذي ب  ع الحنج

6
النقانش  ثانر 

علاى افتاراض وجاوده وهمن هل الحزب موجود أصلا أم غير موجود؟  أانايتي حول ماألتي  
له الطة مطلقة فاي اقتاراح الحزب أم المجلس؟ ولا يعقل أ  يمنح  ،الشعبي  له حق التمثيل فم

كيااف لاابعض الإخااوة أ  " العاانم حيااث أعلاا  مااي  الأ ةأحمااد باا  بلااوقااد حااام النقاانش  .الداااتور
ا موجاود أو غيار موجاود فاي حاي  أ  أنفااهم موجاودو  فاي هاذإذا كن  الحازب عمن يتانءلوا 

، وبنلتانلي فما  غيار المنطقاي أ  هنانلهم فرصاة الكالام  يحتتالمجلس بفضله، الذي لولاه لمن أ
".ل وجودهضدو  فيه بفلحزب غير موجود في الوقت الذي يوجيقولوا أ  ا

7
 

علااى معنااى دلالااة حماال فااي طينتااه  " ةأحمااد باا  بلاا"تاادخل الأمااي  العاانم للحاازب  إ 
غير اقتراح يوبنلتنلي فكل  .الحزب لداتوري اعتمدهالمشروع اوأ  مضمو  الحزبي  الانضبنط

المشاروعية )الثاورة مباندئ للم نقل معنرضاة  إ هذا  ،معنرضة للحزب يفار م  مغزى النص
الدااتوري المدخلة ذات طنبع شكلي لم تغير م  فحوى النص   التعديلات فإوبنلفعل  .(الثورية
.طانراتية للإـمن قدمتاه النادوة الوطناكوبقى المضمو   .شيئن

8
ااة وتمات الموافقاة علياه فاي جل 

                                                 
1
 .133 – 131.سابق، صالمرجع ال، ةيلعامر رخ - 
2
، 1090 ،مكتبة الأنجلو المصرية، مصر صلاح العقاد، المغرب العربي، دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة، - 

 .770.ص
3
 .21الجريدة الرسمية لمداولات المجلس التأسيسي، عدد - 
4
 .72.سابق، صالمرجع ،الح بلحاج، المؤسسات السياسية صال - 
5
 .79.سابق، صالمرجع ال ،النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير، - 
6
 .24.سابق، صالمرجع ،الالنظام السياسي الجزائريالشعير، سعيد بو :اأيض روانظ؛ 21سي، مرجع سابق، صيإبراهيم لون - 
7
 .122.سابق، صالمرجع ،اللاستفتاء على تقرير المصيرعبد الله بوقفة، هل كان ا - 
8
 .122.سابق، صالمرجع ال- 
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. 01/32/3691ة بتاانريخ عنماا
1
، وتاام 3691ااابتمبر  21علااى الااااتفتنء بتاانريخ وعاارض  

.ية المطلقةبنلأغلب إقراره
2
أول دااتور  ىالشهر، واضحالعنشر م  نفس وتم إصداره في اليوم  

 .زجنوم دمجنوالدولة قيندة الحزب كرس لنظنم داتوري رفته الجزائر مقيمن داتور ع
ماا  الننحيااة صاانحب الااالطة التأاياااية  كاان  المجلااس التأايااايإ  بهااذا الشااكل، فااو           
 كان   الحازب إمقنبال الفاي و .مرحلتاي الإعاداد والإقارارخالال ، للداتور  عند إقرارهالشكلية 

مرد و .م  دلالةالمصطلح  ملهحبنلمعنى الموضوعي أو المندي لمن يصنحب الالطة التأاياية 
ماا  بعااد ااااتقنلة فرحاانت عباانس خنصااة المجلااس ماا  مكننااة داخاال بااه الحاازب  لماان تعااززذلااك 

الجمهورياة العانم للحازب لرئنااة الأماي  أكثار فاي ترشايح  وهاذا مان تجلاى .رئناة والعضويةال
لجمهورياة الجزائرياة ل نوأصابح رئيااالمطلقاة، الوحيد الذي ننل أغلبية المرشح " ةأحمد ب  بل"

أمنياان عنماان للحاازب فااي ك الرااامي تيااالتثبوبعااد (: يااة الااالطة التنفيذيااةأحند)ن للحكومااة اااورئي
.3690مؤتمر أفريل 

3
 

 2691 ظل دستورفي التشريعية مكانة المؤسسة : ثالثا
 زلاحااظ أنااه أمتاانن، 3691ااابتمبر  32ر بتاانريخ للداااتور الجزائااري الصااند بناااتقرائنن
النضانلي علاى الجنناب ة مؤكادة جابديبن لتهاااماندة،  91احتوى علاى فلقد  .بنلقصر والوضوح

نظنم وبننء  ،لبرننمج طرابلسعلى الخطوط العريضة  كمن أكد .الاضطهندأشكنل لكل والرفض 
 ،علااى ضااوء الممنراااة الفعليااة للشااعب شااعبية وفقاان المبااندئ الاشااتراكية ديمقراطيااةجمهوريااة 
لادور  ارزرياة، ومباأ  الإالام واللغة العربية أعمدة فعنلة وقوام الشخصاية الجزائ مركزة على

.في ظل نظنم الحزبي الواحد والاختينر الاشتراكيالجيش ورأس حرية النضنل، 
4
 

،والحريانت الأانااية للإناان  والماواط بانلحقوق الدااتور  اعترفكمن 
5
 عادمشاريطة  

 الاختياانر ومباادأ نظاانم الحاازب الواحااد و،والوحاادة ،بناااتقلال الأمااة والتااراب الااوطني  لمااانسا
.الاشااتراكي

6
حكمتااه المبااندئ الثوريااة، ووقعااه و ،حاارره نظاانم الحاازب الواحااد فنلداااتور إذ   

علااى الحاازب  قاانئمداااتوري نظاانم لة البرمجيااة الصاابغالشاايء الااذي أكااد ،  الاشااتراكيالاختياانر 
،البرامج دانتيرطنئفة  م  فهو .الواحد

7
مشبع بإيديولوجية محدد ايناي على برننمج  لاعتمنده 

.واحدحزب م  راقبة م هةبإيديولوجية اشتراكية مايرة وموج
8
 

جبهااة التحرياار ( الحاازب ) علااى ثاالاث مؤاااانت النظاانم الحكاام ارتكااز فعلياان بمعنااى أ  
، والاالطة التنفيذياة ممثلاة بارئيس (الاوطني الممثلاة بانلمجلس ) البرلمننياة الاوطني والمؤاااة 

الجمهورياة
9
ة المؤاااة التشاريعية ما  ننحياامكنناة حاول الشايء الاذي يادعو للحيارة والتااانؤل  

                                                 
1
، أنظر الجريدة يننائبنواب وغياب   09نائب، امتنا   23صوت، ومعارضة   130الموافقة عليه من قبل النواب بـ تتم - 

 .29/09/1023جلسة  –الرسمية المداولات المجلس التأسيسي 
2
: من الأصوات المعبر بها 101 074: والمصوتون بلا 1 122 101: المصوتون بنعم: أسفرت النتائج النهائية للاستفتاء - 

 . 1023-00-10بتاريخ ، 07الرسمية عدد ريدة نظر الجأ، 2301.919المسجلين  1293.047
3
 120-174عامر رخيلة،مرجع سابق ،ص : أنظر.مؤتمر ونتائجه 1027فيما يتعلق بتحضير - 
4
 27عدد ،ج ر 1023سبتمبر  10الصادر بتاريخ  1023أنظر ديباجة دستور الجزائري لعام - 
5
 .من الدستور 21إلى غاية المادة  10/3عترافات بالحقوق والحريات من فحوى المادة الالت جت - 
6
ذكر في المساس باستقلال الأمة لا يجوز لأي كان أن تستغل الحقوق والحريات السالفة ال" القاضية بـ 22ا ما أكدته المادة هذ - 

ية جبهة التحرير نة، ومبدأ وحداالاشتراكيوالشعب،  محة الوطنية ومنشآت الجمهورية، مطاوالوحد يمة التراب الوطنسلاو

 "الوطني
7
  10سابق، صالمرجع ،ال وجيز في القانون الدستوريالأمين شريط، ال :، أنظرفي إطار أنوا  الدساتير  - 
8
 . 1023من دستور  22، 21، 27، 23أنظر المواد  - 
9
ن كان المجلس الدستوري، والمجالس العليا فهي مؤسسات مستقلة، كما إعلية المجسدة لنظام الحكم، حتى وهذه المؤسسات الف - 

  .المجلس الدستوريور مثل نلم يرى الأن بعضها 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

20 

هو رئيس الجمهورياة، ورئايس العنم  هواحد، أمنيفي إطنر حزب ( التنظيمالتشكيلة و )التكوي  
 الحكومة؟

 المؤسساتي البناءمن حيث المكانة  -أ
الااايندة الوطنيااة للشااعب الااذي :" بااـ ةلقنضااياماا  الداااتور  09المااندة انطلاقاان ماا  نااص 

العانم  بانلاقتراعخمااة أعاوام  مادةلينتخاب ممثليه فاي المجلاس الاوطني الاذي يمنراهن بوااطة 
المؤااااس إ  فااا ."المرشاااحي  لاااهالاااوطني اقتاااراح تاااولى جبهاااة التحريااار والااااري وتالمبنشااار 

  إالتمثيلية ع  طريق اختينر ممثليه، و الديمقراطيةقر أالداتوري راخ مبدأ الايندة الشعبية و
والشاعب هاو الاذي قوائم المرشحي  ل هضعم  خلال و –جبهة التحرير الوطني  –الحزب  كن 

 .ةقوائم مننفا دوفي ظل عدم وجيقبل ويرفض القنئمة دو  تعديل 
ي التنظيمالبننء و، البننء البشري نقطتي عنلج نالتشريعية مدى تأثير هذا على المؤااة براز ولإ

 .والهيكلي
 :لمؤسسة التشريعيةالبناء البشري ل-2

الهيئاة ما  قبال  تنتقىالتشكيلة  إ فم  الداتور،  09به المندة لمن جنءت  طبقن الملاحظ 
ام بانلاقتراع العانم والمبنشار خماة أعودة لمينتخب الننخبة، المقترحة م  طرف الحزب، الذي 

 .والتزكيااةنظاانمي التعيااي  فنلتشااكيلة جمعاات بااي   .وفقاان لأطاار الديمقراطيااة التمثيليااةي والااار
،الشااعب بموافقااةفيتااولي الااالطة 

1
الحاازب علااى ماااتوى الاادائرة  بقنئمااة الالتاازاملضاانبط وفقاان   

.الانتخنبياااة
2
رئااايس أ  نر بياااد الحااازب، وأ  عملياااة الاختيااافياااه أناااه مااان دامااات لا شاااك  ممااانو 

أو علاى ختنر التشاكيلة البرلمننياة التاي أرادهان، يهذا ياتلزم أ  إ  فالعنم، ه الجمهورية هو أمني
 مننضاليما  جاب أ  تكاو  يبرلمننين، تكو  أ  دت اإذا أر هأنزكيهن، الشيء الذي يفار الأقل ي

 .نتهبتوصيملتزمن الحزب مؤمنن بمبندئه 
عا  يعبار نفااه، إذا كان  البرلمانني الممثال لدائرتاه الانتخنبياة لك  الاؤال الذي يطارح 

 عنمة أم إلزامية؟هل ،طبيعة الوكنلة  منف أو توجيهنت الحزب،نتهم حموطأو  ،رغبنتهم
وأ  المجلس  ،الايندة الوطنيةب صنحب بنلشعإذا كن  المؤاس الداتوري ربط التمثيل 

،الوطني معبر ع  الإرادة الشعبية
3
تجنه فنلبرلمنني متمتع بناتقلالية .أ  الوكنلة عنمة فنلثنبت   

تمثيال الفاإ  وقيناان بانلمجلس الاوطني .يمكانهم عزلاه، ولا تمانيعلأي غير مقياد بت ،تجنه ننخبيه
العميقاة ويعكاس المطانمح الجمانهير  ذلك إلا في إطنر حزب طلائعاي يمثال يتأتى اجتمنعي ولا

نينبة الننئب لا يمكا  للمجلاس اقوط :" م  الداتور أ  12أقرت المندة  لقمنطلهن، وم  هذا ال
 ." العلين لجبهة التحرير لهيئةبنقتراح م  ا  ثلثيإعلانهن إلا بأغلبية ال

، نلمن كن  ننئببدونه الحزبي الذي وفق لمبدأ الانضبنط أمنم الحزب  إلزاميةفنلوكنلة إذ  
الأماة والموجاه لعمال الدولاة والعانكس لاينااة حدد المهو  الطلائعيالواحد  وعملا بأ  الحزب

ة الانتخنبياة، هاذا إ  لام عنماة تجانه الادائرإذ  هي وكنلة فنل .دهنئاالعميقة للشعب بل رللمطنمح 
قنعادة النضانل   ن، نظارا لأله بهاليات لهم أي صنتخنبية الادوائر الل المرشحي  في نقل أ  ج

.يوفنلتمثيل الوطني تعدى التقايم الجه .قنعدة الشعبيةالالحزبي، طغت على 
4
 

على عكس المجلاس )  نبرلمنني 311مت ضالوطني المجلس  ةفإ  تشكيل ،في مقنبل هذا
كزياة للحازب المرم  اللجناة  اعضو 01بينهم ، م  (اعضو 369الذي ضم الوطني التأاياي 

                                                 
1
 .73.سابق، صالمرجع ،اللاستفتاء على تقرير المصيرعبد الله بوقفة، هل كان ا - 
2
 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني 1027أوت  21المؤرخ في  217 -27قانون الانتخابات  - 
3
 1023.من دستور  29، 24، 10/02: أنظر المواد - 
4
 .37.سابق، صالمرجع ،الستفتاء على تقرير المصيرلاعبد الله بوقفة، هل كان ا - 
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 ي  العقياد بنااتثننءبنلمكتاب الاينااي  نقينديا اعضاو 30علاى ذلاك د ز، اعضاو 99المكونة م  
،يطنهر زبيروال،هواري بومدي  

1
.دائرة انتخنبية 39 على وزعت 

2
 

ماا  طاارق القيااندة كااو  المنتخااب علاايهم، والمز اعضااو 311بااـاكتماانل التشااكيلة وبعااد           
علياه بتانريخ الذي وافق الداخلي الوطني طبقن لنظنمه هينكل المجلس  تشكلت ،العلين في الحزب

عميد المجلس جلاة الافتتنح للفترة التشريعية  يرأسبعد أ  : على النحو التنلي 01/20/3690
اانن، م  كل دورة إلى غنية انتخنب رئيس المجلس بمانعدة النواب الأربعة الأصغر جلاة  وأ

يعلا  العمياد علاى ،لتشاريعية نتخنبانت االثانني الماوالي لافاي ياوم الثلاثانء  جلااةعقد أول وبعد 
بعدئاذ شاكل تت .كنملاةمحنضر الجلاانت بذلك مع نشر نء الأشخنص الفنئزي  مبلغن الحكومة أام

جنااة لل التشااريعيةانتخنباانت م محنضاار لتااال ،القرعااةعاا  طريااق  نننئباا( 02)ماا  عشااري  لجنااة 
مننقشاة  دو تقريار ونتنئجهان تكاو  موضاوع .اانعة 01فيهان فاي أجال للنظار العضوية،  إثبنت

.ة بإلغنء النتنئج غير الصحيحةالمعني، مع تبلي  الوزارة وتصويت
3
 

 مدى صحتهن لقنضايوفحص النتنئج  إعلا أمر د يانأ  م  المنطقي  ههنن أنوالملاحظ  
نجاد أ  المجلاس الدااتوري م  الداتور  90لك  وفقن للمندة  .-المجلس الداتوري -لانتخنبنتا

ضايقة وفقن لدائرة إخطانر ، التشريعيةوالأوامر القواني   وريةداتفصل في مدى يهو الذي كن  
ة داااتورية لأ  ر مخنلفااعتبااوإ  كاان  هااذا لا ي .الااوطنيالمجلااس فااي شخصااية رئاايس  حصاارت
 .الشعب عليه م  طرفى قضى بهذا المنحى الماتفتالداتور 

 نندإااكمال مان تبقاى ما  يفاي الحازب لبياد الهيئانت العليان  تغطياةأريد به هذا التنصيص 
فاي غة الشاعبية الصبعلى  ،غة النضنليةالصب فنءلإضأي مرحلة التزكية ،في المجلس لعضوية ل
 .الانتخنبية دائرة ال
 : البناء الهيكلي والتنظيمي للمؤسسة التشريعية-1
 : لتنظيم الآتي وفقن هينكل المجلس تدرجت 

 :رئاسة المجلس -
لمنصاة عا  طرياق الأغلبياة المطلقاة على ابنلاقتراع الاري المجلس يتم انتخنب رئيس   

ه الحنلاة الأغلبياة الباايطة فاي النظانم فاي هاذفقاد أجانز فاي دورتاي ، ل عليهان تحصايلك  إذا لم 
لرئيس المجلاس مكنناة هنماة فاي و .الأكبر اننيفوز الأصوات وفي حنلة تانوي  .ورة الثنلثةدال

.النظاانم الداااتوري
4
فهااو الشخصااية الثننيااة فااي الدولااة 

 
مهاانم رئناااة الدولااة فااي حنلااة ، فيتااولى 

عااد أو اااحب الثقااة ماا  الحكومااة، ويااااتقنلة رئاايس الجمهوريااة أو وفنتااه أو عجاازه النهاانئي 

                                                 
1
 .33.المرجع السابق، ص،لاستفتاء على تقرير المصيرعبد الله بوقفة، هل كان ا - 
2
توز  المقاعد على الدوائر الانتخابية : المتعلق بانتخاب المجلس الوطني 1027أوت  21المؤرخ في  217طبقا للقانون  - 

 :التالية

 عدد المقاعد الدائرة انتخابية عدد المقاعد الدائرة انتخابية عدد المقاعد الدائرة انتخابية

 00 تيزي وزو 01 الساورة 19 الجزائر

 10 وهران 09 الأصنام 09 عنابة

 19 قسنطينة 00 المدية 09 الأوراس

 00 تاحاوال 09 مستغانم 02 تيارت

 17 سطيف 01 تلمسان 07 سعيدة

 
3
 .29/02/1027، من النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه بتاريخ 2، 1، 7، 3، 2، 1: أنظر المواد - 
4
 ".شخصية الثانية في الدولةالعد رئيس المجلس الوطني ي"  :على أنه 1023من دستور  37تنص المادة  - 
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.ل شهري لانتخنبنت في أج
1
 نالمكتب الايناي أاناا –فإ  القيندة الحزبية  ،الأانسوعلى هذا  

ه بموجاب هاذا فضالا عا  الصالاحينت الموكلاة لا .حازبفاي ال نقيندياتحرص على أ  يكاو   –
:في والتي تتلخص النظنم الداخلينصوص 

 2
 

 .للمجلسالأم  الداخلي والخنرجي ياهر على حفظ  -3
 .ويحفظ النظنم العنم والاير الحا  للمجلس لجلانت العنمةيدير ا -0
 .وقتالعنمة في أي يجوز له رفع الجلاة  -1
 :مكتب المجلس -

 أي ،رفي ومتصأمننء  أربعة،وأربعة نواب للرئيس  ، وم  رئيسيتكو  مكتب المجلس 
وفاي حنلاة  .ريااالاقتراع الع  طريق مع العلم أ  التشكيلة منتخبة  .عضوا 33عددين مقدر بـ

 الفارزكمان أ  عملياة  .تعتبار ملغانةالمحاددة لعدد المننصاب الأوراق عددين المتجنوزة تضنعف 
الفاوز  كو صوات يتعندل الأوفي حنلة  .رئيس المجلس النتيجةويعل  ،الأربعة الأمننء  نيتولاه
التاي حصادهن عادد الأصاوات  يابترتبحااب  يكاو المننصاب تلال أ  احانن، مع العلم للأكبر 
تجديد ور يتم الشغوفي حنلة  .الوبنفس الأبنتخنب لاايتم شغور منصب وفي حنلة  .مرشحكل 

.دورة المقبلةالديد في تجاليكو  كن  في آخر دورة، وإذا  .المكتب
3
وتتلخص صلاحينته في 

4
: 

 .الأربعةالرئيس غيبته م  طرف نواب  ثننءأالرئيس ممنراة اختصنصنت  -
 .م  طرف المكتب برمتهالمجلس  صنلحاير موتنظيم  صلاحينتهمنرس  -
 .المكتبصرفي  وتحت إدارة المتكليف والإدارية بتتاير الشؤو  المنلية  -
والجلوس المننداة، القينم ، يرفع الأيد)  الجلانت ومراقبة عملينت التصويتحرير محنضر ت -

 .م  طرف الأمننء الأربعة( فرز الأصوات 
( أمننء، نواب، متصرفي  )صفنتهم عضنء بالأعلى والملاحظ أ  صلاحينت مكتب موزعة 

 .هوالتايير الحا  لهينكلعلى عمل المجلس، الارعة والدقة،  يضفيالذي الشيء 
 جنة الحساباتل -  

نء، يتم انتخنبهم في أعض بعةام  لجنة الحانبنت مشكلة  الداخلي للمجلس،النظنم ااتحدث 
 تغلياب، أي فاي المكتابعضاوية الماع عضاويتهم تنانفي شاريطة ،عنديةكل دورة  ماتهل افتتنح

:وتتلخص مهنمهن في .الطنبع التأقيتيعليهن 
5
 

 .الوطنيللمجلس  المخصصةالأموال وااتعمنل مراقبة الحانبنت  -
 .المجلس بذلك وإعلامالأموال  إدارةالمتصرفي  في ذمة  إبراء -

علااااى ميزانيااااة محنااااابي ممنراااااة لاااادور رقااانبي و اللجنااااةهاااذه رز أ  الصاااالاحية، تبااااهاااذه  
الحزبااي عاا  الالتقاانء  ننهيااك .الرقنبااة ذاتيااة ماا  داخاال المجلااسهااذه   كنناات إحتااى و،المجلس

 .الجنمع بينهمن، الشيء الذي قد يؤثر على مدى فعنليتهن
 لجان المجلس -  

 :في مثلتتللجن   أنمنطأربع بي  ر في إطنر المجلس الوطني نمي يمك  أ  
                                                 

1
زه النهائي أو سحب الثقة اته أو عجوف حالة استقالة رئيس الجمهورية أو في" :على 1023من دستور  14تنص المادة الأمن  - 

 المجلس الوطني وظائف رئيس الجمهورية ويساعده فيها رؤساء اللجان القارة في المجلس الوطني رئيس من الحكومة يمارس

وتتمثل مهمته أساسا في انجاز الشؤون العادية وفي الإعداد للانتخابات خلال مدة شهرين،بقصد تعيين رئيس للجمهورية 

 ."ني في حالة حلهوأعضاء للمجلس الوط
2
 .1027-02-29من النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه  13نظر المادة أ - 
3
 29/02/1027الوطني المصادق عليه في  جلسمن النظام الداخلي للم 11، 09 المادتين :أنظر - 
4
 29/02/1027في من النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه  14، 12، 11، 17: المواد :أنظر - 
5
 29/02/1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه في  10المادة  :نظرأ - 
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 :اللجان الدائمة -

ينتخاب المجلاس الاوطني  ،مكتاب المجلاس يبنصات بعادكال دورة تشاريعية، و اتهلي مف       
دائمة نلجنن

1
 ةمختصاكال لجناة و، (عضاو  00إلاى  30) كال لجناة ما   ، يتراوح عدد أعضانء

علاى أ  ياتم .أماي و ننئاب و ما  رئايسل تشاكيأعضانئهن ما  طارف م  مكتب منتخاب  تتكو  
هل كل دورة تشريعية بعد إطلاع المجلس على قنئماة المرشاحي  تفي ماتجديدهن كلين أو جزئين 

صاوات المعبار الأع العنم بنلأغلبية المطلقة ما  اربنلاقتالتصويت ويتم .انعة 00ل العملية بـقب
 إلى انبالانت يتعنرضكمن .في اللجنةالشنغرة  المننصبالمجلس تعويض على أ  يتولى  .عنهن

المجلااس  مكتااب النااواب الأعضاانء فاايوفااي الحكومااة، الأعضاانء أي لجنااة فااي حنلااة  النااواب 
دائمة واحدة تحت طنئلة عدم الجوازية تكو  في لجنة  ننئبومشنركة ال .الأمننء الأربعبناتثننء 

.الحصننة بناتثننء لجنة
2
 

ر أاالوب ظاداولات اللجان  حضاور أعضانئهن ماع حالداخلي فاي ماط النظنم اشترهذا وقد       
لمارة الأولاى ل 3/1ما  المرتاب نمصاخ مبرر يرتابالغير غينب الكمن أ  .ويتصعند الت الإننبة

حاارم زاد عا  هاذا الحاد ي وإذا .للمارة الثنلثااةأشاهر مارة الثننيااة، وثالاث للوشاهري   ،لمادة شاهر
مة على اللجنة الدائ يةيقنل م  عضو نينئقلوتية، تشريعالفترة الطوال عضو م  نصف المرتب ال

انعقاند  ياتمعلاى أ  لا .جلس بننء على طلب م  مكتاب اللجناةالم قبل رئيس ويضه م أ  يتم تع
المااداولات  صااحةالأعضاانء، مااع جوازيااة نصاانب القااننوني المحاادد بنصااف الإلا بتااوفر  اللجنااة

 00 بعاد مضايو ثننياةه ااعقاد جلت -عادم تاوفر النصانب–الحنلة العكااية أعضنء، وفي  3/1بـ
.حنظنم الصوت المرج تطبيقانعة يرجى التصويت، دو  

3
 

:عمل اللجن  الدائمة فيويتلخص 
 4

 
 .والماتنداتالقواني  مرفقة بنلوثنئق درااة مشنريع واقتراحنت  -
 كل لجنة أعمنل بكل حرية وتعرفتدبير  -
 .هاقتراح أو تعديل وااتمنع ل صنحب، دعنءااتكل لجنة تمكي   -
 .المحنضر وإعدادالصلاحينت في التداول  لهن كنمل -

 
 :لجنة التنسيق واللجان الخاصة -

اانئل يتشكل لدرااة مشنكل مطروحة بنلنابة للجن  التناايق، ومهذا النمط م  اللجن  

فاأكثر  لجنتاي ما  مباندرة الكو  ت ،جن  التنايقلنلنابة لبف .معنية بنلنابة للجن  الخنصة

 وتااير تنتخابفلجان  الخنصاة، الأمن  .لهن دائمةاللجن  الضنء م  مع انتداب عدد م  أع

.بنفس أالوب اللجن  الدائمة
5
 

 

                                                 
1
 1: وهم( لجنة الحصانة البرلمانية  لجان زائد 00)ان جل 10من النظام الداخلي للمجلس  21عدد اللجان الدائمة طبقا للمادة  - 

لجنة  1لجنة الإرشاد القومي  7لجنة الشؤون الاجتماعية  3اد الوطن والفلاحة في لجنة الاقتص 2لجنة الداخلية والدفا  الوطني 

لجنة إعادة البناء  0لجنة المالية،  9لجنة التشريع والعدل  4لجنة الشؤون الخارجية والسياسية  2الأوقاف والشؤون الدينية 

 .والأشغال العمومية والنقل والمواصلات
2
 .من النظام الداخلي للمجلس الوطني 24، 22، 21، 27، 23، 22، 21/1: أنظر المواد - 
3
 .من النظام الداخلي للمجلس الوطني 70، 30، 20أنظر المادة  - 
4
 .النظام الداخلي للمجلس الوطني من 72إلى  32: أنظر المواد - 
5
 .من النظام الداخلي للمجلس الوطني 79، 14أنظر المادة  - 
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 :لجنة الحصانة -

ونفاس التنظايم مضانف أالوب اللجن  الدائمة منتخبة بنفس هذه اللجنة هي لجنة دائمة،          
الأعضاانء  لاتصااح إلا فااي حنلااة حضااور نصااف هنمااداولات باال غنيااة الأهميااة أ  .لااذلك، مقاارر
.، واختصنصهن نوعي محدد بنلمانئل المتعلقة بنلحصننةنننئب 02 بـ دودوعددهن مح

1
 

:تلخص مهنمهن فيوت
2
 
 .الطلب المتضم  فتح المتنبعة القضنئية ضد ننئب منتلقي  -

عانت جنرياة متنبياف توقتقدم لوائح للمجلاس طنلباة فيهان الحصاول علاى  -

 .عليهم والإفراج

 الثلثااين 0/1ن للمجلااس إعلانهااا إلا بأغلبيااة لا يمكاافاا ،حصااانةورفااع السااقوط النيابااة  أمااا

 – همتابعتاأو  نائاب أي إيقاافلا يجاوز  كما أناه .التحرير الوطنيمن الهيئة العليا لجبهة  باقتراح

سالطة فالمكتب هاو الاذي يملاك  وفي حالة التلبس .لب المجلس بذلكطاإلا إذا  – تلبسعدا حالة ال

.احترام مبدأ الحصانة البرلمانية امقررالضرورية  جراءاتالإتقرير 
3
 

 مدى استقلالية المؤسسة التشريعية -ب
وضاع مخاتص بال –جبهاة التحريار الاوطني  –الحازب الواحاد مبادأ  قارارلإ نظرا               

الدااتور ما   بنصاوصهاو الآخار المكارس المترشحي  م  جهة، ومبدأ الاايندة الشاعبية قوائم 
س المطانمح غرضاهن عكا ،بانلمعنى الاجتمانعيلياة يتمث ديمقراطياة  كننت جهة أخرى،حتى وإ

طارح مشاكلة للشاعب م الحزب الواحد القنئد لهان، والمنجاز لهان، تميقة للشعب ع  طريق نظنالع
ماادى  ماان:نلاشااكنل الااذي يطاارح نفاااهفلهاان، ومنجااز، الواحااد القنئااد عاا  طريااق نظاانم الحاازب 

 وجهان ن، نظارا لأنهان هاي والحازب فيذياة أانااالتنااتقلالية المؤااة التشريعية ع  المؤااة 
هر ن، ومظاا(الحاانلات)اااتقلالية الا هرنمظاا :نقطتااي وماا  هااذا المنطلااق نعاانلج  .؟لعملااة واحاادة

 .الاندمنج
 :هر الاستقلاليةامظ -3

بمعناى  ،والاااتقلالية لقنعدتي التخصيصوفقن و،م  مبدأ الفصل بي  الالطنت  انطلاقن         
العضويالفصل الوظيفي والفصل 

4
الموكلة  منالمهالتشريعية  بممنراة ور للالطة امح الدات، 

.داتورين ةالمثبتلحدود لطبقن  وااتقلالية بكل حرية ن له
5
 

:فيمظنهر الااتقلالية  و يمك  تلخيص
1
 

                                                 
1
 .خلي للمجلس الوطنيمن النظام الدا 10أنظر المادة  - 
2
 .من النظام الداخلي للمجلس الوطني 11أنظر المادة  - 
3
 .1023من دستور  32، 30أنظر المادة  - 
4
قضائية، ومبدأ  ،وفقا لفصل وظيفي على أساس توزيع الوظائف بين السلطات الثلاث تشريعية، تنفيذية صيصمبدأ التخ - 

عين لسلطات وأجهزة أخرى وغير خاضعين لها لا من حيث العزل ولا التعيين تاب لية وفقا لفصل عضوي أعضاء غيرستقلاالا

، صيلا، ترجمة محمد إعراب صا(لمونسيكو)ريا، معجم المؤلفات الفلسفية ينين ليا، انفلفرانسو شافي :كأنظر في تفاصيل ذل

 .وما بعدها 1090ص
5
عضويا دون أن ننفي إلا من خلال التساوي وظيفيا و ىأتتبمعنى أن لا تملك سلطة صلاحية تجاه سلطة أخرى، وهذا لن ي - 

ون أمام نظام رئاسي، وبحكم كنستقلالية الا حكمبحكم وسائل التأثير والرقابة المتبادلة، فبالاستقلالية، لا  بحكمفكرة التعاون 

، 1000، الجزائر، م ج  د لقانون،مبادئ دولة ا مياي، الشيم: نظرأكون أمام نظام برلماني، نالتوازن و قتحقيالتأثير  وسائل

شير محند بوب: وأنظر أيضا ؛102سابق، صالمرجع ،ال الوجيز في القانون الدستوريالأمين شريط،  :، وأنظر أيضا109

 73ص ،2002الجزائر، تيزي وزو، ،للطباعة والنشر دار الأمل ،2طة القضائية في الجزائر،سلط، النمقرا
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اصااطدام بعمليااة  قااد  كاان  هااذا المظهروإ. والاااريالانتخاانبي العاانم والمبنشاار الإطاانر  -3
تبرياره فاي النظانم الحزباي القانئم علاى الأحندياة  ذي وجد، الالواحدالاقتراح م  طرف الحزب 

وموجه  ،حزب طليعة محدد لايناة الأمةع  طريق جتمنعي،الامعنى نللية بيتمثالديمقراطية وال
.الجمنهيرعنكس لمطنمح وومراقب لعمل المجلس والحكومة، ،لدولة 

2
 

على القننو ، التصويت  فيالشعبية وله كنمل الايندة  الإرادةالمجلس الوطني معبر ع   -0
بمااؤولية  إداناةالنشنط الحكومي تاتم عا  طرياق   كننت مراقبة إو .النشنط الحكوميومراقب 

علاى .ثلاث الناواب المجلاس( 3/1)م  طارف ثقة موقعه لائحة احب  بإيداعرئيس الجمهورية 
 حصال وإذا .ياداعالإعلناي بعاد خمااة أيانم كنملاة ما  أ  يجري التصويت عا  طرياق اقتاراح 

تقاوم حكوماة برئنااة  وللمجلاس، وانعقاد الحال التلقانئي  ،الرئيس نلااتق ،بأغلبية مطلقةاقتراح 
ريف الشاؤو  وتنظايم انتخنبانت فاي مهمتهن تصرئيس المجلس الوطني بمانعدة رؤانء اللجن  

أجل شهري 
3
. 

الداخلي لتنظيمه وتاييره هالمجلس الوطني في إعداد قننونااتقلالية  -1
4
. 

أ  مجانل فاي المتمثلاة  تصنص التشاريعي والعمال بنلقنعادة الكلااايكية حصر الاخعدم  -0
هاذه الواقاع عكاس  إلا أ .في مجنل التنفيذ لا غيارمجنل التنظيمي حصر المطلق، وأ  التشريع 
من للمجلس م  تشريع ومن لارئيس ما  تنظايم وأضحى لا يعرف الحنبل بنلننبل، ختلط القنعدة فن

م المباندرة التشاريعية ماع تاقالرئيس يخنصة وأ   ،محدد يمعينر داتور غينبماتقل في ظل 
 .م  الداتور 19البرلمن  طبقن للمندة 

البرلمان  اايندة اايندة  وجعلاتبت بمبدأ الااتقلالية عرض الحانئط، هذه المعطينت ضر
ايندة كنملة للبرلمن ،  إقرارالنمط مع  بهذا أ  يتعنيش نظنم الحزب الواحد، لا يمك  ة، بليلشك
 .اتقلاليةالالا مبدأ مبدأ الدمج والمزج فإنهمن يفرزا   نتعنيش وإذا

 :هر الاندماجامظ -1
الضااعيفة الممنراااة الايناااية فااي  همكننتااد صااة ، وجاامباادأ وحاادة وتركيااز الااالطة خنإ         
للحاازب  كاان  والفعاانلالاادور الفعلااي  باال أكثرفااإ وبعااده المجلااس الوطني، ،س التأايااايللمجلاا

أو باانلأحرى ذو طبيعااة رئناااية ن ايناااين واقعاا أقااررالشاايء الااذي كومااة، الحالواحااد ورئاايس 
 .Présidentialisteاوى نئر

، وانعكاانس هااذا منردالااااتالخنرجيااة ماا  وطااأة الدولااة وضااعية  إ  الااابب فااي ذلااك هااو       
تاادخل ضاارورة الاذي اقتضااى ( الثقنفيااة، اقتصااندية، اجتمنعيااة)  الجوانابعلااى مختلااف الأخيار 
 واختياانر النظاانم الايناااي ،الخنصااة هيأتهاان وإعاادادوالكنملااة، التنمااة ااايندتهن راااة وممنالدولااة 

                                                                                                                                                             
1
، 2004لفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، الجزائر، يح، ابميلود ذ: أنظر في تفاصيل ذلك - 

  .19،10.ص.ص
2
 .1023 دستور من 24، 22، 21، 27، 23: وادأنظر الم - 
3
هو اللجوء إلى انتخابات رئاسية وتشريعية  14، 12، 11ثار تطبيق إجراء ملتمس الرقابة طبقا للمواد الدستور آ تإذا كان  - 

م الشعب فإن اللجوء له يكون يحكتكان ، وإذا (النهائي استقالة، الوفاة، العجز ) نا بحالة حدوث وآن واحد، وكأن الأمر مقرفي 

لديمقراطي حق االدون استقالة والحل منطقيا، بل في حالة خلاف بين الرئيس والبرلمان وأمام تعذر حل المشكل حفاظا على 

أمنية العام )القيادة الحزبية  يعكس ر أن الحزب نقطة التقاء بين المؤسستين، بل أن برلمانالمنطق يقر في مقابل أن. للمعارضة

ن كان هذا إمن منصب الأمانة العامة له، و هضرورة عزلالعزل حزبي وإذا كان كذلك فبفسر، الأمر الذي ي(رئيس الجمهورية

 .الأمر مستحيل التوقع
4
 .1023من دستور  31: المادة: أنظر - 
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.ثار ملائماةكالذي تراه أ والاجتمنعي
1
ما  التخلاف، الشايء الخاروج فنلدولاة تحملات مااؤولية  

.الالطنتز يدمج وتركع  طريق المطلق  هإشرافبضرورة ذريعة الجهنز التنفيذي  الذي اد
2
  

الاوطني مركاز زب جبهة التحرير حفم  جهة   :في مؤااتي ندمنج تركز قوام هذا الا إ       
رائاد ، والللبرلمان  والمراقاب ،لدولةالموجه مة والألايناة المحدد الطليعة ثقل النظنم، وحزب 

مقنليااد والمؤااااة التنفيذيااة، المااايطرة علااى  .النظاانم هاارممعتلااي والجماانهير،  مطاانمحلتحقيااق 
لعملاة  وجهان الحزب الدولة  ليصبح، ورية الأمي  العنم للحزبرئيس الجمهالحكم، ع  طريق 

واحدة
3

في صنلح المانند للرئيس،   م  الماؤولية يكولأ  التمك   نظرا الحكم الفردي ليثم ، 
.الديمقراطيةوهذا الوضع لا يتمنشى ومبندئ 

4
 

 :ندمنج الفعلي في النقنط التنليةالامظنهر  تجلتوقد  
الجمهورياة طبقان رئايس أمنياه العانم الحزب إعادادهن الاذي يتولى حي  عملية اقتراح المرش -/3

 ،للحازبم  اللجنة المركزياة  اعضو 01التشكيلة فقد ضمت  ،عكاته التركيبةهذا  .09للمندة 
النينبة يكو  م  طارف الهيئاة ع  اقتراح اقوط  هذا فضلا.بنلمكتب الايناي نقيندي اعضو 30

 .3691م  داتور  12أعضنء المجلس طبقن للمندة  0/1بية ولا تعل  إلا بأغل .للحزبالعلين 
الناواب فاي ظال عادم تحدياد اختصانص بي  رئيس الجمهورياة والتشريعية اقتانم المبندرة  -/0
 .القننو  واللائحة  كل م  مجنلل
لماادة  يتشااريع تفااويضالمطنلبااة ببإمكننااه الجمهوريااة رئيس فاا. يالتفويضاا إعماانل التشااريع -/1

 مجلاسفاي  يعية ع  طريق أوامار تتخاذشرتة صبغذات  إجراءات م  خلاله ذختيمعينة زمنية 
 .91أشهر طبق للمندة  21 غضو عرض للمصندقة في وت ،الوزراء

ينعكس على البرلمان ، فاإ  كان  ااحب  الإجراءي فكلا : البرلمن  واحب الثقة إجراء حل -/0
وأمانم  يحال نفااه بنفااهنلبرلمن  حل برلمنني، ف 3691داتور  فيد البرلمن ، فهو بيآلية الثقة 

 م  الداتور  91ل طبقن للمندة إمن الموافقة أو الح، مرا لاهمن خينري  أح
طلااب رئايس الجمهوريااة أيانم، دو  أ  يارفض  32ة خالال أجاال نيانثمداولااة  إجاراءطلاب  -/9

الااوطني طبقاان  المجلااستلقنئياان لارئيس ختصاانص الانقاال ي صادارالإ  كاان  امتننعااه عاا  إحتاى و
 .3691داتورم  93،92،06: وادلمل
غيااب البرلماان  ضاايق ووالتشااريعية التنفيذيااة هااذا الاناادمنج والماازج بااي  المؤااااتي   
بيااد الاارئيس والرقنبيااة، وأصاابحت المؤاااانت مركاازة وظيفتااه التشااريعية خرجااه عاا  دائاارة وأ

المنفذ والمشرع
5

 .طنتعلى مبدأ الفصل بي  الالبذلك  افزقن ،العنكس لتوجهنت نظنم الحزب، 
 

 لما آل إليه الدستورانحطاط المجلس : نيالثا فرعال
 

منحاى والرقنبياة باابب ما  ضاعف فاي ممنرااة وظيفتاه التشاريعية المجلس من شهده  إ        
ممنراااة دعاام  ااانعد علااىالواحااد، بنظاانم الحاازب ماادعم والتركيااز الااالطة الموجااه  إلااىالنظاانم 

الشايء الاذي الدااتور تجلات فاي تجمياد إرادية، التنفيذية، وأخرى غير واقعية إرادية للمؤااة 

                                                 
1
 .سابقالمرجع ر،الداغحسن زل رجمةايفيان، ت اتفاقيةاتفاقية ايفيان الفصل الثاني تحت عنوان الاستقلال والتعاون، : أنظر -  
2
 .23.، صالمرجع السابقائص التطور الدستوري الجزائري، شريط، خص ينأنظر الأم - 
3
  .174.سابق، صالمرجع اليح، بميلود ذ - 
4
  .21.سابق، صالمرجع ،الفقها –يعا تشر –زائري، نشأة عبد الله بوقفة، الدستور الج -

5
  .174.سابق، صالمرجع اليح، بميلود ذ - 
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حادث وكياف  ،هدياتجم–الدااتور  إلياهمن آل وانتطرق ل.الانحطنطإلى مرحلة نلمجلس أوصل ب
 .المؤاانتي للبرلمن  الانحطنط

 2691ما آل إليه دستور  :ولاأ
 به، تم تجميده فايومبنشرة العمل  3691ابتمبر  32بتنريخ  3691إصدار داتور بعد        

عقادت نادوة ناقاد لداتور شهد ميلاد ثلاثة أاانبيع، وفن.نفس الانةم  م  أكتوبر  الأابوع الأول
في خطنبن الرئيس ووجه  ،نظر في هذا الموضوعلل 3691أكتوبر  20الحزب بتنريخ إطنرات 

ما  هاذه  ابتاداءالاالطنت تولى كنمال ااأالشاعب والحازب لتمنينت  نطبق"جنء فيه اليوم الموالي 
." اللحظة

1
 96م  الدااتور م  نص المندة  انطلاقنهنن جاد الرئيس كنمل الطنت الداتورية  

اااتثننئية  إجاراءاتالجمهورية اتخنذ لرئيس   مكية الخطر الوشيك الوقوع في حنل":بـ ةالقنضي
 ".الوطني بكنمل أعضنئهالمجلس جتمع يالجمهورية وبقصد حمنية ااتقلال الأمة ومؤاانت 

حتاى ة الخطار، مانمندة ورود عبنرة الخطر الوشيك دو  تحديد جم  فحوى اللاحظ وي 
صيب بضرر يتنذر  حنلة واقعيةهو كل  هذا التعبير وإ  كن  المعنى القننوني الذي ينصرف له

.يهددهن بنلزوال أو الانتقانصحيوية مصلحة 
2
كان  فنلمؤااس الدااتوري اكتفاى بانلخطر مهمان  

 .الجمهورية الطة التقديرية لرئيس للهذا  نركنت نوصفة أو درجة جانمته المهم أنه وشيك
علقااة أانااان الداااتوري الموضااوعنت حصاارا والمت هااة أخاارى، حاادد المؤاااسوماا  ج         

محصاورة   كنات حتاى وإأنهان يارى والماتنتج  .بحمنية ااتقلال الأمة، ومؤاانت الجمهورية
الواااع، اامح بنلتفااير فاإ   ."اانت الجمهورياةأكبار ما  ذلاك، خنصاة عبانرة مؤادلالتهن فإ  

الااخ،دو  ااااتعمنل اللفااظ ...المرافااق العنمااة، الأم ،الاادفنع، لفااظهااذا الدخل تحاات طنئلااة مااثلا ياا
.على المؤاانت الداتوريةالدال ق الضي

3
 

ااااتولى علااى جميااع علااى هااذه المااندة  بناااتنندهالجمهوريااة والجاادير بنلااذكر أ  رئاايس          
.العندية في حنلتهنت الداتورية المؤاانتمنرس مختلف الالطنت التي 

4
   

الجمهورياة لمواجهاة الخطار بهان رئايس عبنرة إجراءات ااتثننئية التي يتمتع ذا كننت وإ        
وقااف العماال  بإمكننااههاال ف ،ددتحااالأمااة ومؤاااانت الجمهوريااة، لاام ااااتقلال لحمنيااة الوشاايك 
 ؟بنلداتور

 الدااتوري نلفقاهف،طة التأايااية الاالهي ما  اختصانص الداتورنء تعديل أو إلغماألة ف  
التأايااية علاى الاالطة اعتاداء ولا يعتبار ،مؤقات كاإجراء الدااتور عمال الوقاف  إمكننياةأجنز 
الدااتور عا  أحكانم وقاف العمال بابعض  حكان  الأرجاوإ   .الاااتثننئيةمع روح الحنلة  نتمنشي

أ  ما  ذلاك أكثار  بال .العمال بهانالموقاوف والأحكانم الماواد يحادد صريح قرار  إصدارطريق 
الجمهورياة رئايس علاى اااتخدام االبن أ  تاؤثر ما  شاأنهن  وقف العمل بهنالمقرر اد تكو  المو

. الغنية المرجوة إلىلالطنته الااتثننئية للوصول 
5
 

                                                 
1
  .14، 12.ص.سابق، صالمرجع ،اللح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصا - 
2
ائر، وفرنسا، ، الرقابة القضائية على أعمال لإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة بين الجزنمراد بدرا - 

 .133، 132.ص ، 2001 -2007كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ،أطروحة دكتوراه 
3
 .137،131ص.سابق،  صالمرجع ، ال، الرقابة القضائيةنمراد بدرا :أنظر- 
4
قيادة محند ولحاج وآيت أحمد، الجارية آنذاك في منطقة القبائل ب المسلحة بسبب إعلان الحالة الاستثنائية حركة المعارضة - 

ما مدد في بين المغرب والجزائر، تم تلاه التمرد العسكري للعقيد شعباني م( مواجهة عسكرية)ذلك الخلاف الحدودي  بعد ليتبعها

صالح  :أيضاوأنظر ؛14.، صابقمرجع سالر، النظام السياسي الجزائر،الشعيسعيد بو:أنظر في تفاصيل ذلكالحالة الاستثنائية، 

 .14.سابق، صالمرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،
5
 .171.سابق،  صالمرجع ،ال، الرقابة القضائيةنمراد بدرا :أنظر- 
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الجمهورياة فاي الحنلااة رئايس االطنت  ولام تبااي ، اااتعملت لفظان واااعن  91الماندة وإ         
،الاااااتثننئية

1
فهااااي إذ   .فاااي هاااذه الحنلاااة علاااى ممنرااااتهوضاااوابط ود أي دو  فااارض قيااا 

وشاايك ففرضاان أ  الخطاار  .الممنراااة أثبتتااهماان وهااذا " داااتوريمشااروعة بحكاام ديكتنتوريااة "
ر الحنلاة تااتم، فهال الحادودي حول الخالافالعاكرية بي  الجزائر والمغرب باببك المواجهة 

فهال هاذا المؤااانتي، للاااتقرار  ادمهادوإذا كن  الخطار ،؟ 3699غنية جوا   إلىالااتثننئية 
ايناااي، وتشااكيل لجنااة مركزيااة ومكتااب  3690للحاازب فااي شااهر أفرياال يااامح بعقااد مااؤتمر 

له نعنم نأمينرئيس الجمهورية  تعيي و
 2.

  
مؤاانت الحزب خنصة أيضن تهدد إذا هددت مؤاانت الجمهورية فنلمنطق يفرض أنه 

دياد التمفهال ." الحازب الدولاة "  أ  علاى ةع الدالاباأمر الواقا ننفااه القنعدة الفنرضاةوأننن أمنم 
الإحااانس يجااة تخشااي معنرضااة مؤاااانت الدولااة لااه نبااأ  الاارئيس ر فااايالااااتثننئية، للحنلااة 

التمارد )وجادت ما  تاانرع الأحاداث هذه الأخيارة التاي  .الحزبيةنكل يعكس الهأمنمهن  ضعفهب
.وبنلتنلي المؤاانتالداتور د تجميلهن ءورا ترتتاذريعة  (مع المغرب مواجهةالعاكري، 

3
 

 عيةيشرتدور المؤسسة الانحطاط : ثانيا
مات  الدااتوالواردة فاي الأحكنم الانتقنلية  إ           

4
الوكنلاة التشاريعية للمجلاس  باأ  قضات 

حتاى وإ  ، 3690اابتمبر  02إلاى غنياة دد تم  3690ابتمبر  02بتنريخ  التأاياي المنتخب
كان  وبهاذا  .هالشعب في وقت واحد مع انتخنباعليه  ااتفتيالذي   حاب القننو انة كننت مدته

إلا أ   .الاذي أعادهالعمل بنلداتور ويدخل ، 3691ابتمبر  02بتنريخ ولايته نهي ي أ را منتظ
يكاو  ة أخارى، علاى أ  باانتمدياد الولاياة فاأقر الدااتور  ،على غير مقتضينتهنالأمور انرت 

 ولماادة أربااع ااانوات ،لداااتور نطبقااوطنااي، ب مجلااس انتخاان 02/26/3690قباال هااذا التاانريخ 
م   09قضت بهن المندة المدة التي انوات  خمسبدلا م  م  الداتور  99للمندة  عملا بأحكنم

قصار ب أولا، وثننيان مجلاس الاوطني التأاياايلبتجديد الولاية ل المجلسط وبنلتنلي انح .الداتور
 .-انةانتقنص -الولاية 
بادلا  مادة اانة نتقانصأمن ا .لإجراء انتخنبنت ةاننحلم تك    الظروف لعل مرد ذلك أ و       

التشاريعية والعهادة باي  الفتارة زمنياة مطنبقاة لتحقيق  فكن  (انوات 29)الداتورية م  العهدة 
.3691في حدود اابتمبر  أيتحديد في آ  واحد،الكو  الرئناية لي

5
كان  هاذا الطارح  لكا  هال 

م  رئيس ديد بقرار التم منذا لم يك لفللظروف ه مردكن   ولو ؟الداتور إعدادمراومن م  يوم 
هاذا الحكام   أ أم ؟يتخذ فاي الحنلاة الاااتثننئية الذيااتثننئي مثل بير الجمهورية، كإجراء أو تد

 الماوالي  للحازب، ة للأعضانء ة بااننينبياالعهادة ال بعناوا  تمديادهدية ل في طينته يحم الانتقنلي
لاختياانر أعضاانء ، ولإعطاانء فرصااة الداااتور لأحكاانمعااد ي هااو المالاينااامكتااب النظاارا لأ  

اانوات، تحات برلمان  المجلاس الاوطني،  أرباعة مادة نياثنولتزكيتهم م  طرف الحزب، لعهادة 
 ؟ 3690ابتمبر  02في  انتخبالذي 

ماا  والعماال  رالعماال بمباادأ وحاادة الفكاا يجااةتتجلااى نموضااوعي  انحطاانط ذلكضاانف لااوي 
فاي الاالطنت ننحياة النظرياة دماج ال ما أضافى علاى عملاه ء الاذي الشي ،الالطةمنطلق وحدة 

جماع باي  المازج خنصاة الاالوب في مقنبل أ .في كثير م  الأحين  هبل غيب ،البرلمن أضعف و

                                                 
1
 .291، ص  وامرعن طريق الأالتشريع : في هذا الشأن :أنظر  - 
2
 .14.بق ، صاسالمرجع ،الالسياسي الجزائرالشعير، النظام سعيد بو :أنظر- 
3
  .10.سابق، صالمرجع ،الالمؤسسات الدستوريةبلحاج، صالح  :أنظر- 
4
  .1023من دستور  44مادة ال: أنظر - 
5
 .20.سابق، صالمرجع ،البلحاج، المؤسسات الدستوريةصالح  :أنظر- 
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الطانقم الاوزاري ما  البرلمان ،  0/1أ  يختانر  فنلمؤكد ضارورين .والحكومةالبرلمن  عضوية 
مااداولات ااانت البرلماان  والمشاانركة فااي جلحضااور لااوزراء ل باال أكثاار ماا  ذلااك فإنااه يجااوز

.اللجن 
1
نحاو تركاز الاالطة بياد رئايس تجانه الاوحادة القياندة، والفعلاي ل لتطبياقا سكروهذا من 

ي نننوالقااا ي مجااانلالم تحدياااد التشاااريع بتفاااويض فاااي ظااال عاااد بإمكننياااةالمتمتاااع الجمهورياااة، 
 .والتنظيمي
بياد الملخاص العمل والفكار قن لوحدة وف" تركيز الالطة" بوتقةب في تنصيص صهذا ال         

ام التمنااك انعادجاادهن ة يلشاكاايندة تمثيلياة اايندة البرلمننياة الوأضحت باذلك  .القيندة الحزبية
ياوم  01إلا مادة ولم يعيش تننقض، وإ  كن  الواقع الفعلي جمد الداتور الوالداتور بي  أحكنم 

التشااريعية قيمااة المؤااااة الشاايء الااذي حااط ماا  ( 21/32/3691إلااى  32/26/3691ماا  ) 
 .الفعلية للمؤااة الرئناة جاد بنلممنراةوواقعين  ةم الداتورينحكنظرين على ماتوى الأ

 

 إلى الوظيفةالمؤسسة التشريعية من السلطة : حث الثانيالمب
 

 ةبا  بلا أحماد باي  الارئيسفنلتحانلف الاذي كان   .تجري الرينح بمن لا تشتهي الاف  قد          
تام  3699جاوا   36ففاي  .لام يادمبننتصانر  3690صانئفة  أزماةركان  الخانرج ما  الأوقيندة 

ثورة،مجلس ة الرئيس وتشكيل ع  تنحي علا الإ
2
بموجب بين  صندر ع  هذا الأخير جنء فيه  

                                                 
1
 .1023من دستور،  74، 34المادتين  :أنظر- 
2
؟ وقبل انتفاضةح أم ب أم تصحيل حول طبيعة هذه الحركة؟ هل هي انقلاؤطرح تسا 1021جوان  10الحديث عن حركة  إن - 

الإطاحة بهو تلك الحركة التي تقوم بها جماعة ذات نفوذ تهدف ": طبيعة الحركة فإننا نوضح أن الانقلابالخوض في 

جهة أخرى،  ضدن قبل جهة من السلطات العمومية تصرف عنفي م :"هو أو" والاستيلاء على السلطة الحاكمين شخاص بالأ

، ويقوم "وسلطات أخرى بهدف إبعاد شخص من السلطة آخرينولين ؤسلطة دستورية ضد مس وسيون ذوولون سياؤبه مس قام 

الهدف والمتمثل في الاستيلاء على ولاستعمال العنف،  أالمتمثلة في الجيش والقوة والتهي: على عناصر أساسية هي الوسيلة

 .ون مشاركة الشعبد السلطة واستبدال نظام قانوني أساسي بنظام آخر

عملية قد تقوم بها  :"هوف الإصلاحأما  ،حرافنمسار صحيح بعد وقو  ا إلىالأمور  بإرجا فيوحي : أما مصطلح تصحيح

أما  ،"هو كفالة الاستقرار منها رضغلعدم رضاه على أوضا  فاسدة، وال أجل التقليل من غضب الشعب الحاكمة منالسلطة 

نخبة منه تساندها  أوا  رديئة، أو حركة شعبية مستمرة يقوم بها الشعب مصطلح الانتفاضة فنعني النهوض والثورة على أوض

 ."قصد إحداث تغيير في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولةبالجماهير 

ظام نمجراها العادي، أي تقويم ال إلىأما بالنسبة لتكييف الحركة، فالقائمون بها صرحوا بأنها حركة تصحيحية، أعادت الثورة 

الشعبي ابن الشعب واحد عناصر  الوطني جيشالأن ." 1021د تعبير الرئيس هواري بومدين في جريدة الأهرام أكتوبر حعلى 

ها، واستشهد مليون ونصف شهيد منه، بمقاومة سبيلف بالثورة التي ضحى الشعب في الثورة، بعد أن يتيقن من الانحرا

لمسؤولياته من قبل الشعب  ثورية وسيادتها، فليس هذا انقلابا عسكريا وإنما ممارسة الانحراف ليعيد الشرعية ومبادئها الشعبية

 صادرةال 1021 02/04في مدينة الجزائر بتاريخ  139من أصل  110أغلبية النواب  فودليل ذلك اللائحة الموقعة من طر" 

سلطة من درجة الفوضى فإنه لا يمكن بأية حال مهما بلغت ال"... ، التي جاء فيها 17عدد  1021جويلية  02بالجريدة الرسمية 

الحكم الثوري على تقدير صحيح  وبتثبيت..... و كانت ملكه الشخصيي مقدرات البلاد كما لفرف يتص أنمن الأحوال لأي كان 

 ....."يد مجتمع اشتراكي حقيقييوسليم للمركزية الديمقراطية لتش

من  10يق المادة ستمر في تطبيالثورة حل محل رئيس الجمهورية و لسن مجأالدستور والمؤسسات ستظل قائمة و في مقابل

ة يمبادئ الثورالين بالحركة متشبعين بأن القائم 1021جوان  10كما كشف بيان " (اء تجميد الدستوربقإ)  1023دستور 

وأنظمة الحزب  الدولة ير مؤسساتست"  :أيضا حيث جاء في بيان" مبادئ التي نص عليها برنامج طرابلس وميثاق الجزائر الو

لاتجاهات جبهة  اوطبق..... وجاء أيضا.....قع أي مساس بشرعية الثورةيام، وفي حدود مسؤولياتها دون أن ف الانسجنفي ك

ة التي نود أن نجعلها مجدية وواقعية تستوحي توجيهها باستمرار من المبادئ رجيلوطني الأساسية فإن سياستنا الخاالتحرير ا

سرعان ما أصبح  "....ضد الحكم الفردي  اتأكيد أيضا بيانالبرنامج طرابلس وأكدها ميثاق الجزائر، كما جاء  التي نص عليها

فعل بها ما يبحيث أضحت لعبة في يد شخص واحد  ت المؤسسات الوطنية والجهوية التابعة للحزب والدولة،دفنالحكم فرديا، و

 ".... مزاج الساعة وشهوة النفس  بسح لمنظمات والرجالرض أهواءه على افمنح النفوذ لمن يشاء، ويييشاء و
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النظانم والاحتينطانت لضامن  تألف مجلس للثورة، وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير لقد "... 
القنئماة والمرافاق العنماة ويااتعمل مجلاس لااهر علاى ااير المؤااانت وحمنياة الأما  وا العنم

تحترم الأخلاق جديدة تاير بقواني   ديمقراطيةدولة  لإقنمةالشروط اللازمة تحقيق الثورة على 
أي  هااذه الحركااةف...." لا تاازول باازوال الحكوماانت والأفاارادوبمعنااى آخاار دولااة  .والمثاال العلياان

فاي ماؤرف ال 310-99رقم تحت  ا، وأصدر أمر3691ر داتو ألغت 3699جوا   36حركة 
.الحكومة تأايسمتضم   3699جويلية  32

1
ناه ريثمان ياتم مصاندقة علاى دااتور واعتبارت أ 

كارس ير مدااتنظنم اينااي تأايس بصنحب الايندة، كمن وعدت هو الثورة  مجلسفإ   ،للبلاد
ة لاااى الحيااان، والعاااودة إ3699جاااوا   36الشااارعية علاااى مؤااااانت حركاااة صااافة  ويضااافي
 .الداتورية
ذو طااانبع اينااااي نصاااي  الأول  بإصااادار، 3699 عااانمهاااذا الوعاااد قاااد تااام صاااننعة و         

.، والثنني ذو طنبع قننوني مكرس للأول هو الداتورالوطني هو الميثنق إيديولوجي
2
 وقد تبنى 

                                                                                                                                                             

هذا البيان حمل في طياته أن حركة تصميمه وتقوية لتصرفات شخص المستحوذ على السلطة بمفره، وأن حركة شرعية 

ومشروعة لكونها تضع حدا لهذا التصرف، وهي أصدق من الشرعية الدستورية، خاصة وأن في حالة التقاء الشرعية 

 .رية مع المشروعية الثورية تغلب هذه الأخيرة لتعيد فيما بعد المشروعية التأسيسيةالدستو

اد بعإلى طريقة الدستورية الشرعية لإعدم اللجوء لإلى أن هذه الحركة غير قانونية  الشعير اهتدىن كان الأستاذ سعيد بوإو

 اسيبنظام قانوني أس" الدستور"سي نظام قانوني أسا الرئيس بل استعملوا العنف بواسطة الجيش للوصول إلى السلطة واستبدلوا

راكي، وأن ما حدث الاختيار الاشتعلى الحفاظ مع ات أخرى المجلس الثورة والحكومة ومؤسس 1021جويلية  10أمر  هو آخر

 .ستيلاء على السلطةلاالذي هو ا فدهالجيش، القوة، ال :ةلائسانقلاب بتوفر و

ين يؤيدون قعالنواب المو:"جاء فيها أن ( 21دد ع 1ج) 02/04/22بتاريخ  الصادراب عريضة النووتجدر الإشارة أن نص 

أنهم بصرحون كما ي... لدكتاتورية رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأمين العام للحزب االانتفاضة التي وضعت حد

ن الحركة هي انتفاضة قام بها جناح في فاللائحة اعتبرت أ "مجندون إلى جانب مجلس الثورة للقضاء على هذه المناورات

 .السلطة وأنها مؤيدة له

مكانته أصبح  حفاظا على ، فالرئيس1022ن كانت خلفيات ذلك راجع لصرا  على السلطة كما الذي سبقه في أزمة صائفة إو

عباس، عبد  خيضر، بيطاط، فرحات)ل اأمث 1022في أزمة  هخلص من معاديتقليص من نفوذ قادة الجيش بعد أن سعي لتي

لكن الأمر لم يكن كذلك فقيادة الأركان ،....( الرحمان فارس، الرائد العربي، العقيد عثمان، العقيد شعباني بعد قرار المحكمة

 (1022سبتمبر )بالحقائب الوزارية ففي الحكومة الأولى  حتفاظالاحتياطات الضرورية من بينها لإاتخذت ا (جماعة بومدين)

نائب الأول لرئيس الن إلى يدتوسع مجال العقيد هواري بوم وزراء، كما 04لها 1023راء، الثانية سبتمبر وز 01لقيادة أركان 

للأركان، كما كون  االجمهورية بالإضافة إلى كونه وزير الدفا ، ففي غياب هواري بومدين في القاهرة عين الطاهر زيري قائد

لوزير خاضعة  ة مسلحة تحب سلطة الحزب غيرئهي ات شعبيةيشاء ميلشإن،ولا للشك مجا تركتدفاعية لم  هجوميةإستراتيجية 

 نينالمعي ن فإن كان هدفها تقليص نفوذ العقيد هواري بومدين، وإو" اسب الثورة ضد الثورة المضادةحماية مك"الدفا  غايتها 

 حيتهبإشعار لعبد العزيز بوتفليقة بتن كما قام الرئيس فيما بعد، أوفياء لوزير الدفا  هواري بومدين " يري، محمد غتربالطاهر ز

أنظر في .1021جوان  10ت الكأس وحدثت حركة كانت القطرة التي أفاضومن وزارة الخارجية، هذه الأحداث تسارعت، 

بلحاج، المؤسسات  صالح:وأنظر أيضا؛ومابعدها 23، صالسابقمرجع ،الالشعير، النظام السياسي الجزائرسعيد بو:تفاصيل ذلك

بيان .:وأنظرأيضا؛147- 127.صسابق، المرجع ال، رخيلةعامر :وأنظرأيضا ؛41إلى  23.ص،سابقالمرجع ال،الدستورية

جوان  20ة في بلاغ الحكوم: وأنظر أيضا؛21عدد  ،1021جويلية  02ج رالصادر في  1021جوان  10الثورة في  مجلس

ة ينة من طرف النواب الحاضرين بمدوقعالم عريضةالنص : وأنظرأيضا ؛21عدد ، 1021جويلية  02 ج رالصادر في  1021

 21جويلية  02بتاريخ  32، عدد ر الجزائر، نشر في ج
1
مراقبة أقر هذا الأمر أن يتولى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، مهام وزير الدفا ، وأن تمارس مهامه تحت سلطة و - 

مجلس الثورة يلعب دور الرئيس والمؤسسة ف .أوامرعن طريق  اأو جزئي اكلي تعديلا يجريمجلس الثورة الذي يمكن أن 

التشريعية، خاصة أن المسؤولية تقام أمامه جماعية، وأمام رئيس مجلس الوزراء فردية، في مقابل أن للحكومة أحقية طلب 

لب مراسيم، هذا التنصيص ق وأعن طريق الأوامر  ر هيئات الدولة وقرارات يمن مجلس الثورة لس( تشريع تفويض)تفويض 

هما إلا وجهان لعملة واحدة في ظل اكما أنه حمل في طياته أن الحكومة ومجلس الثورة م،المعيار التشريعي رأسا على عقب 

 يهأطلق علالذي  1021جويلية  10على ضوء أمر  حققاتهذين المبدأين المتناقضين قد  .قيادة جماعية واتجاه نحو تركيز السلطة

 .على الأقل موضوعيا وليس شكلا "  onstitutionCla petite ""لدستور الصغيرا"
2
لمبادئ اتضمن الإطار الم العامة للدولة فهو ةلمرجعيار يعتب 01/04/1042 :المِؤرخ(14-42)وان كان الميثاق الوطني - 

برنامج الفي التنمية الوطنية، فهو  جيشودور ال،لدولة ان الحزب وبيمحدد للعلاقة ،ناء مجتمع اشتراكي والمحاور الكبرى لب



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

70 

كان  هاذا  الدولة، وهاو مركاز اادة النظانم، وإ ود احمبدأ وحدة القيندة للحزب الو  النصي كلا 
 . 3691بداتور  مقنرنة ناناجنمالتقرير أكثر 

إلااى غنيااة إقاارار داااتور  3699الممتاادة ماا   المرحلااة ففااي هااذه ،المتقاادموفااي الاااينق         
الحياانة  إلااى، ثاام العااودة (أولمطلااب )تشااريعية  كمؤااااة، شااهد بعااث مجلااس الثااورة 3699

، فاي (مطلاب ثان ) 3699داتور  بإقراروالشرعية نحو مصداقية النظنم البرلمننية أي الاتجنه 
الشايء الإيديولوجي الاشتراكي لتوجه لمع الثبنت والدولة القيندة للحزب ظل اعتمند مبدأ وحدة 

د بنمتينز م  طارف الاالطة المؤااة التشريعية ع  الحزب المقوااتقلالية  إشكنليةالذي طرح 
 (.مطلب ثنلث)التنفيذية 

 
 لمؤسسة التشريعيةا دالثورة مجسمجلس : المطلب الأول

 
مجلاس قاد تاألف ل"  :منيلي3699جوا   36في بين  مجلس الثورة الصندر بتنريخ  ءجن

ية الأم  والاهر جميع التدابير والاحتينطنت لضمن  النظنم وحمنالثورة، وقد اتخذ هذا المجلس 
ط ثااورة علااى تحقيااق الشاارول مجلااس العلااى اااير المؤاااانت القنئمااة والمرافااق العنمااة وااايعم

ى آخر نوبمع. العلينير بقواني  تحترم الأخلاق والمثل ديمقراطية جديدة ماوله دقنمة اللازمة لإ
."باازوال الحكوماانت والأفااراد  لا تاازول دولااة

1
جااوا   36فااي هااذه العباانرة أ  فريااق دال الاا 

إااانند  مجلااس الثااورة، وإلااى حااي ليحاال محلااه شااخص رئاايس الجمهوريااة  تغيياار ، كاان 3699
.لمبندئ الداتوروفقن " الانتخنب " ديمقراطية الالطة بطريقة 

2
 

 :"أناه تأشايراتهلايعل  فاي  3699،جويلياة  32بموجاب أمار  هاذاتغيار ارعن  مان لك   
فاإ  مجلاس الثاورة ،تم المصندقة على دااتور للابلادتاعتبنر للفترة الحنلية وريثمن 

 
هاو صانحب 

الايندة
 3

ة مجلاس الاوزراء ومهانم وزيار يتاولى رئيااهن رئناا حكوماة تأايس، مضنفن إلى ذلك 
 -الجمنعياااة الااادفنع الاااوطني، تحااات مراقباااة واااالطة مجلاااس الثاااورة وتحااات طنئلاااة المااااؤولية

.أمنمه -التضنمنية
4
فارع )لاى تشاكيلة مجلاس الثاورة الأمار إلاى التطارق إ بننوم  هنن ياتدعي  

 (.فرع ثن  ) بينه وبي  الحزب والحكومة وصلاحينته وواقع العلاقة ( أول 
 

 تشكيلة مجلس الثورة :رع الأولالف
 

وقاد .ة للمجلاس الاوطنيمااتخلفال صانحبة الاايندةاعتبر مجلاس الثاورة الهيئاة التشاريعية        
ااتة وعشري  عضوضمت تشكيلته 

5
ة علاى يانعلى اعتبانرات تنريخياة ومه بننءتم اختينرهم ، 

                                                                                                                                                             

مرجعية الأساسية لأي تأويل في أحكام اللقوانين الدولة، ومؤسسات الحزب، ومة، كما أن المصدر الأساسي لها والسياسي للحكو

 .دستورالعلى  اموله سمن الدستور، الشيء الذي يضفي  02الدستور طبقا لمادة 
1
 (21عدد  1ج) 1021جويلية  02ية، بتاريخ دة الرسم، والصادر في الجري1021جوان  10انظر بيان مجلس الثورة بتاريخ  - 
2
 .40.، صابقمرجع س،الر، النظام السياسي الجزائرالشعيسعيد بو - 
3
بوكرا : أنظر( غير رسمية ترجمة) جويلية المتضمن تأسيس الحكومة  10والمؤرخ في  192 – 21أمر رقم : أنظر  - 

 41.، صسابقالمرجع ،ال1تطور المؤسسات الدستورية ج ،إدريس
4
 . 1021جويلية  10المؤرخ في  192-21من أمر  7، 3: المواد:أنظر - 
5
عبيد سعيد، بلهوشات عبد الله، بن أحمد محمد، بن شريف أحمد، : ) الرئيس هواري بومدين، والأعضاء: التشكيلة الاسمية - 

مد، بومعزة بشير، بوتفليقة عبد العزيز، أح جنانصالح، بو بنيدربن جديد شاذلي، بن حدو بوحجار، بن سالم عبد الرحمان، بو

مد أحمد، منجلي علي، محمدي سعيد، مح ي، يوسف الخطيب، محساس أحمد، مدغرشريف بلقاسم، درارية أحمد، قائد أحمد

تطور بوكر إدريس، : محمد، بجاوي محمد صالح، زبيري الطاهر، أنظر يي صالح، طيبفوللحاج، مولاي عبد القادر، سو

 .22سابق، صالمرجع ،ال1ورية، جالمؤسسات الدست
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ة عشاايياانت الخمااس ماادنيي  ماا  جاايش التحرياار، قااندة الولا مااائولي ثمننيااة : ) النحااو التاانلي
، (، العقيااد عثماان  بوبنيدر،محنااد ولحنج،يواااف الخطيااب، ،زبيااري رالطاانه) :الااااتقلال وهاام 

لادرك ا وقنئاد، العنمةوعضوا  م  قيندة الأركن  ، 3699الخمس في وقندة النواحي العاكرية 
الارئيس، نين  بنلإضنفة إلى العقيد بومدي    مدومائولاالأم  الوطنية، وقنئد مصنلح الوطني، 

شنبوالرائد  ورئيس الديوا 
1
. 

 راكبيا الضامهن عادديغلاب عليهان الاعتبانر العااكري،  أنه ،ةالتشكيلوالملاحظ على هذه  
التماك بنلمشروعية الثورية والتنريخياة، التاي يجاادهن ولعل مؤدى ذلك  .م  القندة العاكريي 

هل ينطبق على هذا :بيت القصيد الوالاؤال المطروح لك  أكثر م  المدنيي  ، و لقندة العاكريا
 :التشريعية؟ للإجنبة على هذا الاؤال ينبغي أ  نوضح أ المجلس وصف المؤااة 

.الثورة غير منتخب وليس هيئة تأسيسية ولا مؤتمر حزبمجلس  -
2
 

لا يمكااان  ل أو المتاااوفىيلعضاااو المبعاااد والمساااتقلأن ا اوطنيااا امجلاااس الثاااورة لا يمثااال مجلسااا -

 .لنظام الاستخلاففهو فاقد  عضو لا يعوض منصب ور شغ أي في حالة ،تعويضه

 .هسير أعمالل اداخلي اأو نظام اك نصيملالثورة لا مجلس  -
كتااب، لجااان دائمااة، لجااان م)تشااريعية فااي أي مؤسسااة  ةالمعروفااهياكاال لتقااد لمجلاس الثااورة يف -

 (.الخ...تنسيق
 310-99:رقام في الأمار  اءج كل ماو.ي اختصاصهم التشريع لم يتبينمجلس الثورة  أعضاء -

ة دون تحديااد تعااديل عاان طريااق أواماار مجلسااي إجااراءوعمليااة رقابة،توظيااف مصااطلح اللجاااء 

 .التصويتأنماط  دلم يحد، كما إجراءات
هاو وزيار ، وهو رئيس الدولة،وهو رئيس الوزراءتحت لواء رئيس هيئة تدخل مجلس الثورة  -

 .هو الأمين العام للحزبوالدفا ، 

ااتخلاف، ونظانم داخلاي لااير الأعمانل ونظانم الا للانتخانب تقدفي الثورةمجلس  بمعنى أ  
 .هو وزير الدفنع ورئيس مجلس الوزراءرئياه وهينكل الموجودة في أي مؤااة تشريعية، الو

للشاعب بتانريخ جنء في ااتجواب  من هذا ولقد أكد .الالطة التشريعية وصفعليه ينطبق  لذا لا
 :مان يلاي 3699ااحب مناه الاذي انلي عضو مجلس الثورة الاانبق منجلعقيد ل 26/32/3616
إلا ماوظفي  لادى  نح  ء فهو كنذب، فمنشيمطلعو  على أ  أعضنء مجلس الثورة م  يزعم "

".ي بومد
3
 

 مع الحكومة العلاقةع اقوو مجلس الثورة صلاحيات: الفرع الثاني
 

هي أنه صنحب الايندة وأ  دة في خننة واحصلاحينت مجلس الثورة  نصبأ   يمك            
عاا  طريااق ماان أطلااق عليااه باانلأوامر  ومراقبتااهالحكومااة ممنراااة لصاالاحينته تحاات ااالطته 

،ةيالمجلا
4
إ  صح التعبير توجيهية وفقان لأاالوب  بمعنى أنه ممنرس لوظيفة رقنبية، ووظيفته 

 ين؟هنتي  الوظيفتي  واقعمن حقيقة ممنراة  :التانؤلالتعديل بأوامر مجلاه، لك  
 3699ديامبر  إلى 3699الواقع العملي، أثبت أ  مجلس الثورة في الفترة الممتدة منذ  

تقاانرير مقدمااة ماا  طاارف   يعقااد اجتمنعاانت خنصااة لتقياايم العماال الحكااومي علااى ضااوء كاان
المتضم  الملاحظنت العقنئدياة كنلقرار  ،تدخل الحكومي دو يتخذ قرارات ه، وإ  كن  ئأعضن

                                                 
1
  .41.سابق، صالمرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،صالح :أنظر - 
2
  .41.، صبق اسالمرجع ال،يالشعير، النظام السياسي الجزائرسعيد بو :أنظر - 
3
  .29.، صبقاسالمرجع ال،يالشعير، النظام السياسي الجزائرسعيد بو :نقلا عن  - 
4
 .المتضمن تأسيس الحكومة 1021جويلية 10المؤرخ في  192 – 21أمر رقم من  03المادة:أنظر - 
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الذاتي، واللامركزية والقيندة الجمنعية، والقارار المتضام  نصاوص عنماة  من يتعلق بنلتاييرفي
، والتادابير 3699/00تحتنج إلاى صاينغة نهنئياة ما  جنناب الحكوماة مثال قاننو  البلدياة لعانم 

المترشااحي  قااوائم اللجاان  المكلفااة بوضااع  وإنشاانءالانتخنباانت البلديااة،  موعااد بتحدياادالمتعلقااة 
.المجلس والإشراف على تنفيذ قرارات

1
منراة الاختصنص والصلاحينت م ولعل مرجعية هذه 

ة وتحديااد الأطاار العريضاا ،فضاالا عاا  قيااندة الأجهاازة المركزيااة للحاازبمهاانم أجهاازة الدولااة، 
ت الصااندرة ماا  طرفااه ملزمااة للحكومااة والأمننااة التنفيذيااة مقررانلفاا .للايناااة العنمااة للاابلاد

،للحاازب
2
وفقاان  المبناايالشااعب جديااد المحقااق لمطاانمح التحاات لااواء النظاانم الثااوري الاشااتراكي  

وقااندرة علااى ، أجهاازة فااي دولااة قينديااة ماا  جهااةوهااذا لاا  يااأتي إلا بوجااود  .للمبااندئ الإااالامية
 .تغيير جذري م  جهة أخرى حداثإتطبيق ذلك و

 ،حياثمجلاس الوقارارات  دا عا  أواماريابع، تغير أالوب المجلاس 3691بدأ م  عنم ف
 .قننونياة ذات صابغةماانئل  بهان نظميعدل بهن أعمنل الحكوماة ويا –أي الأوامر  –كن  الأولى 

لتوجهانت عنماة اإيديولوجياة محادد صابغة مانئل ذاتيعنلج بهن ف–قرارات أي ال –الثننية أمن 
3
  

وفااق صاابغة تداوليااة خنصااة قااننو  الولايااة، مخطااط ،مااع الحكومااة  نتنناااقي هدورأصاابح باال 
.ذاتيال والتاييرالثورة الزراعية ،الميزانية 

4
 

فاارئيس  ،فااي ظاال رئناااة واحاادةتحقيقااه واردة لا محنلااة،  إمكننيااةوإ  كاان  هااذا الأماار،  
نلأمننة فلأي منهمن هي للحزب الواحد، الكفة فرجحن  .جلس الثورة هو رئيس مجلس الوزراءم

 ى قمااة الهيئاانت فعلاا .دة الماازج والاادمجة، وفقاان لقنعااورمجلااس الثاارئاايس  جااادة فااي العنمااة م
شااااخص واحااااد، انحصاااارت فيااااه كاااال الصاااالاحينت ( الثااااورة  كومااااة، مجلااااسالحاااازب، الح) 

قرير الماؤولية ت إمكننيةللحكومة مع فوض  الذي تشريعيالختصنص الاوالاختصنصنت، عدا 
نم المجلس وإ  كننت الماؤولية الفردية أمنم رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراءعليهن أم

5
 

ية فيمان يتعلاق االعملاه وفقان لآلياة الأوامار المجمد تعاالثورة أ  مجلس  ومن يمك  قوله،        
 كمان قاد يتخاذ  تعلاق بنلجواناب القننونياةيكلين، وفيمن  أوجزئين كن   اواءعمل الحكومي البتعديل 
الأماار كماان قااد ياااتعمل آليااة المقااررات عناادمن يتعلااق  .تعلااق الأماار باانلتنظيم إذامراااايم آليااة ال

  كان  الجنناب التشاريعي عريضاة للاينااة العنماة، وإللراام الخطاوط ا الإيديولوجيةبنلجوانب 
مجانل التنظايم بمرااايم،  وة،مجلاايمجانل القاننو  باأوامر  يتاحدد ما  خالال آليبمفهومه العنم 

 .وفق مقررات الإيديولوجيمجنل الو

                                                 
1
  .42.سابق، صالمرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،صالح  - 
2
اء الشكل الملائم للحزب لينسجم مع أوضا  جديدة، طثر تدبير من مجلس الثورة لإعإتنصيب أمانة تنفيذية للحزب على  تم - 

اسم، أعمالها شريف بلق لينسقعن ذلك، تتكون الأمانة من خمسة أعضاء من مجلس الثورة  20/04/1021فأعلن رئيسه بتاريخ 

على رأس الحزب أمانة تنفيذية تتألف من  يضعقرر أن ف.....مجلس الثورة هو أعلى هيئة للأمة" مجلس على أن الد بيان كأكما 

ن دور الأمانة أو..... في المجلس ومسؤولون أمامهلإخوان أعضاء وكل هؤلاء ا......أعضاء عملا بمبدأ القيادة الجماعية خمسة

الظروف الملائمة لعقد مؤتمر حقيقي وذلك داخل إطار إرشادات مجلس الثورة نفسه ويعين بنفسه  تحضير وإيجاديتمثل في 

عنوان ثورة ، FLNفاضلي إدريس، حزب جبهة التحرير الوطني   :في تفاصيل ذلك  أنظرطلقة أجهزة الحزب، م وبحرية

ير، النظام السياسي الشعبوسعيد  :وأنظرأيضا191، ص2007، الجزائر، د م ج ،2007 – 1017نوفمبر  04ودليل دولة 

 .00 - 41ص ،بقاسالمرجع الالجزائر،
3
  .42.سابق، صالمرجع الستورية،صالح بلحاج، المؤسسات الد - 
4
 .42.، صقابسالمرجع ،الير، النظام السياسي الجزائرالشعسعيد بو - 
5
على أن يكون الوزراء مسؤولون فرديا أمام "  :على أنه 1021جويلية  10المؤرخ في  192-21من أمر  07تنص المادة  - 

تملك الحكومة عن طريق "  :على 01وتنص المادة  ،"ام مجلس الثورة أمجماعيا  ورئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

 ".لسير هيئات الدولة وحياة الأمة تفويض من مجلس الثورة السلطات اللازمة 
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ياة، وقاد تكاو  فقد تكو  مجلاه، وقد تكاو  حكوم ،وامرفي نظنم الأ التداخل قد يحدثو        
ويض طباق الثننياة فاي حنلاة التفاأمان  ،3699هذه الأخيرة خنصة بعاد .جلس الثورةمم  رئناة 

 فنلمعينر.موضوعيةلم يتم تحديدهمن وفقن لمعنيير ، فكلا المجنلي ، 310-99م  أمر  29للمندة 
التوجاه الاشاتراكي  إلاىفهال مارد ذلاك  :الأمار الاذي يادعو للتاانؤل ،ليس بمعينر كانف يالشكل

كن  أمارا أو مرااومن فاي  اواءالمهم هو أ  يصب النص التشريعي أم  ونظنم الحزب الوحيد؟
 .الايناة العنمة للدولة ومبندئ الاشتراكية تحقيقن لمطنمح الجمنهيرة مانيرة ننخ

تكااريس مباادأ وحاادة الااالطة الجنمعااة بااي  رئناااة  إلااىاتجااه فعلياان فقااد  ،الحكاامنظاانم أماان         
مااؤولية ال إقارارهاذا فضالا عا   ،العنماة للحازب نناةوالأمالمجلس الثورة، ومجلس الاوزراء، 

الاذي ركاز الصالاحينت الشايء ،جمنعياة أمانم المجلاس المااؤولية الأو  هماأمنفردية للاوزراء ال
ااادة الحكاام بنمتياانز فااي ظاال ااااتمرار تجميااد  يعتلااي جعاال الاارئيسوالرئناااية، ااالطة الودعاام 

فنلنظانم انتقال فاي تلاك الفتارة  .3691ما  دااتور  96مل وفقان للماندة الداتور والمواصلة بنلع
هيئاة  إلىالحكومة ومجلس الثورة، همن لجهنزي  الالطة م  ازدواجية ( 3699غنية  إلى 99)

 .حنكمة مجادة في رئيس الدولة مزجن ودمجن
 

 الاتجاه نحو الحياة الدستورية: المطلب الثاني
 

 إعدادع   ة أعل  الأم إطنرات منمأ 3699جوا   36 :بتنريخالدولة  خطنب رئيس في
جاوا   36مجلاس وطناي قبال  نبإنتخا، واتفتنء لامشروع ميثنق وطني يعرض على الشعب ل

.عقااد مااؤتمر للحاازبرئاايس الجمهوريااة بعااد ذلااك، و وإنتخاانبالمقباال، 
1
 يااوحيفهااذا التحااول  

البحاث  إلى الشيء الذي يدعو،وشرعية في مرحلة ثننية أكثر مصداقية ناتعداد النظنم للولوج ب
البناانء المؤاااانتي للمؤااااة البرلمننيااة علااى ، و( فاارع أول ) وآلياانت هااذا الانتقاانل وافااع عاا  د

 (.فرع ثن  ) ضوء هذا التنصيص الداتوري 
 

 نتقالالادوافع وآليات : الفرع الأول
 

بعاث تنظايم  إلاى ،الاالطةأيا  تركازت  الرئنااةاتجهت أجهزة قيندة الدولة وفاي مقادمتهن        
دخول عهاد قايم لهينكال الدولاة، وماؤتمر حزباي لامعليه، يتلاوه دااتور  تفتيماوطني الالميثنق 
ثام آلينتاه  ،وانتطرق فاي هاذا الفارع إلاى دوافاع الإقارار أولا لمعطينت وظروف ، وفقن جديد، 

 . ثننين (الميثنق، الداتور، المؤتمر الحزبي )
  دوافع إقرار الحياة الدستورية: أولا 
 :منيليفيالداتورية إقرار الحينة  تتلخص دوافع  
 ماا  جهااة، وإطاانرات الدولااة (الاطاانرات الايناااية)خلااق الاناااجنم بااي  إطاانرات الحاازب -أ 
نحاو الاتجانه  3699جاوا  36ما  خالال بيان   لاىتجما  جهاة آخارى ،و( الاطنرات الإدارية)

ير يااتالأولوياة لهاذه الأخيارة فاي  إعطانءالمؤااانت الرئيااية للدولاة ماع  إحادىالحازب جعل 
.ومزدهارة اقتصاندينعنمة وتحقيق دولاة مااتقرة اينااين ال الشؤو 

2
تمات ، وما  هاذا المنطلاق، 

 .(الإطنرات الإدارية ) والدولة الحزب،  إطنراتبي  لتداخل في الاختصنصنت الدعوة لتجنب ا

                                                 
1
 ANN, 1975, p,877مأخوذ من  1041جوان  10هواري بومدين إلى إطارات الأمة يوم : خطاب الرئيس - 
2
 1021جوان  10أنظر بيان  - 
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صاالاحينت التااايير والتنفيااذ، المحاادد لللقاارارات والمراااايم والأواماار  ياااتندو الااولاة  مااثلا ف
اااالطة التوجياااه والمراقباااة بمتحججاااي  عنماااة الحااازب بصااافة  وإطااانرات المحنفظااانت وأمنااانء
ميثنق يحدد العلاقة ويضابط  م  خلالة لا تأتي إلا قفنلدعوة للاناجنم وضبط العلا .افوالإشر

.الأولوية القنئمة على التكنمل وتفندي التداخل
1

 
،وانتعنش تيانرات اينااية مننهضاة لاهضعف الحزب إ   -ب 

2
 كان  الاابب فاي البحاث عا  

.ما  الانحارافلحمنياة الثاورة ميثانق ال إطنرات الدولة م  خلال فكرةوايلة لتقوية 
3
  علاأد قاف 

حاازب مكونااة ماا  عاا  تنصاايب أمننااة تنفيذيااة ل 02/29/3699 :الثااورة بتاانريخ مجلااس رئاايس
نيادر بوب، الخطياب  د ولاد الحانج، يواافمحنا ،شاريف بلقناام: خماة أعضنء ما  المجلاس هام

م مكمالا لمان يقاويكو  دور الحزب  على أ القيندة الجمنعية،  بمبدأ ، عملا(محمد صنلح، طيبي
الأمننااة  إلااىماااندة   كنناات المهاانم وإحتااى ،الثااورة والحكومااة بأجهزتهاان المختلفااة بااه مجلااس 

مجلااس الوتزويااد  ،التنااايق، التنظايم، الماااؤولية علااى المنظمانت الوطنيااة ) تنظيمياة لا غياار ال
تعلاق بتركيباة يظهار فيمان لك  المشاكل . (منظمنت الجمنهيريةالالحزب وبنلتقنرير ع  وضعية 

والحزب بصفة عنمة الأمننة بصفة خنصة تحول  إلى هن، ممن أدىئصراع بي  أعضنالالأمننة و
.إلى إطنر للمننقشنت دو  هدف ولا برننمج

4
 

بعااد هااذا التاانريخ ولكاا   ، 3699ااابتمبر  32مهنمهاان فااي  إنهاانء إلااى أدى إ  كاال هااذا  
 مااااؤولاحمااد تعيااي  قنئااد أعلا بعاااد نفاارفاان أ  يكااو  طباااالحاازب أ  يراجااع نفاااه ااااتطنع 
والادور  ،يكاو  علياه الحازب  أحاول مان يجاب بادأ الاتجانه  3690ما   ابتداء هإلا أن.للحزب

مننهضااة  نراتياات تالخطااة الايناااية للاابلاد، خنصااة بعااد أ  انتعشااالااذي يجااب أ  يلعبااه فااي 
حمنيااة و .الحاازبعلااى قااامنت  الإشاارافلابااي التطااوع الطورفااض حركااة ، علنياانللحاازب 
لتقوية الحازب وتنظايم علاقاة تلمان ، تيزي وزو، الثورة تم تنظيم ندوات قانطينة، لمكناب 

 ،أيالشارعية  وإضافنءالاتصانل بنلشاعب  بضارورة الإيمان والثورة في ظل بينه وبي  الدولة 
وبمننااابة  .الشااعبيالتأيياد علااى الوجااود الشارعي المرتكااز  إلااىالوجااود المهايم  نتقانل ماا  الا
لجناة صاينغة  بتشكيل يقضي نراومموقع الرئيس  3699فنتح م  نوفمبر حتفنل بذكرى الالا
للاااااتفتنء  3699اااانة فاااي شاااهر جاااوا  مااا   وعرضاااهتمهيااادي للميثااانق الاااوطني  شاااروعم
.يشعبال

5
 

الاينااي، معيناة واكتمانل النضاج  ادالثورة أبعنبعد أ  اتخذت تعدد الماتوينت واتانعهن  إ -ج
،وجود مجلس شعبي وطني منتخبفرض ضرورة 

6
عية والرقنبية على يشرتاليمنرس الوظيفة  

نماة لعااينااية الوقياندة  ،الاشاتراكي الخروج ع  منحنى التوجهبعدم عمل الحكومة، والالتزام 
لا أ  بهان، إ يااتهن  الابعيننت تتمتع بقنعدة اقتصندية لافي منتصف الجزائر  خنصة أ لأمة، ل

                                                 
1
 . 329 -323.سابق، صالمرجع ال، ةعامر رخيل - 
2
 .201.سابق، صالمرجع ال - 
3
 .103.سابق، صالمرجع ل،الح بلحاج، المؤسسات الدستوريةصا - 
4
مهمة " شريف بلقاسم"بدأ الصرا  بالتعارض بين أعضاء الأمانة، فالعقيد محمد ولد الحاج، أظهر عدم ارتياحه لتولي  - 

كما طرحت مسألة المدنيين والعسكريين من .برئيسها التنسيق بين أعضاء الأمانة، كما أدى إلى عدم اعتراف أعضاء الأمانة

أعضاء الأمانة لا يجدون  حين أنالتي يتمتع بها أعضاء المجلس الموجودين على رأس بعض الوزارات، في جهة والامتيازات 

 .194 – 197.سابق، صالمرجع ال، ةعامر رخيل :في تفاصيل ذلك أنظر .جماعيعلى الحزب أي امتياز  شرافهمإفي 
5
  .103.سابق، صالمرجع العامر رخيله،  - 
6
  107.سابق، صالمرجع ،اللدستوريةح بلحاج، المؤسسات اصال - 
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،م شاارعيتهنالنظاالإعطاانء  ذلااك لاام يكاا  كنفياان
 1

 تصاافيمؤاااانت منتخبااة  إرااانء مماان ااااتدعى
الشرعية

2
. 
تاأميم العانم نلب بادءبنانء اقتصاند وطناي  إلاىااعت  3699 عانم كننت الحكوماة مناذ وإ 

ر قننو  التاايير الاذاتي ووصدوالمنشآت الاقتصندية الهنمة، ( 3693-3699)للثروات العنمة 
ر الاشاتراكي للمؤااانت ياايتوال،الثاورة الزراعياة وقاننوني ، 3691عانم  حايالفلافي القطنع 

-92)، والرباااانعي الأول (3696-99)الثلاثااااي : نمويااااةضااااع مخططاااانت التوو ،3693فااااي 
للولاياانت كتاادعيم ( 3691-99)، والباارامج الخنصااة (3699-90)الثاانني والرباانعي ( 3691

شاارح ت: مرافقااة خنصااة مواثيااق وضااع صاانحب فااإ  ذلااكوغيرهاان ماا  الانجنزات،المحرومااة 
ر الاشااتراكي، يااايتالالثااورة الزراعيااة، ،الولايااة البلديااة، :مواثيااق ) :هااداف مثاالالأااابنب والأ

 يتبع هذا المنوال على ماتوى القمة في تنظيم الدولة تمثلات فايأ   لزامنفكن  ،( التايير الذاتي
 تطلعانتالعانلم، وقاد تام حصار فاي الوطني، الداتور، وهو أالوب نندر الوقاوع الميثنق  إقرار

.ايناة الأمةلفي وثيقة إاتراتيجية محددة وأهداف الشعب ورغبنت المجتمع طموحنت و
3
 

 مرتبااة إلااىالشااعب ماا  الانحااراف، وبلااوغ فااي خننااة حمنيااة الثااورة  تصاابفهااذه الاادوافع       
ياه بواااطة ممثل هالتصاويت وتااير شاؤونايناين م  خلال  إشراكهوضرورة  النضج الايناي

 .في مجنلس منتخبة
صانلح بلحانج تعبير الأااتنذإلا أ  الحقيقة على حد 

 4
الدااتورية لا الشارعية  إحيانءأ   :

الادفنع عا  الاالطة والمواقاع  إااتراتيجيةبال هاي النظانم،  بمأاانةعلاقة لهن بحمنية الثاورة ولا 
ع الارئيس موقا، خنصاة هن الظاروف الاينااية وماوازي  القاوي والفانعلي  فاي هارم الاالطةأملت

 رجانل الاذي أفارز إبعاند الشيء ،3690 عنمبدأ م  م  قبل رفقنئه معنرضة  محلالذي أصبح 
.حماد مادغريأحماد، شاريف بلقناام، أقنياد  " :م  الالطة مثل

5
لحفانظ عا  موقاع وما  أجال ا  

لا باد ماا  قاوى جدياادة محنلفاة ومننصاارة وفقان لقنعاادة شارعية منظمااة جاادت فااي  كان الرئيس،

                                                 
1
ر نوعا من الالتباس والغموض، فهو مشكلة مربكة عند الجميع عدا المنظرين الذين يعدون أن السلطة يثيمصطلح الشرعية  - 

ينظر إلى الشرعية  Max weberماكس فيبر " فمثلا  .تعتمد أساسا على القوة، مما أدى إلى تعدد المجاري والاتجاهات الفقهية

قف العاطفية، الاعتقاد من خلال عدة طرق قد تكون التقاليد، الموا وله، الخاضعيننسب لنظام ما من قبل أولئك توصفها صفة ب

كون الطاعة تعين الأول والثاني، أما الثالث فمية، عقلانية، فيكون الولاء والالتزام في النويزقد تكون تقليدية، كاركما العقلاني 

لاصة تكون عندما يشعر المواطنون فالشرعية بخ .حمل الطابع الفرديتالمبنية بصورة شرعية التي  ؤسساتوالقبول لشبكة الم

يرى أن الحكومة التي تمثل رأي الشعب تتمتع بالشرعية،  فرجيه أما موريس دي .التأييد والطاعة يستحقن ذلك النظام صالح أ

الأفراد بين الصحيح والخطأ  قبمعنى ضرورة تفري ،لشرعيةلدا ية على قاعدة اليقين والحق مهوفي الأخير فقضية الشرعية مبن

 نظرأتمع يتكلم عن الشرعية من عدمها، مجبظهور إلا الوما سيحدث في المدى البعيد، لكن إذا ظهر الشك وعدم اليقين فلا يمكن 

ة الجزائر، مركز تجربة إلى اسية العربية، مع الإشارخميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السي :تفاصيل ذلك في

 27-20، ص2003، بيروت، لبنان 1دراسات الوحدة العربية، ط
2
 . 213.سابق، صالمرجع العامر رخيله،  - 
3
  .112-111.، ص2007النظام الدستوري الجزائري ،الدار العثمانية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،أويحيى، االعيف: أنظر - 
4
  .107 ، 103.ص، سابقالمرجع ،اليةت الدستورصالح بلحاج، المؤسسا: أنظر - 
5
نتيجة استقالته لأسباب 20/00/1042إلى غاية 1029حل قايد أحمد محل شريف بلقاسم في منصب مسؤول الحزب منذ -

ثم منصب منسق الأمانة التنفيذية  10/04/1021الى غاية19/00/1023صحية، في مقابل شريف بلقاسم تولى منصب وزيرمن

ثم عاد إليها 1040،ليتولى بعد ذلك منصب وزير المالية بعد تخلي قايد أحمد،وانسحب من الحكومة في مارس1029للحزب منذ

في جويلية من نفس السنة في منصب وزير دولة، أما أحمد مدغري ظل في منصب وزير الداخلية من الاستقلال إلى غاية وفاته 

بسبب اعتداء 1047، واستقال في جويلية 1021إلى غاية جوان 1027على اثر حادث باستثناء فترة جويلية10/12/1047:يوم

جويلية 02ولاية جديدة بموجب أمر 12الرئيس على مجاله عن طريق القيام بتعيين ولاة ونقل آخرين بمناسبة إنشاء

مرجع ال،يةصالح بلحاج، المؤسسات الدستور :أنظر في تفاصيل ذلك.،وخلفه بعد ذلك محمد بن احمد المدعو عبد الغني1047

 .101.، صسابقال
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تور وانتخاانب الاارئيس، تحاات غطاانء ديمقراطااي جاادير بتحقيااق ماان تصاابو إليااه الميثاانق والدااا
 .الالطة
 29 ياوم وطني صادرمشروع ميثنق م وضع ،تالنظنم  ه بمن أملته الظروف وفرضوعملا      

 32انتخنبنت رئناية  تتلوهل 3699نوفمبر  39يوم ى الداتور ل، تلاه ااتفتنء ع3699جويلية 
 .3699فيفري  09 :بتنريخوطني شعبي س مجلانتخنب ، و3699ديامبر 

 آليات الانتقال للحياة الدستورية: ثانيا
ميثانق وطناي عا   الإعالا فاي الدولاة، تام القياندة الاينااية  إلياهالذي اتجهت بعد المنحنى      
جاوا   09تفتنء ياوم ااافاي دم ليقا 3699مانرس  29فاي على ماتوى القنعدة  مننقشته لقتانط

فما  خالال .3699ناوفمبر  39ياومعلياه الشاعب  تفتيجدياد اااه دااتور بايعق، لاانةم  نفس ال
 3699داتور و،تأويل داتوري ومحدد لأي  إيديولوجيكنص الوطني الميثنق  :النصي هذي  

دياامبر  32وم انتخنبانت رئنااة يا جارتالاالطة، فعلاى ضاوءه لإاانند حادد كانص دااتوري م
المصااداقية  شاانط  إلااىالوصااول  ،بهاادف 3699فيفااري  09 :فااي برلمننيااة خااريأو، 3699

هاذي   إلاى اانتطرق  ، لاذلكوالدااتورفاي الميثانق تلخص تاآليانت الانتقانل وعلياه ف .والشارعية
 .النصي  كقنعدة للبننء المؤاانتي

 :مضفي لصفة شرعية إيديولوجيالوطني كبيان ميثاق ال -3
للأجيااانل خياااة التنريالمعااانلم وراااام الحكااانم والشاااعب ورؤياااة  إيديولوجياااةلتبيااان  كطريقاااة      

لشاارعية  ينومضاافلااذلك  امحاادد 3699الااوطني لعاانم وحاادة العقياادة جاانء الميثاانق القندمة،وبنااام 
عشاار ااانة، بناانء علااى  إحاادىماادة (  3699جااوا   36إلااى  3699جااوا   36ماا  ) النظاانم 

.(العنمة والخنصة)الانبقة ليكو  مختلفن ع  المواثيق  ،موافقة شعبية
 1

 
القنعدة مادة شاهر على ماتوى تمت مننقشته  3699لعنم طني   الميثنق الوإوللإشنرة ف 
ما  طارف لجناة تام تحضايره قاد مشاروع ال  كان  وإفياه،  الارأي لإباداء( 3699جاوا  -مني)

،والآراءملاحظانت البعاد حصار و".اللجنة الايناية للميثانق"ة تامي يهنأطلق عل
2
هماة انتهات م 

جاوا   09ياوم للتصاويت علياه عب شاالليعارض علاى  3699جاوا   36النهانئي ياوم  عدادالإ

                                                 
1
ر تسييالبلدية الولاية، ال:مواثيق الخاصة ال، و1027ميثاق الجزائر  ،ميثاق الصومام، طرابلس :مثل المواثيق العامة - 

مرجع ،الالنظام السياسي الجزائريالشعير، وسعيد ب  :أنظر في تفاصيل ذلك .سات، وميثاق الثورة الزراعيةالاشتراكي للمؤس

 .100 -109.ص، سابقال
2
، إلا أن قائمة الجماعة المعدة له لم يتم 1041نوفمبر  الفاتح منالمؤرخ في  20-41أو كل الأمر إلى لجنة بموجب أمر   - 

أحمد : هم أن أعضاء اللجنة ""Afrique Asieة جلحسب صور نشرت لأعضاء اللجنة في مفالإفصاح عنها بصفة رسمية، 

 leوبلعيد عبد السلام، في حين جريدة  ،الصديق بن يحيى محمدأحمد،  فقة، بن شريبراهيمي، عبد العزيز بوتفليطالب الإ

monde  بن يحيى، دون عبد السلام بلعيد،  ،الأشرف مصطفى ،رضا مالك :همعضاء الأأن  ترى 21/07/1042بتاريخ

:  لجنة تحت رئاسة السيدالنجد أن ، النظام الدستوري، عيفا أويحيتاب الكة مجلس الثورة والحكومة، أما في الإشارة إلى مشارك

( راكيتبناء المجتمع والاش)محمد بن أحمد عبد الغني عضو مجلس الثورة ووزير الداخلية، كما يرى البعض أن الباب الأول 

أما باب  ،يحيى بن( الدفا  الوطني)والرابع ( ولةالحزب والد)أما الباب الثاني ، لكرضا ماو مصطفى الأشرف بإعدادهتكفل 

ت ن كان هذا الإعداد ليس نهائيا إلا بعد استلام ملاحظات وآراء، واقتراحات خلال المناقشاإكفل به بلعيد عبد السلام، وتنمية الت

النهائي، كما أن الملاحظ أن البناء المعلوماتي للميثاق لم يتدخل فيه لا الحزب،  هوإعداد تهتم دراستل( ندوات الوطنية)القاعدية 

ات أضفت مشاركة الشعبية من خلال المناقشالبل ( مواثيق الخاصة ال)سابقيه بجلس الثورة، إذا ما قورن م ولا الحكومة، ولا

سعيد  :في تفصيل ذلك أنظرعليه الشرعية،  صبغتطرق فعال بإرادة مؤثرة، ك شعبعقد بوجود اللعليه أسلوب الميثاق أو ا

مرجع ،الح بلحاج، المؤسسات السياسية صال: أيضا أنظرو،110سابق، صالمرجع ،الالنظام السياسي الجزائريالشعير، بو

 :وأنظر أيضا ؛122عيفا أويحي،المرجع السابق،ال، وأنظر أيضا 102سابق، ص

AHMED MAHIOU , Le peuple dans la constitution algérienne du 22 novembre 1976, RASJ.EP, 

N :04, 1978, p23. 
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جويلياااة  29صااادر بتااانريخ و ،مااا  الأصاااوات %98,51المصاااداقية بناااابة وينااانل  3699
3699.

1
 

نااابة هااذه ال %98,51بنااابة عاا  طريااق الإاااتفتنء الميثاانق  الشااعب علااى وقااد وافااق 
حاااادد الأاااااس القاااانئم، وت ضاااافي الشاااارعية والمصااااداقية للنظاااانم ت ماااا  شااااأنهن أ المرتفعااااة 
.يةالإيديولوج

2
  

الميثانق مبادأ اامو  إقارار نفي طينتها تحملم  الميثنق  الانداةمندة الأ  جدير بنلذكروال       
،الأمة، بل والمرجعية لأي تأويل في الداتورلايناة مصدر الأاناي أنه الو

3
الميثنق  وإ  كن  

ص جانء فاي شاكل نا ، بالوالفهارسالقاننوني أي التبوياب م يعتمد ع  النااق الراامي الشاكلي ل
، 3699جاوا   36، وخطانب 3699جاوا   36مجلاس الثاورة ببيان  واحد، كمن جانء مؤشارا 

،على القننونية الإيديولوجيةفضلا ع  تغليب الصبغة هذا 
4
و مصدر مندي للقننو  وإ  كان  فه 

" الدااتوري فانلأول جانء بلفاظ نص الار، والنشا المتضام  مارالأيثير جدلا باي  يير اللفظي التع
توحي بوجود مصاندر  التي" .المصدر الأاناي " عبنرة جنء بأمن الداتور ف "المصدر الأامى 

فااإ  الاانص  اااعيد بوالشااعير:اااتنذالأ إليااهحاااب ماان ذهااب مرجعيااة؟، الأخاارى ثننويااة، فااأي  
عانت نجماحتارام اليؤكاد ضارورة ود الشايء الاذي الجما نتيجاة رأامي م  أمر النشاالداتوري 
هيئاانت ومؤاااانت  ماانوإنالميثاانق فاالا يتقيااد بهاان الأفااراد، أماان أحكاانم ،الداااتور حكاانم لأوالأفاراد 

الاشاتراكي،  الإياديولوجيوالتوجاه الأماة لاينااة نشانط مانهم، فهاو محادد اللهم تالتي تااة ولالد
لا ايمن المندة ،الداتور حكم مؤاانت الدولة، وكذا الحزب خنضعة لعلاقنت بي  الأ  وخنصة 
."لأحكنم الداتورب وأجهزة الدولة خنضعة العلاقنت بي  أجهزة الحز" القنضية  321

5
 

 لإضفنءالانطلاق الأاناية ونقطة  الأرضيةوضع  الميثنقأ  هذا   القول مكيممن ابق  
بكال  عليهان الشاعب صاندقة ننلات م .اشاتراكية لإيديولوجيةلمؤاانت، وقفن اشرعية ومصداقية 

                                                 
1
واستفتاء  1042جوان  10بعد موافقة الندوة الوطنية في  1042جويلية  01خ في بمؤر 14-42أمر  بموجبصدر الميثاق - 

التربوي  المعهد من أصوات المشاركة، كما صدر عن جبهة التحرير الوطني في كتاب عن %98,51نسبة ب 1042جوان  24

 .صفحة 274وى على احت 1042
2
، وهو المصدر هاء من نشرابتد هنص الآتياق الوطني، سرى مفعول الميثي" على أنه  1047 ميثاقمن  01تنص المادة  - 

سياسة الأمة، لالميثاق الوطني هو المصدر الأساسي " :منه بـ 02المادة  وجاءت، "لسياسة الأمة وقوانين الدولة الأسمى 

 .....والدولة على جميع المؤسسات وقوانين الدولة، والمصدر الإيديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات الحزب

 ". الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور
3
الدستور على باقي القوانين وفقا  و، فمبدأ سمتأويلي سمي من الدستور، وهو مرجعية لأأق في هذا الصدد إذا قلنا أن الميثا - 

يد فتنصيص ي أي نجذ لا 1042ح دستور بتصفلرقابة الدستورية؟ ولوهل توجد آلية  ؟لمبدأ تدرج القواعد القانونية، محقق أم لا

ستشف ود الدستور الممصيص، ومبدأ جنس دستوري أو نيابية، لكن عدم التالهيئة سياسة مجل من دستورية سواءالإقرار الرقابة 

من الدستور، هل يعني هذا إقرار رقابة قضائية عن طريق  101إلى  101للمواد  االزمني طبق و ود الموضوعيمالج أحكام  من

 ائز فالقضاةجالبعض يرى أن هذا ممكن و" أخرى، ود الدستور من جهة ملعدم منعها دستوريا، ومن جهة وج الدفع ممكنة

مكلفين بذلك مادام الدستور لم يمنع وجامد، فهم مخيرين بين احترام الدستور أو القانون غير الدستوري،وهذا التخيير يفرض 

لا  م بتثبيت الدستورية أو استبعاد القانون غير الدستوري، كما أن إحجام القضاةالبحث في الدستورية من عدمها، وإصدار حك

 شىتمايالرأي  وحدة السلطة، وهذا لىك الفترة طبيعة النظام القائم عن كان الفيصل في تلإانتفاء الرقابة عن طريق الدفع، ويعني 

وده شكلا مو الذي يعتلي قمة الهرم القانوني لجه بالفصل بين السلطات، وأن الدستوروالأنظمة الدستورية التي تأخذ 

 .207.، صق ابسالمرجع ال،1القانون الدستوري،جالشعير، ، سعيد بوأنظر في تفاصيل ذلكوموضوعا،
4
والاستقلال الثورة من التحرير  نتقالايديولوجية الاشتراكية وضرورة الإ مسلوطني أكد بصورة واضحة وضوح الشالميثاق ا-

 ماشىسياسي يت نظام ها الشعب رافضة الصرا  الطبقي والتعصب المذهبي، واليسارية غايتها إقامةودية يقإلى حرية اشتراك

الميثاق الوطني، صدر عن جبهة :أيضا أنظرو ؛، والتقدم في شتى المجالاتيالشعب  ومسايرة الركب الحضار طامحوم

الموسومة عناوينهم السادس وثاني الباب الأول وال ةخاص 22إلى  30، ص1042التحرير، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 

 .على التوالي التنمية السياسية الرئيسية الاتجاهات والدولة، الحزب ،بناء مجتمع اشتراكي:بـ 
5
 .113.سابق، صالمرجع ،ال النظام السياسي الجزائريالشعير، سعيد بو - 
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تراكه فاااي الحيااانة لمرحلاااة النضاااج الاينااااي وضااارورة اشااامبرهنااان علاااى أ  وصاااوله  هفاااينطأ
لااااير مؤااااانت الدولاااة لأطااار الدااااتورية محاااددا افيمااان بعاااد ذلاااك الدااااتور  أتيالاينااااية، ليااا

 . مؤاانتي النظنم الحينء لإ ةداتورية بنعثوعلاقنتهن، كوثيقة 
 :لإقرار الشرعية والمصداقيةمؤسساتي بنظام  ثالدستورية تبعالوثيقة  -0

الاينااااي للحكوماااة وفقااان شاااكل البرنااانمج قاااد ، 3699لعااانم الاااوطني إذا كااان  الميثااانق        
هااذه  تنفياذ توالشاعب، فاإ  الحكوماة تولاأجهازة الدولااة  أرادتهانالتاي الاشاتراكية للإيديولوجياة 

مؤاانت  وإقنمةبمعنى آخر داترة الخينر الاشتراكي،  .ثبتة داتورينالايناة وفقن لإجراءات م
لطموحنت الشعب وفقن لمبدأ وحدة متطلعة نت داتورية، لتحقيق الأهداف المرجوة المدعمة بآلي

 .القيندة للدولة والحزب
التااي أعاادت مشااروع  ةتقريباان ماا  طاارف نفااس المجموعاا 3699إعااداد داااتور  لااذا كاان       

وعلاى هاذا الأاانس فقاد ضامت المجموعااة  .تلاءم ماع هاذا الأخيار داااتورينياق الاوطني، ميثانال
الالام بلعيد، أحمد ب  شريف، محمد الصاديق  عبدعبد الغني، حمد محمد ب  أالمعدة للداتور، 

، محماد بجانوي الإبراهيميب  يحيى، عبد الكريم ب  محمود، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد طنلب 
بعاد ذلاك  رجال القاننوني الوحياد، وعارضكوناه ال كبيرا في إعدادههذا الأخير الذي لعب دورا 

.ااتوريعلى مجلاس الثاورة ثام مجلاس الاوزارة قبال الاااتفتنء الد
1
علياه الشاعب  اااتفتيقاد  و 

نانل أغلبياة لي3699ناوفمبر  29في موافقة الندوة الوطنية عليه بعد  3699نوفمبر  36بتنريخ 
. م  الأصوات المشنركة 18% ,99

2
 

جااوا   36الشاارعية علاى أعماانل حركاة  أضافىتأاايس نظاانم اينااي مداااتر وبهاذا تاام  
لاينااة الأماة رية لوثيقاة إيديولوجياة محاددة ااتودم  جهة ثننية قنعادة م  جهة، وأقنم  3699

أكثر اناجنمن مقنرناة ماع اانبقه  3699داتور  أضحىمنطلق هذا ال  وم .هي الميثنق الوطني
:وقد تجاد ذلك فيمن يلي .والممنراة الايناية،مع واقع الحزب الواحد  3691داتور 

3
 

الدولة، الواحد على حانب منح أولوية للحزب  3699داتور إ  : تجاد مبدأ أولوية الحزب -أ
أداة وقاوة المجتماع، بال  الاشاتراكيةودليال الثاورة الشعب عية لقيندة ئالقوة الطلا هأنعلى أانس 
هاذا فضالا  .العنماة للدولاةنلقيندة الحزبياة هاي الموجاه للاينااة ،فوتنشيطن وتحقيقن الثورة قيندة،

.ندة الحزبياة إلاى أعضانء ما  القياعلى أ  الوظنئف الحنامة في الدولة تااند 
4
ولعال مارد هاذا  

 والتاااي ماا  قيااندة حاازبتمااانرس أ  الااالطة قبااال إقاارار الداااتور كنناات التجااايد والتكااريس 
ذلك ما  ننحياة شارعية لا ضانم أ  تحانفظ علاى مكننتهان بواااطة تكاريس دااتوري ااتطنعت 

لحازب هو الأماي  العانم ل ،الجمهورية رئيسمهيمنة، فوحدة القيندة هي ال توداتورية، وإ  كنن

                                                 
1
، النظام السياسي الشعيرسعيد بو :وأنظر أيضا ؛121.صسابق، المرجع ال، أويحيى العيفا :أنظر في تفاصيل ذلك - 

   .92.، صابقسالمرجع ،الالجزائري
2
 .1042نوفمبر  22المؤرخ في  04 – 42بموجب أمر  1042صدر دستور  - 
3
 .104.سابق، صالمرجع ،اللح بلحاج، المؤسسات السياسية صا - 
4
ية لقيادة الشعب وتنظيمه من أجل الوطني هي القوة الطلائعجبهة التحرير  :"من الدستور على أن 04/2،1تنص المادة  - 

 .م أهداف الثورة الاشتراكيةيجست

أداة الثورة الاشتراكية، في مجالات القيادة هي رة للمجتمع وسيالثورة الاشتراكية، والقوة الم تشكل جبهة التحرير الوطني دليل

 .قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولةتتجسد :"أنعلى  09كما تنص المادة " والتخطيط والتنشيط، 

الوظائف " :على أن102كما تنص المادة  ."التي توجه السياسة العامة للبلادفي إطار هذه الوحدة فان قيادة الحزب هي  و

 ".سند إلى أعضاء من قيادة الحزب ت الحاسمة في الدولة
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 بإقرار يتعلق منتواز  بي  مؤاانت الدولة خنصة القيم ي المؤاانتي لا يالشخص الارتبنطهذا 
.للحكومة أو حل البرلمن الماؤولية 

1
 

 نتلقنئيتكريس انتقنل الاختصنص أمنم البرلمن ، ولا رئيس الجمهورية ماؤولية  عدم إقرار -ب
المقاارة لإصاادار  نلورقااة الرابحااةف .3691تعلااق بنلإصاادار مثاال داااتور يلاارئيس المجلااس فيماان 

دو  أي قياد  الصلاحينت التي يتمتع بهان عبيد رئيس الجمهورية، هذا فضلا  القننو 
2
جعلتاه ، 

  أعضنء يعي ،فهو القنئد للمؤااة التنفيذية .امتشدد نرئناي ننظنموأفرزت حتل مكننة مرموقة ي
المااؤولية المدنيي  العااكريي  وإقنماة وكذا الموظفي   ،نوابهالوزير الأول و بمن فيهمالحكومة 
قياندة الدولاة د لوحادة مجاا إذ فانلرئيس  .ة أحكنماهنياحمواجاب لاه  لكفأ  الدااتوركمن أمنمه، 
 .والحزب

3
بهن هذه الصلاحينت والالطنت المتمتع الالطة والحزب، بعميد ه صفأ  ن  يمكبل  

 .والنزاهة والالتزامنءة م  الكفعلى قدر  ومشرفو مانعدة للقيندة تفترض وجود مصنلح 
4
م   

.الاشاتراكيباه اينااة الدولاة ومنهجهان  ميمن ترشأنهن أ  تحقق أهداف 
 5

الوظانئف بمعناى أ   
.أو تشريفنامتينزا  تالماندة هي تكليف وليا

6
 

مصاطلح  علاى عتمادذي إلاا3691دااتور على خالاف نظنم الوظنئف  3699ى داتور تبن -ج
وقاد  .قبال الاالطة التنفيذياةفي التنصيص للاالطة التشاريعية ع  الأابقية هذا فضلا  .الالطنت
موزعاة علاى وهاي  الطة واحدة في نظنم الحزب الواحدالهذا التنصيص أ  م  مقصد اليكو  
هاي هذه الوظانئف  ،أنهن هيئنت تؤدي وظنئف لا الطنتعلى أانس الدولة، ومؤاانت أجهزة 
وأخاارى تشااريعية، وظيفااة قضاانئية،  تنفيذيااة،ووظيفااة ،للحاازب  أاااندتة وظيفااة ايناااي)اااتة 

.(وظيفة تأاياية،فرقنبية ظيفة وو
7
 

الجمهورياة فقاط، مصطلح الاالطة ارتابط بارئيس  أ نلاحظ 3699لداتور  وبناتقرائنن 
الوظيفااة بقيااندة  يتعلااقفيماان  330، 320 الوظيفااة فااي المااندتي عاادا ماارتي  ااااتعمل مصااطلح 

نحااو  والاتجاانهلطة وحاادة الااامنطلااق مباادأ ماا  ، وهااذا ماا  طاارف رئاايس الجمهوريااة التنفيذيااة 
 .-يورئنا–نظنم رئناي متشدد في ظل الصلاحينت نه منتخب وله كنمل تركيزهن ايناين، وأ

من أقره الميثنق خنصة هن، كتنفيوض غمالغنلبة، فإ  الالالطة هي كننت وحدة حتى وإ  و       
هان إرادة الشاعب ومشاكلة لهيئانت في دلتجاالالطة الدولة  ةرئياأجهزة الشعبية المجنلس م  أ  
الايندة الوطنياة ملاك  " :الداتور على أنهم   29المندة  وفي هذا الصدد نصترقنبة، وتوجيه 
 ."المنتخبي  أو ع  طريق الااتفتنء ممثليهبوااطة يمنراهن للشعب 
إلاى لاه الحاق فاي اللجاوء الجمهورياة، الاذي هاذا مرهاو  باإرادة رئايس فنلواقع أ  كل  
.نءالااتفت

8
العمال المحادد لاينااة الطلائعاي، للحزب الواحد   العنم يمالأأنه  إلىهذا بنلإضنفة  

الدااتور ما  تفاوق علاى بانقي مان يقاره لاه ك ـاـزد عا  ذل .الاشاتراكيةالثاورة  لأهدافمنجز الو

                                                 
1
 .00.، صابقسالمرجع ،ال ، النظام السياسي الجزائريالشعيروسعيد ب - 
2
من  101ةمادلل طبقابشرط الترشح  فالأمريتعلق .فتهصستور على رئيس الجمهورية هو سابق على قيد الوارد في الدال إن - 

خبين المسجلين وهو شرط صعب نظرا غلبية المطلقة للناالأ، كما يجب أن يحصل على قترحه ين الحزب في مؤتمر ، فإالدستور

الحزب ويعبر عن ثقة هذا  من مزكيخص واحد شلا إالناخبين في نظام لا يتقدم فيه  لق بالمسجلين وليسن الاشتراط تعلأ

 .الأخير
3
 "ة للحزب والدولةييجسد أي رئيس الجمهورية، وحدة القيادة السياس"  :على أنه1042من دستور  111/2:ةدالماتنص - 
4
 ".الشعب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام يممثل يجب أن تتوفر في"  1042دستورمن  00/01تنص المادة  - 
5
 ".ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف"  34/1تنص المادة  - 
6
  .100.سابق، صالمرجع ،الح بلحاج، المؤسسات السياسية صال - 
7
 .االباب الثاني المرسوم تحت عنوان السلطة وتنظيمه 1042من دستور  102إلى  07المواد  :أنظر - 
8
 .101.، صابقسالمرجع ،ال ، النظام السياسي الجزائريالشعيرسعيد بو:أنظر في تفاصيل ذلك  -
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لعال مارد الاخ، و...ممنرااة للاالطة التنظيمياةوختصانص التشاريعي، في الا بإشراكهالالطنت 
دااتور –في ظل داتور مشحو  بإيديولوجية اشاتراكية  بيد رئيس الجمهورية الالطنت زتمرك

مرحلة الخروج خنصة أمنم  ،لنهوض بنقتصند فعلي وفعنلايجد مرجعيته في محنولة  -برننمج 
ايناي تحقيق ااتقرار المانرعة في ولدعم الوحدة الوطنية،  ومحنولةمنر الفرناي، م  الااتد

طموحنت الجمنهير م أو صراع داخل الالطة، الشيء الذي يحقق وتفندي أي انقانومؤاانتي، 
 .ركب الحضنرة  إلىويرتقي بنلمجتمع 

 
 للبرلمان البناء المؤسساتي: الفرع الثاني

 
البرلمننياة،  الأحندياة بنظانممجلس واحد، آخاذا بممنراة التشريعية ال 3699أقر داتور         
وكبنانء مؤااانتي فاي ظال نظانم الحازب الواحاد  .على تاميته المجلس الشعبي الاوطنيوأطلق 

- البنانء الهيكلاي وثننين إلى، أولا -للنينبة في هذا المجلسالترشيح -البننء البشري  انتطرق إلى
 .-الأجهزة المجلس

 ؤسسة التشريعيةللمبشري الالبناء : أولا
الاوطني حريار ة في المجلس الشعبي الوطني لحزب جبهاة التللنينبعهد الداتور الترشيح        

، يطنشانوتتخطيطان وقياندة،  وأداتهانالاشاتراكية الثاورة ودليال  ،القاوة الطلائعياة على أانس أنه
.والموجه للايناة العنمة

1
 

باي  م  العلين للوطنية والاشتراكية ثر وعين، مشبعي  بنلمثل كأ التي تضم مواطني الطليعة هذه 
.غنيتاه الاشاتراكيةواحد، في تحقيق هدف و  شبنب يتحدنل وفلاحي  وعم

2
مال يحالتأكياد فهاذا  

.العربية الإالاميةأمنم حزب مهمته تشيد الاشتراكية في إطنر القيم والمبندئ في طينته أننن 
3
 

 وأمنم ،أولويته ضتحقيق ذلك م  فر م  الوانئل الكفيلة التي تمكنهلحزب لم يك  لوإذا  

.المااؤولية تتمتاع لا ىحت إدارة محل يحل لا حتى الإداري المجنل في تدخل منع
4
  إذ  دوره إ فا 

 مننصابال ليلتاو الحازب فاي القيانديي  مننضاليه فارض ااوى لاه قايب نوما ،نإداريا ولايس نايناي

 هاذه علاى التأكياد ياتم أ  أولاى بانب فم  .الداتور م  320 المندة أكدته من هذاو. الدولة الحنامة

.301 المندة هأقرت من وهو التشريعية مؤااةال ماتـوى على الأولوية
5
 

 أخارى هيئانت تشانركه بال ،لوحاده الحازب هنب ينفرد لا الترشيح مهمة أ  بنلذكر والجدير 

 ولاياة كال مااتوى على تئأنش التشريعية نتبنلانتخنب المتعلقة 3699 ديامبر 06 لتعليمة فطبقن

 سالمجلاا رئاايس العاااكري، القطاانع قنئااد الااوالي، للحاازب، الااوطني المحاانفظ :تضاام ولائيااة لجنااة
 اللجنة هذه يترأسو الولاية، ماتوى على الجمنهيرية للمنظمنت العنمي  الأمننء الولائي، الشعبي

 لجنااةا وتقااديم الإشااراف مهمااة لااه تاااند المركزيااة الحزبيااة القيااندة هينااتع وطنااي ولؤمااا الولائيااة

 كننات ليانعم أناه إلا،تشاكيلتهن عا  يعلا  لام الأخيارة هاذه تكننا وإ . الوطنياة اللجنة لدى يةالولائ

                                                 
1
 .1042من دستور  122، 09، 04: المواد :أنظر - 
2
 .1042على دستور  01المادة  :أنظر - 
3
  .لحزب جبهة التحرير الوطني يمن القانون الأساس 04المادة   :أنظر - 
4
 .114.، صالسابقمرجع ،ال لنظام السياسي الجزائري، االشعيرسعيد بو - 
5
ب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناء على ترشيح من قيادة الحزب ينتخ" :على أنه 1042دستور  من 129تنص المادة  - 

تسند  الوظائف الحاسمة في الدولة :"على أنه 1042من دستور 102تنص المادة  و".عن طريق الاقترا  العام المباشر والسري

  "أعضاء من قيادة الحزب إلى
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 التوجيااه دائاارة ولؤومااا الماتشاانري ، وبعااض الحكومااة أعضاانءو الدولااة، رئاايس رئناااة تحاات

.الجزائريي  للعمنل العنم للاتحند العنم والأمي  الحزب، في والإعلام
1
 

رئايس والممثلاة بانلوالي  الإدارة،وقنئد القطنع العااكريفي الممثل  للجيش الإشراكهذا         
مبادأ تحقياق  قد يكاو  بادافعالممثلة بأمننءهن،  الجمنهيريةوالمنظمنت  لائي،الو المجلس الشعبي

عتبنري  لال خضعتفعملية الاختينر جهزة الحزبية ومؤاانت الدولة، الأفي المهنم بي  التكنمل 
الايناي والإداري

2
، همان رهيناة القياندة أ  كالا الاعتبانري  مع ضرورة الأخذ بعاي  الاعتبانر  

 .الإدارةفي نع عليهن التدخل التي يمالحزبية 
يتعلق بشروط الترشحوفيمن 

3
 :من يليوإجراءاته فيكو  وفقن ل 

نلجناية الجزائرية الأصليةالوطني متمتعنبللمجلس الشعبي  المرشحأ  يكو   -1
4
. 

 .يوم الاقتراعانة كنملة  01م  العمر  نبنلغأ  يكو   -2
وحانلات .دائارة الاختصانصفاي للترشاح ما  حانلات عادم القنبلياة م  حنلاة أ  لا يكو   -3

 محنفظانت فايأعضانء مكنتاب الحازب،  محنفظانتفاي أمنانء  :هاي عدم القنبلياة للترشاح
العانمو  للولايانت ، ماديرو المجانلس التنفيذياة الحزب، الولاة، رؤانء الدوائر، الأمنانء 

الشااعبي  والجنااود باانلجيش لصاافوضاابنط اللولاينت،قضاانة المجاانلس والمحنكم،الضاابنط 
 .هموأعوان رك الوطني ،محنفظو الشرطةوالدالوطني 

يكمال فترتاه آخار مان لام مجلاس لترشاح ويمنتخب فاي مجلاس شاعبي الكو  أ  يلا يمك   -7
 .الانتخنبية

                                                 
1
  .111.ص ،سابقالمرجع ،الح بلحاج، المؤسسات السياسية صال - 
2
إن كان المناضلين لم يتوصلوا  ،وثر قوة وفعالية إذا فرض الحزب وجوده، بإمكانيته وقدراتهكأالاعتبار السياسي قد يكون  - 

لأخير نفسه على فرض هذا ايوبالتالي إعادة اعتبار للحزب، للى القمة بعد إلى إثبات وجودهم في القاعدة الشعبية والتأثير ع

عرض قدمه  وبمناسبةلصدارة في هذا الصدد ل محتليصبح في مستوى ما حدده له الميثاق الوطني، ووالخطاب السياسي، 

النظر في الحزب سنعيد " يقوله  31/03/1044الرئيس هواري بومدين عن وضع الأمة، أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 

الحزب "، وجاء في كلمته أيضا أن"وتركيبته البشرية على ضوء الميثاق الوطني باعتباره المرجع الإيديولوجي الأساسي للثورة

ي الاهتمام تأيها، ومن هنا حدنجاح والاكتمال بالأجهزة الإدارية واليمكن لثورة أن تسيير ويضمن لها  هو الثورة نفسها ولا

 17/01/1044كما تم في  ،"ضرورة منحه المكانة اللائقة التي حددها له الميثاق الوطني بكل وضوح ودقةبالحزب وتبتدئ 

 مجالس المحافظاتبمسؤول تنفيذي للحزب وشر  في تشكيل ما عرف كعضو مجلس الثورة " محمد الصالح يحياوي" تنصيب 

ري، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤولوا المنظمات المحافظ الوطني للحزب، الوالي، قائد القطا  العسك :)المشكلة من 

، كما تم فتح (الجماهيرية على مستوى الولاية، ونواب المحافظ ، والنواب المنتخبين، في المجلس الشعبي الوطني الولاية

التي حددها الميثاق لتوجيهات الرئيس لاستقطاب الحزب للقوى الاجتماعية الأساسية للثورة  نخراط أمام مختلف الفئات تطبيقاالا

الوطني في العمال والفلاحين والشباب والمجاهدين، ليصبح الميثاق هو القاسم المشترك بين القيادة والمناضلين، وهذا ما تأكد 

وإن كان مؤتمر إطارات الحزب الذي حدد أن يكون التنظيم  ،أفريل 31إلى  24من  1040للحزب لعام  الرابع في مؤتمر

ة طبقا خلي، فعلى سبيل المثال حدد نشاط الالولاية على المستوى الوطني بلدية،القرية، ال ،العمل، الحيالحزبي على مستوى 

و دد، جأعضاء  ضمامناتشجيع وشرح البرنامج، و دعم الصلات بين الجماهير والحزب: من القانون الأساسي للحزب 70للمادة 

الدولة كجهاز قوى منظم مالك  وأالحزب م ماأ جناحينال حدوق أا تفمتوجيه الجماهير وفقا لروح الميثاق، فيجب أن يتأكد حت

للدولة، ومنظمة للحزب  سيرة دون مناز مللوسائل الكفيلة تحقيق ذلك، ومن منطلق أن الدولة وأساسا المؤسسة التنفيذية، هي ال

الشعبية باستفتائها على الميثاق مركزة مرة ثانية، وإن كانت القاعدة مالشيء الذي يؤكد سلطة ،ه نصوصه وضعت تالذي احتو

النظام والذي أصبح المجسد للمشروعية الثورية  قبةبإرادة الحرة، وفي انتخاب برئيس الدولة الذي هو مفتاح السلطة و

: أنظر في تفاصيل ذلك، والشرعية الدستورية، ما بقى سوى إخلاص الجميع أشخاص ومؤسسات لتحقيق طموحات الشعب

، ابقسالمرجع ،ال، النظام السياسي الجزائريالشعيرسعيد بو نظر أيضاأو؛ 247 – 217سابق، صالمرجع ال، ةعامر رخيل

 .120- 119.ص
3
أكتوبر  21الموافق لـ 1700ذي الحجة عام  12مؤرخ في  09-90من قانون رقم  00، 42، 41، 20، 29: المواد :أنظر - 

مؤرخ في  01-40من قانون رقم  13-3: والمواد.1090وبر أكت 29تاريخ  77عدد  ر المتضمن قانون الانتخابات، ج 1090

 1040-01-12بتاريخ  ،03عدد ر قانون الأساسي للنائب جالالمتضمن  1040يناير  00الموافق لـ.1300صفر  10
4
ية الس الشعبية البلدية والولابالمج ينالمجنسالسابق ذكره على أنه يجوز انتخاب  09-92من قانون  20/02أجازت المادة  - 

 .من تاريخ صدور مرسوم التجنس ( 10)مضى عشر سنوات  دبع
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غير مبنشر أو  رةمبنشبصفة مصنلح منلية أو يمتلك له ثروة كل شخص لترشح تننفي ال -1
للأعمنل

1
. 

.نزاهة، والالتزام، الالكفنءة: المقنييس الثلاثةيجب أ  يتوفر في المترشح  -2
2
 

أكتااوبر  09المااؤرف  21-12قااننو  الانتخنباانت  الماااتعملة فاايماا  الصااينغة الملاحااظ إ  
ر أ  يكااو  اللفااظ باالا يجااوز ماا  الأجاادوكاان  لا يجااوز انتخاانب : لفااظفيهاان جاانء  التااي3612
يجاب " لفاظ جانءت ب 96/3في مقنبال أ  الماندة  يريد الترشح،لم   مخنطبالنص لأ  الترشح،
إلاى  21)للننئاب الماواد ما  قاننو  الأانااي  إلاىإحنلاة وكمان يلاحاظ ..."المرشاحو   أ  يكو 

 ةحنلاأو ح للترشا رط فنااخشاالخلاط باي  مان هاو  أحدثالشيء الذي فيمن يتعلق بنلعضوية،( 31
لك  كل شرط مؤكد  .التننفيحنلة للترشح هو بضرورة مؤكد ل نكل شرط فناخكن  وإ  تننفي، 

فتثبات العضاوية حنلة التننفي حنلة لاحقة نظرا لأ   ترشحللفناخ ضرورة حنلة التننفي ليس بنلل
 .ثم تاقط
بيد الهيئاة المشاكلة طبقان كن  المرشح  قبول فإ   ،ذكرهن الواردط وبنلإضنفة إلى الشر  -4

 ،ة مااا  أماااي  المحنفظاااةالمكونااا،و3699-30-06صاااندرة بتااانريخ الللتعليمااة الرئنااااة 
للمنظماانت العاانمي   أمناانءس المجلااس الااولائي، القطاانع العاااكري، رئاايالااوالي، قنئااد 

 .الوطنيةاللجنة  نمأمالولائية وطني للجنة  لماؤووتقرير  إشراف الجمنهيرية تحت
رشحي  مرتبة للمانتخنبية، دائرة للقنعدة في كل  مرشحي اللجنة الولائية تقدم بعد ذلك   -9

القنئماة نلإراا قبال مرشاحفاي كال النهانئي الارأي  إباداءحاب رأى القنعادة، ماع 
  3

ماع 
مقعدعملا بأ  ع  كل مقعد  مرشحي أكثر م  أربعة تتضم  لا  أ  وجوبية

 4
واحد لكل 

فاإ  لكال  ،علاى هاذا العاددومن زاد  .نامة 12222يقل عدد اكننهن ع  انتخنبية دائرة 
الحق في مقعد واحادله نامة  02222م يفوق قا

  5
إلاى ة هاذه القنئماعلاى أ  تراال  ، 

للبلاد ومقرري الايناة الجمهورية، بعضوية القيندة رئيس التي يرأاهن اللجنة الوطنية 
تشاامل القنئمااة عاادد ماا  أ   شااريطة  للمترشااحي تضاابط القنئمااة النهنئيااة  ، ثاامالولاياانت 

بنلنااابة للمجلااس الشااعبي شااغلهن المطلااوب المقنعااد أضااعنف  يااانوي ثاالاثالمرشااحي  
.حي  مذكوري  في القنئمةإلا على مرشيصوت الوطني وأ  لا يمك  للننخب أ  

6
 

عا  طرياق فارز المترشاح اللجنة الوطنياة  بوااطةع  النتنئج النهنئية  علا الإكمن يتم  -0
دائرة تحتوي ال تإذا كننإذا كن  مقعد واحد، وبترتيب الأصوات  أكثريةعلى المتحصل 

.ألف نامة 322222أو يانوي وق عدد الاكن  فدي ، يعقعلى أكثر م  م
 7

 
نباانت تخان بتحضاايرأماار و يمااةوقااع رئاايس الدولااة علااى تعل 3699جااننفي  20بتاانريخ و 

 392ماا  ضاام  ننئباان  093المطلااوب الااـوكاان   ،3699-20-09يااوم  هاانؤإجرايااتم تشااريعية 
آناذاك، وبمعادل مقعاد  الإدارياةالمطنبقاة للادوائر  الانتخنبيةم  الدوائر دائرة واحدة لكل قنئمة، 

                                                 
1
 . 1042دستور من  00والمادة  90/09من قانون  11،  10،  00المادة  :أنظر- 
2
 . 1042دستور من  00والمادة  90/09من قانون  11،  10،  00لمادة ا :أنظر- 
3
 .179.ص، ابقسالمرجع ،ال ر، النظام السياسي الجزائريالشعيد بوسعي - 
4
ة قائمقدمت  إنالمعدلة  سمح  04المتضمن قانون الانتخابات، أكد في مادة  1042ديسمبر  10المؤرخ في  113-44أمر  - 

 11عدد عدد ر ج ،متضمنة ثلاث مترشحين لكل مقعد
5
 .المعدل 09-90من قانون الانتخابات  09 :أنظر المادة- 
6
البلدية والولائية وثلاث أضعاف بالنسبة للمجلس الشعبي  لانتخاباتلسبة أكدت الضعف بالن 09-90من قانون  22مادة ال - 

 .لمؤسسة التشريعية حة للحزب في محاولة بسط نفوذه على انهذا الشيء الذي يعطي الفرصة الساالوطني، 
7
  09-90من قانون  09. 43 تينالماد:أنظر - 
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أضاعنف مقعد ثلاث مترشاحي  وقنئماة تاانوي ثالاث  وتقرر أ  يقدم لكلنامة،   12222لكل 
.شغلهنالمطلوب المقنعد 

 1
 

التشاريعية حاول الانتخنبانت في طريقة اختينر مرشاحي المؤاااة  المعتمدهذا الأالوب  
بمان جانء فاي الشاعير قيناان ااعيد بو: الأااتنذتعبير ااتشنرة أو تزكية على حد مجرد  يعتبر إلى

العنماة هذا القاننو  القواعاد يضع ":تي تنص علىال 12/21تخنبنت قننو  الان المندة الأولى م 
،وكاذا " تترتب ع  الإخلال بهانالتي  اءاتوالجزايرهن، شروط ويحدد الانتخنبية  للااتشنرات

اااوم تحاات عنااوا  أحكاانم مشااتركة لجميااع الااتشاانرات ووا  الباانب الثاانني ماا  القااننو  المعناا
.الانتخنبية

2
 

القوة على هذا الأخير في مركز يجعل م  طرف الحزب  المزكى  حلمرشل قبول الشعب ف      
مقنعاد لمان كاننوا فاي  -أي الناواب-زكانهمالحازب الاذي لولا  النواب،بمعنىكمن يوجه البرلمن ، 
الترشاح لمارة  فاي حنلاة التفكيارفضله وتحت رحمته في التشريعية بفهم في المؤااة  ،البرلمن 
 .الإرادة الحرة ه قبل أمربأمر وايكونأ  م عليهالحزبي فرض  فنلانضبنطثننية، 
،النتنئج فمنطقين     

3
فاي العليان  طانراتالإالدولاة فحققات للقيندة الحزبية وإطنرات اجلت تفوقن 

ثننياة الفاي مرتباة أتي ، ليانمرشاح 01ضام   ما  نمنتخبا 09باـ على بنقي الأطيانف فوزاالدولة 
ماا   20،وأعضاانء القااامنت  نحمرشاا 90 ضاام  منتخااب ماا  01أعضاانء الجهاانز المركاازي بااـ

وفاي مرشاحن،   09 ضم  منتخب م  31المحلية وأعضنء المجنلس ،مرشحي   21م  ضم  
 ما  نمنتخبا 99مرشاح، والمعلماي   390 ضام  ما  نمنتخبا 93الثنلثة نجاد الماوظفي  مرتبة ال

 %19م  المترشحي   %90بلغت الحزب والدولة شكلوا أغلبية  فموظفومرشح،  369 ضم 
.نتخبي م  الم

 4
 

الاذي الشيء ،بي  أعضنء القيندة الحزبية التشريعية المؤااة أضحت المنطلق م  هذا و 
الحزباي، بتوجيهانت تازام والانضابنط لالاذلاك  إلاى، مضانفن الاايطرةضفي أضفى التبعية ولم ي

ملتازم باذلك وتحات طنئلاة  فنلننئاب .فضله اعتلوا الكرااي البرلمننية وب ،الذي اختنرهمالحزب 
.جراءات التأديبيةالإ

 5
التزاماه لتوجيهانت بمادى  مرهوناةلمرة ثننياة الننئب في الترشيح  فرغبة 

 .الحزب
أماان تنصااايب المؤاااااة التشاااريعية، فبعاااد إعاالا  النتااانئج واااااتكمنل الإجاااراءات المتعلقاااة      

 للمجلاس الشاعبيالاداخلي بنلقاننو  المتعلق  23-99انطلاقن م  قننو  بنلطعو  وفقن لمن ابق،و

                                                 
1
 .1044جانفي  00:ريخبتاالصادر بالجريدة الرسمية  1042ديسمبر  20أمر :أنظر - 
2
 .170.، صابقسالمرجع ،ال ، النظام السياسي الجزائريالشعيرسعيد بو - 
3
وزير ة يعيينهم من ثلاث قضالجنة تتشكل :يعلن على النتائج وفقا للإجراءات التالية09-90على ضوء قانون الانتخابات  - 

لها ماية وثبت أعباختنع في مقر الرئيس بالدائرة الاتجمابية، لبمجمو  الدائرة الانتخ  قتراالاقوم اللجنة بجمع نتائج ، تالعدل

هم الوزير، يعينمن نفس المجلس  ةل للمجلس الأعلى رئيسا وأربع قضار، كما تجتمع لجنة وطنية متكونة من الرئيس الأوبمحض

 .نتائجلوزير الداخلية لإعلان ال يبلغجل أقصاه ثلاثة أيام، وأفي  ضرالنتائج النهائية في مح تثبتو

النتائج كما  إعلانساعة من  79في ظرف : الأعلى بالمجلس ضبطلدى كتابه ال عةدموعريضة  موجبب نوطعم يكما يمكن تقد 

أيام، فإذا  03المجلس الأعلى في الطعن في أجل ،ويبت أيام  01م ملاحظات في أجل يدلتقإبلاغ أو إشعار النائب المناز  يتم 

 يزيرورئيس المجلس الشعبي الوطني ولقرار ال غليبحضر ويصرح بالمرشح المنتخب قانونا والم يعدل تأكد ذلك أن يبطل أو

 .الداخلية والعدل

لكن النص لم يحدد  ،فع أمامها الطعن وإنما أمام المجلسير قضاة لا 07+ رئيس من والملاحظ أن اللجنة الوطنية المكونة 

هو رئيس اللجنة الوطنية، فالقضاء هو محرر  لأعلىالمجلس ل لالأو في الطعن، خاصة أن رئيس تشكيلة الهيئة الفاصلة

 .المحضر وهو الحكم في آن واحد
4
 . 121.سابق ، ص المرجع ،الالح بلحاج ، المؤسسات الدستورية ص:أنظر - 
5
  .110، صابقسالمرجع ،الر، النظام السياسي الجزائرالشعيوسعيد ب - 
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الوطني
 1

انتخنباه تحات التانلي لتانريخ الثانم  المحددة بياوم الأولى افتتنح الفترة التشريعية  ، يتم
 إشارافرئايس المجلاس، تحات  لانتخنبمنهم ننئبي   صغربمانعدة أ انن ور النواب رئناة أكب

تفاتح الجلااة اانن، علاى أ  الأصاغر الأكبار وعضاوية النانئبي  الننئاب مكو  ما  مؤقت  مكتب
.للانتخنبنتاللجنة الوطنية م  طرف المالم ر محضعلى الالاامية بننء نداة بنلمن

 2
 

ة العضااوية صااح تحقااق ماا لل امكونااة ماا  عشااري  عضااولجنااة تشااكيل  أيضاانيااتم كماان  
صااحة  فيهاان إثباانت يتطلااب التااي الحنلااةوفااي  .ثبتاات عضااويتهمالمنتخبااي  الااذي  عاا   عاالا الإو

تقدم والإدارية، على أ  القننونية على اللجنة الملفنت تحنل والتحري مزيد م  التأكد الالعضوية 
.بتقريرهنالمجلس  إقرارل هذه اللجنة بمجرد على أ  تحتقريرهن للمجلس، هذه الأخيرة 

3
 

وحاانلات انضاابنط وإاااقنط  حقااوقاجباانت ووقااننو  أقاار الصاافة الننئااب  قاارربعااد أ  تتو        
 :منيليفي نلخصهن لصفة

:بالنسبة للواجبات-/أ
 4

 
ماع التطنبق المطلاق المطروحة عليه مراعين الحلول للمشنكل  إيجندفي الننئب انهم ي-3

 .المصلحة العنمة
 .بنلمصلحة العنمةغير المتعلقة فته لأغراض الننئب صلا ياتعمل -0
ر بعااذ إلاتغيااب ولا يمكنااه الالمجلااس واجتمنعاانت اللجنااة، اجتمنعاانت المشاانركة فااي -1

 .وطنيالمجلس الشعبي الرئيس ل الطة التقديريةلخنضع لمقبول 
نفى نالا تتمحنربتهان لا تكاو  عنادمن  تاهولمهمالانتخنبية لدائرته  أ  يتفرغللننئب   يمك-0

 .ومهمة الننئب
ذات  نينبتااهوأ  خنصااة ،لشااعب لممثاال لننئااب  نمنطقياا راأماايعااد الواجباانت هااذه  إقاارار  إ

 30والماندة  3699دااتور  ما 310عمالا بأحكانم الماندة عانء للأماة جم لاممثأي طنبع وطني 
مياة، أعمانل المجلاس الأهعلاى يضفي ية الحضور وإ  كن  اشتراط وجوب .نو  الداخليم  القن

ياة، الانتخنب لدائرتاه الننئاب غعلى تفرصيص أمن التن .المطروحة والمشنكل والتطلع لانشغنلات
نء باه طبقن لمن جيصن جنء تخص إقرارهإلا أ   ،وطنيالطنبع الذات نينبة الم  اتثننءا وا  كن  ا

للننئاابقااننو  الأاناااي الالمتضاام   23-96قااننو  رقاام 
 5

الحاازب فااي إطاانر  تحقيقاان لمهمتااه 
الثاورة دعام مكنااب بهادف الشاعبية والعمنلياة والمجانلس العمومية الهيئنت تصنل بمختلف وللا

لقنعادة علاى مااتوى ا بعث هذه المباندئو يق مبندئ الميثنق وأحكنم الداتور،وتطب،الاشتراكية 
 .والدولةالحزب  منمأنتخنبية الا دائرته بننء على آراء لإجراءاتننئب هذا فضلا ع  اقتراح ،

اجتمنعااانت المجلاااس الشاااعبي الاااولائي لاااه القاااننو  حضاااور  أجااانزومااا  هاااذا المنطلاااق 
معلومانت الضارورية الوكال الوثانئق يوضاع تحات تصارف الننئاب ، كمن أعمنلهمشنركة في الو

.مهنمه لأداء
6
ه لافاي طينتاه امتيانزات لاه، تعطاي  حملالانتخنبية للننئب للدائرة  غالتفرب فواج 

للدولاة ما  الاشاتراكية  يديولوجياةالإتحقياق  إمكننياةكمان تبعاث واجبنتاه، بقينم لل هوتانعدمكننة 
.وتربط المواط  بنلحزب وأجهزة الدولة، القنعدة

 

                                                 
1
المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي  1044بتاريخ  11الموافق لـ 1304 شعبان عام 20مؤرخ في  01-44رقم  قانون - 

 .29عدد ر ج، 1044سبتمبر  07ي الصادر بتاريخ الوطن
2
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  2،1 :المادتينمن الدستور، و 171/1المادة  :نظرأ - 
3
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  10، 0، 9، 4: أنظر المواد - 
4
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  09إلى  19: أنظر المواد - 
5
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  14، 12، 11: المواد:أنظر - 
6
 .المتضمن القانون الأساسي للنائب 1040يناير  00الموافق لـ 1300صفر  10المؤرخ في  01-04نون قا :نظرأ - 
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  :النائبلحقوق بالنسبة  -/ب
: فاي حقاوق الننئاب ويضنت واداد مصنريف المنح والتقنعد، تمثلاتبنلإضنفة إلى التع          

ماا   313لقااننو  الااداخلي والمااندة نينبااة طبقاان لأحكاانم االإقاارار الحصااننة النينبيااة للننئااب أثناانء 
وعليااه فاالا يمكاا  متنبعتااه أو إلقاانء القاابض عليااه أو حتااى رفااع دعااوى مدنيااة أو  .3699داااتور

فااظ بااه ماا  كاالام أو ااابب تصااويته، خنصااة وأ  المتنبعااة جزائيااة بمننااابة أداء وظيفتااه بماان تل
.بذلك ةفنلشكوى مقيد ،الجزائية لا يمك  تفعيلهن إلا بإذ 

1
 

 يمك  رفااع هااذه الأخياارة ، فااي حنلااةيتمتااع بنلحصااننة البرلمننيااة ، فااوإذا كاان  الننئااب         
 صاافةتاااي يكماا  مكتااب المجلااس قاارار  انتظاانريااة، والتلاابس بجنحااة أو جننفااي حنلااة  خطاانرالإ

.يةالحصننة النينباحترامن لمبدأ القننو  
2
طرف الحكومة أو طلب رفع الحصننة م   أيضن يمك و

بعاد و ،ذلاك بدراااة والإدارياةالقننونياة  اللجناة صعلى أ  تخت.مجلس أو الننئب العنم ئيس الر
رجاع ااتمنع لمقارر اللجناة، ويالاالمجلاس فاي ذلاك بعاد  يباتأ  علاى  .للننئب المعنىالااتمنع 

 وفقان التلابساللجناة فاي حنلاة شانر اتأ  ت  كمن يمكا .ي بنلقبول أو الرفض للمجلسقرار النهنئال
.جراءات الانبقةللإ

3
 

المتمثلة فاي الحانلات وذات طنبع تأديبي  إجراءاتإقرار ويتعلق الأمر ب: للانضباطالنسبة ب-/ج
يخاتص  -التاذكير بنلنظانم -نلاة الأولاىففاي الح .ر بنلنظنم، التنبيه ،الإيقنفيلتذكا: الثلاثة التنلية 

بهن رئيس المجلس وحده ويتعلق الأمر حصرا في حنلاة التاابب فاي تعكيار المننقشانت، أو أخاذ 
فيكاو  -التنبيه-أمن الحنلة الثننية.الكلمة منه الكلمة بدو  إذ ، أو إصرار على الكلام،لمن تاحب 
و وجه ابن أو اااتفزازا أو تهديادا لزميلاه بنلنابة للننئب الذي ذكر بنلنظنم واحبت الكلمة منه أ
فهااي الأشااد  -الإيقاانف -حنلااة الثنلثااةالأماان  .أو عكاار بخطااورة صاافوة نظاانم المننقشاانت وحرمتهاان

واحادة، أو إذا  وتكو  فاي حنلاة التعارض إلاى ثالاث شابهنت خالال دورة ،خطورة م  انبقتيهن
 39ور الاجتمنعانت مادة ويترتاب عا  ذلاك المناع ما  المشانركة وما  حضا .دعن الننئب للعنف

، وشهر في حنلاة العاود أو رفاض الامتثانل لأوامار رئايس المجلاس ومغاندرة الجلااة، ماع نيوم
.لااتمنع له قبل الفصل في قضيتهلااتدعنء الننئب لمكتب المجلس 

4
  

 يتجلى الأمر في حنلات الإاقنط، العزل، الااتقنلة :العضويةلانتهاء بالنسبة  -/د
5
: 

ما  قاننو   62شاروط القنبلياة للانتخانب طبقان للماندة  مخنلفاةفي حنلة ثبوت  يكو : الإسقاط-2
الإااقنط بأغلبياة  ويتقررما  الدااتور، 310، و 26، وعملا بأحكنم الماندة 21-12الانتخنبنت 

أعضنء المجلس الشعبي الوطني، على أ  يقدم الطلب م  طرف رئايس المجلاس بعاد ااتشانرة 
 .لننئابللاااتمنع لوعارض الطلاب علاى اللجناة القننونياة ،ء وثلث الأعضن ،والحكومة ،المكتب

وتقادم هااذه الأخياارة تقريرهاان لمكتاب المجلااس ،علااى أ  يبااي  المجلاس بعااد مننقشااة متكونااة ماا  
وياتم إقارار  .لمجلس قبول تقريار اللجناة أو رفضاهمقرر اللجنة والحكومة وننئب معي  ويقرر ا

 .ذلك بأغلبية الأعضنء
رة تدعو للتانؤل حول الزاميتهان أم لا، فنلواضاح ما  الانص أنهان والملاحظ أ  الااتشن 

واختينرية م  حيث الأخذ بهان، حتاى وإ  كننات كلماة الفيصال ترجاع ،إلزامية م  حيث الطلب 
.لأغلبية المجلس

 1 

                                                 
1
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون   09،  19: المواد :أنظر - 
2
 .1042من دستور  129المادة   :أنظر - 
3
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  24-22-21: المواد :أنظر - 
4
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  37 – 20مواد ال :أنظر - 
5
 .بقانون النائبالمتعلق  01-40من قانون  71المادة   :أنظر - 
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العزل -1
 2 

 لفعال مخال أو ارتكنباهللثقة الموكلاة لاه ما  طارف الشاعب  خيننتهيكو  في حنلة  :
قاد يحادث عمان أعضنئه، بغاض النظار  العزل بأغلبية المجلسعلى أ  يقرر  .ووظيفتهبكرامته 

.للقننو م  متنبعنت طبقن 
3
طلب العزل، أمانم اللجناة ث بحذلك، كمن يتم  تقدير وللمجلس الطة 

.وإجراءات الإاقنطوأمنم المجلس وفقن لنفس شروط القننونية 
4
 

الااداخليالنظاانم  أ  إلاالحارة للننئااب،ة رادلإلااالاااتقنلة خنضااعة   كنناات وإ:حالبة الاسببتقالة -1
 

اشترط ضرورة تعليلهن قننونن، وتقديمهن لرئيس المجلس في أقرب جلااه، ماع خضاوع إمكننياة 
.طلاع المجلس بهن وتبلي  الحكومةإالمجلس على أ  يتم  قبولهن لمكتب

5
 

ثلاثاة أشاهر أجال فاي الشانغر ياتم اااتخلاف المقعاد  ،الحانلات الاانبقة إقارارفي حنلاة و
التاي الحنلاة  يعادا فاالمعنياة، نتخنبية لاادائرة الفي انتخنبنت  بإجراءمتعلقة الترتيبنت الاء جرلإ

حندثاة تلحاق و، عيةيشارتالفتارة النهنياة فاي مادة لا تقال عا  اانة قبال حادث فيهن ور يكو  الشغ
 .منطقينور الوفنة بنلشغ

 للمؤسسة التشريعيةالبناء الهيكلي : ثانيا
فإ  هينكال المجلاس  3699لعنم للمجلس الشعبي الوطني الداخلي النظنم نم عملا بأحك          

 .رئناة المجلس، مكتب المجلس، لجن  المجلس: تلخصت في
 :رئاسة المجلس -أ

 ااننالثنم  لانتخنبه، برئناة أكبر الناواب  في يوميهالأولى  تهجلابعد أ  يعقد المجلس          
المجلااس الشااعبي ي  ماا  أعضاانء نئبنااوية أصااغر عضااو أيضاانمؤقاات برئناااته ل مكتااب يوتشااك

.تشريعيةللفترة  يتم انتخنب رئيس المجلسالوطني، 
6
 

فيقوم على وجه  .مكننة هنمة خنصة في مبدأ أعمنل المجلسالمجلس لرئيس و         
ونشنطنت والتنايق بي  أعمنل المجلس ،المكتبورئناة  ،ر المداولاتيمهنم تايب الخصوص

نظم ويمثل المجلس في كل التظنهرات، ويرؤانء اللجن   اجتمنععلى  كمن يشرف ،اللجن 
 يي  الأمي عذلك له الطة ت إطنروفي .ياهر على أم  المقرالعلاقنت مع الهيئة التنفيذية، كمن 

والاهر  الإداريةالمصنلح في المجلس ليانعدوه على اير  الإداريةيقلد المننصب و ،العنم
.برلمنننت البلدا  الشقيقة والصديقةم علاقنت مع يقي التعنو  إطنرعليهن، وفي 

7
  

مغلقة أ  يعقد جلاة  ،تنظيم الجلانت والمننقشنت إطنرلرئيس المجلس وفي كمن يحق 
.م  أغلبية الأعضنء الحنضري  أو بطلب م  الحكومةبطلب  أو،  هبطلب من أو ارية

8
كمن  

له أ  يوقف ،و نظنم الداخليال احترامتح الجلانت، ويفرض دير الرئيس المننقشنت ويفتي
 الإذ  م  ل دو  طلبلا يجوز لأي ننئب أخد الكلمة والتدخذلك  إطنروفي  .الجلاة أو يرفعهن

.التاجيل في قنئمة المتكلمي  إيقنفأ  يعل   هذا الأخيرول .الرئيس
9
 

                                                                                                                                                             
1
 .يي للمجلس الشعبي الوطنالمتعلق بالقانون الداخل 01-44من قانون  71 – 31المواد  :أنظر - 
2
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  77 – 72المواد  :أنظر - 
3
 .1042من دستور  131المادة   :أنظر - 
4
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  77لمادة ا  :أنظر - 
5
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  72 – 71المادتين  :أنظر - 
6
من  2/11والمادة  ،يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  10 – 01 تينالماد :أنظر -

 .1042دستور
7
 .ينالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوط 01-44من قانون  11المادة :أنظر - 
8
 1042.من دستور  177المادة ، ويالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  102المادة  :أنظر - 
9
 .المتعلق بالنظام الداخلي 01-44من قانون  07 103المادة  - 
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التاذكير )ة التأديبي الإجراءاتالننئب لذلك بجعل نفاه تحت طنئلة  احترامعدم وفي حنلة 
للارئيس طبقان  قديرياةاالطة التلخضاع لواحتارام الننئاب ما  عدماه ي .(الإيقانف، هيابنلنظنم، التنب

 .ومن بعدهن م  النظنم الداخلي للمجلس 02: لأحكنم المواد
ر العملياة التشاريعية يياالرئيس مركزا هنمن فاي إطانر تلهذه الصلاحينت الوااعة تعطى        
ثر ل المعلومنت للمجلس، الشيء الذي يؤكذي تمر عليه ، وتجعل منه الجار الالجلانتوتنظيم 
ومواقاف الناوابر أعمانل المجلاس يأو غير مبنشرة علاى اابصفة مبنشرة اواء 

 1
 تكننا ذا،وإ 

ت تغطية القياندة الحزبياة، بال قاد تخضاع فإ  ذلك دائمن تح ،رئناة المجلس خنضعة للانتخنبنت
لتزكيتهن
 2

ما  بال أكثار .  هنلحزب ويكفل تنفيذ توجهاس بم علاقة تبعية المجليدع ، الشيء الذي
 ،فنلإتبنع هو أفضالالحزب  رضىوأنه ننل هو مكنفأة للننئب، للقيندة الحزبية  الانتمنءذلك فإ  
.في الحزب نأ  يكو  قيندي ة البرلمننيأمنيف .للمحنفظة على كراي البرلمن  أالوب

3
 

 :مكتب المجلس -ب
بمعناى  .أربعاة ناواب لاهرئيس المجلس وما   يتألف مكتب المجلس الشعبي الوطني م  

ل فاي مااتهعلى أ  ينتخب نواب الرئيس لمدة انة  .رئيس المجلس هو نفاه رئيس المكتبأ  
مكتاب الفاي ننئاب الكمان يطباق نظانم اااتخلاف  .تجدياد الانتخانب إمكننياةكل دورة عندياة، ماع 

 كأقصاىي دورة التنلياة فاياتم ذلاك  و. ور المنصاب فاي حنلاة شاغبانفس الطريقاة  منتخب ننئبب
تم إطااالاع رئااايس يااا( ناااواب 20+رئااايس)ه الخمنااااية تالمكتاااب بتشاااكيل نصااايبوعناااد ت .تقااادير

.الجمهورية بذلك
4
 

الاااهر علااى حااا  ااايره ل فااي تااايير أعماانل المجلااس وثااالمكتااب فتتمصاالاحينت  أماان        
 .تعليمانت إصادارعا  طرياق نظانم الاداخلي للمجلاس التطبيق على عمل الو ،حرمة المننقشنتو

هر االلاقتاراع والدياد طريقاة الأعمنل لاير الجلانت، وتحل المجلس وجدول مععد خطة كمن ي
علااى أنااه ا فضاالا هااذ. مصاانلح الإدارة لتااايير تنااايق بااي  أعماانل اللجاان  وتحديااد تاانظمالعلااى 

 الموادأحكنم ية تجنه النواب عملا بديبلالطة التأوالممنرس ل ،الواضع لمشروع ميزانية المجلس
.م  النظنم الداخلي 10إلى  06

5
 

فهو الذي  .التشريعيةدور فعنل في اير العملية ب بنلاضنفة إلى ذلك يقوم مكتب المجلس         
وكاذا  ،الحكوماة ااتشانرةاقتراحنت القواني  بعاد مشنريع القواني ، وله الطة تقدير قبول  يتلقى

نل الاااتعجمعنياة بأجال محادد حااب ناة الفي أ  يلزم اللج تمكنهالطة التي البل له  .التعديلات
تعد اللجنة تقريرا  إذا لمالنص في جدول الأعمنل  إدراجتقترح  وإ  كن  للحكومة أ  ،هميةوالأ

.في ظرف شهري 
6
 

الموزع للمهنم  طنلمن أنه هوبيد رئيس المجلس أداة   يعتبر عملين مكتب المجلس على أ         
" قضت في فقرتهن الثننية  91المانعدة نظرا لأ  المندة دأ انطلاقن م  مب ،على أعضنء النواب

فإ  م  شأ  ذلك ، "في ممنراة مهنمه نواب المجلس الشعبي الوطني، بمانعدة الرئيس يكلف 
فكاال أعمانل الأعضاانء الناواب تعاارض عليااه ،وااالطته  تهلاه وتحاات مااؤولييجعلهام تاانبعي   أ 

                                                 
1
 .112.سابق، صالمرجع ،ال النظام السياسي الجزائريالشعير، سعيد بو - 
2
تم تزكية رابح بيطاط رئيسا للبرلمان بناء على توجيه من القيادة ( 1092-1044)فترة التشريعية الأولى مثال ذلك في ال - 

 . 01رقم ر ج ،مداولات المجلس الشعبي الوطني ،ولائحة مقدمة من برلمانيين،الحزبية 
3
  .120.سابق، صالمرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،صالح  - 
4
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  11 - 17 -13المواد  :أنظر - 
5
  .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  12المادة  :أنظر - 
6
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  127 - 120 -99المواد  :أنظر - 
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اللجناة  ية فاييكتاابو  حاق عضاوالمجلاس أ  أعضانء قياندة لرغبتاه، هاذا إ  لام نقال وتخضع 
فإنماان ياادل علااى أ  قيااندة أجهاازة المجلااس علااى شاايء هااذا وإ  دل - القيااندة الحزبيااة -المركزيااة

. خنضعة لتأطير القيندة الحزبية
1
لمجلس لأكثر ممن هو مكتب المجلس جهنز تنبع للحزب كأ  و 

 .لعنمل الدمج والمزج يخضعهنعلى ااتقلالية المؤااة التشريعية بل  البن الشيء الذي يؤثر
 : البرلمانية انــاللج -ج

قلب النانبض لأي مؤاااة ال( خنصةمؤقتة، دائمة، )تعتبر اللجن  البرلمننية بأنواعهن             
فنلنظانم الاداخلي لعانم  ،فبنلناابة للجان  الدائماة .هر فاي بوتقتهانفنلعمل التشريعي ينص .تشريعية
.وكل حاب نطنق اختصنصهن المعنية به ةلجن  دائمثمن  ب، حددهن 3699

 2
  

ماتهل كل فترة تشريعية بعد تنصايب المكتاب الانتخنب في هذه اللجن  خنضعة لنظنم           
كماان يمكاا   .قاارار مكتااب المجلااسعلااى حاااب  اعضااو 36إلااى  26ل ماا  تشااكهااي تنهانئي ،وال

ولااى لكاال ااانة ماا  الفتاارة الأعنااد بدايااة الاادورة العنديااة يل اللجنااة جزئياان أو كلياان إعااندة تشااك
،التشريعية

3
وفاي حنلاة  .فاي أكثار ما  لجناة فاي تاولي العضاويةيكو  الحق لأي ننئب  أ دو   

.خلف بنلانتخنب طبق لنفس الشروطياتعضو الور منصب شغ
4
 

حتاى  ،مقاررو، ننئابوما  رئايس،  نبهان مؤلفا نخنصا نتنتخاب مكتبااللجناة  بعد تشاكيلو         
اير أعمنلهن، وفي حنلاة يلجنة، والياتدعي اهن هو الذي فرئي .عمنلهنأ تنظيم وتايير يتانى لهن

ه أ  يشانركوا فاي أي كمان يمكا  لارئيس المجلاس ونوابا.ننئاب عناه  يناوبلرئيس لحدوث مننع 
 وأكفنء وذو نلجنة أشخنصأ  تدعو ايمك  و.لأعضنء الحكومة أيضنذلك  كمن يمك  .عمل للجنة

شاروع ناص علاى لجناة مما  مكتاب المجلاس عارض  طلاب  تلهان أكمن .خبرة للااتعننة بهم ال
في أجل أقصنه  اعلى أ  تحرر محضر.هنأعمنلفي وبي  ع  لجنة للمشنركة دمن تعيي  أخرى أو
هن ئبنااتثننء أعضان -أي المحضار-ع علياةولا يمكا  الاطالا ،لاه طانبع الاارية لجلاانتهنشهرا  

.والحكومةالمجلس  كتبوم
5
 

عاادة  أو رؤااانء  لجنتااي لمجلااس وعاا  طريااق مبااندرة رئاايس يمك  لالتنااايق فاا أماان لجاان         
 أ  علاى.جن  مختلفاةلتتطلب اختصنص لجن  تنايق مؤقتة لأجل النظر في مانئل  إنشنءلجن  

م لمعينر التلاؤ الأعضنء المنتدبي  مع خضوع عددللجن  المؤقتة، تنتدب اللجن  الدائمة أعضنء 
 خباةمنتس لجناة خنصاة يتأابالنظنم الداخلي للمجلس  يامحكمن  .طبيعة الماألة المعروضةمع 

نتخنب والتايير والتشاكيلة لانفس نظانم اللجان  الانظنم  يخضععلى أ   .لدرااة موضوع معي 
.الدائمة

6
 

 

                                                 
1
مرشحين تولي اقتراح يالثقة في رئيس المجلس ل اوجددقائمة بأسماء مجموعة من النواب  التشريعية الأولى قدمتفي الفترة  - 

دة سلي يعتواب، هذا يؤكد أن رئيس المجلس من طرف الن تأييد رئيس فاقترح أعضاء وتم تزكيتهم عن طريق تصويتاللنيابة 

من  09مادة طبقا لل المجلس ما هو إلا مرآة عاكسة للحزب وقيادته، فوهرم المؤسسة التشريعية الذي هو قيادي في الحزب

صفتهم بدائمة أعضاء في اللجنة المركزية رؤساء اللجان ال و كون أعضاء مكتب المجلسيتقر بأن  التي القانون الأساسي للحزب

مرجع الحاج،المؤسسات الدستورية،بلصالح  :أنظر في تفاصيل ذلك. العضوية في اللجنة المركزية يفقدون الصفة لتلك نهمبفقداو

 .120.سابق، صال
2
 :، فالمجلس يتكون من اللجان التاليةيالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  14طبقا للمادة  - 

الزراعية، اللجنة لجنة الفلاحة والثورة  -،لجنة التخطيط والمالية ،الشؤون الخارجية لجنةاللجنة القانونية والإدارية،  -

 .ةلجنة التربية والثقافة، لجنة الشؤون الاجتماعي -الاقتصادية، لجنة التنظيم الإقليمي والهياكل الأساسية،
3
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  42 - 22 تينداالم :أنظر - 
4
 .يون الداخلي للمجلس الشعبي الوطنالمتعلق بالقان 44/01من قانون  20المادة  :أنظر - 
5
  .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون   90إلى  41د واالم :أنظر - 
6
 .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون  01 – 00المادتين  :أنظر - 
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 :اجتماع رؤساء اللجان -د
وم  رؤاانء اللجان  الدائماة ، اللجن  م  أعضنء مكتب المجلس يتكو  اجتمنع رؤانء  

 تهياااتدعي اللجان  الخنصااة وفقاان لااالط لاارئيس أ لكماان يمكا   .اعضااو 31(=1+9)أي عاددين 
لحكومااة فااي انتااداب أحااد أااابوعين، مااع إمكننيااة اومشاايئته، علااى أ  يكااو  اجتماانع الرؤااانء 

مدرجاة فاي المجلاس لمننقشاة محانور مداولات بننء على دعاوة رئايس الفي هن للمشنركة ئأعضن
ضير وتح ،يم لأعمنل الدورةإجراء تقينع في هدف هذا الاجتمويتلخص .جدول أعمنل الاجتمنع

.المجلسوتحاي  اير دورة مقبلة،
 1 

عية، التاي شارياجتمنع لقيندة المؤااة التهو بمثنبة ( اعضو 31)تشكيلة بفهذا الاجتمنع 
المركزياة قياندة حزبياة علاى مااتوى اللجناة  ،م  القننو  الأاناي للحازب 61هي طبقن للمندة 
التعليمانت جنناب تنفياذ  إلاىو. فقد العضوية في اللجنة المركزية فة يوزوال الص .بحكم صفنتهم

للننئااب  حفنظاان علااى الانضاابنط الحزبااي، فااإ  هااذا يولااد التبعيااة والشااعور بنلضااعفالحزبيااة 
في  نته قينديالعضو بصفقد يخنطب في وجه ماؤول الوقوف  أمنم البرلمنني والمننضل الحزبي

الشاايء الااذي يتناانفى والإرادة الحاارة  ،صاافة النينبيااةفنلصاافة الايناااية طغاات علااى ال .الحاازب
.بنلتوجهنت الايناية للحزبحزبي مرتبط بمدى التقييد القيندي البقنءه خنصة وأ  للنواب،

 2
    

الناواب نظارا لأناه بفضاله وتزكيتاه لمان ياؤثر علاى حياث بعاد مازدوج  لهأثير الحزب فت
( المكتاب ،اللجان رؤاانء )دة البرلمننياة قيانالؤثر علاى وا لأ  اعتلوا كرااي البرلمان ، وياوصل

  .ة المؤهلة لذلكزبيعلى أانس التمتع بنلقيندة الح
 

 مدى استقلالية المؤسسة التشريعية: المطلب الثالث
 

ترشايح ب مرهاو م  الداتور  301طبقن للمندة انتخنب أعضنء المؤااة التشريعية   إ         
رؤااانء اللجاان   ،لاارئيس، نوابااها)يااندة البرلمننيااة قالعلااى أ   ماا  القيااندة الحزبيااة، هااذا فضاالا

تلاك الصافة يفقادو  العضاوية فاي لوبفقادانهم .بصافتهم أعضنء في اللجنة المركزية  مه (ةالدائم
 .م  القننو  الأاناي للحزب 61المندة  لأحكنماللجنة المركزية طبقن 

تحاات طنئلااة ك ذلااو ،حزبااي علااى المؤااااةتااأثير يحماال فااي طينتااه صاايص هااذا التن          
بوصاافة بهاان الحاازب  يضااطلعالايناااية للدولااة أ  الوظيفااة  دهماارالانضاابنط الحزبااي، وإ  كاان  

وأداتهن ،وقوتهن  ،ودليلهن ،لأهداف الثورة الاشتراكية دوالقنئد والمجاالحزب الواحد والطلائعي 
.قيندة وتخطيطن وتنشيطن

 3
 

فإناه القياندة الاينااية للحازب والدولاة لوحادة الجمهورية هو المجاد   رئيس لأ نظراو         
،لأجهازة الحازب والدولاةهاو الاذي يتارأس الاجتمنعانت المشاتركة 

 4
يء الاذي يطارح فكارة الشا

وم  هذا المنطلاق .ااتقلالية المؤااة التشريعية، وموقعهن في ظل أالوب المزج والدمج  مدى
مااتوى الوعلاى  ،(لالفارع الأو) العضاوي المؤااانتيمااتوى العلاى  نصايصتانعنلج هاذا ال

 .(الفرع الثنني) الوظيفي
 

                                                 
1
  .يالمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 01-44من قانون   07 - 03 – 02د الموا :أنظر - 
2
 .  119-111.صسابق، المرجع ،ال النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو :في تفاصيل ذلك أنظر - 
3
 .1042 ستورد ، من(السلطة وتنظيمها  :الثانيالباب من الوظيفة السياسية  :الفصل الأول)103 -07المواد  :أنظر - 
4
 . 121 .، صسابقالمرجع ،الاج ، المؤسسات الدستوريـة ح بلحصال - 
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 الاستقلالية العضوية للمؤسسة التشريعية :الفرع الأول
 

قان لقنعادة فو ،وذلكعلى مبدأ وحدة القيندة للحزب والدولة الانتخنبية تشكيلة القنئمةتقوم          
تمكا    المركزياة العضوية في اللجناة دة الحزبية، وأ ترشيح القينعلى  أ  العضوية تكو  بننء

فنلقياندة البرلمننياة والحزبياة صافتي  متلازمتاي ، وهاذا مان   . البرلمن حنئزهن مركزا قيندين في 
هيمنة الماوظفي  تميزت ب( 3610-3699)فتشكيلة المجلس الشعبي الوطني الأول  .ينلمثبت ع

 ماا  %19مرشااحي  ،و الماا   %90أغلبيااة  بااذلك واشااكلالااذي  وإطاانرات الحاازب والدولااة 
.المنتخبي  الشيء الذي أضفى على المجلس الانغلاق

1
 

 بقياتبل تزايد في ظل الفتارة التشاريعية الموالياة، و ،الدور الحزبي لم يتضنءل على أ  
 101نر المكتب اخت نمرشح 39222فم  ضم  .الاينايبيد المكتب  عملية اقتراح المرشحي 

تم ،فااوالقاادرة الكفاانءة علااى معياانر تركااز  نلاختياانرف .أي نااابة ثاالاث أضااعنف المقنعااد ،شخصاان
كمان أعياد  ،لفتارة جديادة 90انتخب مانهم ،بتجديد عهدة  نننئب 310وترشح  اقعدم 069انتخنب 

 .انتخنب الرئيس الانبق رابح بيطنط كرئيس للمجلس للفترة التشريعية
2
 

،رفإذا كن  الدااتو       
3
 مكا يلا  ، فمنطقيان  نلوظيفاة الايناايةب كارس للحازب الواحاد القيانم 
تطبياق قنعادة ترط الاختيانر ما  باي  قيندتاه ماع ضارورة يشاو .ماثلا لاهالبرلمن  إلا أ  يكاو  م

وإ  كن  يجر معه بديهين عنصار  ،الحزبالانضبنط الحزبي وفقن للالتزام بتوجيهنت وتعليمنت 
 .ذلك يتعرض الننئب للماؤولية التأديبيةالتبعية، وعدا 

،رأقره الدااتو نلم وفقنووعلى هذا الأانس       
4
القواعاد الثلاثاة  راعاى الحازب فاي الاختيانر 

ياتلاءم ماع لنهاوض باأداء لب ماؤهلي  ناواوضاع  ، وذلاك ما  أجالالالتازاموالنزاهة، والكفنءة، 
وافاق عليهان الشاعب بكال حرياة فاي ميثنقاه لإيديولوجية اشتراكية قن العنمة للدولة ومطبالايناة 

 .3699الوطني لعنم 
الشايء على النواب ؤثر ماؤولوا المؤااة البرلمننية قد ت الصفة التي يتمتع بهنعلى أ          

فاي الشاروط المطلوباة  فاإ  .القياندة الحزبياة لإرادةكل مان يصادر عنهان هاو تجاايد عل الذي يج
يعانني ما  شاتى أشاكنل التخلاف تجاد وجودهان فاي ظال بلاد ( الالتازامالكفانءة، النزاهاة، ) الننئب

صافة الاينااية ويجعال ال ،لضرورة على الانتخنب والمانواة باي  الناوابيقضي بنالايء الذي 
.تطغى على الصفة النينبية

 5
 

 ئماةعلاقاة التبعياة قنأ  مان دامات ليات نينبياة ولوظيفة ايناية  نممنرا أضحى نلننئبف 
وتحات ، هتوجيهنتاخنضاع لللحازب،  ي  الناواب، بال أصابح مماثلافي ظل عدم وجود ماانواة با

ضاارورة التعبياار عاا  مصاالحة ، وأماانم (الانضاابنط الحزبااي)باانت التأديبيااة الحزبيااة طنئلااة العقو
 .وطنية مجادة في الإيديولوجية الاشتراكية

قننونياة الاجتمنعياة فاي ظاال النينباة الاينااية فاي النظريااة اللعال مارد ذلاك لخصاانئص و 
ذات طانبع وطناي  فنلنينباة .أمنم ننخبيهمعنمل الماؤولية غينب عنمل التزكية الحزبية، و وجود
 ،حقيقايننئاب ممثال  :تي فبصا ننوابا أفارزالشايء الاذي  م  الداتور، 310لا بأحكنم المندة عم

                                                 
1
ملايكة،  الحزب، كما انتخب السادة محمود غتر، العياشي باكر، وجلول باقتراح من رئيسا للمجلس انتخب السيد رابح بيطاط - 

 .1044عام  01 المجلس الشعبي الوطني عددالمداولات  ر ج  :أنظر نوابا له، شيبانوعمار 
2
  . 121 .سابق ، صالمرجع ،الاج ، المؤسسات الدستوريـة لح بلحصا - 

3
 .1042 ستورد ، من(السلطة وتنظيمها  :الثانيالباب من الوظيفة السياسية  :الفصل الأول)103 -07المواد  :أنظر -

4
 .1042دستور  00المادة :أنظر - 
5
 .114.ص، سابقالمرجع ،ال النظام السياسي الجزائريالشعير، سعيد بو :أنظر- 
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قنئمة فيصوغهن ع  مصنلح  ربعفنلأول مجاد لإرادة الشعب وملتزم له وم .وننئب ممثل مشتق
.الفنذ لاختينرات محددة منف وهو قيندي فيه، أمن الثنني فهتوجيهنت الحزبية الذي لوفقن ل

1
 

 )أجهازة القياندة البرلمننياةالحارة فاي اختيانر رؤاانء و رادةالإمندام أ  الناواب لايس لهام و      
القيااندة  بنعااث التبعيااة والضااعف، وإرضاانء ،فااإ  ذلااك خلااق فاايهم  (اللجاان  ،مكتاابالالاارئيس، 
نر دي والابتكاإرادة الننئاب النضانلية، وروح التصابايدفع الشيء الذي ، الشعب بدلا م الحزبية 
 .موت المحتمإلى ال
يجعل  الاري لمبدأ الاقتراع نوفق ديمقراطيةل كبممثله في القيندة البرلمننية الننئب لنختينر ف     

داء الأ يعكااس ،ممثاال عاا  إرادة الشااعب تمثاايلا وطنياان كاالالدم المااانواة، وأ  الممثلااي  علااى قاا
للقياندة الانتمانء  ،أمنوالااتقلالية  عيةبنللاتبوالشعور  الإحانسايجنبين من دام  انعكنان البرلمنني
ضنل و الانضبنط الحزبي دو  أ  يؤثر تكوي  القيندة البرلمننياة الن رفأمره محدد بمعينالحزبية 

الحازب الواحاد، محدد لايناة الشعب وفقان لنظانم ميثنق وطني شكلا وموضوعن،في ظل وجود 
 .يةديمقراطوالاشتراكية التي أرادهن بكل حرية  والإيديولوجية

، ما  جهااة يااةلحزبمتبوعان لمؤاااانت وأجهازة القياندة اوالجادير بنلاذكر، أ  الننئااب ظال  
تحاات إماارة رئاايس الجمهوريااة المعاازز بمركاازه الممركااز  بنيتهاان الأحنديااةبالااالطة التنفيذيااة و

ما  الأجهازة الحزبياة  اجهنز أصبحتأ  المؤااة البرلمننية عليه  يترتب الشيء الذي  للالطة
هذا فضلا عا  النظانم  ،الحزب وايناةلمبندئ  همصخلاإبمدى  مرهو الأعضنء  نءبقكمن أ  ،

 .ي المقررالتأديب
 

 الاستقلالية الوظيفية للمؤسسة التشريعية: الفرع الثاني
 

لنينبااة فااي الطاانبع الااوطني ل3699فااي داااتور  كاارس المؤاااس الداااتوري الجزائااري          
.المجلااس الشااعبي الااوطني

2
عاا  الأمااة جمعاانء  مركااز الننئااب بصاافته ممااثلادعاام  الإقاارارهااذا  

بحكاام  أ  هااذه الااااتقلالية نااابية  إلا .،الشاايء الااذي يخاادم الااااتقلالية البرلمننيااةوماادافعن عليهن
 :قنط التنليةالن
للمجااانلس الشاااعبية البلدياااة " :التي نصااات علاااى أناااهمااا  الدااااتور 392الماااندة   :أولا 

النظار لصاينغته فاي  إليهاند إلى الحكومة التي يعاو نأ  ترفع التمناالشعبية للولاينت والمجنلس 
الماتنتج م  فحوى المندة إمكننية تقديم مبندرة حكومية لمشروع قننو  بننءه و ."مشروع قننو 

فنلاؤال المطروح لمنذا  .الحكومة  أمنم نمرفوعالمجنلس المنتخبة  ع  اأو قنعدته التمنان معبر
تاامن باي  رئايس المباندرة حقان مق تجعلاما  الدااتور  301أ  الماندة علمن جنء لفظ الحكومة؟ 

 .أعضنء المجلس الشعبي الوطنيالجمهورية و
هان، تعارض الأمار ئأم أ  الحكوماة عا  طرياق وزرا رئيس الجمهورية؟ل يرفعفلمنذا لم         
ياانعدونه فاي تناايق  الأولهم الاوزير نظرا لأ  أعضنء الحكوماة وما  بيان الجمهوريةلرئيس 
رئايس  قاد يفاوض هخنصاة وأناحكومي، وتطبيق القرار المتخذة فاي مجلاس الاوزراء، الالنشنط 

فيمان يتعلاق  339عدا مان يتعانرض ماع الماندة الجمهورية للوزير الأول جزء م  الصلاحينت، 
.تتنظيم انتخنبنحل ولوالااتفتنء، ،اللجوء لمهنمهم  إنهنءوتعيي  أعضنء الحكومة، 

3
الملاحظ و 

                                                 
1
 .137.صسابق، المرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية، صالح :أنظر- 

2
 .1042دستور  من 132المادة  :أنظر - 
3
 .1042 دستورمن  112، 111، 117، 113المادة : أنظر - 
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ماا  دائرتااه قريااب  هنااالننئااب البرلماانني خنصااة وأ إلااىالالتماانس أيضاان عاادم طاارح أو رفااع 
.الانتخنبية

1 
 

علاى  39 مندتاه فاي ناص، المتضام  القاننو  الأانااي للننئاب 23-96وفي ظل قننو  
 39فاي الماندة  إليهانالدائرة التي انتخاب فيهان، فاي الماانئل المشانر لآراء اكن   ااعتبنر: " أنه 

لكاا   ."المننااابة علااى الهيئاانت المعينااة فااي الحاازب والدولااة تالإجااراءاأعاالاه يمكاا  أ  يقتاارح 
فنلننئاب  .م  الداتور قضى على هاذه الماندة 392المقدم مبنشرة للحكومة وفقن للمندة لتمنس الا

ز أجهزة الحزب والدولاة، كمان لام تجا لية لدى الالطة المركزية أي أمنمت المحلا يمثل الجمنعن
الننقااال للمعلوماااة والمبلااا  لراااانلة دائرتاااه  لااادور الواااايطلاااه الماااندة حتاااى إمكننياااة أ  يلعاااب ا

.الانتخنبيااة
2
ولا أماانم المؤااااة  ،فأضااحى الننئااب لا يتمتااع باانلوز  لا أماانم دائرتااه الانتخنبيااة  
ممن ياهم فاي  -القينديي –وزنن ايناين ونفوذا حزبين أكبر منه ونواب لوجود أعضنء التشريعية 

للماندة الحاق إمان طبقان  هانلة يكاو  جانلس الشاعبية المنتخبا،وإ  كننات الم ياةبعالت تكريس علاقة
 23-99مااا  قاااننو   39ن للماااندة أو طبقااا،أمااانم الحكوماااة طااارح التمااانس مااا  الدااااتور ل 392

 .راء للننئبالآطرح ل( للننئبالقننو  الأاناي )
للننئب على م  الداتور والقننو  الأاناي ( 39، 392)فحوى المندتي   إلىوبنلرجوع         

صاينغة مشاروع لرفاع  إلاىبحنجة ة ت المجنلس المنتخب  طرح التفاير أنه إذا كنن، يمكلتواليا
لايناااة التااي اتطبيااق بمتعلقااة  لإجااراءات ااتشاانرة إلااىكنناات بحنجااة  وإذاالتماانس للحكومااة، 

تاانبع ، يكااو  أماانم ننئااب الاادائرة الممنراااة رقنبااةأو مالعلياان، أو تطبيااق قااواني   الهيئاانت هاانتقرر
نتخاانب الااذي ااابقته عمليااة تزكيااة الاماان قااد تقاارر إحنلااة الأماار للحكومااة نظاارا لطبيعااة ك ،لااذلك

 .بهن نالننئب رشح في دائرة لم يك  مقيمفقد يكو   ،الحزب والاختينر
أقار فاي 3699دااتور كان   فاإذا .حلول المؤااة التنفيذية محل المؤااة التشاريعية :ثانيا     
يد يبي  رئيس الجمهورية، وأعضنء البرلمن  وفقن لتق عموز أ  المبندرة حق 301لب المندة ص

مجانلا، فهاذا  09باـ 393فاي مقنبال تقياد الاختصانص التشاريعي فاي الماندة ، (نننئب 02)عددي 
الخطاوط والأانااية  المباندئو، ومقياد فاي مضامونه بنلقواعاد العنماة، جنء بلفظ العموم التحديد
.الأهمالتفنصيل التي هي  إلىو  التطرق التصويت على الميزانية العنمة، د ،ويةالأانا

3
 

تفنصيل تنرك ذلاك اللقواعد عنمة دو  الخوض في ا مصدرالشيء الذي يجعل البرلمن  
 ، مختازلا باذلك وظيفاة التشاريع و جانعلاإلى المجنل التنظيمي المااند إلاى رئايس الجمهورياة 

.المؤااة التشريعية شبه معنية
 4 

 -رئيس الجمهورية -يذية ذلك حق المؤااة التنف إلى ويضنف
الموالياة يومن القواني  في أجل ثلاثي   وإصدار ،قواني  وتعديل الداتورال بمشنريعفي المبندرة 

كننتقانل حاق الإصادار تلقنئيان  إجاراءأي  إصادارعادم دو  أ  يرصاد فاي حنلاة عليهن ،موافقة لل
،0/1ة لاى الانص بناابصاويت عثننية ليعند الت، بل يمك  طلب مداولة لرئيس المجلس النينبي

5
 

                                                 
1
المحدد لذلك على مة الثاني سب، في الفصل الثاني المحدد لدور النائب وفي قالمتضمن قانون الأساسي للنائ 01-40قانون ال- 

نتخابية في إطار الحزب النائب يؤدي مهمته في دائرته الا، فقد قضى بأن 22إلى  11في مادته  الدائرة الانتخابيةمستوى ال

التي يقوم بها الحزب والدولة لدعم  تالعمال ويشارك في المجالا سالهيئات والمجالس الشعبية ومجال والاتصال مع مختلف

 لخا....الحياة السياسية، الاقتصاديةتطور  يتابع اكية وتطبيق مبادئ الميثاق الوطني، وأحكام الدستور، كمامكاسب الثورة الاشتر

 .1040جانفي12:بتاريخ 03، ج ر عددسياسة التي تقررها الهيئات العليا في البلادالتطبيق ويتابع 
2
 .129 .صسابق،المرجع ،البلحاج، المؤسسات الدستوريةصالح   :أنظر - 
3
 .111.ص ،سابقالمرجع ،الريط، خصائص التطور الدستوريالأمين ش :أنظر - 
4
 .304.فصل الأول من الباب الثاني ،صالللمزيد من التفاصيل حول الوظيفة الرقابية أنظر  - 
5
 .1042دستور  ،111 179المواد  :أنظر - 
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بأغلبية حزبين  ةمؤطر برلمننية نظنم الحزب الواحد، ومؤااة في ظل  ة المننلصعبوهي نابة 
  .لقيندة الحزبيةا هيقيندتهن حقة ان
عا  طرياق اللجاوء للاااتفتنء  مننفاان نتشاريعتحكم رئيس الجمهورياة ويمانرس يكمن قد  

 للماندةوامار طبقان الأوع  طريق أالداتور،  م  29 ندةوالمم  الداتور  333/30 ن للمندةطبق
الشاعبي الاوطني فاي أول دورة، على أ  يقع عرضاهن علاى موافقاة المجلاس  ،م  داتور 391

لمشاارع رئاايس اهااو  أمينااهموافقااة عليهاان وارد منطقياان فااي ظاال نظاانم حاازب واحااد الوإ  أماار 
التصويت "جنءت بلفظ  393/39هذا فضلا ع  المبندرة المنلية المحتكرة ، فنلمندة .الجمهورية

فلا يقبل أي اقتراح إذا خفض موارد منلياة أو " جنءت بلفظ 306والمندة  ".على ميزانية الدولة
وإ  كن  أي اقتراح ياتحيل أ  يخلو م  تخفايض  ".زاد نفقنت إلا إذا كن  مرفوقن بتدابير منلية

 .مورد منلي أو زيندة نفقنت
والقنعادة العنماة  الااتثننءهو بل ، امن  مقيدم  هنن أضحى الاختصنص التشريعي للبرل  

 هي التشريع الرئناي 
 تفرضا،فهاذه الأخيارة  توجيه العملية التشريعية طبقن لمقتضى المؤااة التنفيذياة :ثالثا 

عا  طرياق مكتاب المجلاس د المحاد البرلمان  عمانلما  جادول أ توجيههن للعمال البرلمانني بادء
ماا  قااننو   61لمركزيااة بقااوة القااننو  طبقاان للمااندة فااي اللجنااة ا أعضاانءهاام  أعضاانءهالااذي  )

.تفرضهن هاذه الأخيارة أولوينتالحكومة وحاب  وبنتفنق، بنلتشنور مع رؤانء اللجن  (الحزب
 

1
جعاال الترتيااب ي،ود جاادول أعمنلااه عاارض الحاانئط لشاايء الااذي يضاارب بقنعاادة البرلماان  ااايا 

.والتأجيل بل الاحب تحت الالطة التقديرية للحكومة
 2

 
صاندق رئايس الجمهورياة علاى معنهادات اينااية بعاد  إذا ،محتاوى قاننو يعدل كمن قد         

  للمجلااس أ  يفااتح مننقشااة حااول الايناااة الخنرجيااة كاان  يمكاا  إموافقااة البرلماان  عليهاان، و
 .هاذه المعنهاداتعرض لرئيس بل إلزامم  نه لا يوجد في الداتور أ لاإ .لائحة إصدار وإمكننية
فااإذا وافااق  .فقاان لنظاانم الحاازب لواحااد يكااو  أماانم الحاازب أولا ثاام المجلااسوعاارض الوإ  كاان  
.ما  طارف المؤاااة البرلمننياةرفضاهن ياتحيل الحزب ف

 3
خنصاة وأ  أاالوب النظانم فارض  

فاانلحزب هااو ممثاال . قباال التمثياال الشااعبيالتوظيااف الايناااي باادل البياانني، والتمثياال للحاازب 
 .الشعب

ول للناواب آليانت للرقنباة الداتور قد خ ذلك أ ، نبية غير مجديةالوظيفة الرقإ   :رابعا         
أو  ،كتنبياة أاائلةأو توجياه ،في قضية م  قضنين الاانعة البرلمننية اواء ع  طريق ااتجواب 

.لجن  تحقيق أو مراقبة إنشنء
4
  

الشايء .محادد حااب أولويانت الحكوماة العمانل الأن لجادول وفقايد ب مقالااتجواإلا أ  
علياه  الإجنباةبقضية م  قضنين الانعة ممن يتطلاب متعلق  أنهخنصة ، يطرح إطلاقن الذي قد لا

.د أهميتهوفق،م  محتواه  أفرع وإلا
 5

 ،علاى الحكوماة اءاتجازيرتب أي آثنر قاد تقايم  أ دو   
 لإجنباةفن .ااؤالالعا   جنبةلإلونفس الشيء بنلنابة  .اوارد يكو  الحق في تقديم لائحة أ دو  

                                                 
1
 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس 01-44من قانون  00المادة  :أنظر - 
2
 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس 01-44من قانون  100المادة  :أنظر - 
3
 .111.ص ،سابقالمرجع الميلود ذبيح، :أنظر - 
4
 1042من دستور  199، 122، 121: المواد :أنظر - 
5
 .129 .صسابق،المرجع ،ال النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو :أنظر- 
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الآليتااي  مماان يجعاال  ةالإجنباالعاادم يترتااب أي جاازاء  وإ  كاان  لايوماان  39رف مكتوبااة فااي ظاا
.الأثر  منعدمي( الاؤال، الااتجواب)

1
 

فاي كال قضاية ذات مصالحة التحقياق  بغياةتحقياق  إنشانءااوى آلياة ي أمنم الناواب بقومن       
مكتاب ما  الماودع لادى عنمة بصفة مبنشرة أو غير مبنشرة، بعد التصويت على اقتراح لائحة 

المباندرة، ما  رئايس  كمن يمك  أ  تكاو  .قبل عشرة أعضنء م  طرف النواب، أو لجنة دائمة
  كاان  عااارض اقتااراح اللائحاااة علااى المجلاااس لا يااتم إلا بعاااد موافقااة رئااايس إالجمهوريااة، و

.تكميلايالجمهورية الأمي  العنم للحزب في إطنر جدول أعمنل 
 2

 هاذه أثاريجعال الشايء الاذي  
د المؤااة التنفيذية والقيندة الحزبية، بوجاه بيفهي  .على رغبة رئيس الجمهورية نوقفالآلية  مت
رئايس  إقاراربعاد فنلمؤااة التشريعية مهددة بنلحل الذي قاد يصايبهن الوضع  وأمنم هذا.خنص 

الانتخنبنت مابقة في ظارف ثلاثاة وتنظم  ،الجمهورية في اجتمنع يضم قيندة الحزب والحكومة
.رأشه

3
 

مشروطن بموافقاة المؤاااة التنفيذياة نحت المؤااة التشريعية تمنرس اختصنصفقد أض
 

4
عاادم ذلااك ويجعلهاان باال ي ،فااي إطاانر وظيفااة وليااات ااالطة الشاايء الااذي لا يحقااق ااااتقلاليتهن، 

 .للحزب نتنبع اجهنز
 ننصا 99الواقع العملي، فقاد نانقش البرلمان  فاي فترتاه التشاريعية الأولاى  أثبتهوهذا من         

 نقننوناا 99تعااديلا وصااندق  0091ناانقش عباانرة عاا  اقتراحاانت برلمننيااة و 33منهاان  نشااريعيت
فتاارة الفااي ( 3619-3612)بنلإضاانفة إلااى التشااريعنت المنليااة لكاال ااانة، ومخطااط الخمناااي 

.مشنريع 21نفاهن والحكومة احب 
 5

رهن دمص تدجوالتشريعية والملاحظ أ  جل النصوص  
مننقشاة ااطحية غيار مجدياة ولا أثار  أمانم ،التنفيذياة بهان المؤاااة  متقدترهن في مشنريع دمص
 .لهن

الأاارة فقاد شاهدت المصاندقة علاى قاننو  ( 3619-3610)الفترة التشاريعية الثننياة  أمن       
 اقاااننو  الانتخنبااانت اااااتعداد ،أمااان الفتااارة التشاااريعية الثنلثاااة .الاااااتثمنرات الخنصاااةوقاااننو  

.م اللغة العربيةيعمتوقننو   26-62لولاية ، ا21-62وقننو  البلدية  3663لتشريعنت 
 6

 
فاتح لجناة تحقياق بيرت الفترة التشريعية الأولى فقد تم ،ن على ماتوى الإطنر الرقنبيمأ 

فتاارة الفاي  321والأاائلة ،حاول عقاد شاركة الباانرو، وحاول اينااة الحكومااة فاي مجانل النقاال 
.ي خنرج الآجنلوإ  كن  البنق ،منهن بدو  رد 32ولى الأ

 7
 

عليه المصندق الحزب الواحد، والميثنق الوطني مبدأ اعتننق ذلك أ  ص م  خلال لخون        
بنيااة المؤااااة التنفيذيااة المدعمااة بنلصاالاحينت ماا  طاارف القنعاادة الشااعبية، مضاانفن إلااى ذلااك 

التنفيذياة عا   لمؤاااةالخنضاع تبعيان لالداتورية، جعل النظنم قوامه الوظنئف وليس الالطنت 
المؤااااة التشااريعية لخضااوعهن  ااااتقلاليةثياار ماااألة هاازة الحزبيااة، ولا يمكاا  أ  نق الأجطرياا

، فنلنظانم  النظانم قباةالحكام و فهو اادة .لالطة رئيس الجمهورية المجاد لقيندة الحزب والدولة
 .أفرز فيمن بعد تحولا ايناين الذي  الشيء، أفقين مغلق

                                                 
1
 .فصل الثاني من الباب الثانيالفة الرقابية أنظر للمزيد من التفاصيل حول الوظي - 
2
المتعلق  1090مارس  01الموافق لـ 1700ربيع الثاني عمر  17مؤرخ في  07-90من قانون  11-13-12: المواد :أنظر - 

  . 1090مارس  07بتاريخ 10،ج ر عدد ة من قبل المجلس الشعبي الوطني بممارسة وظيفة المراقب
3
 1042من دستور  123المادة :أنظر - 
4
 .120.صسابق، المرجع ،ال النظام السياسي الجزائري الشعير،سعيد بو  :أنظر -

5
 .132 .صسابق،المرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،صالح   :أنظر - 
6
  .133 .صسابق،المرجع البلحاج، المؤسسات الدستورية،صالح   :أنظر - 
7
 .من الباب الثاني الفصل الثاني :أنظر لجان التحقيقبشأن  - 
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 ـياسيالتـحول السالمؤسسة التشريعية و:المبـحث الثالث
 

عدم فعنلية 3611في أكتوبرعنم  التي شهدهن المجتمع الجزائري كشفت الأحداث         
قصفت بنلمجتمع على جميع الأصعدة، الأمر  أزمةومنتهجة في ظل الحزب الواحد،الايناة ال
 لم يك  وليد إلا أنه ،مفروضنهذا الأمروإ  كن   .تهنتدعى تحول ايناي لمواجهالذي اا
كات على كل الميندي  خنصة عن  نتيجة خلفينت أفرزت هي الأخرى مخلفنت انبل ك .الصدفة
ننهيك ع  العوامل و الظروف التي انهمت في إحداث هذا التحول  .(المطلب الأول)الايناية
 .(المطلب الثنني) الايناي

 

 أحداث أكتوبر وانعكاساتهاخلفيات :المطلب الأول
 

النفق الذي مر عليه الانتقنل إلى التعددية ،نعكنانتهنو ا 3611أحداث أكتوبر جادت           
.لكالذي كن  انئدا قبل ذ وكشفت هشنشة النظنم الايناي ،الايناية في الجزائر

1
عدم فعنلية و

بمعنى بداية جديدة لإدخنل إصلاحنت ايناية  .الصيغة الايناية المتبننة في ظل الحزب الواحد
الخ، وإعلا  الطلاق مع ...معينت ذات طنبع ايناي أهمهن فتح البنب أمن إنشنء أحزاب أو ج

.تأايس مفنهيم جديدة يكو  لهن وقعن على المجتمع الجزائري و أبنيتهو،الحزب الواحد 
2
  

 (أول فرع)خلفينتهن مبيني 3611أكتوبر نس انعطي قراءة على أحداثوعلى هذا الأا
 (.نيفرع ثن)انعكنانتهنو

 
 2611 خلفيات أحداث أكتوبر: الفرع الأول

 
خطنب الذي ألقنه رئيس الجمهورية الشنذلي ب  جديد أمنم مكنتب التنايق ال  إ           
نقطة انطلاق ثورة كلامية م  داخل أجهزة الالطة كن  ،  3611أكتوبر  36يوم  الولائية

وجه في  وقد  .احتجنجن على الأوضنع الاقتصندية و الاجتمنعية المتردية التي عرفتهن الجزائر
تعنرض الإصلاحنت  كننت و كذا أعضنء الحكومة التي، خطنب انتقندات لعننصر م  الحزبال
التوجه الليبرالي، بابب تقصيرهم في أداء مهنمهم لمعنلجة المشنكل التي يتخبط فيهن المجتمع و
.وضع حل لهذه الأزمةو

3
 

كتوبر انتشرت الأول م  أ و في الأابوع ،الخطنبذلك و تجدر الإشنرة، أنه بعد            
 .المواصلاتو ندية والحيوية،منهن قطنع البريدالاقتص الاضطرابنت شلت المؤاانت موجة م 

                                                 
اوي حيو محمد صالح ي( وزير الخارجية)قة ظهر صرا  بين عبد العزيز بوتفلي 1049بعد وفاة الرئيس هواري بومدين سنة  -1

سكرية الخامسة و عضو مجلس فحسم الجيش الأمر لأحد أعضاءه و هو العقيد الشاذلي بن جديد قائد الناحية الع .(منسق الحزب)

خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إلى تجربة  :ذلكفاصيل أنظر في ت .الثورة

 .133.ص . 2003سات الوحدة الغربية، بيروت، مركز درا 1الجزائر، ط 
لم الاجتما  ،مذكرة ماجستير، قسم ع1001-1099-الأبعاد السياسية والإجتماعية للتعددية الحزبية في الجزائر مخلوف بشير،  2

دراسة لتجربة الانتقال من  -التحول السياسي في الجزائر ،و أنظر أيضا محمد ضيف ؛102.،ص 2001،، جامعة عين شمس،

ة ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامع-نظام الحزب الواحد للتعددية السياسية

 .137ص ،1001،الجزائر

جامعة لالنظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر  ،ناجي عبد النور :تفاصيل ذلك  فيأنظر 3-

 .131ص،2002 ،الجزائر،قالمة 
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أكتوبر  20وااتفحلت الأزمة مانء يوم ،ظهرت أزمة ندرة المواد الغذائية في المد  الكبرىف
أكتوبر لتشمل نواحي أخرى م  الوط  خنصة المد   29بنلعنصمة و انتشرت في  3611
،لتعم عملية التكاير و التخريب ضد الممتلكنت العنمة، ( قانطينة، وهرا ، عننبة) الكبرى

.الخ...الخطوط الجوية الجزائريةوأاواق الفلاح، والبنوك، والوزارات، و
1 

و لم تتدخل ، 3611أكتوبر  29و المثير للدهشة أ  الشرطة اختفت م  الشوارع يوم           
ن ااتوجب تدخل الجيش، و إعلا  حنلة الحصنر العاكري يوم لإيقنف الأعمنل التخريبية ،مم

 3611أكتوبر  29اجتمنعه يوم ر المكتب الايناي للحزب في عتب  اأبعد  3611أكتوبر  29
شغب  قنمت بهن مجموعة لا تتمتع بنلحس المدني، مدفوعة بأيدي  هي أعمنل عمنلالأ تلك بأ 

معتمدة هي الابيل الوحيد للخروج م  الأزمة خفية م  الخنرج مقرري  بأ  ايناة الحكومة ال
.التي تعيشهن البلاد

2
 

و لهذا قررت القيندة الايناية الرد بعنف لوقف عملينت الالب و النهب و تهدئة          
 الأوضنع، خنصة بعد من أصبح المتظنهرو  يطنلبو  بذهنب رجنل الحكم الذي  عجزوا على

كن  ف .اتتبنب الأم إ م  أجلة إلى ااتعمنل القوة نلحكومب أدى الشيء الذي. حل المشنكل
.على قرار م  رئيس الجمهورية نزول الجيش إلى العنصمة بننء

3
وهي ثنني مرة ينزل فيهن 

وأعلنت حنلة الحصنر العاكري ( ةان 01أي بعد ) 3699الجيش لأ  الأولى كننت انة 
أكتوبر  32يس بخطنب يوم و توجه الرئ.3611أكتوبر  30أينم أي تم إنهنئهن في  9دامت و

جريحن و  3000قتيلا و  316: من نتج م  خانئر تحددت بـو، تأاف فيه عمن حدث 3611
ندد بنحتكنر الالطة و وعد بإجراء إصلاحنت ايناية كبيرة تعرض على الشعب للااتفتنء 

عليهن 
4

 .3611نوفمبر  21، و عندت الحينة إلى طبيعتهن، وعدل الداتور في 
أ  إعلا  حنلة الحصنر أو حنلة ،3699داتورم   336المندة لملاحظ، في إطنر و ا         

.الطوارئ يعلنهن رئيس الجمهورية في اجتمنع هيئنت الحزب العلين و الحكومة
5 

أ  رئيس  إلا
فهل هذا  .الجمهورية قرر إعلا  حنلة الحصنر بعد أ  اجتمع المكتب الايناي دو  الحكومة

 في الرئيس؟ إضنفة إلى ذلك امتد أم أ  الحكومة تتجاد 336لمندة حكنم امخنلفة لأهذا يعد 
.حنلة الحصنر إلى مد  أخرى في حي  أنهن كننت مقصورة على العنصمة و ضواحيهنتطبيق 

6
 

 التانؤل الذي لا ينبغي تجنهله، هل هذه الأحداث عفوية أم تم التخطيط لهن؟  على أ          
ذه الأحداث و هذا بحاب تصور و تحليل كل شخص م  اختلفت الآراء حول دوافع وقوع ه

في اتجنهي  حصرهن حاب مركزه في النظنم الايناي، و عليه  يمك 
7
: 

م  الجمنهير نظرا للظروف  ايرى أنهن رد فعل عفوي أو إرادي كن  منتظر: الاتجاه الأول 
ر إلى أ  من عرفته اعيد بوالشعي:فقد ذهب الأاتنذ .و من ترتب عنهن،الاقتصندية و الاجتمنعية 

الجزائر م  اضطرابنت يرجع بنلأانس إلى أابنب عديدة منهن ايناة التقشف التي انتهجتهن 
الحكومة نتيجة انخفنض اعر البترول ،إلى جننب تدني القدرة الشرائية للمواط ، وارتفنع 

                                                 
مذكرة ماجستير، معهد العلوم  1002-1099الإصلاحات السياسية في الجزائر  ،رادةوحسين ب :أنظر في تفاصيل ذلك-1

 .131ص  ،سابقالمرجع الناجي عبد النور،  :أنظر أيضا؛ 39ص  ،1003جامعة الجزائر ،العلاقات الدولية  السياسية و
 .149 .ص ،سابقالمرجع ،الشعير، النظام السياسي الجزائريالسعيد بو: أنظر في تفاصيل ذلك 2
 .30ص ، سابقالمرجع ال ،حسين بورادة :أنظر - 3
 .140 .ص ،سابقالمرجع ،السياسي الجزائرير، النظام السعيد بوالشعي :أنظر - 4
في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية، في اجتما  لهيئات  :"على أنه 1042من دستور  110تنص المادة  - 5

 ".الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار ، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع
 .149 .ص ،سابقالمرجع ،الر، النظام السياسي الجزائريعيسعيد بوالش: أنظر - 6
 .132 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور، : أنظر - 7
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صندية قلة مردودية المؤاانت الاقتوضعف الإنتنج الفلاحي، والبطنلة لاايمن لدى الشبنب، 
ارتفنع ديو  الجزائر م  ملينر دولار وملينر ديننر،  332التي وصل عجزهن إلى من يقنرب 

، بنلإضنفة إلى ظهور طبقة برجوازية طفيلية 3611ملينر دولار انة  36إلى  3692انة 
فعلى ماتوى القمة  .القمة و القنعدةفي وفرضت رأيهن ،أثرت على حانب المصلحة العنمة 

بوانئل مختلفة فعلت مجنل أمنمهن لااتثمنر أموالهن، أمن على ماتوى القنعدة تطنلب بفتح ال
.كنلبيروقراطية وكشفت نقنئص القطنع العنم

1
 

فيرى أ  حوادث أكتوبر تعتبر انتفنضة و تعبر ع  وعي ،علي الكنز أمن الأاتنذ          
الأولى التدهور  جمنعي للشعب الجزائري، وأ  الطبقنت المحرومة هي التي ماهن بنلدرجة

الكبير للحينة الاجتمنعية حيث كننت أكثر إحانان م  غيرهن بنلوضعية التي آلت إليهن ، و لهذا 
أمن فيمن يخص تشخيص الطبقنت الاجتمنعية التي  .هذه الطبقنت تتصدر خطوط المواجهةكننت 

يمك  لعزاب،و  ع  العمل،واي  ع  الدرااة، والعنطليالمفصول تمثلت في،قنمت بنلفعل الواعي
.كل الشبنب المنتمي  إلى الطبقنت الشعبيةفي اختصنر ذلك 

2
 

، أ  حوادث أكتوبر ترجع إلى "رحمه ه" و كذلك يرى الرئيس الأابق أحمد ب  بلة        
أزمة الاك ، والأزمة الاقتصندية و الاجتمنعية التي كن  يعيشهن الشعب كندرة المواد الغذائية، 

.ي، ضعف التعليم، الارتفنع الهنئل للشبنب و تهمشهمتدهور القطنع الصح
3
 

نتظرة نتيجة لتردي ى أ  الأحداث كننت مأرف" رحمه ه"محمد بوضينف : الايدأمن         
و تهميش شرائح اجتمنعية كبرى، و عدم تأطيرهن  ،الاجتمنعيوالاقتصندي و الوضع الايناي

.قصد المشنركة الايناية
4
 

  إلى الصراع في قمة النظنم الايناي بي أحداث اكتوبر أابنبفيرجع : الثانيالاتجاه أمن        
النظنم الايناي في المقنم و ينطلق م  فكرة مؤداهن أ  أزمة .الاتجنهي  الإصلاحي و المحنفظ 

ويبرر ."رحمه ه"لينبسجيلالي ا: ي أزمة التنظيم الواحد و هذا من ذهب إليه الأاتنذهالأول 
الإالاميو  ووزو، أحداث تيزيو3612ضنعف المننزعنت في أفريل ل تذلك م  خلا

.3619- 3619أحداث قانطينة و اطيف ،و3610
5
 

الأمي  العنم لحزب جبهة التحرير " رحمه ه"عبد الحميد مهري : كمن أكد أيضن الايد        
  الماؤولي  فنلعلاقنت بي .الوطني بعد حوادث أكتوبر، أ  الأزمة هي أزمة تنظيم و أزمة ثقة

على ماتوى القيندة الايناية لم تك  جيدة و نشأت في جو مغلق هو الحزب الواحد، وغينب 
و نتيجة لذلك خلقت  .عدم تقبل الانتقنداتو ،الديمقراطية و حوار بي  القنعدة و هيئنت الجهنز

.أزمة ثقة بي  القنعدة و الماؤولي 
6
 

، فقد حصر 3611أكتوبر  29قبل آنذاك  نرجيةمي وزير الخطنلب الإبراهي:أمن الأاتنذ      
 :الخلافنت في أربع نقنط

 .الاختلاف حول أالوب مواجهة الموقف في أحداث أكتوبر -
 .الاختلاف حول طريقة إعندة العلاقنت الدبلومناية مع المغرب -

                                                 

 .140سابق، ص المرجع ،السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري :أنظر1- 

 .09، ص 1000ر، الجزائر وشان للنصبل الجزائر و العالم العربي، دار دراسات حو 01: ، حول الأزمة زعلي الكن :أنظر2-
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، (خلفيات و حقائق) الأحزاب السياسية في الجزائر : عبد العالي رزاقي  :نقلا عن  - 3

 .09 .، ص1000الجزائر 
 .133 .ص ،سابقالمرجع الناجي عبد النور  :نقلا عن  -4
 .137 .سابق، صالمرجع الأنظر أيضا ناجي عبد النور، و ؛72سابق،ص المرجع الحسين بورادة،  :نقلا عن   -5
 .131 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :نقلا عن  - 6
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 .اختلاف وجهنت النظر حول القضية الصحراوية -
.ع مصراختلاف حول طريقة إعندة العلاقنت الدبلومناية م -

1
 

هذه الخلفينت كنفية للقول أ  هذه الأزمة ليات عفوية و لا تلقنئية و إنمن صراع أ  لك  هل 
 أجنحة داخل نظنم ايناي مغلق قوامه الحزب الواحد؟

،أنه لا يمك  لشعب من أ  يخرج إلى التظنهر في الشنرع بتلقنئية الحقيقةرغم أ  
2

ذلك أ  
غضب  على الرغم م  ذلك لك و. دهنء مدبريهنتتم ع   عملية محكمة جدا،إلى  الماألة تحتنج

الشنرع أخلط الأمور، و انفلتت الخيوط م  أيدي أصحنبهن، ليجاد الشبنب في الشنرع أكبر 
.معنرضة عرفتهن الالطة منذ الااتقلال ممثلة في التينر الإالامي لاحتواء غضبهم

3
 

تتجلى  3611كننت وراء أحداث أكتوبر  و على العموم يمك  القول أ  الدوافع التي            
ذوي الاتجنه الاشتراكي، و أنصنر الحزب )الصراع المحتدم بي  المحنفظي  : في

و الاختلاف في تصورات ،(ة الانفتنح الاقتصندي و الاينايجمنع) ،والإصلاحيي  (الواحد
د المؤتمر الإصلاح بي  الرئيس الشنذلي ب  جديد و جننح م  الحزب ،وبنلأخص أثننء انعقن

لك   .الاندس لجبهة التحرير الوطني في أواخر نوفمبر الذي رفض التعددية و أبدى تحفظنت
،وهذا راجع لايناة الإصلاحنت 3616تهت بإرانء داتور جديد لعنم انو،الغلبة كننت للرئيس

نت و كيفية التغلب عليه فكن ،و بنلأخص الاقتصندية، للمعرفة الجيدة للرئيس بنلحزب و دواليبه
.أكتوبر كبندرة أولى 32بداية م  خطنب 

4
 

البيروقراطية و،عنم الذي ايطر على مؤاانت الدولةالفاند ال ويضنف إلى ذلك         
حزبية،كلهن أو قنت جهوية،أو إقطنعية عاكريةانتشنر مظنهر الانحراف العنم اواء كننت علاو

وم  جهة أخرى  .م  جهة انصهرت في بوتقة واحدة وانعكات على الواقع الاجتمنعي هذا
هن، ننهيك ع  انتشنر ظنهرة البطنلة و الارتفنع الماتمر لأاعنر المواد الغذائية إ  لم نقل ندرت

.الجزائر تصنب بداء البيراتريكن جعل ذيهينر الاتحند الاوفينتي النإتدخل عوامل دولية ك
5
 

 
 2611انعكاسات أحداث أكتوبر  الفرع الثاني

 
 :تغيرات في الحينة الايناية تجلت فيمن يلي 3611 أفرزت أحداث أكتوبر

بإبعند محمد شريف كننت بداية فنل :إحداث تغيير على مستوى النخبة السياسية   -3
و تعويضه بعبد الحميد مهري الذي أوكلت له مهمة ،مانعدية م  الأمننة الدائمة للحزب 

س لجبهة امتصنص غضب المننضلي  و إطنرات الحزب ،خنصة أ  المؤتمر الاند
: التحرير الوطني جنء بتشكيلة جديدة للجنة المركزية تمثلت في تعيي  أمننء تنفيذيي  مثل

براهيمي في كمن ااتأصل دور أحمد طنلب الإ .الهنشمي حجرس،و عبد الرزاق بوحنرة
 ه ضم  أعضنء اللجنة المركزية مع اختفنء بعض الأامنء مثلئقيندة الحزب رغم بقن

هنم على ماتوى  إحداث تغييرترتب على ذلك كمن . رويس و بشير،رشيد ب  يلس

                                                 
 . 137 .، صالسابقناجي عبد النور، المرجع :أنظر - 1
 .73.سابق، ص المرجع الحسين بورادة،  :أنظر - 2
 .203 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 3
ص 2003، د م ج ، الجزائر،2ط ،2ج،الجزائري، الوافي في شرح القانون الدستوري قأوصد يفوزي :ذلك يلتفاصفي  أنظر -4

23. 
 .201 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر في تفاصيل ذلك - 5
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و تغيير قندة النواحي ،د العميد بتشي  م  الأم  العاكريفتم إبعن،المؤااة العاكرية
.و وضع حد لاحتمنل حدوث خلاف أو صراع ظنهر على الالطة،العاكرية

1
 

نوفمبر  29خ للحكومة بتنري نفقد تم تعيي  قنصدي مربنح رئيا ،أمن بنلنابة للحكومة 
،وااتمر يؤدي  3611نوفمبر  21على أثر التعديل الداتوري الذي وقع في  3611

و حملت العديد  اعضو 00و ضمت  3616.ابتمبر  26مهنمه بتلك الصفة إلى غنية 
 31و هننك  .انة 01لات التغيير حيث لم يتجنوز متواط الا  لوزراء الحكومة لام  د

و الملاحظة الهنمة  .ت جديدة على الانحة الاينايةهن يعتبرو  شخصينئم  بي  أعضن
: غينب شخصينت كننت حنضرة في كل التشكيلات الحكومية طيلة الثمننيننت أمثنلهي 

عبد العزيز خلاف، عبد الحميد أحمد طنلب الإبراهيمي، محمد ب  أحمد عبد الغني، 
يس و كذلك عودة علي ب  فل: و م  أبرز الوجوه في تشكيلة الحكومة الجديدة.هيميبرا

للحكومة بتنريخ  نعي  بعد ذلك رئيا ،ثمأحمد غزالي كوزير للمنلية بعد غينب طويل 
بعد ااتقنلة مولود حمروش، و بذلك يكو  قنصدي مربنح بقي على  3663جوا   29

يومن، في حي  بقي الايد أحمد  921يومن، أمن مولود حمروش  091رأس الحكومة مدة 
.يوم 022 غزالي على رأس الحكومة

2 
 

،   حديد خنصة في مواجهة المؤتمرو لعل هذه التغيرات تجعل الرئيس يضرب بقبضة م      
انتظنر للجوء إلى الشعب للفصل في الموضوع المتننزع بشأنه دو  فتح له المجنل حيث 

و هو من يبعد عليه كل أنواع الضغوط التي قد يتعرض لهن م  .  موافقة م  الأجنحة الأخرى
.أو الجيش الحزب

3 
 

إ  بين  رئناة الجمهورية الذي تم نشره يوم  :إحداث تغير في بنية النظام السياسي   -0
حمل في ،3611نوفمبر  21جراء ااتفتنء يوم إ ع  أعل والذي 3611أكتوبر  32

دو  علم أعضنء و، ، دو  أ  يكو  الحزب طرفن فيه نطينته تعديلا داتورين مرتقب
أكتوبر  39إلى غنية يوم صدور البين  الذي نشر يوم الاثني   اللجنة المركزية بتفنصيله

 :و تمثلت هذه التعديلات الحزبية بنختصنر فيمن يلي. 3611
إذ كننت قبل ،بشكل واضح 3699إعندة صينغة نص المندة الخنماة م  داتور  -أ

التعديل تقضي بأ  ًالايندة الوطنية ملك للشعب، يمنراهن ع  طريق الااتفتنء أو 
 ااطة ممثليه المنتخبي  ً و أصبحت الايندة الوطنية ملك للشعببو

                                                 

، محمد ضيف أنظر أيضاو،191، ص سابقالمرجع ،السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري :أنظر في تفاصيل ذلك 1-

 :وأنظر أيضا  ؛ 173سابق، ص المرجع ال

-Hocine  BEN KEIRA « Les Emeutes d’octobre 88 en Algérie » pulpes méditerranéens,n°52-53 

juillet, Déc. 1990, p 15 

-A-CHAREF « Dossier Octobre » ed Laphomic , Alger 1989. p, 186. 
 :و أنظر أيضا ؛ 200ص  ،سابقالمرجع ال ،نظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، ال :أنظر في تفاصيل ذلك -2

- A-CHAREF , op cit., P 193 
لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى إرادة الشعب ً و : ً في فقرتها الأخيرة بـ 1042من دستور  جاءت المادة الخامسة   -3

لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية  امديعأن  -أي رئيس الجمهورية –ن له التي نصت على ً يمك 111/7المادة 

طرح مشرو  التعديل الدستوري و إن كانت هذه الصياغة حسب الأستاذ سعيد  111/7الوطنية ً و بالفعل استند إلى نص المادة 

ناهيك على أن  ،لبيةبوالشعير ناقصة كونها لا تمنح الرئيس سلطة الرجو  إلى الشعب في حالة اتخاذ موقف في المؤتمر بالأغ

من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني قضت أنه سيتولى ً بحث القضايا التأسيسية للدولة ً و يقول  01/00المادة 

على ليصعب ح توصيات تأسيسية خاصة بالدولة ن من طروفقط لتمكن المؤتمر 111/7أيضا لو أبقى على النص الأول المادة 

أما  .هطاعة الحزب الذي رشح عندخل في دائرة الخارج يب وشعلل ئهالفتها و لجومخ( مين العام للحزبالأ) لجمهورية رئيس ا

أنظر ته من أي التزام أو استشارة جهة معنية و أكدت علاقته المباشرة مع الشعب صاحب السيادة، للح 01وقد عدلت هذه المادة 

 .191-197.سابق، صالمرجع الئري،سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزا :ي تفاصيل ذلكف
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 يمنرس الشعب هذه الايندة ع  طريق الااتفتنء 
 يمنرس الشعب هذه الايندة كذلك بوااطة ممثليه المنتخبي  
 لرئيس الجمهورية أ  يرجع مبنشرة إلى إرادة الشعب 

نشرة كلمن ااتدعت لشعب مبومنه أصبح بإمكن  لرئيس الجمهورية أ  يرجع إلى ا
 .و بهذا عززت هذه المندة مركز رئيس الجمهورية و دعمت علاقنته بنلشعب . الضرورة

التي تقضي بأ  رئيس الجمهورية يجاد وحدة  333الفقرة الثننية والتناعة م  المندة إلغنء -ب
مشتركة ، وكذا التي تخول للرئيس أ  يترأس الاجتمنعنت الالايناية للحزب و الدولة  القيندة

.لأجهزة الحزب و الدولة
1
إلغنء الحزب تدريجين م  القيندة و  هي و قد تكو  خلفية هذا الإلغنء 

فصل الدولة ع  الحزب و إقرار الااتقلالية لرئيس الجمهورية و القينم بنلإصلاحنت التي وعد 
.بهن

2
 

ت رئيس لنقل جزء م  صلاحين( منصب رئيس الحكومة)خلق ثننئية في الجهنز التنفيذي -ج
الجمهورية التنفيذية إلى رئيس الحكومة مع احتفنظه بقطنع الشؤو  الخنرجية و قطنع الدفنع، 
و جعل رئيس الحكومة ماؤولا أمنم المجلس على تطبيق برننمجه دو  أ  يترتب على ذلك 

احتفظ هذا الأخير بالطته في تعيينه وإنهنء مهنمه وحل  فلقد .ااتقلاله ع  رئيس الجمهورية
كمن أنه لا يتحمل ماؤولية أخطنء  ،جلس الشعبي الوطني ، ممن يؤم  له الحفنظ على مركزهالم

 .كل هذا دعم بوادر ظهور نظنم شبه رئناي أو مختلط .التايير التي قد تقع فيهن الحكومة
 ت المهنية ع  وصنية وايطرة الحزبمنح الااتقلالية للمنظمنت الجمنهيرية و التنظيمن -د

اتيجية حزب جبهة التحرير الوطني انطلقت م  جبهتي  الأولى منهن مؤاانت نظرا لأ  إاتر
و هينكل الدولة و الحكومة التي تحولت إلى شبه جهنز تنفيذي له مكلفة بتطبيق توصينت 
مؤتمراته و دورات لجنته المركزية و مكتبه الايناي ،الذي احتكر أعضنءه مننصب الايندة 

العضوية فيهن شبه احتكنر لأعضنء لجنته المركزية، و  داخل وخنرج الحكومة التي أصبحت
التي يايطر عليهن مننضلو الحزب ع  ( البلدية ، الولاية)كذا على ماتوى الالطة المحلية 

أمن الجبهة الثننية إعندة ترتيب مختلف التكويننت المدنية و خنصة  .طريق القامنت و المحنفظة
الإتحند العنم للعمنل الجزائريي  : لفرناي مثلالتي بقيت ماتمرة بعد خروج الااتدمنر ا

« UGTA » التي عملت على ترويضه و إخضنعه لايطرة الحزب.
3
 

تعبئة الجمنهير و توظيف النخب و جعلهن مناجمة مع ايناة  م  ذلكهدف الولعل        
ي إجبنرية العضوية ففيه شترط يالترشح للمجنلس المنتخبة لا لذلك أصبح الحزب و الدولة، 

.الحزب
4

 

                                                 
يجسد وحدة القيادة السياسية  2 -أي رئيس الجمهورية-أنه :"على 42بفقرتيها الثانية و التاسعة من دستور  111نصت المادة  1

 ."يترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة -0 .للحزب و الدولة
تكوين فكرة المؤسسات التي يجب أن تحل محل الحزب و تقوم بوظائف الدولة قد تتجه نية المؤسس الدستوري الجزائري إلى  2

كما أنه من جهة أخرى أصبح الحزب في وضعية جد مزرية  ،المتعددة تمهيدا لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات و دولة القانون

ينصب من ما كان للن رفضه للتعددية،و الذي أع،نظرا لأن الجميع حمله مسؤولية الأزمة لسوء تسيير البلاد منذ الاستقلال 

هب ليراجع أوراقه و يعيد تنظيمه ليرجع متحول إلى حزب عصري يساير التطورات على الصعيد ذالساحة السياسية و إنما 

و يكون في مستوى مواجهة خصومه، بمعنى آخر أن خسارة جبهة التحرير الوطني لم تكن نتيجة لدستور  ،الداخلي و الخارجي

ضمن إنهاء احتكار الحزب للسلطة الإصلاحات الذي تبشأن  ن هذا الأخير كان مسبوقا ببيان صادر عن الرئاسة، لأ 1090

العلجة منا ، التعددية الحزبية في الجزائر و دورها في البناء الديمقراطي،  :أنظر في تفاصيل ذلكالمؤسسات منذ ربع قرن، و

 . 114-112.، ص 2002 ،جزائرمذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة ال
 .130 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير، : أنظر في تفاصيل ذلك -3
 .173 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :أنظر في تفاصيل ذلك -4
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 3611المنعقد في نهنية نوفمبر  و كل هذا تجلى م  إفرازات المؤتمر الاندس للجبهة       
الذي حول جبهة التحرير الوطني م  حزب إلى جبهة تضم مختلف الحاناينت و الاتجنهنت و

بمعنى المحنفظة على نظنم الحزب الواحد مع الاعتراف بننفتنح الحزب على تينرات  .الايناية
 الذي لم 3616تعددة، و إلغنء وصنيته على المنظمنت الجمنهيرية ،و هذا كرس في داتور م
و اختفنء الحزب كهيئة داتورية تمنرس وظيفة ،ر إلى الحزب و وظيفته في النظنم الايناي يش

.ايناية
1
 

 

 عوامل الانتقال إلى التعددية الحزبية: الثانيالمطلب 
 

ظنم الايناي الجزائري كن  نتيجة عوامل داخلية ذات طنبع التحول الذي شهده النإ           
ضغوط اقتصندية و ايناية لاتتحو)عوامل خنرجية ثقنفي، وواجتمنعي،واقتصندي،وايناي، 

ذية بنلااتجنبة لهذه المتغيرات و دفعت بنلمؤااة التنفي. انصهرت في بوتقة واحدة( دولية
أقرت الانتقنل نحو التعددية ف ،أمر غير وارد ةع  الالط العوامل نظرا لأ  التننزل أو التخليو

العوامل و، (الفرع الأول)  العوامل الداخلية :الايناية و انبرز هذه العوامل م  خلال نقطتي 
 (.الفرع الثنني)الخنرجية 

 
 :العوامل الداخلية: الفرع الأول

 
يمك  رصد أهم العوامل و الأابنب التي انهمت في عملية التحول الايناي 

 :يمنيليف
 (:المؤشر السياسي)أزمة الشرعية  -أولا

لقد ااتند حزب جبهة التحرير الوطني في ممنراة الالطة إلى شرعية تنريخية        
وهي شرعية لم  .نايثورية ارتكزت بدورهن على المقنومة الوطنية ضد الاحتلال الفر

جميع  فيتأكد و هذا من . يابق أ  حصلت عليهن قوة ايناية أو حزبية في الجزائر
.ولوية الحزبالأ التي أعطتالنصوص القننونية و المواثيق 

2
 

جبهة التحرير الوطني التمثيل الايناي و ايطرت على  تراحتكالابب و لهذا        
بل  ،النقنبنت والاتحندات المهنية والمنظمنت الجمنهيرية ،و كذا عملية الانتخنبنت المحلية

المقنبل  فيو .ل فرض إيديولوجية الحزب و الدولةلاالمؤاانت الاقتصندية م  خ حتى
فنغتصنب الالطة و احتكنرهن م  قبل أقلية مايطرة  ،انعكس هذا البن على جميع الأصعدة

انهم بقدر  ،منذ الااتقلال –الحزب  –تتموقع في أجهزة و مؤاانت الدولة  ،على المجتمع
بي  متعافة و وضع بو  شناع  و أكد أحندية ،كبير في خنق الحرينت الفردية و العنمة

لالطة و م  جهة أخرى احتكر الحزب الذي هو محور ا .الالطة والمجتمع، هذا م  جهة
م  الشرعية الثورية إلى  حصلت على اند إنتقنلالأخيرة التي  هآنذاك النخبة العاكرية،هذ

.الداتورية الشكلية
3
 

                                                 
 .177 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف،  :أنظر في تفاصيل ذلك - 1
 .117.سابق، ص المرجع الناجي عبد النور،  :أنظر -2
 .129-124 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :ظر في تفاصيل ذلكأن -3
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،لك  مع نهنية الثمننيننت          
1
هر على النظنم الايناي الجزائري ت تظأارعن  من بد 

وجد نفاه يصنرع أزمة ايناية أصبحت تهدد بقنءه، و من بقي معه  حيثبوادر الشيخوخة 
التغيير، فعمد الرئيس الشنذلي ب  جديد إلى  إمنو ،إمن التننزل و التخلي ،  أحلاهمن مراأمر

 :تقوية مركزه داخل الالطة ، ولعل تغيير هذا الانتقنل يتجلى في
وهو م  قبل أقلية  اكن  النظنم محتكر فقد: ناي القنئم على الحزب الواحديعة النظنم الايطب -3

و يعود ذلك بنلأانس إلى انهم في خلق وضع متفجر ، إلى طريق مادود ، و من أدى
.القوى الاجتمنعية أي توجهنت ايناية ومذهبية مغنيرة ني تتعرض لهتعملية الال

2
  

في لإداري في بننء الدولة و الحزب وو الدولة،وراوف الطنبع االبنية البيروقراطية للحزب  -0
تاييرهمن لم يمك  م  إعندة هيكلة الحزب في إطنر توجهنت متوازنة و مرنة تامح له 

تفق و طبيعة المتغيرات الدولية بنلانتقنل التدريجي في الأداء الايناي وفق خطنب ي
ة بي  البنية البيروقراطية للإدارة إلى ذلك عملية التداخل الموجود مضنفنالداخلية، و

علاقتهن بنلحزب و، المؤااة العاكريةو، ة الموروثة ع  الااتدمنر الفرنايالجزائري
الأمر الذي جعل الالطة الايناية في الجزائر محكومة بتركيبة خنصة أاناهن تبندل 

ن على و تكوي  نوع م  رأس منل العلاقنت ايامح لهذه الفئنت بضمن  مصنلحه ،المصنلح
.المدى البعيد

3
 

شرعيتهن م  الشرعية  يةالجزائرالدولة ااتمدت : أزمة الشرعية و انقانمنت النخبة -1
التنريخية لجبهة التحرير الوطني التي ارتكزت على المقنومة ضد المحتل و تحقيق 

و ترتب على هذه الشرعية تداخل بي  الدولة والجبهة لمن يقرب م  الاندمنج لذا  .الااتقلال
حيث لم تعترف قيندة  .تهن إلى الأينم الأولى للااتقلال  أزمة الشرعية تعود في نشأفإ

شكلت المكتب و،بنلحكومة المؤقتة وتحنلفت مع فريق م  المدنيي ( الجيش)الأركن  
.المجلس التأاياي لحكم اتفنقينت افين  حترم اختصنصالايناي الذي لم ي

4
 

حنول الرئيس هواري ، 3699جوا   36د ب  بلة في س أحمو بعد الإطنحة بنظنم الرئي       
م   .و محنولة لااترجنع الشرعية الثورية،بومدي  تبرير العملية بوضع حد للالطة الفردية 

.هنن أخذ مفهوم الدولة في هذه الفترة معنى جديدا، فنلدولة هي الالطة ووحدة الشعب
5
كل هذا  

.جبهة التحرير الوطني فقدا  الثقة في أدى إلىشكك في شرعية النظنم و
6
 

                                                 
إلا أن وجود الزعامة و الفعالية  1042بظهور تيارات انكشفت حقيقتها أثناء النقاش حول الميثاق الوطني  ى في هذه الفترةتجل  1

الية الحزب في الحياة السياسية لكن مع وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين تأكد عدم فع .النسبية للنظام حجبت هذه القوى

فرضت سيطرة الجيش على مرتكز القرار و ظهر ذلك في إرادته لمسالة خلافة الرئيس هواري بومدين، إلا أنه تبين منذ و

البداية أن القادة الجدد لا ينوون الاستمرار في مشرو  الرئيس، و نظرا لأن فريق الرئيس الشاذلي بن جديد لم يكن لديه بديل 

ين مسار تطورهما أنهما يفترك المجال لبروز تيارات تبلورت في الساحة السياسية و الاجتماعية كان من أبرزها تياران ب جاهز

جزائر أحداث جامعة ال( )1090مظاهرات تيزي وزو )التيار البربري و التيار الإسلامي : لا يتوقفان عند الحدود المطلبية هما

 .و ما بعدها 01 .سابق، صالمرجع الد ضيف، محم :أنظر في تفاصيل ذلك. (  1092
 99. .، ص1001  101ل العربي، العدد مستقالأزمة الراهنة في الجزائر،ال العياشي عنصر، سوسيولوجيا: أنظر 2
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  -حالة الجزائر-، دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديقراطيأحمد طعيبة: أنظر 3

 .192.،ص2004جامعة الجزائر، السياسية،
  20 .سابق، صالمرجع ،ال 2، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،جقأوصد يفوزي : أنظر 4
 .114 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور، : أنظر -5
أدى بدوره  يالذ ، الشيءعلجية النص و إيديولوجية الفنتيجة الأخطاء التي وقعت فيها المتمثلة في عمق الانفصام بين إيديولو -6

عد ب إلى إضعاف مصداقية الحزب في التمسك بمواثيق الثورة، و صرا  داخل الجبهة و ظهور انقسامات و تناقضات

بالإضافة إلى فشل الجبهة في إعادة هيكلة الحزب و كوادره في إطار توجهات تسمح له بالتنقل التدريجي  ،الإصلاحات التعددية

بن الشاذلي التحالف بين التكنوقراط و الجيش بعيدا عن الحزب و بروز صرا  علني أثناء حكم  دون إغفال ،في الأداء السياسي
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هو ابب عدم الااتقرار و تواتر الهزات الايناية و الاجتمنعية  إ  ف بنلاضنفة لذلك      
ر فيه ولاء الأفراد صتقنليد الدولة و تقوقع المجتمع في ماتوى التنظيم العشنئري الذي يقت

ولة بنلمعنى القننوني الدلى العرش أو الجهة أو القبلية ،دو  أ  يرقى إلى مفهوم إالجمنعنت و
اتمد شرعيتهن م  الشرعية تعية ايناية حقيقية مقنعة، و ظلت ننهيك ع  غينب شر.المعنصر

 ،المولود بعد الااتقلالخيرة أي مصداقية لدى فئة الشنب التنريخية الثورية التي لم تعد لهذه الأ
حكنم ايطرتهن على لأ  الدولة و أجهزتهن الإيديولوجية ااتعملت الثورة كآلية تعبوية لإ

ك لم تخلف لنفاهن اوى الااتينء و بذل .، وتقوية الفوارق الاجتمنعية فيهالمجتمع و إخضنعه
.انة 09ولم تحنفظ على الإجمنع الذي وظفته لخدمتهن طيلة . التذمر لدى أفراد المجتمعو

1
 

غلال إ  مصدر الشرعية تجلى في ااتقطنب الجمنهير بنات: أزمة الإيديولوجية الشعبوية -0
مشنعرهن و طموحنتهن ،خصوصن في الحنلة التي عرفهن المجتمع الجزائري الذي عنيش فترات 

هوية محرومن م  ثرواته طويلة تحت القهر الااتدمنري الفرناي فنقدا للايندة مالوبن لل
هذه الإيديولوجين التوفيق بي  العننصر الدينية والعلمننية و الجمع بينهن  حنولت كمن.خيراتهو
التوق و الانبهنر بنلحداثة و ،ه والنهوض بهئو التماك بنلتراث وإحين ،الأصنلة فنظ علىللح

.على العنلمية و الاندمنج في حركة العصرنة م  جهة أخرى
2

 
ظري في ظل وجود خطنب ايناي عنم لم يك  اهلا على الماتوى الن الأالوبهذا        

تننقضنت جوهرية، تلخصت في التننقض يعنني م   نكل هذا أفرز نظنم .غنمض و غير دقيقو
وإخضنع الجميع ،و الرأي ،بي  طبيعته التقليدية البنلية المتمثلة في إنفراد الزعيم بنلحكم 

وصولا إلى ااتخدام العنف بغرض الهيمنة ممن يؤدي إلى ظهور رد فعل متمثل في مقنومة 
كمن  لية مثل الانتخنب ممنرانت شك ، بنلاضنفة إلى ذلك ظهرتالااتبداد الفردي بنلالطة 

التننقض الثنني بي  الطبيعة العشنئرية للنظنم و ايطرة المصنلح الفئوية الضيقة التي تشكل ظهر
.مضمونه الاجتمنعي و قنعدته الموضوعية

3
        

وجود ثروة نفطية ريعية هي قوام الاقتصند الوطني،في  ولقد انعد على ظهور النظنم      
لك  ارعن  من  .ي بتقوى التمنيز و يؤكد التجننس و وحدة المصيرمقنبل وجود خطنب شعبو

تقلصت تلك الثروة، حتى انفجرت تلك الوحدة المزعومة ،و بهذا وصلت الشعبوية إلى نهنيتهن 
ة و الاجتمنعية لشرائح المجتمع الطبيعية بننهينر شرعية النظنم و تدهور الأوضنع الاقتصندي

.تفنقمت أزمة الدولةو
4
 

 :لأزمة الاقتصاديةا-ثانيا
الجزائر كن  اببن رئياين في اهتزاز  نإ  تدهور الأوضنع الاقتصندية الذي عننت منه       

شرعية النظنم، وهذا من عكاته الاضطرابنت و المظنهرات الشعبية التي طنلبت بإدخنل 
هن واجهت و أن ،عملية الانتقنل الايناي خنصةفي  تعجيل بنل إصلاحنت دفعت القيندة الايناية 

، وانخفنض أاعنر البترول،و تراجع ي ذروتهن كنرتفنع حجم المديونية أزمة اقتصندية ف
 .احتينطنت الصرف

                                                                                                                                                             

جديد بين كل من الجبهة و الحكومة، و بروز الدور السياسي للجيش الذي عدل في خريطة القوى السياسية على حساب جبهة 

 .111 .ابق، صسالمرجع الناجي عبد النور،  :في تفاصيل ذلك أنظرالتحرير 
 .141 .سابق،صالمرجع ال، و أنظر أيضا، مخلوف بشير،193سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة، : أنظر -1
أنظر أيضا، و؛197 .سابق، صالمرجع الو أنظر أيضا، أحمد طعيبة،  ؛90سابق، ص المرجع العنصر،  يالعياش: أنظر -2

 . 142.سابق،ص المرجع المخلوف بشير،
 .142 .صالمرجع السابق ،بشير،مخلوف  :أنظر  - 3
 .143.سابق، ص المرجع الو أنظر أيضا، مخلوف بشير، ؛ 191سابق، ص المرجع الأنظر، أحمد طعيبة،  - 4
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-3699)فنلنظنم الاقتصندي الجزائري شهد بداية م  مرحلة الرئيس هواري بومدي       
حداث انطلاقة تنموية دفعتهن إرادة ايناية كبيرة أرات  فيهن القواعد الضرورية لإ( 3696

هو  م  ذلكتنمية تقوم أانان على الصننعة كقطب قندر على تعظيم مننفع التنمية و لعل الهدف 
.تقليل روابط التبعية بنلخنرج

1
 

بدأ التخطيط تم الاعتمند على م ، حيثو تم اتخنذ عدة إجراءات لإنجنح هذه العملية      
يطرة القطنع العنم على كنفة لوانئل و الإنتنج واوالملكية العنمة ،الاقتصندي المركزي

الأنشطة الصننعية و إقنمة مزارع تعود ملكيتهن للدولة م  جلال تأميم الأراضي
2

معتمدة في . 
نهينر انتيجة  3619لك  مع حلول عنم  .تحويل هذه الإاتراتيجية على قنعدة الريع النفطي

هن تراجع قيمة احتينطيهن التي نجم عن،دخلت الجزائر في أزمة اقتصندية  ،أاعنر النفط و الغنز
م  العملة الصعبة و أصبحت خدمنت الديو  تمتص نابة كبيرة م  مداخيل الصندرات حيث 

 .3611م  انة  إبتداء % 99و قنربت ،م  الصندرات  % 92نابة  3619تجنوزت انة 
ملينر دولار انة  09انتقلت إلى  3610ملينر دولار انة  39أمن الديو  فبعدمن كننت تبل  

3616.
3
ممن ترتب عليهن ندرة منهن  الأاناينت حتى .و هو من دفع إلى تقليص الواردات 

 .للمواد الغذائية
تم التعنمل مع أزمة انخفنض عنئدات البترول على أنهن أزمة  3619م  انة  و إبتداء      

و تم  . ير هذه الديويو بنلتنلي لم تك  هننك إاتراتيجية طويلة الأمد لتا ،ظرفية قصيرة المدى
تنظم اللجوء إلى الاقتراض  3663-3619الاعتمند على وضع منظومة قننونية بي  انتي 

غير أ  هذه الإجراءات لم تأخذ بعي  الاعتبنر قدرة الجزائر على الااتدانة ممن  .الخنرجي
جعل الديو  و خدمنتهن ترتفع و تؤثر البن على معدل النمو الاقتصندي وعلى تواز  ميزا  

.ت بحكم أ  عملية الإنعنش الاقتصندي أصبحت صعبةالمدفوعن
4

بنلإضنفة إلى وضع  
بمعنى اقتراض أموال لا تاتعمل في  ،تخصيصنت لخدمة المديونية و أخرى لعنئدات الااتيراد

 .الااتثمنر المنتج
و م  ثم أصبح م  الضروري العمل على توقيف اللجوء إلى الديو  قصيرة الأجل، مع      

قدمت الجزائر طيلة هذه الانوات تضحينت كبيرة و.إلى إعندة الجدولةتحنشي اللجوء 
الايناية والاقتصندية  بدأ بوضع برننمج خنص بنلإصلاحنتللااتجنبة لمتطلبنت الديو ، 

التخلص و،المدى صول على تمويل طويلالحو، م  كاب ثقة المجموعة المنلية الدولية نتمكنه
.م  ظنهرة القروض قصيرة المدى

5
دفع الجزائر للجوء إلى صندوق النقد الدولي و البنك ممن  

،العنلمي للإنشنء و التنمية
6
نيتهن في إجراء إصلاحنت  الجزائر أبدتو. لطلب المانعدة المنلية 

                                                 
 .122 .سابق، صالمرجع الأنظر، ناجي عبد النور،  - 1
صحة، و تشجيع تحت شعار من أجل حياة أفضل لتحسين الأوضا  الاجتماعية سكن، ( 1097 1090)كما تم في مخطط  -2

تم إعادة هيكلة المؤسسات حيث تم تقسيم المؤسسات التي ، اليات و الامتيازات لكسب الشرعيةالاستيراد و التركيز على الكم

تعاني من عجز في مؤسسات صغيرة لتسهيل مراقبتها، وقد تم انتقاد هذه الإصلاحات على اعتبار أنها من قبيل خوصصة 

 .124 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :رفي تفاصيل ذلكأنظعي نحو الليبرالية بأي ثمن، سالشركات الكبيرة للدولة و ال
 .121.سابق، ص المرجع المحمد ضيف،  :أنظر - 3
 .121 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر  -4
 .130 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف،  :أنظر -5
بل منها ما هو سلبي خاصة البنوك الفرنسية التي أصرت على إرغام  ،نت ضعيفةاستجابة المجموعات البنكية الدولية كا - 6

الجزائر على القبول بإعادة الجدولة، و كان مسعى الحكومة الجزائرية يتمثل في محاولة إقنا  الأطراف الدائنة بنجاعة 

من الإصلاحيين حصلوا على تأييد  يرى أن و هناك من.الإصلاحات و المطالبة بإعطاء فرصة للجزائر لتلبية التزاماتها الدولية 

على فتح مفاوضات مع  1099من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من قبل و هو مهم للحكومة بحيث أنهم عملوا منذ 

 طوخطو أبدت المؤسستين تأيدهما لل،ة مع الجزائر في ذلك التاريخ شيالمؤسستين اللتين لم تكن لهما علاقات إلا علاقات هام
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ممن يؤدي ربط الاقتصند الجزائري بتوجيهنتهن و الخضوع  ،إصلاحنت اقتصندية هيكلية
.لشروطهن

1
 

القنئمة على النهج و، 3611دة في الجزائر قبل و عليه فنلإيديولوجية التي كننت انئ       
هن المؤاانت تشترطإنلإصلاحنت التي ب بنلقينمالاشتراكي، لم تك  تامح للنظنم الايناي 

خنصة ،فكن  لابد م  تفتح ايناي يامح بإيجند إجراءات في هذا الاتجنه الجديد .المنلية الدولية
و أصبحت عنجزة ع  الوفنء ،جتمنعية للتنمية وأنهن في صنلح الدولة التي أرهقتهن التكنليف الا

بوعودهن التي ينتظرهن المواطنو 
2
. 

كمن أدى أيضن فشل التايير البيروقراطي للأنشطة الاقتصندية التي فرضتهن الدولة إلى       
.ملينر ديننر جزائري 092عجز منلي للمؤاانت الاقتصندية العنمة وصل إلى 

3 
ابب بوهذا 

فضلا ع  انعدام رقنبة فعلية و فعنلة على هذه  ،وعدم فعنلية النظنم الجبنئي الأاعنر الممركزة،
.المؤاانت ممن أدى إلى تخصيص نابة كبيرة م  الموارد إلى هذا المجنل غير المنتج

4
هو و 

ليرتفع  3610عنم  % 0فلقد شهد هذا الأخير بنابة  ،من أثر على معدل النمو الاقتصندي
لينخفض عنم (  3616إلى  3612أعلى معدل م  عنم  و هو)  3611عنم  % 9.9إلى

. % 0.6ليصل إلى  3616و انهنر انة  % 3.1إلى  3611
5
و عليه كن  المخرج الوحيد  

هو الااتيراد أو اللجوء إلى المؤاانت المنلية الدولية و في مقدمتهن صندوق النقد الدولي لأجل 
لجزائري أضحى خنضعن لقرار ايناي و لعل البنعث الرئياي هو أ  الاقتصند ا .الاقتراض

هذا الأخير الذي لم يشهد الااتقرار و الثبنت الواقف، و بذلك أصبحت الجزائر تعرف اقتصندا 
.مايان و ليس ايناة اقتصندية

6
 

رت نابة الإنتنج الفلاحي انة قد فقد .كمن شهد القطنع الزراعي هو الأخر تدهورا         
، و إ  كننت % 9.9إلى  3619فنضن محاوان انة لتنخفض انخ % 0.9بحوالي  3619

 3611،لكنهن ارعن  من انهنرت كلية انة  % 9.1إذ وصلت إلى  3619تحانت انة 
 % 30و لهذا أصبح هذا القطنع لا يحقق إلا  .% 9.3،ووصلت إلى الحد الالبي و المقدر بـ 

م  الإنتنج الداخلي العنم
7

تولت الخزينة دفعة دو   ملينر ديننر 39، و ماجلا عجزا مقدر بـ 

                                                                                                                                                             

الدوليتين و طغى  برنامج الإصلاحات و خاصة البرنامج الليبرالي، و تواصلت سلسلة من الاتفاقيات مع المؤسستينلة يضالعر

ة في كل مرة إلى غاية أنه تتم كل الإجراءات هذا و إن دل فإنما يدل على مدى قسوة شروط تلك الاتفاقيات، سريعليها طابع ال

 .130 .سابق، صالمرجع الو محمد ضيف،  ،122سابق، ص المرجع لااحمد طعيبة،  :أنظر تفاصيل ذلك

قد تتلخص الشروط في إتبا  النهج الليبرالي في تسيير الاقتصاد، فتح المجال لاقتصاد السوق من خلال تحرير الأسعار،  1-

تخفيض العملة المحلية، تقليص حرية التجارة الخارجية و الصرف و إلغاء القيود الكمية على الاستيراد و الاتفاقيات الثنائية، 

الدور الاقتصادي للدولة من خلال وقف دعم المؤسسات العاجزة و تخفيض النفقات العسكرية، و فتح المجال أمام القطا  

ركات المتعددة الجنسيات، و تغطية القطا  العام و خصخصة شأفراد أو مؤسسات، بما في ذلك ال الخاص و المستثمرين الأجانب

ء الدعم مع المواد الاستهلاكية ز ميزانية الدولة بتخفيض نسبة الأموال المخصصة للاستهلاك من خلال إلغاالحد من عج

تخفيض الإنفاق العام إلى أقل حد ممكن، زيادة قيمة الضرائب و الرسوم، ضرورة الانتظام في تسديد الديون و فوائدها في و

رمزي زكريا، أزمة  :في تفاصيل ذلك أنظر. طارئ أو مشكل خاص تذر  بأيالمواعيد المحددة تطبيق هذه الشروط دون ال

 .727.، ص 1049 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،-رؤية من العالم الثالث –الديون الخارجية 
 .122 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،   :أنظر -2
 03 .، ص 31/04/1001يومية الشعب، . ماعية في البلادعرض الحكومة عن الوضعية الاقتصادية و المالية و الاجت :أنظر -3
 .122 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة، :أنظر، - 4
 :أنظر 5

-Hocine  BENISSAD, Reformes Economiques en Algérie « Pim diable, justement structurel » 

OPU Alger, 1991, p, 19. 
 .123.سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر -6
 .110 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر -7
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.مقنبل
1
و بذلك بدأت بوادر الأزمة تتفنقم، ممن أدى بنلجزائر إلى تخصيص ملينر دولار انة  
  قطنع المحروقنت م % 0.9لااتيراد من تحتنجه م  منتجنت غذائية أي من يعندل  3611

.الصننعنت البتر وكيمنوية و
2

 
جهة إلى مشكلة نقص المينه ،خنصة أ   و مرد ضعف الإنتنج الفلاحي يعود م            

.الجزائر تعتبر بلد شبه جنف بنلإضنفة إلى العجز الواضح في بننء الادود
3
وم  جهة أخرى  

كل هذه  .الاهتمنم بنلصننعة على حانب الفلاحة و الارتكنز الكلي على عنئدات الريع النفطي
نتشنر ظنهرة البطنلةوإرفع الأاعنر،و،قتصندية بمن فيهن ايناة التقشف الأوضنع الا

4
تخلي و، 

أ  همت في حدوث هذا الانتقنل خنصة وان،الدولة على دعم أاعنر المواد الااتهلاكية
 .            مايانن  الاقتصند ك

 :الأزمة الاجتماعية -ثالثا
ارتفنع شهدت إذ في تغيير البنية الاجتمنعية للشعب الجزائري،  هذة الأزمة تجادت        
، و هي أعلى الناب في العنلم أي زيندة % 1.0شكل كبير حيث بلغت بو الديمغرافي نابة النم
ألف نامة انوين ،كمن ميز هذه المرحلة جيل جديد م  الشبنب إذ بلغت نابة الذي   122قدرهن 

انعكس البن على ماتوى المعيشة  م  الاكن  ، ممن % 99: عنمن بـ 19تقل أعمنرهم ع  
أي عدم التنناب بي   ،مواطني  عمومن في ظل الأزمة الاقتصنديةالظروف الاجتمنعية للو

فزيندة عدد المواليد  .النمو الديمغرافي م  ننحية و ماتوى النمو الاقتصندي م  ننحية أخرى
ش ملحمة الثورة يعني زيندة جديدة في المطنلب الاجتمنعية خنصة أ  هذه الفئة لم تع

 ،العمرية تعنملت مع البيروقراطية و الفاند الإداري كمن أ  هذه التركيبة.التحريرية الكبرى
.عجز النظنم ع  تغطية تلك الأعداد المتزايدة و

5
 

 9.9إلى  3616كمن ارتفعت نابة الأمية حيث وصل عدد الأميي  حاب إحصنئينت        
مات جميع فئنت العمر و هي عند النانء أكثر رغم  وقد ، % 10.9مليو  أمي أي بنابة 

مجهودات الكبيرة التي بذلتهن الجزائر المتمثلة في مجننية التعليم و إلزاميته بنلنابة جميع ال
.منر و مخلفنتهداناية و لعل هذا راجع إلى الااتللمدراة الأ

6
 

عجز المجتمع ع  تحقيق  ،و م  مظنهر الأزمة التي يتجلى فيهن البعد الاجتمنعي       
روابط الانتمنء لمجموعنت و يطرة بنية اجتمنعية الانتقنل م  وضعية تقليدية قنئمة على ا

القرابة، اللغة، الدي ، : تضنمنية محدودة في زمن  و مكن  معي ، تحدد هويتهن عوامل مثل
لى مجتمع عصري يقوم على التنوع إ ،بمعزل ع  التفنعل مع المحيط و مواجهة التحدينت

                                                 
 .140 .سابق، صالمرجع السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري،  :أنظر - 1
 .  120 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 2

 .120سابق، ص المرجع الناجي عبد النور،  :أنظر3 -
 47.000تراجعت ليصبح  1097-1090صة عمل تخلف سنويا فيما بين فر 130.000ارتفع منحى البطالة بعدما كانت  -4

 1091عام  % 12.2و بهذا ارتفع معدل البطالة  1099عام  20.000و  ،1092في عام  27.100و ،1092فرصة عمل في 

 و الملاحظ أنها لم تعد تقتصر على الأشخاص غير المؤهلين  بل. 1099عام  % 22ليصل إلى  1094عام  % 19.7إلى 

حاصل  12100مهندس،  7000نجد  1000ففي سنة ) امتدت تدريجيا إلى أصحاب الشهادات خاصة في بداية التسعينات 

مما نتج عنه هجرة الإطارات العالية إلى الخارج و عجز النظام على استيعاب هذا الكم الهائل (  تقني 11000لشهادة ليسانس و 

بعد اجتماعيا للأزمة فأثر في فشل المؤسسات  -أي البطالة-هذا المشكل  من خرجي الجامعات و المعاهد العليا كما جسد

أنظر في  و وسع الهوة بين فئات المجتمع الجزائري. الاجتماعية بما في ذلك الأسرة، المدرسة، منظومة التعليم بصفة عامة

. 120سابق، ص المرجع ال و أنظر أيضا، مخلوف بشير، ؛127-123 .ص، سابقالمرجع الناجي عبد النور،  :تفاصيل ذلك

 .71 .سابق، صالمرجع العنصر،  ي، أنظر أيضا، عياش121
 .12 .سابق، صالمرجع ،الناجي عبد النور :يضاو أنظر أ ؛141.سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر في تفاصيل ذلك - 5
 .141 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :إحصائيات نقلا عن - 6
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الأفراد و المجموعنت و مكننتهم التعدد الماند إلى خصنئص مكتابة بنلأانس مرتبطة بدور و
في بنية الاقتصندية و موقعهم الايناي و الاجتمنعي و الثقنفي ،و إخضنعهن لقواعد تحكم 

فشل مشروع التنمية إ  و عليه ف .أي مأااة ظنهرة الصراع الاجتمنعيالمننفاة الالمية 
إقنمة حوار  ممن أفرز صعوبة ،دو  شك بعدم القدرة على تحقيق النقلة النوعيةبرتبط إ

اجتمنعي ،مخلفن هذا الأخير تفنوتن ارتبط مفهومه بنلشعور بنلظلم، و اللامانواة، و عدم تكنفؤ 
.عدم قينمه على أاس و ضوابطو،الفرص

1
 

 :المشاكل الثقافية -رابعا
ف الذي منراته اعى الااتدمنر الفرناي لتدمير البنية الثقنفية ع  طريق التجدر العني      

إلا أ  هذا الإنغراس أدى إلى ظهور بنية اجتمنعية جزائرية جديدة أفرزت .قنفيةمؤاانته الث
 Movement مشروعن ايناين و إيديولوجين عصرين،تمثل فيمن يامى بنلحركة الوطنية

National هذه  .تأايس الدولة الوطنية الجزائرية التي اتؤدي عبر الثورة التحريرية إلى
ورد فعل يتخطى الحدث الااتعمنري  ،نريخية في الوقت ذاتهالأخيرة اتكو  لهن ااتمرارية ت

فبنت م  الأكيد توحيد الجمنعنت الاجتمنعية تحت مبدأ . بكل من أفرزه م  رموز ومفنهيم
بنعتبنرهن  Idéologie Populisteو الإيديولوجية الشعبوية ،  Nationalismeالوطنية 

مجتمع فصل التفقير ثقنفي أو محنولة عملية  و منه،الحص  المنيع الذي يحقق الااتقلال 
،ةالجزائري ع  كل ثقنفة أصيل

2
 (.الهوية)و ( اللغة) خنصة  

هذا لم يمنع م  وجود أنمنط ثقنفية م  نتنج المانجد و الزواين و المعنهد و الجنمعنت        
 ندية اللغةة من قبل الااتدمنر أحو هي ثقنفة ااتمرارية تراثي...( الزيتونة، الأزهر) الإالامية 

و ثقنفة م  نتنج المدراة الااتعمنرية، بهدف تكوي  واطنء بي  الإدارة و الدولة الااتدمنرية 
و ثقنفة مزدوجة، مشنرب ثقنفية و ثننئية اللغة وهي أقلية معبرة ،وآخر هذه الأنمنط ثقنفة شعبية 

هذا التنوع  .ينفشفوية لم تصل بعد إلى مرحلة الكتنبة التي غدت تغذي جمنهير المد  و الأر
.الثقنفي ولد ازدواجية في الشخصية الوطنية و صراع ثقنفي

3
 

م  هنن تجلى البعد الاجتمنعي للأزمة التي عرفتهن الجزائر بعد الااتقلال م  خلال      
 .اللغة و الهوية: ماألتي  همن

نقل المجتمع لى إرانء قواعد علمية لإعمدت الجزائر بعد الااتقلال : اللغة: فالمسألة الأولى
التعريب ية تكتاي طنبع الثورة الثقنفية وإلى بنية ثقنف،الثقنفية الموروثة ع  الااتدمنر م  البنية

ليؤكد أ  اللغة  3699الجزائري في عنم  الوطني و جنء الميثنق .ليعيد للجزائر وجههن العربي
العربية و إتقننهن  و أ  تعميم اللغة،للهوية الثقنفية للشعب الجزائري العربية عنصر أاناي

ر ع  كل مظنهر الثقنفة الوطنية يشكل أحد المهنم الأاناية للمجتمع الجزائري في مجنل التعبي
.ع  الإيديولوجية الاشتراكيةو

4
 

،وجود شخصيتي  م  إلا أ  الثقنفة في الجزائر عننت     
5 
الأولى شخصية اغترابية لا ترى  

خنصة النموذج الفرناي  و ،غير الواعي بنلغربذاتهن إلا م  خلال الارتبنط الواعي أو 
                                                 

عياشي عنصر، سوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر دار الأمين للطباعة و النشر و التوزيع،  :ل ذلكأنظر في تفاصي - 1

 .147 .سابق، صالمرجع الو أنظر أيضا، أحمد طعيبة، ؛و ما بعدها  71، ص 1000القاهرة 
 .147 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر -2
 .121 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،   :أنظر -3
 .141سابق، ص المرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 4
و يعود ذلك أن مهمة التعريب أوكلت إلى فئات فرانكفونية ذات إيديولوجية علمانية تابعة لفرنسا، مما نتج عنه افتقار إلى  -5

تم توظيفها على أساس بعث . أكاديميةالأطر العلمية الصحيحة للتعريب، فعوض أن يتم توطين اللغة العربية تدريجيا وفقا لرؤية 

نيته بر في جدمار الفرنسي و المتدنية الثقافية الموروثة عن الاستبمجتمع جديد وفق أطر ثقافية جديدة مع إهمالهم الكامل لل
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الثننية تبحث في ذاتهن و.الثقنفي غربيالتمد  بدعوى شمولية المشروع الو معينرالتقدم اعتبنرهو
التنريخية و الحضنرية و تصنرع الاغتراب و الذوبن  ااتنندا إلى اختلاف الغرب و تميزه 

.نهي  في الفكر و الثقنفة الجزائريةهذه الازدواجية خلقت اتج .فكرا و قيمن اجتمنعية
1
 

هذا زاد في أزمة الشرعية في الجزائر أي الانقانمنت الثقنفية و خنصة على ماتوى        
 هذا كن  ذاكل الأجنحة المكونة للنخبة ،و إ بي  نصراع ثقنفيالو أصبح ،النخبة الايناية 

في فترة الانتقنلية نحو   احتدمالجزائري قبل الااتقلال، إلا أنه المجتمع  عرفهالصراع قد 
 .واليب الحكممثله  داخل دينيننت نظرا لأ  كل اتجنه وجد م  التعددية منذ الثمن

نعني بأزمة الهوية غينب فكرة المواطنة بي  أفراد الجمنعنت : الهوية: أما المسالة الثانية
وحد الذي يتجه إلى نء الولاء الايناي المفبمن يعنيه ذلك م  انت،البشرية المشكلة للمجتمع

فيتعدد الولاء الايناي داخل المجتمع الواحد، بحيث يكو  ولاء الفرد  .حكومة وطنية واحدة
على صعيد آخر عرف العنلم المعنصر في و. ه للحكومة المركزيةئو بي  ولا،لجمنعته العرقية 
نلم الثنلث إلى أخرى لأزمة الهوية تتمثل في اتجنه الكثيري  داخل بلدا  الع اظل العولمة صور

.و التماك بهوينت أخرى...( كنللغة، الدي ) مقومنت هوينتهم م  التخلص 
2
 

فلقد ارتكز الخطنب .زائر إلى مرحلة الاحتلال الفرنايو ترجع أزمة الهوية في الج      
و لقد لقي هذا  .الوطني على الهوية العربية الإالامية م  أجل مواجهة الإيديولوجية الفرناية

بأ   اعتبرتب إقبنلا و احتفنء م  قبل المجتمع الجزائري، اللهم بعض الأصوات التي الخطن
لعنمل الأمنزيغي عنصر فعنل و مهدد للحركة الوطنية اجزائر جزائرية أمنزيغية كمن كن  ال

.آنذاك
3
إلا إ  الجميع قبل ، قيندة الحركة الوطنية الجزائريةو رغم هذا الانشقنق الثقنفي في  
.الماألة إلى من بعد الااتقلال و تأايس الدولة الجزائرية تأجيل هذه

4
  

مناة، وأصبحت أقوى ممن إلا أنه بعد الااتقلال ازدادت الإيديولوجية العربية قبولا و ح      
لركنن  الأاناين  لبننء الدولة فأصبح تعريب الحينة القومية و أالحة الثقنفة همن ا .كننت عليه

ااتيعنب كل الأطراف الايناية و الثقنفية ضم  مشروع التعددية   دولك  . إعندة تشكيلهنو
أفعنل أظهرت مشكلة الهوية التي طرحت نفاهن بعدة مفنهيم مرة  ظهرتفي إطنر واحد الذي 

 .بنلمفهوم العرقي و مرة بنلمفهوم الثقنفي اللغوي
5
 

غوي والحضنري للبلاد عملينت التعريب الل يتالإثنوثقنفية الأمنزيغية خش الحركةعلى أ        
حرينتهم الاجتمنعية التقليدية، كمن يهدد بتهديد أشكنل تفردهم الذاتي بنس أنه كفيل على أا

التعليم، التكوي ، وانئل ) خصوصية وجود لغتهم الشعبية في جميع الميندي  الثقنفية 
هنن نشير إلى  و .كيننهن الثقنفي داخل إطنر الدولةممن أدى بهن إلى المطنلبة ب....( الإعلام

                                                                                                                                                             

ثقافيا المجتمع الجزائر، مما أفرز ثقافتان متناقضتان ثقافة متمركزة حول الذات و ثقافة متمركزة حول الغرب مما شكل شرخا 

.  141 .سابق، صالع مرجالمخلوف بشير،  :في تفاصيل ذلك أنظرة صارعتنقسم إلى اتجاهات مختلفة مت في الأجيال و لعلها

 .142 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :او أنظر أيض 142

 .144 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر 1-
 .120. 110سابق، ص المرجع الناجي عبد النور،  :أنظر -2
الحركة )ا  بين أجنحة الحركة الميصالية أين اشتد الصر 1070تجلى فيما يعرف عند المؤرخين الجزائريين بما يسمى أزمة  -3

، 1070ثنية الأمازيغية في المؤتمر الأول للحزب لأنها لم تطرح قضية اللغة و الا(  MTLDمن أجل الحريات الديمقراطية 

كما كان نزا  القيادات في حزب الشعب  ،غيين عند عدم طرح القضية في المؤتمر الأولمما استدعى تساؤل بعض الأمازي

كل الجزائريين رغم في إنتاج إيديولوجية تجمع  MTLDو فشل الحركة من أجل الحريات الديمقراطية  ،PPAالجزائري 

مرجع المخلوف بشير،  :في تفاصيل ذلك نظر، أثنية و الإيديولوجية دور كبير في تطور مسالة الهوية في الجزائراختلافاتهم الا

 .191 .سابق، صال
 .149.سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر 4
 .و ما بعدها 192 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر 5



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

40 

 3612، تيزي وزو خلال عنمي الاضطرابنت و التظنهرات التي حدثت في جنمعة الجزائر
للمطنلبة بنلاعتراف الرامي لإحينء الثقنفة الأمنزيغية داخل البلاد 3613و

1
   .
 

نظرا لخطورة الموقف و أبعنده، قنم الرئيس الشنذلي ب  جديد بمحنولة احتواء هذه و
فقد  .3699الذي تضم  طروحنت جديدة تختلف ع  ميثنق  3619ميثنق التطورات بإصدار 

تضم  في مقدمته الأاس التنريخية للمجتمع الجزائري متكلمن ع  دول البربر، الااتعمنر 
الرومنني، الفتح الإالامي، الحكم العثمنني، مقنومة الاحتلال الفرناي، ظهور المشروع 

التحرير في إطنر فكرة الجهند الإالامي بقيندة و عرض حرب  .الوطني و بننء دولة ماتقلة
كمن عرض  . دحنمية الوحدة الوطنية في البلا ًهنجبهة التحرير الوطني التي وصفهن الميثنق بأن

نوميدية البربرية ضد أيضن شخصية الرئيس على أانس أنه وريث مناينيان قنئد المقنومة ال
منزيغية والتقليل م  لهجتهن القوية امتصنص غضب الحركة الأ هو ذلكالابب في و .رومن

 .المطنلبة بنلثقنفة و الهوية الأمنزيغية م  جهة و مواجهة مد نفوذ المعنرضة الإالامية
2 
 

عندت الحركة الاجتمنعية الايناية  3619لك  بعد انتي  م  إرانء الميثنق الجديد       
نوع جديد م  الأائلة  و ظهور ،تطفو على الاطح تحت تأثير عدة ظروف داخلية و دولية

هو  أ  الجزائريهل : تعبر ع  الشرف الثقنفي العميق الذي يعيشه المجتمع و هي م  قبيل
أم ( الدولة النوميدية) الشرعية ترجع لمرحلة من قبل الفتح أ  هل والعربي أم الأمنزيغي؟ 

لغة ذات شرعية الأمنزيغية ك) مرحلة من بعد الفتح الإالامي ؟ و أي لغة يجب اعتبنرهن رامية
أم اللغة الفرناية بنعتبنرهن ( تنريخية أم العربية بنعتبنرهن لغة دي  و عروبة في نفس الوقت

.غنيمة حرب على حد تعبير الرئيس الراحل هواري بومدي ؟
3
     

ثنية وإقة حدثت فيهن اختلافنت ثقنفية ممن ابق فقد أصبح المجتمع الجزائري يعيش في بوت     
لايناية وصولا إلى وايلة للعنف لمقنومة الماتعمر إلى أداة لشرعية النخبة ا بدأت م  أداة

و انتهت بوجود مننف منناب ليظهر في شكل حركنت اجتمنعية معنصرة بكل من  .الاحتجنجو
، و كرس هذا الانشقنق الثقنفي  تمركزت حول ماألة اللغة و الهوية ،تحمله م  طروحنت

لجزائر إلى الانتقنل إلى تعددية ايناية ع  طريق من أتيح له م  أدى بن ،بنلأانس نايناي نتنوع
 .حرينت ايناية

 :العوامل الخارجية :الفرع الثاني
 

نقصد بهن المتغيرات الخنرجية التي أثرت بشكل فعنل في صينغة فعل التحول نحو       
لثنلث تعود إلى كننت تجنرب الانتقنل في دول العنلم ا ذاو إ .ة الايناية في الجزائرالتعددي

م فكرة التأثير الخنرجي ، خنصة هذا لا يعني هد إلا أ مؤشرات داخلية واجهتهن تلك النظم ، 
                                                 

حول  لقد كانت المسألة الأمازيغية منذ عهد الثورة قضية نخبوية بالأساس و لم تعرف طرحا بشكل ظاهر إلا أثناء النقاش 1

و من الأمور التي ساعدت على تزايد هذه الشعبية ، عدم استجابة النخبة الحاكمة لشعب بقيادة  .1042الميثاق الوطني لعام 

المدرسة دخلت فو لم يتضمن الميثاق إشارة لهذه القضية الأمازيغية بعد وفاة الرئيس الراحل  .الرئيس هواري بومدين للمطالب

إلا أن  .تعريب العلوم الاجتماعية الأمر الذي ظهر على أنه تهديد لمصير الثقافة و اللغة الأمازيغية متالأساسية حيز التطبيق و 

شهدت أحداث  1090، فكانت البداية أنه في مارس 1090و من بداية  1040الباعث المباشر هو إضرابات التعريب طيلة سنة 

ي وزو نشطها الكاتب مولود معمري حول الشعر القبائلي و كانت منها منع السلطات المحلية للمدينة تنظيم ندوة بجامعة تيز

و طالبوا بضرورة احترام الثقافة الجزائرية و اللغة الأمازيغية و  ،في الجامعة الاعتصامالدراسة و  نتيجة الإضراب عنال

بة مذكرة الاجتما  لرئيس كما أرسل الطل .اعتبروا هذه الإجراءات تدل على شيء واحد هو سياسة القمع للثقافة الأمازيغية

و طالبوا بتعليم الأمازيغية .لحزب في الحياة الثقافية للجامعةالدولة مطالبين فيها بحياة ديمقراطية وعدم تدخل السلطات و أجهزة ا

 .و ما بعدها 02.سابق، ص المرجع المحمد ضيف،  :في تفاصيل ذلك أنظرفي المدارس، 
  .1092الميثاق الوطني لعام  :أنظر -2
 .194.سابق، ص المرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 3
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أ  هذا التحول تزام  مع من شهده النظنم الدولي م  تطورات في جميع الميندي  ، انرعت و
 .                                  لثنلثبل أكثر م  ذلك شكلت ضغوطن على صننعة القرار في دول العنلم ا .في هذا الانتقنل

هذه المتغيرات الخنرجية لعبت دورا م  حيث خلق الضغوط و التأثيرات على النظنم   
الايناي و دفعه لمانيرة كل التحولات و التطورات، ع  طريق تقديم حوافز ايجنبية لدعم هذا 

فضلا ع  التكنولوجين المتطورة  هذا .التحول، مثل المانعدات المنلية و التاهيلات التجنرية
بل  .لا مننص منه ام  دول الغربية و مؤاانت التمويل الدولية، و أصبح عنمل التأثر أمر

.هذه المتغيرات انهمت في ميلاد و بروز عوامل داخلية أدت إلى التغيير ، فإ أكثر م  ذلك
1 
 

 ات الكبرى التي عرفهنالجزائر كغيرهن م  دول العلم الثنلث ، لم تعد بمنأى ع  التغيرو
و في الاينق المتقدم يمكننن أ  نشير إلى نوعي  م  . العنلم، و تأثرت بهذه المتغيرات

 .متغيرات إقليمية و أخرى دولية: المتغيرات 
 : المتغيرات الإقليمية-ولاأ

 النظنم تشمل هذه المتغيرات كل التحولات التي شهدهن كل م  النظنمي  الإقليمي العربي و     
 ارتبنطنتهن و على الجزائر بحكم دورهن يرخنصالنظنمي  لهمن تأث كلاف.الفرعي للمغرب العربي

.المتميزة
2
 

فعلى ماتوى وضع الجزائر المغربي،فقد شكلت الأزمة الجزائرية و تداعينتهن المؤثرة في      
لي و آلينته في عوامل الااتقرار الهيك م  نأاناي عملية الانتقنل إلى التعددية الايناية عنملا

فضلا ع   .كمحور للااتقرار في المنطقة بحكم وزنهن الايناي ،منطقة المغرب العربي
الذي كن  اببن في زيندة تأثرهن بنلتطورات التي شهدتهن منطقة ( الحوض المتواطي) الموقع 

الوحدة و م  ، خنصة التوجه نحو مزيد م  -تطور نزاع الصحراء الغربية  -المغرب العربي 
من آل إليه الوضع أوجد الحنجة المناة إلى توفير وفنق جزائري مغنربي و .لإجراءات الحمنئيةا

الشروع في بننء بدو  إصلاحنت داخلية متمنثلة،و ذلك لا يتأتىو ،متواطي في جميع المجنلات
.مغرب عربي متكنمل اقتصندين و ايناين و هو من بدء فيه بنلعمل

3
 

مؤثر نابين على محل التفنعلات الايناية في فهو  ،الإالاميأمن وضع الجزائر العربي      
لا ايمن التي و. لعديد م  تجنرب الدول الإالاميةمنطقة المشرق العربي لارتبنطنتهن المنجزة بن

و هنن اكتابت عملية التحول  .لمجنل للقوى الايناية الإالامية ابقهن في الانفتنح بنتجنه فاح ا
بنطنت الإيديولوجية الايناية و التنظيمية لهن مع حركة الإخوا  أهمية خنصة فضلا ع  الارت
نت في العديد م  فتصنعد الدور الايناي و الاجتمنعي للتنظيم .المالمي  في مصر و الأرد 

، الإالاميةالدول العربية و
4
نئمة قبل ـبعض هذه التنظيمنت اتجهت إلى التعنيش مع النظم الق 

                                                 
 .194.سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة،  :و أنظر أيضا ؛132 .سابق، صالمرجع الر، ناجي عبد النو :أنظر - 1
 .134.سابق، ص المرجع الر، ناجي عبد النو :أنظر - 2
 .134.صسابق،المرجع الضا ناجي عبد النور، و أنظر أي؛ 172صسابق،المرجع المخلوف بشير،  :في تفاصيل ذلك أنظر -3
 زا تانظهرت المعارضة الإسلامية في محاولة :  1092-1040بأربع مراحل، الأولى  التيار الإسلامي في الجزائر مر  -4

خاصة  استقلالية المجال الديني عن سيطرة الدولة و توليهم بأنفسهم محاربة الفساد الأخلاقي و فرض الآداب الإسلامية بالقوة

، و محاولة 1090محاربة انتشار الخمر، و مهاجمة بيوت الدعارة مثال حرق فندق و تدمير مستود  للخمور بالوادي جانفي 

أشهر الشواهد مهاجمة احتفال ،وبربري في الجامعات خاصة العاصمةو ال اليساري اكتساح الساحة الجامعية و مطاردة التيار

أما المرحلة  .بحي بن عكنون الجامعي 1092نوفمبر  02، و أحداث 1091ماي  10ائرية في نظمه الاتحاد الوطني للشبيبة الجز

مسجد الجامعة  إغلاقانطلاقا من اعتقالات التي شملت عناصر إسلامية في أحداث بن عكنون و كذا  ، 1097-1092الثانية 

حضره عدد كبير من   1092نوفمبر  12تجمعا كبيرا بساحة الجامعة المركزية في  يةحركة الإسلامالنظمت والمركزية 

و تواجدهم في الساحة السياسية  عرف تنظيم محكم فكان بمثابة تعبير عن قوة الإسلاميينووا من عدة جهات، ؤالإسلاميين جا

. مد الحركة الإسلاميةحلة بتطور الخطاب الديني و توسع أول مرة يخرج فيها الإسلاميون إلى الشار ، كما تميزت هذه المرو

:  1092-1097أما المرحلة الثالثة  .د من العناصركما عمل النظام على التعبير السياسي للمعارضة الإسلامية و تم اعتقال عد
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نر التعددي، و بعضهن الآخر حمل فكرا انقلابين جوهره رفض ممنراة العمل الايناي في الإط
.النظم القنئمة و العمل على تغيرهن

1
 

وهو تننمي منظمنت عديدة معنية بقضية حقوق  ،كمن تجدر الإشنرة أ  هننك عنمل      
 .من يعرف بنلمجتمع المدني العنلميالإنان  كمن تزايد الاهتمنم العنلمي بهذه القضية ،و تننمي 

على النظم العربية لتحاي  اجلاتهن في مجنل حقوق الإنان  ،و  نل ذلك شكل ضغوطك
تحابهن لاحتمنلات التدخل الخنرجي ضدهن تحت غطنء الشرعية الدولية أو التدخل الإنانني 

ننهيك ع  ثورة المعلومنت و الاتصنلات التي تحجم م  قدرة  .بذريعة انتهنكهن لحقوق الإنان 
كمن يتيح للمواط  الوقوف على من يجري   ،ى إخفنء ممنرانتهن الااتبداديةالنظم التالطية عل

.خنرج حدود دولهم و مقنرنته بأوضنعهم
2
 

 
 

 :المتغيرات الدولية -ثانيا
عرفت الأوضنع الدولية خلال الانوات الأخيرة المنضية تطورات عميقة في النظنم        

تشنبكت قوى التغيير، و أثرت في مجرى الايناي العنلمي لم يابق لهن مثيل فتداخلت و 
كمن عملت هذه التحولات على إلغنء كل من فيهن م  شوائب .تنريخ الايناي و الفكري العنلميال

تأاس قواعد و مفنهيم و مراكز قوى تانة ،و أخذت  02و مالمنت و تفنعلات على مدى 
 .دولية جديدة مختلفة عمن كن  انئدا

3
 

لات الكبرى التي عرفهن العنلم خنصة على ماتوى العلاقنت هذه التحويمك  حصر و      
 :من يليعلى النظنم الايناي الجزائري، في تأثر ، والتيالدولية

 
 :انهيار الاتحاد السوفياتي  - أ

ينحصر هذا الظرف في الأفكنر و الممنرانت التي أدخلهن الرئيس الاوفينتي الانبق      
( الشفنفية) و الغلاانوات ( إعندة الهيكلة)ويكن ميخنئيل غوربنتشوفً في إطنر البرواتر"

و تطور الحركة  ،وفي أوربن الشرقية ،م  تغيرات جذرية في الاتحند الاوفينتي نفاه
 .احتكنر الحزب الشيوعي للالطة و ،الديمقراطية فيهن، التي أطنحت بنلأنظمة الشيوعية

س يلاحظ وجود اتجنه متزايد على هذا الأانو. م  ثم انهينر الاتحند الاوفينتي و تفككهو

                                                                                                                                                             

ركة من خلال حضورهم في المساجد ه الحيتميزت باستمرار نشاط الدعوى المكثف أي اقتصار على العمل الدعوى و توج

وضع خطة للعمل المسلح من خلالها عرف و اح المسلح و قيامه بعدة عملياتالمعارض كما تميزت أيضا بتصاعد نشاط الجنو

إلا أن نشاط الحركة اقتصر على جماعة الوسط بقيادة بويعلي بحيث هاجمت العديد  .ربـ  اًلحركة الإسلامية المسلحة في الجزائ

تحديا للنظام هي عملية الهجوم على  التي شكلت و كانت أشهرها . شركات لها أموالمن حواجز الدرك الوطني و السطو على 

أما بالنسبة للنظام تميز بإستراتيجية تتمثل في محاولة إستعاب الحركة الإسلامية  .1091مدرسة الشرطة بالصومعة في أوت 

لكي يقضي على انتشار الحركة جماهيريا، و تلخصت في مهادنة الإسلاميين و ذلك من خلال إصدار قانون الأسرة المستوحى 

ير المساجد التابعة للدولة، كما تم فتح وبناء معاهد طئمة المتطوعين في سلك الأئمة لتأو دمج الأ .ا من الشريعة الإسلاميةكلي

احتكار الإسلاميين، أما  كسرعلى تنشيطه للساحة الإسلامية هدف  1097إسلامية و اعتمد في ذلك على الشيخ محمد الغزالي 

أما النظام فرض الرقابة على الخطاب الذي يوجه في المساجد  .بتجاوز سيطرة الإسلاميين تميز  1099-1092المرحلة الرابعة 

و الرقابة على استعمال المكتبات الجامعية للمساجد و محتوياتها مع عدم تساهل السلطات المحلية في إجراءات الترخيص لبناء 

م النظام السياسي في شرعيته و تطالب بالمشاركة المساجد، بمعنى أن تبلور معارضة داخلية متوغلة شعبيا أصبحت تزاح

تقوية  السياسية بالإضافة إلى تجاهل أزمة اقتصادية و عدم كفاءة النظام في عدم تلبيته الحاجات الأساسية للمواطن ساعد على

 .107 - 01.محمد ضيف، مرجع سابق، ص  :أنظر في تفاصيل ذلكهذه القوى المعارضة، 
 .139 .سابق، صالمرجع الر، ناجي عبد النو:أنظر - 1
 .130السابق،صالمرجع  - 2
 .174 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير، :أنظر - 3
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نحو نموذج ديمقراطي واحد على الصعيد العنلمي يقوم على الأاس التي يقدمهن النموذج 
الغربي

1
. 

ة اختلت فيهن الموازيي  هذا الانهينر، أاس هنداة جديدة على ماتوى العلاقنت الدولي       
لعنلمي الجديد، الذي تؤكد كل الولاينت المتحدة الأمريكية ع  طريق من يامى بنلنظنم ا لصنلح

ننهينر الاتحند فالمعطينت أنه نظنم أحندي القطب، يحنول تكريس الهيمنة بمختلف معنييرهن، 
الاوفينتي يعني بنلضرورة انتصنر للفكر الليبرالي و الديمقراطي و حقوق الإنان ، بمن يعني 

.ذلك نهنية للتنريخ أو الإيديولوجية
2
 

الأول أ   :لتحولات جعلت دول العنلم الثنلث تتحرر م  قيدي و تجدر الإشنرة أ  هذه ا
النموذج الاوفينتي الذي كن  يضرب به المثل في تحقيق تنمية اريعة وشنملة، وتهيئة 

ذهبت، و اقطت الدعنية التي كننت تاتبعد  إذ  فنلمرجعية .الجمنهير في إطنر الحزب الواحد
 نأم .الديمقراطية الاجتمنعية و التنمية الشنملة أولاجل الديمقراطية الايناية بنام تحقيق ؤأو ت

القيد الثنني ففحواه أ  نظنم الثننئية القطبية لم يك  في صنلح الدول الننمية لإقرار الديمقراطية 
و ااتمرارهن، لأنه قنئم على خلق عدم الااتقرار في الدول التنبعة لكل قطب لتاهيل محنصرة 

.الخصم و إضعنفه
3
 

هذه التحولات أثرت على فهذا تأثير له طنبع ااتثننئي و خنص و هنم في الجزائر،   إ        
جنءت تكملة لمشروع الزعزعة العنمة التي شرع حيث التوجه العنم للنظنم الايناي الجزائري 

فيهن النظنم الدولي الامبرينلي في الاينانت لضرب كل دولة قيندية في حركة عدم الانحينز، 
.نل الذي قنمت به الجزائرخنصة الدور الفع

4
و نخص بنلذكر، فكرة النظنم الاقتصندي الدولي  

الجديد التي طرحهن الرئيس الجزائري ًهواري بومديً  بنام دول عدم الانحينز أمنم الدورة 
الولاينت المتحدة  الشيء الذي جعل. 3690الااتثننئية للجمعية العنمة للأمم المتحدة عنم 

الانحينز ضد  ملاعتبنر الوز  الايناي و التأثير الذي قد تمنراه دول عدالأمريكية تأخذ بعي  ا
.مصنلحهن الحيوية في العنلم

5
هذه الأمور م  ضم  العوامل التي أزعجت الولاينت المتحدة ف 

والتي  -م  بينهن الجزائر –ى الأمريكية وجعلتهن تفرض إاتراتيجيتهن على الدول الصغر
.نت في المنظمنت الدولية التي لا تتمنشى و مصنلح الغربت في إقرار عدد م  التوصيحنج

6
 

محنصرة و ،بذلك اعت الولاينت المتحدة الأمريكية إلى مواجهة الاتحند الاوفينتيو       
إلا أنه مع نهنية الثمننيننت تم ترويج  .قضية حقوق الإنان  بشكل براغمنتينفوذه و توظيف 

ني الديمقراطية كنظنم أاناي اياود جميع دول العنلم فكر النظنم العنلمي الجديد و ضرورة تب
،بمعنى ديمقراطية ليبرالية وفق المشيئة الأمريكية .بمن فيهن الأقطنر العربية

7
وااتغلال الاح  

 الإنان  كموقف دولي معترف به،والدفنع ع  الحرية الدفنع ع  حقوقو،الديمقراطية
                                                 

 .199.سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر  -1
 .170.سابق، ص المرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 2
 .190سابق، ص المرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر - 3
دى إستراتيجية هأولية على  ةمقارن)مة المفروضة على الجزائر، العربي و ولد خليفة، الأز محمد :في تفاصيل ذلك أنظر - 4

 .07 .، ص1009، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 1ط( ثورة التحرير الوطني
ل المعسكر الاشتراكي دو همالص من تأثير تجمعين أساسيين، أولكان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخ -5

القطب المنافس لها  ،و على رأسها الاتحاد السوفياتي( كوننموحلف وارسو، منظمة الك)لاقتصادية تنظيماتها العسكرية و او

، قوة سياسية دولية مقلقة 1011دول عدم الانحياز التي أصبحت منذ تأسيسها عام  هماه العسكرية و الاقتصادية، و ثانيبحكم قوت

مرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر. ة داخل هيئة الأمم المتحدةخاص ية العددية في المحافل الدولية،ها، و تشكل الأغلببالنسبة ل

 .100 .صسابق،ال
 .07.سابق، ص المرجع المحمد العربي ولد خليفة، :أنظر -6
 .111 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر -7



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

93 

ن، مصنلحه بقدرمنيخدم الديمقراطية مع تجنوبال فيجب.قالاو اقتصند التي تاندإلىالاقتصندية 
.الحرة د رأامنلي قنئم على انتعنش الاوقالذي تتطنبق فيه مع وجود اقتصن وبنلقدر

1
 

ننهيك، ع  الدور الفرناي الذي لعبه إزاء هذه التحولات خنصة في الجزائر بصفة          
القوى الفرانكفونية تلات و العنلم العربي الننمي عمومن م  خلال مانعداتهن للتكو ،خنصة

خلال انعقند قمة الدول " فرناوا ميترا " و هذا من أكده الرئيس الفرناي.بشتى الوانئل
أ  الايناة الرامية الفرناية تربط فلقد اعتبر  .أمنم القندة الأفنرقة 3662الفرانكفونية عنم 

راطية قنرة في مجنل الديمقتطور العلاقنت الاقتصندية و المانعدات بمدى التقدم الذي تحققه ال
ففي الجزائر  .لعل هذا محنولة لمزاحمة الموقف الأمريكي المتزايدو .حقوق الإنان والتعددية و

مثلا ااتطنعت أ  تؤثر هذه الأخيرة على بعض صننعة القرار في الالطة الجزائرية م  أجل 
هن للمعنرضة الايناية علاوة على احتفنئ ،إحداث نوع م  الانفراج الايناي نحو الديمقراطية

نام الحق في التعددية الثقنفية مانندتهن لهن بو،الجزائرية ذات القنعدة الاثنوثقنفية البربرية
.ااترجنع حقوق الأقلينت المغتصبة و

2
 

 ،عنلمية وخصوصية ينيرهن مفهوم الديمقراطيةنظنم الجزائري أصبح يعكس جدلية فنل          
م كمن هو معروف بممنرانت الديمقراطينت الليبرالية، و من حيث ترتبط عنلمية هذا المفهو

.تعددية حزبية تأكد أبعندهن م  تفرضه 
3
 

 :ضغوط السياسة الدولية-ب
 ،جادت الايناة الاقتصندية الدولية الربط بي  الانتقنل نحو التعددية الايناية والمعوننت      

أو التصويت في البنك  ،داري للمعونةأو التجميد الإ ،و الااتثمنرات،أو الخطر على التجنرة 
تبلور و .اجمة مع الدعوة لتعددية الاينايةأو صندوق النقد الدولي ضد الدول غير المن ،الدولي

المنلية الدولية بحقوق الإنان  حتى تم ربط قننو  المؤاانت  3696هذا أكثر في عنم 
نت المنلية م  جهة، و الدول حيث اكتملت حلقة التفنعل الإيجنبي بي  المؤاا ،الديمقراطيةو

.بمقدار تبني تلك الدول الالوك الديمقراطي .الأجنبية م  جهة أخرى
4
 

و نتيجة للأزمة الاقتصندية التي حدثت في الجزائر بننخفنض أاعنر البترول ،و م  
لجأت الجزائر  ،أجل تموي  الجهنز الإنتنجي، و تموي  ااتهلاك المواط  و تموي  الااتثمنرات

و أصبح الاقتصند الوطني في  ،لااتدانة م  البنوك في وقت ارتفعت فيه خدمنت الديو إلى ا
و البنك العنلمي لطلب المانعدة  ،عجز منلي ،دفع بنلجزائر اللجوء على صندوق النقد الدولي

.المنلية
5  

على الربط بي   -المؤاانت المنلية الغربية -ننهيك على حرص الأطراف الدائنة  
نتج ع  زيندة أمنم تزايد حدة الاختننق المنلي النو. لمنلية و انتهنج اينانت ليبراليةالمانعدات ا

إدخنل إصلاحنت ايناية ب الجزائر قنمت ،و م  ثم زيندة خدمنت الديو ،الديو  قصيرة الأجل
 كمن أ  إعندة الجدولة يتطلب إظهنر الجزائر أنهن.أمنم المتعنملي  الغربيي  تهنلتحاي  صور

 يرة ااتدعت ثقلاهذه الأخ.ولية رغم التكنليف البنهظة لذلكى الوفنء بنلتزامنتهن الدقندرة عل
.لإيجند متنفس ايناي يمكنه امتصنص الآثنر الننجمة ع  الأزمة المنليةفي الداخل  نايناي

6 
 

                                                 
 .112.سابق، ص المرجع ال -1

 .101.سابق، ص المرجع الو أنظر أيضا، أحمد طعيبة،  ؛112 .سابق، صالمرجع البشير، مخلوف  :أنظر 2-
 .113 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر -3
 .130 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :أنظر -4
 .130 .سابق، صالمرجع ال - 5
 .131 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف،  :أنظر- 6
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فكن  لكل انتهنج ايناة م  الإصلاحنت الايناية كرات تعددية مفيدة اهل التحكم فيهن        
الذي قد يانعد على امتصنص الغضب الشعبي الأمر،العنن  بمختلف التينرات الاينايةو تطلق 

الننتج ع  الضغوطنت الاقتصندية الدولية، و عليه أصبح العدول ع  الايناة الجبهوية أمر لا 
 .مننص منه
الخضوع للشروط المابقة و ،م  هنن تم ربط الايناة الاقتصندية بقرار البنوك الدوليةو 
فرض و،واكتملت حلقة التفنعل الإيجنبي .في تبعية للخنرج يأصبح الاقتصند الجزائر لهن، و

أمنم هذه التحولات و الضغوطنت الاقتصندية الدولية وجد النظنم و. الالوك الديمقراطي
بنلنظر للأزمة الداخلية التي اكتملت حلقنتهن مجبر على مانيرة المعطينت  ،الجزائري نفاه

 لايناية الدولية لأجل مانعدتهو التكيف معهن، و كاب مصداقية القوى االعنلمية الجديدة، 
 .تجنوز أزمته الداخليةو
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ع   جذريناختلافن  3616ذي أقره الداتور الجزائري لعنم يختلف النظنم الايناي ال         

 بي  الالطنت والتعددية الحزبية  فقد كرس مبدأ الفصل . 3699نظنم الحكم المعتمد في داتور 
.أمنم المجلس الشعبي الوطني وماؤولية الحكومة

1
جنء نتيجة هذا الداتور على الرغم م  أ   

الماتندة   ،3611لجمهورية بعد أحداث أكتوبرناة االإصلاحنت الايناية التي شرعت فيهن رئ
م   30والبين  الصندر يوم  ،3611أكتوبر  32يوم " الشنذلي ب  جديد"على خطنب الرئيس 
.ذات الشهر والعنم

2
م   3699المحصلة والبندرة الأولى إجراء تعديل جزئي لداتور  تفكنن 

 .3611نوفمبر 21خلال ااتفتنء 
3
 

فتح المجنل وااعن  حيثأصبحت مبنحة  ،دية الحزبية التي كننت محظورةوعليه فنلتعدي       
بعد أ  ف .، وإ  كن  هذا التكريس له دوافعه وأبعندهالداتور م  02وجب المندة أمنمهن بم

حزبية جنءت النصوص التشريعية لتحدد الأطر القننونية وترام لهن التعددية الكرس الداتور 
المتعلق بنلجمعينت  3616جويلية  29المؤرف في  33-16م حدودهن المثبتة في القننو  رق

 .(مبحث أول)ذات الطنبع الايناي
لك  الظروف الخطيرة التي عرفتهن الجزائر بعد إجراء الدور الأول للانتخنبنت          

غير المنتظرة التي  ،"الشنذلي ب  جديد"وااتقنلة الرئيس  3663ديامبر  09التشريعية في 
وانتشنر  ،الانتخنبي،ووقف المانر33/23/3660وطني في المجلس الشعبي التزامنت مع حل 

لهن  ة، وأافرت ع  ظهور هيئ"الداتورية بنلأزمة" ظنهرة العنف أدخلت الجزائر فيمن يامى
المجلس الأعلى للدولة وبروز أرضية الوفنق الوطني كمصدر لتنظيم هي وقع داتوري ، 

المجلس الوطني الااتشنري ، )تشريعية انتقنلية  نتت هيئتشكلثم لمرحلة الانتقنلية ، هيئنت ا
، وبصرف النظر ع  مجرينت الأزمة فإ  من نعيه بنلدرااة هو من ( المجلس الوطني الانتقنلي

 (مبحث ثن .)خلفته م  آثنر على الجننب التشريعي
 ،الشرعية الداتورية إلى لعودةأجل ام  و،المؤاانتي المانر بننء ااتكمنل إطنر وفي

الذي كرس  3669، تم وضع داتور  3669بعد الانتخنبنت الرئناية والتعددية في أفريل و
النظنم  أالوب تبنى –نظنم المجلاي )ثننئي التركيب  نبرلمنن منه 61في صلب المندة 

 مرة في تنريخ التجربة الداتورية لأول، مجلس الأمة، مجلس شعبي وطني( -البيكنميرالي
 .(مبحث ثنلث.)الجزائرية

 
 

                                                 
1
 .107 .، ص المرجع السابقمخلوف بشير ،  : ذلك في تفاصيل أنظر - 
2
لدائمة للجنة المركزية من رئاسة الجمهورية فقد ثبت بأن أعضاء الأمانة اهو وإنما  ،  ليس من وحي الحزبروالمشإن هذا  - 

محمد شريف )كزية وتأكد ذلك بإبعاد مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المر ،1099أكتوبر 27على علم بالموضو  إلا في  ايكونولم 

ورئاسة مكتب التحضير للمؤتمر السادس ،أكتوبر وتعيين عبد الحميد مهري محله كمكلف بالأمانة الدائمة  27بتاريخ ( مساعدية

وما  .19ص  سابق،المرجع ،الجزائريالنظام السياسي ال ،سعيد بوالشعير : أنظر في تفاصيل ذلك.لحزب جبهة التحرير الوطني 

 .بعدها
3
-111-110-109-101، وشمل المواد  02-40قانون رقم  04/04/1040الأول كان في : عدل ثلاث مرات  1042دستور  -

وكل هذه المواد تتعلق بمركز  109إلى  100وتحولت المادة  109-140وإلغاء المادتين  112-113-117-111-112-114

، وشمل  01-90بموجب قانون  1090يناير  12اني في رئيس الجمهورية من حيث إجراءات انتخابية وسلطاته ، أما التعديل الث

التي تتعلق بإنشاء مجلس محاسبة لمراقبة جميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية  100المادة 

 1099نوفمبر  03وفقا للفصل السادس من الدستور ، أما تعديل  مايلين توالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ، وكلا التعد

  ،حداث ثنائية الجهاز التنفيذيإ هبموجب و ،التي تقضي باللجوء للاستفتاء 111/17المادة عملا بأحكام  كان بواسطة استفتاء

 وقيام مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وطرح مسألة التصويت بالثقة فقط ، 
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 .الإطار الدستوري و القانوني للتعددية الحزبية و واقعها السياسي:ولالأ المبحث
 

 كمن،3611را في إنتنج أحداث أكتوبر الانبقة كننت اببن مبنش والعوامل إ  الخلفينت  
الواحد، و أفرزت إصلاحنت اعتبرت المرحلة التي أنتجت القطيعة مع ممنرانت الحزب 

المتعلق  33-16،و القننو   3616الأولى فيهن ميلاد داتور جديد عنم  كننت البندرةو. ايناية
، اللذا  حددا الأطر الداتورية  29/29/3616بنلجمعينت ذات الطنبع الايناي المؤرف في 

أدى إلى ااتقطنب الانحة الايناية إلى  الأمر الذي ،(أول مطلب)القننونية للتعددية الايناية و
 (.ثن مطلب )ود التعددية الحزبية كواقع معنشأكدت وج ،ولوجينتقوى ايناية متعددة الإيدي

 
 الإطار الدستوري و القانوني للتعددية الحزبية: الأول مطلبال

 
إ  وجود التعددية الحزبية يتطلب تكريان داتورين يقر ذلك، وإجراءات قننونية تضبط 

، ثم الإطنر  (رع الأولالف)وم  ثم ايتم التطرق إلى الإطنر الداتوري .التأايس والممنراة
 .(ثننيالفرع ال)القننوني للتعددية الحزبية 

 
 الإطار الدستوري للتعددية الحزبية: الفرع الأول

 
،لم يك  وليد ظروف عندية 3616إ  داتور        

1
عميقة  و إنمن وضع تلبية لمطنلب 

الاجتمنعية ة وللأوضنع الايناية والاقتصندي التي كننت رد فعل،3611جادتهن أحداث أكتوبر
قرر ااترجنع ايندته م  ممثليه فبل  الغضب الشعبي ذروته، و. المزرية التي زادت في حدتهن

.و اختينر النظنم الأمثل الذي ايعيش في ظله 
2
فكن  لزامن على رئيس الجمهورية، للحفنظ  

نين و طرح القض ،الحوار إجراءعلى مؤاانت الدولة، و الطنتهن  بنعتبنره حنمي الداتور، 
واعدا  3611أكتوبر  32هو من جنء به في خطنب و .على الشعب للفصل فيهن بكل ديمقراطية

 .بإصلاحنت في كنفة المجنلات و خنصة الايناية
ر إلى التعددية الايناية، على لم يش 3611نوفمبر  21، أ  تعديل و الجدير بنلذكر      

اعتبر أ  وقتهن لم يح  هذا الطرح، و التحرير الوطني رفضلجبهة  اعتبنر أ  المؤتمر الاندس
.بعد

3
          

                                                 
بين طريقة   سطىطريقة ووفق   وضع باعتبار هذا الأخير هو دستور ميثاق 1090يشير الأستاذ بوكرا إدريس، أن دستور   -1

و يضرب أيضا مثلا  .المنحة و الطرق الديمقراطية، فتم وضع نص الدستور من طرف الحاكم ثم يعرضه على موافقة الشعب

كومة حيث قام الجنرال ديغول بوضع و تحديد الخطوط الرئيسية للدستور الجديد و تم تحضيره من طرف الح 1019بدستور 

بوكرا إدريس، الوجيز في القانون :أنظر في تفاصيل ذلكعرضه على الاستفتاء الشعبي، باستشارة مجموعة من الخبراء قبل 

 .90.، ص 2003الدستوري و المؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث،الجزائر 
 .197 .سابق، صالمرجع ،اللشعير، النظام السياسي الجزائريسعيد بوا :أنظر -2

بتشكيل  1099لمؤتمر السادس للحزب حيث بدأ التحضير منذ شهر جانفي ا تحضير 1099الحدث البارز في سنة  لقد كان 3 -

مساعدية و ضمت هذه  لجنة تحضير المؤتمر التي وضعت تحت رئاسة مسؤول الأمانة الدائمة للحزب السيد محمد شريف

خذيري المتحمس للترشيحات برئاسة وزير الداخلية آنذاك الهادي اللجنة الفرعية الخاصة بالتنظيم و ا :هما اللجنة فرعين

للانفتاح السياسي مقيد، ولجنة فرعية خاصة بسياسة التنمية برئاسة عبد العزيز خلاف أحد صانعي سياسة الانفتاح الاقتصادي 

عدم الانسجام بتشكيلتها  زتتمير تشكيل لجنة مؤتم: أمور، الأولالتي عرفتها البلاد من الثمانينات و ميزت هذه المرحلة ثلاث 

بروز نقاش داخل النخبة الحاكمة و مؤسسات خاصة : ، ثانيا(خذيريل :للإصلاحات يساندو تيار  ،مساعدية: تيار معارض)

 ت فيأت و آثارها و مصيرها في المؤتمر حيث أن عملية التحضير بدحول سياسة الإصلاحا ةالجماهيريللحزب و المنظمات 
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أفرزت حيث ب  جديد أقوى بنتجنه الإصلاحنت ،كننت إرادة الرئيس الشنذلي  لقدو  
 01،الذي أقره الشعب الجزائري ع  طريق الااتفتنء الحنصل 3616فيفري  01داتور 
3616فيفري 

1 ،
لايناية و مجتمع بهدف وضع أاس نظنم ديمقراطي يقوم على التعددية ا

على  المؤاس الداتوري الجزائري عتمدا ولقد. الاينايمدني يشنرك في اتخنذ القرار 
ة الايناية أمنم مصندر عديدة أهمهن أنه أخذ م  النظنم البرلمنني مبدأ تقرير ماؤولية الحكوم

بدأ الفصل اقتبس م  النظنم الرئناي م كمن .الطة التنفيذية في حل البرلمن لو حق ا، البرلمن 
فلا يحق للالطة التنفيذية مشنركة البرلمن  بطريقة مبنشرة مثلمن كن  في داتور  ،بي  الالطنت

كمن تأثر بنلعديد م  القواعد  .دو  إقرار آلية التفويض التشريعيو 391بموجب المندة  3699
تأايس ة،انتخنب رئيس الجمهوري:و أهمهن 3691الداتورية التي أقرهن الداتور الفرناي لعنم 

.طبيعة الرقنبةب فيمن يتعلقف مجلس داتوري و إ   اختل
2
 

طنبع القننوني و التنظيمي، لا ايمن الذات  3699تبني العديد م  أحكنم  داتور كمن          
لأاناية وإ  كن  متخلين ع  المبندئ ا. في تنظيم الالطنت م  دو  الطرح الإيديولوجي

لى خلفينت التغير الاجتمنعي و الايناي التي نقلت ديبنجته ع ، مركزا في 3699لداتور 
.الشعب م  المطنلبة بنلإصلاح الاقتصندي إلى توفير حقوق المشنركة الايناية

3
 

إ  الشعب الجزائري ننضل : ً الداتور على ديبنجةفقد جنءت الفقرة الثنمنة م           
ي بهذا الداتور مؤاانت دومن في ابيل الحرية و الديمقراطية، و يعتزم أ  يبن لويننض

داتورية أااهن مشنركة كل جزائري وجزائرية في تايير الشؤو  العمومية، و القدرة على 
."تحقيق العدالة الاجتمنعية و المانواة و ضمن  الحرية لكل فرد

4
 

 ،منح الأولوية للمشروعية الثوريةالمصدر في ظل الدانتير الانبقة قنم على  إذا كن و
القننونية وعية بنلشرعية الداتورية وااتبدل أو حنول أ  ياتبدل تلك المشر 3616فإ  داتور 

.تكريان لمبدأ دولة القننو ، أااهن الحرية و الفصل بي  الالطنت و التعددية الحزبية
5
 

                                                                                                                                                             

ظهور أحداث أثارت : أعمال التحضير عن اتجاه معاكس لما يريده الإصلاحيون بقيادة رئيس الجمهورية، ثالثا تزميو   القاعدة

جدلا في أوساط النخبة الحاكمة متمثلة في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب و تراوح مسألة مشرو  الوحدة مع ليبيا الذي تم 

محمد  :في تفاصيل ذلكأنظرو عجلت بظهور أزمة سياسية،  الصرا  هذه الأحداث أسهمت في تأجيج 1094إقراره سنة 

 :و أنظر أيضا ؛121-127.سابق، صالمرجع الضيف، 

 A.CHAREF ,Op cit.,p170,171  
، 0029739، الأصوات المعبر عنها 10701114، المصوتين 12021229عدد المسجلين : نتائج الاستفتاء هي كانت -1

، نسبة المصوتين بنعم إلى % 49.09: ، نسبة المشاركة2234249 :، لا4200420 :عم، ن743110: الأصوات الملغاة

 . % 43.73الأصوات المعبر عنها 
 .103 .سابق، صالمرجع السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري،  :أنظر -2
 .177 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :أنظر - 3
لجزائري لم يعرف الديمقراطية من قبل و ذلك لغياب الديمقراطية مع غياب العدالة هذه الفقرة تدل على أن الشعب ا -4

المجتمع و مرحلة أخرى تمثل الاجتماعية، و في نفس الوقت تدل على القطيعة بين مرحلة تاريخية تميزت بسيطرة الدولة على 

زمة التي عرفتها الجزائر لن يكون حلها اقتصاديا، و و تؤكد أن الأ،امة من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية هنقلة 

مرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر في تفاصيل ذلكحات سياسية، إنما سياسيا من خلال وضع آليات للنظام السياسي و إدخال إصلا

 .200 .سابق، صال
ها الحرية، سيادة الشعب، الفصل بالرجو  إلى أحكام الدستور نجد الكثير من مبادئ المذهب الدستوري قد أقرت و لعل أهم -5

فالشرعية  La dépolitisation, La Bureaucratieالبيروقراطية  يس، التعددية الحزبية التي تقتضي تسبين السلطات

فراد المجتمع في ممارسة السلطة الشخصية و السياسية مبنية على نظرية سيادة الشعب المصادفة إلى تقرير مساهمة أ

والحد من قوة القابضين عليها  ،قرار الفصل بين السلطات لتحديدة العامة، و إداررا  العام و سمو الإاف بحق الاقتالاعترو

غير أن هذه المبادئ و إن كانت واضحة إلا أنها لم .ضمانات ذلك بموجب سمو الدستور و الرقابة على دستورية القوانينو

لشعير، النظام سعيد بوا :أنظر في تفاصيل ذلكفي النظام السابق، تتبلور بعد بسبب استمرار التأثير بأفكار و ممارسات سادت 

 .171 .سابق، صالمرجع ،ال السياسي الجزائري
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 :يمك  أ  ناجل الملاحظنت التنلية 3616و عليه و م  خلال الفحص المتأني لداتور       
لاشتراكية، و أصبحت المندة الأولى م  الداتور تشير إلى التخلي ع  الإيديولوجية ا  -3

مصطلح  كمن زالالجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية و هي وحدة لا تتجزأ فقط، أ  
 .الدولة الجزائرية دولة اشتراكية

يصنف في خننة دانتير قواني  و قنئم على مبدأ الفصل بي  الالطنت  3616داتور   -0
كن  رئيس الجمهورية  فلقد .3699أقره داتور عنم  كرد فعل لدمج الالطنت الذي

مشنركة المجلس وقيندة الحزب و، يشكل محور النظنم الايناي بتولي الالطة التنفيذية
 .م  الداتور دو  رقنبة فعلية 391الشعبي الوطني في التشريع طبقن لنص المندة 

وفقن  ،قضنئيةتشريعية، تنفيذية، : الاختصنصنت بي  الالطنت الثلاث توزعولهذا 
التي امنهن وظنئف، و إ  كن  اتبع  3699لمبدأ الفصل بي  الالطنت عكس داتور 

عندمن أعطى الأولوية والااتقلالية  99نفس الترتيب المنهجي الذي أحله إينه داتور 
،الترتيب للالطة التنفيذية في

1
 ،فتعرض لماألة تنظم الالطنت بدأ م  الالطة التنفيذية

 .خيرا القضنئيةو أ ،فنلتشريعية
أصبحت ثننئية و هي ( م  الداتور 63إلى  99المواد ) فبنلنابة للالطة التنفيذية     

أمنم المجلس الشعبي  فرئيس الحكومة أصبح ماؤولا .م  أهم ركنئز النظنم البرلمنني
لا يتحمل رئيس الجمهورية و ،الوطني ع  تايير الأمور الاقتصندية و الاجتمنعية

حنلة فشل الحكومة، مع تقليص محدود لبعض صلاحينت رئيس الماؤولية في 
الجمهورية م  بينهن حق المبندرة بمشنريع القواني  حيث عهد إلى رئيس الحكومة مع 

بنلإضنفة ( فصل عضوي)إقرار ضرورة عدم الجمع بي  عضوية البرلمن  و الوزارة 
 .و شرحهنالوزراء معترك البرلمن  للدفنع ع  ايناتهم دخول إمكننية إلى 
فقد خول لهن إعداد ( م  الداتور 301إلى  60المواد م  )أمن الالطة التشريعية      

وفي هذا الصدد أدرج العديد .الرقنبة على أعمنل الحكومةو ،التصويت عليهنو،القواني 
الأائلة الكتنبية، الشفوية، الااتجواب، مننقشة برننمج الحكومة حق )م  الأدوات 

.(س الرقنبةإجراء تحقيق ملتم
2  

مقنبل أعطى للحكومة وانئل أخرى تتمثل في الفي 
حق و الاعتراض على القواني  و نشرهن ،لانعقند في أدوار غير عنديةلالبرلمن   ةدعو

إ  كننت تدخل في مظنهر و ،طلب التصويت بنلثقةوحق الحل، و ،اللجوء للااتفتنء
 .الرقنبة المتبندلة

اتقلالية انطلاقن م  الافأقر لهن (  301إلى  306د م  الموا)أمن الالطة القضنئية     
قننو  ال فيو تم تكرياهن  ."الالطة القضنئية الماتقلة:"القنضية بـ  306نص المندة 

أحنط و .المتضم  القننو  الأاناي للقضنء 3616ديامبر  30المؤرف في  16-03
ت ،على عكس عمل القنضي بنلااتقرار والحمنية م  كل أشكنل الضغوط و التدخلا

الثورة  لحبمصن يلتزم بأ  نمطنلبفيهن كن  فنلقنضي .3699،3691داتوري 

                                                 
المتعلق برقابة  30/09/1090بتاريخ  02أكد المجلس الدستوري موقفه الصريح من الفصل بين السلطات في قرار رقم  -1

أن تمارس كل   يحتم نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات " ي جاء فيهاالت 12و  11في فقرة  ئبانال القانون الأساسيدستورية،

سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياها الدستور، و نظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها 

صادرة عن المجلس  ،01م رق 1002-1090أحكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة :، أنظر"لتضمن التوازن التأسيس المقام

 .الدستوري الجزائري
و أنظر أيضا، ميلود ذبيح، ؛ 109 .سابق، صالمرجع ،الالشعير، النظام السياسي الجزائريأنظر في تفاصيل ذلك، سعيد بو 2

 .و ما بعدها 29.مرجع سابق، ص 
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فنلقنضي لا يخضع إلا للقننو  و لا يكو  ماؤول  3616داتور في أمن .الاشتراكية
 .إلا أمنم المجلس الأعلى للقضنء

،تأكيد الثوابت الأاناية -1
1
لام فيمن يتعلق بنلطنبع الجمهوري، الإا 3،0،1: في المواد 

المبندئ إلى جننب  ،اللغة الوطنية و الرامية بإعتبنرهندي  الدولة، و اللغة العربية 
و أ  الايندة الوطنية  ،والمتعلقة بنلشعب مصدر كل الطة ،التي لا يقبل المانس بهن

كمن يمنرس ايندته بوااطة المؤاانت ( م  الداتور 29المندة )ملك للشعب 
المندة )ك ع  طريق المنتخبي  و بوااطة الااتفتنء و كذل ،الداتورية التي يختنرهن

 (.م  الداتور 29
حصر مهمته في المحنفظة على الااتقلال و، إبعند الجيش ع  الحينة الايناية  -0

الوطني و الدفنع ع  الايندة الوطنية 
2
تنظم ": التي تنص على 00طبقن لنص المندة  

 .جيش الوطني الشعبيالطنقة الوقنئية للأمة و دعمهن و تطويرهن، حول ال
المحنفظة على الااتقلال الوطني تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، في   
 .المحنفظة على الايندة الوطنيةو
بري حمنية مجنلهن الو ،الامتهن الترابيةو،من يضطلع بنلدفنع ع  وحدة البلادك  
 ".الجوي و مختلف مننطق أملاكهن البحريةو

المؤاس  أجاد مبدأ الفصل بي  الالطنت، أنشامو الداتور و ت للحفنظ على مبدأ  -9
مدى داتورية بنلاهر على حمنية الداتور و نللرقنبة مكلف االداتوري الجزائري جهنز

                                                 
و غيرها و التي أقرت بعض  02،13،117،101و إن كان في هذا الصدد يطرح تساؤل حول مدى دستورية إلغاء المواد  -1

 المبادئ و الاختيارات لا رجعة فيها؟

الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة و هو  أن على 1042من دستور  02فقد نصت المادة 

 .المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المستويات

اشتراكية وسائل شكل تحقيق يعلى أنه  13لوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور و نصت المادة الميثاق ا

فقضت بـ تتحدد ملكية   1-17الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، و تمثل ملكية الدولة على أشكال الملكية الاجتماعية أما المادة 

لا يمكن لأي مشرو   "بـ 3/ 101عة الوطنية التي تمثلها الدولة و جاءت المادة الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف مجمو

 .الاختيار الاشتراكي 3: لتعديل الدستور أن يمس

يرفض مشرو   1042و فيما يتعلق بالمادة السادسة يمكن القول أنه لو أراد الشعب التمسك بالميثاق و دستور برنامج لعام 

، و عدم إجراء أي تعديل يمس 17لدولة لوسائل الإنتاج شكل لا رجعة فيه مذكورة ضمن المادة ، أما بشأن ملكية ا1090دستور 

بالاختيار الاشتراكي، يمكن القول بأن الشعب هو الذي يبني هذه الاختيارات و المبادئ و له الحق في مراجعتها أو رفضها لا 

التي هزت النظام و اختياراته و مهدت للتغيير بتوفير  1099سيما إذا عبر ذلك بطريقة علنية مثلما فعل في أحداث أكتوبر 

 .الوسيلة الأساسية المتمثلة في الدعم الشعبي للاتجاه الإصلاحي

إلا أن هناك غموض أو لبس اصطلاحي وقع فيه واضعي النص الدستوري المتمثل في تسمية النص بمشرو  التعديل نظرا لأن 

ات أو حتى فصول أو أبواب دون أن يمس ذلك بمضمون نظام الحكم و مبادئه و هذا الأخير يفيد استبدال مواد أو مصطلح

اختياراته خاصة إذا كان الدستور ينص على بعض المبادئ لا يجوز التراجع فيها فحينما تدل هذه المبادئ و النصوص غير 

و قائم رافضين القيود معبرين عن حريتنا قابلة للتعديل وفقا لأحكام الدستور ساري المفعول نكون قد اتخذنا موقفا معارضا لما ه

و لا يكون ذلك بتعديل الدستور و إنما يوضع دستور جديد حتى يكون التصرف ،في اختيار النظام الذي يعبر عن مطامحنا 

نوفمبر  03منطقيا، ناهيك على أن النص المقدم للشعب نص كاملا لا يخص جزء من الدستور فقط مثلما بدت أثناء تعديل 

لشعير، النظام سعيد بوا :في تفاصيل ذلك أنظرلذلك فهو نص جديد بموافقة الشعب عليه تخلى عن الدستور السابق،  1099

 .102-101.، صسابقالمرجع ،ال السياسي الجزائري
داة  يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أ  ً:نهأو التي تنص على  1042من دستور  92/2خلافا لما جاء في المادة هذا - 2

 07الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية  ً كما تجسد هذا الانسحاب من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في 

المتعلق  24، ج ر عدد 1090جويلية  01المؤرخ في  11-90من قانون  00، ليتأكد أكثر في نص المادة 1090مارس 

عدم جواز الانخراط أعضاء الجيش الوطني الشعبي و موظفو مصالح الأمن في أي  بالجمعيات ذات الطابع السياسي القاضية

مرجع الناجي عبد النور،  :نافس بين الأحزاب السياسية، أنظرجمعية ذات طابع سياسي و هذا ما حقق حياد الجيش بالنسبة للت

 .179.سابق، ص ال
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كذلك مراقبة مدى شرعية الااتفتنءات و الانتخنبنت و يعل  نتنئجهن، كمن و ،القواني 
.يقدم آراء لرئيس الجمهورية

1
 . 391به المندة  هذا طبقن لمن جنءتو 

بنلإضنفة إلى التأكيد على جملة م  المبندئ م  أهمهن  -9
2
: 

مبدأ الاقتراع العنم الاري و المبنشر لضمن  مشنركة كل أفراد المجتمع المتمتعي    -أ      
تتوفر فيهم الشروط القننونية المطلوبة لممنراة الالطة، ع  و ،بنلحقوق المدنية و الايناية

طبقن لمن قضت به  ،المختلفة ليهم أو ترشيح أنفاهم للمننصب الاينايةطريق اختينر ممث
 .م  الداتور 69المندة و،  91/3 تي المند
لق الأمر خنصة إذا تع اعتداء كل بمعنى حمنية الفرد م : ةعدم الرجعيمبدأ الشرعية و -ب     

م   01 ،00 تيجنءت المندطبقن لمن محنكمته ، أثننء إجراءات بتوجيه التهمة للشخص أو
الداتور

3
. 

مبدأ حق الدفنع بنعتبنر المبدأ الأاناي لحمنية الفرد و الحمنية م  اعتداءات الالطة -ج     
 . 3616داتور  10طبقن للمندة

م  أهم المبندئ الأاناية التي اعتمدهن الداتور بنعتبنره أداة وهو  :مبدأ المانواة  -د       
  المواطني  متانوي  في بمعنى أ .م حقوق الإنان لتحقيق نظنم ديمقراطي ياوده احترا

الأعبنء العنمة و الضرائب، و ،الواجبنت و بنلتنلي أمنم تولي الوظنئف الحكوميةالحقوق و
 .م  الداتور 01 ،12، 01 دواالمبه جنءت لمن  طبقنالخ، ...الخدمة الوطنية

لا مركزين هنمن ائري فصفقد خصص المؤاس الداتوري الجز ،بندئمبنلإضنفة إلى هذه ال     
 .أعطى لهن ضمنننت لأنهن قوام دولة القننو ، و ركيزة الممنراة الاينايةللحقوق و الحرينت،و

لا مانس بحرمة ،و13لمندة ل طبقننلحرينت الأاناية و حقوق الإنان  و المواط  مضمونة ف
حق : أخرى منهن كمن أقر الداتور حقوقن .19لمندة ل طبقن حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي

، (06المندة )، و حق الملكية و حق الإرث (03المندة )التنقل داخل و خنرج التراب الوطني 
، (91المندة )، الحق الثقنفي (90المندة )، الحق في الإضراب (92المندة )الحق في التعليم 

، حرية (09المندة )، حق في تولي الوظنئف النينبية (93المندة )الحق في الرعنية الصحية 
أي  –، و إ  كننت هذه الأخيرة (10المندة )التعبير و تأاس الجمعينت و عقد الاجتمنعنت 

قننو  تأايس و 3612أفريل  01علام الصندر في تم تدعيمهن بقننو  الإ -حرية التعبير
.3662ديامبر  20الجمعينت غير الايناية الصندر في 

4
 

عتراف بنلتعددية الحزبية و الايناية و هذا هو هو الا 3616و لعل أهم من جنء به داتور      
نت ذات الطنبع الايناي معترف بـ  ً حق إنشنء الجمعي 02فقد جنءت المندة  .بيت القصيدال
و لا يمك  التذرع بهذا الحق لضرب الحرينت الأاناية و الوحدة الوطنية، و الالامة به،

 .ًالترابية و ااتقلال البلاد، و ايندة الشعب 

                                                 
 .1090من دستور  01،94،92: المواد:أنظر - 1
 .174 .مرجع سابق، ص،السي الجزائريسعيد بوالشعير، النظام السيا :ذلك في تفاصيلأنظر -2
 .1090من دستور 72،71،77: المواد:أنظر -3
الخبر، السلام، النور، )و صحف خاصة ....( النهار، العقيدة، الأوراس )تدعم الإعلام العمومي و الجهوي بإصدارات جديدة  4

( المنقذ، النهضة، النبأ)حزبية و ال( Le Matin Le Quotidien d’Algérie, El Watanالجزائر اليوم، الشرق، 

جمعية  12حوالي  1099سنة  ففي فقد شهد تطورا عدديا طار تأسيس الجمعيات إو في ...( .الرياضالوفاء، )المتخصصة و

طنين بعد أحداث جمعية غير سياسية، و لعل هذا راجع إلى الحماس و الرغبة التي غمرت الموا 112إلى  1000ليصل سنة 

في التكفل بأنفسهم بشؤون المجتمع و التدخل مباشرة في حل العديد من المشاكل المطروحة في إطار التنظيمات  1099أكتوبر 

 .112 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور،  :أنظر. غير تابعة لأجهزة الحكومة مستقلة
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نلاحظ أ  المؤاس الداتوري ذكر مصطلح الجمعينت  02و بناتقرائنن لفحوى المندة       
فهل يعتبر هذا دخولا . ذات الطنبع الايناي ،ولم يذكر مصطلح الحزب و التعددية الايناية

 للتعددية الحزبية ؟ نمحتشم
في شكل خنص  ةالحزبي يةإ  تحليل منطوق هذه المندة يدل على أ  الداتور قد أقر التعدد      
و إ  كن  معنى الجمعية لغة و اصطلاحن لا يعتبر مرادفن و بديلا  .الجمعينت الايناية يو ه

.كنملا لمصطلح الحزب
1 

الننس اجتمعوا  لهم رأي واحد،  فهذا الأخير يقصد به جمنعة م 
،مصنلح واحدة، و عمل ايناي واحد ياتهدف الوصول إلى ادة الحكم و

2 
أو على حد تعبير  

فنلحزب عبنرة ع  تجمع عدد م  المواطني  في تنظيم قننوني "  :إامنعيل الغزال اتنذالأ
شعب و إشراكه في يرمي إلى الدفنع ع  مصنلحهم و انتصنر أفكنرهم و إقنمة حوار مع ال

عرض عليه برامج إصلاحية يقصد بهن كاب أكبر عدد م  المؤيدي  م  أجل ي.الحينة الايناية
".ةالااتيلاء على الالط

3
 

إذا كن  المضمو  الايناي يفهم منه التعدد الحزبي المطلق : و الاؤال الجدير بنلطرح هو      
المؤاس الداتوري الجزائري مصطلح الجمعية بدلا المصطلح الايناي  وظف فلمنذا

 المعروف و المتداول؟       
وجود أو قينم  عمر صدوق، أ  ذلك يفار بنفتراض عدم:و في هذا الصدد يرى الأاتنذ      

أحزاب مؤهلة و قندرة على خوض معركة المننفاة الايناية، و لذلك يجب أ  تبدأ العملية 
و قد تأكد هذا الافتراض في البين  الرئناي الصندر  .بجمعينت ثم تتطور فيمن بعد إلى أحزاب

حزبية حيث جنء فيه ً  لا يمك  بأي حنل م  الأحوال إقنمة التعددية ال 3611أكتوبر  00في 
م  البداية مع أوانط تطمع في الالطة و في الحصول على الامتينزات في إطنر ديمقراطية 
مظهرية، لك  هذا التفاير ينفيه مشروع قننو  الجمعينت الايناية الذي يجعل في مضمونه 
التعدد الحزبي كمن يبي  ذلك في المندة الأولى منه التي تنص على  ً تاتهدف الجمعية أ  

م  الداتور جمع المواطني  حول برننمج ايناي  02لايناي في إطنر أحكنم المندة الطنبع ا
.ابتغنء هدف لا يدر ربحن و اعين للمشنركة في الحينة الايناية بوانئل ديمقراطية و المية  ً

4 
 

لتتمك  م  تايير التننقضنت  قصدت ذلك و قد يكو  تفاير ذلك أ  الالطة آنذاك     
جبهة )يدي  و المعنرضي  للديمقراطية و التعددية داخل الحزب الحنكم الخلافنت بي  المؤو

في حي  أرجعه بعض الملاحظي  إلى رغبة النخبة الحنكمة في تضييق  .(التحرير الوطني

                                                 
قيه في تعريفه من العنصر الذي يرجحه في تكوين الحزب، فالفقه طرح الفقه الدستوري عدة تعاريف للحزب، و انطلق كل ف -1

الذي رجح عنصر التنظيم عرفه بـ ً تنظيم دائم يتم على المستويين القومي و المحلي يسعى للحصول على مساندة شعبية بهدف 

ية فعرفه بـ  ً مجموعة من و منهم من رجح عنصر الإيديولوج.الوصول إلى السلطة و ممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة  ً 

 قيدة التي تحكم سلوكه و بما يتصفالأفراد مكونة لبناء سياسي لتحقيق أهداف معينة عن طريق السلطة السياسية و ذلك وفق الع

فيعرفه  لسلطةكما ذهب جانب من الفقه إلى التركيز على عنصر الغاية من تأسيسه و هو الوصول إلى ا.من سلطة القرارات  ً 

ه  ً تجمع منظم للمساهمة في الحياة السياسية بهدف الاستيلاء على السلطة استيلاء كليا أو جزئيا و التعبير عن أفكار على أن

و عرفه على أساس ً  ( الإيديولوجية، التنظيم، الغاية)كما جمع بعض الفقه بين العناصر الثلاثة  .التجمع و تجميع أعضاء الحزب

ر السياسية و يعملون على انتصارها و تحقيقها و ذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين تجمع أفراد يؤمنون بنفس الأفكا

علي يوسف الشكري، مبادئ القانون  :أنظر في تفاصيل ذلكللسعي إلى الوصول إلى السلطة أو بالأقل التأثير في قراراتها  ً، 

 .334، ص 2007رة للنشر و التوزيع، القاهإيتراك ، 1ط . الدستوري و النظم السياسية 
 .، ص1001عمر صدوق، آراء سياسية و قانونية في بعض قضايا الأزمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  :أنظر -2

10. 
، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 7إسماعيل الغزال، القانون الدستوري و النظم السياسية، ط  :أنظر -3

 .179 .، ص1090 ،بيروت
 .11 .سابق، صالمرجع العمر صدوق،  :أنظر -4
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ااتبعند و،المؤثرةو ،مجنل و نفوذ التعددية لينحصر دورهن في المعنرضة دو  المشنركة الفعنلة
قل م  ننحية الخريطة المتشكلة هذا من ظهر عملين على الأ و .انتعنش أو قينم أحزاب معينة

.ممنرانت النظنم الايناي اتجنه الأحزابو
1 
 

الحق في  ع و إنمن تحدث  ،و بمعنى آخر أ  الداتور لم يتضم  مصطلح حزب ايناي     
ة إنشنء جمعينت ذات طنبع ايناي معترف بهن، و إ  كن  ذلك في إطنر خلق مننبر داخل جبه

ااتعمل هذا المصطلح للانفتنح الحاناينت محنولة م  التقليل م  نفوذ جبهة و،ريرالتح
.و إرجنعه إلى حجمه الذي يمك  التحكم فيه ،التحرير الوطني

2 
 

أ  المؤاس الداتوري الجزائري، قد أصنب  يرىوعلى العموم فإ  الأاتنذ عمر صدوق      
التعدد الحزبي كن  موجودا في الواقع الايناي  بناتعمنله للفظ   ً معترف به  ً للدلالة على أ 

و إ  ظل ارين إ  لم يتم الاعتراف به رامين، و الداتور جنء ليقن  واقعن و يطبعه بمشروعية 
ايناية و قننونية ثنبتة لشرعية الوجود، والمشنركة الايناية، أي م  الارية  او يرتب  آثنر

.المحظورة إلى العلنية المشروعية
3  

 
 تعددية السياسيةلالإطار القانوني ل: لثانيالفرع ا

 
جويلية  29في  33-16صدر قننو   ،لإيجند الأطر القننونية لهذه التعددية الحزبية      

الخنص بنلجمعينت ذات الطنبع الايناي ،ضم  إطنر الإصلاحنت الايناية التي  3616
ننو  المبندئ و الشروط اللازمة ، و حدد هذا القنتعددي نديمقراطي نتبنى نظنمو ،عرفتهن الجزائر

 .و إيقنفهن و حضرهن ،و تمويلهن ،لتأايس هذه الجمعينت الايناية و قواعد عملهن
تم  حيثصدر في نظنم يتمتع بنلشرعية الداتورية،  33-16وم  الملاحظ أ  القننو        

. 3616ئم ي بننء على الداتور القنهي المجلس الشعبي الوطن،إقراره م  طرف هيئة داتورية
الأحكنم العنمة، الأحكنم المتعلقة )أبواب  29كمن أنه م  الننحية الشكلية جنء مقامن إلى 
و م  خلال .مندة 00بمجموع ( لأحكنم الختنميةبنلتأايس، الأحكنم المنلية، الأحكنم الجزائية، ا

 :يمك  أ  ناجل الملاحظنت التنلية 33-16القراءة المتأنية لقننو  
ننو  تعريفن واضحن للجمعية ذات الطنبع الايناي رغم أنه يبرز نية لم يتضم  الق  -3

 20المندة  نصهو وارد في  نملا المشرع و قصده م  أي مصطلح ياتعمله، اللهم إ
م   02 تاتهدف الجمعية ذات الطنبع الايناي في إطنر أحكنم المندة  ً:القنضية بـ 

ابتغنء هدف لا يدر ربحن  ايناي،الداتور جمع مواطني  جزائريي  حول برننمج 
فنلمشرع اعتمد على  ".اعين للمشنركة في الحينة الايناية بوانئل ديمقراطية و الميةو

اكتفى بحصر دور الجمعية ذات طنبع و ،معينر الهدف وحده لوضع شبه تعريف
الايناي في المشنركة في الحينة الايناية دو  إشنرة إلى ممنراة الالطة أو المشنركة 

م  الحينة الايناية  الممك  افتراض ممنراة الالطة جزءى و إ  كن  م  حت ،فيهن
.بحيث يترك الغموض الطة تغيير وااعة لأصحنب القرار

4 
 

                                                 
 .11 .سابق، صالمرجع الو أنظر، عمر صدوق، . 202 .سابق، صالمرجع الأحمد طعيبة،  :أنظر -1
 .170 .سابق، صالمرجع الناجي عبد النور، :أنظر -2
 .47 .سابق، صالمرجع العمر صدوق،  :أنظر - 3
 .127.سابق، ص المرجع المنا ،  جةعل :أنظر - 4
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فقد أورد المشرع شروطن عنمة و هي تلك التي لا تتننقض  ،وم  خلال شروط الإنشنء  -0
ة ،و التي و لا تخرج ع  الأهداف الايناي ،مع طبيعة الجمعية ذات الطنبع الايناي

تحمل في طينتهن حمنية للدولة و محنفظة على النظنم الديمقراطي، التي م  خلالهن 
أهدافه في المحنفظة على الااتقلال الوطني  وجب على كل حزب أ  يانهم م  خلاليت

لشعب، و حمنية النظنم الجمهوري الوحدة الوطنية، و دعم ايندة اوو الامة ترابه، 
لازدهنر الاجتمنعي و الثقنفي، في إطنر لوحمنية  ناط ، تدعيمالحرينت الأاناية للموو

 تصند الوطني م  كل أشكنل التلاعبالقيم الوطنية العربية و الإالامية، و حمنية الاق
مية للجمعية ذات الطنبع مع وجوب ااتعمنل اللغة العربية في ممنراة الرا

أو شبه ( مالح)يم عاكري مع امتننع ع  أي تحويل لوانئلهن بغية إقنمة تنظ،الايناي
واجبنت الذي ينبغي على هذه الجمعينت الو إ  كننت هذه الشروط م  صميم  .عاكري

ذات الطنبع الايناي التحلي بهن في أدائهن اواء كننت معنرضة أو متربعة على كراي 
.الحكم

1
  

الجمعينت ذات الطنبع الايناي و التي تخفي م  وراء  نشنءلإأورد المشرع قيودا   -1
و يغلب الظ  أ  الظروف الايناية  .ضعهن خلفينت قد تكو  ايناية أكثر منهن قننونيةو

بمعنى أنهن تختلف م  دولة إلى أخرى، ممن يبرز  .هي التي أملتهن على المشرع
خنصة إذا تعلق الأمر بحرية إنشنء الأحزاب ،الاختلاف في مضمو  الحرية الايناية

.أو الجمعينت ذات الطنبع الايناي
2

 
 :جملة م  الضوابط والشروط تلخصت في  33-16و على هذا الأانس فقد حدد قننو         

 ذات طنبع تقايمي متمثلة في الدي عدم قينم جمعية ذات طنبع ايناي على أاس  -
 29أو الانتمنء العرقي أو الوضع المهني طبقن للمندة ،الجنس أوالجهوية،أواللغة ، أو

 .33-16م  القننو  
الإقطنعية  وممنرانت الطنئفية الجهويةالقينم قنعدتهن أو أهدافهن على  عدم جوازية  -

وإقنمة علاقنت ااتغلال و تبعية مطبقن الالوك المخنلف للخلق الإالامي المحاوبية،
أاس بمعنى يجب أ  يقوم التنظيم على  .المجيدة 3690و قيم ثورة أول نوفمبر 
 .33-16القننو   م 32أحكنم المندة  ،عملا بمن جنء فيالمبندئ و القيم الديمقراطية

مة عدم جوازية أ  تختنر الجمعية ذات طنبع الايناي لنفاهن اامن أو رمزا أو علا  -
 21لمصنلح ثورة التحرير طبقن للمندة   نمخنلف نأو موقف ،مميزة لحزب كن  عمله

 .33-16م  القننو  
لاقة تجعلهن فرعن عدم تبعية الجمعية ذات الطنبع الايناي لأي جهة أجنبية أو ع -

القواني  و ه العلاقة تننقض أحكنم الداتورممن يجعل هذ ،لتنظيم ايناي أجنبي
. 33-16م  القننو   29المعمول بهن، طبقن لأحكنم المندة 

3
 

                                                 
1

ج ر ،الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي 1090جويلية  01في  11-90قانون  09،02،07،03:أنظرالمواد- 

 .1090جويلية 01بتاريخ
 .124 .سابق، صالمرجع العلجة منا ،  :في تفاصيل ذلك أنظر -2
و ضمان ولائها للأمة الجزائرية، على استقلالية الأحزاب السياسية عن أي جهة أجنبية  حافظيباعتباره  مفترضهذا الشرط  3

إلا أن الأستاذ ماجد راغب الحلو يرى أن هذا الشرط صعب المنال خاصة بالنسبة للأحزاب التي تقوم على مذاهب تدين بفكرة 

أحكام الدستور  في طياتها شرط واقف هو تناقض مع 04كما تحمل المادة  .العالمية خاصة الأحزاب الشيوعية و الإسلامية

تقوم علاقات تعاون دون أن تكون مخالفة للدستور و القوانين المعمول بها، بل قد تثري القيم و المبادئ التي  فقد نينوالقوا

 قد تكون تاريخية،أو وحدة الفكر والمذهبية أماموضعت على أساسها خاصة التنظيمات السياسية و النقابية التي تربطها علاقات 
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أعضنء والداتوري، ســالمجل أعضنء :على نايالإنخرط في أي حزب ايحظر -
هذا راجع إلى المهنم و،موظفو مصنلح الأم والقضنة، والجيش الوطني الشعبي، 

الايناية التي يمنراهن هؤلاء ،مع إعطنء الحق لكل جزائري بل  ا  الرشد طبقن 
.33-16م  قننو   26لأحكنم المندة 

1 
 

 :فإنه يتطلب 33-16قننو  طبقن لأايس الجمعينت ذات طنبع الايناي أمن في مجنل ت 
م بإيداع ملف لدى تصريحن تأاياين تودعه الجمعية ذات الطنبع الايناي ،ويت   -

وزير الداخلية
 

، مقنبل وصل يتولى الوزير المكلف بنلداخلية 30طبقن لأحكنم المندة 
ليترتب عنه مبنشرة  .مية خلال شهري  م  تنريخ الإيداعنشره في الجريدة الرا

تمتع الجمعية ذات الطنبع الايناي بنلشخصية المعنوية و الأهلية القننونية لممنراة 
،و هذا بعد رقنبة المطنبقة، طبقن لأحكنم المندتي   02لأحكنم المندة نشنطهن، طبقن 

39،39. 
بدرااة و تحقيق ضروري للتأكد ( شهري )تقوم الالطة المعنية خلال هذه المدة   -

م  صحة من ورد في الملف، كمن لهن حق الااتمنع إلى أي عضو مؤاس، كمن لهن 
في تعويض أو إقصنء أي عضو  أ  تطلب أي وثيقة تكميلية، يضنف إلى ذلك الحق

 . 39لا تتوفر فيه الشروط المذكورة في المندة 
 حق حل الجمعية ذات الطنبع الايناي طبقن لأحكنم الموادبلالطة المعنية اكمن تتمتع 

،وااتصدار حكم م  القضنء لمنع تأايس أو وقف جميع نشنطنت الحزب  19، 10، 11، 39
حدوث تجنوزات أو خرق للقواني   حله في حنلة أو الغلق المؤقت لجميع مقرراته، أو

التنظيمنت المعمول بهن، أو وجود نص يوشك أ  يخل بنلنظنم العنم، مع وجوبية تابب هذا و
القرار و تبليغه للممثل الشرعي للجمعية مع العلم إ  إجراءات التأايس في هذا القننو  

 .يومن 92المتصلة بنلتصريح و النشر لا تتجنوز مدتهن 
2
 

و في حنلة عدم نشره في المدة القننونية يتعي  على وزير الداخلية أ  يرفع القضية طبقن       
، أمنم الغرفة الإدارية بمجلس قضنء الجزائر العنصمة في  33-16م  قننو   19لنص المندة 

يبل   أ  و إ  كننت الضرورة الإجرائية و القننونية .أجل الأينم الثمننية التي تابق انتهنء الأجل
وا إلى الهيئة القضنئية، بمعنى ؤعليهم أ  يلجو. إجراء عدم نشر الوصل إلى طنلبي الاعتمند

أصبحت مدعي، كمن أ  لجوء وزير الداخلية  ،بدلا م  أ  تصبح وزارة الداخلية مدعى عليهن
إلى التوقيف، و الحل ثم التقنضي يجعلهن مدعي و مدعى عليهن في آ  واحد، وإ  كن  هذا 

أعطت الجوازية  للوزير المكلف بنلداخلية ااتصدار حكم ع  طريق  11على أ  المندة يفار 
 .القضنء
د الجمعينت ذات الطنبع الايناي كمن أولى المشرع عننية خنصة فيمن يتعلق بموار       

وحدد حجم التبرعنت التي لا يمك  أ   .و فرض رقنبة على مصندر تمويلهن ،مجنلات إنفنقهنو

                                                                                                                                                             

ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات  :، أنظر ، وتدفق حر للمعلوماتجيثورة العلمية و الانفجار التكنولو

  .132 .، ص1007الجامعية، الإسكندرية 
التأثير الحزبي والإيديولوجي،  المادة ما جاء من احترام الدستور في التأكيد على استقلالية القضاة وحمايتهم منه هذ تعكس  -1

سياسة التي اتبعها الجناح الإصلاحي ال عنأما أفراد الجيش فهذا ناتج  .حيز لأعضاء المجلس الدستوريضمان الحياد و عدم التو

في المحافظة على الاستقلال الوطني و الدفا  عن  هعمل حددتو التي  ،من الدستور 127في محاولة لإبعاد الجيش طبقا للمادة 

 .هذا العمل الذي من شأنه يتطلب الوحدة الانضباط الحياد،البحرية دة الوطنية و حماية مصالحها البرية و الجوية و االسي
يجب أن يتم  ،ممثليات جهوية أو محلية جديدة  أو إنشاء كل تغير في القيادة أو الإدارة أو تعديل في القانون الأساسي، -2

الاجتما  أو قرار الهيئة التي و خلال أقل من شهر من ،التصريح بها من خلال تصريح ثاني بإيدا  ملف لدى وزير الداخلية

 .11-90من قانون  19قامت بذلك طبقا لما جاءت به المادة 
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كمن أنهن لا يمكنهن أ  تمثل أكثر  .دج ع  التبرع الواحد في الانة الواحدة 022.222تتجنوز 
م  عنئدات اشتراكنت أعضنئهن، ننهيك على عدم تلقيهن بصفة  مبنشرة أو غير  % 02م  

ودعمن منلين أو مندين م  أي جهة أجنبية بأي شكل كن ، مع إمكننية أ  تاتفيد م   .مبنشرة
لعل هذه الرقنبة و. 33-16م  قننو   10إلى  00ة طبقن للمواد مانعدة منلية م  الدول

المفروضة تكشف نية الجمعية في التحول إلى تنظيم عاكري، و لهذا قرر المشرع إجبنرية 
المتضم   29-69 أمر يمك  أ  ناجل علىفي المقنبل و . التصريح بنلدعم المنلي و بأصحنبه

ة،القننو  العضوي المتعلق بنلأحزاب الايناي
1 

 :منيلي
صدر في مرحلة عرفت بنلانتقنلية ع  هيئة مؤقتة هي المجلس الوطني  29-69أمر   -أ

أي في غينب هيئة تشريعية حقيقية منتخبة تشرع بقواني   3669على داتور  و بننء ،الانتقنلي
أي ( أحكنم عنمة، أحكنم متعلقة بنلتأايس و العمل، أحكنم منلية)كمن جنء متضمنن ثلاث أبواب 

 .مندة 00أبواب بمجموع  9الذي تضم   33-16مندة، خلافن لقننو   09مجموع 
،و اكتفى بمعينر الهدف ( 33-16)للحزب الايناي كانبقه  نوافي نلم يتضم  النص تعريف -ب

المقنبلة لنص المندة ) 20و حصر دور الحزب في المشنركة الايناية، واكتفى بنص المندة 
م   00بـ  ً يهدف الحزب الايناي في إطنر أحكنم المندة القنضية ( 29-69م  قننو   20

الداتور إلى المشنركة في الحينة الايناية بوانئل ديمقراطية و المية م  خلال جمع مواطني  
 جزائريي  حول برننمج ايناي، دو  ابتغنء هدف  يدر ربحن  ً 

في  33-16ننو  م  ق( 1،0،9)ند تقريبن نفس الشروط العنمة المذكورة في المواد عأ -ج
خنصة فيمن يتعلق بنلفقرة الأولى م  و ،مع اختلاف في الصينغة 29-69م  أمر 1،0،9
التي جنءت بـ  ً عدم ااتعمنل المكوننت الأاناية للهوية الوطنية بأبعندهن الثلاثة،  1المندة 
يعكس الإالام، العروبة، الأمنزيغية لأغراض الدعنية الحزبية  ً و إ  كن  هذا الشرط : وهي

بوضوح أزمة الهوية التي عرفتهن الجزائر التي بنيت منذ الااتدمنر الفرناي،كمن ولدت هذه 
الأزمة تينرات ايناية تبنت الدفنع ع  مكوننت هذه الهوية، ولعل خوف النظنم م  اقوطه 
على يد المعنرضة ااتبعد مكننته و دوره م  خلال النص على عننصر الهوية المتننزع بشأنهن 

قطع الطريق على الأحزاب المتحدثة بنامهن م  خلال النص على و ،تور الجمهوريةفي دا
.عدم ااتعمنلهن للدعنية الحزبية

2 
 

أو الوصول إلى  ،التنصيص على نبذ العنف و الإكراه كوايلة للتغييرأو العمل الايناي -د
  في ظل المندة ، خنصة و أ(29-69م  أمر  12/1المندة )دية الالطة أو الفاند فيهن و التندي

الهوية رانت المخنلفة للخلق الإالامي والممن ،جنءت في فقرتهن الثننية 29-69م  أمر  29
 .والمخلة  برموز الجمهورية  3690الوطنية و كذا قيم ثورة أول نوفمبر 

مرحلة طلب التصريح التأاياي لا تختلف ع  انبقتهن م  حيث إيداع لدى وزير الداخلية   -ه 
فقط م  حيث مكوننت ملف  الوصل في الجريدة الرامية، إلا أنهن تختلفو مدة نشر 

 :29-69فقد أضنف أمر التصريح،
م  عدد ولاينت الوط  على  39مؤاان يقيمو  فعلا في  اعضو 09يوقعه  اتعهد   -3

 .الأقل

                                                 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  1004مارس  02الموافق ل 1714شوال عام  24المؤرخ في  04-04أمر  -1

 .12عدد  1السياسية، ج 
 .124 .سابق، صالمرجع العلجة منا ، :أنظر -2
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في  3600تقديم شهندة تثبت عدم تورط مؤااي الحزب الايناي المولود قبل يوليو   -0
 التحريرية، أعمنل ضد الثورة

تعهد بعقد مؤتمر تأاياي للحزب في أجل أقصنه انة م  تنريخ نشر وصل التصريح  -1
 .م  الأمر 30في الجريدة الرامية طبقن لأحكنم المندة 

م  قننو   02و تجدر الملاحظة أ  آثنر الوصل هنن ليات الآثنر التي جنءت بهن المندة     
لية القننونية، بل أثنر الوصل لمعنوية و الأهالتي ترتب تمتع الجمعية بنلشخصية ا 16-33
بمعنى أ   .تتعدى في أ  يمك  أعضنء الحزب المؤااي  م  تحضير مؤتمرهم التأايايلا

اعتراف الشخصية المعنوية لم يتأت إلى غنية ااتكمنل مرحلة اعتمند، و الأكيد أ  قبل تقديم 
 ،ية درااة و مطنبقة الملف للقننو بعد إيداع الملف للوزير المكلف بنلداخلو ،الوصل و نشره

كمن يمكنه أ  يمتنع ع  تقديم الوصل إذا رأى أ  مشتملات الملف غير كنملة و غير مطنبقة 
و كذلك تعويض  ،يطلب تقديم أي وثيقة ننقصة، و29-69م  أمر 30لمن جنء في أحكنم المندة 

كمن بإمكننه أ  يرفض  .م  الأمر 31أو احب أي عضو لا تتوفر فيه شروط و أحكنم المندة 
إذا رأى أ  شروط ( 39المندة )يومن  92التصريح التأاياي بقرار معلل قبل انقضنء أجل 

 .غير متوفرة 30و  31التأايس المطلوبة في المندة 
أمنم الجهة  و من على مؤاس الحزب اوى الطع  في قرار الرفض المذكور أعلاه     

م  تنريخ تبلي  قرار الرفض عملا بأحكنم  هر إبتداءة خلال أجل شالقضنئية الإدارية المختص
 .م  الأمر 39/0المندة 
و يرى الأاتنذ بوكرا إدريس      

1 
أ  الالطنت العمومية م  شأنهن أ  تضع عراقيل أمنم  

حرية إنشنء الأحزاب، خنصة أ  تحضير مشتملات الملف يتطلب لقنءات و اجتمنعنت بي  
القننو  إلى إعفنء الأعضنء المؤااي  شرط الترخيص م  الأعضنء المؤااي ، ولم يتطرق 

المتعلق بنلاجتمنعنت  01-16عقد هذه اللقنءات والاجتمنعنت العمومية ،و هذا بموجب قننو  
.و المظنهرات العمومية

2 
عرقلة انعقند الاجتمنع ،و كذا بموجب  -الالطنت العمومية-فيمكنهن

.(00-60مراوم رئناي )قننو  حنلة الطوارئ 
3 
 

هي الشق الأول م  المرحلة الثننية وأمن فيمن يتعلق بعقد المؤتمر التأاياي الذي هو             
في فقرتهن الأخيرة أعطى لهم الحق  39في مندته  29-69اعتمند الحزب الايناي، فإ  أمر 

في ممنراة أنشطة حزبية تمك  الأعضنء المؤااي  م  تحضير المؤتمر التأاياي للحزب 
الذي يشترط و ،في حدود انة م  تنريخ نشر وصل التصريح التأاياي اشترط عقدالذي ي

منخرط على الأقل يقيمو   0922منتخبو  م  طرف  امؤتمر 922و  022حضور منبي  
عدد عضو لكل ولاية و( 39)ع  اتة عشر ولاية على الأقل، ولا يقل عدد المؤتمري   09في 

خنرج التراب  عقد المؤتمري ن لايجوز أ ي كل ولاية، كمف( 322)المنخرطي  منئة 
ذلك يصبح  ةفلنخمم  الأمر، و في حنلة  31مهمن كننت الظروف طبقن لنص المندة الوطني،

                                                 
 .79.ص  المرجع السابق،،04-04بوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر  :أنظر 1
 07عدد رج . المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية 31/12/1090المؤرخ في  29-90من قانون  07تنص المادة  -2

اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما و مدته و عدد  على أنه  ً كل اجتما  عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه و مكانه و

ء، و هذا التصريح يودعه ثلاثة أشخاص موطنهم الولاية و قتضاالأشخاص المقرر حضورهم و الهيئة المعنية به عند الا

 .يتمتعون بحقوقهم المدنية و الوطنية  ً
على أنه  ً يؤهل وزير الداخلية و  10عدد  ر ج 1002فبراير  00المؤرخ في  77-22من المرسوم الرئاسي  04تنص المادة  -3

الاجتماعات ائمات العروض الترفيهية والجماعات المحلية و الوالي المختص إقليميا للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لق

 .مهما كانت طبيعتها و يمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام و الطمأنينة العمومية  ً
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التصريح التأاياي لاغين، و ياقط كل نشنط حزبي و يدخل تحت طنئفة العقوبنت المحددة في 
.11صلب المندة 

1 
 

فقن للإجراءات القننونية اللازمة يتم تقديم طلب و بعد عقد المؤتمر التأاياي و              
يومن الموالية لانعقند المؤتمر  39في أجل  00اعتمند لدى وزير الداخلية طبقن للمندة 

م  الأمر، فنلمؤتمر قد يضل  00هنن نبرز عدم الدقة و الوضوح في نص المندة و .التأاياي
هو تنريخ حانب الآجنل المنصوص عليهن في هذه الحنلة من و .ليومي  أو ثلاث أو أكثر امنعقد

 في المندة؟
عداد عدم تحديد هذه الماألة بنلدقة المطلوبة م  شأنه أ  يجعل نشنط بعض الأحزاب في      

 فيه التقيد على حرية تأايس الأحزاب إ  هذا الغموض ليالأنشطة المحظورة و يترتب ع
.صنلح الإدارة

2 
 

ناخة م  محضر عقد  29-69م  الأمر 01للمندة ويشتمل ملف طلب الاعتمند طبقن     
المؤتمر، القننو  الأاناي للحزب في ثلاث ناخ ، برننمج الحزب في ثلاث ناخ، تشكيل هيئة 
المداولة، تشكيل الهيئتي  التنفيذية و القيندية، النظنم الداخلي للحزب، بنلإضنفة إلى الوثنئق 

و التي هي شروط  ،و المايري  غير المؤااي  بنلنابة لأعضنء القيندة 31الواردة في المندة 
و لم يتم الحكم عليه  ،انة، التمتع بنلحقوق المدنية و الايناية 09المتعلقة بـ الجناية، الا  

و إ   .بجننية أو جنحه مخلة بنلشرف، أ  لا يكو  الك الوكن معندين لمبندئ ثورة أول نوفمبر
 .بة لأعضنء القيندة قد تم تقديمه للإدارةبنلنا 31كن  الشرط الأخير المتعلق بنلمندة 

و كن   ،والملاحظ أ  هذه الوثنئق ابق تقديمهن للإدارة عند تقديم طلب التصريح التأاياي    
.في فقرتهن الأخيرة إلى عبنرة المايري  غير المؤااي  فقط 01م  الأجدر أ  تشير المندة 

3 
  

المكلف بنلداخلية الاعتمند بعد مراقبة مطنبقته و بعد إتمنم هذه الإجراءات يالم الوزير       
في الجريدة الرامية خلال اتي   -أي الاعتمند–وياهر على نشره ، 29-69مع أحكنم أمر 

فإ  عدم نشر الاعتمند يعتبر موافقة، كمن  00مع أنه طبقن للمندة  .يومن م  إيداع طلب الاعتمند
ع  أمنم الجهة القضنئية الإدارية لمدينة للط نبليمك  للوزير رفض الاعتمند بقرار معلل ق

التي يتعي  عليهن الفصل ( محكمة إدارية –أي غرفة إدارية بمجلس قضنء الجزائر ) الجزائر 
في أجل شهر واحد، كمن أنه محل ااتئننف أمنم مجلس الدولة الذي يتعي  عليه الفصل في أجل 

 .شهر واحد أيضن 
لحزب الايناي فيمن يتعلق بنشتراكنت أعضنء الحزب موارد ا 29-69كمن قيد أيضن أمر      

كمن قيد حجم  ،م  الأجر الوطني المضمو  على كل عضو في كل شهر % 32بـ ألا تتجنوز 
مرة الأجر الوطني الأدنى المضمو  ع  التبرع الواحد في  322التبرعنت بأ  لا تتجنوز 

يرفع لدى الوزير المكلف اتبقى محصورة في تصريح بهن و بأصحنبهن في تقرير و .الانة
صنحبهن، كمن يمنع تلقي مانعدات منلية أو مندية م  أي جهة أجنبية مع  ابنلداخلية محدد

إمكننية ااتفندة م  مانعدة منلية تتنناب طردين مع عدد المقنعد المحصل عليهن في البرلمن  
إلا أ   33-16هذا الأمر منحى قننو   ىفنح .29-69م  الأمر 19إلى  09طبقن للمواد 

المقنرنة بنلتقيد المنلي مقيد بحاب الأجر الوطني الأدنى المضمو ، و مانعدة الدولة مع من 
 .حصل عليه م  مقنعد في البرلمن 

                                                 
 .11.، صسابقالمرجع ،ال04-04را إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر بوك :أنظر -1

 .12.ص  المرجع السابق، 2-
 .13 .سابق، صالمرجع ال -3
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كن  بداية لعهد جديد و دخول  33-16و في خضم الاينق المتقدم ، يمك  القول أ  قننو        
و لعل فتح المجنل أمنم التحزب  .حد بعيد إلى نمرحلة ياتوجب فيهن أ  يكو  النظنم ديمقراطي

في توايع إطنر المشنركة الايناية   رغبة صندقةع    م  شأنه أ  يعبر( نظنم الإخطنر فقط)
تشتيت ه العمل م  أجل ئكمن قد يكو  م  ورا.و احترام قواعد الديمقراطية التي أقرهن الداتور

زاب الصغيرة ، لتشتد المننفاة فيمن إضعنفهن بإكثنر عدد الأحو تفكيك أوامر المعنرضة و 
يفاح المجنل وااعن لااتمرار الحكنم الحنليي  في الااتئثنر بنلالطة زمنن طويلا من دام و ،بينهن

فلا حرج م  إيجند منئة حزب أو أكثر، المهم يبقى الصراع  .الحزب الواحد غير حنكم بنلفعل
.أفقين

1
 .هذا م  جهة 
دوافع أجبرت النظنم على إقرار التعددية كبديل ع  العجز و م  جهة أخرى، فإ  هننك      

و إنمن  ،عصفت بنلنظنم، خنصة أ  الانتقنل لم يك  اختينرين التي م  حل المشنكل و الأزمنت
ينف الشعب م  التعبير ع  اضطرارين، بمعنى أ  التعددية جنءت لتمك  المزيد م  أط

 .ية أداء النظنم بعد فشله في إنجنز من وعد بهلك  في النهنية الحفنظ على الالطة بترقآراءهن،
صدر القننو  أوالجدير بنلذكر أ  المشرع الجزائري وفي إطنر الإصلاحنت الايناية 

،0230يننير  39العضوي 
2
 : المتعلق بنلأحزاب الايناية مقرا منيلي  

فقد عرف الحزب ( 69/29)، والقننو  العضوي( 16/33)على عكس القواني  الانبقة  -3
مواطني  يتقنامو  نفس الأفكنر ويجتمعو  لغرض وضع ايناي على أانس أنه تجمع ال

اطية والمية إلى ممنراة الالطنت بوانئل ديمقرمشروع ايناي مشترك حيز التنفيذ للوصول 
.لينت في قيندة الشؤو  العموميةؤووالما

3
 

طنية ع  كل ااتغلال الدي  الذي أفضى إلى المأانة الومنع تأايس حزب ايناي   -0
،ومنع كل م  شنرك في أعمنل إرهنبية ، أو تنفيذ ايناة تدعو إلى العنف والتخريب 

4
ومنع  

أ  يختن كل حزب ايناي لنفاه إام أو رمز أو علامة مميزة يملكهن حزب م  قبله أو حركة 
.3690لمصنلح الأمة وثورة الفنتح م  نوفمبر  نمهمن تك  طبيعتهن وكن  موقفهن مخنلف

 5
 

، والقننو  العضوي ن لأحكنم الداتوركو  إنشنء الحزب وايره وعمله مطنبقيجب أ  ي  -1
للقيم والمكوننت الأاناية : وعلى هذا الأانس لا يجوز تأايس حزب مننقض  .(30/20)

، والخلق الإالامي ، والوحدة والايندة الوطنية  3690للهوية الوطنية ، قيم ثورة أول نوفمبر 
قلال البلاد ، وايندة الشعب ، والطنبع الديمقراطي والجمهوري ، الحرينت الأايناية ، وإات

.، وأم  التراب الوطني والامته ، والتبعية للمصنلح الأجنبية مهمن كن  شكلهن للدولة 
6

 
كمن ،يمنع على الحزب الايناي اللجوء إلى العنف والإكراه مهمن كننت الطبيعة والشكل  -0

.ي منحل قضنئين انلا يمكنه أ  ياتلهم م  برننمج حزب اي
 7

 
منيليشروط وكيفينت التأايس فنوردهن فيأمن بنلنابة ل -9

8
  : 
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التصريح بتأايس الحزب الايناي في شكل ملف يتم إيداعه م  طرف الأعضنء  - أ
في  ،، وتاليم قرار إداري يرخص بعقد مؤتمر تأايايالمؤااي  لدى وزير الداخلية 

حزب بعد الـتأكد م  شروط المطنبقة حنلة مطنبقة التصريح ليتالم بعد ذلك إعتمند ال
 ( .20-30)للقننو  العصوي 

الجناية الجزائرية ، بلوغ ا  : ضرور توفر في الأعضنء المؤااي  الشروط التنلية   - ب
وأ  لا يكو  قد حكم عليهم  ،، التمتع بنلحقوق المدنية والاينايةانة على الأقل  09

رد إليهم الإعتبنر ، أ  لا يكونوا قد بعقوبة انلبة للحرية بابب جننية أو جنحة ولم ي
 3600بنلنابة للأشخنص المولودي  قبل شهر يوليو لمبندئ الثورة  نالكو الوكن معندي

الااتغلال الديني والمشنركة في الأعمنل الإرهنبية ) وأ  لا يكونوا في حنلة المنع أي 
ضوي وجوبية كمن إشترط القننو  الع.(وتنفيذ الايناة التي تدعو للعنف والتخريب

 .وجود نابة ممثلة في النانء ضم  الأعضنء المؤااي  
إيداع الملف لدى وزارة الداخلية وتاليم وصل  دضرورة توفر في التصريح بع  - ج

طلب تأايس : هذا الأخير الذي يشتمل .والتحقق الحضوري م  وثنئق الملف ،الإيداع
والمقر ، والمقرات  م  ثلاث أعضنء يذكر فيه الإام والعنوا  نحزب ايناي موقع

يوقعه عضوا  مؤاان  على الأقل  نمكتوب اتعهدالمحلية إ  وجدت مضنفن إلى ذلك 
،  على أ  يتضم  ( ولاية  30أي ) ع  كل ولاية منبثقة ع  ربع ولاينت الوط  

أجل أقصنه انة  التعهد احترام أحكنم الداتور والقواني  ،وعقد مؤتمر تأاياي في
نو  الأاناي للحزب في كمن يشمل الملف مشروع القنيص ، الترخم  إشهنرإبتداء 

، والاوابق مشروع تمهيدي للبرننمج الايناي،ماتخرجنت م  عقود الميلاد.ثلاث ناخ
 .القنضية والجناية ، وشهندات الإقنمة للأعضنء المؤااي  

في يتم بعد ذلك التأكد م  مطنبقة التصريح بتأايس الحزب م  طرف وزير الداخلية  - د
طلب أي وثيقة ننقصة أو ااتبدال أو احب أي عضو لا اتو  يوم ، كمن يمكنه  أجل

 .ياتوفي الشروط الانبقة 
يرخص وزير الداخلية بعقد  ،بعد مراقبة  ومطابقة الوثائق مع أحكام القانون العضوي - هـ

هاره المؤتمر التأسيسي للحزب السايسي ، على أن لا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إش

مع وجوبية ذكر إسم من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل 

كما . وألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين في الحزب الموقعين على التعهد  ،ومقر الحزب

ون قابلا للطعن أمام ون بقرار معلل تعليلا قانونيا ويكأنه في حالة رفض الترخيص يك

ونفس الشيء بالنسبة للقرار الوزاري الرافض  .أقصاه ثلاثون يوما مجلس الدولة في أجل

 .التصريح بالتأسيس

وإن كان المشر  الجزائري اعتبر سكوت الإدارة بعد إنقضاء أجل ستون يوما بمثابة  

.ترخيص للأعضاء المؤسسين للعمل على عقد المؤتمر التأسيسي 
 1

      
       نء المؤااو  مؤتمرهم التأاياي في أجل انة م  يعقد الأعض ،بعد إشهنر الترخيص -و      

بعدد ممثلا بأكثر م  ثلث عدد الولاينت على الأقل تنريخ الإشهنر ، على أ  يكو  هذا المؤتمر 
منخرط ، دو  أ  يقل عدد المؤتمري   3922منتخبي  م  طرف  امؤتمر 922و 022بي  
ع  كل ولاية ، مع وجوبية أ   322وعدد المنخرطي  ع   ،مؤتمر ع  كل ولاية 39ع  

                                                 
1
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  23المادة  : أنظر  -
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.يتضم  عدد المؤتمري  نابة ممثلة م  النانء 
1
 ،والملاحظ أنه في حنلة عدم عقد المؤتمر 

يصبح الترخيص لاغين الشيء الذي يؤدي إلى وقف نشنط الأعضنء المؤااي  تحت طنئلة 
 .أشهر 29مدة  على أ  يمدد الأجل لأابنب القوة القنهرة مرة واحدة دو  أ  يتجنوز.العقوبنت

.يوم بصفة ااتعجنلية 39أمنم مجلس الدولة في أجل كمن أ  رفض تمديد الأجل قنبل للطع  
2
  

يثبت إنعقند المؤتمر بموجب محضر يحرره محضر قضنئي يذكر فيه ألقنب وأامنء  -ز     
الأعضنء المؤااي  والغنئبي  ، وعدد المؤتمري  الحنضري  ، ومكتب المؤتمر ، والمصندقة 
على القننو  الأاناي ، وهيئنت القيندة والإدارة ، وكل العملينت التي ترتبت على أشغنل 

.المؤتمر 
 3

  
يتم ايداع ملف طلب  ،عليهيومن التنلية  12، وخلال بعد انعقند المؤتمر التأاياي -9

 نخطي نعلى أ  يتضم  هذا الملف طلب .الاعتمند لدى وزير الداخلية مقنبل وصل ايداع

م  القننو  الأاناي للحزب، ، وثلاث ناخ   محضر عقد المؤتمر التأايايوناخة مللاعتمند 

لقيندية للمنتخبي  وثلاث ناخ أيضن م  برننمج الحزب الايناي ، وقنئمة أعضنء الهيئنت ا

 .، والنظنم الداخلي للحزب39المنصوص عليهن في المندة ملف المتضم  الشروط نلمرفقة ب
4

 

جراء إوبعد  ،يومن 92لب الاعتمند م  طرف الوزير في أجل بعد التأكد م  مطنبقة ط -9

التدقيق اللازم ، وطلب ااتكمنل الوثنئث الننقصة ، وااتخلاف أي عضو في الهيئة القيندية لا 

، يتم اعتمند الحزب ( 20-30)العصوي ياتوفي الشروط المنصوص عليهن في القننو  

وينشر في الجريدة ئة القيندية للحزب على أ  يبل  للهي ،صندر ع  وزير الداخليةبقرار

.الرامية
5
يمك  الطع  في هذا  ،وفي حنلة رفض الاعتمند بموجب قرار معلل تعليلا قننونين 

وفي حنلة قبول هذا الطع  أمنم مجلس  .م  تنريخ التبلي يومن  92القرار أمنم مجلس في أجل 

.يوم يعتبر بمثنبة اعتمند 92 الدولة يعتبر بمثنبة اعتمند ، كمن أ  اكوت الادارة في أجل
6

 

على ذلك يترتب ونشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية  بعد اعتماد الحزب السياسي

  .التمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية

تمتع بنلشخصية المعنوية و الأهلية الترتب  لاو تجدر الملاحظة أ  آثنر الوصل 
دى في أ  يمك  أعضنء الحزب المؤااي  م  تحضير ثنر الوصل لا تتعآالقننونية، بل 

نلشخصية المعنوية لم يتأت إلى غنية ااتكمنل بعتراف لإبمعنى أ  ا .مؤتمرهم التأاياي
و بعد إيداع الملف للوزير المكلف  ،عتمند، و الأكيد أ  قبل تقديم الوصل و نشرهلإمرحلة ا
  يمتنع ع  تقديم الوصل إذا رأى أ  درااة و مطنبقة الملف للقننو  ، يمكنه ألبنلداخلية 

و كذلك تعويض  ،مشتملات الملف غير كنملة و غير مطنبقة ، و يطلب تقديم أي وثيقة 
كمن .20-30لقننو  العضوي م  ا 39احب أي عضو لا تتوفر فيه شروط و أحكنم المندة أو

إذا رأى أ   ،يومن  92بإمكننه أ  يرفض التصريح التأاياي بقرار معلل قبل انقضنء أجل 

                                                 
1
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  27المادة  : أنظر -

2
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  22المادة  : أنظر -

3
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  21المادة : أنظر -

4
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12العضوي  من القانون 29المادة  : أنظر -

5
 .المتعلق بالأحزاب السياسية   2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  31،  20المادتين  : أنظر -

6
 .حزاب السياسية المتعلق بالأ  2012يناير  11الصادر في  07-12من القانون العضوي  37-33-30المواد : أنظر -
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الحزب اوى الطع  في قرار  واو من على مؤاا. غير متوفرة شروط التأايس المطلوبة في 
      .م  تنريخ تبلي  قرار الرفض يومن 92خلال أجل  مجلس الدولةالرفض المذكور أعلاه، أمنم 

 ،لثننيةالشق الأول م  المرحلة اأمن فيمن يتعلق بعقد المؤتمر التأاياي الذي هو             
لهم الحق  تأعط  20-30م  القننو  العضوي  00المندة هي اعتمند الحزب الايناي، فإ و

في ممنراة أنشطة حزبية تمك  الأعضنء المؤااي  م  تحضير المؤتمر التأاياي للحزب 
في حدود انة م  تنريخ نشر وصل التصريح التأاياي ،و الذي يشترط  هالذي يشترط عقد
ولا يقل عدد .منخرط على الأقل3922م  طرف  نمنتخب امؤتمر 922و  022حضور منبي  

في كل ( 322)لكل ولاية و عدد المنخرطي  منئة  اعضو( 39)المؤتمري  ع  اتة عشر 
المقنبلة )كمن لا يجوز أ  يعقد المؤتمر خنرج التراب الوطني، مهمن كننت الظروف .ولاية

ياقط يصبح التصريح التأاياي لاغين، و و في حنلة خلاف ذلك .(69/21م  الأمر 31 مندةلل
.91و يدخل تحت طنئفة العقوبنت المحددة في صلب المندة  ،كل نشنط حزبي

 
 

يتم تقديم طلب  ،بعد عقد المؤتمر التأاياي وفقن للإجراءات القننونية اللازمةو            
قند المؤتمر يومن الموالية لانع 12في أجل  09اعتمند لدى وزير الداخلية طبقن للمندة 

ل ظفنلمؤتمر قد ي.م  الأمر 09هنن نبرز عدم الدقة و الوضوح في نص المندة و .التأاياي
و في هذه الحنلة من هو تنريخ حانب الآجنل المنصوص عليهن  ،منعقد ليومي  أو ثلاث أو أكثر

عدم تحديد هذه ، ف69/21م  الأمر 00 الذي ثنر في المندة وهو نفس الإشكنل في المندة؟
عداد الأنشطة المحظورة لماألة بنلدقة المطلوبة م  شأنه أ  يجعل نشنط بعض الأحزاب في ا

.صنلح الإدارة فيه التقيد على حرية تأايس الأحزاب إ  هذا الغموض ليو يترتب ع
1 
. 

)  20-30م  القننو  العضوي  01طبقن للمندةيشتمل ملف طلب الاعتمند الملاحظ أ   و    
ناخة م  محضر عقد المؤتمر، القننو  الأاناي (  26-69م  الأمر 01للمندة المقنبلة 

للحزب في ثلاث ناخ ، برننمج الحزب في ثلاث ناخ، تشكيل هيئة المداولة، تشكيل الهيئتي  
بنلنابة  39التنفيذية و القيندية، النظنم الداخلي للحزب، بنلإضنفة إلى الوثنئق الواردة في المندة 

 09يري  غير المؤااي  و التي هي شروط المتعلقة بـ الجناية، الا  لأعضنء القيندة و الما
انة، التمتع بنلحقوق المدنية و الايناية و لم يتم الحكم عليه بجننية أو جنحه مخلة بنلشرف، أ  

و إ  كن  الشرط الأخير المتعلق بنلمندة . لا يكو  الك الوكن معندين لمبندئ ثورة أول نوفمبر
والملاحظ أ  هذه الوثنئق ابق تقديمهن  .القيندة قد تم تقديمه للإدارة بنلنابة لأعضنء 39

للإدارة عند تقديم طلب التصريح التأاياي
2 
في فقرتهن  01و كن  م  الأجدر أ  تشير المندة  

 .الأخيرة إلى عبنرة المايري  غير المؤااي  فقط
ة الاعتمند بعد مراقبة مطنبقته و بعد إتمنم هذه الإجراءات يالم الوزير المكلف بنلداخلي      

في الجريدة الرامية  -أي الاعتمند–و ياهر على نشره  ،20-30القننو  العضوي مع أحكنم 
فإ  عدم نشر الاعتمند يعتبر 13خلال اتي  يومن م  إيداع طلب الاعتمند، مع أنه طبقن للمندة 

 . الدولةمجلس أمنم موافقة، كمن يمك  للوزير رفض الاعتمند بقرار معلل قنبلا للطع  
ألا بـبنلهبنت موارد الحزب الايناي فيمن يتعلق   20-30القننو  العضوي كمن قيد أيضن      

في الانة، و اتبقى محصورة في لكل هبة الأجر الوطني المضمو   مرة 122تتجنوز 
تصريح بهن و بأصحنبهن في تقرير يرفع لدى الوزير المكلف بنلداخلية محدد صنحبهن، مع 

                                                 

 .12.ص  ،المرجع السابق،00-04بوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر : أنظر 1-
 .13 .سابق، صالمرجع ال -2
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محصل عليهن في البرلمن  مكننية ااتفندة م  مانعدة منلية تتنناب طردين مع عدد المقنعد الإ
   20.-30م  القننو  العضوي  91 ةندطبقن للم
 الواقع السياسي للتعددية الحزبية بعد أحداث أكتوبر : الثاني المطلب
 ، كن 33-16الايناي لعل التانهل الذي أبداه المشرع في قننو  الجمعينت ذات الطنبع       

جمعية ذات طنبع  92وراء تزايد الجمعينت ذات الطنبع الايناي ليصل عددهن أكثر م  
، أفرزت اتجنهنت ايناية متبنينة عرفت بخصنئصهن 3663ايناي في نهنية انة 

ومطنلبهن و مواقفهن م  بعض القضنين المطروحة على الانحة الايناية،يمك  حصرهن ،الفكرية
 .الاتجنه الوطني، الاتجنه الإالامي، الاتجنه العلمنني: نهنت رئيايةفي ثلاث اتج

.هذه الاتجنهنت هي وليدة أانس واقعي و ليس تنريخي على أ      
1
تمثل في تنظيمنت  

عنرضت النظنم بارية ثم أعلنت ع  ذلك بعد إعلا  الإصلاحنت الايناية و إقرار حرية 
 .إنشنء الجمعينت ذات الطنبع الايناي

                                                 
الأساس التاريخي الذي قامت عليه التعددية تمثل في الحركة الوطنية مثل ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة و نستعرض  إن -1

 :ت السياسيةبعض التشكيلا

بدأها الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الذي كان ضابطا في الجيش الفرنسي و يعتبر أول من خاض غمار : حركة النخبة -أ

و طالب بتطبيق  1010حينما شكل وفدا ترأسه و ذهب إلى مؤتمر فرساي سنة ،السياسة في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى 

ون  ً على الجزائر و إعطاء أبنائها حق تقرير المصير، وتجسدت هذه الحركة في ظهور ريكي  ً ويلستصريحات الرئيس الأم

فئة من المثقفين الجزائريين المكونين في المدارس الفرنسية و المتشبعين بالثقافة و القيم الفرنسية و الذين طالبوا بالمساواة في 

 .تجنيدهم الإجباري المركز القانوني بين المسلمين و الأوربيين نظير

كان نتاج جمعية أنتجتها الهجرة العمالية المغربية للدفا  عن مصالح مهاجري المغرب العربي سنة : نجم شمال إفريقيا -ب

ترأسه مصالي الحاج، وهذا الحزب الذي نشأ في ظل الحزب الشيوعي الفرنسي  1022و لم يظهر في الوجود إلا سنة  1027

ك المطالب الدولية الاستقلالية ليجعل منها مطالب وطنية ميزته في باقي التشكيلات الوطنية، وخاصة استطا  أن يستفيد من تل

بعدما ترأسه مصالي الحاج الذي طبع هذا التيار حتى بداية الثورة بشخصية قوية و استماتة في النضال و أصبح ممثل للتيار 

إلا أن النجم تم حله سنة  .جو نضاليالفرنسية، بحكم نشأته في  طاتيقود أعنف الصراعات مع السل ،الاستقلالي في الجزائر

تحت اسم  ً و شكل مرة أخرى  1031و أعيد تشكيله تحت اسم  ً نجم شمال إفريقيا المجيد  ً و الذي حل هو الأخر سنة  1020

 .شمال إفريقيا  ً يالاتحاد الوطني لمسلم

جزائري في تجمع جماهيري بعد حل حزب نجم شمال إفريقيا بنونتير تقرر إنشاء حزب الشعب ال: حزب الشعب الجزائري -جـ

و كان بقيادة  1039بفرنسا، لكنه انتقل إلى الجزائر في أواخر  1034و ظهر إلى الوجود رسميا في أفريل  ،1034في مارس 

 .مصالي الحاج 

كة النواب المسلمين بعد الأزمة التي حدث لها يعتبر هذا الاتحاد أحد نتائج تفكك حر: الاتحاد الديمقراطي للبيان و الحرية -د

بتنظيم  1071نتيجة عدم انسجام و تناسب أهداف الحركة و أساليب عملها مع طبيعة الاستعمار، فظهر هذا الاتحاد في أفريل 

و لا انفصال  ً  و لقد حدد زعيم الحزب فرحات عباس السياسة الجديدة بقوله  ً لا اندماج  و لا أسياد جدد،جديد و مطالب جديدة 

ير لقانون الجزائر الأساسي و ضفي إطار التح 1074مارس  21و قدم الحزب للمجلس التأسيسي الفرنسي في شكل قانون في 

سجلت أهم المبادئ كي تعترف الجمهورية الفرنسية للجزائر باستقلالها الذاتي و التام ، كما تملك الجزائر على امتداد إقليمها 

 .الثابتة السيادة الكاملة و

تميز أصحاب هذا الاتجاه بثقافتهم العربية،واتجاههم الإسلامي، وهو تيار ديني إصلاحي،ويعتبر :جمعية العلماء المسلمين -ه 

، والشيخ محمد (1904-1939)امتداد للحركات الدينية والإصلاحية في المشرق العربي بريادة جمال الدين الأفغاني

على يد العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس ،على  1031ماي  01ية منذ نشأتها في ، واعتمدت الجمع(1001-1970)عبدو

الإسلام لتجديد الجزائر والوصول إلى الاستقلال، ورفضت التفاهم مع الأحزاب السياسية الفرنسية أو المساومة على حقوق 

اللغة والعقيدة ) لمحافظة على الهوية الوطنيةالبلاد،وإن رئيسها ابن باديس يطرح مفهوم الجنسية بشقيه السياسي والقومي ل

ومحاولة لخلق جيل مثقف ثقافة عربية إسلامية، وإن كان رفض الإدماج وكل مساس بشخصية الأمة ومقوماتها ( الإسلامية

 الإسلامية،

الجزائري  الحزب الشيوعي ، استقل1021بعد نشاط الحزب الشيوعي الفرنسي في الجزائر منذ:الحزب الشيوعي الجزائري -و

،وصادق على برنامج أكد فيه بأنه يعمل من أجل جزائر حرة 27/10/1032:،وعقد مؤتمره في الجزائر بتاريخ1031سنة 

سعيدة متحدة اتحادا اخويا مع الشعب الفرنسي، والملاحظ أن هذه النشأة بقيت محافظة على الخضو  الدائم لإستراتيجية 
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 .انتطرق إلى هذه الاتجنهنتو 
 

 الاتجاه الوطني:الفرع الأول 
 

الحركة م  أجل جبهة التحرير الوطني و: ي  و همنانالط الضوء على حزب
 .الديمقراطية في الجزائر

الايناية و الاجتمنعية التي بعد التننقضنت  (: FLN)حزب جبهة التحرير الوطني  -أولا
 ،المنضي القر   متينراتهن خلال  جزائرية بكلإيديولوجية الحركة الوطنية ال طبعت

محنولاتهن لتحرير البلاد التي بنءت بنلفشل م  خلال إتبنعهن الطرق القننونية والوانئل و
مة ايناة لحركة انتصنر الحرينت نتيجة معنرضة الماتوطني  الفرنايي ، حدثت أز ،الالمية

الأول كن  انة   -3691ر أفريل الديمقراطية و التي قررت عقد مؤتمرهن الثنني في شهو
أ  الدعوة لم تجد  ،، لك  من وصل إليه النزاع بي  اللجنة المركزية و مصنلي وأنصنره-3609

م أيضن ضت في أوانط المننضلي  بي  نزعة تصداهن و لم ينعقد المؤتمر، و برزت خلافن
ياعى في  م فريق م  أعضنء اللجنة المركزية، ظهر طرف آخرضمصنلي الحنج، و نزعة ت

.وواصلوا أعمنلهم في ارية تنمة  3609المحنفظة على الجهود التي بذلت منذ 
1

 
فكو  هؤلاء المننضلي   ً اللجنة الثورية لاتحند العمنل  ً التي هي امتداد للعمل الاري في      

عقدت اللجنة اجتمنعنت ارية  3690و خلال هذه الفترة الممتدة إلى أكتوبر  3690منرس 
العمل أاندت اللجنة كل صلاحينت التعيي  و الإدارة إلى محمد بوضينف فنختنر  لتنايقو

كريم بلقنام، مصطفى ب  بولعيد، : خماة أعضنء م  اللجنة الثورية للوحدة و العمل و هم
كلفت لجنة الاتة بدرااة أوضنع  رابح بيطنط، ديدوش مراد، محمد العربي ب  مهيدي و

ي ارية تنمةتحضير عملية انطلاق الثورة فو
2
 

كمن كننت اللجنة متواصلة مع كل م  ب  بلة، آيت احمد حاي  ، محمد خيضر الموجودي       
،وتقرر في  3692بنلخنرج ،و هم م  أعضنء التنظيم الاري العاكري الذي اكتشف في انة 

اجتمنع لجنة الاتة و تم الاتفنق على تنريخ الفنتح م  نوفمبر كوعد  3690أكتوبر  32يوم 
العمل إلى جبهة التحرير الوطني نطلاق الثورة، و تقرر تحويل اللجنة الثورية للوحدة و لإ
أول وثيقة  3690هكذا ظهرت الجبهة كحركة عاكرية و ايناية، و كن  بين  أول نوفمبر و

.تصدر ع  الجبهة
3 
 

                                                                                                                                                             

فرنسي ولهذا فهو من أشد المدافعين عن الإدماج مما جعل برنامجه إصلاحيا، ومن أهم الحزب الشيوعي ال الشيوعية العالمية،و

و يعتبر إقليم مشنرك في الاتحند و تكو  ممثلة في  تطورات أن يكون للجزائر إطار اتحاد فرنسي استقلالي ذاتي وإداري ومالي

ي الجزائر و كل جزائري مواط  في فرنان و الفرناية لغة مجلة فنلجزائر جزء م  الجمهورية الفرناية، و يعتبر كل فرناي مواط  ف

في  أنظرتحت الغطاء الفرنسي  البقاء فهذا الحزب مصر علىرامية إلى جننب العربية و يتضم  القننو  فصل الدي  ع  الدولة، 

ؤسسة الوطنية للكتاب، ، الم3، الجزء الثالث ،ط1071-1030أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية  الجزائرية  :تفاصيل ذلك

 40-21سابق، صالمرجع العمر صدوق،  :أنظر،ين شريط، التعددية الحزبية الأم :،وأنظراوما بعده 110، ص1092الجزائر،

، ترجمة عبد القادر 1017-1000المقاومة السياسية  1رقم : اري، الجزائر في التاريخصيمحفوظ قداش و جيلالي  :وأنظر،

، أنظر أيضا، يحي بو عزيز، سياسية التسلط الاستعماري و  ومابعدها12 ، ص 1094لكتاب، ، المؤسسة الوطنية لثحرا

وما  170سابق، صالمرجع ال، علجة منا ،  اوما بعده 100، ص 1091، د م ج، الجزائر، (1017-1030) الحركة الوطنية 

 .      ابعده
1
  .102.سابق،صالرجع مخلوف بشير،الم: أنظر  -

2
 .77-73.سابق،صالمرجع ال،خيلة عامر ر: أنظر - 
3
 .72.عامر رخيلة ،المرجع السابق،ص: أنظر - 
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ني هي تينر وطني ثوري خنلص عند م  هنن يمك  القول أ  جبهة التحرير الوط        
، ثم انظم إليهن عننصر م  تنظيمنت ايناية مختلفة و قد روعي معينر 3690 عنم هاياتأ

تمثيل هذه التنظيمنت في تكوي  الهينكل الأاناية و الحكومة، إبن  الثورة التحريرية كمن تجلى 
ذلك أولا في تكوي  المجلس الوطني للثورة الجزائري المنبثق ع  مؤتمر الصومنم انة 

: عضنء ينتمو  لتينرات حزبية انبقة فقد ضم المجلس م  أعضنء الدائمو مشكلا م  أ 3699
م  مؤااو  32م  حركة انتصنر الحرينت الديمقراطية ،و عضو م  حزب البين  ،و  29

جبهة التحرير الوطني، وعضو م  جمعية العلمنء، و ثننين في التشكيلة الأولى للحكومة المؤقتة 
عضو م  حركة الانتصنر  30: فضمت 36ابتمبر    36م للجمهورية الجزائرية المعلنة يو

م  حزب البين  و عضو م  جمعية العلمنء و عضو م  الحزب الشيوعي دو  أ  تكو   1و
عضوية لمؤااو جبهة التحرير الوطني

1
 . 

الحنكم منذ الااتقلال ، بندرته  الحزب و إ  كن  حزب جبهة التحرير الوطني يبقى هو     
 ثورة الجزائرية على مشروع برننمجبلس حينمن صندق المجلس الوطني للالأولى مؤتمر طرا

التحرير الوطني إلى حزب لتحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية، و أقر تحويل جبهة 
القنضي بمنع جميع التنظيمنت أو  3691أوت  30مراوم  على الرغم م  أ ايناي،و

خنصة بعد منع الحزب الشيوعي في الجمعينت ذات الطنبع الايناي عبر التراب الوطني، 
، الأمر البنل  في 3691، و حل الحزب الثوري الاشتراكي في أوت 3690شهر نوفمبر 

مكران لمبدأ الأحندية  3691وجود الجبهة وحيدة على الانحة الايناية ومنه جنء داتور  
.الحزبية 

2
 

التحرير و في مراحل بننء و لعل مبرر ذلك الدور القيندي الذي لعبته الجبهة في حرب        
ريخ النضنل الايناي في الجزائر الدولة بعد الااتقلال، فتنريخ هذا الحزب يختصر تن

موروث الحركة الوطنية و المرجعية العربية الإالامية للدولة و التوجه الاشتراكي ،وهو من و
.3699أكد عليه داتور 

3
   

زب ،خنصة بعد وفنة الرئيس الراحل لك  ارعن  من طفت واختل التواز  داخل الح       
في عهد الرئيس الشنذلي  3612هواري بومدي  ،و أثننء انعقند المؤتمر الااتثننئي في جوا  

ب  جديد حيث تم الإعلا  ع  توجه جديد للايناة الاقتصندية، و أمنم تبلور الأحداث ظلت 
نعقند المؤتمر الاندس و من خلقته م  أحداث ،و ا 3611نقطة الانعطنف  هي أحداث أكتوبر 

،وأرجعت الجبهة م  هيئة داتورية إلى حزب  3616، و أخيرا ااتفتنء 3611في نوفمبر 
 .كبنقي الأحزاب و طويت انوات الاحتكنر الايناي

 (:MDA)الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر  -ثانيا 
الأاابق أحماد با  ئيس ،وم  أهم الأعضنء المؤااس الار 3662تم اعتمندهن في جننفي          

 نجمنل قنن ، حايني قرموش، محمد بجنوي، حنج ب  علة، و إ  كننت بوادره ،"رحمه ه"بلة
،و طرح الحزب نفاه كإطانر تجميعاي للبحاث عا  وفانق وطناي قاندر 3610 ترجع لعنمارية 

حانلي على إخراج البلاد ممن تتخبط فيه، و يرى أ  الأزمة ننجمة ع  مشكلة فاند لأ  النظنم ال
فإرجانع كراماة الشاعب هاو  .وعليه فنلمشكل ليس تقنين بقادر مان هاو أخلاقاي .ملطخ في عمومه

الأانس،أمن البنقي فياتحق طبيعين و لوحده أمن اقتصندين فترفض الحركة التوجه الليبرالي حتى 

                                                 
 .24 .سابق، صالمرجع العمر صدوق،  :أنظر - 1
 .29سابق، صالمرجع ال -2
 .110سابق، ص المرجع المحمد ضيف،  :أنظر - 3
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ل  تقبل ف( التعددية الايناية، احترام حقوق الإنان )وإ  كنن مجبري  بنلأخذ بنلليبرالية الايناية
.ليبرالية اقتصندية بدو  حدود

1  

 
 يالاتجاه الإسلام - الفرع الثاني

 
، هيكلة التينر الإالامي في صورة أحزاب أو 3616م  أهم نتنئج إصدار داتور  

تشكيلة ايناية معترف بهن في الجزائر، في  90جمعينت ذات طنبع ايناي، فظهرت م  بي  
.أحزاب 26 منهن 3663جويلية  12

2 
ه  الإالام الايناي أي حركنت إالامية وم  تمت

 : أهمهن
 (:FIS)الجبهة الإسلامية للإنقاذ  -أولا

، و كننت م  3616فيفري  31أعل  رامين ع  نشأتهن كحزب ايناي رامي في         
كن  يرأاهن ولقد  .طلائع الأحزاب التي أعل  عنهن بعد أانبيع قليلة م  تبني التعددية الحزبية

دا، علي بلحنج، بعبنس مدني، ب  عزوز ز: )يضم أربعة أشخنص هم نوطني نيذيتنف نمجلا
، و قد اتخذ هؤلاء م  مجلس الشورى الإطنر التشريعي للجبهة (الهنشمي احنوني، بشير فقيه

ثم  .و يمثل الهيئة التي بيدهن اتخنذ القرارات( عضوا 19يتكو  م  )كمن أشنر عبنس مدني 
في النظنم و يتألف م  الولاية، للجبهة يضم مراتب متدرجة  يلي هؤلاء مرتبة مجلس آخر

: البلدية و فروع الجبهة الإقليمية، كمن يتوفر الحزب على عدة صحف ننطقة بنامه أهمهنو
.المنقذ، الهداية، الفرقن 

3 
 

أمن بنلنابة لبرننمج الجبهة فيؤكد على أ  الإالام هو الإطنر و المرجع الإيديولوجي في       
 .و أ  المبدأ الوحيد هو العودة للشريعة الإالامية و منهجهن المعتدل ،ل الاينايالعم
و قد صدر هذا البرننمج في أول وثيقة رامية تصدرهن الجبهة في اجتمنع الذي أعل  فيه       

ايناي، اقتصندي، : و قام هذا المشروع إلى محنور ،3616منرس  26قينم الجبهة في 
إلى تغيير جذري داخل المجتمع بطرحه تطبيق الشريعة  م  خلاله اعىت .اجتمنعي و ثقنفي

الإالامية على كنفة المجنلات و الماتوينت بدء م  مؤاانت الدولة، و التركيز على الجننب 
الإيديولوجي و الفكري اللازمة بإعلائه الأهمية القصوى للمنظومة التربوية و الثقنفية بكل 

.أبعندهن
4 
 

 : الإسلامي حركة المجتمع -ثانيا
، و برزت على الانحة الايناية اعتبنرا م  3662ديامبر  29تأاات هذه الحركة في      
نشأت هذه الحركة م  صلب جمعية الإصلاح و الإرشند التي تأاات  قدو .3663أفريل  06

هذا الأخير الذي انتخب رئيان للحركة أثننء مؤتمرهن التأاياي .على يد الشيخ محفوظ نحننح
 3663مني 12قد في المنع

5 
 39، الذي تم فيه أيضن انتخنب مجلس شورى للحركة تضم  

.مقعدا للمرأة في إطنر حرص الحزب على تطوير دور المرأة في العمل الاجتمنعي
6 

 
                                                 

 .121-120سابق، ص المرجع ال - 1
 .173 .سابق، صالمرجع الأنظر، علجة منا ،  -2

3  - LAVENUE (JJ), Algérie  La Démocratie  interdit , ed Larmattan, Paris1993, p. 66 .  

 .239 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير، :نظر أيضا،و أ
المؤسسة  –عبد العالي رزاقي، الأحزاب السياسية في الجزائر خلفيات و حقائق، الجزء الأول :أنظرفي تفاصيل ذلك  - 4

 .177، و أنظر أيضا، علجة منا ، مرجع سابق، ص  110، ص1000عية، الجزائر المطبالوطنية للفنون 
5 - LAVENUE (JJ).op cit., p .72.                                                                                                 

 . 213 .سابق، صالمرجع الأنظر، مخلوف بشير،  6
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 إلىتجلى أ  الحركة تاعى  3663-3616و عرفت الحركة تطورا محاوان من بي     
أنهن معنرضة في إطنر بننء يقوم على التشنور تجايد الديمقراطية، و تصف علاقتهن بنلالطة 

،و هو المصطلح الذي يجمع بي  مصطلح الشورى ن زعيم الحركة  اًلشوراقراطية  ًو وصفه
.(الديمقراطية) المصطلح العصري الانئد في الفكر الليبرالي و ،الانئد في الفقه الإالامي

1 

أفضل  و في المشنركة خينر ،دولةإلغنء اللا على  ،تضيف أ  المعنرضة تننفس على الالطةو
  .م  المغنلبة انطلاقن م  القنعدة الأصولية  ً م  لا يدرك حله لا يترك كله

2 
 

ترى الحركة أ  خروج الجزائر م  أزمتهن يتطلب العودة إلى الشريعة و               
ى الوطني الإالامية و تطبيقهن في مجنلات الحينة المتعددة، و إحلال التضنم  على الماتو

.والمغنربي و العربي و الإالامي
3 

إ  كن  هدفهن إنشنء دولة إالامية بنعتمند معنيير و
.المراحل و المعطينت الموضوعية و الواقعية في منهنج العمل

4 
 

 :حركة النهضة الإسلامية -ثالثا
د ، و إ  كننت موجودة حاب رئياهن الشيخ عب3662تم اعتمندهن رامين في ديامبر          

للتعددية بل كنن موجودي  في  اأ  حركتنن لم تولد إقرار": قنل حيثانة  39ه جنب ه منذ 
قررنن تحويل الحركة إلى حزب ايناي فنعل بنعتبنر ذلك مشروعن في الطريق و ،الارية

."الإالامي
5 
 

تعتبر الحركة قريبة م  حركة حمنس م  حيث المفهوم العقلاني و الفكري، على و       
الرغم م  أ  التبني  بي  حركة النهضة و الجبهة الإالامية للإنقنذ أقل م  التبني  بي  حركة 

 .حمنس و الجبهة الإالامية للإنقنذ 
اعتمندهن مج التنمية للحكومنت المتعنقبة وصرحت الحركة معنرضتهن للنظنم و برا وقد        

فنلالطة الننئمة  ايئة للبقنء في الالطةالإدارة الوبي   ،على الاح تشريعي و قننوني غير مبرر
على ضرورة  الاقتصندي ن أنهن ركزت في المجنلكمت،تحنول توريط الأحزاب كلهن في الأزمن

.الصننعنت الإاتراتيجيةو تشجيع الملكية العنمة للثرواتو  العمل
6
 

 
 الاتجاه العلماني:الفرع الثالث

 
 عندمن توتر، 3616انحة الايناية في منتصف ظهر التواجد الفعلي لهذا التينر على ال       
رغم أ  كل المواثيق الوطنية كننت متفقة حولهن، فمنهم م   ،ماألة الثوابت الوطنية حولالجو 

 :و كن  في مقدمة هذه التشكيلات ،نندى بضرورة فصل الدي  ع  الدولة
طية، حزب الطليعة حزب جبهة القوى الاشتراكية، حزب التجمع م  أجل الثقنفة و الديمقرا    

 :هذه التشكيلات الاينايةلالاشتراكية، و انعرض بإيجنز 
 : حزب جبهة القوى الاشتراكية:أولا
تحت زعنمة الحاي  آيت أحمد،  3691ابتمبر  06يرجع تأايس هذا الحزب إلى تنريخ      

لعصين  على إثر الخلافنت التي نشأت بعد الااتقلال و التي كننت موازية لحركة التمرد و ا
                                                 

1  - LAVENUE  (JJ), op cit. p.72.                                                                                       
 .172.سابق، ص المرجع الأنظر، علجة منا ،  - 2
 .127.سابق، ص المرجع المحمد ضيف،  :أنظر - 3

4  - LAVENUE (JJ), op cit. p. 71.                                                                                     
 127 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف،  :نقلا عن - 5

6
 .121 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف، :أنظر -
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التي قندهن زعيم الحزب بجبنل القبنئل، بعد ااتقنلته م  المجلس الوطني عقب تولي أحمد ب  
.بلة رئناة الدولة

1
إلا أ  النظنم الايناي بزعنمة  هواري بومدي  اتهم هذه الحركة بنلنزعة  

ق الإثنو ثقنفية الأمنزيغية و أنهن ترغب في فصل منطقة الأمنزي   ع  بنقي الوط ، و خل
.الثغرات القبلية الضيقة و ذلك بإيعنز م  فرنان لإجهنض مشروع الثورة

2 
 

حكم عليه بنلإعدام ليفر م  الاج  ، و 3690بض على زعيم الحزب انة تم القد قو    
ثم في المغرب إلى غنية عودته إلى الجزائر  ،ليقضي حينته في اويارا 3699أفريل  12في 
.ة م  المنفىان 01أي بعد  3616ديامبر  39في 

3
 

نوفمبر  02حصل الحزب على الاعتمند في  ،بعد إقرار النظنم الايناي للتعددية الحزبيةو     
كننت أهداف تأايس الحزب عند نشأته تتمحور أانان م  تحذير المواط  م   قد، و 3616

الااتغلال الايناي ووضح حد لفوضى الحكم و الارتجنل الذي يمنراه رئيس الجمهورية و 
.قية الجيش الوطني الشعبي م  المداواي  و العننصر الموالية لفرنانتن

4
 

يتمحور برننمجه اليوم حول فكرة تعميق مبدأ الديمقراطية الصريحة و الاعتراف و         
نلأمنزيغية، و المحنفظة على القطنع العمومي للدولة و تقويته ،مع ضرورة علمننية الدولة ب

ايناة في أية ديمقراطيةوالحرص على فصل الدي  و ال
5

،إلا أ  معنرضته للنظنم الايناي 
م  الخنرج و دفنعه ع  بعض المطنلب الإثنو ثقنفية ،و مننداته بنلعلمننية في خطنبه الايناي 

جعلت منه أقل حظوظن لااتقطنب القوى الاجتمنعية
6

    . 
 (RCD)التجـمع من أجل الثقافة و الديمقراطية  -ثانيا
، وبذلك عدا التجمع م  أجل  3611حزب أعل  عنه بعد أحداث أكتوبر يعتبر أول      

 3616فيفري  32داتور ، وتم تأاياه في منطقة القبنئل في القبل  نالثقنفة والديمقراطية حزب
لقوى الاشتراكية أمثنل اعيد م  طرف مننضلي قدمنء الحركة الثقنفية البربرية وفي جبهة ا

ابتمبر  29تم اعتمنده بصفة رامية في حيث العربي، فرحنت مهني ،مقرا  آيت  ،اعدي
الذي شكل هيئنت الحزب المتمثلة في  3616ديامبر  39وعقد مؤتمر التأايس في  3616

.عضو 30عضو ولجنة تنفيذية مكونة م   001مجلس وطني متكو  م  
7
  

نئدية التي وقد نندى هذا الحزب صراحة بفصل الدي  ع  الدولة، وأكد أ  المرجعية العق      
الإالام اعتبنرورأى أ   .يقوم عليهن الحزب هي فصل الأمور الدينية ع  مجنلات الايناة

يخلق تننقضن بي  الشريعة الإالامية والدولة التي  ،دي  الدولة كمن هو موجود في الداتور
تتصرف تصرفن علمننين كمن دعن إلى ترقية اللغة الأمنزيغية إلى لغة وطنية ورامية 

.راف بنلتعددية الثقنفيةوالاعت
8
  

                                                 
 .110.سابق، ص المرجع العلجة منا ،  :أنظر - 1
 .241.سابق، ص المرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 2

3  -  LAVENUE (JJ), op cit.,p.84.    
 .241 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير، :أنظر - 4
 .122 .سابق، صالمرجع المحمد ضيف،  :أنظر - 5
 .242 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :أنظر - 6

7
- LAVENUE (JJ), op cit.p.,84.                                                                                         

8
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في المحور المتعلق بنلميدا  الثقنفي فقد جنء برننمجه  ،وأمنم هذه الخلفينت الإيديولوجية      
 ،يجب إصلاح المنظومة التربوية ومحنولة خلق مدراة منتجة لمواطني  حيثوالتربوي 

.وليس رعنين على هنمش المجتمع
1
  

 :حزب الطليعة الاشتراكية  -ثالثا
كمنظمة  3699تأاس هذا الحزب على أنقنض الحزب الشيوعي الجزائري بعد حركة       

التي والرئيس أحمد ب  بلة بعد اقوطه ، للمقنومة الشعبية، وهي منظمة ارية لدعم نظنم
تقدم )وكن  شعنره  3699ين  انة تحولت إلى حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظهر نشنطه للع

جموعة م  المثقفي  الجزائريي  الذي  لهم موقف صنرم م  ،وضم م(حداثة ،ديمقراطية
الممنرانت الديكتنتورية لنظنم الحكم في الجزائر بعد الااتقلال ، علاوة على رفضه المطلق 

.للتينر الإالامي الأصولي
2
  

وم  ضم  قندته  .3616و حصل هذا الحزب على اعتمنده الرامي بتنريخ ابتمبر      
س ، عبد الحميد ب  الزي  ، الهنشمي شريف ،هذا الأخير الذي انتخب البنرزي  الصندق هجر

 م وم  أهم من طرحه هذا الحزب هو ضرورة تقرير منع أي حزب أو جمنعة .مناقن عنمن 
ل الإالام لأغراض حزبية ، كمن طنلب بحظر الأحزاب الايناية الإالامية كونهن غير ناتعمإ

وحتى م  ننحية ممنراتهن مخططهن وأهدافهن داتورية م  الجننب النظري والقننوني، 
.الايناية 

3
 

إلى جننب المننداة ، بضرورة أ  تكو  اللغة الأمنزيغية ـ البربرية ـ هي اللغة الرامية         
للدولة إلى جننب اللغة العربية ، واقتصندين نندى بضرورة التماك بنلخينر الاشتراكي وإعندة 

ب يعترف بضرورة إعندة النظر في بعض جوانب تطبيق غير أ  الحز .هيكلة الاشتراكية
ذلك بنلأخذ بعي  الاعتبنر المعطينت الراهنة للمجتمع الجزائري والمنهج الاشتراكي 

والتحولات الكبرى التي يشهدهن العنلم
4
. 

 :وفي الاينق المتقدم يمك  أ  ناجل من يلي        
عدد الأحزاب ممن أدى إلى ازدحنم الانحة ـ أ  التعددية الحزبية في الجزائر تميزت بكثرة (3

ولعل هذا راجع إلى  .الايناية بنلتشكيلات الايناية، و تقنربهن م  حيث البرامج والشعنرات
ع المتعلق بنلجمعينت ذات الطنب 33-16التانهل الذي أبداه المشرع الجزائري في قننو  

ر بأ  النظنم ياعى لتثبيت القوى هذا التانهل قد يفاعلى أ  .وتبنيه نظنم الإخطنر  ،الايناي
ولذلك يضم  لنفاه الااتمرارية ،وبنلتنلي يصبح هو القوى والقندر على حل الأزمة ،الايناية
 .في الحكم

إقرار التعددية لبعض الأحزاب كن  مننابة للخروج م  الارية مثل جبهة القوى إ  ـ (0
ركة الديمقراطية م  أجل ، الح (3699)، حزب الطليعة الاشتراكي (3691)الاشتراكية 

ننهيك على ( 3610)، الحركة م  أجل الديمقراطية في الجزائر ( 3699)التجديد الجزائري 
أ  العديد م  الأحزاب الايناية التي ظهرت من هي إلا امتداد تنريخي لخلفية فكرية شهد تهن 

 .الحركة الوطنية
لتينر الإالامي والعلمنني خنصة في ظل تواجد ا ،ـ غينب إجمنع وطني وتعنيش ايناي(1

ودفنعهمن الماتميت ع  طروحنتهمن، ممن يجعل نقنط الالتقنء بينهمن ،على الانحة الايناية 
                                                 

1
 .112.سابق ، ص المرجع العلجة منا  ، : أنظر  -
2
 .244 .مخلوف بشير ، مرجع سابق ، ص: أنظر  -
3
 .122 .سابق ، صالمرجع المحمد ضيف ، : أنظر  - 
4
 .04 .سابق ، صالمرجع الحسين بورادة ، : أنظر  - 
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.غير ممكنة إ  لم نقل ماتحيلة 
1
خنصة حول قضنين هنمة مثل الهوية الوطنية ، مكننة المرأة  

 .، اللغة ، المنظومة التربوية ممن أدى على الاناداد
ر قينم أي جمعية ظتح 33-16م  قننو   29أ  المندة  اب إالامية رغمـ تأاات أحز(0

على أانس ديني فقط أو على أانس لغوي ، أو على أانس جهوي أو على أانس الانتمنء إلى 
صنف أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معي  ،أي نية المشرع في الحيلولة دو  قينم أحزاب 

لك  لمنذا تم  .لتطرف الذي قد يمس بنلوحدة الوطنيةإالامية أو عرقية أو جهوية وخوفن م  ا
أ  النظنم كن  ياعى م  وراء الامنح "اعتمندهن ؟ في هذا الصدد يرى  الأاتنذ عمر فرحنتي 
مراقبة هذه العننصر التي كننت أغلبهن  فيلهذا النوع م  الأحزاب بنلنشنط إلى تاهيل التحكم 

و  هذا التصرف إلى رغبة النظنم في إظهنر حا  بينمن يرجع آخر.تنشط في الخفنء ومتنبعتهن
.نيته في إكمنل مايرة الإصلاحنت الايناية إلى أبعد حد ممك 

2
 

 

 المؤسسة التشريعية بعد أحداث أكتوبر: المطلب الثالث
 

الذي أقر التعددية الايناية ومنح  3616، وعلى إثر داتور  3611بعد أحداث أكتوبر        
نت ذات الطنبع الايناي ، وبعد أ  تمكنت هذه الأخيرة م  حصولهن الحق في إنشنء الجمعي

على الاعتمند ، بدأت تطنلب بننتخنبنت تشريعية نظرا لأنه لا يمك  تجايد الإصلاحنت على 
وبقيت .أرض الواقع في ظل غينب برلمن  تعددي،ووجود حزب واحد وحكومة منبثقة منه

لم يماهن التغييرالهيئة التشريعية ضم  مؤاانت الدولة التي 
3
 . 

إلا أنه بعد تعديل قننو  الانتخنبنت شرعت الحكومة في تهيئة الأجواء لإجراء انتخنبنت       
ديامبر تنريخن لهن ، وعلى هذا الأانس ، اناتعرض تشكيلة وتنظيم  09تشريعية حدد يوم 

وبعده ( ولالأفرع ال) ،أي البننء البشري والهيكليالبرلمن  في إطنره الداتوري والقننوني
وآثنرهن على المؤاانت الداتورية كواقع  3663النظري ،ثم بعد ذلك إلى انتخنبنت 

 .(الفرع الثنني)ايناي
 

 البناء البشري والهيكلي للمؤسسة التشريعية: الفرع الأول 
 

م  مجلس واحد هو المجلس الشعبي الوطني يتكو  البرلمن  الجزائريكن         
4
، يتم  

يتكو  م  أجهزة كن  كلية ع  طريق الاقتراع العنم المبنشر والاري كمن  انتخنبه بصفة
الى البننء البشري وعليه انتطرق  .وهيئنت لكل منهن مهنم ووظنئف محددة في نظنمه الداخلي

 .(ثننين) ثم إلى نظنمه الداخلي ،(أولا)لمجلس الشعبي الوطنيل
 
 
 

                                                 
1
 .00.مرجع السابق، صال - 
2
 1003الدولية،الجزائر، لعلاقات، معهد العلوم السياسية واإشكالية الديمقراطية في الجزائر، رسالة ماجستير ،عمر فرحاتي-

 .01ص
3
 .00 .سابق ، صالمرجع الحسين بورادة ،  
4
ني وله يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوط ":على أنه 1090من دستور  02تنص المادة  

 ."السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
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 :لمجلس الشعبي الوطنيالبناء البشري ل: أولا 
الاقتراع العنم المبنشر والاري يتم اختينر أعضنء المجلس الشعبي الوطني على أانس       
ينتخب أعضنء المجلس الشعبي :"  التي تنص علىم  الداتور  69عملا بأحكنم المندة ،

 " الوطني ع  طريق الاقتراع العنم المبنشر والاري
في  أي أنه لم يتطلبر والاري المبنشفنلمؤاس الداتوري كرس مبدأ الاقتراع العنم      

وبمقتضى هذا المبدأ تقرر  .وبنلتعليم أو الانتمنء إلى طبقة معينةأتتعلق بنلثروة  شروط  الننخب
بننتخنب  مبنشرة أ  الننخبو  يقومو  كمنحق الانتخنب للمعدومي  والأميي  م  أي طبقة ، 

 .مل الحرية في اختينر ممثليهملهيئة الننخبة كنا منح وم  يمثلونهم في الحينة الايناية ، 
لك  يجب توافر شروط أخرى تتعلق بنلجناية والا  ، التمتع بنلحقوق المدنية والايناية      

وهذه الشروط لا تتعنرض مع مبدأ الاقتراع العنم .يةوالتاجيل في القوائم الانتخنب
1

،م  هنن 
ة ع  طريق اختينر ممثليه فنلمؤاس الداتوري الجزائري جاد ممنراة الشعب للايندة الوطني

 :وفي الاينق المتقدم انعنلج النقنط التنلية  .م  الداتور 9و 9طبقن لمن جنءت به المندتي  
 : شروط العضوية في المجلس  - أ

على عكس .ولم يعد محتكرا افإ  الترشح أصبح حر ،نتيجة لإقرار التعددية الحزبية       
ينهن يتم تقديم قوائم المترشحي  معدة م  ح 3699الوضع الذي كن  انئدا في ظل داتور 

.طرف حزب جبهة التحرير الوطني ، الحزب الوحيد في البلاد
2
قد تضم  قننو  الانتخنبنت ف 

يشترط في المترشح للمجلس الشعبي ': على أنه 19هذه الشروط حيث جنء في مندته  16-31
 :الوطني من يلي 

 .م  هذا القننو  1 ـ أ  ياتوفي الشروط المنصوص عليهن في المندة
 .انة على الأقل يوم الاقتراع 01ـ أ  يكو  بنلغن 

 انوات على الأقل 9ـ أ  يكو  ذا جناية جزائرية أصلية أو مكتابة منذ 
والجدير بنلذكر أ  النص القديم اشترط أ  تكو  زوجة المترشح لعضوية المجلس         

 23المجلس الداتوري في قراره رقم الشعبي الوطني م  جناية جزائرية أصلية ، إلا أ  
المتعلقة   19فيمن يخص المندة " المتعلق بنلانتخنبنت جنء فيه  3616أوت  02المؤرف في 

بقنبلية الانتخنب للمجلس الشعبي الوطني ، يعتبر المجلس الداتوري أنه إذا كن  شرط الا  
يمن طلب م  المترشحي  المطلوب لا يثير أي ملاحظة خنصة ، فإ  الأمر ليس كذلك بنلمرة ف

 19م  المندة  1كمن أنه يقول أ  الفقرة "... وأزواجهم أ  يكونوا م  جناية جزائرية أصلية
التي تنص على وجوب أ  يكو  زوج المترشح ذا جناية جزائرية أصلية ، والفقرة الأخيرة 

                                                 
1
 الانتخاباتالمتضمن قانون  1090أوت  04الموافق لـ  1710محرم عام  01المؤرخ في  13-90من قانون  03تنص المادة  -

أكتوبر  11المؤرخ في  14-01والقانون  1001أفريل  02المؤرخ في  02-01المعدل والمتمم بقانون  ،32ج ر عدد 

وكان متمتعا بحقوقه  الاقترا يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم " :على ما يلي1001

 ".المدنية والسياسية ، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به

 موطنه،ان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها لا يصوت إلا من ك" : أنهعلى  13-90من قانون  07وتنص المادة 

 .من القانون المدني 32بمفهوم المادة 
2
من قانون  22تحتوي قائمة الترشيح على عدد  من المترشحين يساوي ثلاثة أضعاف المقاعد المطلوب شغلها طبقا للمادة  -

 لعبوبهذا ي، و  1091جوان  13المؤرخ في  02-91ن المعدل بموجب قانو 1090أكتوبر  21المؤرخ في  09-90 الانتخابات

 ،سعيد بوالشعير،النظام السياسي تفاصيل ذلك أنظر في .نيالحزب دورا أساسيا في تشكيل المجلس الشعبي الوط

 .172 .، صسابقالمرجع ،الالجزائري



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

112 

المترشح  م  هذه المندة نفاهن غير مطنبقتي  للداتور فيمن تفرضننه م  شرط خنرج ع  ذات
."وذا طنبع تمييزي

1
 

على  3663أكتوبر  31النص الانبق  على التعديل الذي وافق عليه البرلمن  يوم  على أ     
صدور القننو   إلا أ اشتراط ا  الثلاثي  عنمن للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني ، 

لايناية حيث بدأت تشدد المتعلق بنلانتخنبنت وتقايم الدوائر الانتخنبية إلى تحرك الأحزاب ا
.في معنرضتهن للقننو  الصندر ع  حكومة مولود حمروش

2
ايد تعيي   تم تعيي  وعلى إثر  

 .أحمد غزالي رئيس الحكومة الجديد
أحمد غزالي ااتتبنب الوضع ايد وقد كن  م  بي  أولوينت الحكومة الجديدة برئناة      

عد النظر في قننو  الانتخنبنت ييهة،وتعهد بأ  لانتخنبنت تشريعية نظيفة ونز الأمني والتحضير
وقد قدمت  .عليه في فترة حكومة مولود حمروش الذي ابق لأعضنء المجلس وأ  وافقوا

وم  أهم النقنط الاختلاف مع  .الحكومة مشروع قننونهن إلى نواب المجلس الشعبي الوطني
النص الانبق من يلي

3
 : 

 .انة 01انة إلى  12ددة في القننو  الانبقـ تخفيض الا  القننونية التي كننت مح
 .مقعد  031مقعد في القننو  الانبق إلى  900ـ تخفيض عدد المقنعد البرلمننية م  

توقيع م   922ضرورة جمع  نص علىـ بنلنابة للمترشحي  الأحرار في القننو  الانبق 
أمن في  .نتخنبية للمترشح أفراد بنلغي  الا  القننوني الانتخنبي، والمقيمي  بنفس الدائرة الا

مع تأكد القنضي م  صحة  122النص الجديد اقترحت الحكومة تخفيض الإمضنءات إلى 
 .توقيع فقط 39

ـ اقترحت الحكومة أ  يامح للمرشحي  م  الأحزاب الايناية والمترشحي  الأحرار ، أو 
ة الاقتراع إلى ممثلي  ع  الأحزاب بنلحضور في جميع مراحل العملية الانتخنبية م  بداي

 .الفوز إلى إعلا  النتنئج النهنئية ، إضنفة إلى كو  صننديق الاقتراع ، مصنوعة م  الزجنج
الوطني الذي  وافقوا بنلأغلبية الشعبي  لك  التانؤل المطروح، كيف يمك  لنواب المجلس      

بي  النص القديم  أ  يعيدوا النظر فيه مرة ثننية رغم أ  المدة الفنصلة ،على القننو  الانبق
 .؟( أشهر 29حوالي )والنص الجديد قصيرة 

4
 

                                                 
1
لمتعلق بقانون ا 1090غشت  20الموافق لـ  1710محرم  19ق ـ م د المؤرخ في . ـ ق 01أنظر قرار رقم  -

 19-0، المجلس الدستوري ، ص 01، رقم  1002-1090الجزائري لسنة  الانتخابات،أحكام الفقه الدستوري
2
ع من أجل الثقافة والديمقراطية وهي حركة حماس ، حزب التجديد الجزائري ، التجم( 1+4)بادرت الأحزاب المعارضة  -

الديمقراطي ، الحزب  الاجتماعيالجزائرية للعدالة والتنمية ، الحزب  الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ، الحركة

الوطني للتضامن والتنمية ، أما الحزب الذي أعتبر إضافيا هو حزب العمال ، بعقد اجتماعات وتنسيق جهودها مع مناسبة 

قاعدة  على عدم توفرها اب ، لكن سرعان ما عدلت لتخوفها منإضرعي وتمخض النقاش عن فكرة قيام والتفكير في رد جما

مقبلة ،والحزب ضراب مما تنعكس  سلبا على مستقبل هذه الأحزاب في انتخابات التشريعية والرئاسية الالإشعبية وبالتالي فشل 

هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونتج عنه سقوط ضحايا إثر مشادات بين قوات الأمن ومناضلي الجبهة  بالإضرابالذي قام 

توقيف قادة الجبهة واعتقالات  ووإقالة مولود حمروش ، 1001جوان  07الأمني وأعلنت حالة الحصار في وتدهور الوضع 

 .121.سابق ، صالمرجع الحسين بورادة ، : في صفوف مناضليها ، ثم تعيين سيد أحمد غزالي رئيسا للحكومة ، أنظر 
3
مرجع ،ال، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعيروأنظر ، ؛ 217جع سابق ، ص ، مر إدريسأحمد وافي ، بوكر : أنظر  

 .319،310 .ص.ص سابق،ال
4

يقترح فيه على رئيس المجلس  1001سبتمبر  11تقدم رئيس الحكومة بطلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في يوم   

الدورة بسبب عدم  انعقادفض من جديد وتعديله ، لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ر الانتخاباتعقد دورة لمناقشة قانون 

معارضة  بسببة المشرو  ، واعتبر رئيس الحكومة هذا الرفض سالإدارية للمجلس من دراتمكن لجنة الشؤون القانونية و

أن الحزب الوحيد الذي وقف إلى جانب الحكومة هو الحزب نفسه  1001سبتمبر  17رجال جبهة التحرير الوطني وصرح في 

 .122 .سابق ، صالمرجع الحسين بورادة ،  :نتقدها ، أنظر يهاجم الحكومة وي الذي
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  3663أكتوبر  39المؤرف في  39-63وبنلفعل تم تعديل النص القديم بنلقننو  رقم       
وبنلرجوع إلى شروط العضوية ، فقد ااتثنى المشروع بعض الفئنت للترشح في دائرة 

ي انة م  انتهنء مهنمهم في هذه الاختصنص وم  يمنراو  فيهن مهنمهم ، إلا بعد مض
.الدائرة وذلك لتجنب إمكننية ااتغلال هذه الفئنت للنفوذ خلال العملية الانتخنبية

1
 

 : وتتمثل هذه الفئنت في 
م  قننو   19ـ موظفوا الولاية وأعضنؤهن الذي  يشغلو  وظيفة علين في الدولة طبقن للمندة 3

 .الانتخنب
 .ـ القضنة0
 .شعبي الوطنيـ أعضنء الجيش ال1
 .ـ موظفوا أالاك الأم 0
 .ـ محنابوا أموال الولاية9

غير أ  ذلك لا يمنع هؤلاء م  الترشح في غير تلك الدوائر فهم مواطنو  كغيرهم ،لهم      
المحكوم  29الحق في أ  ينتخبوا أو ينتخب عليهم ، مع الإشنرة إلى الفئنت المذكورة في المندة 

كوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيهن بنلحرمن  م  عليهم بابب جننية،و المح
م  قننو  العقوبنت ، والذي  كن  الوكهم  30و  0-01ممنراة حق الانتخنب وفقن للمندتي  

أثننء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية ، الذي  أشهر إفلااهم، ولم يرد إليهم 
 م أ  ينتخبوا أو ينتخب عليهم طنلمن بقيت لصيقة بهماعتبنرهم والمحجوز عليهم ، لا يحق له

فيودع ملف الترشيح لعضوية المجلس الشعبي الوطني على ،أمن إجراءات الترشيح     
 .نلترشيح م  طرف المترشح الأانايماتوى الولاية ع  طريق إيداع ااتمنرة التصريح ب

الأاناي والمترشح  ويجب أ  تكو  هذه الااتمنرة مملوءة وممضنة م  طرف المترشح
.الإضنفي

2
م   60،16نم المندتي يومن قبل تنريخ الاقتراع طبقن لأحك 09وفي أجل  

كمن يتم تقديم هذه الترشيحنت تحت رعنية جمعية ذات طنبع ايناي ، أو في .39-63قننو 
م  ننخبي ( توقيع 122)إطنر ترشيحنت حرة والتي اشترط المشروع تدعيمهن بثلاثمنئة 

نتخنبية المعنية ، دو  الامنح لأي ننخب أ  يوقع في أكثر م  قنئمة واحدة ، وإلا الدائرة الا
ثم تقدم هذه الااتمنرات إلى رئيس اللجنة الإدارية البلدية  .يكو  تحت طنئلة إلغنء للترشيح 

التي يرأاهن قنض معي  م  طرف رئيس المجلس القضنئي المختص إقليمين وبعضوية كل م  
 .39-63م  قننو 39عبي البلدي ، وممثل الوالي عملا بأحكنم المندة رئيس المجلس الش

                                                 
1
 .212 .، مرجع سابق ، ص إدريسأحمد وافي ، بوكرا  -
2
ولا يجوز ،واحدة  انتخابيةيجب تقديم قوائم المترشحين على أساس مرشح واحد ومستخلف له لكل ترشيح في دائرة  -

" القاضية  14-01المعدل بقانون  1مكرر  97احدة طبقا لنص المادة و انتخابيةللمترشح أن يقدم ترشيحه في أكثر من دائرة 

 ".تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد

التي نصت على  07من هذا القانون والمادة  03يجب أن يتضمن الترشح للمقعد مرشحا أساسيا إضافيا مع مراعاة أحكام المادة 

معنى ذلك أن النظام " في أكثر من دائرة انتخابية واحدة الاقترا ة لنفس لا يمكن أيا كان أن يترشح أكثر من مرة واحد":أنه 

وفي  ،بالقائمة الاقترا سم واحد ، على عكس قانون الانتخابات قبل التعديل تبنى إالفردي على  الاقترا الانتخابي أخذ بطريقة 

بالقائمة ، على أن تحمل هذه القائمة توقيع كل يقدم الترشيح أحد المترشحين "... قبل التعديل بـ  90سياق هذا جاءت المادة 

 .التي ترشحوا فيها الانتخابيةبالإضافة لأسمائهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم وعنوانهم ومهنتهم ، والدائرة  مرشح

قانون وملاحظ أيضا أن التعديل في  الانتخابيةوينبغي أن ترفق القائمة بملحق يتضمن البرنامج الذي سوف يطرح خلال الحملة 

 .ألغى الشرط المتعلق بضرورة إرفاق ملحق البرنامج مع الملف 01-14
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على أ  تتم تحت رئناة هذه اللجنة مراقبة والتأكد م  هذه التوقيعنت بأخذ عينة لا تقل 
م   63م  هذه الإمضنءات ، ويحرر بذلك محضرا طبقن لمن جنءت به المندة  % 9ع  
 .39-63قننو 
كن  يشترط  هتعديلفإ  القننو  قبل  ،ن يتعلق الترشيحنت الأخرىوتجدر الإشنرة ، أنه فيم     

على الأقل م  منتخبي دائرته أي نواب دائرته الانتخنبية ،دو  الاعتداد  % 32 :بــ أ  تدعم
إمضنء م   922أو ،بمن إذا كننوا ينتمو  لنوع واحد م  المجنلس بلدية ، ولائية ، وطنية

الأاتنذ اعيد بوالشعير أ  هذه الشروط معقولة وتتمنشى ر بويع. ننخبي دائرته الإنتخنبية
.بوضوح مع الإصلاحنت الايناية والداتورية التي يطمح إليهن الشعب في هذا المجنل 

1
  

 
 : ب ـ طريقة الاقتراع

بعد تعديل قننو  الانتخنبنت ، عدل  نمط الاقتراع وأصبح الاقتراع على الاام     
بمعنى  .حيث لا تمثل الدائرة الإنتخنبية الواحدة إلا بننئب واحدالواحد بنلأغلبية في دوري  ، 

ويمثل هذا الإام . أ  الننخب مطنلب بنختينر اام واحد م  ضم  القنئمة المقترحة عليه 
الدائرة الإنتخنبية في المجلس الشعبي الوطني، ويشترط على المترشح للفور أ  يحصل على 

 .وذلك في الدور الأول م  الانتخنبنت ،هنالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عن
2
  

الأغلبية المطلقة في الدور وفي حنلة من إذا لم يتحصل أي م  المترشحي  على           
يوم يشنرك فيه المتننفاي  اللذي  أحرزا أكبر عدد م   03يجرى دور ثن  خلال الأول،

ويفوز المترشح  .في الدور الأول الأصوات أي المترشحن  الذي  احتلا المرتبة الأولى والثننية
،الذي يحصل على أكثر عدد م  الأصوات المعبر عنهن

3
وفي حنلة التعندل الأصوات يفوز  

.المترشح الأكبر انن
4
غير أنه في حنلة اناحنب أحد المترشحي  الحنضري  في الدور الثنني  

يطة أ  يعل  اناحنبه في يعل  مبنشرة ع  فوز المترشح البنقي منتخبن فنئزا بقوة القننو  ، شر
.أجل ثمننية أينم على الأقل قبل تنريخ الإقتراع

5
 

أمن قبل التعديل فنلمشرع تبني طريقة الإقتراع على القنئمة مع أفضلية الأغلبية في          
يتم  3662منرس  36المعدل بقننو   90طبقن للمندة توزيع المقنعد وبنلنابة لدور واحد ، 

 :كنلتنلي
القنئمة التي فنزت بنلأغلبية المطلقة على الأصوات المعبر عنهن على عدد م  ـ تتحصل 3

المقنعد يتنناب والنابة المئوية للأصوات المحصل عليهن المجبرة إلى العدد الصحيح الأعلى 
إذا "القنضية بـ  31-16، على عكس الفقرة الأولى م  نفس المندة قبل التعديل أي بقننو  

 ".لأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنهن فإنهن تحوز على جميع المقنعدتحصلت القنئمة على ا
ـ في حنلة عدم حصول أية قنئمة على الأغلبية المطلقة م  الأصوات المعبرة تفوز القنئمة 0

 :التي تحوز على أعلى نابة بمن يلي 
إذا كن  عدد  م  عدد المقنعد المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى في حنلة من % 92ـ           

 .المقنعد المطلوب شغليهن في الدائرة فردين

                                                 
1
 .310 .سابق ، صالمرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري :أنظر -
2
 . 14-01قانون رقم  2مكرر  97المادة  :أنظر -
3
 . 14-01قانون رقم  2مكرر  97المادة  :أنظر -
4
 .14-01ن قانون رقم م 3مكرر  97المادة  :أنظر -
5
 . 02-01قانون رقم  7/3،2مكرر 97المادة  :أنظر -
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م  عدد المقنعد من إذا عدد المقنعد المطلوب شغلهن زوجين على عكس  3+ % 92ـ           
في حنلة "قبل التعديل في نفس المندة القنضية بـ  31-16من كن  منصوص عليه في قننو  

لأصوات المعبر عنهن ، فإ  القنئمة الحنئزة عدم حصول أي قنئمة على الأغلبية  المطلقة ل
م  المقنعد ويحاب الكار لصنلح هذه ( 3+  % 92)على الأغلبية البايطة تحصل على 

 .القنئمة بمقعد كنمل
ـ وفي كلتن الحنلتي  المذكورتي  أعلاه توزع المقنعد المتبقية بنلتنناب على كل القوائم 1

الأصوات المعبرة على أانس النابة المئوية  فمن فوق م  % 9المتبقية التي حصلت على 
 .للأصوات والمحررة بتطبيق البنقي الأقوى حتى تنتهي المقنعد الواجب شغلهن

ـ في حنلة بقنء مقنعد للتوزيع، توزع على كل القوائم بنلتنناب بمن فيهن القنئمة الفنئزة           
 .التي أحرزت أعلى نابة

تحصل القنئمة الفنئزة على  % 9أية قنئمة متبقية على نابة ـ في حنلة عدم حصول           
 .جميع المقنعد

توزع المقنعد حاب الناب مهمن كننت مع  % 9ـ إذا لم تحرز أية قنئمة على نابة           
 .إعطنء الأفضلية للقنئمة الحنئزة على أعلى نابة

في نفس المندة القنضية قبل التعديل  31-16على عكس من كن  منصوص عليه في قننو       
م  الأصوات وذلك  % 32توزع بقية المقنعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر م  "بـ 

على أانس الناب المئوية للأصوات المحصل عليهن وحاب ترتيب تننزلي ويحاب الكار 
 ".الننتج كمقعد كنمل

في فترة كننت  29-62قبل تعديلهن بقننو   90وم  الملاحظ أ  وضع هذه المندة أي      
، والقننو   30/30/3616عهدة المجنلس الشعبية البلدية الولاية على مشنرف الانتهنء أي 

، وكننت الجمعينت ذات الطنبع الايناي لم تعتمد بعد ولم تعقد  3616أوت  29مؤرف في 
 .ية ل  تؤجلمؤتمراتهن ، ننهيك على أ  الاعتقند الانئد آنذاك بأ  الانتخنبنت البلدية و الولائ

، وعلى هذا ( جبهة التحرير الوطنية)هذا التنصيص ايضم  لا محنلة فوز الحزب الحنكم      
الحصول على أغلب  هنالأانس فكر مننضلي هذا الأخير ،على وضع قنعدة يمك  م  خلال

.المقنعد إ  لم نقل كلهن
1
  

طلقة للأصوات المعبر عنهن نظرا لأ  هذا القننو  يجعل الحزب الحنئز على الأغلبية الم     
وإذا حنز على الأغلبية البايطة يحصل على الأغلبية المطلقة للمقنعد  .يفوز بجميع المقنعد 

وإ  بقي له كار يضنف له مقعد آخر ، ومن تبقى م  المقنعد يوزع بي  الأحزاب التي حنزت 
رس مبدأ م  الأصوات المعبر عنهن ، وهو تنصيص م  شأنه أ  يك % 32على أكثر م  

 .الاحتفنظ بنلالطة ، واحتكنرهن م  طرف حزب واحد
 3616إلا أ  التزام رئيس الجمهورية ووعده بتحقيق إصلاحنت تجادت في داتور       

، وهو من وافق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم ( البلدية ، الولائية)تدخل لتأجيل الانتخنبنت 
حول مدى داتورية التأجيل وتمت إحنلة وفي هذا الإطنر دار النقنش  .29/30/3616

 اتوري بننءالقننو  المتضم  تأجيل انتخنبنت تجديد المجنلس الشعبية الولائية إلى المجلس الد
صدر أو .م  الداتور 399-399على إخطنر رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقن للمندتي  

                                                 
1
 .321.سابق ، ص المرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري :أنظر   - 
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 .1رقم  نالمجلس الداتوري رأي
1
 29نو  المصندق عليه في اعتبنر بأ  القن: "القنضي بــ 

م  طرف المجلس الشعبي الوطني ، والمتضم  تأجيل انتخنبنت تجديد  3616ديامبر 
المجنلس الشعبية الولائية لا يحتوي على تمديد الفترة النينبية التي تم أجلهن علمن بأ  الطنبع 

 .الإلزامي لمدة الفترة النينبية المحددة يتننفى مع كل تحديد
منرس خلال فترة التأجيل م  طرف تلاحينت المجلس الشعبي الولائي ، ص اعتبنر بأ    

 .المجلس التنفيذي للولاية المكلف عندة بتنفيذ مقررات المجلس الشعبي الولائي
 : لهذه الأابنب يصدر الرأي الآتي   
م  طرف المجلس الشعبي الوطني  3616ديامبر  29أ  القننو  المصندق عليه في  

الانتخنبنت تحديد المجلس الشعبية الولائية مطنبق للداتور في جميع  المتضم  تأجيل
 ".أحكنمه
وفعلا تم تقديم  .و تأجيل الانتخنبنت يعطي الوقت الكنفي للحكومة بنلدفع بنلإصلاحنت         

المتعلقة بتوزيع المقنعد  90مشروع قننو  يعدل بعض مواد قننو  الانتخنبنت، وخنصة المندة 
، حيث ألغيت  3662منرس  36ووافق على ذلك المشروع النواب بتنريخ .  على القوائم

القنعدة التي تمك  القنئمة الحنئزة على الأغلبية المطلقة حينزة جميع المقنعد ،فأوقف قننونن 
 .مبدأ احتكنر الالطة م  طرف حزب واحد

و المترشحي  التي منح للقوائم أ 29-62وم  الملاحظ أ  قننو  الانتخنبنت بعد تعديل        
تتحصل على الأغلبية المطلقة م  الأصوات المعبرة لا تحوز كنفة المقنعد، وهذا بخلاف من 

وحنزت  122قبل تعديله ، فعلى ابيل المثنل إذا كن  عدد المقنعد  31-16نص عليه قننو  
 .مقعد 369بل تحصل على ( مقعد 122)فإنهن لا تحوز على كل المقنعد  % 99قنئمة على 

كمن يامح القننو  للقنئمة التي تحصلت على الأغلبية دو  المطلقة الفوز بأغلبية المطلقة      
إذا كن  عدد المقنعد  % 92إذا كن  عدد المقنعد المطلوب زوجين ، ( 3+92)للمقنعد 

المطلوب شغلهن في الدائرة فردين ، لك  يحتمل أ  تحصل قنئمتي  على نابتي  متقنربتي  م  
، ففي هذه الحنلة تفوز القنئمة الحنصلة على  % 06و  % 12لمعبر عنهن مثلا الأصوات ا

بنلأغلبية المطلقة للمقنعد ، في حي  تكتفي الثننية بنقتانم المقنعد المتبقية على القوائم  % 12
م  الأصوات المعبر عنهن فهذه الطريقة لا تخدم الديمقراطية  % 9الأخرى التي أحرزت 
القنئمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة م  مقنعد البرلمن  لا تمثل إلا  ،لابب بايط وهو أ 

(الشعب الايناي)نابة ضئيلة م  المواطني  
2
. 

ويبقى الاؤال المطروح، من هو الحل في حنلة تعندل الأصوات بي  القوائم التي حنزت     
ق في اقتانم المقنعد على أعلى نابة، أو في حنلة تعندل الأصوات بي  القوائم التي لهن الح

حامت الأمر ومنحت الفوز للقنئمة التي  3مكرر  90المتبقية ؟ والملاحظ أ  نص المندة 
: يكو  معدل الا  لمرشحيهن الأصليي  أقل ارتفنعن هي التي تفوز بنلأغلبية ويشير الأاتنذ 

نواة ، ذلك لا يناجم مع الما 3مكرر  90اعيد بوالشعير أ  هذا الموقف الذي اتخذته المندة 
لو كن  الأمر يتعلق بمقعد واحد أو اثني  ويضرب مثلا ، في أ  لو أ  لقنئمتي  حصلتن على 

قنئم  9أو  0م  الأصوات المعبرة موزعة بي   % 92مثلا في حي  تبقى  % 02نابة أقل ، 
م  الأصوات ففي هذه الحنلة اتتحصل القنئمة التي يكو   % 02دو  أ  يحصل إحداهن على 

                                                 
1
أحكام  ،1090ديسمبر  0هـ والموافق لـ  1710جمادى الأولى  11لـ  1090ـ ر ق ـ م د ـ  3رقم  المجلس الدستوري  رأي - 

 .72 .ص الجزائري،المجلس الدستوري -1002-1090ه الدستوري الجزائري لسنة الفق
2
 .323.ص ، سابقالمرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائري سعيد بوال :أنظر -
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م   % 02رشحيهن أقل م  الثننية على الأغلبية المطلقة م  المقنعد مع أنهن لا تمثل إلا ا  م
الأصوات ، وتكتفي القنئمة المانوية لهن والمختلفة عنهن بابب ارتفنع ا  مرشحيهن بنقتانم 

، وإجحنف في حق  % 12المقنعد المتبقية ممن اينجر عنه تمكي  أقلية م  حكم الأغلبية 
.عنهن م  الأصوات المعبر % 02ننية التي حنزت على القنئمة الث

1
 

، فإ  المشرع أقر نص المندة  اواحد اكمن تجدر الإشنرة أ  الدوائر التي ليس لهن إلا مقعد     
بأ  يجرى الاقتراع على اام واحد ويعل  فوز المترشح الحنصل على الأغلبية في الدور  10
معنى أ  المشرع أخذ بأالوب الانتخنب بنلقنئمة ب ن ،ث وإذا حدث العكس تنظم دور .لالأو

ااتثننءا عندمن لا تمثل الدائرة إلا بمقعد ( الفردي)بصفة عنمة ، والانتخنب الأحندي الاامي 
 .واحد في البرلمن 

مشروع م  صنع المؤااة  هو الانتخنبيةوالملاحظ أ  القننو  المتعلق بتقايم الدوائر       
بيد  هه الداتوري بخصوص ماألة تقايم الدوائر لا يحبذ أ  يتركالفقعلمن أ  . التنفيذية
وايلة تمك  أنصنرهن م  الفوز في الانتخنبنت إذ بمقتضنه تلجأ إلى أالوب  لأنه ،الحكومة

 ،وتشتيت المننهضي  لايندتهن في دوائر مختلفة يصبحو  فيهن أقلية الانتخنبيةتمزيق الدوائر 
ماند إلى البرلمن  ،  الانتخنبيةنبغي جعل قننو  تحديد الدوائر ولذلك ي .وبنلتنلي ينعدم أثرهم 

لا يحقق الضمنننت المطلوبة ، نظرا لأ  الأغلبية البرلمننية قد تحدد فإ  هذا قد ذلك ومع 
 .الدوائر بمن يحقق انتصنرهن وياحق خصومهن

2
  

لا يتغير بتغيير  ثروت بدوي أ  يكو  تقايم الدوائر ثنبتن: وفي هذا الصدد، يرى الأاتنذ    
الحكومنت أو بتغير عدد الاكن ، وأ  يكو  بقدر الإمكن  متطنبقن أو متجنوبن مع التقايم 

وياتحا  ألا يكو  تقايم الدوائر إلى دوائر صغيرة ، الأمر الذي يؤدي  .الإداري للدولة
عة الوقت لزيندة عدد النواب في البرلمن  إلى درجة تبعث على ارتبنك العمل البرلمنني ،وإضن

كمن أنه لا يصح أ  تكو  الدوائر كبيرة بصورة تهبط عدد أعضنء  .في المننقشنت طويلة
ولذا يجب م  الأالم الأخذ  .البرلمن  إلى حد لا يكو  فيه البرلمن  ممثلا للأمة تمثيلا صحيحن 

.بحل واط يوفق بي  الاعتبنرات المختلفة
3
 

ننو  تقايم الدوائر الإنتخنبية موكلة إلى جهنت ولعله م  الأحا  أ  تكو  مهمة وضع ق       
.متخصصة بعيد ع  الجهنت الايناية

4
  

محمود عنطف :كمن قد يتم تحديد الدوائر الانتخنبية بطرق مختلفة على حد تعبير الأاتنذ       
، الداتور عمد أعضنء المجلس مقدمن البنن الذي يبرز طريقتي  أانايتي  تتلخص الأولى في أ 

على دوائر تتفق بصفة عنمة مع الأقانم الإدارية للدولة، على  نصبح عددهم ثنبتن موزعبحيث ي
والثننية بجعل الداتور أو قننو  الانتخنب . أ  يبقى عدد الدوائر ثنبتن ، لا يتغير بتغير الاكن 

عضو العدد معي  م  الاكن  فتقام الدوائر بحيث يتغير عددهن تبعن للتغير الذي يطرأ على 
الاكن  بنلزيندة أو النقصن عدد 

5
. 

                                                 
1
 .327.ص  المرجع السابق، - 
2
 .214.، ص  1042ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : أنظر - 
3
 .219 السابق،المرجع  - 
4
 .112.، ص 2000، الجزائر ،  2، د م ج ، ط 2أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، جنسيب،.أرزقي محمد : أنظر - 
5
 .310 .، ص 1099، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية ، ط :نظرأ - 
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وقد يجمع الداتور أو القننو  بي  الطريقتي  ، كأ  ينص على اختينر ننئب لعدد معي  م      
بشرط ألا تزيد على عدد أعضنء المجلس عند حد ( نامة 92222مثلا كل ننئب لـ )الاكن  

.أقصى معي 
1
  

-62تعديلات ـ في ظرف انتي  قننو   فنلتعديلات التي شهدهن القننو  الانتخنبي ـ ثلاثة    
رغبة في صينغة قننو  انتخنبي يتمنشى أو ال،قد تبعث  39-63، قننو   29-63، قننو   29

يخدم الحزب الحنكم ومصنلحه خنصة فيمن يتعلق بنلانتخنبنت التشريعية م  خلال تحديد 
ي فنلقضية ايناية وبنلتنل .الخنرطة الايناية، م  أجل الحصول على أغلبية داخل البرلمن 

.أكثر ممن هي قننونية
2
 

 :ج ـ حالات التنافي مع التمثيل
تتننفى النينبة في المجلس الشعبي الوطني وممنراة الوظنئف أو الأعمنل المأجورة       

 30-16المحددة في القننو  الأاناي للننئب رقم 
3

 :، وهذه الوظنئف هي 
الإدارة والهيئنت العمومية والجمنعنت المحلية  ـ الوظنئف والأعمنل التي يمنراهن الننئب في

 .29والمؤاانت العمومية الاقتصندية طبقن لأحكنم المندة 
ـ وظنئف الآمري  بنلصرف وماؤولي التايير والمحنابي  والقضنة والأفراد العاكريي  

طبقن والشبيهي  بهم ،وأانتذة التعليم الأاناي والثننوي و التقني أو المهني، وأعوا  الأم  
 .29لأحكنم المندة 

 .29ـ الوظنئف والأعمنل خنرج التراب الوطني طبقن لأحكنم الفقرة الثننية م  المندة 
الوظنئف والأعمنل التي يمنراهن الننئب في أية شركة أو مؤااة أو مجموعة تجنرية أو  -

 .32صرفية أو صننعية أو فلاحية للاقتصند المختلط أو الخنص طبقن لأحكنم المندة 
 .33ممنراة المه  الحرة طبقن لأحكنم المندة   -
 .30الوظنئف التنبعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية طبقن لأحكنم المندة -

أ  ممنراة النينبة لا تتننفى مع وظنئف أانتذة الجنمعنت و  30-16و قد أكد قننو         
رار ع  مجلس الداتوري و في هذا الصدد صدر ق .21أطبنء القطنع العنم طبقن لنص المندة 

المتعلق بنلقننو  الأاناي للننئب قضي بعدم داتورية هذه المندة لعدم  3616أوت  12بتنريخ 
.م  الداتور 01مطنبقتهن أحكنم المندة 

4
مع أنه لا ينطبق التننفي على النواب الذي  يقومو   

                                                 
1
النواب مقدما على التقسيم الإداري للدولة ، قد يحقق اللامساواة ، فقد تتفاوت الدوائر الإدارية في عدد في حالة تحديد عدد - 

معدلات النمو السكاني ، بل أن التفاوت في تمثيل الناخبين  اختلافالسكان ، وقد يزيد مع الزمن نتيجة لبقاء التقسيم ثابتا رغم 

الدوائر تبعا لعدد السكان ، وذلك لأن نسبة عدد السكان بين الدوائر المختلفة لا  يحدث حتى في حالة تحديد فيما بين الدوائر

بل  ،عدد السكان فقط الانتخابيةيتطابق مع نسبة عدد الناخبين ، فضلا على أنه في معظم البلاد لا يراعى في تقسيم الدوائر 

ئرة من دوائر إدارية مثلا قد يراعى أن تكون لكل داعوامل أخرى كعدد الناخبين حدود الدوائر الإدارية الطرق والمواصلات و

في البرلمان حتى ولو كان عدد سكانها صغيرا ثم يزيد أعضاء تبعا لعدد السكان ، وقد كان هذا الوضع سائدا في  سمو صوت م

 .310.ص المرجع السابق ،محمود عاطف البنا ،  :في تفاصيل ذلك أنظرفرنسا في عهد الجمهورية الثالثة ، 
2
 .792ص  ،1091 مصر، بالإسكندرية،منشأة الهادف  النامية،أنظمة الحكم في الدول  الحميد،متولي عبد : أنظر - 
3
ج ر صادر المتضمن القانون الأساسي للنائب  1090غشت  09الموافق لـ  1710محرم  02المؤرخ في  17-90قانون رقم  -

 . 1090أوت  00بتاريخ  ،33عدد 
4
 ثديحن أيمكنه  نظرا لان القانون تعبير عن الإرادة العامة و لا" :نهأفي فقرته السابعة  الدستوريالمجلس  جاء في قرار -

 ،9ه المادة حأصحاب الوظائف العمومية كما تطر أوضاعا غير عادلة بين المواطنين ، و رفع حالة التنافي بالنسبة إلى بعض

من  27طر قانونية مختلفة ، و الأكثر من ذلك أن المادة أضمن  ى أصحاب وظائف مماثلة تمارسوضعا تمييزيا بالنظر إل ئنشي

بوضع "نه أفة مع عضوية النائب و مفاد نصها النص نفسه المعروض على المجلس لدراسته تبعد كل إمكانية الجمع بين أية وظي

ء على ما تقدم ، يقول المجلس و بنا" النائب الذي اثبت صحة نيابته ، في حالة انتداب قانونا و بتفرغ كليا و دائما لنيابته

مؤرخ  90-م د-ق.ق -2رقم  المجلس الدستوري قرار :انظر ،من الدستور 29حكام المادة غير مطابقة لأ 9دستوري أن المادة ال
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 26ص المندة بأعمنل شخصية غير موجودة لغرض علمي أو ثقنفي أو إنانني شرعي طبقن لن
 . م  القننو  الأاناي للننئب 

و م  شن  هذه المندة أ  تضم  للننئب حمنية م  كل أنواع التهديد أو المانس لحقوقه        
مع أ  الهدف م  ذلك هو أ  يخصص الننئب كل وقته و جهده  ،المختلفة ذات العلاقة بوظيفته

و م  جهة أخرى تحقيق ااتقلالية  .ةهذا م  جه ،لقينمه بوظيفته التمثيلية على أكمل وجه
.إبعند الننئب على كل م  يؤثر على حا  تمثيله و تطبيقن لمبدأ الفصل بي  الالطنتو

1
 

تعويضن  30-16فقد كفل القننو   ،و في مقنبل تقرير حنلة الانتداب طيلة مدته النينبية     
يضنت البرلمننية و نظنم يغطي حنجنت الننئب طبقن للفصل الخنمس المواوم تحت عنوا  التعو

يتقنضى أعضنء المجلس الشعبي :"القنضية بـ 00الضمن  الاجتمنعي و التقنعد، في المندة 
الوطني تعويضية نينبية أاناية و تعويضية تكميلية ع  التكنليف و تعويضية جزافية ع  

 ".تاديد المصنريف
 
 :الحصانة البرلمانية -د

ية و تعزيز قدرات البرلمننيي  أ  يعبر كل عضو م  تقتضي ممنراة الالطة التشريع      
و هذا من يتطلب ضمن  حرية التعبير .أعضنء البرلمن  بكل حرية ع  رأيه و أفكنره و موقفه 

و الطمأنينة و عدم مانءلة هؤلاء الأعضنء جننئين أو مدنين خصوصن عندمن تؤدي حدة المننقشة 
لمجنملة  الشيء الذي يمك  أ  يتطنبق مع مفهوم والتوتر و الانفعنل  إلى تجنوز اللبنقة و ا

.القذف و المس بنلشرف
2
  

امتينزات  3616الأانس أعطى المؤاس الداتوري الجزائري في داتور  او على هذ
و م  المتنبعنت  ،م  أي ضغوط ته  إطنر الحصننة النينبية، و حمنيمقررة للننئب تدخل ضم

.321بقن لمن جنءت به  المندة القضنئية المحتمل أ  يتعرض لهن، و هذا ط
3
  

و مؤدى هذه المندة عدم مانءلة البرلمنني جننئين و مدنين عمن عبر عنه م  أراء و من       
فهي حصننة مقصورة على  .تلفظ به م  كلام أو بابب تصويته أثننء تأدية مهنمه البرلمننية
 كنقتراحنت الأائلة ،النينبية الآراء و الأفكنر التي يبديهن البرلمنني أثننء ممنراته مهنمه

لو و ،قذف أو ياب أو يتلفظ بأي كلامبل ياتطيع أ  ي .إجراء تحقيق برلمننيوالااتجواب، و
و هذه الحصننة منحت بابب الوظيفة وهي الحصننة الموضوعية أو من  .تلفظ به غيره لعوقب

 .يطلق عنهن مبدأ اللاماؤولية أو عدم الماؤولية
4
  

آخر م  الحصننة و هو من امي بنلحصننة الإجرائية و  نالمشرع نوع كمن كرس أيضن     
التي ع  طريقهن قيدت حرية النينبة العنمة في تحريك دعوى عمومية ضد أعضنء البرلمن  

هذا من يظهر جلين في و. إلا بإذ  أو بتننزل م  الننئب نفاه ،عند ارتكنبهم جننية  أو جنحة
الشروع في متنبعة أي ننئب بابب فعل إجرامي إلا بتننزل لا يجوز " القنضية بـ 320المندة 

صريح منه أو بإذ  م  المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصننة ع  الننئب بأغلبية 
 ."أعضنئه

                                                                                                                                                             

حكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة أ, يتعلق بالقانون الأساس للنائب 1090غشت  30الموافق ل  1710محرم عام  29في 

 .2000, المجلس الدستوري, 1رقم  1090-1002
1
 .220.سابق، ص المرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري  
2
 .129 .ص ،سابقالمرجع ال ،عبد الإله لحكيم بناني - 
3
 . 1090من دستور103المادة : أنظر -

4
 .37.ص ،2007الشعبي الوطني، الجزائر، ، المجلس3، الحصانة البرلمانية،مجلة النائب،السنة الثانية،العددعثمان دشيشة - 
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أ  يخطر  ، فإنه يجبتوقيفه ب تامحو إذا كننت حنلة تلبس أحد النواب بجنحة أو جننية      
إطلاق اراح الننئب و،نف المتنبعةيقأ  يطلب إ ي يمكنهالذمكتب المجلس الشعبي الوطني ،

فنلمؤاس الداتوري الجزائري أعفى الننئب م   ،و على كل حنل .329طبقن لنص المندة 
 كمن أنه .هن البرلمنني أثننء تأدية مهنمهالعقنب بنلنابة للجرائم القولية أو الكتنبية التي يرتكب

جراءات الجزائية ضد البرلمنني بابب جننية أو جنحة حنئلا أمنم أي بداية لإجراء م  الإوضع 
 .إلا بموجب إذ  أو تننزل صريح م  البرلمن 

 :انتهاء النيابة -ه
فإ  حنلات انتهنء 30-16م  القننو  الأاناي للننئب رقم  99عملا بأحكنم المندة      

 :عضوية الننئب اتة وهي
لة مقدمة م  طرف الننئب معلله قننونن إلى فقد تنتهي النينبة بننء على ااتقن :الاستقالة -2-

و بعد  ،رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يخطر المجلس الشعبي الوطني في اقرب جلاة له
.موافقة مكتب المجلس على الااتقنلة يتم اطلاع المجلس الشعبي عليهن و تبل  للحكومة

1
 

 :س الشعبي الوطنيشغل أو قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجل -1-
إذا تولى الننئب ممنراة وظيفة تتننفى مع العضوية في المجلس الشعبي الوطني يفقد       

كأ  يعي  عضوا في الحكومة أو اكتاب صفة العضوية ،عضويته و تاقط عليه الصفة النينبية
،في المجلس الداتوري

2
ننو   عمل م  الوظنئف و الأعمنل المحددة في القوظيفة أو أو يمنرس 

 .الانلف ذكرهن 30إلى  9م   هفي مواد 30-16للننئب يالأانا
 :إسقاط الصفة النيابية -1-

يتم إاقنط الصفة النينبية  في حنلة عدم ااتيفنء الننئب لشروط قنبلية انتخنبه أو فقدهن            
.م  الداتور 322طبقن لنص المندة 

3
نبية م  و يتم إجراء الإاقنط بعرض إاقنط الصفة الني  

على طلب الحكومة على لجنة التشريع و الشؤو   الوطني بننء قبل رئيس المجلس الشعبي
رهن يومن لرفع تقري 12جل أو للجنة  .القننونية والإدارية التي تاتمع وجوبن إلى الننئب المعني

 المشنركة في مداولات المجلسو ، الننئب المعني بهذه الصفةرعلى أ  ياتم،إلى مكتب المجلس
 .الشعبي الوطني و التصويت

محصورة لا و في الأخير يفصل المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مننقشة        
و الننئب ،و ممثل الحكومة ،لجنة التشريع و الشؤو  القننونية و الإدارية  يشنرك فيهن إلا مقرر

المجلس قبول التقرير حد الزملاء لمانعدته و يقرر أو ياتطيع هذا الأخير أ  يكلف  .المعني
.لى أ  يتم إقرار من توصلت إليه اللجنة م  إاقنط النينبة بأغلبية أعضنء المجلسعأو رفضه 

4
 

 
 
 
 

                                                 
1
جمادى الأولى عام  13المتضمن المجلس الشعبي الوطني و سيره المؤرخ في , 12-90من قانون  27 ،23: المواد :نظرأ -

 .12بالجريدة الرسمية عدد , المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني و سيره 1090ديسمبر11الموافق ل  1710
2
 المتضمن القانون الأساس للنائب 17-90من قانون  01.07: المواد :انظر -

3
كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لإسقاط صفته " :على1090من دستور 100تنص المادة  - 

 .النيابية

 "و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضاءه
4
 المجلس الشعبي الوطني و سيرهالمتضمن تنظيم  12-90من قانون  10 ،19 ،14 ،11،12 ،17 ،13: المواد :رنظأ -
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 :العزل -4-
،م  الداتور 323طبقن لنص المندة        

1
 يجوز ، إذالمكراة لماؤولية الننئب أمنم زملائه 

شرف، شريطة إقرار المجلس الشعبي لنيخل ب في حنلة اقتراف فعل ،م  صفته النينبية هتجريد
دو  المانس بحق المتنبعنت الأخرى الواردة في و ،هئالوطني هذا الإقصنء بأغلبية أعضن

 .القننو 
نة التشريع و الشؤو  القننونية أمنم لج ،على أ  يتم تقديم طلب عزل الننئب و بحثه      
،ل بهن في إاقنط العضوية وفقن للإجراءات المعمو.الإدارية والمجلس الشعبي الوطنيو

2
نظرا  

المعل  تنظيم المجلس الشعبي الوطني  39-16م   36-39إلى المواد  00للإحنلة م  المندة 
 .و ايره

 :الوفاة -5-
تجرى انتخنبنت جزئية في مدة أقصنهن اتة أشهر على ماتوى الدائرة  ،في حنلة وفنة     

يتولي الننئب الجديد نينبة الفه إلى حي  انتهنء  و .الانتخنبية التي كن  يتبعهن الننئب المتوفى
الفترة التشريعية ،لك  إذا حدثت الوفنة خلال الانة الأخيرة للفترة الانتخنبية  لا يتم تعويض 

.الننئب الذي شغر منصبه
3
  

 :انتهاء الفترة التشريعية -9-
.  مدة العضوية هي خمس انواتإف ،م  الداتور 69طبقن لنص المندة     

4
م  أول  بدء 

.و هو اليوم العنشر الموالي لانتخنب المجلس الشعبي الوطني .اجتمنع للمجلس
5
و لا يمك   

و هذه  ،تمديد هذه الفترة النينبية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تامح بإجراء انتخنبنت عندية
نرة الحنلة يثبتهن المجلس الشعبي الوطني بقرار بننء على اقتراح رئيس الجمهورية و ااتش

.المجلس الداتوري
6
 

،غير أنه في حنلة حل المجلس الشعبي الوطني اواء كن  الحل وجوبن أو اختينرين     
7

فإنهن 
 .تجرى انتخنبنت تشريعية قبل أوانهن و هذا للحيلولة دو  وجود فراغ مؤاانتي

 :لمجلس الشعبي الوطنيي لكلالبناء الهي:   ثانيا
اجتمنع  ،و مكتبه ،رئيس المجلس: الهينكل التنلية و هييتكو  المجلس الشعبي م            
 :لجن  المجلس و انتطرق لكل واحدة منهم على حدة ،الرؤانء

                                                 
1
إذا اقترف فعلا , النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته النيابية" :على1090من دستور  101المادة تنص - 

الوطني هذا الإقصاء جلس الشعبي يخل بشرف وظيفته يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء و يقرر الم

 "دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون ،هئبأغلبية أعضا
2
 12-90من قانون  22 ،21 ،20: المواد :انظر- 
3
 02-01و المعدل ب قانون رقم  13-90مكرر من قانون  10و  101و المواد  12-90من قانون  22،24 ،21: المواد:انظر  -

 . بالانتخاباتالمتعلق 
4
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات و لا يمكن تمديد الفترة النيابية إلا " :نهأمن الدستور على  02تنص المادة  -

 .في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية

 ."استشارة المجلس الدستوري و يثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية و
5
عية وجوبا في اليوم العاشر الموالي بتاريخ انتخاب المجلس يشرتتبتدئ الفترة ال" نهأمن الدستور على  104المادة نص ت -

 .تحت رئاسة اكبر النواب سنا و مساعدة اصغر النائبين منهم ،الشعبي الوطني

 "و يشكل لجانه ،نتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبهي
6
إذا لم يحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني تحل وجوبا و تجرى  :"على أنه1090من دستور 49تنص المادة - 

 "انتخابات تشريعية جديدة في اجل أقصاه ثلاثة أشهر
7
بات المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخا حليمكن رئيس الجمهورية أن يقرر " من الدستور مع انه 120تنص المادة  -

 .بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة. انهاأو قبلتشريعية 

 "و تجرى هذه الانتخابات في اجل أقصاه ثلاثة أشهر
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 :رئيس المجلس -أ
به ، برئناة مكتب بعد أ  يعقد المجلس الشعبي الوطني الجلاة الأولى الموالية لانتخن         

انتخنب رئياه م  طرف زملائه دو   يتم ،صغر ننئبي أكبر النواب انن وأمؤقت يتشكل م  
.في هذه الجلاة لأي مننقشة جوهرية أ  يفتح أعمنلا

1
يمنرس  ،مجلسالو بعد انتخنب رئيس  

تولي رئناة الدولة بنلنينبة في حنلة  في التي تتجلى أانانو ،صلاحينت المخولة له داتورينال
الااتقنلة ، أورار المننع و في حنلة ااتم ،حدوث المننع لرئيس الجمهورية بابب مرض خطير

يومن و يتولي  09و بعد إثبنت حنلة الشغور النهنئي يتولى مهنم رئناة الدولة عدة ،لوفنة وا
.تنظيم انتخنبنت رئناية

 2 

،كمن أوكل له الداتور أيضن الطة إخطنر المجلس الداتوري 
3
بنلإضنفة إلى ااتشنرته  
.الخ...هوريةااتشنرته لدى حل المجلس الشعبي الوطني م  طرف رئيس الجم

4
أمن على  

فهو القننة التي  ،فيعتبر رئيس المجلس قنئد النشنط التشريعي ،ماتوى النظنم الداخلي للمجلس
.خنصة و أنه ينتخب للفترة التشريعية كنملة ،يمر عليهن العمل البرلمنني قبل إقراره

5
 

: ي الصندرة بتنريخلمجلس الشعبي الوطنلاللائحة المنظمة للنظنم الداخلي و قد أوكلت له     
،عدة صلاحينت منهن الاهر على تطبيق النظنم الداخلي للمجلس الشعبي  3616ديامبر  33

 و الاهر على تنايق نشنط اللجن  ،رئناة المكتب و تنايق أعمنله ،وتايير مداولاته ،الوطني
تايير المصنلح الإدارية للمجلس و تحديد طرق ، والإشراف على اجتمنع رؤانء اللجن 
لح و تقليد المصن،كمن أعطي له الطة تعيي  الأمي  العنم .تنظيمهن وتاييرهن ببوااطة قرارات

أمن على الصعيد الخنرجي فهو يمثل المجلس  .م  مقر المجلسأالإدارية للمجلس و الاهر على 
كمن ينظم علاقنت المجلس مع الهيئة  .في كل التظنهرات و الأعمنل الرامية و الاحتفنلات

لبلدا  الشقيقة لكمن يشرف على إقنمة علاقنت بي  المجلس و البرلمنننت الأخرى  ،يةالتنفيذ
.الصديقة مع ضرورة التشنور مع المكتب

6
 

           
 :مكتب المجلس -ب-

يتم  ،نواب له( 9)يتكو  مكتب المجلس م  رئيس المجلس الشعبي الوطني و اتة           
كل دورة عندية لكل انة م  الفترة التشريعية لمدة انة في ماتهل  -أي نواب الرئيس-انتخنبهم

و في حنلة التعندل تكو  . صل على أكثر الأصوات يعتبر فنئزاو كل مترشح ح .قنبلة للتجديد
.الأفضلية للمترشح الأكبر انن

7
 

 -أي الاتة-متعلقة بنواب الرئيسالصلاحينت النميز بي  ف ،من يتعلق بنلصلاحينتأمن في        
فنلنواب يقومو  بمانعدة رئيس  ،الأولى نأم .متعلقة بمكتب المجلس برمتهالحينت صلاالو

كم يكلفو  بنلاهر  .المجلس في إدارة و متنبعة أعمنل الإدارة و القضنين المتعلقة بمهمة الننئب

                                                 
1
 ـالموافق ل 1710ربيع الأول  20من لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  3المادة  و.من الدستور 109المادة  :نظرأ -

  12ج ر عدد  1090ديسمبر  11ادرة بتاريخ الص 1090أكتوبر  20
2
 1090من دستور  97المادة  :نظرأ- 
3
 1090من دستور  112المادة  :نظرأ- 
4
 .1090دستورمن  120المادة  :نظرأ - 
5
 337.ص ،سابقالمرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري  :نظرأ -

6
 . وطنيمن لائحة المجلس الشعبي ال 14المادة  :نظرأ -

7
 .من لائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 20 ،10/1: المواد  :نظرأ - 
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حد نوابه لنينبته أفضلا على أ  الرئيس يكلف  ،شغنل المجلس الشعبي الوطنيأتحضير على 
.هفي حنلة غينب

1
 

 و إقرار قبول اقتراحنت  ،في تايير أعمنل المجلس .أانان فتتمثلأمن صلاحينت المكتب       
ذا كن  نهن أ   تشل اقتراحنت بعض النواب،خنصة إأهذه الأخيرة م  ش.القواني  أو التعديلات

قرار  مع العلم أ  النواب لا ياتطيعو  الاحتجنج على ،ب واحدحزالنواب الاتة ينتمو  إلى 
.ثنر على حق المبندرةآو من يترتب ذلك م   ،المكتب

2
  

تنظيم الاقتراع طبقن للقننو  المتضم  تنظيم المجلس  ،كمن أاندت له لائحة النظنم الداخلي     
على معلومنت و الوثنئق التي م  و الحصول  ،و التنايق بي  نشنطنت اللجن  ،الشعبي الوطني

العمل على تطبيق النظنم الداخلي بوااطة إصدار  فضلا على .نهن أ  تاهل عمل المجلسأش
. م و اير المصنلح الإدارية للمجلسكمن يعد خطة عمل المجلس و يحدد تنظي.التعليمنت

.لشروط المحدد قننوننلة التأديبية تجنه النواب طبقن الطفهو يبنشر ال، بنلإضنفة إلى كل ذلك
3
 

ضنء مكتب المجلس و م  رؤانء اللجن  يتكو  اجتمنع الرؤانء م  أع :اجتماع الرؤساء -ج-
هن للمشنركة في مداولاته بننء على دعوى ئأحد أعضنالحكومة أ  تنتدب الدائمة، مع إمكننية 

.م  رئيس المجلس الشعبي الوطني
4
 

فإذا كن  أثننء دورات البرلمن   .و تتحدد مهنم اجتمنع الرؤانء بحاب الفترة المنعقد فيهن    
،جلس الشعبي الوطني فيقوم بإعداد جدول م

5
كمن ينظم مننقشة حول النقنط المدرجة في جدول  

  و التنايق بي  فضلا على أنه ياهر، على حا  تايير اللجن ،جدول الأعمنل عند الاقتضنء
تقييم لأعمنل الدورة المنتهية  فيقوم بإجراء ،أمن إذا كن  فيمن بي  دورتي البرلمن  .هنئأعضن

،لدورة المقبلةاتحضير و
6
المشرع الإمكننية لرئيس المجلس الشعبي في أ  ياتدعي أعطى  كمن 

.ياتدعي أابوعين اجتمنع رؤانء اللجن 
7
 

و م  الملاحظ أ  هذه الصلاحينت الموكلة لاجتمنع الرؤانء هي صلاحينت عنمة، هدفهن    
 ،لتنصيص عليه في مت  الداتورتنايقي أكثر ممن هو تقريري، خنصة أ  هذا الجهنز لم يتم ا

.ي المشرعوحم  فهو 
8
 

 :  اللجان الدائمة -د-
ينتخب أعضنء اللجن  الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مبنشرة بعد التنصيب الرامي       

على أ  تعرض قوائم النواب المترشحي  خماة أينم قبل التنريخ المحدد للانتخنبنت بعد .للمكتب
إذا ااتوفت اللجنة العدد و  .و إعدادهن م  طرف مكتب المجلس ،جمع اقتراحنت النواب

جنوز عدد المترشحي  نه في حنلة تأإلا  .المطلوب م  المترشحي  تعتبر مشكلة و يعل  عنهن
 .و يفصل بنلاقتراع الاري ،يتدخل المجلس الشعبي الوطني ،لكل لجنة ة المقررعدد المقنعد 

                                                 
1
 .من لائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 3. 10/2المادة  :نظرأ - 
2
  .فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية الفصل الأول من الباب الثاني  :نظرأ - 
3
 من لائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  21ادة الم  :نظرأ - 
4
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني 3 ،22/1المادة  :نظرأ -

5
جدول الأعمال هنا المقصود المفهوم العام خلافا لجدول أعمال الذي اسند للمكتب بالتشاور مع رؤساء اللجان و الحكومة  - 

 اسيــــــام السيـــسعيد بوالشعير ، النظ :نظرأ .هذا الأخير خاص بالجلسات انطلاقا من الجدول المحدد من طرف المكتبف

 .332 .ص،سابقالمرجع ،الالجزائري
6
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 239المادة   :نظرأ - 
7
 .متضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن اللائحة ال 22/2المادة   :نظرأ - 
8
 .331 .ص ،سابقالمرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري  :نظرأ - 
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إعندة تشكيلة اللجنة في حنلة تعندل الأصوات تكو  الأفضلية للمترشح الكبر انن، مع إمكننية و
.كلين أو جزئين عند افتتنح الدورة العندية لكل انة  تبقى الإجراءات المحددة الفن

1
 

تاتدعى م  طرف رئيس المجلس  ،بعد اكتمنل تشكيلة كل لجنة و جمع الترشيحنتو     
 طريق الاقتراع المتعدد الأامنءع  الننئب مقررو ،ننئب،ولتنتخب مكنتبهن المكونة م  رئيس

.الاريو
2
 

،و قد حددت اللائحة عدد هذه اللجن  بعشرة لجن        
3
 .12إلى 02وكل لجنة متكونة م   

.هن بموجب قرار م  مكتب المجلسئعلى أ  يتم تحديد أعضن
4
  

تختص كل لجنة بدرااة المشنريع و اقتراحنت القواني  التي تدخل في دائرة كمن         
الشؤو  الخنرجية و التعنو  الدولي تقوم بإعداد ملفنت م  الملاحظ أ  لجنة و .اختصنصهن

.النشنط الخنرجي للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني
5
كمن أ  انعقند أو  

،اجتمنع لجنة الدفنع الوطني بدعوة م  رئياهن
6
مشروط أو مقيد بمبندرة رئيس المجلس  

لشعير ، أنه ياتحا  إلغنء هذا القيد اعيد بوا: في هذا الصدد يرى الأاتنذو. الشعبي الوطني
.ممنراة رقنبة فعنلة على هذي  القطنعي ل نضمنن

7
 

و فيمن بي  الدورات  .كمن تجتمع هذه اللجن  أثننء دورات البرلمن  بناتدعنء م  رئياهن    
عى أيضن كمن تاتد .بناتدعنء رئيس المجلس الشعبي الوطني حاب جدول أعمنل هذه اللجن 

.على طلب الحكومة المجلس بننءم  طرف رئيس 
8
و لا يمك  أ  تجتمع عندمن تكو  جلانت  

.جلانت المجلس منعقدة إلا لغرض المداولة في مانئل محنل لهن، وفي الااتعجنل
9

و يعرض 
على اللجن  الدائمة جميع المشنريع و الاقتراحنت المتعلقة بنختصنصنتهن و المرفقنت المتعلقة 

.بهن
10

   
،ن إلا بحضور أغلبية أعضنئهنو لا تصح مداولاته     

11
كمن أ  الحضور في أعمنل اللجن   

و كل تغيب لأحد أعضنء يفوق أو يانوي اتة  .إجبنري دو  أ  تكو  هننك إننبة أو تفويض
يؤدي إلى فقدانه العضوية  ،ينبنت في الانة دو  عذر مقبول مقدر م  طرف رئيس المجلسغ

.في اللجنة
12
  

                                                 

 -
1

 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 30 ،34المواد  :نظرأ
2
 .جلس الشعبي الوطنيمن اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للم 70المادة  :نظرأ - 
3
لجنة التشريع و الشؤون  -1:هذه اللجان هي من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21 طبقا للمادة - 

الري لجنة الفلاحة و- 7نية و التخطيط،لجنة المالية و الميزا-3لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي،  -2القانونية و الإدارية،

لجنة التربية و التعليم العالي  - 4لجنة الإسكان و المنشئات الأساسية و التهيئة العمرانية،-2اللجنة الاقتصادية،- 1ماية البيئة،ح

لجنة الصحة و العمل - 0الاتصال،لجنة الثقافة و الإعلام و  - 9البحث العلمي و التكوين و التكنولوجيا و الشبيبة و الرياضة،و

 .لجنة الدفا  الوطني - 10ة،الشؤون الاجتماعيو
4
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 34/2المادة   :نظرأ - 
5
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 29المادة   :نظرأ - 
6
 .لوطنيمن اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا 32المادة   :نظرأ - 
7
 .334 .ص،سابق المرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري  :نظرأ - 
8
  .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 72المادة   :نظرأ - 
9
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 77/2المادة  :نظرأ -
10
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 73المادة  :نظرأ -
11
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 71المادة   :نظرأ - 
12
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 74المادة   :نظرأ - 
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ي  بأي شخص مختص لأداء مهمتهن ق للجنة في أ  تاتعأعطت اللائحة الح كمن      
.ااتدعنء مندوب أو مندوبي  م  أصحنب الاقتراحأو

1
بل لهن أ  تطلب م  مكتب المجلس  

.عرض المشروع على لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيهن
2
مك  لهن أ  تدعوا نواب انبقي  كمن ي 

.أشخنص مختصي  وذوي خبرة للااتعننة بهم في مهنمهنأو
3
اناية للجنة هي نلمهمة الأف 

 أو قد تلقى مصندقة عليه   وإعداد تقنرير تمهيدية بشأنهن،اقتراحنت القوانيدرااة المشنريع و
.تكميليتقرير إدخنل تعديلات جديدة ضم  أو تأجيل رفض أو

4
 

 :لجان التنسيق و اللجان الخاصة -ه-
في  لمكتبابي الوطني إمكننية ي للمجلس الشعأعطت اللائحة المتعلقة بنلنظنم الداخل       

 .إنشنء لجن  تنايق مؤقتة بعد مبندرة رئياي لجنتي  أو رؤانء عدة لجن 
على أ  تنتدب اللجن   .وهذا بهدف النظر في مانئل يعود اختصنصهن للجن  مختلفة       

،مؤقتةالم  الأعضنء للجن   االدائمة عدد
5
أ  يقرر م  أجل  ،مع الإمكننية للمجلس أيضن 

س لجنة خنصة حاب الإجراءات المقررة لانتخنب اللجن  الدائمة و بنفس يوضوع معي  تأام
.التشكيلة و التنظيم

6
 

 لنابة للجن  التنايق يعود للمجلس  القرار بنلتأايس أو الرفض بنإف ،و على كل حنل     
الموافقة  لاايمن و أنهن تنتخب حاب الإجراءات المقررة لانتخنب اللجن  الدائمة فيمن يتطلب

إلا إذا كن  عدد المترشحي   ،و تتبعهن انتخنبنت ،بعد المبندرة ،ثم القينم بتقديم الترشيحنت
 . يانوي أو يقل ع  عدد الأعضنء الذي  تتشكل منهم اللجنة

يمك  للمجلس الشعبي الوطني :"فعبنرة .والملاحظ أ  النص جنء مبهمن فيمن يتعلق بنلمبندرة    
فهل المبندرة تقتصر على النواب فقط ، ومن هو النصنب المطلوب : لتانؤلتدعو ل..." أ  يقرر

لصحة المبندرة ، أمن أ  المبندرة م  حق أجهزة المجلس و الحكومة؟ والحقيقة أ  النص 
بمعنى أ  المبندرة ليات مخولة لجهة دو  أخرى" المجلس يقرر"يقضي بأ  

7
. 

اء رأي في موضوعنت هنمة تتطلب درااة ، هو إبدنشنئهنإأمن اللجن  الخنصة فغرض      
دقيقة و معمقة م  قبل نواب متخصصي ، أو أ  موضوع من تعدى اختصنص لجنة دائمة 

و التقني و الفني اللازم لدرااة بعض  يجننب التخصيصاليتطلب  هنكمن أ  إنشنء .مختصة 
 .أداء الماتوى البرلمننيو هذا أمر حا  م  شأنه أ  يرفع  .مواضيع

 :    لمصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطنيا -و -
مصنلح إدارية و تقنية تقوم بمانعدة المجلس الشعبي الوطني في أداء مهنمه لاايمن  أتنش     

،أنهن تقدم مانعدة إدارية تتمثل في توفير الوثنئق و المعلومنت
8
دارية الإهذه المصنلح إ   

تحت الطة رئيس المجلس و ،ي خنصتقنية تتألف م  موظفي  خنضعي  لقننو  أاناالو
.يوافق عليه المجلس بعد اقتراح م  مكتبه و تقرير لجنة التشريع, الشعبي الوطني

9
 

 

                                                 
1
 .لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن اللائحة المتضمنة ا 12المادة   :نظرأ - 
2
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 13المادة   :نظرأ - 
3
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 10المادة   :نظرأ - 
4
 .لس الشعبي الوطنيمن اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمج 10, 19المواد   :نظرأ - 
5
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21المادة   :نظرأ - 
6
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22المادة  :نظرأ -

7
 .339 .سابق، صالمرجع ،السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري :نظرأ -

8
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 23ادة الم :نظرأ -

9
 .من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21-27 تينالماد  :نظرأ - 
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 2662ديسمبر  19الانتخابات التشريعية : الفرع الثاني
 

لمواطني  الفرصة ل ايعطيإجراء الانتخنبنت التشريعية  أ  كن  هننك شبه اتفنق على      
 09وتأكيدا لهذه الحقيقة أعل  رئيس الجمهورية أ  يوم . يقرروا مصير الأمة لكي ينتخبوا و

الشروط كل الظروف ووعد بتوفير ،ايكو  يومن لإجراء الانتخنبنت التشريعية 3663ديامبر 
كمن التزم بنلتعنو  مع أي حزب يفوز في  .الضرورية م  أجل الاير العندي للانتخنبنت

.اينايالانتخنبنت مهمن كن  لونه ال
1
 

كمن قنطعت هذه  ،دخلت كل التشكيلات الايناية في البلاد منفردة إلى هذه الانتخنبنتولقد       
وقد يكو   .و حزب العمنل ،الانتخنبنت بعض القوى الايناية مثل حزب الطليعة الاشتراكي

.حجمهن الصغير و ضعف قواعدهن الاجتمنعية والفكريةذلك هو ابب 
2
 

أعربت ع  مشنركتهن في الانتخنبنت بناتثننء الجبهة فقد حزاب الأخرى أمن معظم الأ       
وقد أدى هذا التأخر .3663ديامبر  30نركته إلا بتنريخ الإالامية للإنقنذ التي لم تعرف مش

في الإعلا  ع  المشنركة إلى طرح تانؤلات على الانحة الايناية ،تمحورت أانان حول 
خنصة  ،مصير الانتخنبنت بدونهنو ،الامية في الانتخنبنتمشنركة أو عدم مشنركة الجبهة الإ
.3663ديامبر  9أ  الحملة الانتخنبية انطلقت يوم 

3
 

وفق الجدول موضع الأحزاب العشرة الأولى: وكننت نتنئج الإقتراع كنلتنلي
4
 : 

 نابة المقنعد عدد المقنعد %نابة الماجلي   عدد الأصوات الحزب
الإالامية للإنقنذ  الجبهة
FIS 

1.092.000 00.96 311 01.90 

التحرير الوطني  جبهة
FLN 

3.930.609 30.39 39 1.90 

جبهة القوى الاشتراكية 
FFS 

932.993 1.19 09 9.13 

 HAMAS 191.969 0.91 22 2.22حمنس 
التجمع م  أجل الثقنفة 

 RCDوالديمقراطية 
022.099 3.93 22 2.22 

 2.22 22 3.31 392.261 حركة النهضة
الحركة م  أجل 
الديمقراطية في الجزائر 

319.101 3.20 22 2.22 

                                                 
1
 .129 .ص،سابقالمرجع ال ،حسين بورادة :نظرأ -

2
 .290 .سابق، صالمرجع المخلوف بشير،  :نظرأ -

3
 . 130-120سابق، ص المرجع الحسين بورادة،  :ر في تفاصيل ذلكنظأ -

4
 -  Mohamed. BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels, De1992 à 

1998, OPU, Alger, 2005, p220.                                         
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MDA 

التجديد الجزائري    حزب
PRA 

99.101 2.93 22 2.22 

الحزب الوطني للتضنم  
 PAISDوالتنمية 

01.021 2.19 22 2.22 

 الحزب الاجتمنعي
 PSDالديمقراطي  

01.911 2.00 22 2.22 

MAJD 09.901 2.03 22 2.22 
 2.92 21 0.11 126.090 الأحرار

  010 مجموع المقنعد

             
يلاحظ أ  نتنئج الدور الأول في الانتخنبنت التشريعية حصدت فيه الجبهة الإالامية و          

جبهة القوى جنءت للدور الثنني ، و نمرشح 313وانتقل  ،102م  إجمنلي  امقعد 311
أمن حزب جبهة .إلى الدور الثنني نمرشح 36وانتقل ا،مقعد 09ثننية بـ المرتبة الالاشتراكية في 

م  مرشحيهن إلى الدور  اكبير اوانتقل عدد امقعد 39التحرير الوطني لم يحصل إلا على 
أمن .مقنعد 21بة رابعة بحصولهم على دائرة انتخنبية ، كمن حقق الأحرار مرت 390الثنني في 

.عف تشكيلاتهن الإجتمنعية والاينايةالأحزاب الأخرى فلم تحقق نتنئج وهذا راجع إلى ض
1
 

وقد أحدثت هذه النتنئج ردود فعل كبيرة م  طرف العديد م  الأحزاب الايناية          
هذه الأخيرة التي  ."الجبهة الإالامية"تمركزت أانان في التخوف م  التينر الإالامي 

د اعتلاء الكراي ، مجربقضي عليهن تل ،كأداة للوصول إلى الالطة ااتعملت الديمقراطية
خنصة بعد وصف بعض قندة الجبهة أ  هذا اليوم ـ أي يوم إعلا  النتنئج ـ بأنه يوم عظيم 

يعندل فتح مكة في العهد النبوي
2
  

إلغنء الانتخنبنت  الالطة طلبت م  التي عديد م  المنظمنتال هذا وتجدر الإشنرة، إلى أ        
تحند المقنولي  الجزائريي ، مجموعة م  التنظيمنت ، إند العنم للعمنل الجزائريي تحالإ: مثل

تحند العنم للطلبة الجزائريي ،جمعية تحقيق ة، كإتحند النانء الجزائرينت، الإوالطلابي الناوية
مايرات  نفة إلى ذلك قنمت أحزاب ايناية بتنظيمبنلاض. المانواة بي  الرجل والمرأة وغيرهن

اعتبرت للحكم الأصولي على حد تعبيره، و نر ع  رفضهوى الاشتراكية للتعبيجبهة الق :مثل
أ  وصول الأصوليو  إلى الحكم يحول الجزائر إلى إيرا  الثننية في الوط  العربي ، وأ  

معظم التشكيلات الايناية كننت  فإ  عمومعلى الو .الجزائر دولة عربية انية وليات فنراية 
كة النهضة اللتن  أبدين ارتينحن لصعود التينر رافضة لهذه النتنئج بناتثننء حركة حمنس ، وحر

.الإالامي إلى البرلمن  بنلأغلبية المطلقة
3
. 

ترتب عليهن ،وإلغنء الدور الثنني ،بتعليق الانتخنبنت تطنلب التيالايناية مواقف إ  هذه ال     
، وتعيي  إيقنف المانر الانتخنبي بعد ااتقنلة رئيس الجمهورية الشنذلي ب  جديد ب قينم الدولة

 .مجلس الأم  لقيندة جديدة ودخول مرحلة انتقنلية
 
 

                                                 
1
 .اتالانتخابالمتضمن نتائج  1001ديسمبر  30إعلان مؤرخ في  
2
 .307 .سابق ، صالمرجع المخلوف بشير ، :أنظر  - 
3
 .301.ص  السابق،المرجع  - 
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 الانتقاليةتنظيم السلطة في ظل المرحلة :المبحث الثاني
 

أمنم أعضنء المجلس ، أعل  الرئيس الشنذلي ب  جديد  3660جننفي  33بتنريخ         
بعدهن و،لوطنيبحل المجلس الشعبي ارنت هذه الااتقنلة ، ولقد اقتااتقنلتهع  الداتوري 

 ، معلنن ع  وجود فراغ مؤاانتي 3660جننفي  30أصدر المجلس الداتوري بيننن بتنريخ 
الداتوري لم يتكلم ع  حنلة اقترا  الااتقنلة بحل المجلس معتبرا أ  أو أزمة داتورية ، 

،وأمنم هذا الوضع ، قنم المجلس الأعلى للأم  .الشعبي الوطني
1
 3660جننفي  30بتنريخ   

 (مطلب أول) علا  ع  ميلاد المجلس الأعلى للدولة ، الشيء الذي أفرز أزمة داتوريةبنلإ
و محنولة بننء مؤاانت داتورية دو  المرور على  ،ولمعنلجة هنته الأزمة الداتورية       

زمنين تخضع هيئنتهن في التنظيم  ةحددميتطلب مرحلة انتقنلية فإ  ذلك الايندة الشعبية، 
ولهذا تمت  .أو أحكنم ذات صيغة داتورية للتخلص م  شبح الشرعية ،توروالتايير للدا

تمت المصندقة على مشروع  ، وفيه3660جننفي  09و  09بتنريخ  مؤتمرعقد الدعوة ل
أرضية الوفنق الوطني

2
ولتخفيف م  وطأة مشكلة الشرعية القنئمة بهدف اد .(مطلب ثن ) 

لتشريعية تم إنشنء المجلس الااتشنري الوطنيفراغ الذي عرفته الدولة على ماتوى الالطة ا
3
 

جننفي  06وأنش  المجلس الوطني الانتقنلي بعد  3660جننفي  06الى غنية 3660م  
 ( مطلب ثنلث.) 3660

 
 الأزمة الدستورية وإنشاء المجلس الأعلى للدولة: المطلب الأول

 
للالطنت العنمة في ظل فراغ  اجديد نميلاد المجلس الأعلى للدولة ، الذي يعتبر تنظيمإ       

جنء م  أجل ، ( حل المجلس الشعبي الوطني، وشغور منصب رئناة الجمهورية)مؤاانتي 

                                                 

المتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن  1090 أكتوبر 17المؤرخ في  102-90لمرسوم الرئاسي للمادة الولى من ا طبقا -1

فا  الوطني ، وزير الشؤون الخارجية وزير رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيس الحكومة ، وزير الد :وعمله فإنه يتشكل من

طبقا للمادة و .، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، وتحت رئاسة رئيس الجمهورية الاقتصادالداخلية ، وزير العدل ، وزير 

مها ائل والشروط العامة لاستخدامن المرسوم فإن مهامه تنحصر في تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة ، تقدير الوس 07

الموارد والوسائل في هذا الميدان ، كما يقدم هذا الجهاز التابع لرئيس الجمهورية وتحت إشرافه  اختياردابير التنسيق العام في ت

ه هي تلكن الملفت للانتباه هو أن تشكيل .والخاضع لسلطته آراء استشارية لا تؤثر على قرار رئيس الجمهورية أي ليست ملزمة 

، وزير الدفا  (سيد أحمد غزالي)، رئيس الحكومة ( فراغ)شغور فضمت رئيس المجلس الشعبي الوطني الأخرى تعاني من ال

، ( العربي بلخير)، وزير الداخلية والجماعات المحلية ( الأخضر الإبراهيمي)، وزير الشؤون الخارجية (خالد نزار)الوطني 

عبد المالك )، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ( ليلحمداني بن خ)، وزير العدل ( سيد أحمد غزالي) الاقتصادوزير 

ناهيك على أن هذه ( الرئيس)نتساءل كيف يمكن للمجلس الأعلى للأمن أن يجتمع في ظل غياب أحد أعضائه و، ( قنايزية

  1090من دستور  122التشكيلة لا يمكن إعطاؤها الصفة الاستشارية طبقا لنص المادة 

فع من فرض نفسه وفق مقتضيات تحقيق الاستمرارية للدولة والمحافظة عليها وحمايتها، الأمر الذي دالمجلس الأعلى للأإلا أن 

،  1042نوفمبر  22محمد بورايو ، رئيس الجمهورية في ظل دستور  :أنظر في تفاصيل ذلك.بإنشاء المجلس الأعلى للدولة

مولاي أسماء ، التشريع في ظل الفترة  :اأيض وأنظر ؛ 102، ص  1097ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  مذكرة

 .وما بعدها 31، ص  2002، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  1002-1002الواقعة بين  الانتقالية
2
 رضيةالمتعلق بنشر الأ 1007يناير  20الموافق لـ  1717شعبان  14المؤرخ في  70-07رئاسي رقم المرسوم ال :أنظر -

 .02، ج ر عدد  1007جانفي  31، الصادر بتاريخ  الانتقاليةالمتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 
3
المتعلق بصلاحيات المجلس  1002فبراير  7الموافق ل 1712رجب  30مؤرخ في  30-02رئاسي الالمرسوم  :أنظر -

 . 1020 فبراير0الصادر بتاريخ ،10ج ر عدد وعمله،الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه 
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على أانس ذلك انعنلج .ضرورة المحنفظة على ااتمرارية الدولة والاير العندي لمؤاانتهن
الماندة  ومدى شرعية إنشنء المجلس الأعلى للدولة والمهنم .(فرع أول)الأزمة الداتورية :

 (.فرع ثن )إليه 
 

 الأزمة الدستورية: الفرع الأول
 

إ  إعلا  رئيس الجمهورية الشنذلي ب  جديد ع  ااتقنلته على شنشة التليفزيو  بتنريخ      
،وحل المجلس الشعبي الوطني فيمن بي  إجراء الدور الأول والثنني  3660جننفي  33

دى داتورية الإجراءا  المتخذا  م  قبل رئيس للانتخنبنت التشريعية ، يثير إشكنلا حول م
 الجمهورية خنصة أنه نتج عنهمن فراغ مؤاانتي؟

 :وللإجنبة ع  هذا الإشكنل نتطرق لمدى داتورية كل إجراء
 مدى دستورية الاستقالة: أولا 
يجب القول أ  الااتقنلة حق شخصي مقرر لكل م  يتولى مهمة محددة، غير أ  هذا       

م  حيث طبيعة ومدى أثره بنختلاف المركز الذي يحتله الشخص المقرر الحق يختلف 
.لصنلحه

1
 

وقبل الخوض في ماألة الداتورية ، تجدر الإشنرة أ  الرانلة الموجهة م  قبل رئيس       
فيهن  ياتعمل، لم 3660جننفي  33الجمهورية إلى المواطني  أمنم المجلس الداتوري بتنريخ 

.، بل عبر عنذلك بطريقة ضمنيةصراحة مصطلح الااتقنلة
2
 

فهل هذا كبرينء " ااتقنلة"وم  الملاحظ أ  رئيس الجمهورية تجنب ااتعمنل مصطلح      
وإ  كننت أابنب  3696أفريل  01وترفعن؟ حتى لا تثنر مكننته ، مثلمن فعل ديغول في 

هذا القبيل في النظم في الحنلتي  غير قنبلة للمقنرنة خنصة أنه توجد انبقة م   التخلي وأهدافهن
إلى ااتقنلة  3196خنصة النظنم الفرناي بدء م  ااتقنلة منكمنهو  .المعنصـرةالايناية 

.ديغول
3
 

هذه الااتقنلة واقترانهن بحل المجلس الشعبي الوطني أحدثت فراغن مؤاانتين نتيجة إ       
الحنلات  اتور والتي حصرتم  الد 10عدم التنصيص ع  هذه الحنلة في صلب المندة 

 :التنلية
في حنلة ااتمرار المننع لرئيس الجمهورية بابب مرض خطير :  الاستقالة الوجوبية -3

ومزم  ، بعد أ  يجتمع المجلس الداتوري وجوبن ويثبت حقيقة المننع ،ويقترح على المجلس 
الشعبي الوطني التصريح بثوب المننع ، وبعد إعلا  المجلس الشعبي الوطني ثبوت المننع 

أعضنئه ، وبعد تكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني برئناة الدولة  1/0ئيس بأغلبية للر

                                                 
1
لمجلس الشعبي ومن ا 1002جانفي  11سعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ  :أنظر -

 .09 .، ص 1003إدارة ، المدرسة الوطنية للإدارة ، الجزائر ، مجلة الوطني ، 
2
ني لمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي ووعيا م":وما قبلها من نص الرسالة ما يليحيث جاء في الفقرة الأخيرة  -

 .يجتازه وطننا فإنني أعتبر أن الحل الوحيد للأزمة الحالية يكمن في ضرورة إنسحابي من الساحة السياسية

ولهذا أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها المواطنون ، فإنني إبتداءا من اليوم أتخلي عن مهام رئيس الجمهورية ، وأطلب من كل    

 11رئيس الجمهورية المؤرخة بتاريخ  استقالةنص ".واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المصلحة العليا

من خلال الوثائق والنصوص  الاستقلالتطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ " إدريس، نقلا عن بوكرا  1002جانفي 

 .272-271 .، د م ج ، الجزائر ، ص 2، ج" الرسمية
 .00.سابق، صالمرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهورية سعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية   :أنظر - 3
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يوم يعل   09يومن ، إلا أنه في حنلة ااتمرار المننع بعد انقضنء مدة الإننبة  09بنلنينبة مدة 
 (.يوم إننبة ، تنظيم انتخنبنت 09مدة )الشغور بنلااتقنلة وجوبن متبعن الإجراءات الانبقة

يجمع المجلس الداتوري وجوبن ويثبت :  استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته في حالة -0
الشغور النهنئي لمنصب رئناة الجمهورية وتبل  فورا شهندة الشغور النهنئي للمجلس الشعبي 

 .يومن وتنظم خلالهن الانتخنبنت 09الوطني ،ليتولى رئياه مهنم رئناة الدولة مدة 
يجتمع المجلس : هورية بحل المجلس الشعبي الوطنيفي حالة اقتران وفاة رئيس الجم -1

الداتوري وجوبن لإثبنت حنلة الشغور النهنئي ، ويضطلع برئناة الدولة رئيس المجلس 
 . يومن على أ  يتم التنظيم خلالهن لانتخنبنت رئناية 09الداتوري مدة 

قنلة بحل لم يربط حنلة الاات 10والملاحظ أ  المؤاس الداتوري في نص المندة       
 ابب ولعل. قصر حنلة ربط حل المجلس الشعبي الوطني بنلوفنةبل  شعبي الوطني ،المجلس ال
كمن .رادة الإنان  فيهنلإفنة لا دخل أ  الوهو ( حل المجلس الشعبي الوطني الوفنة ،)هذا الربط 

في حنلة أاند مهنم رئناة الدولة في هذه الحنلة إلى رئيس المجلس الداتوري ـ الرجل الثنلث 
 .تنظم انتخنبنت رئناية خلالهنحيث يومن  09الإننبة ـ لمدة 

حنلة الااتقنلة المقترنة بحل المجلس بؤاس الداتوري لم يفترض أو يتنبأ لك  من دام الم     
المجلس الداتوري هذه الااتقنلة م  أجل المصلحة العنمة ؟ لم يرفض الشعبي الوطني ، فلمنذا 
نية تقتضي أنه مندامت الحنلات محددة على ابيل الحصر في المندة خنصة أ  الحكمة والعقلا

، فإنه ينبغي رفض الااتقنلة حفنظن على عدم انهينر مؤاانت الدولة (حنلات الانبقة 21) 10
الجزائرية هذا م  جهة

1
 . 

م  ممنراة هذا  وم  جهة أخرى ، فإنه طنلمن أ  المؤاس الداتوري لم يمنع الرئيس     
يفيد الإطلاق وليس القيد ، حتى وإ  كن  هذا التصور يتننفى مع  ذلك ة ، فإ الحق صراح

روح الداتور والمنطق في ذات الوقت ، خنصة أنه ااتبعد حنلة الااتقنلة مع حل المجلس 
الشعبي الوطني لصعوبة تحقيقهن ، إذا لم نقل ااتحنلة تصور قينم مثل هذه الحنلة لدى واضعي 

فضهن اواء في ظروف عندية أو غيرهنالداتور، وهذا معننه ر
2
. 

ظروف غير العندية أثننء شغور المجلس الشعبي الوطني أو اقترا  ذلك النلااتقنلة في ف    
 :الشغور بظروف غير عندية أخرى، تتجنفى  مع روح الداتور لأابنب عديدة منهن

إلا إذا كن   ،نهن تأتي في وقت يصعب فيه ضمن  ااتمرار العمل بنلداتور بصفة كليةإـ  
 .الرئيس مصرا على إحداث أزمة داتورية

 .نهن تتننفى مع أباط الواجبنت الداتورية الملقنة على عنتق الرئيسإـ 
 نعلى أنه نياتوجب في الأنظمة الديمقراطية تكييفهحيث نهن تعتبر تهربن م  الماؤولية إـ 

.خيننة للأمننة حتى لا نقول خيننة عظمى
3

   
الأكيد ، أ  الرئيس الشنذلي ب  جديد كن  يعلم أ  اقترا  الحل بنلااتقنلة  إلا أ  الأمر     

م  الداتور لم تتكلم ع  اقترا   10اتنجم عنه أزمة داتورية لكو  الفقرة التناعة م  المندة 
 .حنلة الااتقنلة بشغور المجلس الشعبي الوطني

  أاعيد بوالشعير ، : يرى الأاتنذ كمن ف.وعلى هذا الأانس ، يتأكد عدم داتورية الااتقنلة     
الشيء الذي زاد م  أثرهن الايناي هو رفض الرئيس الماتقيل التوجه مبنشرة إلى الشعب 

                                                 
1
 .24، ص  2002فوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي ، د م ج، الجزائر ،    :أنظر -

2
 .10 .ص سابق،المرجع ،الة رئيس الجمهورية حول استقالسعيد بوالشعير ، وجهة نظر   :أنظر - 
3
 .11ص  السابق،المرجع - 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

131 

الذي قنم بننتخنبه ،لإعلامه بمن آلت إليه البلاد والأخطنر التي تهددهن والأابنب التي أرغمته 
طرح تانؤلا حول من إذا كن  وهو يعلم ذلك ممن ي ،غير الداتوريعلى القينم بذلك الإجراء

.واعين بقراره وآثنره ، أم أنه تعرض لضغوط
1
  

العبنرة الأخيرة م  نص الااتقنلة توحي بأكثر م  معنى  هذا وتجدرالإشنرة إلى أ  
وأطلب م  كل واحد وم  الجميع اعتبنر هذا القرار تضحية مني في ابيل "...والتي فحواهن ،
قول أنه أرغم على الااتقنلة، وإ  كن  الرئيس الشنذلي ب  جديد ، فهل يمك  ال" المصلحة العلين

."لات نندمن على الااتقنلة"يصرح 
2

أكد الايد علي هنرو  أ  الرئيس الشنذلي  في هذا الصدد
وأنه لم يغندر الالطة بمحض إرادته ودو  أي ضغوطنت  ،ب  جديد قد أرغم على الااتقنلة

المنناب والوحيد لتلبية رغبة الالطنت العاكرية في ويضيف أ  ااتقنلة الشنذلي كننت الحل 
.3660توقيف المانر الانتخنبي انة 

3
 

 :مدى دستورية حل المجلس الشعبي الوطني :ثانيا 
يقصد بحل المجلس النينبي قينم الالطة التنفيذية بإنهنء مدة المجلس النينبي قبل النهنية  

وحق الحل  .ار أو المعجل للفصل التشريعيالطبيعية للفصل التشريعي ،أي هو الإنهنء المبت
.وايلة لتحكيم الأمة في النزاع الذي يقع بي  الحكومة والمجلس النينبي

4
بمعنى آخر هو وضع  

 .حد لالطة المجلس النينبي الممثل للشعب قبل انتهنء ولايته
لا يمك  لرئيس "القنضية بـ  3616داتور  302وفي هذا الصدد نصت المندة 

  يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخنبنت تشريعية قبل أوانهن ، إلا الجمهورية أ
 ".بعد ااتشنرة رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيس الحكومة

 هذه المندة أعطت الحق لرئيس الجمهورية في حل المجلس النينبي وجعلته اختصنصن
دو  تحديد فترة وتعمنله عند اا ،ضع شرطن جوهرينتشخصين والطة خنلصة له ، دو  أ  

شكلي المشروط والمتمثل في ااتشنرة إلزامية لرئيس الجراء الإراته ، اللهم زمنية لممن
كننت هذه الااتشنرة إلزامية م  حيث  ذاوإ .المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة قبل 

 .اختينرية م  حيث الأخذ بهن ، أي رأي ااتشنري بايط إلا أنهن طلبهن 
 21أ  الحل ينبغي أ  يتبعه إجراء انتخنبنت تشريعية قبل أوانهن وفي أجل أقصنه  على     
لك  الملاحظ أ  المؤاس الداتوري الجزائري لم يتعرض لمصير المجلس المنتخب  .أشهر

على إثر الحل، بخلاف المؤاس الداتوري الفرناي الذي أكد أنه لا يمك  القينم بحل جديد 
أثننء الحل الجديد  نزمني اوضع قيدأنه أي  .نة التي تلي الانتخنبنتللجمعية الوطنية خلال الا

.وهذا م  شأنه أ  يؤدي إلى الااتقرار المؤاانتي( أي الثنني بعد انتخنبنت)
5
 

تأييد  ه يجبفإنمدى إمكننية ااتمرار قينم النواب بأداء مهنمهم العندية عند الحل  ع أمن        
للحيلولة دو  وجود فراغ مؤاانتي الذي يحتمل  وهذا العنديةاء البرلمن  لمهنمه ااتمرار أد

                                                 
1
 .11 .ص سابق،المرجع ،الة رئيس الجمهورية سعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية حول استقال :أنظر -

2
 .3024، عدد رقم  2001جانفي  17 يوم،يومية الخبر - 
3
 .22رقم ، عدد  2001جانفي  21 يوم يومية الشروق اليومي ، - 
4
حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ،  باز،بشير علي محمد  :أنظر - 

 .19، ص  2007
5
 :على1019من دستور  12/7المادة  تنص-

"Il ne peut être  procédé a une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces elections". 
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حدوثه قبل الانتهنء م  إجراء الانتخنبنت التشريعية لأابنب طنرئة وأ  الحكومة تبقى قنئمة 
.وتؤدي مهنمهن أثننء الحل

1
    

 Simonetحكم مجلس الدولة الفرناي في قضية ايموني على  على أ  ذلك قينان
اديدوهو رأي  3699ديامبر  20ننتج ع  حل ال 3699مني  39بتنريخ 

2
الحل  وإ  كن   

وبنلتنلي تنتهي مهنم المجلس  la mort civilرتب الموت المدني يم  الننحية الداتورية 
.خلاف ذلكعلى إلا إذا نص الداتور  ،بمجرد حله

3
    

ى فراغ ولآثنره التي قد تؤدي إل ،وعليه وأمنم هذا الحق المخول لرئيس الجمهورية    
مؤاانتي ،يمك  القول أنه لا يصح الالتجنء إلى هذه الوايلة لتأييد ايناة شخصية ،ومقنومة 

أو ثورة ،دوات الصراع لأ اأو حشد ،، فليس الحل الاحن للهجوممن يقف في ابيلهن م  عقبنت 
ؤكد أ  أو قتنلا ، ولهذا فإنه يجب ألا يلجأ إليه رئيس الدولة إلا إذا كن  هننك دلائل واضحة ت

.ايناته ومهنجمة ايناة البرلمن  أغلبية المنتخـبي  ماتعدة لتأييد
4
 

فإ  حل المجلس الشعبي  3616م  داتور  10وعلى العموم ، وطبقن لنص المندة        
وتنظيم انتخنبنت رئناية خلالهن  ،نيوم 09الوطني يفقد رئياه حق تولي رئناة الدولة مدة 

هل احترم  ،لك  من يدعو للتانؤل .لداتوري في حنلة الوفنة،وانتقنله إلى رئيس المجلس ا
الرئيس إجراءات الحل الداتوري بعد الإعلا  ع  إجراء انتخنبنت تشريعية مابقة ؟ علمن أ  

تعطي الخينر لرئيس الجمهورية للقينم إمن بإجراء انتخنبنت  3616م  داتور  302المندة 
 .لمجلس الشعبي الوطنيتشريعية قبل أوانهن ، وإمن أ  يقوم بحل ا

وبمن أ  الرئيس أعل  إجراء انتخنبنت تشريعية قبل أوانهن وأجل إعلا  حل المجلس       
الشعبي الوطني إلى حي  تخليه ع  مهنمه، مع علمه بمن ينجر ع  ذلك م  أزمة 
داتورية،خنصة أ  المؤاس الداتوري منح للرئيس الحق في القينم بإحدى الإجرائي  أي 

إلى التشكيك في مدى داتورية حل المجلس  يدعو فإ  ذلكبنت المابقة أو الحل ، الانتخن
الشعبي الوطني ، ننهيك على أ  رئيس المجلس الشعبي الوطني كن  لازمن عليه أ  يخطر 

 .المجلس الداتوري بعد نشر مراوم الحل لبحث مدى داتورية قرار الحل
 3660جننفي  20جلس الشعبي الوطني يوم ولهذا تجلى بوضوح عدم داتورية حل الم        

 302لعدم صدوره في الجريدة الرامية ، كمن تننفى مع الأحكنم الداتورية المقررة في المندة 
إجراء انتخنبنت مع  الشعبي الوطني لا يقتر  إجراءات حل المجلسيجب م  المفروض أ

.تشريعية مابقة حتى لا يكو  خلل أو أزمة داتورية 
5
 

                                                 
1
- G.MORANGE , Situation et rapports des pouvoirs publics en cas de dissolution in RDP, n°03, 

1978, p638-641. 

 

، وأنظر أيضا ،  13.، صسابقالمرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهوريةسعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية  :وأنظر أيضا

 .72 .سابق ، صالمرجع المولاي أسماء ، 
2
- G.MORANGE,op cit., p638-641. 

، وأنظر أيضا  13، ص سابقالمرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهوريةسعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية  :وأنظر أيضا

 .73.سابق ، صالمرجع المولاي أسماء ، ،
3
- G.MORANGE  ,op cit., p638- .271  

وأنظر أيضا ،  ؛ 13سابق، ص المرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهورية سعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية  :وأنظر أيضا

 .73 .سابق ، صالمرجع المولاي أسماء ، 
4
 .10.سابق ، صالمرجع ال باز،بشير علي محمد  :أنظر - 
5
 .103سابق، ص المرجع ،ال 1انون الدستوري الجزائري ، جفوزي أوصديق ، الوافي في شرح الق  :أنظر -
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"... على أنه  3660جننفي  33هذا الصدد ،صرح المجلس الداتوري بتنريخ  وفي        
نظرا م  جهة أخرى أ  الداتور لا ينص على حنلة اقترا  شغور المجلس الشعبي الوطني 

 .ع  طريق الحل وشغور رئناة الجمهورية ع  طريق الااتقنلة
بنلحنلة التي تمر بهن  ونظرا لأ  الظروف التي أدت إلى ااتقنلة رئيس الجمهورية مرتبطة

 00 :الداتورية بمقتضى المواد يصرح أنه يتعي  على المؤاانت المخولة بنلالطنت. البلاد
م  الداتور الاهر على ااتمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط  91،  312،  96، 99

."الضرورية للاير العندي للمؤاانت والنظنم الداتوري
1
 

 3616م  داتور  399لنص المندة لى أ  المجلس الداتوري طبقن وتجدر الإشنرة ، إ     
يحق له ممنراة الرقنبة الداتورية إلا بننء على الطة الإخطنر المخول داتورين إلى رئيس لا

 GARANT" م  قبل أحد وكيلي الداتور أيأو رئيس المجلس الشعبي الوطني،  ،الجمهورية
، فإنه يصل رم  الداتو يل حصري لهذا الحكمبتأوإذا من قمنن و. على حد تعبير الاختصنصيي 

الأمر إلى إبعند إمكننية الإخطنر الذاتي م  قبل المجلس الداتوري نفاه أو حتى إشنرته  بنن
وإنمن كن  تصرفن ذاتين م   ،فإ  البين  لم يك  نتيجة إخطنر ،لدى هذه الالطة ،وفي هذه الحنلة

.م  الداتور 10وداتوري للمندة المجلس الداتوري عد بمثنبة تفاير تشريعي 
2
  

كن  م  الأجدر أ  يصدر بين  المجلس الداتوري في شكل قرار، نظرا لأنه  علمن أنه
لم يك  وليد إخطنر بموجب رانلة وإنمن جنء نتيجة اجتمنع بي  المجلس الداتوري ورئيس 

حنلة  ثبنتإو ،رفضهن وإقرار ،حث مدى داتوريتهنالجمهورية حول موضوع الااتقنلة لب
.الشغور

3
 

المندة  علىكن  مؤاان ، فإ  اجتمنع المجلس الداتوري وإصدار بيننه ،وعلى كل حنل     
جراءات عمل المجلس الداتوري القنضية بأ  المجلس الداتوري لإم  النظنم المحدد  39

ه كل ئمع إعطن ،م  الداتور 10يجتمع بقوة القننو  في الحنلات المنصوص عليهن في المندة 
.مكننية في جمع التحقيقنت والااتمنع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي الطة مؤهلةالإ

4
وعلى   

هذا الأانس اجتمع المجلس وأجرى تحقيقنت وتوصل إلى حتمية وجود فراغ داتوري ، بابب 
 .اقترا  الااتقنلة بحل المجلس الشعبي الوطني

إشنرة إلى الافتقنر إلى  3660جننفي 33وقد جنء في بين  المجلس الداتوري بتنريخ        
أحكنم داتورية تعنلج حنلة الشغور المزدوج للمؤااتي  رئناة الجمهورية و المجلس الشعبي 

لم يعنلج  10الوطني ع  طريق الااتقنلة والحل، وأ  المؤاس الداتوري م  خلال المندة 
ى الحنلات الثلاث وحصر المندة عل.هذه الحنلة نظرا لكونهن ماتبعدة التحقق إ  لم نقل ماتحيلة

 (.مرض مزم  ااتقنلة ، وفنة ، اقترا  الوفنة بشغور المجلس الشعبي الوطني)الانبقة 
عبد ه بوقفة ، أنه كن  على المجلس الداتوري أ  يلجأ إلى :وفي هذا الصدد يرى الأاتنذ     

هورية بحل المجلس الشعبي حنلة القينس ويعتمد على حنلة اقترا  وفنة رئيس الجم
ويواع نطنق الحنلات التي تضمنتهن المندة ،ويجتهد ،ويتواع في تفاير وتأويل النقنشالوطني،

                                                 
1
، مديرية  1002-1090، أحكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة  1002جانفي  11ح المجلس الدستوري بتاريخ تصري :أنظر -

 .10، ص  01التوثيق المجلس الدستوري مجلة رقم 
2
 .23، ص سابقالمرجع ،الئري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزا  :أنظر -

3
 .14 .، صسابقالمرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهورية  ر ، وجهة نظر قانونيةسعيد بوالشعي :أنظر - 
4
 :على أنه 32عدد  ، ج ر1090أوت  04من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري الصادر في  12تنص المادة  - 

لدستور، ويمكنه في هذا الإطار أن من ا 97يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة "

 ".سلطة معنية ةيقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي
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ع  طريق القينس، وبننء عليه يعي  رئيس هذه الهيئة الداتورية .3616م  داتور  10
بيد  .تنظم خلالهن انتخنبنت رئناية نيوم 09للاضطلاع بمهنم رئيس الدولة لمدة زمنية أقصنهن 

لم يدع ابيلا  ،لايناي المتشنج إلى أقصى الحدود والوضع الأمني العصيب جداأ  الواقع ا
فنلوضع متأزم على جميع الأصعدة والحزب  .للأخذ بهذه الفرضية التي تاتند على القينس

ليس في الواع  فبنلمحصلة.الفنئز بنلأغلبية البرلمننية في الدور الأول لم يحل قضنئين بعد 
وكذلك المانر الانتخنبي لم ،في هذا الظرف الزمني المحدد داتورينإجراء انتخنبنت رئناية 

.يوقف بعد
1
 

أ  دافع الااتقنلة  3660جننفي  33كمن جنء في بين  المجلس الداتوري الصندر في      
( الجبهة الإالامية للإنقنذ)ارتبط بنلأوضنع والحنلة التي تمر بهن البلاد ، وهو الحزب المنحل 

للقننو  ضد الانتصنر  اب لم يحل في تلك المرحلة ، وبنلتنلي كن  تجميدعلمن أ  هذا الحز
الطة "فنلانتخنبنت تم إجهنضهن م  طرف جهة عملت على أ  تكو   .لصنلح تينر معي 

."واقع
2
 

 3616م  داتور  391/3كن  على المجلس الداتوري وعملا بأحكنم المندة م  هنن و    
رفض ااتقنلة الرئيس " بنلاهر على احترام الداتور يؤاس مجلس داتوري مكلف"القنضية بـ

مواجهة المخنطر ذلك م  أجل ، و391على اعتبنر أ  هذا م  حقه ومطنبق لروح المندة 
كنلفراغ المؤاانتي الذي اينجر عنه، خنصة وأ  القراءة الحرفية  ،المحدقة التي تحيط به

توحي بفرضية ..." رئيس الجمهورية في حنلة ااتقنلة"لعبنرة  10المندة لعبنرة الواردة في ل
وبنلأخص إذا من درات بصفة جدية العواقب الوخيمة التي قد تنجر  ،قبول أو رفض الااتقنلة

عنهن
3
. 
ـ غير مكتملة الأعضنء مك  إانند مهنم تايير الدولة لهيئة ااتشنرية الم   م  غيرنكإذا و      

هيئة مقدمة للآراء لرئيس الجمهورية إلى تحولت م  فإ  هذه الهيئة المجلس الأعلى للأم  ـ 
 كل، والحلت محل رئيس الجمهورية الماتقيلمنشئة لأجهزة اللإعلاننت الملزمة ولمصدرة 

بأ  ولاية الرئيس شخصية لا تنتقل إلى غيره إلا وفقن لأحكنم  ةداتوريم  الننحية اليعلم 
ممن ننتجن ع  ااتقنلة أو وفنة ،كن   الداتور ،بنعتبنر أ  الشغور م  خصنئصه أنه نهنئي اواء

ياتوجب اختينر شخص آخر وفقن لأحكنم الداتور ، على أ  يتولى الشخص الذي تؤول إليه 
أداء المهنم المنوطة به إلى حي  انتخنب  ،النينبة أو الااتخلاف، وفقن لحرفية روح الداتور

.رئيس للجمهورية
4
 

لتي جنء بهن المجلس على ديمومة الدولة ا على فكرة الااتمرارية والاهر إلا أنه بننء      
 تلياالتقرير التي مجلس الأعلى للأم  بأ  يخول لنفاه الطة الالمجنل أمنم  فتح ،الداتوري

رئياه الفعلي المعهود له داتورين، وهو ل نفة إلى إفتقنده، بنلإضفي الأصل م  اختصنصه
 ،لمزدوج بابب الااتقنلة والحلحنلة الاقترا  التنصيص عم الرئيس الجمهورية ماتندا على 

 .وقرر بأ  يماك مؤقتن بكل ماألة لهن علاقة مبنشرة بنلإخلال بنلنظنم العنم والامة الدولة
5
 

                                                 
1
 .244-242سابق، ص المرجع ،الدساتير الجمهورية الجزائرية  تاريخ –عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري  :أنظر - 

2
- Le processus électoral a été arrêté pour refuser la victoire du front Islamique du salut, le choit 

a été mobilisé contre sa victoire, les élections ont été avortées par une institution qui a fonctionné 

comme une autorité de fait», voir, Mohamed BRAHIMI, Le pouvoir en Algérie et ses formes 

d’expression institutionnelle, OPU, 1995, p 87. 
3
 .32 .سابق، صالمرجع ،ال زائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الج :أنظر - 
4
 .14 .سابق، صالمرجع ،النية حول استقالة رئيس الجمهوريةسعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانو :أنظر - 

5
 .249.سابق، ص المرجع ،الالدستوري تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية عبد الله بوقفة ، القانون :أنظر - 
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كومة رئيس الح: المجلس الأعلى للأم  بتشكيلته غير المكتملة ألا وهيهي أ  والنتيجة      
ة ، وزير العدل ، وزير وزير الدفنع الوطني ، وزير الشؤو  الخنرجية ، وزير الداخلي

الاقتصند ، والقنئد الأعلى لأركن  الجيش الوطني الشعبي ، جعل منه هيئة ااتشنرية تحل 
تقريبن محل وزارة الداخلية التي تعتبر الماؤولة  على حمنية النظنم العنم، ووزارة الدفنع 

دفنعية للأمة يضنف إلى ذلك الطنقة ال.د ماؤولة على صو  والامة الدولة الوطني التي تع
هذا وعليه يمتد  .تتمحور حول الجيش الوطني الشعبي التي 3616م  داتور 00بدلالة المندة 

 .العنم إلى الامة الدولة التي يجب أ  تاتمر في كل الأحوال ىالمعن
1
 

هذا الوضع المتأزم والأزمة ، والخطر الداهم كلهن عبنرات أشنر إليهن رئيس   أوالواقع       
عليه أ  يلجأ للاحتكنم إلى  جدرفكن  م  الأ .الشنذلي ب  جديد في نص ااتقنلته  الجمهورية

القنضية بأنه لرئيس الجمهورية أ  يقرر الحنلة الااتثننئية إذا كننت البلاد  19نص المندة 
وإتبنع أو ااتقلالهن أو الامة ترابهن ، مهددة بخطر داهم يوشك أ  يصيب مؤاانتهن الداتورية

ااتشنرة المجلس الداتوري ، الااتمنع إلى المجلس الأعلى للأم  )ير هذه الحنلة إجراءات تقر
.(، ومجلس الوزراء

2
 

فإ  المجلس الداتوري م  خلال بيننه رفض أي تفاير أو تكييف أو  ،وم  جهة أخرى      
 أو مفهوم المخنلفة،كنلقينس بأشكنله  ،تأويل ولو بناتعمنل بعض الآلينت القننونية للتفاير

وحل قننوني يمك  ااتنبنطه  ،الخ ،واعتبر بيننه بمثنبة قراءة حرفية للداتور...مبدأ المصلحةأو
فراغ مؤاانتي الذي )لهن تأثيرهن على الجننب الداتوري  اأفرز آثنرالذي م  خلال الداتور 

.(عرفته البلاد
3
 

مته تقديم الآراء مه 390كمن أ  إانند مهنم تايير الدولة لمجلس ااتشنري بحكم المندة      
إلى رئيس الجمهورية في كل القضنين المتعلقة بنلأم  الوطني ، وبنلتنلي من يفرزه م  هيئنت 

لافتقندهن للاند " الطة واقع"أو  ،حكومة واقعية هذه الهيئة تحولت إلى ة أكد أ تنفيذي
.الداتوري أو القننوني الذي قنمت في ظله أو شيدت على أنقنضه

4
ذه العملية ويمك  اعتبنر ه 

 coup d’état sur canapéعلى حدد تعبير الأاتنذ فوزي أوصديق انقلابن على الأريكة 
.، فهو داخل في علم التكنولوجين الايناية أكثر م  علم القننو 

5
 

 
 المجلس الأعلى للدولة سلطة بأمر الواقع:  الفرع الثاني

 
إلى تأايس الطة  3660في جنن 30أفضى تصريح المجلس الداتوري الصندر بتنريخ      
بنلاهر على  3616وذلك بتعيي  المؤاانت المخولة بنلالطة الداتورية طبقن لداتور  ،واقع

إلا أ  الممنراي  لهذه الالطنت قنموا بتفعيل مؤااة ااتشنرية هي المجلس  .ااتمرارية الدولة
، رئيس المجلس رئيس الجمهورية مجاد الدولة )الأعلى للأم  في ظل غينب ماؤولي  هنمي  
(الشعبي الوطني ماؤول الهيئة التمثيلية للأمة

6
. 

                                                 
1
 .240.سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة ، القانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية :أنظر - 
2
 .14 .سابق، صالمرجع ،الحول استقالة رئيس الجمهورية  سعيد بوالشعير ، وجهة نظر قانونية :أنظر - 
3
 .33 .سابق، صالمرجع ،الفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي  :أنظر -

4
  .103.سابق، صالمرجع ال ،1،جفوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري  :أنظر -

5
 .1002جانفي  22سلام ، دة الر التجول على الشرعية ، جريفوزي أوصديق ، هل حان الوقت لحظ :أنظر -

6
 .240 .سابق، صالمرجع ،الالقانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية  بوقفة،عبد الله  :أنظر - 
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م  الداتور، ولك  بدو  رئناة  390وقد تم اجتمنع المجلس الأعلى للأم  طبقن لنص المندة   
رئياه الشرعي أي رئيس الجمهورية، بابب تقديم ااتقنلته المتزامنة مع حل المجلس الشعبي 

 .لى للأم  قوة مواجهة للشغور المزدوج الذي عرفته البلادوأصبح بذلك المجلس الأع .الوطني
وضعية قريبة لعلم الايناة وتبعنتهن " فوزي أوصديق"كمن خلق على حد تعبير الأاتنذ       

التضنرياية ،أقرب منهن إلى التكنولوجية القننونية وحيثينتهن المنطقية، فكن  نتنج الاجتمنع 
.ادة في المجلس الأعلى للدولةالاجتهندي، إنشنء رئناة جمنعية مج

1
 

وقد تمخض نتنج الاجتمنع الاجتهندي لمجلس الأم  على      
2
: 

للاير  إعلانه ع  ااتحنلة مواصلة المانر الانتخنبي حتى تتوفر الشروط الضرورية -3
 .نصت عليه الفقرة الأخيرة م  تصريح المجلس الداتوري نالعندي للمؤاانت، وفقن لم

 .بكل قضية م  شأنهن المانس بنلنظنم العنم وأم  الدولةتوليه التكفل مؤقتن  -0
إعلانه في دورة مفتوحة أنه ايجتمع دو  توقف لأداء التزامنته،حتى تتوصل الهيئنت  -1

 .الداتورية التي يتم إشعنرهن إلى إيجند حل لشغور منصب رئناة الجمهورية
جتمع المجلس الأعلى للأم  ، الهذه الأزمةأمنم وعد المجلس الأعلى للأم  لإيجند حل و      

 3660جننفي  30بقصر الحكومة يوم الثلاثنء 
3

، وبعد ااتشنرة المجلس الداتوري ، ورئيس 
وبعد الااتمنع إلى رئيس الحكومة أعل  أ  ااتمرارية الدولة تقتضي اد شغور .المحكمة العلين

لتي يخولهن رئناة الجمهورية بوااطة جهنز للإننبة يتمتع بكل الالطنت والصلاحينت ا
وبذلك أعل  ع  إنشنء المجلس الأعلى للدولة الذي اعتبر تنظيمن  .الداتور لرئيس الجمهورية

جديدا للالطنت العنمة ،خنصة مع الفراغ المؤاانتي الذي شهده النظنم الداتوري بخصوص 
 .ااتقنلة الرئيس المتزامنة مع حل البرلمن 

تشكيلة التنظيم الجديد ـ : أانايتي  أولهمن وعلى هذا الأانس انتطرق إلى نقطتي         
المجلس الأعلى للدولة ـ ومهنمه وثننين مشكلة شرعية هذا النظنم المتولد ع  هذه المؤااة 

 .الااتشنرية
 (HCE)تنظيم المجلس الأعلى للدولة  :أولا 

 : وهمبداية فإ  هذا الجهنز الماتحدث  يتكو  م  خماة أعضنء 
تيجنني هدام  -(.عضو)علي كنفي  - (.عضو)خنلد نزار  -،(رئيان)محمد بوضينف  - 
 (.عضو)علي هنرو   -(.عضو)

،  متعددةه على اعتبنرات ومعنييرئم  الملاحظ أنه اعتمد في تعيينه واختينر أعضنو      
ورمز م  رموز القندة  ،أحد مفجري ثورة نوفمبر المجيدةهو " محمد بوضينف"فمثلا رئياه 

امعة تنريخية ثورية طيبة ، بنلإضنفة إلى أنه لم ب كمن يتمتع .تحريرالتنريخيي  لحرب ال
يشنرك في الالطة منذ الااتقلال وبقي بمنأى ع  الأحداث الايناية ، وبذلك فهو يمثل 

هدي  بنلمنظمة الوطنية أمي  عنم رابطة قدمنء المجن ،أمن علي كنفي .الإعتبنر التنريخي
ة التنريخية والثورية التي تعبر ع  ولادة الجزائر م  خلال اختير ليكو  الحلق، فلقد للمجنهدي 

دكتور في القننو  والوزير الأمن علي هنرو   .حرب التحرير ،وهو بذلك يمثل الاعتبنر الثوري
فإنه يمثل بوضوح النزعة الجديدة للنظنم المهتم  ،المكلف بحقوق الإنان  في حكومة غزالي

                                                 
1
 .17سابق، ص المرجع ،الفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي  :أنظر -

2
،تطور المؤسسات الدستورية في  إدريس، موجود في بوكرا  1002جانفي  12ن يوم بيان المجلس الأعلى للأم :أنظر - 

 .274.، صسابقالمرجع ال. ،2،جالجزائر منذ الاستقلال
3
بتاريخ ،3ة مجلس أعلى للأمن ، صادر بـ ج رعدد متضمن إقام 1002جانفي  17إعلان المجلس الأعلى للأمن بتاريخ :أنظر -

 .1002جانفي  11
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أمن تيجنني هدام إمنم  .بذلك يمثل الاعتبنر الديمقراطي بقننونية الأمور وحقوق الإنان  وهو
ماجد بنريس فكن  اختينره محنولة واضحة لإضفنء صيغة م  الشرعية الدينية التي قد تحد 

ره أمن خنلد نزار بنعتبن.للاعتبنر الديني لحتمية وهو ممثلم  ردة فعل الإالاميي  العنيفة وا
ر الوطني، فنلمجلس جمع معنيير قنئمة على أانس للاعتبن وزير الدفنع الوطني، فهو ممثل

.الشرعية التنريخية والوطنية ، والثورية ،و الديمقراطية ، و الإالامية
1
 

فطبقن لإعلا  المجلس الأعلى للأم  المؤرف في  ،أمن بنلنابة لمهنم المجلس الأعلى للدولة      
رس كل الالطنت المتضم  إقنمة مجلس أعلى للدولة ، فهو يمن 3660جننفي  30

 .والصلاحينت التي يخولهن الداتور لرئيس الجمهورية
ه معيني  م  ئللمجلس الأعلى للدولة الذي أعضن ولعل هذا يجعلنن نتعجب أنه كيف يكو       

وغير الداتور  م  390ية طبقن للمندة ااتشنر يعد هيئة الذيوقبل المجلس الأعلى للأم ، 
عد الطة منشئة للقرارات الملزمة ـ بفعل أمر واقع ـ  ومقر صبح فيمن ب  يأ ،مكتمل الأعضنء

دل خطورة الإجراء على هذا يإ  .ورية المنتخب م  قبل الشعبلنفس صلاحينت رئيس الجمه
الرغبة في توفير الشروط هو الرغم م  أ  البنعث في إنشنء المجلس الأعلى للدولة 

 .والاهر على ااتمرارية الدولةالضرورية للاير العندي للمؤاانت والنظنم الداتوري 
2
 

القنضي   3660جننفي  30إعلا  المجلس الأعلى للأم  بتنريخ  أ  البند الرابع م   على     
 يحمل3611رناية الننتجة ع  انتخنبنت ديامببأ  لا تتجنوز مدة هذه المهمة نهنية الفترة الرئ

 الجديدة ـ المجلس الأعلى للدولة محنولة لإضفنء الشرعية الداتورية على هذه الهيئة في طينته
،حاب الإجراءات المعروفة 3616هن بعيدة ع  داتور ؤـ التي قنعدتهن و تأاياهن وإنشن

ممن يجعله يتصف بخصوصية مميزة خنرج  ،مقنرنة مع تعيي  وإنشنء الهيئنت العنمة الأخرى
وم  ثم فهو لا يتمتع بطبيعة قننونية .ع  الإطنر الداتوري المعروف

3
ذا فإ  التنصيص ،وله

. 3616م  شأنه  أ  يجعلنن ناتشعر ااتمرارية داتور 
4
 

تبل   3611كمن تجدر الإشنرة أ  نهنية الفترة الرئناية المنبثقة ع  انتخنبنت ديامبر          
ديامبر  36إلا أ  إعلا  المجلس الأعلى للأم  بتنريخ  ،3661ديامبر  09نهنيتهن يوم 

 3660جننفي  13ر تمديد مهمة المجلس الأعلى للأم  إلى غنية في البند الثنني قر ،3661
كأقصى أجل

5
. 

 3660جننفي  30و الملاحظ أ  الإعلا  الصندر ع  المجلس الأعلى للأم  المؤرف في      
المتضم  إقنمة  مجلس أعلى للدولة ، لم ينتبه ولم يذكر عدد أفراد هذا المجلس ، وهل يكتفي 

  بعد وفنة رئياهم أم أنه ياتكمل الخماة بعضو ؟ وإ  كن  في المجلس بأعضنئه المتبقيي
 ، المجلس الأعلى للدولة لمننعإعلانه نص على أنه في حنلة تعرض رئيس  م الفقرة الثنلثة 

                                                 
1
 :وأنظر أيضا  302 .سابق ، صالمرجع اللوف بشير ، مخ :أنظر - 

Mohamed BRAHIMI, la loi fondamentale de 1989, constitutionnalisation des silences, RASJEP 

N°02-1999, p.55. 
2
 .70.سابق ، ص المرجع ال أسماء،مولاي  :أنظر - 

3
 - Mohamed. BOUSSOUMAH, La situation de constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et 

le 16 November 1995, revue IDARA, Volume 10 N°2, 2003, p. 75-104. 
4
 .290 .سابق، صالمرجع ،الودساتير الجمهورية الجزائرية  تاريخعبد الله بوقفة ، القانون الدستوري  :أنظر - 
5
د مهمة يدتم"على أنه  97، ج ر عدد  1003مبر ديس 10لمؤرخ في جاء في البند الثاني من إعلان المجلس الأعلى للأمن ا - 

يناير  31إلى غاية  1002يناير  17من إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في  7المجلس العلى للدولة المشار إليها في النقطة 

 ".أجل كأقصى 1007سنة 
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ينتخب المجلس الأعلى للدولة رئيان جديدا م  بي   ،بنلمعنى الداتوري أو وفنة أو ااتقنلة
 . أعضنئه 
صيص يتبي  أنه بعد وفنة الرئيس تبقى التشكيلة مكونة م  ثلاثة فم  خلال هذا التن      

أعضنء زائد الرئيس المنتخب م  بي  التشكيلة ـ الأربعة ـ إلا أنه فعلين ممن روى ع  رئيس 
جويلية  21بتنريخ " بلعيد عبد الالام"الحكومة الذي تولى هذا المنصب أينمن بعد ذلك الايد 

مع رئيس المجلس  3660جويلية  20ا بنلاجتمنع في أ  الأعضنء الأربعة قنمو 3660
الااتشنري الايد رضن منلك واتفنقهم على اختينره عضوا خنمان

1
، وهذا فعلا من تم بعد 

.ااتشنرة المجلس الداتوري وبعد المداولة
2
كمن تم أيضن انتخنب بنلإجمنع الايد علي كنفي  

.رئيان للمجلس الأعلى للدولة
3
 

الصندرة ع  المجلس الأعلى  23-60أنه وفقن ولأحكنم المداولة رقم والجدير بنلذكر،     
كل القرارات التنظيمية فإنهن تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضنء على  ،للدولة

.وترأس مجلس الوزراء ،والفردية
4
بمعنى أ  الطنت المجلس الأعلى للدولة تأتي ضم  إطنر  

على حد القول أ   3616جمهورية في ظل داتور الاختصنصنت المحددة داتورين لرئيس ال
الشرعية الداتورية تناحب على الطة رئيس الجمهورية التي يبنشرهن المجلس الأعلى للدولة 

الصندر ع  مجلس  3660جننفي  30أ  لا إعلا  هو بيد أ  المشكل المطروح  .كبديل مؤقت
علاقة المجلس الأعلى للدولة مع  عنلجن 23-60الأم  ، ولا مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم 

لم يعنلج إمكننية التشريع بأوامر رئناية في حنلة  3616داتور  علمن أ الالطة التشريعية، 
  .أشهر 21على للدولة تفط  لهن بعد غيبة المجلس الشعبي الوطني  إلا أ  المجلس الأ

 30في المؤرخة  20-60ع  طريق المداولة رقم  تهلجنعأ  هذا الأمرتمت م على
التي بموجبهن يتخذ المجلس الأعلى  ،المتعلقة بنلمراايم ذات الطنبع التشريعي 3660أفريل 

للدولة التدابير التشريعية اللازمة لضمن  ااتمرارية الدولة وتنفيذ برننمج الحكومة ،حتى يعود 
في  الاير العندي للمؤاانت والنظنم الداتوري ، مع إعطنء المجلس الااتشنري الوطني الحق

 .تقديم رأيه في مشنريع المراايم ذات الطنبع التشريعي الذي تعرض عليه
5
 

يمنرس المجلس الأعلى للدولة وظيفة التشريع في نطنق  ،فبوااطة المراايم التشريعية    
امتلاكه للتشريع  بنلإضنفة إلىم  الداتور ،  339المجنل المحدد والمحصور في المندة 

م  الداتور، وطبقن لإعلا  المجلس  339طبقن للمندة لتنظيمية الموازي ع  طريق الالطة ا
 .البند الثنني 3660جننفي  36الأعلى للأم  المؤرف في 

ولة جنء لاد شغور رئناة الدولة وتحت غطنء ااتمرارية الدولة ، فإ  المجلس الأعلى للد    
ن ، ننهيك على ممنران للالطنت والصلاحينت المخولة لرئيس الجمهورية المحددة داتوري
ووضع المجلس ،إمانكه للالطة التشريعية ع  طريق مراايم ذات الطنبع التشريعي

                                                 
1
 .14سابق، ص المرجع ،التعبير المؤسساتيزائري ووسائل الفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الج  :نقلا عن  -

2
 1713الموافق لأول محرم عام  1002يوليو  02الصادرة عن المجلس العلى للدولة المؤرخة في  03-02مداولة رقم  

 .11، ج ر عدد  1002جويلية  01م تشكيلة المجلس الأعلى للدولة ، صادرة بتاريخ ميالمتضمنة تت
3
المتعلقة  1713الموافق لأول محرم عام  1002يوليو  02المجلس الأعلى للدولة مؤرخة في الصادرة عن  07-02مداولة رقم  

 .11، ج ر عدد  1002جويلية  01بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الصادرة بتاريخ 
4
التي تؤهل  1002يناير  10الموافق لـ  1712رجب  17الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة المؤرخة في  01-02مداولة رقم  

 22رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء ، الصادرة بتاريخ 

 .01، ج ر عدد  1002جانفي 
5
 1002أبريل  12الموافق لـ  1712شوال  11الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة المؤرخة في  02-02أنظر مداولة رقم  

 .29، ج ر عدد  1002أفريل  11ة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي الصادرة بتاريخ المتعلق
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  .ومنح له الحق في تقديم آراء حول مشنريع مراايم التشريعية فقط ،الااتشنري على الهنمش
،المفتقرة لتمثيل الأمة الشيء الذي ( تنفيذ وتشريع)وبذلك ااتحوذ على الالطة المزدوجة 

 .شكلة الشرعيةيطرح م
 

 مدى شرعية النظام القائم :  ثانيا 
اس عليهن هذا ؤت ةريتجلت إشكنلية المجلس الأعلى للدولة في عدم وجود قنعدة داتو       

ه جنء منبثقن م  هيئة المجلس الأعلى للأم ، التي هي في الأصل هيئة ؤالمجلس، فإنشن
المزدوج لمنصب رئناة الجمهورية ور إلا أنه أثننء الشغ.390ااتشنرية طبقن لنص المندة 

على ااتمرارية الدولة والعمل على توفير جل المحنفظة وحل المجلس الشعبي الوطني ، وأ
 .الشروط الضرورية للاير العندي للمؤاانت والنظنم الداتوري ، بنت الطة واقع

ولة ، غير أ  وعليه فإحداث هذا الجهنز ، من هو إلا نتيجة للأزمنت التي أصنبت الد        
، وكذا تعويض رئيس الجمهورية -غينب جهنز يمثل الشعب -هننك إشكنلية تتعلق بنلتمثيل 

الأمر الذي دفع بنلضرورة المايري  الجدد ـ مع العجز المزدوج في ،بجهنز غير منتخب
.التمثيل ـ للبحث ع  طريقة لتفندي هذه الإشكنلية 

1
 

المجلس الأعلى للدولة إلى واقع  وم  أجل ترجمة ،يلوأمنم هذا الفقدا  المزدوج للتمث       
 .شدة هذا الأثر المزدوج للا شرعيةالبحث ع  الصي  التي يمك  أ  تقلل م   بدأعملي ، 

الأولى أثننء رئناة المرحوم محمد  :وعلى هذا الماتوى فنلمجلس الأعلى للدولة مر بمرحلتي 
 .3660وا ج06الاثني  :والثننية بعد اغتينله يوم.بوضينف 

2
 

أعل  الرئيس محمد بوضينف منذ الوهلة الأولى ع  القطيعة : ففي المرحلة الأولى        
 م  أجلو ،الفعلية مع النظنم الايناي ، الذي لم يزل انئدا على نحو من على الانحة الايناية

ولة إنشنء المجلس الوطني الااتشنري كوايلة لمحن،تم إرانء مشروع أم  البلاد وااتقرارهن
تجايد الالطة التشريعية ، والتخفيف م  الاضطرابنت والإشكنلات التي كن  يتخبط فيهن 

.وتوليه مهمة التشريع هذا م  جهة النظنم ، في ظل غينب برلمن  كن  لا بد م  وجوده 
3
 

وم  جهة أخرى، فإ  واقع الأزمة في الجزائر تعدد ليشمل الننحية الأخلاقية الفكرية        
فكن  لابد م  ضرورة التواصل بي  أفراد الشعب ع  طريق الحوار والتحكم  .ويةوحتى اله

ومبدأ التداول على الالطة  ،تحقيق الوحدة الوطنيةم  أجل و .في مقومنت الشخصية الجزائرية
والمشنركة الايناية لجميع الجزائريي  ،

4
م ااتحداث المجلس الوطني الااتشنري بمقتضى ت 

. 16  -60المراوم الرئناي رقم 
5
وبهذا فإ  إنشنء هذا المجلس يعتبر خطوة مهمة لتفندى  
وطأة عدم التمثيل الذي كن  يجاده المجلس الشعبي م  فراغ المؤااة التشريعية ، ويخفف بهن 

.الوطني
6
  

                                                 
1
 .11.ص  سابق،المرجع ال أسماء،مولاي   :أنظر -

2
 .293 .سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة ، القانون الدستوري تاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية :أنظر - 
3
 .10 .ق ، صسابالمرجع ال أسماء،مولاي    :أنظر -

4
 :،وأنظر أيضا 00 .، صسابقالمرجع ،الفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي   :أنظر -

Mohamed BRAHIMI, le pouvoir en Algérie, op.cit, p.97. 
5
المتعلق بصلاحيات  1002فبراير  07الموافق لـ  1712رجب عام  30مؤرخ في  30-02مرسوم رئاسي رقم   :أنظر -

 .10ج ر عدد  ،1002فبراير  00المجلي الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله الصادر بتاريخ 
6
 :، وأنظر أيضا  12مولاي أسماء ، مرجع سابق ، ص    :أنظر -

Mohamed BRAHIMI, le pouvoir en Algérie, opcit, p.107. 
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وايلة أخرى متمثلة أانان في فكرة ( رحمه ه)كمن أضنف الرئيس محمد بوضينف       
يتجلى  ،وبناتقراء أرضية العمل.ن بعد وقت قليل م  تنصيبهالتجمع الوطني التي وضعه

على الرغم م  أ  له طنبع  ،التجمع الوطني في مظهره العنم ليس بجمعية ذات طنبع ايناي
وم  ثم يمكنه أ  يتحول إلى حزب  .ايناي نوعن من ،على أانس اقترابه م  الحزب الايناي
ايناين    التجمع الوطني يمثل إطنراايناي بعد مرور مراحل تطور معينة ، ونظرا لأ

، تم ااتدعنؤه للمانهمة في المهمة الننتجة ع  عدم المؤاانتية للمجلس الأعلى للأم  ، ماتقرا
وكن  الهدف م  ذلك الحفنظ على ايندة الدولة  .في إطنره داتور أاناه إعلا  أول نوفمبر

واحترام حقوق الإنان   ،الإالاميةالجزائرية وحمنية ديمقراطيتهن وشعبيتهن في إطنر المبندئ 
 .وحرينته الأاناية

1
 

-16معينت ذات الطنبع الايناي وعليه لا يمك  إخضنع هذا التجمع لقننو  الخنص بنلج      
كمن يمك  أ  نخضع هذا إلى شق  .كمن لا يمك  تصنيفه ضم  الجمعينت غير ايناية ، 33

على اعتبنر  33-16م  قننو   0مندة ال بنلرجوع إلىيظهر فنلقننوني  .قننوني وآخر ايناي
مع إلا أ  دور التج .أ  أي حزب ايناي قد يعمل على نشر برننمجه والوصول للالطة

لإنشنء مجتمع تعددي مبني على أاس ثقنفة ديمقراطية  تهالوطني هو دور ريندي في محنول
جمعينت ذات الطنبع لإنشنء ال 39إلى  33،بنلإضنفة إلى أ  الإجراءات المحددة في المواد م  

أمن الشق الايناي فإ  التجمع جنء لياد فراغن موجودا  .الايناي غير معتمدة في التجمع
فهو بنلتنلي أداة وصل بي  الالطة  .ومحنولة لنشر أفكنر الالطة الآتية ،إيديولوجين اويلعب دور
.والشعب

2
 

وأ  مايري تلك الفترة ولعل دور التجمع الوطني هو التخفيف م  حدة الوضع ، خنصة       
.كننوا مقتنعي  بعدم وجود حزب له القدرة على ممنراة المهنم والوظنئف الانتقنلية

3
ولهذا   

مع إلى تكتل ايناي على أقل فنلتجمع الوطني كن  يترجم محنولة تغيير يرتقي بهن م  تج
توفير قنعدة  لا يمك  أ  نخفي أنه كن  ياعى إلى هإلا أن .وإ  كن  هذا صعب المننل، تقدير

.اجتمنعية تؤازر النظنم الايناي الجديد الذي يعنني م  معضلة الشرعية
4
 

بد بعننبة ، كن  لا 3660جوا   06في يوم إلا أنه بعد اغتينل الرئيس محمد بوضينف        
عليه المجلس  ىتخلوم  إنجنح التجمع الوطني الذي مهد فعلا لإنجنز أرضية الوفنق الوطني ، 

إلا أ  هذا الحوار لم يعد  .دولة ، وارتأى مفنضلة الحوار مع الأحزاب الاينايةالأعلى لل
.كمن ربط المجلس الأعلى للدولة ضرورة الحوار بحنجة النظنم الملحة إلى تمديد عهدته.مثمرا

5
 

.عهدته
5
 

 

 رضية الوفاق الوطني دسترة سياسيةأ: المطلب الثاني 
 

                                                 
1  - Mohamed BRAHIMI, le pouvoir en Algérie, op.cit, p.107                                                                      

2
 .121 .سابق، صالمرجع ،الزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الج   :أنظر -

3
 .12 .سابق ، صالمرجع ال أسماء،مولاي   :أنظر - 
4
 .299-294 .سابق، صالمرجع ،الالقانون الدستوري تاريخ دساتير الجمهورية الجزائريعبد الله بوقفة ،    :أنظر -

5
اعتبار إلى أن المجلس الأعلى "وفي الفقرة الخامسة منه  1003ديسمبر  10على للأمن بتاريخ جاء في إعلان المجلس الأ -

حوار الوطني بوضع كل ما من شأنه التوصل في للدولة ومن أجل تسهيل العودة إلى السير العادي للمؤسسات ، قد كلف لجنة ال

مكان ، يكون منبثقا عن ندوة وطنية تجمع الأحزاب السياسية والجمعيات لإوطني واسع قدر ا اجتما آجال محددة إلى إعداد 

 .وشخصيات من المجتمع المدني



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

171 

المتزامنة م  حل المجلس " الشنذلي ب  جديد"ابق الحديث ، أ  ااتقنلة الرئيس              
الشعبي الوطني أحدثت فراغن مؤاانتين ، كننت اببن في ظهور أزمة داتورية ، عولجت ع  

قررت أ   التي.(3616داتور  390المجلس الأعلى للأم  المندة )طريق هيئة ااتشنرية 
جننفي  30ضى إعلا  إقنمة مجلس أعلى للدولة بمقت هو الابيل الوحيد للخروج م  الأزمة

 3616وأاندت لرئياه ممنراة جميع الصلاحينت والالطنت التي يعهد بهن داتور  ،3660
إلى رئيس الجمهورية ، بغية ااتمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للاير العندي 

يل وكمحنولة أولى لجبر الفقدا  المزدوج للتمث.ولة والنظنم الداتوري بصفة مؤقتةلمؤاانت الد
( .المجلس الااتشنري)م إنشنء هيئة ااتشنرية وطنيةث ،وإضفنء نوعن م  الشرعية

1
 

بمثنبة برلمن  حتى وإ  كن  يفتقد لايندة شعبية ، ننهيك  وقد اعتبر المجلس الااتشنري      
على دوره الااتشنري ،خنصة بعد أ  أوكلت مهمة التشريع للمجلس الأعلى للدولة ع  طريق 

إلا أ  التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتهن الجزائر ، أدت إلى .بع تشريعيمراايم ذات طن
عدم تطبيق الداتور في تلك المرحلة ، نظرا لأ  المؤاانت الداتورية الهنمة تعنني م  حنلة 

، مع ااتحنلة تنظيم انتخنبنت على المدى ( المؤااة التنفيذية ، المؤااة التشريعية)شغور 
فنقدا ( المجلس الأعلى للدولة ، المجلس الااتشنري)مؤاانت الجديدة القصير مع بقنء ال
.للشرعية الشعبية

2
 

والخروج م  الأزمة دو  المرور على الايندة ،وكمحنولة لبننء مؤاانت داتورية      
ر تخضع في تنظيمهن وتاييرهن للداتوهيئنت المرحلة الإنتقنلية أ  كن  يجب على الشعبية، 

ولهذا تمت الدعوة لمؤتمر منعقد  .الشرعية هنجسداتورية للتخلص م   أحكنم ذات صيغةأو
،تمت المصندقة على مشروع أرضية الوفنق الوطني 3660جننفي  09و  09بتنريخ 

3
وحدد  

وعلى هذا الأانس انتطرق إلى .صراحة المرحلة الانتقنلية تمتد إلى ثلاث انوات كحد أقصى
كيف تم تنظيمهن لهيئنت المرحلة الانتقنلية و، ( لفرع أو)هذه الوثيقة خصنئصهن وأهدافهن 

 (.فرع ثن )
 

 ميزات وأهداف وثيقة أرضية الوفاق الوطني:الفرع الأول
 

يجب التطرق أولا إلى الإطنر الشكلي لهذه الوثيقة المتضمنة أرضية الوفنق              
علينن تحديد وجب يت،ولهذا 3616ة في ظل وجود داتور خنصة وأنهن تنظم الط ،الوطني

 .ميزات هذه الوثيقة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأهداف التي تحملهن
يمك  أ  نبرز أهم المميزات المتعلقة بمشروع : مميزات مشروع أرضية الوفاق الوطني :أولا

 :أرضية الوفنق الوطني في
نه يمك  أ  نعتبر أ  أرضية فإالداتور هو البننء المرجعي لهذه الوثيقة ،إذا كن    -3

وذلك ،3616أو بنلأحرى عدلت داتور " يةداتور الجمهور"الوفنق الوطني قد أعندت 
دخل  3616وبنلتنلي يمك  اعتبنر أ  داتور  .بإعندة هيكلة مختلف مؤاانت الدولة

. أو أزمة التعديل" أزمة التجميد"
4
  

                                                 
1
 .ي طرف تنظيمه وعملهالمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني ف 30-02رئاسي رقم المرسوم ال :أنظر - 
2
 .المتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي 1002 أفريل 17صادرة عن المجلس الأعلى للدولة بتاريخ  02-02مداولة : أنظر- 
3
رضية المتعلق بنشر الأ 1007يناير  20الموافق لـ  1717شعبان  14المؤرخ في  70-07رئاسي رقم المرسوم ال :أنظر -

 .02، ج ر عدد  1007جانفي  31، الصادر بتاريخ  الانتقاليةوطني حول المرحلة المتضمنة الوفاق ال
4
 .130 .سابق، صالمرجع ،الئري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزا  :أنظر -
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عديل مع العلم أنه لا يمك  اعتبنرهن تعديلا داتورين بنلمعنى الداتوري نظرا لأ   الت
س الجمهورية ، المجلس الداتوري رئي)يتطلب إجراءات هنمة ،ويتطلب وجود الطنت 

طبقن للبنب الرابع م  ( وقد يتعدى الأمر إلى الااتفتنء الشعبي( المجلس الشعبي الوطني
 (.399إلى  391المواد ) 3616داتور 

بقى الداتور ي"القنضية بـ كمن أ  التنصيص الوارد في مقدمة أرضية الوفنق الوطني  
إلا أ  تطبيقه  .فهو الإطنر المرجعي الذي ينير الحينة العنمة،القننوني لهذا البننء الأانس

الكنمل لا يمك  أ  يتم بشكل كلي بنلنظر إلى الااتحنلة المالم بهن ، فيمن يتعلق بتنظيم 
."انتخنبنت على المدى القصير

1
م   3616كن  هذا لا يصل على حد إيقنظ داتور  ذاوإ

ابنته ،وإنمن إشنرة إلى ااتمرارية تعليقه لأنهن تأتي بتنظيم جديد للالطنت العنمة،
2
لمدة  

 .نواتا 21مؤقتة أقصنهن 
3
 

تعريف للداتور،قن للمعينر الموضوعي لوالملاحظ أنه طب
4
يمك  اعتبنر أ   

الوطني هو عبنرة ع  داتور  المراوم الرئناي المتعلق بنشر أرضية الوفنق
يعدل أ   ، حيث لا يمك وائد القننونيةقومبدأ تدرج الغم أنه يتننفى على الرمصغر،

شرعيته على حاب المندة الأولى م   تإ  كننحتى و" داتور"مراوم قننو  أاناي 
اكتابهن م  موافقة القوى الايناية والاقتصندية والاجتمنعية  02-60مراوم رئناي 

ة الوفنق الوطني ، ومخنلف الموجودة على ماتوى الأرضية المعتمدة م  طرف ندو
للمبندئ الأاناية للداتور القنضية بأ  الشعب مصدر كل الطة وأ  الايندة الوطنية 

م  داتور  29و  29ملك للشعب وأ  الالطة التأاياية ملك للشعب طبقن للمندة 
3616. 

 02-60مواد المراوم الرئناي بعض كمن أنه م  الملاحظ أيضن، التشنبه بي  
م   99م  المراوم الرئناي مع المندة  33المندة  مثلام  ذلك  3616وداتور 

م  الداتور المتعلقة  90م  المراوم الرئناي المقنبلة للمندة  31الداتور ، والمندة 
بصلاحينت والطنت رئيس الجمهورية، ومن دام أ  الداتور هو البننء المرجعي للوثيقة 

تكو  الأولوية ؟ ففي هذا الصدد يقول طبقن لمن جنء في مقدمة أرضية الوفنق ، فلم  
في رد ملاحظنت مقدمة م  طرف " اعيد بوالشعير"الأمي  العنم للحكومة آنذاك 

على أ   3660جويلية  29أعضنء المجلس الوطني الانتقنلي في جلاة علنية بتنريخ 
فإنه لا يمك  الرجوع إليه إلا بنلنابة لمن ذكرته أرضية الوفنق  ،بخصوص الداتور"
وطني ، وكذا فنلمبندئ التي تحكم المجتمع الجزائري في البنب الأول لهن قوة إلزامية، ال

"أمن بنقي الأبواب التي تنظم الالطة فهي ملغنة ولا يمك  الاعتداد بهن
5

وبهذا يمك  . 

                                                 
1
المتعلق   70-07م رئاسي رقم مرسو .الانتقاليةمن مقدمة الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  17الفقرة  :أنظر -

 .02، ج ر عدد  1007جانفي  31، الصادر بتاريخ  الانتقاليةرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة بنشر الأ
2
 .313 .سابق، صالمرجع ،الدساتير الجمهورية الجزائرية  عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري ـ تاريخ :أنظر - 
3
 ".سنوات كحد أقصى( 03)إلى ثلاث الانتقاليةتمتد المرحلة : "على أنه  70-07رسوم الرئاسي رقم من الم 02تنص المادة  -

4
يعرف الدستور بحسب المعيار الموضوعي على أنه القواعد القانونية التي بموجبها يتقرر تنظيم الحكم ومباشرة السلطة  -

حكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها ، وكذلك السياسية ، أو مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام ال

القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها دون النظر إلى ما كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية 

ن خليل ، النظم السياسية محس :أنظر في تفاصيل ذلك ة ، أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفي

وأنظر أيضا ، سعيد بوالشعير ، القانون  ؛ 04، ص  1041والقانون الدستوري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر 

 .111 .، ص 2002، د م ج ،  1، ط1الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ج
5
 .174 .سابق، صالمرجع ،البير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري وسائل التع  :نقلا عن -
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القول أ  أرضية الوفنق الوطني هي داترة ايناية بأمر واقع ،نظرا لأ  من جنء في 
 .م  الداتور 391،29،29فيه الشعب طبقن للمواد  لم ياتفتى 02-60مراوم 

فندوة الوفنق الوطني التي صندقت على .افتقنر أرضية الوفنق الوطني للايندة الشعبية -0
، إلا أ  شرعيتهن ااتمدت "الطة ايندة"مشروع أرضية الوفنق الوطني لا تتمتع بأية 

غة تمثيلهن للقوى الحية م  فكرة ااتمرارية الدولة، هذه الأخيرة التي أصبغت عليهن صب
للأمة ، وإ  كننت الندوة الوطنية انطوت على العديد م  التجمعنت الايناية وممثلي 

إلا أ  بعض الأحزاب الايناية التي تحصلت على أغلبية  .المجتمع المدني وشخصينت
 قنمت3660الأصوات في الدور الأول للانتخنبنت التشريعية في ديامبر 

ذا الغينب ترمي بثقلهن على عدم شرعية الندوة الوطنية التي تؤاس ،وكأنهن بهقنطعتهنبم
قينم تنظيم ايناي جديد منفتح على الليبرالية الايناية

1
. 

وهذا من ،ارتكنز أانس شرعية ندوة الوفنق الوطني على حنلة الأزمة وطبيعة تطورهن  -1
أخطنء فقد أكدت على أ  هننك  .ظهر جلين م  خلال مقدمة أرضية الوفنق الوطني

وممنرانت أضرت بمصداقية المؤاانت، وقلصت م  فعنليتهن إلى حد زعزعتهن ، مع 
وأ  الحل الدائم يتطلب نصح  ،إقرار بوجود صعوبنت خطيرة منهن من كن  متوقعن

وتحضير على جميع الأصعدة الايناية ، الاقتصندية والاجتمنعية فنلخروج م  الأزمة 
وجود تلاحم ايناي واجتمنعي أواع م  شأنه  يتطلب مرور مرحلة انتقنلية وضرورة

.تعبئة الطنقنت م  جديد وتوظيف الإمكنننت المتوفرة 
2

 
المانر الانتخنبي  والخروج م  الأزمة الايناية بي  ربطت أرضية الوفنق الوطني  -0

وتحقيق هذه الشروط  .بشروط مابقة ليات فقط ايناية بل اقتصندية واجتمنعية وأمنية
.رحلة الانتقنلية موكل لهيئنت الم

3
التحول "فنلألفنظ المتننثرة على ماتوى المقدمة مثل   

الااترجنع "،"تخطي الأزمة"،"الخلافنت الظرفية"، "وضع متدهور"و" بأقل التكنليف
فإنمن تدل على حدة وعمق الأزمة على شي  ،كلهن وإ  دلت " الحنزم للالم المدني

الجزائرية المتعددة الجوانب والمأانوية 
4
. 

فنلخروج م  أزمة الايناية ل  يتأتى إلا بضرورة الرجوع للمانر الانتخنبي في 
هذه الأخيرة .وهذا بتوفير شروط أوكل تحقيقهن لهيئنت المرحلة الانتقنلية ،أقرب الآجنل

يجب أ  تطور بعض أعمنلهن ومهنمهن ذات الأولوية التي تامح للبلاد بنلخروج م  
.م الداتوري وااتمراريتهننهيك على تعزيز النظن ،الأزمة

5
 . 

التنصيص على أ  المرحلة الانتقنلية تاتمد مشروعيتهن م  موافقة القوى الايناية  -9
والاقتصندية والاجتمنعية على محتوى الأرضية المعتمدة م  طرف ندوة الوفنق 

.الوطني
6
الأحزاب والتي تحصلت على أغلبية الأصوات في الدور الأول  توإ  كنن 

وقد  .لم تشنرك في الندوة3660هن في ديامبر ؤلتشريعية التي تم إلغنللانتخنبنت ا

                                                 
 .312-311سابق ، ص المرجع ،الخ دساتير الجمهورية الجزائريةعبد الله بوقفة ، القانون الدستوري وتاري :أنظر - 1
2
رضية المتعلق بنشر الأ  70-07رضية المتضمنة الوفاق الوطني مرسوم رئاسي رقم من مقدمة الأ 7،3،2الفقرات  :أنظر -

 .02، ج ر عدد  1007جانفي  31، الصادر بتاريخ  الانتقاليةة الوفاق الوطني حول المرحلة المتضمن
3
المتعلق بنشر الرضية   70-07رضية المتضمنة الوفاق الوطني مرسوم رئاسي رقم من مقدمة الأ 11،10الفقرتين  :أنظر -

 . 02، ج ر عدد  1007انفي ج 31، الصادر بتاريخ  الانتقاليةالمتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 
4
 .170سابق ، ص المرجع ال ،فوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري وسائل التعبير المؤسساتي  :أنظر -

 . 110المرجع السابق ، ص - 5
6
 قاليةالانتالمتعلق بنشر الرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة   70-07مرسوم رئاسي رقم المادة الأولى  :أنظر - 

 .02، ج ر عدد  1007جانفي  31الصادر بتاريخ ،
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أ  طنبع أرضية الوفنق الوطني غير قننوني،وأ  عملية نشر  اعتبنر على هذاانعكس 
 .أرضية الوفنق الوطني من هي إلا إجراء للتاجيل والإعلام لا غير

1
 

لفظ القوى  عالمشر لنفوزي أوصديق أ  ااتعم:وفي هذا الصدد يرى الأاتنذ  
أو من يطلق عليه  ،والاجتمنعية ،ومصطلح القوى الاقتصندية،الايناية دو  الأحزاب

قننونن بنلمجتمع المدني ، دليل على فهمه المعندلة واعتراف على قصور أرضية الوفنق 
.الوطني وإخفنقهن في هذا الميدا 

2
 

تعلق بنلأهداف المرجوة م  أمن فيمن ي:  أهداف مشروع أرضية الوفاق الوطني -ثانيا       
فقد حددت وفقن لأولوينت لمعنلجة الوضعية التي تواجههن البلاد في شتى  ،المرحلة الإنتقنلية

 أهداف ايناية، أهداف ماتوينت أربع الوطني ية الوفنقأرض أقرت وقد .المجنلات
 :أهداف اجتمنعية ، وأخرى أمنية وانتطرق لهن على النحو التنلي ،اقتصندية

تتمثل في الأعمنل التي ينبغي القينم بهن على الصعيد الايناي وهي  :هداف الاينايةالأ-3
:محددة على ابيل الحصر كنلتنلي

3
  

 .الااترجنع الحنزم للالم المدني -أ
يامح  الذي الرجوع في أقرب الظروف الممكنة للمانر الانتخنبي في إطنر ديمقراطي -ب
 .زمني محدد جدولفي نلتعبير الحر ع  الاختينرات ب
تعزيز الوفنق الوطني وذلك بنلاير وتابنت الندوة الوطنية وتطويرهن ،الحفنظ على مك -ج

 .وتعبئة القوات الحية للمجتمع و متنبعة الحوار الوطني ،المناجم لمؤاانت المرحلة الإنتقنلية
رة الذي صلاح الإداتدعيم الهينكل وإعندة الاعتبنر لوظيفة الدولة بعمل في العمق يضم إ -د

 : يكم  في 
 .ضمن  القينم الفعلي بنلوظنئف المثمرة للدولة -
بنلنابة لكل   المانهمة في نمو المجتمع وذلك بنلااتجنبة لاحتينجنت الماتعملي  وبنلإنصنف  -
 .حدوا
 .الوصول إلى الاحترام وفي كل الظروف لحيند  الإدارة -
 .عزيز وظنئف الرقنبةإضفنء الطنبع الأخلاقي على الحينة العمومية وت -
يجب أ  تعتمد هذه النشنطنت على أنظمة تشريعية جديدة تتضم  على وجه الخصوص من  -ه

 .قننو  الإعلام ،قننو  الأحزاب الايناية ،والقواني  الإنتخنبية: يلي
وتجدر الإشنرة ، أ  الأهداف الايناية التي خصت المرحلة الإنتقنلية تحمل في                 

، يتطلب تحقيقه ثورة حقيقية مجندة بكنفة الوانئل نهنم نايناي نمضمونهن برننمجون طينته
المندية والبشرية ،قنئمة على الكفنءة وقندرة على مواجهة الصعوبنت حل المشنكل في أارع 

 . وقت 
لك  هل يمك  تحقيق ذلك في تلك الظروف التي عصفت بنلبلاد وانعكات على                
دة خنصة الأمنية ؟وفي ظل عنمل الوقت فنلمرحلة إنتقنلية محدد بثلاث أعوام على شتى الأصع

 .الأكثر ؟

                                                 
1
- Mohamed BRAHIMI: Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, 

op.cit., p.146-147. 
2
 .112 .سابق، صالمرجع ،الئري وسائل التعبير المؤسساتي فوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزا :أنظر - 

الصادر بتاريخ  ،المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية 70-07مرسوم رئاسي   :أنظر - 3

 02، ج ر عدد  1007جانفي  31
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فمثلا إصلاح الإدارة الجزائرية ع  طريق تدعيم الهينكل وإعندة الاعتبنر لوظيفة                
وذلك  ،الدولة يعطي ضمن  القينم الفعلي بنلوظنئف الماتمرة والمانهمة في نمو المجتمع

هذا الأخير  .وإخفنء الطنبع الأخلاقي على الحينة العمومية ،لااتجنبة لاحتينجنت المواطني بن
م  خلال بعض الإجراءات المحتشمة " أخلاقينت الدولة"الذي تحنول منه الالطة إرانء دعنئم 

فنلإدارة يجب  . ومنهن ضرورة التصريح العلني ع   كل الممتلكنت بنلنابة لكل ماؤول يعي 
 .ي وظنئفهن في ظل جو مشبع بثقنفة المرفق العنم، المحقق للصنلح العنمأ  تؤد

1
 

الأهداف الاقتصندية -0
2
تهدف المرحلة الإنتقنلية إلى ضمن  إنعنش الاقتصند الوطني قصد : 

 :ترقية وتطوير القدرات الإنتخنبية والشغل وذلك م  خلال 
جتمنعيي  م  أجل تكييف مواصلة الإصلاحنت وتعميقهن بنلتشنور مع الشركنء الا -أ

والانتقنل المتحكم فيه إلى  ،الاقتصند الوطني مع التحولات الكبرى للاقتصند العنلمي
 .اقتصند الاوق

إجراء إعندة الهيكلة الصننعية قصد تشجيع بروز مؤاانت مجدية وفعنلة م  شأنهن -ب
انهمة في أ  تاتجيب لحنجينت الااتهلاك الداخلي وتحقيق فنئض يوجه للتصدير والم

 .تكوي  الشبنب وتشغيله
تدعيم وترقية الصندرات م  غير المحروقنت م  أجل تنويع مصندر تمويل  -ج

 .الاقتصند
الااتغلال والااتهلاك العقلاني للثروات قصد المانهمة في التكنمل الاقتصندي -د

 .وتغطية الحنجينت الطنقوية للبلاد على المدى البعيد
ملة لصنلح الفلاحة، تمك  البلاد م  ضمن  أمنهن الغذائي انتهنج ايناة حيوية وشن-ه

 .وجعل هذا القطنع يلعب دورا معتبرا في ميدا  التنمية الاقتصندية والاجتمنعية
ينبغي تكملة البرامج الصننعية والفلاحية الماطرة بأعمنل ملائمة في مجنل -و

نابين  ، التيالااتثمنرات وتواضع ،لاايمن الإمكننينت التي يتيحهن هذا الميدا  ،الخدمنت
 .تشكل عوامل مشجعة مع المبندرة م  الننحية الاقتصندية

الأهداف الاجتمنعية -1
3

 :بغية تحاي  ظروف معيشية للمواط  فقد تم التركيز على :
 .تعزيز العدالة الاجتمنعية بتوزيع عندل للثروة الوطنية-أ    

ديمومة م  شأنهن أ  توفر الشروط ترقية الإاكن  م  خلال تعزيز إدارة تميزهن ال-ب
تنويع مصندر ونء وتدعيم العرض في مجنل الاك  ،الضرورية لإنعنش برامج البن

 بروز اوقوتوجيه التدخل المنلي للدولة صوب الفئنت المحرومة ، والتمويل الإاكن ،

                                                 

-
1

 ؛ 314سابق، ص المرجع ،العبد الله بوقفة ، القانون الدستوري وتاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية:  في تفاصيل ذلك أنظر 

وأنظر  ؛120سابق ، ص المرجع ،الوسائل التعبير المؤسساتيوأيضا ، فوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري أنظر 

 :وأنظر أيضا  22سابق ، ص الرجع مالمولاي أسماء ، : أيضا

 Mohamed BRAHIMI : Le SGT et les administration publique « la fonction publique 

Algérienne » OPU, p.45 

Mohamed BOUSSOUMAH, Essai  juridique sur la notion de service publique en Algérie, 

RASJEP.N°03,1992  
2
الصادر بتاريخ  ،المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية 70-07رئاسي المرسوم ال  :أنظر -

  02، ج ر عدد  1007جانفي  31
3
 31الصادر بتاريخ  ،المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية 70-07سوم رئاسي مر :أنظر - 

  02، ج ر عدد  1007جانفي 
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عقنرية مخلصة م  كنفة قيود البيروقراطية ، زيندة م  دعم الإاكن  الريفي ، تعزيز 
 .طة الدولة في ميدا  التعمير والتعبئة العمرانيةال
نفيذ برامج إعداد وتنفيذ ايناة ملائمة وجريئة في فنئدة الشبنب تتجلى م  خلال ت -ج
 .ميندي  التكوي  والتشغيل، ومعنلجة مشنكل الشبنب في

و الملاحظ أ  الأهداف الاقتصندية والاجتمنعية، لا فصل بينهمن خنصة فيمن يتعلق      
نلتوزيع العندل للثروة الوطنية ،والاوق العقنرية، وتنفيذ ايناة ملائمة لفنئدة الشبنب،كمن أ  ب

هذه الأهداف ، لهن علاقة مبنشرة بمن جنء في الأهداف الايناية فيمن يتعلق بإضفنء الطنبع 
  وتعزيز وظنئف الرقنبة ، والااتجنبة لاحتينجنت الماتعملي ،الأخلاقي على الحينة العمومية

 .بنلإنصنف بنلنابة لكل واحد ، وتحديث الإدارة وحيندهن 
ولعل هذا الترابط حاب اعتقندنن يجرنن إلى القول أ  لا تكو  لأهداف اقتصندية     

فهذه  .أي قنئمة من لم تتحقق الأهداف الايناية وخنصة فيمن يتعلق بتحديث الإدارة  ،واجتمنعية
فبصلاحهن يتحقق الرقي والازدهنر ، وبفاندهن  ،مجتمعالأخيرة هي بمثنبة القلب الننبض في ال

 .وتعفنهن أقمنن مأتمن وعويلا على هذه الدولة
الأهداف الأمنية -0

1
أمنم تزايد ظنهرة العنف والإرهنب في تلك الفترة ،فإ  الهدف الأمني : 

ر وم  خلال ذلك فنلأرضية  ترى أ  العمل المتظنف .بنت م  الضرورينت الأاناية للأرضية 
في الميندي  الايناية والاقتصندية والاجتمنعية، يرمي إلى ضمن  أم  الأشخنص والممتلكنت 
و ااتتبنب الأم  المدني ، فمكنفحة الإرهنب أصبحت م  بي  الضرورينت والأولينت 
الأاناية للحكومة الإنتقنلية، فنلهدف المشترك على جميع الأصعدة الايناية والاقتصندية 

 .وهذا لا ول  يتأتى إلا ع  طريق تلاحم المجتمع . هو تحقيق الأم  وحتى الإجتمنعية
ايناية بعيدا ع  الاتجنه مع العلم أ  الأرضية تركت البنب مفتوح لأي حلول        
يمك  اتخنذ تدابير لتهدئة الوضع بصفة تدريجية "وهذا من ياتشف م  خلال عبنرة الأمني،

."وحاب تطور الوضع
2
 

التي تولدت " الحكومة الثورية"طنر، فإ  النظنم القنئم ااتند إلى نظرية وفي هذا الإ      
حنلة الحرب، الدفنع ع  :على إثر قينم الثورة الفرناية نظرا لاعتمندهن على المظنهر الأربعة
.الحرية، حمنية الجمهورية ، احتكنره لوانئل الإكراه المندي والمعنوي

3
 

 
 اليةهيئات المرحلة الانتق: الفرع الثاني

 
الوفنق الوطني  أرضية المتضم  3660إ  النظنم الايناي الذي تولد في شهر جننفي        

منه ثلاث هيئنت ، رئناة الدولة  حول المرحلة الانتقنلية، أنشأ وفقن لنص المندة الرابعة
الحكومة ، المجلس الوطني الانتقنلي ،،

4
، و كذا الأحكنم 3616خنضعة لأحكنم داتور  

بنلأرضيةالمتعلقة 
5
. ،وقنئمة على تقنينت برلمننية وآلينت رئناية 

6
  

                                                 
1
 31الصادر بتاريخ  ،المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية 70-07مرسوم رئاسي   :أنظر - 

 02ر عدد ، ج  1007جانفي 
2
 .123 .سابق، صالمرجع ،الزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق ، النظام الدستوري الج :أنظر - 

3
 . 319 .سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة ، القانون الدستوري وتاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية :أنظر - 
4
 . 07/70من المرسوم رئاسي  7المادة  :أنظر -

5
الواردة في  بها وتخضع هيئات المرحلة الانتقالية للدستور و الأحكام المتعلقة " نه أعلى  70-07من المرسوم  1المادة  صتن -

 ."هذا النص
6
 .322 .ص ،سابقالمرجع ،العبد الله بوقفة ، تاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية  :أنظر - 
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و انتطرق في هذا الفرع إلى عرض هيئتي رئناة الدولة و الحكومة مؤجلي  التعرض      
للمجلس الوطني الانتقنلي إلى المطلب الموالي تحت غطنء الهيئنت التشريعية للفترة الممتدة بي  

3660-3669. 
 :رئاسة الدولة: أولا
أو ننئبي  يانعدانه في القينم  نيتولى رئناة الدولة رئيس للدولة الذي يمك  أ  يعي  ننئب         

.بنلمهنم الموكلة إليه، على أ  يتم تعيينه م  طرف المجلس الأعلى الأم 
1
 

متعلقة  3616و تجدر الإشنرة ، أ  لفظ الدولة مرتبط بظروف خنصة واردة في داتور        
التي تاند فيهن الرئناة  .فيمن يتعلق بحنلة الإننبة 10ندة ب رئناة طبقن للمبحنلة شغور منص

و إذا حدث شغور لهذا الأخير أي اقترا  وفنة الرئيس  .إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني
كمن أنه في هذه الحنلة  .تاند لرئيس المجلس الداتوري ،بحل المجلس الشعبي الوطني

 ،حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبنت أو ااتبدالهنك: نمبعض المهيمنرس رئيس الدولة لا
أعضنء إقنلة أو تعديل و،أهمية وطنية ع  طريق الااتفتنء ااتشنرة الشعب في كل قضية ذاتو

حل المجلس الشعبي الوطني أو ، أو وقف العمل بنلداتور ، أو الحكومة و تعيي  أعضنء جدد
توقيع اتفنقينت الهدنة و  ، أوننئية ثر الحنلة الااتتقري، أو إجراء انتخنبنت شرعية قبل أوانهن

.معنهدات الالم
2
  

لرئيس الدولة كنمل صلاحينت رئيس الجمهورية  منحنه في ظل المرحلة الانتقنلية ، أإلا      
،و هذا من ياتشف م  تطنبق حرفي بي   90في المندة  3616المنصوص عليهن في داتور 

ننهيك على أ  رئيس الدولة  مجاد   . 90و المندة  02-60م  مراوم رئناي  31المندة 
.و أرضية الوفنق الوطني و الانهر على تطبيقهن ،و حنمي الداتور ،لوحدة الأمة

3
كمن ياهر  

على الاير المناجم و المنتظم للالطنت العمومية
4
،ويعل  حنلة الحصنر و الطوارئ  طبقن  

19الإجراءات المنصوص عليهن في المندة 
5
ر أيضن  الحنلة الااتثننئية طبقن لنص ،و يقر 

. 19المندة 
6
  

م   9أمن فيمن يتعلق بنلشروط التي يجب أ  تتوفر في رئيس الدولة فقد أحنلت المندة          
. 3616م  داتور  92إلى نص المندة  60/02المراوم الرئناي 

7
  

  لا يكو  لهذا الرئيس أي مع إضنفة من اشترطته أرضية الوفنق الوطني و المتعلقة بأ         
كمن تتننفى مهمة رئيس الدولة مع ممنراة وظيفة  ،ماؤولية ضم  حزب ايناي أو جمعية

                                                 
1
 ."ن رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمنيعي:" نهأعلى  70-07من المرسوم  2/7تنص المادة  - 
2
لا يمكن في فترة الخمسة و أربعين يوما تطبيق الأحكام المنصوص " :نه أعلى  1090من دستور  91/7،3تنص المادة  -

 من الدستور 41،20،120،124،129، و المواد  47من المادة  0و9عليها في الفقرة 

من الدستور ، إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني  01،90،99،94تطبيق أحكام المواد  لا يمكن خلال الفترتين السابقة ذكرها

  "بعد استشارة المجلس الدستوري ، و المجلس الأعلى للأمن
3
 يحسد رئيس الدولة وحدة الأمة " :نهأعلى  70-07من مرسوم رئاسي  11دة تنص الما -

 فهو رئيس الدولة-

 فاق الوطني وهو حامي الدستور و أرضية الو -

 يسهر على تطبيقها  -

 "يجسد الدولة داخل الوطن و في الخارج -
4
 ".العموميةيسهر رئيس الدولة على السير المنسجم و المنتظم للسلطات " نه أعلى  07/70من مرسوم 12تنص المادة  - 
5
لطوارئ ضمن الأشكال المنصوص يعلن رئيس الدولة الحالة الحصار وحالة ا" نه أعلى  07/70من مرسوم  11ص المادة تن -

 " من الدستور  92عليها في المادة 
6
يعلن رئيس الدولة الحالة الاستثنائية ضمن الأشكال المنصوص عليها في " نه أعلى  07/70من مرسوم  12ص المادة تن -

 ".من الدستور  94المادة 
7
  1090من دستور 40المادة  :انظر - 
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.خنصة أو انتخنبية
1
و لعل مرد إقرار ذلك،راجع للظروف الايناية الحرجة التي كننت تمر  

 .بهن البلاد و الاختلاف المرجعي و المذهبي بي  مختلف القوى الايناية 
 أو ااتقنلة ،فيمن يتعلق بحنلة شغور منصب رئيس الدولة اواء كننت نتيجة وفنةو      

ااتحنلة قينمه بمهنمه ، فن  حنلة شغور تثبت م  طرف المجلس الداتوري ، وياتدعى أو
رئيس الحكومة المجلس الأعلى للأم  لكي يتولى تعيي  رئيس الدولة الجديد بعد ااتشنرة 

.يرئيس المجلس الوطني الانتقنل
2
والملاحظ أ  الأرضية أعطت الالطة التقديرية للمجلس  

لم يتم تفصيل هذا الأمر بدقة اواء على  هنم  في تعيي  رئيس الدولة ،نظرا لأالأعلى للأ
 . 02-60م  مراوم رئناي  32أو  9ماتوى المندة 

طرف و في الاينق المتقدم يمك  القول أ  رئيس الدولة الخنضع لالطة التعيي  م         
م  92ينبغي أ  تتوفر فيه الشروط المنصوص عليهن في المندتي  والمجلس الأعلى للأم ، 

 .و ممن يجعل وصفة بنلرئيس القنئد 02-60م  مراوم رئناي  26الداتور و المندة 
و بنلتنلي فنلالطة الطة واقع نتيجة عدم الالتجنء الانتخنبنت الرئناة، نظرا لخصوصية        

لانتقنلية في ظل غطنء طنبع جمهوري و ديمقراطي للدولة طبقن لأحكنم الفقرة هذه المرحلة ا
.02-60م  مراوم رئناي  1الثنلثة م  المندة 

3
    

 الحكومــــــة :ثانيا
ي  الحكومة طبقن لأرضية الوفنق الوطني موكل للاختصنص الأصيل لرئيس يإ  أمر تع       

.الدولة و ليس المجلس الوطني الانتقنلي
4
و مفند ذلك أ  الحكومة  بمجرد تعيينهن م  طرف  

رئيس الدولة تدخل في العمل مبنشرة في هذا الشأ  ليتولى رئياهن إعداد البرننمج الانتقنلي 
 .لعمل الحكومة 

برننمج الحكومة يجب أ  يكو  متمنشين، و الأهداف الماطرة في أرضية عداد إغير أ       
على أ   ،"لايناية ، الاقتصندية، الاجتمنعية ، و كذا الأمنية ا" الوفنق الوطني الانبق ذكرهن 

يتم التداول على هذا البرننمج في مجلس الوزراء الذي يترأاه رئيس الجمهورية طبقن 
المتضم  أرضية الوفنق  02-60م  المراوم رئناي  31لمقتضينت الفقرة الرابعة م  المندة 

 .طني الانتقنليالوطني ، ثم يعرض بعد ذلك على المجلس الو
5
و يمك  أ  ناجل على برننمج  

 : برننمج الحكومة ثلاثة احتمنلات 
 . الأعضنء 0/1يننل البرننمج الموافقة و بنلتنلي المصندقة عليه بأغلبية  -3
يصوت المجلس على لائحة تحفظنت، و هنن يمك  للحكومة تكييف برننمجهن حاب  -0

 . التحفظنت المعبر عنهن
رننمج الحكومة حاب تحفظنت المعبر عنهن تطلب الحكومة تصويتن في حنلة عدم تكيف ب -1

 .بنلثقة وفقن لنظنم الأغلبية البايطة 

                                                 
1
تتنافى مهمة رئيس الدولة مع ممارسة وظيفة خاصة أو انتخابية كما "  أنه على 70-07 من مرسوم رئاسي 0تنص المادة  - 

 "تتنافى مع أية مسؤولية ضمن حزب سياسي أو جمعية
2
في حالة وفاة رئيس الدولة أو استقالة أو استحالة القيام بمهامه نهائيا ، :"نه أعلى  70-07من مرسوم رئاسي  10ادةتنص الم -

رئيس الحكومة  المجلس الأعلى للأمن لكي يتولى يستدعي لة شغور الرئاسة من طرف المجلس الدستوري ،و بعد معاينة حا

 "تعيين رئيس الدولة الجديد بعد استشارة المجلس الوطني الانتقالي 
3
 323ص،سابقالمرجع ،الريخ دساتير الجمهورية الجزائرية عبد الله بوقفة تا: أنظر -

4
 ."رئيس الحكومة و ينهي مهمته  –أي رئيس الدولة –يعين "على  70-07وم رئاسي من مرس 13/1تنص المادة  -

5
 . 70-07من مرسوم  14المادة :أنظر -
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كمن أ  رئيس الحكومة أيضن ملزم بتقديم حصيلة انوية حول تطبيق برننمجه أمنم       
المجلس الوطني الانتقنلي، متبوعة بنقنش حول نشنط الحكومة يمك  أ  ينتهي بنلمصندقة على 

.ئحة توصية لرئيس الدولة أو رئيس الحكومةلا
1
  

ص على المصندقة على لائحة فقط، دو  أ  تقنم ماؤولية الننجد أنه تم  ،و في هذا الصدد     
فماؤولية الحكومة غير قنئمة على ماتوى  .ايناية للحكومة بموجب لائحة ملتمس رقنبة

  .أرضية الوفنق الوطني
 13رئيس الحكومة إلى جننب من هو منصوص عليه في المندة أمن فيمن يتعلق بصلاحينت      

المتضم   02-60، فإ  رئيس الحكومة طبقن لأحكنم المراوم رئناي  3616م  داتو
 : أرضية الوفنق الوطني يتولى القينم بنلمهنم التنلية

 . يتولى الإدارة العنمة لبرننمج الحكومة الانتقنلية و تنفيذه -
 .هر على الاير الحا  للمصنلح العمومية ماؤول ع  الإدارة ، و يا -
ماؤول ع  الأم  العمومي و ضبط النظنم و يتصرف لهذا الغرض في القوة العمومية في  -

. إطنر القننو 
2

 
. كمن يقوم بتنفيذ ايناة الدفنع الوطني و الايناة الخنرجية وفقن لتوجيهنت رئيس الدولة -

3
 

منح لرئيس الحكومة الحق في  02-60المراوم في إطنر ممنراة الوظيفة التشريعية، فإ   -
 المبندرة بأوامر على أ  تتم المصندقة على أي مشروع أمر لمجلس الوزراء قبل أ  يودع لدى

. 00مكتب المجلس الوطني الانتقنلي عملا بأحكنم المندة  
4
 

 331وم  الملاحظ أ  ااتعمل لفظ يصندق على عكس من هو وارد في نص المندة      
.في الفقرة الأخيرة المشيرة  للفظ يعرض3616تور م  دا

5
بمعنى أ  في الأولى مصندقة  

لرغبة رئيس  ةعرض أي أنهن خنضعالأمن الثننية فتبقي . وتبقى إمن القبول أو الرفض بنلإجمنع
الجمهورية الذي يرأس مجلس الوزراء ، مخنلف أيضن بمن جنء به الداتور الفرناي لعنم 

 .عبنرة مداولةب 16/0في مندته  3691
6
  

  الطة رئيس الدولة في تعيي  رئيس الحكومة و إنهنء مهنمه إو في الاينق المتقدم ، ف       
تقلالية الايناية لرئيس الدولة كد الااؤو هذه الميزة م  شننهن أ  ت .تبدو ظنهرين غير مقيدة 

فيذية التي وحدة الالطة التنبنلتنلي أضحت العلاقة بي  ثننئية الهيئة التنفيذية قنئمة على مبدأ و
ليس على تدرج و،  الماؤولية وبنلنتيجة ارتكزت على مبدأ تدرج، يجادهن رئيس الدولة

.الوظيفي
7
  

                                                 
1
 . 70-07من مرسوم  19المادة : أنظر -

2
 .70-07من مرسوم رئاسي  20المادة  :أنظر - 
3
 .70-07من مرسوم رئاسي 21المادة  :أنظر - 
4
بتمتع رئيس الحكومة بالمبادرة بالأوامر يصادق علي أي مشرو  أمر "على انه  70-07ي من مرسوم رئاس 22تنص المادة  -

 "بمجلس الوزراء قبل أن يود  على مكتب المجلس الوطني الانتقالي 
5
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب  1090من دستور 113/3تنص المادة  -

 "نيالمجلس الشعبي الوط
6
  :أنه على 1019من الدستور الفرنسي لعام  30/2تنص المادة - 

"les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres ………."  

 
7
  .327 .ص،سابق المرجع ،العبد الله بوقفة تاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية   :أنظر - 
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لمجلس الوطني ا يةفي الأخير تجدر الإشنرة أ  وظيفة عضو الحكومة تتننفى مع عضو     
خنصة، أو أي ماؤولية الانتقنلي ومع ممنراته أي وظيفة تمثيل مهني أو أي وظيفة عنمة أو 

ضم  حزب ايناي أو جمعية
1
  

شتراط الذي اشترطه على رئيس الدولة المتعلق لإكمن أنه يلاحظ أ  الأرضية على غرار ا     
( الرئيس ، الأعضنء )بنلماؤولية ضم  حزب ايناي ، لازالت تلح عليه فيمن يتعلق بنلحكومة 

لصراع الدائر بي  ل نو تجنب ،مر بهن البلادلظروف الايناة التي تلفإ  مرد ذلك  ،و كمن ابق
 .مختلف  القوى الايناية 

 

 2669-2661المؤسسة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية :  المطلب الثالث 
  

إ  الشغور المزدوج الننتج ع  ااتقنلة رئيس الجمهورية و المتزامنة مع حل المجلس       
كن  م   ،ل مرحلة حرجة عرفتهن الجزائرظبي في ي ، رتب غينب التمثيل الشعالشعبي الوطن

ا ااتدعي ظهور مجلس وهذة والمحنفظة على ااتمراريتهن ، اللازم العمل على إبقنء الدول
رغم وجود افتقنر النظنم إلى هيئة تمثيلية للأمة  ،أعلى للدولة معي  لاد فراغ رئناة الجمهورية

ملقنة على عنتق المجلس ( ذية، تشريعيةتنفي)الشيء الذي كرس ماؤولية مزدوجة ( برلمن )
 .الأعلى للدولة 

،تم إنشنء المجلس الااتشنري الوطني ،وطأة هذه الماؤوليةم   فيفختلو ل     
2

بهدف اد 
  كننت صلاحيته إو ،يعيةوملء الفراغ الذي عرفته الدولة على ماتوى الالطة التشر

  .ااتشنرية
الشرعية القنئمة، و رام مؤاانت قنئمة على تنظيم  تلطيف مشكلةو أمنم محنولة النظنم       

جمعينت ذات )تم إفراز نظنم فريد م  نوعه يمثل القوى الحية للأمة  ،حقيقي للالطنت العنمة
 خلال صدور،(طنبع ايناي، جمعينت ثقنفية،اجتمنعية، المجتمع المدني ، شخصينت وطنية

أفرزت رئيان للدولة بموجب إعلا  هذه الأخيرة .مراوم تحت عنوا  أرضية الوفنق الوطني
م  قبل المجلس الأعلى للأم  هو الايد اليمي  زروال ، و حكومة، وهيئته  3660جننفي  12

 .التشريعية هي المجلس الوطني الانتقنلي 
، مختلفتي  شهدت مرحلتي  انتقنليتي  3669لى إ3660عليه فنلمرحلة الممتدة م  و      

الفرع )أنش  في ظلهن المجلس الوطني الااتشنري  3660في جنن 06لى غنية إ3660الأولى 
الفرع )أنش  في ظلهن المجلس الوطني الانتقنلي  3660جننفي  06،والثننية بعد ( الأول
 ( .الثنني

 المجلس الاستشاري الوطني وظيفة استشارية :الفرع الأول 
 

لى للدولة لاد حنلة ه المجلس الأعأنشأس الااتشنري الوطني أول مجلس يعتبر المجل     
ثم تنظيم هينكله  (.أولا) رق إلى تشكيلهو انتط .الشغور على الماتوى المؤاانتي  التشريعي

 . (ثننين)أجهزتهو
 : تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري : أولا

                                                 
1
 . 07/70من مرسوم رئاسي  23دة الما: أنظر -

2
المتعلق بصلاحيات المجلس  1002فبراير  7الموافق ل 1712رجب  30مؤرخ في  30-02المرسوم رئاسي  :أنظر -

 . 1002فبراير 0الصادر بتاريخ ،10ج ر عدد وعمله،الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه 
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المتعلق بصلاحينت المجلس الااتشنري الوطني  16-60عملا بأحكنم المراوم رئناي      
فإ  المجلس الااتشنري يتكو  م  اتي  عضوا  يتم تعيينهم بكيفية وطرق تنظيمه وعمله،

الاجتمنعية  بنختلاف حانايتهن  تضم  التمثيل الموضوعي و المتواز  لمجمل القوي
.تنوعهنو

1
 : على أ  يشترط في عضو المجلس أ  يكو   

 .متمتعن بنلجناية الجزائرية  -1
شبنب والثقنفة ،علوم الدي   ، مختلف الاقتصند و التربية و الومنتمين إلى عنلم الشغل  -2

قطنعنت العمل الوطني العنمة و الخنصة ، و حركة الجمعينت و الجنلية الجزائرية في 
 . الخنرج

م  بي  الذي  تؤهلهم كفنءاتهم و قدراتهم أو تجربتهم تقديم مانهمة بننءة في أعمنل  -3
 .الهيئة

ة أو تجمع منطويي  تحت غير مرتبط بأي ماؤولية نظنمية في حزب ايناي أو جمعي -7
 لواء حزب ايناي أو على علاقة به 

متصفن بقننعنت و روح التضحية و الإخلاص للقضية الوطنية  -1
2

 
 : كمن يحرم م  العضوية الشخص الذي  

 .له الوك مخنلف لمصنلح حرب التحرير الوطنية  -1
يثبت حينزته بطريقة غير مشروعة أملاكن أو تحصل على امتينزات  -2

 .حتينل ع  طريق الا
.يثبت تعنمله مع بؤر ايناية أو إيديولوجية أجنبية -3

3
  

هدفه كن  تعقيد شروط العضوية و إنمن  يعمل على  النظنم القنئم لم إف ،و على العموم       
أعضنء على ماتوى هذه الهيئة التشريعية إ  صح التعبير، يمثلو  هو إيجند اعيه إلى و

و قد يوصف .ن و حاناينتهن تمثيلا موضوعين و متوازننمختلف القوى الاجتمنعية بكل تنوعنته
.هذا التمثيل بأنه تمثيل لمجمل الفئنت الاجتمنعية و المهنية في الدولة دو  تفويض شعبي

4
  

كمن تقتضي العضوية في هذا المجلس الااتشنري ، م  كل عضو ضرورة الالتزام بنلار      
ن يجب على العضو التحلي بالوك ينناب كم .فيمن يخص كل عمل أو معلومنت مصنفة ارين 

مقنم هذه المؤااة و يلتزم بنلتحفظ، و أ  يعمل على الاير الحا  لأشغنل المجلس و أ  
.يحترم نظنمه الداخلي 

5
  

 .بنت تبدأ بنلتذكير أو التنبيهو للعلم فن  الإخلال بهذه الواجبنت تعرض العضو إلى عقو      
أو يا  بامعة  ،نه أ  يعيق الاير الحا  للأشغنلأشفي حنلة الخطأ الجايم الذي م  و

ياتخلف العضو م  طرف المجلس الأعلى للدولة، بننء على طلب م  رئيس ، المجلس
. أعضنء المجلس 0/1المجلس بعد موافقة المجلس أو أغلبية 

6
  

و علاوة على ذلك، فإ  أعضنء المجلس ياتفيدو  م  تعويض ع  التمثيل تقتطع          
يف التنقل و الإيواء المتعلقة بمشنركتهم في أشغنل المجلس أو فروعه م  ميزانية مصنر

                                                 
1
 نظيمه وعمله المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق ت 30-02من مرسوم رئاسي 2المادة  :نظرأ- 
2
 .المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله 30-02من مرسوم رئاسي  9،4تينالماد :نظرأ- 
3
 .المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله 30-02من مرسوم رئاسي  00المادة  :نظرأ- 
4
  .291.صرية ،المرجع السابق،لجزائير ادساتالتاريخ  ،عبد الله بوقفة :نظرأ -

5
 1002يونيو 20الموافق ل 1712ذي الحجة  10المؤرخ في  219-02من مرسوم رئاسي رقم  0،9،4،2 :المواد :نظرأ -

  . 74عددرج :  1002جوان 21المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني الصادر بتاريخ 
6
 .المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني 219-02وم رئاسي رقم من مرس10المادة  :نظرأ -
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. المجلس
1
مقنبل صفة  نمعنى ذلك أ  أعضنء المجلس الوطني الااتشنري لا يتلقو  راتبو 
 .و هي أول انبقة يعرفهن نظنم البرلمن  في الجزائر ،إنمن نظنم تعويضي فقطو العضوية،

 : ستشاري الوطني و تسييرها أجهزة المجلس الا: ثانيا
ذلك الرئيس، المكتب، الفرع، و: تنليةيتكو  المجلس الااتشنري الوطني م  الأجهزة ال    

    :على النحو التنلي
 : الرئيس -2

هو القنئم على أشغنل المجلس و المناق لأعمنله و الانهر على احترام نظنمه            
.الداخلي

2
فإنه يترأس اجتمنعنت  ،مع المجلس الأعلى للدولةو بصفته المكلف بنلعلاقنت  

المكتب، كمن له الحق في ااتدعنء أعضنء المجلس لحضور اجتمنعنت الدورات العندية 
يمنرس الالطة  هأنكمن  .والااتثننئية ، و إدارة المننقشنت و المداولات في الجلانت العنمة 

الااتشنري  المجلستصرف  تحتم ذي  هوال ،التقنيي والإداريي   الموظفي  على لالميةا
 .الوطني

3
 

 :المكتب  -0
 ،يرأاه رئيس منتخب م  بينهمويتكو  هذا المكتب م  مقرري الفروع ونوابهم ،      
تتمحور مهمته الأاناية في تنشيط أشغنل المجلس و تنايقهن،و الاهر على احترام النظنم و

.في حنلة وقوع مننع للرئيس يانعده في أداء هذه المهمة ننئب كمن ياتخلفهو .الداخلي
4
 

وتتلخص مهمة المكتب في القينم بكل المانئل المتعلقة بنلإجراءات وتنظيم أشغنل     
مر بتنظيم المننقشنت أو اير الجلانت، كمن يجاد تطبيق النظنم المجلس، اواء تعلق الأ

الداخلي ع  طريق إصدار التعليمنت
5
 

 :الفروع -1
ي خماة فروع دائمة وهيينظم المجلس الااتشنري الوطني ف

6
رع المؤاانت ف-: 

فرع  -،فرع الشؤو  الاجتمنعية -ة،رع الاقتصند و التهيئة العمرانيف -،الايناية و العمومية
 . فرع الثقنفة و الاتصنل - ،التربية و التكوي 

.م  بي  أعضنئه  امقرر نأو ننئب اعلى أ  يعي  كل فرع مقرر     
7
على  كمن يمك  أيضن بننء 

.راح م  المكتب إنشنء لجن  خنصة كلمن دعت الحنجة إلى ذلك اقت
8

وفي إطنر أعمنل كل   
بعد أ  يتم عرض  ،فإ  المقرر يتولى إدارة أشغنله و ياتخلفه ننئب في حنلة وقوع مننع ،فرع 

القضنين م  طرف رئيس مكتب المحلي الااتشنري الوطني على كل فرع مع الأخذ بعي  
 .نص لكل فرعالاعتبنر معينر الاختص

9
  

                                                 
1
  30-02من مرسوم رئاسي  21و أيضا المادة  ،219-02من مرسوم رئاسي رقم  12-11 :المواد :نظرأ -
2
 .لاستشاريالمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ا 219-02من مرسوم رئاسي  24المادة  :نظرأ - 
3
 .المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 219-02من مرسوم رئاسي  29المادة  :نظرأ - 

4
 .المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 219-02من مرسوم رئاسي  21-27المادة  : نظرأ - 

5
 المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري المتضمن 219-02من مرسوم رئاسي  22المادة   :نظرأ - 
6
 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 219-02من مرسوم رئاسي  13المادة   :نظرأ - 
وفي هذا الصدد تم تعيين رضـا مالك ،المتعلق صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني  30-02من مرسوم  10المادة  :أنظر -7

ه فائزة بن تونائب اوالسيد محمد تومي مقرر ،على مستوى فر  المؤسسات السياسية والعمومية  ونائبه سعيد بوالشعير امقرر

قتصاد والسيد الصغير مصطفاوي ونائبه محمد مالك على مستوى فر  الا ،جديد على مستوى فر  الشؤون الاجتماعية 
 :أنظر .ومليكة قريفو نائبة له على مستوى فر  التربية والتكوين اوقة مقررعين السيد عبد الحميد بن هدكما  .والتهيئة العمرانية

 .101 .ص ،سابقالمرجع ،الالنظام الدستوري ووسائل التغيير المؤسساتي ،فوزي أو صديق 
 .المتضم  المصندقة على النظنم الداخلي للمجلس الااتشنري 219-02من مرسوم رئاسي  17المادة  :أنظر - 8
 .المتضم  المصندقة على النظنم الداخلي للمجلس الااتشنري 219-02من مرسوم رئاسي  21, 20لماد ا :أنظر - 9
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هذا وقد أجنز النظنم الداخلي للمجلس الوطني الااتشنري لكل فرع أ  ياتدعي في إطنر       
كمن يتعي  أيضن  .لمانهمة في أداء مهنمه بعد موافقة رئيس المكتبلمؤهلي   ننشنطنته أشخنص

ري برفع إلى المجلس الوطني الااتشن في إطنر برننمج عمله على كل فرع تقديم تقرير
1
 . 

وعلى العموم فإ  المجلس الااتشنري الوطني يجتمع في دورة عندية في أول يوم عمل م   
كمن يجتمع أيضن في دورة ااتثننئية بننء على  .كل شهر بننء على ااتدعنء م  رئيس مكتب

.طلب م  المجلس الأعلى للدولة أو مكتب المجلس
2
  

( المجلس الشعبي الوطني ) الهيئنت التشريعية وم  الملاحظ أ  هذه الهيئة ليات كبنقي        
التي تحدد اجتمنعنت في دورتي  محددتي  زمنين ودورات ااتثننئية متى دعت الضرورة إلى 

فهل  .معنى أ  اجتمنعنت بصفة دورية كل شهر  ،فنلاجتمنع في أول يوم عمل لكل شهر .ذلك
أم هذا  ،مر بهن البلاد في تلك الفترةهذا التنصيص راجع إلى المرحلة الانتقنلية الحرجة التي ت

راجع إلى الدور الااتشنري المنوط بنلمجلس ؟ أي هل هذا راجع لضرورة ايناية أم ضرورة 
قد يفار هذا على أانس أ  الهدف الوحيد هو ااتمرارية الدولة وتوفير جميع فتشريعية ؟ 

 .الضمنننت لاير المؤاانت والنظنم الداتوري
فإنهن وضعت تحت الطة رئيس  ،لمجلس الااتشنري الوطني بمهنمهوبخصوص قينم ا      

وإعداد  ،وماك الملفنت ،المكتب أمننة إدارية وتقنية مكلفة بتحضير الأشغنل وتنظيمهن
وبتبويب الوثنئق والمحفوظنت وبكل مهمة تقنية أو إدارية مرتبطة ،المحنضر الكنملة للمننقشنت

.بأشغنل المجلس
3

 
هو من يتعلق بصلاحينت المجلس الوطني الااتشنري  ،ع وجوهرهولعل لب الموضو     

: المتمثلة في
4
  

هن ضالطنبع تشريعي التي يمك  أ  يعر درااة القضنين التنبعة لمجنل النظنم أو ذات -1
 .عليه المجلس الأعلى للدولة

لكل مانئل ذات لمصلحة أو البعد الوطنيي   ،راء وتوصينت على شكل تقريرآتقديم   -2
للالطنت و الاختصنصنت المخولة للمجلس الأعلى للدولة بننء على إخطنر م   التنبعي 

 .هذا الأخير
يبندر بكل درااة وتحليل وتقويم لمانئل محددة ذات مصلحة أو بعد وطنيي  بعد   -3

 .حصوله على موافقة قبلية م  المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولة، وفقن على أ  المجلس يؤدي مهمته تحت الطة  ،كمن تم التأكيد     

وتوفير  ،لمشنركة ااتشنرية في درااة أو تحليل أو اقتراح يانعد على ااتمرارية الدولة
.الشروط الضرورية لاير المؤاانت والنظنم الداتوري

5
 

الأولى  :  صلاحينت المجلس الااتشنري الوطني م  ننحيتي بي يزموم  هنن يمك  أ  ن      
والثننية درااة وتحليل .تشريعيالطنبع اليدرس المانئل ذات  هنس أنشبه تشريعية على أا

وهذا يحمل في طينته الصفة الااتشنرية للمجلس دو  أ  يتمتع  .المانئل ذات الطنبع الوطني 
و في هذا المعنى دلالة  .لى للدولةالطة القرار،فدوره تبعي ، خنضع لالطة المجلس الأعب

كمن أنهن أيضن غير ملزمة م  حيث الأخذ  ،م  حيث طلبهنشنرة غير ملزمة اتواضحة أ  الإ

                                                 

 .المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 219-02من مرسوم رئاسي  23المادة  :أنظر -1

 .ي الوطني وطرق تنظيمه وعملهالمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشار 30-02من مرسوم رئاسي  12المادة  :نظرأ - 2
 .المتضم  المصندقة على النظنم الداخلي للمجلس الااتشنري 219-02من مرسوم رئاسي  39أنظر المادة - 3
 .المتعلق بصلاحينت المجلس الااتشنري الوطني وطرق تنظيمه وعمله 92-29م  مراوم رئناي  61المندة  :نظرأ -4
 .المتعلق بصلاحينت المجلس الااتشنري الوطني وطرق تنظيمه وعمله 92-29 م  مراوم رئناي 61المندة  :نظرأ - 5



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

117 

هن عليه المجلس الأعلى عرضأ  يويمك  " ،" تحت الطته " عبنرات  به بهن وهذا من توحي
 ."بعد الموافقة القبلية" بننء على إخطنر م  المجلس الأعلى للدولة ،" ،" للدولة 
ة الااتشنرة خنصة من يتعلق   كن  هننك تضنرب اصطلاحي فيمن يتعلق بإلزاميإو    

الصندرة ع  المجلس  20-60مداولة رقم البنلمراايم ذات الطنبع التشريعي حيث جنء في 
يعطي المجلس الااتشنري " في البند الثنني عبنرة  3660أفريل  30الأعلى للدولة بتنريخ 

الطنبع الشريعي الوطني الذي يرجع إليه المجلس الأعلى للدولة رأيه في مشنريع المراايم ذات 
الواردة في المندة الثنلثة م  مراوم " وعبنرة التي يمك  أ  يعرضهن ،" التي تعرض عليه 

 .المتعلق بصلاحينت المجلس الااتشنري  16-60رئناي 
 فيبقى م  حيث طلبه  فقط دو  أ  تكو  إلزامية الأخذ بهن ،عتبرنن أ  ذلك ملزما  إحتى وو   

 091-60م  مراوم رئناي  19ننحية أخرى و طبقن لنص المندة الملاحظ م   إلا أ  .واردة
فإنهن مدعمة ببراهي  يوردهن تقرير الفرع  ،المتضم  المصندقة على النظنم الداخلي للمجلس

،المختص و مدعمة بنتنئج متمخضة ع  مداولات المجلس
1
م  شأنهن أ  تنور هيئة المجلس  

 .الأعلى للدولة 
ى وإ  تأثر المجلس الأعلى للدولة  بهذه الآراء والتوجيهنت الصندرة الجدير بنلذكر أنه حتو    

على الدمج بي    يعني أبدا أ  هننك تأثير حقيقيفهذا لا ،م  المجلس الااتشنري الوطني
بمعنى أ  هذا النظنم القنئم لا يزال يضرب  .الالطنت التي في حوزة  المجلس الأعلى للدولة 

بنلمجلس الااتشنري الوطني الذي ااتاقى منه المشورة  على وتر وحدة الالطة ماتعينن
.ليلطف ظنهرة تركيز الالطة

2
   

نه يمك  القول أ  المجلس الااتشنري الوطني يمنرس وظيفة ااتشنرية تحت إوممن تقدم ف      
كمن أ  الآراء .الطة المجلس الأعلى للدولة، ولا ترقى لأ  تكو  ذات صبغة تشريعية

 .ت المجلس الوطني الااتشنري خنضعة لإمكننية الأخذ م  عدمهوالتقنرير وتوجيهن
بت هذه الفترة على جميع الأصعدة ولهذا وأمنم كل الظروف والتداعينت التي صنح       

رئناة الدولة ) م  بينهن إنشنء مؤاانت و ،تم التفكير في محنولة ثننية ،وخنصة الايناية
ة تشريعية ، بننء على قنعدة أرضية الوفنق مجلس وطني انتقنلي ليحل محل هيئ( ،حكومة 

 06مؤاانتي ،وتبدأ مرحلة انتقنلية ثننية بتنريخ الفراغ الالوطني في محنولة ثننية لتجنوز 
 .لولوج له اوهذا ممن ااتدعى  3660جننفي 

 
 المجلس الوطني الانتقالي: الفرع الثاني 

 
الماتوى حنلة الشغور على  يعتبر المجلس الوطني الانتقنلي ثن  مجلس مؤاس لاد    

 .(ثننين)هيئنته ونظنم ايرهنثم  (.أولا)هذا المجلس ةإلى تشكيلانتطرق المؤاانتي التشريعي ،و
 :تشكيلة المجلس الوطني الانتقالي: أولا

أو م   ،  م  طرف الدولةيمعين اعضو 022م   يتكو  المجلس الوطني الانتقنليكن        
م  العدد % 39على أ  يشغل ممثلو هيئنت الدولة  .ليهنطرف التشكيلة التي ينتمو  إ

                                                 
تدعم أراء المجلس وتوصياته ببراهين يوردها تقرير الفر  "على أنه  219-02من مرسوم رئاسي  34تنص المادة  - 1

ى للدولة بناء على طلب رسل قرار إلى رئيس المجلس الأعلتتي تتمخض عليها مداولات المجلس والمختص وتدعمها النتائج ال

 ."من رئيس المكتب 

 .292.ص ،سابقالع جمر،التاريخ دساتير الجمهورية الجزائرية ، عبد الله بوقفة- 2
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ع بي  ممثلي القوى توزعدا مق 392أمن البنقي أي  .امقعد 12: الإجمنلي أي حصة مانوية لـ
الاجتمنعية م  جهة ،وممثلي الأحزاب الايناية م  جهة أخرى بحصص   ،الاقتصندية
يتقلد نواب  ،وعلى هذا الأانس .وحاب اتفنق مشترك بي  الدولة وهذه التشكيلات ،متانوية

.المجلس مهنمهم بموجب مراوم لمدة المرحلة الانتقنلية كلهن
1
 

ممن يجعل  ،أنهن قنئمة على أانس التعيي  وليس الانتخنب،والملاحظ في هذه التشكيلة      
م  العدد الإجمنلي % 39إلا أ  الملفت للانتبنه هو أ   .مشكلة الشرعية لازالت قنئمة

فهل يمك  اعتبنر هذا التعيي  أنه  ،مقعدا تم حجزهن م  قبل هيئنت الدولة 12أي  للأعضنء
إجراء ذا طنبع إداري وم  ثم تاحب عليهم صفة أعوا  الدولة ؟ حتى وإ  كننت الدانتير 
الحديثة مزجت بي  الانتخنب و التعيي  و أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تعيي  عدد م  

.أعضنء المجلس النينبي
2
  

مشكلة آنذاك تمحورت المرده أ  ( مقعدا  12% ) 39إلا أنه قد يكو  اشتراط نابة      
جبهة القوى الاشتراكية   ،في أ  بعض الأحزاب الايناية و بنلخصوص جبهة التحرير الوطني

وم  .تشكيلة المجلس الوطني الانتقنليامتنعوا ع  الانضمنم إلى  ، حركة حمنس وغيرهم
فنلحل العملي تركز حول ترك  ،لوفنق الوطني صنمتة حول هذه الماألةمنظور أ  أرضية ا

ممن  ،ثلاثي  مقعدا ، لعل وعاى  أ  ترجع هذه التشكيلات ع  موقفهن وتلتحق بنلركب الانتقنلي
 .يضفي مصداقية على هذه المجلس ،خنصة إذا كننت هذه الأحزاب فنعلة

3
   

فإلى أي حد يمك  اعتبنر  ،لاجتمنعية والاينايةوبنلنابة لتشكيلات الأحزاب الاقتصندية وا   
هؤلاء ممثلي  للشعب و معبري  ع  إرادته؟ وهل يكفي فقط أ  يكو  رئيان لجمعية أو حركة 

المجلس الوطني الانتقنلي؟ يتمتع بنلعضوية فيأو حزب ايناي كي يكو  
4
  

:لي أمن بنلنابة لشروط العضوية في المجلس الوطني الانتقنلي تحدت بمن ي  
5
  

 .انة كنملة ( 09)بلوغ خمس وعشري   -3
 .التمتع بنلجناية الجزائرية  -0
 .التمتع بنلحقوق المدنية  -1
 .عدم التعرض لعقوبة بدنية أو مخلة  بنلشرف  -0
 .عدم القينم بأي تصرف مضند للوط  أثننء الحرب التحريرية  -9
ء م  تنريخ نشر هذه على أ  يتقلد الأعضنء مهنمهم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتدا      

على أ  تكو  مدة العضوية لمدة  .3660جننفي  13الأرضية في الجريدة الرامية أي م  
.تبدأ في اليوم العنشر الموالي بتنريخ تقلد مهنمه،أقصنهن ثلاث انوات

6
  

و تتننفى العضوية في المجلس الوطني الانتقنلي مع العضوية في الحكومة أو المجلس    
هذه الحنلة يعل  تلقنئين ع  ااتقنلة عضو المجلس إذا قبل خلال فترة  وفي .الداتوري

                                                 
1
 .الانتقالية تضمنة الوفاق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07مرسوم رئاسي  من 29،14المادتين :أنظر- 
 . 1002تورالجزائري لعاممن دس 101/02:المادة :أنظر - 2
-322ص،سابقالمرجع ،الدساتير الجمهورية الجزائرية وتاريخ  ،القانون الدستوري  ،قفةعبد الله بو:انظر في تفاصيل ذلك  - 3

 .91.ص ،سابقالمرجع ال ،مولاي أسماء : وأنظر.  324
 . 29.ص ،سابقالمرجع ال ،مولاي أسماء: أنظر - 4
 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07رئاسي  من مرسوم 20المادة  :أنظر -5
 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم رئاسي  37-29المواد  :أنظر-6
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 .عهدته وظيفة أو عملا يتننفى مع عضويته في المجلس
1
نه يمك  لأي عضو أ  يفقد أمع  

.العزل ،نهنية العهدة،إاقنط العضوية  ،الوفنة  ،عضويته في حنلات الااتقنلة 
2
  

نء المجلس الوطني الانتقنلي بدورهم فإ  أعض،وكأي عضو م  أعضنء البرلمن     
إذ لا يمك  أ  يتعرض عضو المجلس الوطني الانتقنلي  ،يتمتعو  بنلحصننة البرلمننية 

أو يتعرض بصفة عنمة لدعوى مدنية أو جننئية ،ولا لأي شكل م   ،للمتنبعة و التوقيف
لتصويت الذي بدهن أو اأأو التصريحنت التي  ،أشكنل الضغط بابب الآراء التي عبر عنهن

حنلات المانس لبس بجنحة أو جريمة أوإلا أنه في حنلة الت .أدلى به خلال ممنراته لمهنمه
لا يجوز الشروع في متنبعة العضو إلا بعد قبول صريح منه، أو بننء على  ،بأم  الدولة 

.تصويت بأغلبية أعضنء المجلس الوطني الانتقنلي الذي يقرر رفع الحصننة
3
غير أ  ذلك   

ينفي ماؤولية عضو المجلس الوطني الانتقنلي أمنم نظرائه الذي  بإمكننهم عزله إذا  لا
 .ارتكب عملا مخلا بوظيفته

4
    

 :هيئـات المجلس الوطنـي الانتقـالي وسيرها  -ثانيا
مكتب المجلس   ،رئيس المجلس: يتكو  المجلس الوطني الانتقنلي م  الهيئنت التنلية    

 :رق إليهن  على النحو التنلي و انتط .لجن  المجلس
 : رئيس المجلـــس  - أ

يتم انتخنبه طيلة المرحلة الانتقنلية بنلإجمنع أو  ،يرأس المجلس الوطني الانتقنلي رئيان        
ويتم انتخنبه في الجلاة الأولى التي تكو  تحت رئناة .الانتخنب برفع اليد أو الاقتراع الاري
على أ  تودع الترشيحنت .وي  م  الأعضنء الأصغر انن أكبر الأعضنء  انن ،وبمانعدة عض

ويعتبر فنئزا المترشح الذي يحصل على .لدى المكتب المؤقت للمجلس الوطني الانتقنلي
وفي حنلة عدم الحصول على هذه  .الأغلبية المطلقة م  الأصوات المعبر عنهن في الدور الأول

الحنصل على أكبر عدد م  الأصوات ،وفي يجرى دور ثن  ويعتبر فنئزا المتر شح  .الأغلبية 
وجود  وأة الرئيس أو وفن ةوفي حنلة ااتقنل .حنلة التعندل يعتبر المترشح الأكبر انن هو الفنئز

.تبديله ضم  نفس الإجراءات لمدة المتبقية م  المرحلة الانتقنليةمننع نهنئي، يتم 
5

   
صلاحينت التي خولتهن له أرضية الإلى فبنلإضنفة  ،أمن بنلنابة لصلاحينت رئيس المجلس      

  مهنم وصلاحينت رئيس إف ،والأمر المتعلق بتنظيم المجلس الوطني الانتقنلي ،الوفنق الوطني
:المجلس تتلخص في

6
  

 .الاهر على احترام تطبيق النظنم الداخلي للمجلس الوطني الانتقنلي  -1
 .رئناة المكتب و تنايق إعمنله  -2
 .للجن  الاهر على تنايق أشغنل ا -3
 .الإشراف على اجتمنع المكتب المواع -7
الاهر على ضمن  توفير الشروط المعنوية والأمنية لأعضنء المجلس الوطني الانتقنلي  -1

 .وتمكينهم م  أداء مهنمهم في أحا  الظروف
                                                 

 ،الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةمالأرضية ال رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم رئاسي  71-23المواد :أنظر -1
 .1090من دستور  117والمادة 

 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم رئاسي  33المادة :أنظر -2
  .الانتقنلية الوطني حول المرحلة تضمنة الوفنقالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم رئاسي  30المادة  :أنظر-  3
 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم رئاسي  31المادة  :أنظر - 4
المتضمنة النظام الداخلي  1007ماي  30وكذا اللائحة المؤرخة في  70-07من مرسوم رئاسي  31-37:المواد  :أنظر - 5

 . وطني الانتقالي للمجلس ال
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 12المادة  :أنظر - 6
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 .تايير المصنلح الإدارية للمجلس بمانعدة المكتب  -2
طني الانتقنلي ع  طريق تحديد طرق تنظيم وتايير المصنلح الإدارية للمجلس الو -4

 .المقررات 
 .سة وهذا بعد ااتشنرة مكتب المجلتعيي  الأمي  العنم وتقليد المننصب في المصنلح الإداري -9
 .الاهر على ام  مقر المجلس الوطني الانتقنلي  -0
 .تمثيل المجلس في كل التظنهرات و الأعمنل الرامية و الاحتفنلات  -10
 .نلي مع الهيئة التنفيذية تنظيم علاقنت المجلس الوطني الانتق -11
              .إخطنر المجلس الداتوري عند  الاقتضنء -12
إقنمة علاقة بي  المجلس الوطني الانتقنلي مع البرلمنننت الأخرى بنلتشنور مع مكتب  -13

  .المجلس
 : مكتب المجلـس  -ب

فو  واتة نواب يكل ،م  رئيس المجلس الوطني الانتقنلي يتكو  مكتب المجلسكن        
خصيصن بمانعدة  رئيس المجلس في إدارة ومتنبعة أعمنل الإدارة والقضنين المتعلقة بمهمة 

يتم انتخنبهم م  قبل أعضنء المجلس في بداية كل دورة عندية لمدة انة واحدة قنبلة . النواب 
وفي حنلة تعندل الأصوات ينظم دور ثن ، وفي حنلة تعندل الأصوات يفوز المتر شح  ،للتجديد 

.وفي حنلة الشغور ينتخب ننئب جديد بنفس الإجراءات الانبقة .الأكبر انن 
1

    
وتتلخص أهم وظنئف المكتب في    

2
 : 

 .تايير أعمنل المجلس والاهر على حا  ايره    -3
 .التحضير لأشغنل المجلس الوطني الانتقنلي  -0
 .إقرار قبول اقتراحنت الأوامر أو التعديلات -1
 .ن يتمنشى والأمر المتضم  تنظيم المجلس الوطني الانتقنليتنظيم طريقة الاقتراع بم -0
 .التنايق بي  نشنطنت اللجن   -9
 نلشغوأنتقنل المجلس الوطني الانتقنلي الحصول على كل المعلومنت و الوثنئق الكفيلة لتاهيل ا -9

 .اللجن  
 .الاهر على حا  اير المجلس الوطني الانتقنلي و حرمة المننقشنت  -9
 .بموجب إصدار تعليمنت عنمة  ،النظنم الداخلي العمل على تطبيق  -1
 .إعداد خطة لعمل المجلس الوطني الانتقنلي وبرننمج عمل له  -6

 .تحديد تنظيم اير المصنلح الإدارية للمجلس  -32
 .مبنشرة الالطة  التأديبية  تجنه النواب  -33
 .تقديم عرض ع  أعمنله خلال الانة الانبقة للاطلاع  -30

يضم رؤانء لجن  الدائمة  ،كتب والمجلس اجتمنعن مواعن أابوعينمالكمن يجتمع أعضنء       
طلب م  بحد أعضنئهن للمشنركة أو يمك  للحكومة أ  تفوض  ،المجلس تحت رئناة رئيس

على أ   .بمبندرة م  الرئيس رؤانء اللجن   الخنصة ب ةنعناتلاكمن يمك  ا .رئيس المجلس 
 : يتم درااة النقنط التنلية 

 .منل المجلس تحضير جدول أع -

                                                 

 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 15المادة  :أنظر 1 -
2
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  حةمن اللائ 21المادة  :أنظر - 
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 .تنظيم كل مننقشة حول النقنط المدرجة في جدول الأعمنل عند الاقتصند  -

 .الاهر على حا  اير اللجن  وتنايق الأشغنل  -

 .إجراء تقييم لأعمنل الدورة المنصرمة  -

  1.التحضير للدورة المقبلة -

دية أمنم ماؤوليتهم ماؤولية فر كننت   أعضنء المجلس الوطني الانتقنليإوللإشنرة ف    
.وماؤولية جمنعية أمنم  المجلس الوطني الانتقنلي ،الرئيس 

2
  

 : لجان المجلس الوطني الانتقالـي  -ج
 .خنصة  نولجنن ،تنايقلل ندائمة ،و لجنن نيضم المجلس الوطني الانتقنلي لجنن 
 : اللجـان الدائمــة -2-

عشرة لجن  الدائمة تقنليينتخب المجلس الوطني الان         
3
في ماتهل دورته الأولى  

،عضو  36لى إ33على أ  تتكو  م   .ومبنشرة بعد تنصيب المكتب 
4
وكل عضو له الحق  

 .في عضوية واحدة في لجنة دائمة
5
يعد قنئمة  ،وبعد أ  يتم المكتب بجمعه للاقتراحنت 

حنلة  وفي.لانتخنبنتلالمترشحي  للجن  الدائمة التي تعرض بخماة أينم قبل التنريخ المحدد 
يفصل المجلس الوطني الانتقنلي  ،تجنوز عدد المترشحي  لعدد المقنعد المقررة في كل لجنة

كمن قد تلغى كل ورقة انتخنبية توضع في الصندوق تحمل أامنء أكثر م  المقنعد  .فيهن
.  الأفضلية تكو  للمتر شح الأكبر انن إف ،، وفي حنلة تعندل الأصوات ةالمقرر

6
    

  .إعندة تشكيل اللجن  الدائمة كلين أو جزئين عند انفتنح الدورة العندية م  كل انة كمن يمك     
جمع الترشيحنت لانتخنب يو ،دعى رئيس المجلس هذه اللجن وبمجرد تشكيل هذه اللجن  يات

أنه في حنلة شغور المنصب أو حدوث يتألف م  رئيس و ننئب ومقرر،إلا مكنتبهن الذي 
.ة يعوض العضو وفقن للإجراءات الانبقةااتقنلة ضم  لجنة دائم

7
 

اللجن  الدائمة جميع المشنريع  ويعرض رئيس المجلس الوطني الانتقنلي على        
.مرفقة بنلماتندات والوثنئق المتعلقة بذلك، الاقتراحنت التي تدخل في نطنق اختصنصنتهن و

8
  

.ضنئهنغلبيه أعأعلى أ  لا تصح مداولات أية لجنة دائمة إلا بحضور 
9
كمن يمك  لرئيس  

.المجلس ونوابه  أ  يشنركوا  في أعمنل أي لجنة دائمة
10

الحضور في  اللجن    على أ 
وإذا  تغيب أحد أعضنء اللجن  ات مرات في  .الدائمة إجبنري ولا تقبل أي إننبة أو تفويض

                                                 
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 27،23تينالماد :أنظر -1
 .  لداخلي للمجلس الوطني الانتقاليالمتضمنة النظام ا 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 21المادة  :أنظر - 2
  عدد فإ المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 91الى 92طبقن للمواد - 3

مالية لجنة ال-،لجنة التشريع والشؤون القانونية -2،لجنة العلاقات الخارجية والهجرة - :اللجن  الدائمة عشرة وهي كنلتنلي

 -4،لمنشآت الأساسية وتهيئة العمران سكن و االلجنة -2،اللجنة الاقتصادية -1،نة الفلاحة والري وحماية البيئةلج-7،والميزانية 

الثقافة والاتصال والأوقاف  لجنة-0،الشبيبة والرياضة و الطفولة  لجنة-9،والبحث العلميلجنة التربية الوطنية والتعليم العالي 

   .حة والشؤون الاجتماعية لجنة الص -10
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة34المادة  :أنظر- 4
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة39المادة  :أنظر- 5
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  لائحةمن ال 30المادة  :أنظر- 6
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 70المادة: أنظر - 7
 .  داخلي للمجلس الوطني الانتقاليالمتضمنة النظام ال 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة  73المادة  :أنظر -8
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 71المادة  :أنظر -9

 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 72المادة  :أنظر -10
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لى نفس الانة بدو  عذر مقبول م  طرف رئيس المجلس، يفقد عضويته في اللجنة ويعمل ع
ااتخلافه

1
  . 

لااتعننة لخبرة  وذو نكمن أجنزت اللائحة للجنة الدائمة أ  تدعو نوابن انبقي  أو أشخنص     
.بهم في أداء مهنمهن

2
كمن يمك  لهن أ  تاتدعي في جلانتهن مندوبن أو أكثر م  أصحنب  

  ع  لجنة كمن يمك  لهن أ  تطلب م  المجلس تعيي  مندوبي .مشروع الأمر أو اقتراح التعديل
.أو عدة لجن  للمشنركة في أعمنلهن

3
   

ويمك  للجن  أ  تقدم بيننن انوين إلى المجلس الوطني الانتقنلي يتعلق بتنفيذ المرحلة       
.الانتقنلية

4
وفي هذا .كمن تحرر محنضر ع  جلانت أشغنل اللجن  الدائمة التي تكو  الارية  

أو ترفضه أو تؤجله أو تدخل  ،اقتراح الأمرالإطنر تقترح إمن أ  تصندق على مشروع أو 
.عليه تعديلات تدرج ضم  تقريرهن 

5
تننزع بي  لجنتي  دائمتي  النه في حنلة إوللتذكير ف 

.أكثر يتدخل رئيس المجلس بتاوية الأوضنع أو
6
هن ؤم ااتدعنيت  اللجن  الدائمة إوللإشنرة ف 

رف رئيس المجلس الوطني الانتقنلي وفيمن بي  دورات م  ط ،أثننء الدورة م  طرف رؤانئهن
جلانت المجلس إلا لغرض  لا يمكنهن أ  تجتمع عند انعقند غير أنه .أو بننء على طلب الحكومة

.المداولة 
7
  

 : لجــــــان التنسيق واللجان الخاصة ( ب
  أعطت اللائحة المتضمنة النظنم الداخلي الوطني الانتقنلي الإمكننية للمجلس في إنشنء       

أو رؤانء عدة لجن  ،بهدف النظر في  ،لجن  تنايق مؤقتة بننء على مبندرة م  رئيس لجنتي 
م   اعلى أ  تنتدب اللجن  الدائمة لهذه اللجن  عدد .مانئل يعود اختصنصهن إلى لجن  مختلفة 

كمن يمك  للمجلس أيضن أ  يقرر م  .الأعضنء يختلف حاب طبيعة الماألة المعروضة عليه
.اءات المقررة في اللجن  الدائمةع معي  تأايس لجنة خنصة تنتخب حاب الإجرأجل موضو

8
  

.الدائمة
8
  

وتجدر الإشنرة أ  المجلس الوطني الانتقنلي يتكو  أيضن م  مصنلح إدارية تقنية مكلفة      
مشكلة  ،بمانعدة المجلس في نشنطه وموضوعة تحت الطة رئيس المجلس الوطني الانتقنلي 

و  أاناي خنص ،  يوافق عليه المجلس بننء على اقتراح م  مكتبه م  موظفي  يخضعو  لقنن
.وبعد تقرير لجنة التشريع والشؤو  القننونية والإدارية

9
   

فبنلنابة . فإنه يجتمع في دورات عندية وأخرى غير عندية  ،أمن بنلنابة لدورات المجلس      
 322م عمل م  شهر أكتوبر وتدوم بدأ الأولى في ثنني يوتللدورات العندية فدورتي  في الانة 

كحد  نيوم 302والثننية تبدأ في ثنني يوم عمل م  شهر أفريل وتدوم . كأحد أقصى نيوم
يومن  02ختلاف في مدة كل دورة حتى وإ  كن  طفيفن لإلمنذا ا ،إلا أ  الملفت للانتبنه.أقصى

فتتم بناتدعنء  ،ير عندية على الرغم م  أ  كلا الدورتي  عنديتي  ؟ ،أمن دوراته الطنرئة أو غ
 0/1طرف رئيس الدولة بننء على طلب م  رئيس الحكومة أو بطلب م  أغلبية ثلثي م  

                                                 

 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 74 المادة :أنظر 1-

 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 10المادة  :أنظر 2-

 .  لنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقاليالمتضمنة ا 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 12المادة  :أنظر 3-

 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 70المادة  :أنظر 4-
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 10 ،19المادة  :أنظر -5
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 11المادة  :أنظر -6
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 77’72المادة  :أنظر -7
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 21،20تينالماد :أنظر - 8
 .  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 1007ماي  30المؤرخة في  من اللائحة 22المادة  :أنظر - 9
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.أعضنء المجلس الوطني
1
مغلقة بطلب  كو يمك  أ  ت هإلا أن ،كمن أ  جلانت المجلس علنية 

.م  رئيس المجلس أو أغلبية أعضنئه أو طلب م  الحكومة
2

   
م  مراوم  09فإنه طبقن لمن جنء في صلب المندة  ،بصلاحينته التشريعيةأمن فيمن يتعلق       
يمك  أ  تودع اقتراحنت الأوامر م  قبل ثلث ، المتضم  نشر أرضية الوفنق الوطني 60-02

عدد ال  نظرا لأ ،وفي هذه الحنلة نقطة نظنم .أعضنء المجلس الوطني الانتقنلي على الأقل
وبنلتنلي كن  م  الأجدر أ   ،1ذا العدد لا يقبل القامة على فه 022الإجمنلي للمجلس الوطني 

 . قننوني للمبندرة بنقتراح أمر مبنشر النصنب اليحدد 
فإنهن تقدم مكتوبة وموقعة م  قبل أصحنبهن ومرفقة بعرض الأابنب طبقن  ،وعلى العموم      

د القراءة الحرفية للمندة وبع ،والجدير بنلذكر.م  الأرضية المتضمنة الوفنق الوطني  09للمندة 
 09محدد بـ  3616م  داتور  339أي المندة ) القننو   جنلنجد أ  م ،انبقة الذكر 09

يمك  للمجلس  ،وفيمن يتعلق بأهداف مرحلة الانتقنلية.محتكر للمبندرة الحكومية فقط ( مجنل 
ير في ظل وهو نصنب كب نننئب 99ملاحظ أ  ثلث محدد بحوالي أكثر م  الو. 3/1بمبندرة 

الاقتصندية، الاجتمنعية مضنف إليهن ممثلو ،مجلس انصهرت فيه مختلف القوى الايناية
،الشيء الذي يجعل تحقيق % ( 39نابة ) مقعد  12هيئنت الدولة الذي  يحوزو  على 

إ  لم نقل ياتحيل ااتحنلة نابية ،ننهيك على التفوق  ،للمبندرة جد صعب( 3/1)النصنب 
 . عملية التشريعية التنفيذي على اير 

النصوص ذات الصيغة التشريعية، بمعنى ليس  ،و لهذا جنء اصطلاح تامية الأوامر      
بإمكن  المجلس الوطني الانتقنلي أ  يضفي عليهن الصبغة التشريعية،و دليل ذلك أننن بنلرجوع 

بل هيئنت فإ  القول بأمر يعني النصوص التي تصدر م  ق ،إلى الفقه و القننو  الداتوريي 
.أو م  قبل الحكومنت الثورية( تشريع مننفس ) تنفيذية في مجنل قننوني 

3
  

كمن لا يقبل  ،نه لا يقبل اقتراح أمر تننول نفس موضوع عنلجه اقتراح آخر إفي المقنبل و      
كمن يجب أ  .مرحلة الانتقنليةالأهداف أي غير متمنشي و ،09اقتراح أمر لا يتطنبق مع المندة 

أرال الاعتراض  ،هذا الاقتراح بموافقة الحكومة ،فهو مرهو  بموافقتهن فإذا رفضت  ىضيخ
 ي أي وقتكمن يمك  لأصحنب الاقتراح احب اقتراحن تهم ف،39إلى مكتب المجلس في الأينم 

مع العلم أنه في حنلة وجود اقتراح أمر يتننول نص موضوع ممنثلا لمشروع أمر تكو  
.الأولوية للحكومة 

4
 

هذا وقد أجنزت الأرضية المتضمنة الوفنق الوطني حول المرحلة الانتقنلية وكذا اللائحة      
المتضمنة النظنم الداخلي للمجلس الوطني الانتقنلي، إمكننية تعديل مشروع أو اقتراح الأمر م  

طرف أعضنء المجلس الوطني الانتقنلي، و لك  وفق ضوابط تلخصت في
5
: 

تنبية و معللة وموقعة م  طرف عشرة أعضنء على يجب أ  تقدم التعديلات ك -
 .الأقل

                                                 
 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07من مرسوم  39المادة  :نظرأ -1
 .الانتقنلية تضمنة الوفنق الوطني حول المرحلةالأرضية الم رالمتعلق بنش 70-07مرسوم  من 34المادة  :انظر- 2
3
   . 322.ص  ،سابقالمرجع ،الدساتير الجمهورية الجزائرية وتاريخ  ،القانون الدستوري عبد الله بوقفة ،  :أنظر -

-
4

تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من " نهأعلى  70-07من مرسوم رئاسي  70دة تنص الما 

تعارض خلال النقاش دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من  أنحق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي يمنك للحكومة 

 "طرف اللجنة المختصة 
5
 .المجلس الوطني الانتقالي تضمن تنظيم مال 01-07الأمرمن   70،79: تينداالم :نظرأ - 
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تودع لدى مكتب المجلس وبعد درااتهن وإمكننية قبولهن وفق أحكنم أرضية الوفنق  -
 .الوطني حول المرحلة الانتقنلية والنظنم الداخلي للمجلس الوطني الانتقنلي

على أ  لا  ، تبل  بوااطة المكتب إلى اللجنة المختصة والمكلفة بدرااة الموضوع  -
بمعنى إذا انطلقت فعلا على النص  .تقبل التعديلات إلا إذا انطلقت بمندة م  المواد

 .ع أو اقتراح أمرالذي يعنيه أو خصت مواد إضنفية إذا تم اقتراحهن في إطنر مشرو
يجب أ  تقدم التعديلات على النصوص التي أعدتهن اللجن  الدائمة والتي قدمت لهن   -

هذا إذا كن   .في أينم العمل الخماة الموالية لتوزيع تقنرير اللجن تقنرير بشأنهن 
يومن ( 03)ففي غضو  ثلاثة أانبيع  ،أمن فيمن بي  الدورات .المجلس عنقدا دورته

وفي حنلة عدم قبول التعديل يجب أ  يكو  القرار  .الموالية لتنريخ ااتلام التقنرير
 .معللا 

مشنريع الأوامر المتضمنة الموافقة مع ولا يجوز أيضن تقديم تعديلات حول  -
تعديلات التي يقدمهن الالاتفنقنت الدولية، مضنف إليهن الضنبط الزمني المقرر على 

 .أعضنء المجلس الوطني الانتقنلي  

كمن يمك  أيضن للحكومة الاعتراض في أي وقت على التعديلات التي يقدمهن أعضنء        
المتعلقة  3616م  داتور  330ي  في ذلك إلى أحكنم المندة المجلس الوطني الانتقنلي، ماتند

 02-60م  مراوم  09،والمندة  (احتكنر المبندرة في المجنل المنلي)بنلضنبط المنلي 
المتضم  أرضية الوفنق الوطني حول المرحلة الانتقنلية فيمن يتعلق من يتنناب مع أهداف 

.المرحلة الانتقنلية
1
  

المتضم  تنظيم المجلس  23-60فقد أشنر الأمر  ،مننقشة والتصويتأمن من يتعلق بنل      
أ  عدم تقديم تقرير لجنة م  اللجن  الدائمة ع  مشروع أو اقتراح ،الوطني الانتقنلي وايره

يومن م  ااتلام النص، يعطى للحكومة أو أصحنب  92أمر عرض عليهن خلال شهري  أي 
.ل المجلسدارج التقرير في جدوإالاقتراح حق اقتراح 

2
  

وفي هذه الحنلة يمك  لمكتب المجلس الوطني الانتقنلي أ  يلزم اللجنة بأجل محدد حاب       
أمن إذا رفض اقتراح الأمر أو مشروع الأمر ،أو لم تقدم م  .ااتعمنل أو أهمية العمل المطلوب
عرضه مبنشرة  المكتب بإمكن ف ،جل المحدد الانبق ذكره الأقبل اللجنة المكلفة بنلموضوع في 
أو إحنلته  ،أو الرفض ،ويقرر هذا الأخير إمن بنلمصندقة.على المجلس الوطني الانتقنلي

.أو بدو  مننقشة ،أو محددة،من في مننقشة عنمة إ ،درااة م  جديدلل
3
  

بتنظيمهن بعد يقوم  –رئيس اللجنة  –  الرئيس إف ،وعليه ففي إجراء المننقشة العنمة        
ثم  .بدأ بنلااتمنع إلى ممثل الحكومة أو مندوب أصحنب الاقتراح الأمريي ، وتاجيل المتدخل

ويمك  في هذه الحنلة للرئيس أ  يقرر أثننء  ،عرض تقرير اللجنة المختصة بنلموضوع ي
أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة ويحدد  ،المننقشة إحنلة مندة أو مواد م  مشروع

.هنالشروط التي يجب أ  تتواصل في
4

   

                                                 
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمر من10ة داالم :نظرأ -1
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمرمن  11المادة  :نظر أ -2
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمرمن  11المادة :نظر أ -3
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمرمن  12 ة الماد:نظر أ -4
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فيقررهن مكتب المجلس الوطني الانتقنلي بعد ااتشنرة  ،أمن إجراء المننقشة المحدودة       
على أ  يجري وفقن للإجــراءات الآتية ،رؤانء اللجن  المختصة

1
  : 

دقنئق ع  كل  32يمك  لأصحنب التعديلات التي ننقشتهن اللجنة أ  يتدخلوا في مدة  -
 تعديل 

رؤانء اللجن  المختصة بنلموضوع ومقرريهن أ  يتدخلوا أيضن يمك  لممثل الحكومة و -
 .دقنئق  32في المننقشة بنفس المدة المحددة أي 

ممثل  مث،مقرر اللجنة  ،مندوب أصحنب التعديل: مننقشة حاب الأولوية المطلوبةالتم ت -
 .الحكومة

، قترحةكل التعديلات الم،يعرض الرئيس للتصويت ،المتدخلي تمنع إلى كنفة ابعد الا -
  .ومواد المشروع أو اقتراح الأمر ثم النص كنملا

يمك  أ  تطلبه الحكومة أو اللجنة المختصة بنلموضوع  ،أمن التصويت دو  مننقشة     
بموجب طلب يقدم إلى الرئيس المجلس الوطني الانتقنلي، الذي يعرضه هو الآخر على 

.ول الأعمنلفإذا تقرر ذلك ياجله الرئيس في جد .الاجتمنع المواع 
2
وبعد المصندقة عليه  

 .أو اقتراح أمر فورا إلى رئيس الدولة قصد إصداره ونشره ،يرال النص اواء مشروع أمر
الحنلة يمك  لرئيس الدولة أ  يطلب إجراء قراءة ثننية للأمر المصندق عليه هذه وفي 
د إخطنر رئيس ويتم إحنلته على اللجنة المختصة بع .يومن م  تنريخ إقراره 12خلال أجل 

أعضنء  0/1وهنن يتطلب المصندقة بأغلبية ثلثي  .المجلس الوطني الانتقنلي المجلس بذلك
 .المجلس

3
  

فإنه يتم عرض البرننمج الانتقنلي على المجلس م  طرف  ،وفي إطنر الإجراءات الخنصة     
شروع في هذه نه لا يمك  الأ على .رئيس الحكومة في الدورة التي تلي تقليد أعضنء المجلس

 .أينم على الأقل م  تبلي  البرننمج  9المننقشة إلا بعد مرور 
إلا أ  الملفت للانتبنه أ  النظنم الداخلي للمجلس الوطني الانتقنلي اعتبر هذا البرننمج     

ه الحنلة وفي هذ .مصندقن عليه من لم يتم التصويت على لائحة تحفظنت بأغلبية ثلثي الأعضنء
يطلب أو ،إمن أ  يكيف البرننمج على حاب التحفظنت المعبر عنهن: مخير بي  فرئيس الحكومة
في جدول أعمنل بطلب م    -أي التصويت بنلثقة-هذا الأخيرعلى أ  يدرج .تصويتن بنلثقة 
وعضو ،وهنن يمك  أ  يتدخل عضو م  المجلس المعنرض للتصويت بنلثقة .رئيس الحكومة
.ويتم هذا التصويت بنلثقة بنلأغلبية البايطة .ومةالحك إلى بنلإضنفة .ننئب مؤيد له 

4
  

كمن يقدم رئيس الحكومة حصيلة انوية حول تطبيق البرننمج الانتقنلي المصندق عليه        
قتراح اللائحة أ  يكو  موقعن ويشترط لقبول ا .بعد اختتنم المننقشة العنمة حول نشنط الحكومة

وفي  .وقع العضو أكثر م  اقتراح لائحة واحدةعلى أ  لا ي ،أعضنء المجلس 3/1م  قبل 
.حنلة تعدد اقتراحنت اللوائح تعرض للتصويت بحاب تنريخ إيداعهن

5
  

خنصة   ،ة على النظنم الاينايبي، يجب أ  نالم بأ  هذه الفترة عصوفي الاينق الانبق        
لا أ  النظنم القنئم إ .الشغور المزدوج الذي حدث على ماتوى الالطتي  التنفيذية والتشريعية

م فرضهن بأمر الطة الواقع بغية معنلجة ث( مجلس أعلى للأم  ) وع  طريق هيئة ااتشنرية 

                                                 
1
 .يمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالتضمال 01-07الأمر من 14 المادة  :نظرأ - 
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمر من 10المادة  :نظرأ -2
 .لس الوطني الانتقاليتضمن تنظيم المجمال 01-07الأمر من 23المادة  :نظرأ -3
 تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمر من42،27:ادتينلما :نظرأ -4
 .تضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقاليمال 01-07الأمر من40،29:تينلمادا :نظرأ -5
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والاعي  ،وتجنبن للانهينر المؤاانتي  ،والمفنجأة ،الأوضنع التي غلب عليهن عنصر الارعة
 :حنولتي تمخضت ع  م ةجييوفق ااترات،وبقنء مؤاانتهن قنئمة ،دومن نحو ااتمرارية الدولة

 اة دولة ومرحلة ثننية رئن .مرحلة انتقنلية أولى مجلس أعلى للدولة و مجلس ااتشنري وطني
 :إلا انه م  الننحية الداتوريــة يمك  أ  ناجل  .ومجلس انتقنلي وطني

   
أ  المؤااة التنفيذية اواء المجلس الأعلى للدولة أو رئناة الدولة، ركزت الالطة  -

ماتحوذة بذلك على كل أعمنل الايندة   –الطة تقديرية  –لتقديري بيدهن وفق الأالوب ا
 .رغم أنهن تعنني م  هنجس الشرعية 

إنشنء المجلس الوطني الااتشنري ثم المجلس الوطني الانتقنلي م  قبل المؤااة إ   -
طرح مشكلة  ،للايندة الشعبية ع  غينب عنصر الانتخنب و افتقنرهالتنفيذية ، فضلا 
نه خنصة وأ ،ثم الالطنت المعنية ،الطة القنئمة بنلتعيي المزدوجة حول  الشرعية بصفة

 .نشأ م  طرف الطة تأاياية منشئة وليات منشأة تفي ظل الفقه الداتوري يجب أ  
ركز في  ،النظنم القنئم م  خلال تطور إجراءات عمل البرلمن   أأيضن م  الملاحظ   -

س الوطني الااتشنري، فهل يمك  اعتبنر بندئ الأمر على المشنركة الااتشنرية للمجل
وبنلتنلي ياد فراغ المؤااة التشريعية ؟ ثم  ،أ  هذا الأخير يمنرس وظيفة تشريعية

له نفس الإجراءات المعمول بهن في ظل المجلس  تلمجلس الوطني الانتقنلي الذي أعطا
 23-60تطنبق على ماتوى اللائحتي ، وتطنبق على ماتوى الأمر  ،الشعبي الوطني 

وعلى هذا الأانس يمك   .المتضم  تنظيم المجلس الوطني وايره 39-16وقننو  
اعتبنر المحنولة الثننية لاد فراغ مؤااة التشريعية نجحت نابين مقنرنة مع المجلس 

 .الوطني الااتشنري 
( مجلس الوطني الانتقنلي ال ،مجلس الوطني الااتشنريال) الهيئنت التشريعية الانتقنلية  -

ولعل خلفية  ،كمن أنهن ليات لهن القدرة على مراقبتهن ،طنت تبعية للالطة التنفيذيةالهي 
 . ذلك افتقنرهن للايندة الشعبية

 

 الثنــائية الـــبرلمانية:المـبحث الثـالث
 

يامى بنلنظنم من نظنم الثننئية البرلمننية أو  3669 انةتبنى المؤاس الداتور الجزائري       
ة تنريخ التجربة الداتوريلأول مرة في وذلك  ،(  (le systeme Bicaméralالبيكنمرالي 
الجزائرية

1
 . 

يمنرس الالطة التشريعية :" على أنه 69م  داتور  61المندة  وفي هذا الصدد نصت     
برلمن  يتكو  م  غرفتي  همن المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وله الايندة في إعداد 

تنصيب مؤااة تشريعية  3661وتم في الرابع م  شهر جننفي  ."يهالقننو  و التصويت عل
وبهذا دعم البننء  .جديدة في الدولة إلى جننب المجلس الشعبي الوطني وهي مجلس الأمة

 .لأجل تكريس الايندة الشعبية وتحاي  الأداء البرلمنني -غرفة الثننية–المؤاانتي بمجلس 

                                                 
الملتقى الوطني ،من الدستور  120ة الماد ضوء مداخلة بعنوان الدور التشريعي لمجلس الأمة على ،بوزيد لزهاري  :نظر أ -1

 2007 ، الجزائر،الأوراسينزل  2000ديسمبر  4،2يومي دراسة تحليلية  ، 1002من الدستور  120حول إشكالية المادة 

 . 02ص
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نتيجة خلفينت  بل كن  ،ة البرلمننية لم يك  وليد الصدفةنظنم الثننئي يوتجدر الإشنرة أ  تبن   
  إنشنء نظنم إف ،وم  جهة أخرى.هذا م  جهة،قننونية الايناية والأخذت شكل مبررات منهن 

تحاي  التمثيل م  أجل  ،ماتوى الاينايالمانحة جديدة للتعبير والحوار على  الغرفتي  أصبح
اتمرارية الدولة كونه أحا  طريقة لضمن  ااتقرار االوطني للشعب والأقنليم ،بنلإضنفة إلى 

.للالطة في حنلة الشغور ئوالانتقنل الهند
1
  

، (مطلب أول )نظنم الثننئية البرلمننية  اعتمندوعلى هذا الأانس انتطرق إلى مبررات        
، على (ن  مطلب ث)بننء البرلمن  بغرفتيه وتبين  المفنرقة التكوينية والمطنبقة الهيكلية ثم إلى 

  .( مطلب ثنلث ) أ  نوضح في الأخير  واقع العلاقة بي  مجلاي البرلمن  
 

 مبررات اعتماد الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري: المطلب الأول
 
تتعدد الأابنب والدوافع  المقررة لتبني نظنم مكو  م  غرفتي  في ظل النظم الداتورية   

بصفة عنمة
2
القول أ  المبررات التي أدت بنلمؤاس الداتوري الجزائري تبني النظنم يمك  و .

و أخرى طرحتهن إشكنلات قننونية، و على  ،البيكنميرالي، أنهن مبررات أملتهن ظروف ايناية
 .(الفرع الثنني) ثم القننونية،(الفرع الأول )مبررات الايناية الهذا الأانس انتطرق إلى 

 
 لسياسيةالمبررات ا: ولالفرع الأ

 
 : و يمك  أ  نوجزهن فيمن يلي

                                                 
 ، 2003 ،أكتوبر ،العدد الرابع،مجلة الفكر البرلماني ،مانية الجزائرية في ظل التعدديةالتجربة البرل ،نظر الأمين شريط أ -1

 .100، الجزائر،مجلس الأمة شريات ن
إن الأسباب التي أدت إلى تبني نظام مكون من غرفتين في ظل النظم الدستورية المقارنة، تختلف من نظام لآخر، ففي   - 2

لى في حين أنه في الدول الفيدرالية جاء للحفاظ ع. بعض النظم الملكية جاء لتمثيل الطبقة الارستقراطية وهي اعتبارات تاريخية

كما قد يكون السبب توسيع التمثيل بأسلوب  .الوحدات السياسية وضمان تمثيلها في مجلس يحمي مصلحة الاتحاد ككل

واقع ،الأمين شريــط  :للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر.ديمقراطي،أو لتمثيل أصحاب المهن والمصالح الاقتصادية

مجلس نشريات  ، 2002العدد الأول ديسمبر  ،مجلة الفكر البرلماني ،ة الجزائرية فيها لم ومكانة التجرباالبيكاميرالية  في الع

 ،سابقالع جمر،ال2،جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،سعيد بوالشعير  :وأنظر أيضا ؛23ص،الجزائر، الأمة 

عالم ،ة النظرية العامة في النظم السياسية نظم الحكم المعاصر ،اس محمد الشافعي ربوأ: وأنظر أيضا ؛ . ومابعدها 202ص

،  1رباط ، الوسيط في قانون الدستوري العام ، الدول وأنظمتها ، ج  أدمرن:وأنظر أيضا ؛ 397ص  1097 ،القاهرة ،الكتب

وتطور نظام الغرفتين  نشأة, مسعود شيهوب   :وأنظر أيضا ؛ها و ما بعد 120، ص  1043دار العلم للملايين ، بيروت 

 :وأنظر أيضا؛ ومابعدها12ص ،الجزائر ،الأمةمجلس  ، نشريات2002ديسمبر  الأولمجلة الفكر البرلماني العدد ’ لبرلماني ا

المؤسسة ،( ترجمة جورج سعد ) المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى ،فرجيه ديموريس 

النظم السياسية والقانون ،عبد الكريم علوان  :وأنظر أيضا؛ومابعدها121ص 1002الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت 

النظم السياسية والقانون   ،سليمان محمد الطماوي :وانظر أيضا ؛ 120ص  200 ،عمان الأردن ،مطبعة الأرز  ،الدستوري 

سعاد عمير، الوظيفة التشريعية  :وأنظر أيضا؛103.ص  ، 1099،القاهرة  ،دار الفكر العربي ، دراسة مقارنة ،الدستوري 

مي عبد السلام ، نظام المجلسين لسا :وأنظر أيضا؛21ص  ،2000،لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر

وأنظر .ومابعدها  02 .، ص 2002في نظام الدستور الجزائري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة 

 :أيضا 
                   Henri OBROFF, Les constitutions d Europe des douze, la documentation Française, Paris, 

1994, p 171 – 172. 

. Philippe ADRANT, Institution politique et droit constitutionnel, 8eme èdition,1 delta ,LGDJ, 

France ,1997 ,p 27                                                                                                         .  
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وكذا الكفنءات ،لجمنعنت المحليةمضنعفة التمثيل الوطني ع  طريق ضم منتخبي ا  - أ
هذا طبقن لمن أشنرت إليه و. الدولة و ديمومتهن الشخصينت الوطنية ضمننن لااتقرارو

منهن على  حيث جنء في الفقرة الثلاثي  30/29/3669المذكرة الرئناية المنشورة بتنريخ 
تاتجيب التشكيلة المختلطة لمجلس الأمة لانشغنل تفضيل معنيير النضج و الكفنءة :  ً أنه

كمن تاتجيب للانشغنل الرامي إلى ضمن  تمثيله في  .لدى أعضنئه في التكفل بشؤو  الأمة
 والايناية،الطنقنت التنريخية و كذا تعبئة ،القطنعنت الاقتصندية و الاجتمنعية و الثقنفية

.العلمية خدمة للأمةو
1

 
إلى م  الفروض  يهدف  فيمك  القول بأ  ذلك -المعي –بنلثلث الرئناي  ننبدأوإذا   

ع   م  خلا ل تجنب العيوب التي تترتبتحاي  النظنم التمثيلي داخل الهيئة التشريعية، 
.الاقتراع العنم الذي قد يؤدي إلى تهميش بعض الكفنءات الوطنية

2
 

إدخنل بعض  فيتم تحاي  التمثيل داخل البرلمن  ع  طريق ،سوعلى هذا الأان 
التنريخية و الوطنية تالشخصين،والمايرة و الإطنرات ،الثقنفةو،لم الشخصينت م  عنلم الع

و مشنركة الأحزاب  ،والتي قد لا تحا  الخوض في اللعبة الايناية الدخول للانتخنبنت
.نت معتبرة في ميدا  عمل البرلمن و خدملأابنب مختلفة، لكنهن تاتطيع تقديم مانهمنت 

3
 

إذا أصيب من  وذلك في حنلةأحيننن حنجزا منيعن  -مجلس الأمة–قد تشكل الغرفة الثننية   - ب
بعهدة و ،فوجود غرفة ثننية بتشكيلة مغنيرة، التشريعي الواحد بهيمنة الأغلبيةالمجلس 

تخفيض نوع م  التواز  وضرورية لتحقيق ، أوعلى الأقل مانهمتهن،تكو  موافقتهن ،أطول
كر مونتاكيو حول توزيع الالطة و هذا من يناجم في الحقيقة مع ف .و منع الانزلاقنت

الفصل بينهن و خنصة مقولته الشهيرة و
4

« Le pouvoir arrête le pouvoir ». 
ثلاث أربنع ( ¾ ) على هذا الأانس اشترط المؤاس الداتوري الجزائري مصندقة و  

مة على القواني  التي صوت عليهن المجلس الشعبي الوطني طبقن لأحكنم أعضنء مجلس الأ
 فإ  مقنبلالفي و، اعضو 19خنصة و أ  الربع يعندل .3669م  داتور  302/1المندة 

يمك  لمجلس الأمة أ   أنه بمعنى ا،عضو 01 :لــثلث المعندل الرئيس الجمهورية يعي  
لجنة اللهذه الأخيرة أي حل اوى اجتمنع  و ليس .بل و يشل عمل الغرفة الأولى ،يعرقل

و بهذا فإ  مجلس  .3669م  داتور 302/0خلاف طبقن للمندة انوية الأعضنء لحل التمال
.الأمة يشكل أداة لإعندة التواز 

5
 

نة بنلكفنءات كول التشكيلة المضدور هيئة التفكير بف -مجلس الأمة–الغرفة الثننية تلعب  -ج
المداولة  متفمن ت.و تطوير نوعيتهن،هذا تحا  صينغة النصوصفهي ب.الشخصينت الوطنيةو

.فيه المداولة م  قبل هيئة واحدة متأفضل ممن ت ،فيه م  قبل هيئنت
6
بهذا يرتقي ماتوى و 

                                                 
 ، 2003 ،آيت العربي مقران، نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى، مجلة الفكر البرلماني ،عدد خاص :أنظر-1

 .21 .الجزائر، ص ،مجلس الأمةنشريات 
المدرسة الوطنية ،1عدد  10كز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة إدارة، مجلد بوكرا إدريس، مر :أنظر-2

 .40 .، ص2000الجزائر  للإدارة،
المدرسة الوطنية ،1العدد  ،9مجلة إدارة، المجلد  المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير، بوكرا إدريس، :أنظر-3

 .73 .ص، 1009 ،الجزائر للإدارة،
 .14 .سابق، صالمرجع ،التطور نظام الغرفتين البرلمانيمسعود شيهوب، نشأة و  :أنظر-4
 .73 .ص ،سابقالمرجع ،البوكرا إدريس، الراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغير:أنظر -5

 .12 .سابق، صالمرجع ،الو تطور نظام الغرفتين البرلماني مسعود شيهوب، نشأة :أنظر6-



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

122 

خطأ أو القننونية نتيجة القواعد الوضع في منع التارع  م  خلالكفنءة المجنلس النينبية، 
.اي ، فإ  المجلس الثنني ينقذ الموقفنقيند وراء عنطفة عنرضة لأحد المجلالإ

1
  

هن لضغط ئينفي خضوع أعضنغير مبنشر، ب نتخنالإااتحداث غرفة ثننية بنمط  -د
الوعود الانتخنبية الظرفية و المصلحية، التي يقع فيهن أعضنء المجلس و،الانتخنب المبنشر 

ى أ  العهدة على الرغم م  أ  الداتور ينص علف .مبنشرالنتخنب الإ بوااطةالمنتخب 
إلا أ  الواقع أثبت أ  الاقتراع العنم المبنشر عندة من يجعل  ،البرلمننية تتام بنلطنبع الوطني

و مبدأ  افنلاقتراع العنم المبنشر و إ  كن  مصدر .المنتخب تنبعن لننخبيه و لولائه الايناي
.لتعبير ع  كل الحقنئق الاجتمنعية و الايناية فهو ليس كنف ،للشرعية

2
 

 
 المبررات القانونية: لفرع الثانيا

 
 : و يمك  أ  نوجزهن فيمن يلي

الخطيرة التي عنشتهن الجزائر  في المرحلة الصعبة و يمك  أ  نلاحظهأول مبرر إ    - أ
المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني ممن أحدث فراغن و ،م  ااتقنلة الرئيس ءبد

كهيئة ضم  حلقة النظنم المؤاانتي  اتحداث مجلس الأمةإبلك  مؤاانتي،  اأو انهينر
يصيب فقط الغرفة الأولى الذي الحل البرلمنني  مخنطرتجنب  وبنلتنليالجزائري، 

أو  3669م  داتور  306للمجلس الشعبي الوطني اواء اختينري طبقن لنص المندة 
وجوبن في حنلة إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني م  جديد على برننمج 

 .3669م  داتور  310ن لنص المندة ة طبقالحكوم
فهو . اتقرار الدولة و مؤاانتهنإ م  شأنه أ  يضم  مجلس الأمة وم  هنن فإ 

 الأعضنء كل ثلاث انوات½ لا نصف مؤااة دائمة و ماتمرة و التجديد لا يمس إ
 .3669م  داتور  320طبقن لنص المندة 

مع  ،عننية للنصوص القننونيةوفضل صينغة أإ  إنشنء غرفة ثننية م   شأنه أ  يحقق  - ب
تقليل فعل التأثير  بنلإضنفة إلى ،أو قصور ،أو غموض ،ااتبعند من قد يشوبهن م  نقص

الصينغة التشريعية الهندفة  فيمصفنة للتدقيق يعتبر  مجلس الأمة ف.الايناي فيهن
المتكيفة مع عننصر المحيط الاينايو

3
ية و ، ننهيك على الكفنءات و الشخصينت الوطن

ذوي الخبرة التي م  شأنهن أ  تجعل م  مجلس الأمة طنقة تفكير و تصور و اقتراح 
.في مجنلات الحينة العنمة الوطنية

4
  

و في الاينق  .م  خلال الأداء المتحكم للكفنءة و الجدية مكننه البرلمننيتعزز ت م  هنن
إذا حدث ف .عوامل التعقيد المتقدم، فهننك م  ينقد وجود غرفة ثننية على أانس أنهن عنمل م 

يكو  هننك تننزع ف ،إذا حدث خلاف أمن. تكو  الثننئية بدو  جدوى ،اتفنق بي  الغرفتي 

                                                 
وأنظرأيضا، سعاد ؛ 103.، صسابقالمرجع ،النظم السياسية و القانون الدستورياوي، المسليمان محمد الط :أنظر-1

 .23، ص المرجع السابقعمير،
 .231 .سابق، صالمرجع السالمي عبد السلام، :أنظر- 2

 .29 .سابق، صالمرجع السعاد عمير، :أنظر 3-
مجلس نشريات ، 2007عهدة و تجربة، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، ديسمبر  عبد القادر بن صالح، مجلس الأمة:أنظر -4

 .23ص  الجزائر، الأمة،
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الديمقراطي غيرانتقدت أيضن على أانس الطنبع ،م  جهة أخرىوضينع للوقت هذا م  جهة، و
.اع العنم المبنشرللغرفة الثننية بحجة أ  التمثيل الديمقراطي الوحيد هو ذلك الننتج ع  الاقتر

1
 

بل بنلعكس  نعيب  يعدبطء الإجراءات و عدم الارعة لا ذلك أ إلا أ  هذا النقد مردود عليه 
و إكمنل القصور أو النقص الذي قد يكتنف النص التشريعي على ،ميزة لتفندي التارع وه

ة يجب   طريقة تكوي  الغرفة الثننيإ ،م  جهة أخرىو .هذا م  جهة ،ماتوى الغرفة الأولى
أجل مضنعفة وهذا م  لم يتم تمثيله في الغرفة الأولى،أ  تكو  مغنيرة على أانس تمثيل من 

كن  غير ذلك نحصل على ناخة و لو. عه و إشراك عننصر ذات كفنءة التمثيل الوطني و تواي
 ثننية للغرفة الأولى و في هذه الحنلة فمن هو المبتغى؟ 

لتي او،لعديد م  الدول بمن فيهن الجزائربرلمننية او قد انرت على درب تبني الثننئية ال
دولة معتمدة كنفة أنمنط الانتخنب 91تخص بحوالي 

2
كمن أ  العهدة النينبية في الغنلب حددت  .

.انوات 29إلى  20م  
3
 

 

 البناء البرلماني مفارقة تكوينية ومطابقة هيكلية: المطلب الثاني
 

م   و أقنم -البيكنمرالية–نظنم الثننئية البرلمننية ني المؤاس الداتوري الجزائري بت       
يتكو  م  غرفتي  همن المجلس الشعبي  نتعددي نبرلمنن  3669م  داتور  61 المندةخلال 

.الوطني و مجلس الأمة
4
نص على تحديد تنظيم كل واحدة م  خلال نظنمهن الداخلي  كمن 

طبقن ت الوظيفية بينهمن و بي  الحكومة ،والقننو  العضوي الننظم لكلا المجلاي  وكذا العلاقن
 م  هذا المنطلق انتطرق إلى الإطنر البشري التكوينيو ،3669م  داتور  339للمندة 

 .(الفرع الثنني) كمطنبقة هيكلية ، تم الإطنر الهيكلي(الفرع الأول) كمفنرقة تكوينية
 

 الإطار البشري التكويني المفارقة التكوينية: الفرع الأول
 

 .ثننين ا انعنلج منيتعلق بنلتكوي  أولا ثم منيتعلق بنلعضويةوفي هذ
يتكو  البرلمن  م  غرفتي  همن المجلس الشعبي : -التشكلة البشرية  -التكوين : أولا -

 . الوطني و مجلس الأمة
تخبو  على أانس الاقتراع العنم فبنلنابة المجلس الشعبي الوطني يتشكل م  نواب ين      

انوات  29على القوائم المرشحة م  طرف الأحزاب أو الأحرار، لمدة  المبنشر و الاريو
،قنبلة للتجديد

5
( ولاية)و بعدد يانوي ننتج مجموع المقنعد المخصصة لكل دائرة انتخنبية  

                                                 
 .12-11 .سابق، صالمرجع المسعود شيهوب، نشأة و تطوير نظام الغرفتين البرلماني، :أنظر -1

، 02، مجلة الفكر البرلماني، العدد(أفاق –واقع )قدياري حرز الله، لمحة عن نظام الغرفتين في العالم  :أنظرفي تفاصيل ذلك -2 

 .43،47الجزائر، ص  ،مجلس الأمة نشريات ،2007جويلية 
 .41.المرجع السابق، ص  - 3
التي لا  Sénatجاءت تسمية مجلس الأمة على غير التسمية المعتمدة في العديد من الدول التي غالبا ما تستعمل مصطلح - 4

التي قرأنا  دائرأرفع الالتباس الذي وقعت فيه الجمعزة حين قال  ً أريد أن كده السيد بشير بومة و هذا ما أتنطبق على مجلس الأ

فالترجمة  Sénatفيها بعض التعليقات الخاصة بمجلس الأمة، أنا أرفض تماما عبارة مجلس الشيوخ، كما أن مجلسنا لا يسمي 

و التي منبعها  ،ضمن نظرة جديدة في بناء الديمقراطية تعني مجلس الشيوخ، أما مجلس الأمة فيدخل Sénatالحرفية لكلمة 

الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة ، السنة الأولى العدد الأول، مؤرخ  :أنظر في تفاصيل ذلك ،عبقرية الشعب الجزائري  ً 

 .12 .سابق، صالمرجع الو أنظر أيضا، سعاد عمير،  ؛17، ص 01/12/1009في 
 .1002من دستور  102،101تينلمادا:أنظر -5
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نامة، و مقعد إضنفي  12.222حاب عدد اكننهن على أانس مقعد واحد لكل حصة تتضم  
ألا يقل عدد المقنعد المخصصة لكل ولاية نامة، على  02.222لكل حصة متبقية تشمل 

.ألف نامة 192ع  أربعة مقنعد إذا كن  عدد اكننهن يانوي أو يقل ع  ( دائرة انتخنبية)
1
 

المتضم  تحديد الدوائر  02-20م بنلأمر تمالمعدل و الم 21-69ه طبقن للأمر إلا أن      
لبرلمننية،فقد حدد عدد المقنعد بـ الانتخنبية و عدد المقنعد المطلوب شغلهن في الانتخنبنت ا

دد غير ثنبت قنبل للتغيير بتغير عدد اكن  الولاية عوهو  ،امقعد 112مقعد بعدمن كن   116
.أو إعندة تقايمهن 

2.
 

كمن اعتمد في انتخنب أعضنء المجلس الشعبي الوطني على طريقة الاقتراع النابي حيث     
اب و نابة الأصوات المعبر عنهن ،و المحصل تتحصل كل قنئمة على عدد م  المقنعد يتنن

عليهن في الدائرة الانتخنبية، مع تطبيق قنعدة البنقي الأقوى،مع عدم الأخذ بعي  الاعتبنر القوائم 
.على الأقل م  الأصوات المعبر عنهن % 9التي لم تحصل على نابة 

3
و بهذا فإ  هذا النظنم  

.ته الانتخنبيةيامح بتمثيل كل حزب داخل البرلمن  حاب قدر
4
 

 (26/36)بموجب قننو  رقم  0221والجدير بنلذكر، وأمنم التعديل الداتوري لعنم  
يننير  30 في لصندرا( 30/20)،وصدور القننو  العضوي  0221نوفمبر 39في المؤرف 
توايع بكيفينت المتعلق ( 30/21)، المتعلق بنظنم الانتخنبنت ، والقننو  العضوي  0230

 :منيلي فيأهم النقنط ناجل مرأة في المجنلس المنتخبة حظوظ تمثيل ال
إعداد القوائم الانتخنبية ومراجعتهن في كل بلدية يتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخنبية  -3

وعضوية رئيس  ،يعينه رئيس المجلس القضنئي المختص إقليمين مكونة م  قنض
إثنن  م  البلدية يعينهمن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، والأمي  العنم للبلدية ، وننخبن  

كتنبة دائمة ينشطهن الموظف الماؤول اللجنة ، على أ  توضع تحت تصرف اللجنة 
تتكو  ( القنصلية ) الدائرة الانتخنبية في الخنرج  كمن أ  ع  الانتخنبنت في البلدية ،

كز القنصلي المعي  م  طرف اللجنة م  رئيس الممثلية الدبلومناية أو رئيس المر
وموظف قنصلي ككنتب للجنة  ،وعضوية ننخبن  يعينهمن رئيس اللجنة ،رئيان الافير

 5.ينشط الكتنبة الدائمة
في القنئمة الانتخنبية تقديم تظلم إلى اللجنة الانتخنبية مكننية كل مواط  أغفل تاجيله إ -0

معلل لشطب شخص ماجل بغير حق وإذا كن  ماجلا ممك  أ  يقدم طلب مكتوب و
على أ   .أينم الموالية لإعلا  اختتنم العملية  32ص مغفل ، في أجل تاجيل شخأو

وتبت اللجنة بقرار في أجل  .أينم في حنلة المراجعة الااثننئية 9يخفض هذا الأجل إلى 

                                                 
الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد  1004مارس  02الموافق لـ  1714شوال  24المؤرخ في  04/09مر الأ :أنظر- 1

 .2002فبراير  21المؤرخ في  02/07المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل و المتمم بالأمر 
2
شمال -1: دوائر 02سبة لتحديد الدوائر الانتخابية لتمثيل المواطنين بالخارج حدد بـ بالن 04/09للإشارة فإنه في ظل الأمر  -

أما في  ،أمريكا آسيا و أقيانوسيا -2باقي العالم العربي  -1المغرب العربي و إفريقيا  -7باقي أوربا  -3جنوب فرنسا  -2فرنسا 

تونس  -7برلين  -3مرسيليا  -2باريس  -1: على النحو التاليفإن الدوائر أعيد تقسيمها  04/09المعدل للأمر  02/07إطار أمر 

 .واشنطن -2القاهرة  -1
3
ون المتضمن القان 1004مارس  02الموافق لـ  1714شوال  24المؤرخ في  04/04مر الأ، من 102، 101 تينداالم :أنظر -

 .12عدد  ر العضوي المتضمن الانتخابات، ج
4
بي و أثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في بوكرا إدريس، الاقترا  النس :أنظر-

 .10 .مجلس الأمة، الجزائر، صنشريات ، 2001، جويلية 00الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، العدد 
 .المتعلق بالانتخابات  12/01من القانون العضوي  12-11االمادتين  :أنظر- 5
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أينم بكل وايلة قننونية م  طرف رئيس المجلس الشعبي  1أينم ، ويبل  في أجل  1
 1.البلدي

أينم كنملة ابتداء م   9الطع  في ظرف بنلتاجيل  تقرير امكننية الأطراف المعنية  -1
أينم تبتدئ م  تنريخ  1في أجل وفي حنلة عدم التلي  ياجل الطع   .تنريخ التبلي 

أينم دو  مصنريف  9الإعتراض ، أمنم المحكمة المختصة إقليمين التي تفصل في أجل 
كمة غير قنبل لأي ، ويكو  حكم المح أينم 1شعنر يرال إلى الأطراف قبل إعلى  وبننء

   2.شكل م  أشكنل الطع 
،وتأايس مراكز التصويت ، وبداية رئناي  اومبعد ااتدعنء الهيئة الننخبة بموجب مر -0

الاقتراع في اليوم نفاه ،عدا البلدينت التي يتعذر فيهن  اواحد نالاقتراع الذي يدوم يوم
محضر محرر يتم التحرير على ماتوى كل مكتب تصويت بموجب لأابنب مندية ، 

 1تحفظنت في وقد يتضم  ملاحظنت أو  .وبحضور ننخبي  ،ومكتوب بحبر لا يمحى
م  طرف أعضنء مكتب التصويت وإرانل ناخة إلى رئيس مكتب  ةناخ موقع

 3.التصويت ، رئيس اللجنة الانتخنبية ، الوالي أو رئيس المكتب الدبلومناي 
ل أعضنء مكنتب التصويت ، بموجب إمكننية تعديأجنز القننو  العضوي للانتخنبنت   -9

لرفض بقرار م  وفي حنلة ا .أينم م  تنريخ النشر 9ومعلل في أجل  مقبول ضاعترا
الذي قد يكو  محل طع  أمنم المحكمة الإدارية المختصة اقليمين الوالي ،هذا القرار 

نم أي 9في أجل  المحكمة الإدارية على أ  تفصلأينم م  تنريخ التبلي  ،  1خلال أجل 
 4.بموجب قرار غير قنبل لأي شكل م  أشكنل الطع م  تنريخ تاجيل الطع  

على أ  يبل  ،وفي حنلة رفض أي ترشيح أو قنئمة يكو  وفق قرار معلل تعليلا قننونين  -9
للإلغنء في أجل  هو الآخر قنبل، ال لترشحأينم م  تنريخ ايداع التصريح بن 32في أجل 

منم المحكمة الإدارية المختصة إقليمين والتي تبت في تبلي  القرار أأينم م  تنريخ  1
لأي شكل م  أشكنل أينم م  تنريخ رفع الطع  ويكو  حكمهن غير قنبل  9أجل 
  5.الطع 

كمن اعتمد في انتخنب أعضنء المجلس الشعبي الوطني على طريقة الاقتراع النابي   -9
صوات المعبر عنهن و نابة الأحيث تتحصل كل قنئمة على عدد م  المقنعد يتنناب 

وفق المعنمل الانتخنبي الذي هو حنصل قامة المحصل عليهن في الدائرة الانتخنبية،و
المنقوصة عند الإقتضنء الأصوات التي حصلت عليهن القوائم الأصوات المعبر عنهن 

 6.مع تطبيق قنعدة البنقي الأقوى  %9التي لم تحصل على نابة 
على تنفيذ أحكنم هذا القننو  طنية للإشراف لجنة و 30/23أحدث القننو  العضوي  -1

، للنظر في كل تجنوز مشكلة حصرين م  القضنة معيني  م  طرف رئيس الجمهورية 
يمس مصداقية وشفنفية العملية الانتخنبية ، والنظر في القضنين التي تحدثهن اللجنة 

  7. الوطنية لمراقبة الانتخنبنت

                                                 
 .المتعلق بالانتخابات  12/07من القانون العضوي  21-20-10المواد  :أنظر- 1
 .المتعلق بالانتخابات  12/07من القانون العضوي  22المادة  :أنظر- 2
 .المتعلق بالانتخابات  12/07من القانون العضوي  11إلى  21المواد  :أنظر- 3
 .المتعلق بالانتخابات  12/07من القانون العضوي  32المادة  :أنظر- 4
 .المتعلق بالانتخابات  12/07من القانون العضوي  02المادة  :أنظر- 5
6
 .المتعلق بالانتخابات 12/07من القانون العضوي  92 - 91المواد  :أنظر-

7
 .المتعلق بالانتخابات 12/07من القانون العضوي  140-120-129المواد  :أنظر-
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فيجب أ  لايقل ( 30/21)للقننو  العضوي  فيمن يتعلق بحظوظ تمثال المرأة طبقنو -6
انء في كل قنئمة ترشيح حرة أو مقدمة م  حزب أو عدة أحزاب ايناية عدد عدد الن

عندمن  %02: وفقن لمن يلي الناب التنلية بنلنابة لانتخنبنت المجلس الشعبي الوطنيع  
وي أو نعندمن يكو  عدد المقنعد يا  % 12،  مقنعد 0يكو  عدد المقنعد يانوي 

   % 02مقعدا ، 30يانوي أو يفوق عندمن يكو  عدد المقنعد   % 19،  مقنعد 9يفوق 
مقنعد الجنلية بنلنابة ل  %92مقعد ،  10نوي أو يفوق ياعندمن يكو  عدد المقنعد 

على أ  توزع المقنعد بي  القوائم بحاب عدد الأصوات التي  1. الوطنية في الخنرج
للناب المحددة انبقن وجوبن للمترشحنت حاب ترتيب  وفقن ،كل قنئمةتحصل عليهن 

    2.أامنئه  في القوائم الفنئزة 

 :من خلال ما سبق يمكن أن نسجل الملاحظات التالية 

م  القننو  العضوي واجب على كل  9إ  التاجيل في القنئمة الانتخنبية طبقن للمندة  -
وقد يصل إلى  ،التظلم مكننية الإغفنل الذي يترتب عليه تقديمإمواط  مع وجود 

، الشيء الذي يطرح منطقين وجوبية التاجيل المننزعة أمنم المحكمة المختصة اقليمين 
أم تلقنئية التاجل م  طرف اللجنة الإدارية البلدية؟ خنصة أ  من يقنبل التاجيل هو 

 .وجود امكننية الإغفنل وليس رفض التاجيل
فيمن ( 30/23)ي القننو  العضوي ف 00إ  المننزعة التي جنءت في صلب المندة  -

أو الشطب أمنم المحكمة المختصة  ،على التاجيل ضأو تقديم الإعترا ،يتعلق الإغفنل
، وكن  م  الأجدر  ضيلاحظ وجود عبنرات التظلم طلب التاجيل ثم الاعترا ،إقليمين

الجهة أمن .توحيد التعبير اللفظي بنلتظلم على أانس مرحلة منقبل قضنئية أو ممهدة لهن 
هل هو . القضنئية المختصة التي هي المحكمة المختصة اقليمين تطرح طبيعة النزاع 

م  قننو   122إداري أم عندي ؟ فإذا اعتبرننهن محكمة عندية نصطدم بأحكنم المندة 
الإجراءات المدنية خنصة أ  قرار اللجنة بل  م  طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

فطرف النزاع هو اللجنة الإدارية البلدية ، وبحضور البلدية ، وإذا اعتبرننهن إدارية 
أمن المننزعة الواردة في .وإ  كن  الأقرب للصواب هو اعتبنرهن المحكمة الإدارية 

  3.فهي إدارية بلفظهن الصريح بتحديد الجهة القضنئية المختصة 69صلب أحكنم المندة 
بر فظ الصحيحة بعد كلمة المعكن  م  الأجدر إضنفة ل 19فيمن يتعلق بنص المندة  -

 4.عنهن
-20تمثيل المرأة في المجنلس المنتخبة طبقن لأحكنم المندتي  فيمن يتعلق بتحديد ناب  -

يلاحظ لبس وغموض وتننقض نظرا لأ  النابة ( 30/21)م  القننو  العضوي  21
النابة حددت على أانس المقنعد المتننفس عليهن في الدائرة الانتخنبية ليعند تحديد نفس 

و التي فنزت أ المقنعد المتحصل عليهنولم تتحدد على أانس  ،21على ماتوى المندة 

                                                 
1
 .يات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةالمحدد لكيف 12/03من القانون العضوي  2المادة  :أنظر-

2
 .المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة 12/03من القانون العضوي  3المادة  :أنظر-

3
للانتخابات خلال اليومين ( 12/01)وليد شريط ، خصوصية المنازعة الانتخابية على ضوء القانون العضوي  :أنظر-

حول الإطار القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على ضوء القانون العضوي  2012أفريل  19-14الدراسيين 

 .، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ( 12/01)
4
حول الإطار القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  2012أفريل  19-14توصيات اليومين الدراسيين  :أنظر-

 .، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ( 12/01)العضوي  على ضوء القانون
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م  القننو  العضوي  11المندة ، في مقنبل أ  القنئمة طبقن لأحكنم بهن االقنئمة
  .الوارد في القنئمة  لترتيب أي  يتم توزيع المقنعد وفقن( 30/23)

نصر الناوي في المراتب الأولى لكل راد العيلم يتم إوعلى هذا الأانس فإذا 
منم أونكو  ، خنصة أ  القنئمة مغلقة قنئمة نصطدم بكيفية حانب نابة العنصر الناوي

القننو   م 399طبقن للمندة  بشأ  إعلا  النتنئج تطرح أمنم المجلس الداتوريمننزعة 
، على ( 30/23)القننو  العضوي  م  11بنلمندة  ماكطرف يت،(30/23)العضوي 

، في (30/21)م  القننو  العضوي  21 بنلمندة ماكوطرف يت أانس أ  القنئمة مغلقة
أعداد عشرية ،وكن  م  الأجدر النص على نه عند الحانب نحصل على مقنبل أ

نص (30/21)القننو  العضوي  بنلإضنفة إلى أ  1.الأكبر التقريب إلى العدد الصحيح
مقنعد، لك  بنلرجوع إلى الأمر  0ي عندمن يكو  عدد المقنعد يانو %02على نابة 

 المحدد للدوائر الإنتخنبية وعدد المقنعد المطلوب شغلهن في انتخنبنت البرلمن  30-23
 2.مقنعد 29إنتخنبية  دائرة مقنعد، فأقل 20الإنتخنبية التي تتطلب  لانجد الدائرة

مجلس الشعبي فيتشكل م  عدد يانوي على الأكثر نصف أعضنء ال ،و أمن مجلس الأمة     
، وهو عدد يبقى صحيحن حتى بعد ارتفنع عدد نواب المجلس اعضو 300الوطني و هو حنلين 

ع  طريق الاقتراع غير المبنشر  أعضنئه 1/0ينتخب و .مقنعد 26الشعبي الوطني بزيندة 
الاري م  بي  أعضنء المجنلس الشعبية البلدية و الولائية بعدد عضوي  ع  كل ولاية مهمن و

، و حاب نموذج الاقتراع المتعدد الأامنء في دور (69=  0× 01بمعنى )دد اكننهن بل  ع
.و يكو  التصويت إجبنرين عدا في حنلة حدوث مننع .واحد على ماتوى الولاية

3
ويفوز في  

الانتخنبنت المترشحو  الحنصلو  على أكبر عدد م  الأصوات وفقن لعدد المقنعد المطلوب 
الأصوات يفوز المترشح الأكبر انن و في حنلة تعندل .شغلهن

4
 اعضو 01أمن الثلث البنقي أي . 

فيتم تعينهم م  طرف رئيس الجمهورية م  بي  الشخصينت والكفنءات الوطنية في المجنلات 
العلمية و المهنية و الاجتمنعية بغض النظر ع  الدائرة الانتخنبية التي يقيمو  بهن،وفقن لمدة 

.أ  تجدد التشكيلة بنلنصف كل ثلاث انوات انوات،على29عضوية مقدرة ب
5
 

و قد اعتبر أ  نظنم التعيي  لأعضنء مجلس الأمة إحدى صور الانتخنب غير المبنشر لمن     
و بنلتنلي فنلانتقنء يجري على درجتي  في  ،لرئيس  الجمهورية م  انبثنق مبنشر ع  الأمة

لاختينر م  قبل عدد م  المنتخبي  ا يتم الحنلة هذه، مع فنرق بي  العمليتي  ففي الأولى
نس، يصبح إجراء و على هذا الأا .التعيي  م  طرف منتخب واحد ،في الثننيةبينمن  .المحليي 

                                                 
1
للانتخابات خلال اليومين ( 12/01)وليد شريط ، خصوصية المنازعة الانتخابية على ضوء القانون العضوي  :أنظر-

لعضوي حول الإطار القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على ضوء القانون ا 2012أفريل  19-14الدراسيين 

 .، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة  ( 12/01)
2
للانتخابات خلال اليومين ( 12/01)وليد شريط ، خصوصية المنازعة الانتخابية على ضوء القانون العضوي  :أنظر-

عضوي حول الإطار القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على ضوء القانون ال 2012أفريل  19-14الدراسيين 

 .، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة  ( 12/01)
3
المتضمن  04/04مر الأمن  123لمادة المقابلة ل) المتعلق بالانتخابات  01-12من القانون العضوي 101المادة  :أنظر -

 (.القانون العضوي المتضمن الانتخابات
4
المتضمن  04/04مر الأمن  174المادة المقابلة )  اباتالمتعلق بالانتخ 01-12من القانون العضوي  107المادة  :أنظر -

 (.القانون العضوي المتضمن الانتخابات
 .المحدد للدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 01-12لحق المرفق مع المر لما :أنظر - 5
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رئيس  يقوم به رئيس الجمهورية يوصف بنلانتخنب غير المبنشر، حيث ضطلعالتعيي  الذي ي
.بهذا التصرف نينبة ع  الأمة الجمهورية 

1
 

هننك م  ينتقد طريقة الانتخنب غير المبنشر لثلثي مجلس رة إلى أ  تجدر الإشنوهذا       
بلدية و المجلس الشعبي مجنلس ال–الأمة، على أانس أ  الهيئة الننخبة مكونة م  منتخبي  

وعلى أانس  .هذا قد يؤدي إلى فوز الحزب الحنصل على الأغلبية في هذه المجنلس -الولائي
فع على مصنلح حزبه أكثر م  مصنلح دائرته الانتخنبية ذلك فنلمنتخب في مجلس الأمة ايدا

أ   ،و م  جهة أخرى .هذا م  جهة ،العهدة البرلمننية تتام بنلطنبع الوطنيأ  على الرغم م  
عدد قليل مقنرنة مع الهيئة الننخبة لأعضنء  -المجنلس الشعبية البلدية، الولائية–الهيئة الننخبة 

هذه الهيئة اضطربت الانتخنبنت  عدد فكلمن قل ،بنلملايي  طني التي تعدالمجلس الشعبي الو
.حدثت المانومنت و بنلتنلي تأثرت مصداقيتهنو

2
 

كمن لاقت فكرة تعيي  ثلث أعضنء مجلس الأمة هي الأخرى العديد م  الانتقندات، على      
لفرض  البعض بمثنبة وايلة نكمن اعتبره .اعتبنر أنهن لا تتمنشى و الممنراة الديمقراطية

لأنه يشكل جهنزا رقنبين على العمل التشريعي الذي  ،هيمنة الالطة التنفيذية على البرلمن 
فنلنص التشريعي المصندق عليه م  قبل هذا الأخير لا يكتاب  .ينتجه المجلس الشعبي الوطني

لث ، و التي ل  تتحقق إلا إذا اشرك الث¾القوة القننونية إلا إذا صندق عليه مجلس الأمة بـ 
فلو يشتد الصراع بي  الكتل المشكلة لهذا المجلس ايصعب على  .المعني في عملية المصندقة

المجلس الشعبي الوطني و م  خلاله الحكومة ممنراة الوظيفة التشريعية وتجايد العمل 
الحكومي، فإ  الثلث الرئناي قد يلعب دورا تحكمين بي  هذه الكتل كمن قد يلعب دور الأقلية 

 ،هن كلمة الفصل في اعتمند النص أورفضهالتي تعود ل(  Minorité de blocage)الفنصلة 
.ممن جعل البعض يطلق عليه اام الثلث المجمد

3
 

و في هذا الصدد ،يمك  القول أ  مبدأ التعيي  لا يعتبر اختراعن أو إبداعن جزائرين        
مصر، الهند، )يي  جزئين مثل تعتمد أالوب التع ي نظنم المجلا ىتبنالتي فنلعديد م  الدول 

وم  ننحية أخرى فإ  هذا  ،هذا م  ننحية...( البحري ، الأرد ، كندا)أو كلين مثل ( منليزين
م  جملة م  إنه مكو  ، بل يشكل حزبن أو تينرا ايناين معيننلا هو ، فنمتجننا ليسالثلث 

 .لتشريعي لمجلس الأمةلأداء الالشخصينت الوطنية التي م  شأنهن أ  تعطي دفعن الكفنءات و
4
 

هو معينر مر   ،إلا أنه من يلاحظ أ  معينر تحديد مفهوم الكفنءات الشخصية الوطنية     
فهو يعي  م  يشنء دو  أ  يبرر  .مطنط،خنصة أ  الالطة التقديرية لرئيس الجمهورية وااعة

.لاعتبنرات ايناية بنلدرجة الأولى نالشيء الذي يبقى خنضع ،اختينراته
5
 

                                                 
1
، ص 2003 ،اسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هرمة الجزائرقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السيوعبد الله ب :أنظر-

170 . 
شنوفي فاتح، مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  :أنظر 2

 .30 .سابق، صالمرجع الو أنظر أيضا، سالمي عبد السلام،  ؛ .23،ص 2001
و أنظر أيضا، شريف كايس، دور اللجنة البرلمانية المتساوية ؛71.سابق، صالمرجع السعاد عمير،  :في تفاصيل ذلك  أنظر -3

الجزائرية و الأنظمة الأعضاء في حل الخلاف بين الغرفتين، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية 

وليد شريط،الثنائية :وأنظر؛21.، ص2002أكتوبر  30-20 جزء الأول،ريات وزارة العلاقات مع البرلمان، الشالمقارنة، ن

،مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية "المبررات وواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان"البرلمانية في ظل النظام الدستوري

 .ومابعدها 20.،ص2011،كلية الحقوق،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،11رقم 
 .72 .سابق، صالمرجع الو أنظر أيضا، سعاد عمير،  ؛43،47، مرجع سابق، ص قدياري حرز الله :أنظر -4
وزير سابق و ثلاث ضباط  11، احتوت على 1004ديسمبر  24المعلن عليها في ( عضو 79)ة الثلث الرئاسي المعين ئمقا -5

ض الاتحادات و الجمعيات مثل ساميين سابقين في الجيش الوطني الشعبي، و أربع سفراء سابقين بالإضافة إلى ممثلي بع



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

143 

شروط العضوية في : ندرج فيمن يتعلق بنلعضوية منيلي :العضوية في البرلمان: نياثا
البرلمن ، مدة العضوية، حنلات انقضنء المهمة البرلمننية، حقوق و واجبنت العضو و الننئب 

 .البرلمنني
الشروط الواجب توفرهن في المترشح لعضوية البرلمن  الجزائري حددتهن المواد إ   - أ

نظنم المتعلق ب 30/23، م  القننو  العضوي 326،  321، 329 ،60، 63، 62
قننو  المتضم  ال 69/29م  الأمر 329،29،29:المقنبلة للمواد )الانتخنبنت 

 :يمك  أ  نوردهن على النحو التنليو (العضوي لنظنم الانتخنبنت
يجب على المترشح للنينبة في المجلس الشعبي الوطني أ  يكو  بنلغن م   :السن -3

في ظل ) انة كنملة يوم الاقتراع اواء كن  رجلا أو امرأة 09ر على الأقل العم
) انة بنلنابة للعضوية في مجلس الأمة 19،و(انة 01اشترط ا   69/29الأمر 

كنملا،  اشهر 30: و تحاب الانة بـ .(انة 02اشترط ا   69/29الأمر في ظل 
هم في اليوم الأول م  و يفترض ميلاد الأشخنص غير المحدد اليوم و الشهر ميلاد

التبنعد الواضح بي  الا  هنن ومن يلاحظ  .الشهر الأول للانة المولودو  فيهن
مجلس الشعب الوطني، و الا  الواجب توافره في الالواجب توافره في عضوية 

الأمر في ظل  انة 30بدلا م  فرق )وات ان 29عضوية مجلس الأمة، أي فرق 
و لعل العلة في ذلك أ  المؤاس الداتوري  .فرق لا ياتهن  بهوهو ، ( 69/29

م  الحكمة و التبصر  نياعى لوجود أعضنء بمجلس الأمة يفترض فيهم نوع
و هذا ل  يتأتى إلا بوجود أعضنء متقدمي  في الا  ع  نواب .الدراية بأمور الأمةو

 .المجلس الشعبي الوطني
نص على  69/29الأمر في ظل ) يجب أ  يكو  المترشح ذو جناية جزائرية   -0

 (.انوات كنملة 9أصلية أو مكتابة منذ مدة تزيد ع  جناية 
 .التمتع بنلحقوق المدنية و الايناية  -1
جننية بألا يكو  قد ابق الحكم عليه نهنئين بابب ارتكنبه أفعنل و صفهن القننو    -0

أو بابب ارتكنبه ،ايناية، اقتصندية، أو م  جرائم القننو  العنم،مهمن كننت طبيعتهن
م   30و  1/0جنحة التي يحكم فيهن ع  ممنراة حق الانتخنبنت،وفقن للمندتي  ل

 .قننو  العقوبنت
 .ألا يكو  م  الذي  كن  الوكهم أثننء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية  -9
 .أ  يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفنؤه منهن  -9
م  بي  الكفنءات ( يلثلث الرئناا) أ  يكو  العضو المعي  لمجلس الأمة   -9

ثقنفية و المهنية و الاقتصندية الشخصينت الوطنية في المجنلات العلمية و الو
الاجتمنعيةو

1
. 

 :مدة العضوية  - ب
 29لوطني بـ حدد المؤاس الداتوري المدة النينبية للمجلس الشعبي ا    

ن خلاف ،على أ  تنظم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة منهن انتخنبنت تشريعيةانوات،
انوات، على أ  تجدد تشكيلته  29لمجلس الأمة الذي حددت مهمته النينبية بـ 

                                                                                                                                                             

. الخ.... 1071ماي  09، الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، جمعية UGTAالاتحاد العام للعمال الجزائريين 

 .30 .سابق، صالمرجع الأنظر، شنوفي فاتح، 
السنة الأولى، العدد الأول، مجلة فعلية نور الدين فكاير، العضوية في البرلمان، مجلة النائب،  :لمزيد من التفاصيل أنظر -1

 .21، ص 2003يصدرها المجلس الشعبي الوطني، الجزائر 
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.بنلنصف كل ثلاث انوات
1
مع الإشنرة أ  تجديد النصف عقب الانة الثنلثة م   

مدة العضوية الأولى يكو  ع  طريق القرعة بناتثننء رئيس مجلس الأمة الذي 
(واتان 29) لمدة العضوية كنملة  الأولى يمنرس عهدته

2
 رئيس على أ  ينتخب، 

.مجلسلمجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي ل
3 

 
نظرا لأ  ( 1/3)، و المعيني  (1/0)و للملاحظة فإ  التجديد النصفي يشمل المنتخبي          

( 21)القنضية بـ   ً تجدد تشكيلة مجلس الأمة بنلنصف كل ثلاث  320/0عبنرات المندة 
التي تفيد أ  التجديد غير مقصور على فئة معينة، كمن أ  انوات  ً جنءت عنمة ومطلقة و 

و على هذا  .التجديد يتم في كل عهدة جديدة لمجلس الأمة و ليس قصرا على العهدة الأولى
الأانس تمثل كل ولاية بمقعد واحد بنلنابة للانتخنب، م  أجل تجديد عدد أعضنء مجلس الأمة 

المنتخبي 
4
. 

 المجلاي  المفنرقة بي  مدة العضوية على ماتوى كلاالغرض م   الجدير بنلذكر، أ و        
ة الثننية و هذا ضمن  أ  الحل لا يصيب الغرف منغور للمؤااة التشريعية، علحنلة ش هو تجنب

 .ديمومة مؤاانت الدولة و ااتمرارهنلااتقرار و
تامح بإجراء ظروف الخطيرة التي لا الكمن أنه يمك  تحديد مهمة البرلمن  في حنلة       

بعد أ   ،ااتشنرة المجلس الداتوريو،انتخنبنت عندية، بننء على اقتراح م  رئيس الجمهورية 
.الحنلة البرلمن  المنعقد بغرفتيهيثبت هذه 

5
 

 : انتهاء العضوية في البرلمان -4
كن   نتنقضي عضوية الننئب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة منتخب

 :لات التنليةأو معينن في الحن
م  يوم وفنته ياتخلف عضو البرلمن  و.العضوية في البرلمن  بموت العضو تنتهي :الوفاة -أ

لمواصلة الفترة المتبقية  ،المتوفى بنلمترشح المرتب مبنشرة بعد المنتخب المتوفى في القنئمة
مجلس الأمة أمن بنلنابة ل .في العهدة البرلمننية هذا بنلنابة لننئب المجلس الشعبي الوطني

.فنلعضو المنتخب المتوفى ياتخلف بعضو آخر بعد إجراء انتخنبنت جزئية لااتخلافه
6
أمن  

إلا أنه قينان على أحكنم ااتخلاف  ،العضو المعي  فلم يتم التنصيص على إجراءات ااتخلافه
 المنتخبي  فإنه في هذه الحنلة يتم ااتخلافه بننء ع  طريق إصدار رئيس الجمهورية مراومن

و تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتنريخ انتهنء .آخر  ارئناين يعي  بموجبه عضو
.عهدة العضو الماتخلف

7
الااتخلاف في الانة الأخيرة م  العهدة  تمو في جميع الحنلات لا ي 

.البرلمننية
8
 

ضو و هي حنلة التخلي ع  العهدة و الصفة البرلمننية إرادين م  طرف ع :الاستقالة -ب
.البرلمن  اواء كن  منتخبن أو معينن

9
بموجب طلب يوجه إلى رئيس المجلس  تكو  نلااتقنلةف 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 04/04من أمر  101و المادة  1002من دستور  102 ةالماد :أنظر -1
 .1002من دستور  191المادة  :أنظر -2
 .1002من دستور  117/2المادة  :أنظر -3
المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة  1004نوفمبر  11المؤرخ في  723 – 04من مرسوم تنفيذي  7المادة  :أنظر -4

 .2000نوفمبر  22المؤرخ في  341-2000المنتخبين و غيره المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
5
 1002من دستور  ،102/1،7المادة،  :أنظر -
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 04/04ن أمر م 110المادة  :أنظر -6
 .74.سابق، صالمرجع السعاد عمير،  :أنظر-7
8
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 04/04من أمر  121المادة  :أنظر- 
 .20 .سابق، صالمرجع النور الدين فكاير،   :أنظر-9
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ة له او الذي يحظر بدوره المجلس في أقرب حل ،الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حاب الحنلة
كمن أ  الااتقنلة لا تمنح لقنئمة العضو الماتقيل حق ااتخلافه بنلمترشح .ليثبت شغور المقعد

آخر منتخب في القنئمة كمن هو الحنل بنلنابة للعضو المتوفى أو المعي  بي يليه في الترتيب الذ
.في منصب حكومي أو في المجلس الداتوري

1
و للإشنرة فإ  تحديد الحنلات التي يقبل فيهن  

م  داتور  321البرلمن  ااتقنلة أحد أعضنئه تحدد بموجب قننو  عضوي طبقن لأحكنم المندة 
 .النور بعد أ  هذا القننو  لم ير إلا 3669

م  الداتور  329جنء في نص المندة : ممارسة وظيفة تتنافى مع العضوية في البرلمان -جـ
و لا يمك  الجمع  ،على أنه مهمة الننئب و عضو مجلس الأمة هي مهمة وطنية و قنبلة للتجديد

 .بينهن و بي  مهنم أو وظنئف أخرى
المحدد لحنلات التننفي مع العهدة  20-30ن للقننو  العضوي وطبق و على هذا الأانس      

بمجلس الأمة  اعضوأو،المجلس الشعبي الوطني نفإ  عضو البرلمن  اواء كن  ننئب .البرلمننية
أو انتخنبه كعضو بنلمجلس  ،في حنلة قبوله لمنصب حكومي  يفقد صفته البرلمننية

، أو و بإامه، أو مهننة القضنءأخصين و مهنة حرة شأأو ممنراة نشنط تجنري، الداتوري،
.ئناة أندية رينضية أواتحندات مهنيةوظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية، أو ر

2
 ه يفقدفإن 

عضويته و ياتخلف بنلمرشح المرتب مبنشرة بعد المنتخب في قنئمته، إذا كن  ننئب بنلمجلس 
نتخب لمجلس الأمة أو لعضو الشعبي الوطني أو بعد إجراء انتخنبنت جزئية بنلنابة لعضو الم

مع    تتننفى العهدة البرلمننيةأ، دو  (ثلث الرئناي)يعينه رئيس الجمهورية إذا كن  معينن 
، لاتؤثر على الممنراة ممنراة نشنطنت مؤقتة لأغراض علمية أو ثقنفية أوإناننية أو شرفية

.العندية للعهدة، أو مهمة مؤقتة لصنلح الدولة لا تتجنوز انة
3
 

الإشنرة أ  هذا المنصب الجديد يكابه صفة العضوية في الحكومة أو المجلس مع  
.فلا يتم ااتخلافه ،من عدا ذلكو في .الداتوري

4
وإ  كن  القننو  العضوي المتعلق بشروط   

 330ااتخلاف الننئب أو عضو مجلس الأمة في حنلة شغور مقعده المنصوص عليه في المندة 
 .لم يصدر بعد هو الآخر

م   329تاري حنلة اقوط المهمة البرلمننية طبقن لنص المندة  :قوط المهمة البرلمانيةس -د
مجلس الأمة لا ياتوفي شروط قنبلية انتخنبه أو فقدهن إذا من تم  اأو عضو نالداتور إذا كن  ننئب

ظهر أنه لا يتوفر على شرط أو أكثر م  الشروط ، بعد مدة  لك و .انتخنبه و ثبت عضويته
 69/29م  أمر  29ة لانتخنبه أو فقدهن فيمن بعد و المنصوص عليهن في المندة المطلوب

 .المتعلق بنلانتخنبنت
إنمن شرط، والالإشنرة، أ  اقوط المهمة البرلمننية ليس تلقنئين بمجرد ظهور تخلف  وتجدر     

 .المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حاب الحنلة بأغلبية أعضنئه ذلكبعد أ  يقرر
و الأغلبية المطلوبة هنن هي الأغلبية البايطة، على أ  تتم إجراءات إاقنط الصفة النينبية      
وجه إلى لجنة الشؤو  القننونية ي( حاب الحنلة)عضو بننء على طلب م  مكتب المجلس الم  
 .رااةالإدارية بنلنابة للمجلس الشعبي الوطني و حقوق الإنان  بنلنابة لمجلس الأمة للدو

                                                 
 .30بق، ص ساالمرجع ال ،نور الدين فكاير :أنظر-1
 .المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية 2012يناير  17الصادرفي  02-12من القانون العضوي  03المادة: أنظر-2
 .المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية 2012يناير  17الصادرفي  02-12من القانون العضوي  01المادة: أنظر-3
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 04/04من أمر  110المادة  :أنظر -4
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وفي حنلة قبوله تعد اللجنة تقريرا يعرض على المجلس في حنلة ارية .درس الطلبوي
.للتصويت عليه بأغلبية الأعضنء

1
 

عضو البرلمن   الننئب أو عضو مجلس الأمة ماؤول أمنم زملائه طبقن لنص إ  : الإقصاء -هـ
قترافه فعلا يخل و لهم الحق في تجريده م  مهمته النينبية في حنلة ا .م  الداتور 329المندة 

على أ  يقرر هذا الإقصنء بأغلبية أعضنء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  .بشرف المهنة
 .و الأغلبية المشترطة هنن هي الأغلبية البايطة .الأمة حاب الحنلة

و في هذه الحنلة تنقضي المهمة البرلمننية قبل ااتنفنذ مدتهن القننونية ،و هذا بنلنابة :  الحل -د
على أ   .لس الشعبي الوطني فقط نظرا لأ  الحل لا يصيب الغرفة الثننية مجلس الأمةللمج
أو وجوبن في حنلة عدم  ،3669م  داتور  306قد يكو  اختينرين طبقن لنص المندة  الحل

-21/36آو مخطط العمل بعد التعديل الداتوري بموجب القننو -الموافقة على برننمج الجديد
2
 

شعبي الوطني م  حكومة أخرى غير التي عرضت برننمج الأول الذي عرض المجلس ال
و تاتمر الحكومة القنئمة في تايير الشؤو  العندية للبلاد  ،فهنن يحل البرلمن  وجوبن .ورفض

م  داتور  10إلى غنية انتخنب مجلس جديد في آخر أقصنه ثلاثة أشهر عملا بأحكنم المندة 
3669. 
نصت و يجمد البرلمن  في حنلة الحرب طبقن لمن  ،العهدة النينبيةوللإشنرة، فقد يتم تعليق       
يوقف العمل بنلداتور مدة الحرب، و يتولى رئيس الجمهورية جميع : ً بـ 69المندة  عليه

 : الصلاحينت ً و في هذه الحنلة نميز احتمنلي 
الأمة  انوات لمجلس 29انوات للمجلس الشعبي الوطني،  29إذا انتهت المدة البرلمننية  -3

 .حل البرلمن  بقوة القننو يخلال مدة الحرب فهنن 
تاتكمل كل غرفة وإذا انتهت الحرب قبل انتهنء المدة البرلمننية، هنن ياتأنف العمل بنلداتور  -0

 .مدة عهدة البرلمننية
بنلنابة لأعضنء مجلس الأمة فإنهن تنقص بنلنابة لنصف أعضنئه كل ثلاث انوات بعد  و   

 .العضوية كنملةااتكمنلهم مدة 
 .الننئب البرلمنني يتمتع بحقوق في مقنبل قينمه بواجبنت: حقوق النائب و واجباته -1

 : يمك  أ  نورد حقوقه و واجبنته على النحو التنليو
 : و يمك  إجمنلهن فيمن يلي: الحقوق - أ

 :الحصانة البرلمانية - 3
شعبي الوطني و أعضنء معترف بهن لنواب المجلس الإ  الحصننة البرلمننية            

يمك  ولا .و يوقفواأفلا يمك  أ  يتنبعوا  .مجلس الأمة مدة نينبتهم و مهمتهم البرلمننية
أي ضغط بابب من عبروا عنه ، الط عليهميأ  ترفع عليهم دعوى مدنية أو جزائية أو 

 .أو ابب تصويتهم خلال ممنراة مهمهم البرلمننية ،أو من تلفظوا به م  كلام ،م  آراء
و م   ،و بهذا فنلبرلمنني يملك كنمل الحرية خنصة في الأعمنل المرتبطة بوظيفته

كرس  3669م  داتور  326خلال ذلك فنلمؤاس الداتوري طبقن لنص المندة 
و هي حصننة عينية م  حيث هي تطنل الأقوال  -عدم الماؤولية–حصننة موضوعية 

.و الأعمنل
3
 

                                                 
 .31سابق، ص المرجع النور الدين فكاير،  :أنظر-1
2
 23، ج ر عدد2009نوفمبر11المؤرخ في 09/10قانون:التعديل الدستوري: أنظر- 

، 2007الوطني، الجزائر  وليد العقون، الحصانة البرلمانية، مجلة النائب، السنة الثانية العدد الرابع، مجلس الشعب :أنظر3- 

 .30ص 
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ظيفة من يتعلق بنلأعمنل المنفصلة ع  الوكمن كرس أيضن حصننة إجرائية في      
حيث لا يجوز الشروع  ،3669م  داتور  333، 332تي  البرلمننية طبقن لنص المند

أو بإذ   ،إلا بتننزل صريح منه ،في متنبعة عضو البرلمن  بابب جريمة أو جنحة
أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصننة  ،حاب الحنلة، م  المجلس الشعبي الوطني

كمن أنه يمك  للمكتب أ  يطلب إيقنف المتنبعة و إطلاق اراح .نه بأغلبية أعضنئهع
وعلى العموم لا يمك   .تلبس بجنحة أو جننيةالالننئب أو عضو مجلس الأمة في حنلة 

أو بإذ  م  إحدى الغرفتي   -أي العضو أو الننئب–إلا بعد تننزل صريح منه متنبعته 
 .حاب الحنلة

العضو البرلمنني أثننء عهدته تعويضة أاناية  ىيتقنض :مانيةالتعويضات البرل-0
على أ  تحاب على أانس أعلى قيمة للنقطة  .شهرية خنضعة للاقتطنعنت القننونية
، و الخنصة بالك الإطنرات الانمية ةالعمومي ةالااتدلالية المعمول بهن في الوظيف

.للدولة
1
 

ي و عضو مجلس الأمة بعدة واجبنت يلتزم ننئب المجلس الشعبي الوطن:  واجباته -ب
الوطنية و ،و م  بينهن مراعنة أثننء تأدية مهنمه المصلحة العنمة ،مقررة داتورين و قننونن

مع المحنفظة على ارية  ،حضور الجلانت العنمة للمجلس، و أشغنل اللجن  التي هو فيهن
.المهنم الماندة إليهالمصندقة على القواني  و جمع و ،المشنركة في التصويتومداولاتهن، 

2
 

 
– مطابقة هيكلية  –الإطار الهيكلي للبرلمان : الفرع الثاني

 
م  القننو   26إ  هينكل كل غرفة م  غرفتي البرلمن  متمنثلة طبقن لنص المندة        

تنظيم المجلس الشعبي الوطني لالمحدد  3666مني  21المؤرف في  20-66العضوي 
تتمثل هينكل البرلمن  و .العلاقنت الوظيفية بينهمن و بي  الحكومةمجلس الأمة و عملهمن وكذا و
توجد هينكل أو هيئنت ااتشنرية  كمن.مكتب، اللجن  الدائمة و هي هينكل دائمةالي الرئيس ،ف
عليه انتطرق إلى و.هيئة الرؤانء، هيئة التنايق، المجموعنت البرلمننية: تنايقية وهيو

 :اتشنرية أو التنايقية على النحو التنليثم الأجهزة الا ،الأجهزة الدائمة
 :الأجهزة الدائمة للبرلمان: أولا
الرئيس، مكتب المجلس، اللجن  : تتلخص الأجهزة الدائمة على ماتوى كلا المجلاي  في   

 وانتطرق لكل جهنز على حدة،لتوضيح المطنبقة.الدائمة
 ناواء كن  ننئب ،في البرلمن بعد أ  تتوفر في الرئيس الشروط العنمة للعضوية :  الرئيس  - أ

في مجلس الأمة، فإنه يتم انتخنب رئيس على  اأو عضو ،في المجلس الشعبي الوطني
و عليه  .أو أعضنء مجلس الأمة حاب الحنلة،ماتوى كل غرفة م  طرف نواب المجلس

  .فإنه يتم انتخنب رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة بنلاقتراع الاري
و في  .حنلة تعدد المرشحي  يعل  فوز المرشح المتحصل على الأغلبية المطلقةو في 

يلجأ إلى إجراء دور ثن  يتم فيه ،حنلة عدم حصول أي م  المرشحي  على الأغلبية المطلقة
و للإشنرة فإ  إجراء الدور  .التننفس بي  الأول و الثنني المتحصلي  على أغلبية الأصوات

                                                 
، الخاصة بحقوق و واجبات و مهام عضو 2001فيفري  07، المؤرخ في 01/01من قانون رقم  10،20المواد،  :أنظر -1

 .البرلمان
 .المتعلق بحقوق و واجبات و مهام عضو البرلمان 01/01من قانون  13،12،11المواد  :أنظر -2



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

149 

انعة، و هذا الأجل يتم  00مجلس الأمة يكو  في أجل أقصنه الثنني بنلنابة لأعضنء 
و في هذه الحنلة يعل  . التنصيص عليه بنلنابة لانتخنب رئيس المجلس الشعبي الوطني

المترشح  اوفي حنلة تعندل الأصوات يعتبر فنئز.فوز المرشح الحنصل على الأغلبية النابية
لانتخنب برفع اليد و يعل  فوزه بحصوله فيكو  ا ،اوحيد نو إذا كن  مترشح .الأكبر انن

.على أغلبية الأصوات
1
 

أضنف إجراء الاقتراع الاري أو رفع اليد  3666و للإشنرة فإ  نظنم مجلس الأمة لعنم       
 .بنلنابة لحنلة المرشح الوحيد

انوات  29س عهدة برلمننية و للتذكير،فإ  رئيس المجلس الشعبي الوطني يمنر      
فإنه يتم انتخنب رئيس  ،إذا طرأ مننع كنلااتقنلة أو التننفي أو وفنة أو مننع قننونيإلا كرئيس،

.يومن م  إعلا  الشغور 39جديد بنفس الأشكنل و الإجراءات الانبقة، في أجل أقصنه 
2
 

   ً:على أ  3669م  داتور  330/0لمندة قد نصت ابنلنابة لرئيس مجلس الأمة فأمن       
 313/0المندة  كمن نصت.لأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس ًينتخب رئيس مجلس ا

 29لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمنرس العهدة الأولى لمدة ات :  ًعلى أ 
 ".  انوات
نجد أنهمن يوجبن  أ  الرئيس الأول ( 313/0، 330/0)و بناتقراء هنتي  المندتي        

 29رئناة لمدة ات انوات أي يمنرس عهدته الأولى لمدة لمجلس الأمة ياتمر في مركز ال
انوات بصفة رئيس، بدليل أ  المؤاس الداتوري وظف لفظ العهدة ،ولوكن  غير ذلك 

و عضوية كمن جنء في الفقرة الأولى م   .لااتعمل المؤاس الداتوري الجزائري لفظ عضو
في  اكبير هذه النقطة جدلاو قد أثنرت . بنلنابة لأعضنء مجلس الأمة( 313)نفس المندة 

و كندت أ  تخرج النقنش القننوني ع  إطنره الداتوري عند  .العهدة الأولى لمجلس الأمة
.مغندرة الرئيس الأابق بشير بو معزة

3
 

كننت تنص  66/20م  قننو  العضوي  32نلمندة ف ،ند توضيحرو في هذا الإطنر، نو       
الوطني و رئيس مجلس الأمة وفقن لأحكنم المندة على أنه  ً ينتخب رئيس المجلس الشعبي 

عتبنر أ  إ:ً م  الداتور  ً،إلا أنه بعد إخطنر المجلس الداتوري صدر رأي جنء فيه 330
الفقرة الثننية م  الداتور بأ  القرعة لا تشمل  313المؤاس الداتوري قد أقر في المندة 

 .واتان 29رئيس مجلس الأمة الذي يمنرس العهدة الأولى مدة 
على انتخنب رئيس مجلس الأمة، يتم وفقن لأحكنم المندة  نو اعتبنر أ  المشرع ا  نص      
يكو  قد أغفل الإشنرة إلى الحكم الانتقنلي الوارد في الفقرة الثننية م   ،م  الداتور 330
 . ًو المتعلق بننتخنب رئيس مجلس الأمة و في العهدة الأولى ،م  الداتور 313المندة 

                                                 
ج  1721ربيع الثاني  29الموافق لـ  2000يوليو  30خلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في من النظام الدا 3المادة  :أنظر -1

غشت  13الموافق لـ  1719ربيع الثاني  10من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  4المقابلة للمادة ) 72عدد 

 29الموافق لـ  1720شعبان  20لس الأمة المؤرخ في من النظام الداخلي لمج 02و أنظر أيضا، المادة  ؛ (13ج عدد  1004

 19الموافق لـ  1719شوال  21من النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في  10المقابلة للمادة ) 97ج عدد  1000نوفمبر 

 (.09ج عدد  1009فبراير 
من النظام  4/2بل طبقا للمادة . 2000لم نجد تنصيص على هذه الحالة في ظل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  -2

 .1004الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 
.17 .سابق، صالمرجع السعاد عمير،  :أنظر-3
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الفقرة الأولى مطنبقة  للداتور و تعند  33و بعد ذلك رأى المجلس الداتوري ،أ  المندة       
الفقرة الثننية م  الداتور ينتخب رئيس  313صينغتهن كنلآتي   ً مع مراعنة أحكنم المندة 

.م  الداتور 330المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة وفقن لأحكنم المندة 
1
  

الفقرة الثننية  313لملاحظة أ  هذا الرأي أكد على ضرورة تطبيق نص المندة و تجدر ا      
الفقرة  330طبق أحكنم المندة تو بننتهنء العهدة الأولى .ة الأولى للمجلسيعهدة الرئناالعلى 

 .الثننية و ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس
يمنرس عهدة رئناية بننء على توكيل وقع بنلانتخنب  حتى إ  كن  رئيس مجلس الأمة       

عليه، الذي يقض عليه مهمة تمثيل الجمنعة و التحدث بنامهن و لحانبهن، و العهدة مقرونة 
 29رئيس مجلس الأمة يمنرس عهدة رئناية لمدة  ،وم  هنن فإ بنلانتخنب لتولي مهمة التمثيل 

.انوات كرئيس لهذا المجلس و ليس كعضو فيه
2
 

مننع أو،أو التننفي،كنلااتقنلة،و في حنلة شغور منصب رئناة مجلس الأمة لأي ابب كن       
انبقة ديد، بنفس الإجراءات و الأشكنل فإنه يتم انتخنب رئيس مجلس الأمة ج ،الوفنةأو،قننوني

 ،لة الشغور م  طرف هيئة التنايقعلى أ  يتم الإخطنر لحن .يومن 39الذكر في أجل أقصنه 
و يشرف على  .ثلاثة أربنع أعضنء مجلس الأمة( 0/1)بموجب لائحة يصندق عليهن يثبت و

عملية الانتخنب أكبر النواب الرئيس انن بمانعدة أصغر عضوي  في مجلس الأمة شريطة ألا 
.مترشحي م  اليكو  

3
 

حدد النظنم الداخلي لكل م  المجلس الشعبي الوطني و قدد : أمن مهنم رئيس المجلس       
.هي صلاحينت متشنبهة و متقنربةو،كل منهمنللس الأمة صلاحينت مج

4
ن صلاحينت بنعتبنره 

:تنظيمية داخلية و يمك  أ  نوجزهن في
5

     
3-

.الاهر على تطبيق أحكنم النظنم الداخلي للمجلس 
 

0-
.تمثيل المجلس داخل الوط  و خنرجه 

 

1-
.ضمن  الأم  و النظنم داخل مقر المجلس 

 

0-
.ارة مننقشنته و مداولاتهرئناة جلانت المجلس و إد 

 

9-
.رئناة اجتمنعنت مكتب المجلس، هيئة التنايق، و هيئة الرؤانء 

 

9-
.توزيع المهنم بي  أعضنء مكتب المجلس 

 

9-
تعيي  الأمي  العنم و تقليد المننصب في المصنلح الإدارية في كل مجلس بعد ااتشنرة  

.مكتب المجلس
 

1-
.اتتحديد كيفينت اير المصنلح الإدارية ع  طريق قرار 

 

6-
.الإشراف على إعداد ميزانية المجلس و عرضهن على مكتب المجلس 

 

                                                 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  1000فبراير  21الموافق لـ  1710ذي القعدة  1مؤرخ في  00/م د/ ر ق  / 09رأي رقم  - 1

الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة العضوي الذي يجدد تنظيم المجلس 

.23،13، المجلس الدستوري الجزائري، ص 07، رقم 1000للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري 
 

العدد الأول، المدرسة  ،ارةبوكرا إدريس، بعض الملاحظات القانونية حول عملية استبدال رئيس مجلس الأمة، مجلة إد:أنظر -2

وأنظر أيضا، بوجمعة هيشور، مجلس الأمة في عهدته الأولى، مجلة الفكر ؛ 49، ص 2001الوطنية للإدارة، الجزائر 

.17، مجلس الأمة، ص 2003البرلماني، عدد خاص، ديسمبر 
 

 (.1009من نظام مجلس الأمة لعام  11المقابلة للمادة ) 1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  04المادة :أنظر -3
دي، رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد بعمار عوا :في تفاصيل ذلك أنظر -4

 .101، مجلس الأمة ، الجزائر، ص 2007الخامس، ديسمبر 
و ( 1004من النظام الداخلي لعام  20المقابل للمادة ) 2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  0المادة  :أنظر -5

 .1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  9المادة 
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32-
.الأمر بنلصرف 

 

33-
.ضبط تنظيم المصنلح الإدارية للمجلس 

 

30-
.توقيع توصينت التعنو  البرلمنني الدولي 

 

31-
بتغير )م  الداتور  399إخطنر المجلس الداتوري عند الاقتضنء، طبقن لنص المندة   

(.لنظنم الداخليصلاحية داتورية واردة في أحكنم ا
 

و كذا  ،المحدد لتنظيم مجلاي البرلمن  و عملهمن 66/20كمن أاند القننو  العضوي        
إ  كننت ذات طنبع تشريعي و،صلاحينتالالعلاقنت الوظيفية بينهن و بي  الحكومة بعض 
 فيمن بي  رئيس المجلاي  -ااتقبنلا و إرانلا–تمحورت أانان حول صلاحية التبلي  الرامي 

و علاوة على الصلاحينت  .و كذا المجلس الداتوري،و رئيس الحكومة  ،و بي  كل رئيس
بنص النظنم الداخلي لكل ( الأمةمجلس  -الشعبي الوطنيالمجلس )الماندة لرئيس المجلس 

ة الآخر أاند صلاحينت لكل رئيس محددفإ  الداتورهو،66/20مجلس، و القننو  العضوي 
.على ابيل الحصر

1
 

 :فقد أاند الداتور لرئيس مجلس الشعبي الوطني الصلاحينت التنلية       
م   306ااتشنرة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل حل المجلس طبقن لنص المندة  -

 .الداتور
م   63،61،60،69ااتشنرة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل تطبيق أحكنم المواد  -

ئ، الحصنر، الحنلة الااتثننئية ارالطو: الداتور و المتعلقة على التوالي بحنلات
 .التعبئة العنمة، حنلة الحربو
يمك  لرئيس المجلس الشعبي الوطني أ  يرأس البرلمن  المنعقد بغرفتيه المجتمعتي  بهن  -

م  الداتور،  11لأحكنم المندة  في حنلة تولي رئيس مجلس الأمة رئناة الدولة طبقن
، الحصنر و الحرب و الااتثننئية في في حنلة موافقة على تطبيق حنلات الطوارئو

.م  الداتور 62فترة شغور منصب رئناة الجمهورية المندة 
2
 

 :كمن أاند الداتور لرئيس مجلس الأمة الصلاحينت التنلية
ااتشنرة رئيس مجلس الأمة قبل اتخنذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني طبقن لنص  -

 .م  الداتور 306المندة 
م  الداتور  63،61،60،69المواد مة قبل تطبيق أحكنم ااتشنرة رئيس مجلس الأ -

ة الااتثننئية و التعبئة المتعلقة على التوالي بحنلات الطوارئ، الحصنر، الحنلو
 .حنلة الحربالعنمة،

يتولى رئيس مجلس الأمة رئناة الدولة في حنلة ثبوت و إعلا  المننع أو شغور  -
أي الشخصية الثننية في )م  الداتور  11منصب رئيس الجمهورية طبقن لأحكنم المندة 

 (.الدولة
يرأس مجلس البرلمن  المنعقد بغرفتيه المجتمعتي  معن بدعوة م  رئيس الجمهورية أو  -

 :      بدعوة م  رئيس مجلس الأمة في ابع حنلات محددة حصرين و هي
 حنلة العجز التنم و النهنئي لرئيس الجمهورية و إعلا  حنلة شغور منصب الرئناة -3

م  الداتور و يكو  الااتدعنء في هذه الحنلة م  طرف رئيس مجلس  11طبقن للمندة 
 .الأمة

                                                 
 .104 .ص المرجع السابق،عمار عوايدي، رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري، :نظرأ ذلك تفاصيلفي  - 1
 .00/02من القانون العضوي  00،09المواد  :أنظر - 2
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م  الداتور و يتم  63حنلة تمديد حنلتي الحصنر و الطوارئ طبقن لأحكنم المندة  -0
 .الااتدعنء هنن م  طرف رئيس الجمهورية

ء م  طرف م  الداتور و يتم الااتدعن 69حنلة إعلا  الحرب طبقن لأحكنم المندة  -1
 .رئيس الجمهورية

م  الداتور و يتم الااتدعنء في  61حنلة إعلا  الحنلة الااتثننئية طبقن لأحكنم المندة  -0
 .هذه الحنلة م  طرف رئيس الجمهورية

م   320حنلة الموافقة على تمديد عهدة البرلمن  بصفة ااتثننئية طبقن لأحكنم المندة  -9
 .الجمهوريةالداتور و يتم الااتدعنء م  طرف رئيس 

على تعديل الداتور طبقن لأحكنم ¾ حنلة مصندقة البرلمن  المجتمع بغرفتيه معن بنابة  -9
 .م  الداتور و يتم الااتدعنء في هذه الحنلة م  طرف رئيس الجمهورية 390المندة 

م   399حنلة مبندرة البرلمن  المجتمع بغرفتيه معن بنقتراح تعديل الداتور طبقن  -9
 .اتدعنء في هذه الحنلة م  طرف رئيس مجلس الأمةالداتور و يتم الا

خنصة فيمن يتعلق برئناة البرلمن  و،و م  الملاحظ بنلنابة للصلاحينت الداتورية        
عدا حنلة حدوث المننع لرئيس ،فقد أاندت لرئيس مجلس الأمة ،المنعقد بغرفتيه المجتمعتي  معن
جلس الأمة رئناة الدولة و اقترانهن بحنلة و تولى رئيس م 11الجمهورية طبقن لنص المندة 

 .62الموافقة على تطبيق حنلات الطوارئ، الحصنر، الااتثننء أو الحرب طبقن لأحكنم المندة 
رئناة لرئيس مجلس الأمة تحمل الو لعل إانند  .فقد أاندت لرئيس المجلس الشعبي الوطني

نهن من جنء في رأي المجلس داتورية م  بيالايناية و الفي طينتهن جملة م  الأابنب 
أ  المؤاس الداتوري الجزائري مهمة  أوكلحيث  66/م د/ ر ق ع/ 21الداتوري رقم 

م   9و  0رئناة الدولة بنلنينبة لرئيس مجلس الأمة حاب الشروط المقررة في الفقرتي  
م  الداتور، و طنلمن أ  المؤاس الداتوري لم ينص صراحة على حنلة حل  11المندة 
الأمة فإنه يقصد بذلك وضع ضمنننت تكفل لمؤاانت الدولة الديمومة و الااتمراريةمجلس 

1
. 

رئيس مجلس الأمة رئناة ل تمنح 3669في ظل داتور  ةالبرلمنني الثننئية نظنمفلافة ف     
جلانت البرلمن  المنعقد بغرفتيه، ننهيك على أ  الأعراف و التطبيقنت الداتورية المقنرنة 

التنريخ رئناة البرلمن  القنئمة على الثننئية المجلاية في حنلة الانعقند بغرفتيه تجعل منذ فجر 
مجلس الأعين ، مجلس اللوردات، مجلس )معن لرئيس المجلس الأعلى أو الغرفة العلين 

عمل مؤاانت الدولة و ديمومتهن  هذا  يضيف أ  مبدأ ااتمرارية وجود وو.(الشيوف
 تحتم تولي رئيس مجلس الأمة رئناةعندية و الااتثننئية  مقتضينت الااتقرار في كل ظروفو

.البرلمن  المنعقد بغرفتيه ليتوفر فيه عنصر الااتقرار و الااتمرارية الداتورية
2
 

 : مكتب المجلس  - ب
 .و خماة نواب بنلنابة لمجلس الأمة ،يتكو  م  رئيس المجلس نيضم كل مجلس مكتب 
.لس الشعبي الوطنيرئيس المجلس و تاعة نواب بنلنابة للمجو

3
مع تمنثل في طريقة انتخنبية  

.في نظنمي المجلاي  ،على أ  ينتخب نواب الرئيس لمدة انة واحدة قنبلة للتجديد
1

   

                                                 
1
، المجلس 1000الفقه الدستوري الجزائري لعام  م، أحكا، سابق ذكره00/م د/ ر ق  /09رأي المجلس الدستوري رقم  :أنظر -

 .20 .الدستوري، ص
 .104.سابق، ص المرجع الدي، رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري، بعمار عوا :أنظر ذلك تفاصيلفي  - 2
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  11و المادة  1000نظام الداخلي لمجلس الأمة لعام من ال 00المادة :أنظر -3

2000. 
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بنقتراح م  أو،يتفق ممثلو المجموعنت البرلمننية في اجتمنع يعقد بدعوة م  رئيس المجلس 
من بي  المجموعنت التي يمثلونهن المجموعنت البرلمننية على توزيع مننصب نواب الرئيس في

إلا أنه في حنلة  .ثم تعرض القنئمة على المجلس للمصندقة عليهن .على أانس التمثيل النابي
أو المصندقة عليهن وفقن للشروط المنصوص عليهن انبقن ،يتم إعداد قنئمة موحدة ،عدم الاتفنق

ق عليه المجموعنت الراغبة في لنواب الرئيس م  قبل المجموعنت البرلمننية طبقن لمعينر تتف
و في حنلة  .وتعرض القنئمة م  جديد على المجلس للمصندقة عليهن .المشنركة في المكتب

ااتحنلة الاتفنق وفق الشروط الانبقة ،فإنه يتم انتخنب نواب الرئيس بطريقة الاقتراع المتعدد 
المترشح الأكبر  ات يعل  فوزو في حنلة تانوي الأصو.الأامنء و الاري في دور واحد 

يتم ااتخلافه بنفس الإجراءات  ،مع الإشنرة أنه في حنلة شغور منصب أحد النوابانن،
.الانبقة

2
  

فإنه يحدد في اجتمنعنته الأولى بعد انتخنبه صلاحينت كل  ،و في إطنر تايير المكتب
.عضو م  أعضنئه

3
 قد يعقدكمن كمن يعقد المكتب اجتمنعنته دورين بدعوة م  رئياه ، 
و على غرار النظنم الداخلي للمجلس  .دعت الضرورة إلى ذلك إذا اجتمنعنت غير عندية

مكتب لاجتمنع غير عندي يكو  الأشنر النظنم الداخلي لمجلس الأمة أ  دعوة ،الشعبي الوطني
أعمنل اجتمنع المجلس على أ  يبل  جدول . بطلب م  الرئيس أو بطلب م  أغلبية أعضنئه

و يمك  أ  تدرج نقنط أخرى و توزع قرارات اجتمنعنت  .بل انعقندهانعة ق 01لأعضنئه 
مكننية الإ  النظنم الداخلي لمجلس الأمة أعطى فإوللإشنرة  .مكتب المجلس على أعضنئه

.لعضو مجلس الأمة الاطلاع على هذه المحنضر بموجب ترخيص م  رئيس المجلس
4
. 

شعبي الوطني أعطى الالطة للمكتب في فإ  النظنم الداخلي للمجلس ال ،و م  بنب المخنلفة
 .أ  يكلف ثلاثة م  بي  أعضنئه بمراقبة المصنلح المنلية و الإدارية للمجلس، و شؤو  النواب

و يضطلع هؤلاء المراقبو  بإبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس قبل عرضه على مكتبه 
زانية المجلس و تبليغه وجوبن إلى تنفيذ مي لىللمننقشة والمصندقة عليه، و إعداد تقرير انوي ع

النواب و مراقبة اير المصنلح المنلية و الإدارية للمجلس
5
. 

فقد حددهن النظنمي  الداخليي  للمجلاي  بشيء م  التمنثل فيمن يلي ،أمن مهنم مكتب المجلس 
6
: 

 .تنظيم اير جلانت المجلس -3
 .ضبط جدول أعمنل الجلانت و مواعيد عقدهن بناتشنرة الحكومة -0
 .حديد أنمنط الاقتراع -1
 .تحديد كيفينت تطبيق النظنم الداخلي بموجب تعليمنت عنمة -0
المصندقة علة الهيكل التنظيمي للمصنلح الإدارية و على كيفينت مراقبة  -9

 .المصنلح المنلية للمجلس

                                                                                                                                                             
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  12و المادة  1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  10المادة  :أنظر -1

2000. 
 2000للمجلس الشعبي الوطني لعام  من النظام الداخلي 13لمادة او1000الأمة لعام  لداخلي لمجلسمن النظام ا11المادة:أنظر-2
 .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 14والمادة1000الداخلي لمجلس الأمة لعام من النظام  17المادة:رأنظ-3
 .2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  من19والمادة 1000الداخلي لمجلس الأمة لعام النظام  من13المادة:رأنظ-4
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 12، 11المواد  :أنظر-5
 .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 17والمادة 1000الداخلي لمجلس الأمة لعام من النظام 12المادة:أنظر-6
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مننقشة أو درااة مشروع ميزانية المجلس و المصندقة عليه و إحنلته على لجنة  -9
 .بنلانة للمجلس الشعبي الوطنيالمنلية و الميزانية 

هذا و قد أضنف المشرع الجزائري صلاحينت أخرى لمكتب المجلس الشعبي الوطني على  
 : م  النظنم الداخلي له و تحددت في 30غرار مكتب مجلس الأمة في صلب المندة 

 .تحديد القواعد الخنصة المطبقة على محنابة المجلس الشعبي الوطني -3
مكنننت البشرية و المندية و العلمية لحا  اير أشغنل الاهر على توفير الإ -0

 .اللجن 
 .البت في قنبلية اقتراحنت القواني  و التعديلات و اللوائح شكلا -1
 .درااة كل الوانئل المرتبطة بمهمة الننئب و التكفل بهن -0
 .مراقبة اير المصنلح المنلية و الإدارية للمجلس الشعبي الوطني -9
 .شنطه و توزيعهن على النوابتقديم حصيلة انوية على ن -9
 .متنبعة النشنط التشريعي و البرلمنني للمجلس و اقتراح وانئل تطويره -9
 .الإشراف على إصدار نشرينت إعلامية -1
 .متنبعة علاقنت المجلس مع البرلمنننت و الاتحندات البرلمننية -6
مكتب المجلس م  النظنم الداخلي لمجلس الأمة فإنهن كلفت  30فإ  المندة ،للإشنرة        

مذكرة إعلامية تضبط آجنل ق فولنصوص المحنلة على مجلس الأمة و بتحديد تنريخ توزيع ا
 .تقديم أعضنء المجلس ملاحظنتهم عليهن

 : اللجان الدائمة -جـ
القنضية بـ  ً يشكل المجلس الشعبي الوطني  3669م  داتور  339طبقن لنص المندة         

م  القننو  العضوي  30،و المندة "مة في إطنر نظنمهمن الداخلي و مجلس الأمة لجننهمن الدائ
التي تنص على أنه  ً ينش  المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ضم  أعضنئهمن  66/20
م   339دائمة يحدد النظنم الداخلي لكل غرفة عددهن و مهنمهن وفقن لأحكنم المندة  نلجنن

 ".الداتور
فمجلس  .للجن  الدائمة نعددي نمي مجلاي البرلمن  اختلافوللإشنرة فإننن ناجل بي  نظن

.لجن  دائمة 26 له الأمة
 1

.لجنة دائمة 30بينمن المجلس الشعبي الوطني يحتوي على  
2
 

فحاب .حول عدد اللجن  على ماتوى مجلس الأمة تو الملاحظ أ  الآراء تضنرب       
م الداخلي الأول لمجلس الأمة كننت ثلاث أثننء مننقشة النظن: الأاتنذ بوزيد لزهنري يقول أنه

ذهب إلى ضرورة تقليد المجلس الشعبي الوطني و بنلتنلي وضع رأي آراء في الموضوع، ف
ذهب إلى  بينمن رأي ثن  .نتين لمجلس الأمةلجنة دائمة خنصة وأنه الانبق زمنين و مؤاا 30

نل بنلنابة لفرنان حيث لجن ، كمن هو الح 29ضرورة تقليص عدد اللجن  إلى الحد الأدنى 
أراد  ثنلث إلا أ  رأي .رغم العدد المرتفع للنواب و الشيوف فعدد اللجن  الدائمة لا يتعدى الاتة

 26التوفيق بي  التوايع و التضييق في عدد اللجن  الدائمة و بنلتنلي تم اقتراح كحل أواط 
.3666 لجن ، و هذا تم المحنفظة عليه في نظنم مجلس الأمة الحنلي لعنم

3
 

و تتشكل هذه اللجن  بعد تقرير مبدأ حق و واجب كل عضو م  أعضنء البرلمن  في      
الانضمنم إلى اللجنة حاب رغبته أصلا،م  العدد المحدد لذلك قننونن بموجب اتفنق 

                                                 
 .1000لداخلي لمجلس الأمة لعام من النظام ا 12المادة  :أنظر  -1
 .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 10المادة  :أنظر -2
 نشريات،2001بوزيد لزهاري، عن اللجان الدائمة في مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد التاسع جويلية  :أنظر -3

 .41،42مجلس الأمة، الجزائر، ص 
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المجموعنت البرلمننية للعنئلات الايناية الممثلة في المجلس بكيفية تتنناب مع العدد الفعلي 
على أ  تانوي حصته المقنعد الممنوحة لكل مجموعة بنابة عدد أعضنئهن مقنرنة  .لأعضنئهن

ترفع هذه النابة إلى العدد الأعلى المبنشر عندمن و .مع العدد الأقصى لأعضنء اللجنة المحدد
هن على اللجن  ئالمجموعنت البرلمننية توزع أعضن وللإشنرة فإ  .2.92يفوق البنقي نابة 
لمجموعة برلمننية  لحصص، مع العلم أ  المكتب يعي  النواب غير المنتمي الدائمة في حدود ا

.عضنء في اللجن  الدائمةالأ بننء على طلب
1
 

و بعد عقد اجتمنع يضم رؤانء المجموعنت البرلمننية مع المكتب بدعوة م  رئيس        
إلا أنه  .و مقرريتم الاتفنق على توزيع مهنم مكنتب اللجن ، م  رئيس، ننئب رئيس،  ،المجلس

في حنلة عدم الاتفنق يتم انتخنب رؤانء اللجن  و نواب رؤانئهن و مقرريهن وفقن لمبدأ التمثيل 
في حنلة شغور مقعد أو ااتقنلة عضو لجنة دائمة يتم شغل و .النابي لكل مجموعة برلمننية
.المقعد وفقن للإجراءات الانبقة

2
 

عدا لجنة  اعضو 39و  32ة لمجلس الأمة من بي  و يتراوح عدد أعضنء اللجن  الدائم       
التي الشؤو  القننونية و الإدارية و حقوق الإنان ، و كذا لجنة الشؤو  الاقتصندية و المنلية 

بينمن عدد أعضنء اللجن  الدائمة للمجلس الشعبي  .عضو على الأكثر 36إلى  39تضم م  
إلى  12لمنلية و الميزانية فقد تضم م  ، عدا لجنة ااعضو 12إلى  02الوطني فيتراوح منبي  

.على الأكثر اعضو 92
3
  

و لعل زيندة أعضنء على ماتوى هنتي  اللجنتي  يرجع إلى أ  اللجنتي  تاتحوذا  على       
.حصة الأاد م  ننحية النصوص القننونية التي تحنل إليهن

4
 

لنص اع بدرااة و تحليل تتمثل في الاضطلاف ،أمن بنلنابة لصلاحينت اللجن  الدائمة       
،مرفقن بنلماتندات و الوظنئف المتعلقة به للدرااة وإبداء إليهن م  طرف رئيس المجلسل حنمال

و يمك  للجن  الدائمة في إطنر ممنراة أشغنلهن أ  تدعو أشخنصن مختصي  و ذوي  .الرأي
أصحنب اقتراح كمن يمك  لهن أ  تاتدعي مندوبن ع   .خبرة للااتعننة بهم في أداء مهنمهن

القننو  أو التعديل، مع إمكننية إحنلة النص م  طرف اللجنة إلى لجنة أخرى لتبدي رأيهن بعد 
يقوم ،ختصنص بي  لجنتي  أو أكثرالاإلا أنه في حنلة تننزع  .طلب مودع لدى مكتب المجلس

.مكتب المجلس بتاوية الماألة بحل النزاع
5 

     
في شكل  لأخير الملاحظنت والااتنتنجنت و تصوغهنعلى أ  تاجل اللجنة الدائمة في ا

انعة بنلنابة لمجلس  90على أ  تودع إلى المكتب في غضو  .تقريري  تمهيدي و تكميلي
،الأمة

6
أمن الأوامر فتننقش على ماتوى اللجنة فقط و تقدم  .و ذلك في حنلة النصوص القننونية 

                                                 
1
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  31،32، و المواد 1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  30 ،20المواد :أنظر -

 .2000الوطني لعام 
2
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  34و  32/7و المواد  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 31و  30/7المواد  :أنظر -

 .2000لعام 
3
من النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي لعام  37، و المادة 1000ن النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام م 29المادة  :أنظر -

2000. 
4
 .42 .سابق، صالمرجع ،البوزيد لزهاري، عن اللجان الدائمة في مجلس الأمة:أنظر - 
من النظام الداخلي  72، 71، 77، 73، 39من النظام الداخلي لمجلس الأمة و المواد  70، 30، 39، 32المواد  :أنظر - 5

 .للمجلس الشعبي الوطني
 .1000لعام  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 71المادة  :أنظر- 6
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المنجزة م  خلال مكتب المجلس إلى  و تحيل كل التقنرير ،تقريرا واحد م  أجل المصندقة
.الجلانت العنمة للمننقشة و التصويت

1
 

. مع العلم أنه لا يمك  الإطلاع على قرارات اجتمنعنت اللجن  إلا بموافقة رئيس اللجنة      
وللإشنرة فإ  اللجن  الدائمة تاتدعى أثننء الدورة م  قبل رؤانئهن، و فيمن بي  الدورات م  

إلا أنه لا يمك  أ  يجتمع عند انعقند جلانت المجلس إلا  .س الشعبي الوطنيقبل رئيس المجل
كمن أنه عند اجتمنعنتهن لا يصح التصويت إلا و .عند الضرورة و بموافقة مكتب المجلس

انعنت 29في حنلة عدم توفر النصنب تعقد جلاة ثننية في أجل ف ،بحضور أغلبية أعضنئهن
 عدم توفر النصنبفي حنلة بنلنابة لمجلس الأمة،و،انعة 00و بنلنابة لمجلس الشعبي الوطني

و يكو  التصويت حينئذ صحيحن مهمن كن   .مع إمكننية التصويت بنلوكنلة ،انعة 01 في أجل
.عدد الحنضري 

2
 

و الجدير بنلذكر أنه يحق للجنة المختصة بنلمجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحنت       
كمن يمك  للجنة  .اح قننو  وفقن لإجراءات النظنم الداخليالتعديلات على مشروع أو اقتر

المختصة بمجلس الأمة إبداء ملاحظنت و توصينت متعلقة بحكم أو الأحكنم التي تمثل رأي 
.مجلس الأمة إلى اللجنة المتانوية الأعضنء

3
  

 الهيئات الاستشارية و التنسيقية: ثانيا
وطني و مجلس الأمة هذه الهيئنت س الشعبي الحدد النظنمي  الداخليي  لكل م  المجل      

 .هيئة الرؤانء، هيئة التنايق، المجموعنت البرلمننية: هيو
 :هيئة الرؤساء - أ

تجتمع ،وتتكو  هيئة الرؤانء م  أعضنء المكتب و رؤانء اللجن  الدائمة للمجلس
م   أمن بنلنابة لمجلس الأمة فتتكو  .بدعوة م  رئيس المجلس بنلنابة للغرفة الأولى
تجتمع بدعوة م  رئيس المجلس مع و ،رئيس المجلس و نواب الرئيس و رؤانء اللجن 
يومن خلال الدورات  39كل تجتمع ة الإشنرة أ  هذه هيئة على ماتوى مجلس الأم

 .بدعوة م  رئيس مجلس الأمةأو
:و تختص هذه الهيئة بنلقينم بـ       

4
 

 .إعداد جدول أعمنل دورات المجلس  -3
 .المجلس و تقييمهن تحضير دورة -0
 .تنظيم اير اللجن  الدائمة و التنايق بي  أعمنلهن -1
 .تنظيم أشغنل المجلس -0
إعداد مشروع الجدول الزمني لجلانت المجلس بنلنابة للمجلس الشعبي الوطني   -9

انعة  90مع الإشنرة يبل  جدول أعمنل الاجتمنع لأعضنء الهيئة قبل انعقنده بـ 
انعة أيضن على الأكثر م  تنريخ  90رف و توزع محنضر اجتمنعنت في ظ

انعقند الاجتمنع، بنلنابة لمجلس الأمة بخلاف المجلس الشعبي الوطني الذي 
 انعة قبل الاجتمنع 01يوزع بـ 

 : هيئة التنسيق  - ب

                                                 
مصطفى دريوش، دور اللجان البرلماني في العملية التشريعية، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص،  :أنظر ذلك تفاصيلفي  -1

 .31لجزائر، ص مجلس الأمة، انشريات ، 2003ديسمبر 
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة  70 ،37،30، 33المواد  :أنظر- 2
 .00/02من القانون العضوي  70، 30، 29المواد  :أنظر- 3
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 70من النظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة  74المادة  :أنظر -4
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كلا الغرفتي  م  أعضنء المكتب، و رؤانء اللجن  لتتكو  هيئة التنايق              
أي ،دور هذه الهيئة هو دور ااتشنريو.عنت البرلمننيةالدائمة للمجلس ورؤانء المجمو

 :تعد التشنور الذي يجريه رئيس المجلس مع المجموعنت البرلمننية  في المانئل التنلية
 .جدول الأعمنل -3
 .تنظيم أشغنل المجلس و حا  أدائه -0
 .توفير الوانئل الضرورية لاير المجموعنت البرلمننية -1

لمجلس الشعبي الوطني، فإنهن ففي ا الهيئة، أمن بنلنابة لاجتمنع هذه        
 .أو بطلب م  مجموعتي  برلمننيتي  على الأقل،تجتمع بدعوة م  رئيس المجلس

فتجتمع بدعوة م  رئيس المجلس كل شهر على الأقل  ،أمن بنلنابة لمجلس الأمة
خلال الدورات، كمن يمك  دعوتهن للاجتمنع عند الاقتضنء ،أو بطلب م  

.نية واحدة عند الضرورةمجموعة برلمن
1
 

 : المجموعات البرلمانية  -ج    
أعطى المشرع الجزائري الإمكننية لأعضنء البرلمن  على ماتوى كل غرفة               

على أ  تتكو  هذه المجموعة .بتشكيل مجموعنت برلمننية على أانس الانتمنء الحزبي
مك  لعضو المجلس أ  ينضم إلى أكثر و لا ي .أعضنء على الأقل( 32)البرلمننية م  عشرة 

 في أية مجموعة، مع أنه اكمن أ  له الحق في أ  لا يكو  عضو .م  مجموعة برلمننية واحدة
لأعضنء لغير أنه بنلنابة .أكثر م  مجموعة برلمننية واحدة   لا يمك  لأي حزب أ  ينش

إلى الأحزاب الايناية  بنلنابة لمجلس الأمة و الذي  لا ينتمو  -الثلث الرئناي–المعنيي  
يمكنهم أ  يشكلوا مجموعة برلمننية واحدة، مع الإشنرة أنه لا يامح بتشكيل مجموعنت 

جموعنت للدفنع ع  مصنلح شخصية برلمننية على أانس مصلحي فئوي أو محلي أو م
.مهنية كمن يمنع إنشنء جمعينت داخل المجلسأو

2
 

بعد ااتلام مكتب المجلس ملفن يتضم  تامية  ،هذا و تؤاس المجموعة البرلمننية           
على أ  تنشر هذه الوثنئق في  .المجموعة، قنئمة الأعضنء، و اام الرئيس و أعضنء المكتب

و لرئيس  .الجريدة الرامية للمداولات، و يعل  بعد ذلك ع  إنشنئهن في جلاة علنية للمجلس
المجموعة في هيئنت المجلس كتب المجموعة الإمكننية في تعيي  م  ينوبه في أعضنء م

كل تعديل في تشكيلة المجموعة ننتج ع  ااتقنلة أو إقصنء أو  أوالجلانت العنمة، كمن أ 
انضمنم عضو جديد، ينشر في الجريدة الرامية للمداولات بعد تبليغه إلى المكتب م  طرف 

ضنئهن عند كل تغيير على أ  تقدم المجموعة البرلمننية القنئمة الاامية لمكتبهن و أع .المجموعة
.في جلاة علنية

3
 

لا تتوفر فيهم شروط تشكيل مجموعة  الذي  ،أمن بنلنابة للأعضنء المنتمي  إلى الحزب        
فقد أعطى لهم النظنم الداخلي لمجلس الأمة الحق في أ  يختنروا مندوبن عنهم يتولى  ،برلمننية

أمن  .هيئة التنايق دو  حق التصويت مع إمكننية حضوره اجتمنعنت ،التعبير ع  انشغنلاتهم
م  الأجنحة المتبقية  نفقد خصص لهم جننح ،بنلنابة للنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

بعد أ  يتم توزيع بنقي الأجنحة على المجموعنت البرلمننية
4
. 

                                                 
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 10ظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة من الن 79المادة  :أنظر  -1
 .                         من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 11من النظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة  12/1، 70المواد  :أنظر -2
 .                         من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 13، 12الأمة، و المادة  من النظام الداخلي لمجلس 11، 10المواد  :أنظر -3
 .                         من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 17من النظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة  12/2المادة  :أنظر -4
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و  المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، و كذا القنن ،و الجدير بنلذكر أ  كلا نظنمي       
لم يتطرق لإجراءات تاير هذه المجموعنت البرلمننية و طرق عملهن، إلا  66/20العضوي 

 .أ  هذا لا ينفي المكننة الهنمة و الدور التي حضيت بهن هذه المجموعنت البرلمننية
- أي المجموعنت البرلمننية-فم  خلال نظنمي الغرفتي ، يعود إليهن      
،توزيع مننصب نواب رئيس المجلس  -3

1
نظرا لأ  التوزيع يكو  على أانس   

  .التمثيل النابي لكل مجموعة
رؤانء المجموعنت البرلمننية يشكلا  إلى جننب أعضنء المكتب و رؤانء اللجن   -0

.الدائمة هيئة التنايق
2

هذه الأخيرة تاتشنر م  قبل رئيس كل غرفة في تحديد جدول 
ل المتعلقة بتايير المجموعنت و كذا توفر الوانئ ،الأعمنل و تنظيم أشغنل كل غرفة

 .البرلمننية
ع المقنعد داخل اللجن  الدائمة يراعى فيه أانان التمثيل لهذه المجموعنت، يتوز -1

.الشيء الذي يانهم في تحديد موقف أعضنئهن عند تحديد أنمنط التصويت
3
 

عنت ايناين يتعلق أانان في أ  هذه الأحزاب و التجم افهذه المجموعنت تلعب دور        
الايناية تجد منتهنهن في التكتلات البرلمننية التي تتجمع في كل م  المجلاي  التنبعي  لنفس 

و مانر العمل العندي للتجمعنت يدعوهن إلى التداول بشأ  الموقف الذي  .المنحى الايناي
أو اقتراح برلمنني أو بمننابة الرقنبة الايناية على  ب اتخنذه فيمن يتعلق مشروع قننو يج

كمن أنهن تعطي إمكننية للبرلمننيي  الذي  يشعرو  بقربهم م  حزب دو   .أعمنل الحكومة
و القرب يتطلب موافقة الكتلة و لك  لا يفرض عليهم  .الموافقة على موافقة أ  يتقربوا منه

.الانضبنط
4
 

 

 العلاقة بين مجلسي البرلمان: المطلب الثالث
 

المجنلات المخصصة لكل واحد في  تتلخص العلاقة بي  المجلاي  التشريعيي 
حيث يرتبط الاختصنص الأاناي لمجلس الأمة بمجنل اختصنص المجلس الشعبي منهن،

الوطني في مجنل المندة التشريعية
5

، إذ لا يننقش و لا يصوت مجلس الأمة إلا على النص 
م  القننو   00، 03، 02المصندق عليه م  طرف المجلس الشعبي الوطني طبقن للمواد 

 .66/20العضوي 
 Adoption d’un texte »عليه ياتوجب التوصل إلى نص بنفس الصيغة و 

indentique »
6

أ  ي  الغرفتي  البرلمننيتي  خنصة وو بخلاف ذلك تطرح مشكلة الخلاف ب. 

                                                 
1
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 13لمجلس الأمة و المادة من النظام الداخلي  11المادة  :أنظر - 
2
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 10من النظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة  79المادة  :أنظر- 

3
 (الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي  31من نظام الداخلي لمجلس الأمة، المادة  20المادة: أنظر - 
، الأصلية للنشر و (ترجمة على مقلد و آخرون) ،2، جسياسيةأندريه هوريو، القانون الدستوري و المؤسسات ال :أنظر-4

 .771، ص 1047 ،، بيروت1التوزيع، ط
قى كايس شريف، مداخلة دور اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، الملت :أنظر -5

 بالأوراسي،،2002أكتوبر  30، 20ارنة، يومي الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المق

 .27، ص 2002 الجزائر،،1وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، جالات يرنش
ائري، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجز :أنظر -6

وزارة المكلفة بالعلاقات الات ي، بالأوراسي، نشو2002أكتوبر  30، 20التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة، يومي 

 120، ص 2002 الجزائر،،1مع البرلمان، ج
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و إلا أصبح .واردة لا محنلة( اقتراح برلمنني مشروع  )إمكننية الخلاف حول النص التشريعي 
و لهذا  .غرفة للتاجيل و المصندقة على المجنل المجلس الشعبي الوطنيمجلس الأمة مجرد 

توافق عليهن الغرفة تعديلات لام  مجلس ال به من قد يقومكفقد يختلفن المجلان  حول الصينغة 
 .الأخرى
فإ  جوهر العلاقة بي  مجلاي البرلمن  في ظل النظم التشريعية  ،و على هذا الأانس       

وفي هذا الصدد انتطرق إلى الآلية التي تبننهن .رالية تكم  في ظل الخلافميكنالبرلمننية البي
و تاييرهن   المؤاس الداتوري الجزائري في مثل هذا الشأ  م  حيث انعقندهن و تشكيلتهن

 (.الفرع الثنني)ثم بعد ذلك إلى الآثنر المترتبة على ذلك .(الفرع الأول)
 
 
 
 
 

 ن مجلسي البرلمانآلية حل الخلاف بي: الفرع الأول
 

إ  التجنرب الداتورية المقنرنة قدمت حلولا مختلفة بشأ  ماألة فض النزاع بي  غرفتي        
و معنى ،( La Navette)نظنم الذهنب و الإينب : البرلمن  في المجنل التشريعي و م  أهمهن

حتى يتم و هكذا  ،ذلك أ  النص التشريعي يذهب م  الغرفة الواحدة إلى الغرفة الأخرى
الذهنب و الإينب إلى من لا ياتمر  ،و في حنلة عدم الاتفنق على نص موحد .التوصل إلى حل

و إ  كن  هذا النظنم ياعى إلى تحقيق المانواة المطلقة بي  الغرفتي ، إلا أنه تعرض .نهنية
و أحيننن إلى عدم صدوره  ،للنقد على أانس أنه يؤدي إلى صعوبة صدور النص القننوني

.عندمن تكو  الحنجة ملحة لهذا النص خنصةممن يعيق عمل الحكومة  .أصلا
1
  

إلا أنه أعطى الطة ،و لتفندي هذا النقد قنم نظنم آخر يأخذ بنفس الإجراءات الانبقة       
في  إلا أنه ،و غنلبن من يحتنج للغرفة الافلى ،الفصل في حنلة ااتمرار الخلاف لإحدى الغرفتي 

و قد تتدخل هنن الالطة .يحنل النص محل الخلاف على لجنة خنصة  حنلة ااتمرار الخلاف
التنفيذية ،و في بعض الأحين  الالطة التشريعية نفاهن لعرض النص محل الخلاف على لجنة 

.قد تكو  متانوية الأعضنء أو غير متانوية الأعضنء يوكل لهن الطة إيجند حل مقترح
2
 

فلم يأخذ بنظنم الذهنب و الإينب، وتبنى نظنم  ،ائريأمن بنلنابة للنظنم الداتوري الجز      
القنضية  302/0اللجنة البرلمننية المتانوية الأعضنء كآلية لاد أي خلاف عملا بأحكنم المندة 

بـ  ً في حنلة حدوث خلاف بي  الغرفتي ، تجتمع بطلب م  الحكومة لجنة متانوية الأعضنء 
 .تراح نص يتعلق بنلأحكنم محل الخلاف  ًتتكو  م  أعضنء كلتن الغرفتي ، م  أجل اق

 .(نينثن)نظنم تاييرهنووتشكيلتهن  (.أولا)و على هذا الأانس انعنلج انعقندهن
 .انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء: أولا
على أ  المجلس  3669م  داتور  302تؤكد الفقرتي  الثننية و الثنلثة م  المندة       

مجلس الأمة يننقش ع و الاقتراحنت المعروضة عليه، بينمن الشعبي الوطني يننقش المشنري

                                                 
  .120سابق، ص المرجع ،الاء في النظام الدستوري الجزائريضبوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأع :أنظر في تفاصيل ذلك -1
 .121.سابق، ص الجع المر - 2
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بمعنى أ  .¾ النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و المصندقة عليه بنابة أغلبية 
 .مننقشة مجلس الأمة تنتهي بعرض النص على المصندقة و إعندته للمجلس الشعبي الوطني

مندة تعطى كمبدأ الحق لمجلس الأمة في الخلاف إلا أنه طبقن للفقرة الرابعة م  نفس ال       
 .¾الذي يقوم عندمن لا يصوت مجلس الأمة على النص أو جزء منه بنلأغلبية المطلوبة 

فنلداتور لا يلزم مجلس الأمة بنلمصندقة على كل النصوص التي تأتيه م  المجلس الشعبي 
 .إمكننية الرفضمنحه الوطني بل ي

البرلمن  م  طرف عليه  ،موافقالإجمنع حول نص مطنبق و م  أجل التوصل إلى      
 الوزير الأول،و خول حق انعقندهن إلى نشنء لجنة متانوية الأعضنءقضى الداتور بإ،بغرفتيه

لتجتمع اللجنة خلال العشرة ،الذي يقوم بتبلي  طلبه إلى رئيس كل غرفة م  غرفتي البرلمن 
.أينم الموالية لتنريخ تبلي  الطلب( 32)

1
 

و في هذا الصدد ، نلاحظ أ  المؤاس الداتوري  منح لرئيس الحكومة اختصنصن يمك        
الهيئة التنفيذية م  التدخل المبنشر في عمل البرلمن ، و م  ثم يؤثر في إنتنج التشريع، على 

م  هذا المنطلق فرئيس و.الوزير الأولأانس أ  اللجنة المتانوية الأعضنء تجتمع بطلب م  
يتمتع بالطة تقديرية و هو الذي يبل  رئيس أية غرفة ع  طريق طلب يتضم  الحكومة 

 .إمكننية اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء في غضو  عشرة أينم م  تنريخ الإعلام 
فإ  أراد  .الوزير الأولبمعنى أ  إجراء عقد اللجنة لمن لهن م  اجتمنع مرهو  برغبة       

و بذلك يظل النص معلقن، وكن  م  الأجدر أ  يحدد  .تمنعهناجتمعت و إ  لم يرغب تأخر اج
التنصيص وفقن لمدة زمنية تجتمع فيهن اللجنة الانبقة الذكر وجوبن، دو  أ  يرد أمر ذلك إلى 

.و كأ  البرلمن  ليس في واعه أ  ينهض بهذا الإجراء م  تلقنء نفاه ،الوزير الأول
2
 

زهنري أ  المؤاس الداتوري ااتخدم عبنرة  ً و في المقنبل يرى الأاتنذ بوزيد ل      
لخلاف الجذري مع النظنم تجتمع  ً بمعنى أنه أمر بنلاجتمنع عندمن يكو  خلاف، و هذا و هو ا

.الذي يتكلم ع  إمكننية الاجتمنع الفرناي
3
 .الوزيرالأولو هذا الاجتمنع يكو  بطلب م   

اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء في بمعنى آخر أ  الداتور يلزم رئيس الحكومة بأ  يطلب 
 ،فيهن افدوره ينتهي عندمن يطلب اجتمنع اللجنة، و بنلتنلي فهو ليس عضو ،حنلة وقوع الخلاف

.فمهمته تقتصر على تحريك الآلية
4
 

ينب، و في حنلة الفشل يلجأ إلى الإذهنب و الوبهذا الأالوب تظل تقنرير المجلاي  في        
متانوية الأعضنء بحيث يجب أ  يفصل أحد المجلاي  في حدود قراءة أو اللجنة المختلطة ال
غير أنه إذا تم التصويت على النص  .و بصفة إيجنبية دو  إضنفة أو احب ،قراءات متعددة

لرانئل يظل ماتمرا بفضل قراءة فإ  تبندل التقنرير أو ا ،بصفة مغنيرة م  أحد المجلاي 
أو بعد قراءة  ،ف بعد قراء تي  م  طرف كل مجلسو في حنلة حدوث الخلا.عدة قراءاتأو

                                                 
 .00/02من القانون العضوي  94المادة  :أنظر -1
 .221سابق، ص المرجع ال ،سلطة في النظام السياسي الجزائريعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة ال :أنظر -2
 :أنه على 1019سي لعام من الدستور الفرن 71/2تنص المادة  -3

" Lorsque  par suite d’un désaccord entre les deux assemblées , un projet ou une proposition de 

loi  n’a pu être adopte apres deux lectures par chacune des assemblées ou si le gouvernement à 

déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d entre elle, le premier ministre a la 

faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 

sur les disposition restant en discussion " 
 .123 .سابق، صالمرجع الالجزائري، بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري  :أنظر -4
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واحدة ،إذا أعلنت الحكومة حنلة الااتعجنل ،يمك  هنن للوزير الأول أ  يشكل لجنة مختلطة 
عرض نص الصلح على و ،حكنم محل الخلافالأمتانوية الأعضنء يعهد فيهن درااة 

ومة بعد قراءة جديدة م  يمك  للحك ،و في حنلة ااتمرار الخلاف .المجلاي  لأجل التصويت
.الفصل نهنئين( الغرفة الأولى)طرف غرفتي البرلمن  أ  تطلب م  الجمعية الوطنية 

1
 

حق المبندرة بطلب تشكيل  للوزيرالأولالمؤاس الداتوري إعطنء و للإشنرة إ  كن        
عدم تحويل يعتبر ميزة على اعتبنر أنه إلتزم بمبدأ المانواة و الحيند بي  الغرفتي  ب ،لجنة

.إحداهمن أو كلاهمن حق طلب تشكيل اللجنة
2
  

فإذا كن  اقتراحن  .كن  م  اللازم أ  يترك حق المبندرة لصنحب النص ،وحاب اعتقندنن    
كننت  ،إ  كن  مشروع قننو و ،كننت المبندرة م  طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني

نعقند، أمن بنلنابة لإلعني لدعوة اللجنة أجل زمني مب، مع تقيد ذلك  الوزيرالأولالمبندرة م  
فإنه يعطي تفوقن و امتينزا، إ  لم  ،-طلب انعقند اللجنة–لبقنء الحكومة محتكرة لهذه المبندرة 

نظرا لأ  الداتور  ،بننعقند اللجنة الوزيرالأول في حنلة عدم طلب ننقل إمكننية بقنء النص عنلق
 .تحديد نوع الخلاف القنئم بي  الغرفتي الطة تقديرية وااعة في  لوزيرالأولأعطى ل
فنلأول اهل التجنوز  .و في هذا المجنل نميز بي  الخلاف البايط و الخلاف الجوهري          

أو بترتيب أحكنمه  ،م  قبل اللجنة نظرا لأنه يرتبط بمانئل تقنية متعلقة إمن بنلصينغة اللغوية
شديد و جند يقع بي  الغرفتي  بمننابة الخلاف الجوهري، فهو خلاف  نأم .م  حيث الشكل

إنه خلاف ايناي و ااتراتيجي مرجعيته التبني  بي  الركنئز  .درااة نص تشريعي معي 
فهو خلاف جند ذو أبعند إيديولوجية، و عندة من يقع مثل  .الأاناية لعمل كل غرفة برلمننية

حيث تكو  في كلتن الغرفتي  ، هذا الخلاف في حنلة اختلاف الانتمنء الايناي للأغلبية المطلقة
.عليهن نمطلق نعلى الالطة و ليس تننوب في حنلة تننوب نابي 

3
 

 :تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء ونظام سيرها -ثانيا      
لهن تشكيلة تقوم عليهن ونظنم يايرهن ،وفي  ،وفي أي نظنم،لجنة م  المنطقي أ  كل          

 :قطتي هذا الصدد انتطرق لهنتي  الن
 :تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء - أ

لجنة متانوية الأعضنء ... م  الداتور القنضية بـ  ً  302/0عملا بأحكنم المندة     
يتعلق بنلأحكنم محل الخلاف  ً  تتكو  م  أعضنء كلتن الغرفتي  م  أجل اقتراح نص

ممثلي كل التي تنص على   ً  يجدد عدد  66/20م  القننو  العضوي  11المندة و
بناتقراء هنتي  المندتي   .أعضنء  ً ( 32)غرفة في اللجنة المتانوية الأعضنء بعشرة 

هذا ف.م  الننحية اللفظية جنء بعبنرة   ً أعضنء كلتن الغرفتي   ً  النص الداتوريأ   نجد
الأصح  ً    حرف الجر  ً م   ً اقط اهوا وأمر غير منطقي و معقول، نظرا لأ

+  116معنى أ  عدد الأعضنء  ،الغرفتي   ً و لو المنن بغير ذلكأعضنء م  كلتن 
 .66/20م  القننو  العضوي  11، و هذا مخنلف لنص المندة 911= 300

و على العموم فإ  المؤاس الداتوري حرص على تكوي  اللجنة المتانوية الأعضنء 
هر جلين م  و هذا من يظ. عل ضمن  تمثيل متانو لكلا غرفتي البرلمن  داخل اللجنة

                                                 
دراسة مقارنة التجربة )طاهر خويضر، دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية  :في تفاصيل ذلك -1

 .90مجلس الأمة، الجزائر، ص  نشريات،2007ديسمبر  1مجلة الفكر البرلماني، العدد ( الجزائرية الأولى
 .127 .سابق، صالمرجع الير، سعاد عم:أنظر - 2
 .22 .سابق، صالمرجع الكايس شريف،  :أنظر -3
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أعضنء  9أعضنء م  كل غرفة، بنلإضنفة إلى  32خلال التمنثل العددي المحدد بـ 
 .ماتخلفي  يضمنو  في حنلة تغيب ممثل أو ممثلي اللجنة الااتخلافنت الضرورية

و في إطنر عملية اختينر الأعضنء، فبنلنابة لمجلس الأمة فيضبط قنئمة ممثليه 
أعضنء احتينطيي ، بنلاتفنق مع المجموعنت ( 29) بنلإضنفة إلى خماة( 32)العشرة 

عضنء م  اللجنة الأالبرلمننية وفقن للتمثيل النابي أصلا ،مع احترام مبدأ تمثيل 
على أ  يعرض بمكتب المجلس  .المختصة المحنل عليهن نص القننو  محل الخلاف

ع الإشنرة أنه م .هذه القنئمة مع الاحتينطيي  الخماة على مجلس الأمة للموافقة عليهن
يمك  أ  يكو  عدد أعضنء اللجنة المختصة أقل م  خماة أعضنء التي تنتخبهم لا

.اللجنة المختصة
1
 

فإنه يعي  ممثليه في اللجنة المتانوية ،من بنلنابة للمجلس الشعبي الوطنيأ
الأعضنء الذي  يكو  م  بينهم خماة أعضنء على الأقل م  اللجنة المختصة م  بينهم 

.كمن يعي  أيضن خماة أعضنء احتينطيي  للااتخلاف في حنلة الغينب .رئياهن
2
 

و الجدير بنلذكر أ  المشرع الجزائري م  خلال النظنمي  الداخليي  لغرفتي       
البرلمن  راعى اعتبنري  هنمي ، أولهمن الاعتبنر الفني و التقني حيث اشترط ضرورة 

 .الخلاف بكل م  غرفتي البرلمن  تمثيل أعضنء اللجنة المختصة بدرااة النص محل
م  م بحيث لا يقل عدد هؤلاء الأعضنء ع  خماة أعضنء م  مجلس الأمة في اللجنة

تكو  لهم معرفة كنملة بنلنقنط محل الخلاف، كمن أنه يؤدي إلى جلب كفنءات للجنة 
.المتانوية الأعضنء المعول عليهن أكثر

3
و كل هذا يصب في تحصيل مهمة اللجنة ككل  

.في أقصر وقت ،وصول إلى نص موحد حول الحكم أو الأحكنم محل الخلافلل
4
 

لى م  خلال اعتمند مجلس الأمة على يتجلثنني فهو اعتبنر ايناي أمن الاعتبنر ا
توى اللجنة أالوب التمثيل النابي م  خلال تمثيل المجموعنت البرلمننية على ما

م  خلال إشراك التشكيلات هذا من يعكس بتشكيل اللجنة و. المتانوية الأعضنء
.مجلس حاب وزنهن الاينايالالايناية المتواجدة في 

5
ممن يحقق التواز  بي  الأغلبية  

.و الأقلية في المجلس
6
 

فإنه يتم  ،أمن بنلنابة لتشكيل مكتب اللجنة و اختينر رئياه و ننئبه و مقرري  اثني       
العشرة  32مضنف إلى ذلك للجنة المتانوية الأعضنء  02بعد اختينر الأعضنء 

و يشرع في انتخنب  ،الاحتينطيي ، فإنه يعقد اجتمنع أول للجنة بدعوة أكبر أعضنئهن
رئيس اللجنة م  ضم  أعضنء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرهن، على أ  ينتخب 

.لكل غرفة االننئب م  ضم  أعضنء الغرفة الأخرى، أمن المقرري  فينتخب مقرر
7
 

اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء يكو  بنلتننوب ع  كل نص إمن في مقر  كمن أ      
 .أو مجلس الأمة ،المجلس الشعبي الوطني

  :نظام سير اللجنة المتساوية الأعضاء - ب

                                                 
 .1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  24المادة  :أنظر -1
 2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  21المادة  :أنظر -2
 .01 .سابق، صالمرجع الالطاهر خويضر، :أنظر -3
 .33 .سابق، صالمرجع الدربوش، مصطفى  :أنظر -4
 01 .سابق، صالمرجع الطاهر خويضر،  :أنظر -5
 .120 .سابق، صالمرجع السعاد عمير،  :أنظر -6
 .00/02من القانون العضوي  00، 90 تينالماد :أنظر -7
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أينم الموالية لتنريخ تبلي  طلب  32تجتمع اللجنة المتانوية الأعضنء خلال      
و إذا لم تجتمع اللجنة  .أحد المجلاي الااتدعنء إلى رئياي المجلاي  لتجتمع بمقر 

يؤدي ذلك إلى عدم عقد اجتمنع أصلا، ممن ياتلزم  ،المتانوية الأعضنء بعد هذا الأجل
إلا أنه أثننء اجتمنعهن تتننول درااة النص التشريعي الذي  .تقديم طلب جديد لانعقندهن

أعضنء ¾ صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و لم يحصل جزء منه على أغلبية 
  .المجلس أو تم رفضه

 يمك  للرئيس أنهفي مجلس الأمة  مندة عند مننقشة عندة و كمن هو معلوم أنه
يعرض للمصندقة الجزء م  النص الذي لم يك  موضوع ملاحظنت أو توصينت م  

.فيجب أ  تقدم فيهن اللجنة المختصة توصينت ،أمن الأحكنم محل الخلاف. اللجنة 
1
  

 .تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء نتفهذه التوصي      
تصويت بنلأغلبية الأ  هذه التوصينت هي بديل مجلس الأمة ع  عدم  ،ومعنى ذلك
وبهذا تتحقق حنلة الخلاف،كمن أ  هذه التوصينت خنضعة لضوابط محددة  .المطلوبة

ريخ توزيع اللجنة المختصة أينم تحاب م  تن 1في النظنم الداخلي لمجلس الأمة كأجل 
و يمك  هنن  .و تقدم الملاحظنت أو التوصينت كتنبية.لتقريرهن التمهيدي ع  النص

كمن  .للجنة الااتمنع لأصحنب ملاحظنت مكتوبة لإقننعهم إمن بنلتوضيح أو الاحب
.يجب أ  تكو  معللة و مقدمة في شكل تقرير تكميلي لم تابق عليه المصندقة

2
 

تدرس اللجنة المتانوية الأحكنم محل الخلاف التي  ،ر هذه التوصينتوعلى إث       
كمن أنه أثننء أداء اللجنة  .أحيلت إليهن حاب الإجراء العندي المتبع في اللجن  الدائمة

لهن الإمكننية في أ  تاتمع لكل عضو في البرلمن ، أو أي شخص ترى الااتمنع ،لعملهن
ئيس اللجنة طلب الااتمنع إلى رئيس إحدى إليه مفيدا لأشغنلهن، بعد أ  يرال ر

كمن يمك  لأعضنء الحكومة حضور أشغنل اللجنة المتانوية  .الغرفتي  حاب الحنلة
.الأعضنء، وهو حضور جوازي و ليس إجبنري

3
 

و بعد اختتنم مننقشتهن، فإ  اللجنة تقترح نصن حول الحكم أو الأحكنم محل          
هذا الاقتراح على ماتوى اللجنة المتانوية  يبنتو في هذا الصدد فإ   .الخلاف

 ،بهن على ماتوى اللجن  الدائمةالأعضنء خنضع للإجراءات العندية المعمول 
فلا يقبل .المنصوص عليهن في النظنم الداخلي للغرفة التي يعقد بهن اجتمنع اللجنةو

.نءو لا يعقد إلا بحضور أغلبية الأعض ،التصويت إلا بحضور أغلبية الأعضنء
4
 

إلا أنه يمك  الإشنرة أ  التصويت قد يكو  بنلمصندقة أو الرفض أو عدم        
،و في حنلة إصرار نواب 32مقنبل  32لك  عندمن يكو  عدد الأصوات  .المصندقة

المجلس الشعبي الوطني على الحفنظ على النص، فمن الحل ؟ هنن تقتضي الأغلبية 
لح النص الجديد، و يمك  أ  تؤدي اللجنة أعضنء زائد عضو للتغيير لصن 32حانبين 

،و إ  كننت هذه الحنلة لم يشهدهن البرلمن  الجزائري ،إلى اتفنق بناتثننء نقطة خنصة
5
 

،الجزائري
5
لم تتصور فشل  66/20م  القننو  العضوي  69خنصة و أ  المندة  

                                                 
 .00/02من القانون العضوي  70المادة  :أنظر 1
 .1000الأمة لعام  من النظام الداخلي لمجلس 21، 27، 23المواد  :أنظر 2
 .00/02من القانون العضوي  03، 02، المواد أنظر -3
4
 00/02من القانون العضوي  01لمادة ا :أنظر- 
 .07 .سابق، صالمرجع الالطاهر خويضر،  :أنظر -5
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اللجنة في الوصول إلى الحل ،و إنمن تصور الفشل بعد عرض التقرير الذي يتضم  
الغرفتي  الحل على

1
 .،و أنه إذا ااتمر الخلاف ياحب النص م  طرف الحكومة 

 
 النتائج المترتبة عن انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء: الفرع الثاني

 
تتوج أعمنل اللجنة المتانوية الأعضنء بعرض تقرير يتضم  نصن حول الحكم أو       

م  قبل رئيس الغرفة التي عقدت لأول وزير االو يبل  هذا التقرير إلى  .الأحكنم محل الخلاف
بعرض نص الصلح على غرفتي وزير الأول الو بعد ذلك يقوم  .اللجنة الاجتمنعنت في مقرهن

.البرلمن  للمصندقة عليه وفق الإجراءات العندية المنصوص عليهن داتورين
2
 

ندقة و على هذا الأانس انتطرق إلى نقطتي إجراء عرض نص الصلح، ثم إجراء المص      
 .عليه

 
 

 عرض نص الصلح على مجلسي البرلمان : أولا
م  القننو   69في صلب المندة إاتخدم الجزائري  المشرع يبدو وللوهلة الأولى، أ      

عبنرة  ً تعرض  ً، بمعنى أ  الحكومة ملزمة بعرض نص الصلح على  66/20العضوي 
 .و هو من يضم  عدم بقنء النص معلقن .غرفتي البرلمن 

لم يتضم  أجلا أو قيدا  69من دام أ  فحوى المندة  قندنن غير كنف أ  هذا حاب اعتإلا
مة تنريخ العرض، الأمر الذي يحيلنن إلى ءو بنلتنلي أطلق العنن  للحكومة بتقرير ملا ،زمنين

في ااتدعنء اللجنة المتانوية  الوزير الأولالإشكنل الأول الننتج ع  عدم تحديد قيد زمني لحق 
فإنمن يدل على أ  الالطة التنفيذية أانان الحكومة هي  ،على شي  نء، و هذا و إ  دلالأعض

المتحكم في مدى تاهيل أو زيندة التوتر بي  المجلاي  ،رغم توصلهمن لحل الخلاف القنئم 
.بينهمن بخصوص نص من

3
 

عديلات فإ  المؤاس الداتوري الجزائري، اشترط أنه لا يمك  إدخنل ت ،و أكثر م  ذلك      
م  الالتقنء حول أي ( رلمن مجلان الب)مك  الاثنن  ، و كأنه يريد بذلك أ  يإلا بموافقة الحكومة

غدت الحكومة بذلك شريكن بنلتانوي مع البرلمن  في ا  و ،وبنلتنلي يدرج في النص،تعديل
التشريع بمقتضى هذا التنصيص

4 
.،أو تصبح إمكننية التعديل محدودة جدا

5
ة في العل وقد تكو  

في ذلك أنه إذا لم يشترط موافقة الحكومة تؤدي إلى اقتراح تعديلات تبعد نص الصلح ع  
 .هدفه الأاناي الذي تمت مننقشته

 :المصادقة على نص الصلح: ثانيا
إ  الإجراء المتبع في التصويت على نص الصلح هو نفاه الإجراء المتبع بخصوص أي       

لمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة إشراك بقية بمعنى أنه بواع كل م  ا .نص تشريعي
وية الأعضنء في درااة نص الصلح أعضنئهمن م  غير ممثليهمن على ماتوى اللجنة المتان

 .المصندقة عليهو

                                                 
 .121 .سابق، صالمرجع الساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، تبوزيد لزهاري، اللجنة الم :أنظر -1
 .00/02من القانون العضوي  01، 07  تينالماد :أنظر -2
 .132 .سابق، صالمرجع السعاد عمير،  :أنظر -3
 .224 .سابق، صالمرجع العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري،  :أنظر -4
 .01 .سابق، صالمرجع الالطاهر خويضر،  :أنظر -5
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فلمنذا يلجأ ثننية للتصويت  .نو في هذا الصدد نلاحظ أ  النص التشريعي ليس مرفوض       
موضع الشك من صوت عليه بذلك لداتوري يضع عليه م  قبل الغرفتي ، وكأ  المؤاس ا

.المجلان  م  مواد ليات محل إثنرة أو خلاف
1
 

فإ  ماألة التصويت تطرح عدة احتمنلات على ماتوى غرفتي البرلمن   ،و على العموم       
مصير النص لا يخرج ع  الاحتمنلات الأربعة ، إ فعلى ماتوى المجلس الشعبي الوطني

2
: 

 .عبي الوطني على اقتراح كمن ورد م  اللجنة المتانوية الأعضنءيصوت المجلس الش -3
قتراح بعد إدخنل تعديلات وافقت عليهن لإيصوت المجلس الشعبي الوطني على ا -0

 .الحكومة
 .قتراح اللجنة المتانوية الأعضنءإيصوت المجلس الشعبي الوطني على  لا -1
 .حكومة لهذه التعديلاتيتماك المجلس الشعبي الوطني بتعديلاته بنلرغم م  رفض ال -0
يعرض  فإ  نص الصلح لا ،الرابعففي حنلة الاحتمنلي  الثنلث و،أمن بنلنابة لمجلس الأمة      

ن م  طرف صوت عليه التي عليه أصلا، لأ  مجلس الأمة لا تعرض عليه إلا النصوص
مجلس و بنلتنلي يعرض عليه اقتراح بعد التصويت عليه م  طرف ال .المجلس الشعبي الوطني

 الشعبي الوطني أو الاقتراح المصوت عليه بعد إدخنل تعديلات وافقت عليهن الحكومة 
فمجلس الأمة قد يدخل تعديلات على النص المصوت عليه الذي لم  ،و على هذا الأانس     

كمن قد يدخل تعديلات أيضن على  .تدخل عليه تعديلات م  طرف المجلس الشعبي الوطني
و في كلتن الحنلتي  بعد موافقة ،يه م  طرف المجلس الشعبي الوطنيالنص الذي أدخلت عل

كمن قد يرفض نص الصلح اواء عدل م  طرف الغرفة الأولى بعد موافقة الحكومة  .الحكومة
.ب النص م  طرف الحكومةحايواضحة بناتمرار الخلاف و هنن و بنلتنلي الماألة  .أم لا

3
 

نل تعديلات ع  طريق مجلس الأمة بعد موافقة الحكومة إلا أ  الإشكنل يثور في حنلة إدخ     
 .تعديلات م  طرف المجلس الشعبي الوطني أم لاعليه  تأدخل اواءو،على نص الصلح

هل تجدد حنلة ااتمرار الخلاف؟ الذي ياتوجب على  ،فنلاؤال المطروح في هنتي  الحنلتي 
حنلة حدوث خلاف بي  أ   ، أم302الحكومة احب النص طبقن للفقرة الانداة م  المندة 

التي تتطلب اجتمنع لجنة متانوية الأعضنء م   302الغرفتي  طبقن للفقرة الرابعة م  المندة 
 .؟جديد لاقتراح نص يتعلق بنلأحكنم محل الخلاف

و في هذا الصدد يرى الأاتنذ بوزيد لزهنري، أننن أمنم حنلة خلاف جديدة، وتأصيل  
يجب أ  يكو   ،فنلنص الذي يصدر ع  المجلاي  ،رالي المعروفذلك أنه طبقن للمبدأ البيكنمي

نفس النص بنفس العبنرات و نفس المعنى، و أي وضع مخنلف يضعنن في حنلة أمنم خلاف 
و بنلتنلي ندخل في نظنم الذهنب و الإينب  .ياتوجب طلب اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء

تحمل في  66/20م  القننو  العضوي  69كمن أنه طبقن لنص المندة  .في هذه الوضعية
فبمجرد من يقوم به مجلس الأمة م  . "ااتمرار الخلاف "طينتهن أ  هذه الحنلة م  حنلات

.حنلات احب النص مفهو يفتح المجنل أمن ،إدخنل تعديلات
4
 

 :توصل ضم  فرضينت إجمنليةنبجمع هذه الاحتمنلات يمك  أ   ،و على كل حنل      

                                                 
 .229 .سابق، صالمرجع الة، أساليب ممارسة السلطة، عبد الله بوقف :أنظر -1
من دستور  120بوزيد لزهاري، مداخلة الدور التشريعي لمجلس الأمة، الملتقى الوطني حول موضو  إشكالية المادة  :أنظر -2

 .20 .، بنزل الأوراسي، الجزائر، ص2007ديسمبر  04، 02، دراسة تحليلية يومي 1002
  .21 .ص ،المرجع السابق،خلة الدور التشريعي لمجلس الأمة، مدابوزيد لزهاري :أنظر -3
 .22 .سابق، صالمرجع الأنظر، بوزيد لزهاري، الدور التشريعي لمجلس الأمة،  4
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شعبي الوطني على نص العرض، ثم مصندقة مجلس الأمة على مصندقة المجلس ال -3
النص، و بنلتنلي مصندقة البرلمن  بغرفتيه على نص الصلح، وينتهي الإشكنل القنئم و ننتقل 

 .إلى مرحلة الإصدار م  طرف رئيس الجمهورية
مصندقة المجلس الشعبي الوطني على نص بإدخنل تعديلات وافقت عليهن الحكومة، ثم  -0

مجلس الأمة على النص المصوت عليه بإدخنل تعديلات و بنلتنلي مصندقة البرلمن   مصندقة
 .بغرفتيه و ينتهي الإشكنل القنئم

نص اواء بإدخنل تعديلات وافقت عليهن المصندقة المجلس الشعبي الوطني على  -1
هنن أمنم حنلة ااتمرار الخلاف  لك  مجلس الأمة رفض ،الحكومة أو بدو  إدخنل تعديلات

 .حب النصاو
مصندقة المجلس الشعبي الوطني على نص اواء بإدخنل تعديلات وافقت عليهن  -0

الحكومة أو بدو  إدخنل تعديلات لك  مجلس الأمة أدخل تعديلات و هنن نكو  أمنم حنلة 
 .خلاف جديدة

عدم مصندقة المجلس الشعبي الوطني أو التماك بتعديلات على رغم م  رفض  -9
 .لة ااتمرار الخلاف و احب النصالحكومة لهن هنن أمنم حن

فكن   .و الملاحظة أ  احب النص هو إجراء مقرر للحكومة في حنلة ااتمرار الخلاف      
قتراح البرلمنني م  طرف فنلإ .ول إجراء الاحب إلى صنحب المبندرةيخ أ  م  الأجدر

ضى فمشروع حكومي م  طرف الحكومة، و بنلتنلي أالرئيس المجلس الشعبي الوطني، و 
رئيس  أصدرالتنصيص  بهذاو . المؤاس الداتوري إلى حل مشكلة على حانب البرلمن 

 .و إخضنع الأصل العنم إلى التشريع الرئناي ،الجمهورية النص بأمر رئناي من بي  الدورتي 
فيهن اللجنة المتانوية الأعضنء وللإشنرة فإ  عدة نصوص كننت محل خلاف و فصلت       

و  المتعلق بنلتحكم في الطنقة، نص قننو  عضو البرلمن ، نص قننو  ذلك نص القنن م و
المتعلق  11/30العضوي المتعلق بنلتنظيم القضنئي، نص قننو  المعدل و المتمم للقننو  

بنلتزامنت المكلفي  في مجنل الضمن  الاجتمنعي، نص القننو  المتعلق بنلقننو  الأاناي 
نرللقضنء، نص القننو  المتعلق بنلإشه

1
. 

 :ممن ابق ذكره يمك  أ  ناجل الملاحظنت التنلية    
ما  الدااتور الجزائاري، بصافة  302تم التنصيص ع  الخالاف فاي صالب الماندة   -3

أو يتعلاااق بنلشاااكل أو  ،فهاااي لااام تحصاااره كاااأ  يكاااو  جوهريااان و أانااااين ،مطلقاااة
أي إطاالاق العناان  لمجلااس الأمااة فااي إثاانرة أي نااوع ماا  الخاالاف يااراه  .المضاامو 

كمن أنه جنء فاي آخار الفقارة الرابعاة لفاظ الأحكانم  .لرقنبةلرين دو  أ  يخضع ضرو
قاد يكاو  الخالاف فاي حكام  ناهبمعناى أ .محل الخالاف دو  تحدياد و بصايغة الجماع

وهذا من ياتشاف  أيضان . برمتهن ( مشروع ، اقتراح ) مجموعة أو حتى المبندرة أو
ي فقرتهن الثنلثة و التي تانص و ف 66/20م   القننو  العضوي  60م  نص المندة 

لا يعطال ذلاك تطبياق أحكانم  ".فاي حنلاة رفاض مجلاس الأماة الانص كانملا :" على 
تحقياق يدااتور و رفاض الانص بنلكنمال أي لام ما  ال 302الفقرة الرابعة م  المندة 

وجوبان العمال بانلإجراء الجدياد ، و ما  هنان يفارض ¾ النصنب المقار دااتورين أي 
المتااانوية الأعضاانء بهاادف الوصااول إلااى إجماانع حااول نااص هااو اجتماانع اللجنااة و

                                                 
                   .     .04سابق، ص المرجع الأنظر، طاهر خويضر،  1
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و هااذا ماان قضااى بااه  ،ق عليااه البرلماان  بغرفتيااه باانفس النصاانب المقاارر ااالفندنصاام
 .66/20و القننو  العضوي ( 302المندة )الداتور

 الاوزير الأولم  الملاحظ ، أ  اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء تكو  بطلب ما   -0
أياانم المواليااة لتاانريخ تبلياا  الطلااب   32جتمااع خاالال تة و يبلاا  إلااى رئاايس كاال الغرفاا

بمعنى أ  المبندرة بإجراء عقد اللجنة المتانوية الأعضانء خنضاع للاالطة التقديرياة 
أي إذا رغب  اجتمعت و إذا أبى بقي الحنل على من هو عليه  دو  أ   الوزير الأول

ذه الاختصنص تلقنئيان إلاى يحدد الالطة التقديرية بمدة زمنية أو أجل ، و دو  نقل ه
رئااايس أحااادى الغااارفتي  ، فنلمااادة حرمااات البرلمااان  بغرفتياااه مااا  النهاااوض بهاااذا 

 .الاختصنص 
اللجنااة المتااانوية " فااي فصااله الرابااع تحاات عنااوا   20-66حاادد القااننو  العضااوي  -1

أعضانء أي عادد  32بتجدياد عادد ممثلاي كال غرفاة باـ  11و في مندتاه " الأعضنء 
و تجتمااع بنلتناانوب عاا  كاال نااص إماان فااي مقاار المجلااس  عضااو 02أعضاانء اللجنااة 

ما   كمن تنتخب هذه اللجنة مكتب لهن مكاو  .س الأمة الشعبي الوطني أو مقر المجل
و ينتخااب الارئيس ضاام  أعضاانء الغرفااة التااي  ،و مقاارري  ،و ننئااب رئاايس ،رئايس

بنلإضانفة إلاى  .و ننئب م  ضم  أعضانء الغرفاة الأخارى،تجتمع اللجنة في مقرهن 
أشااغنل اللجنااة المتااانوية ذلااك فنلقااننو  العضااوي مكاا  أعضاانء الحكومااة حضااور 

و ،مكا  حضاور وزيار أو أكثارمبمعنى أناه  .دو  أ  يحدد الوزير المعني الأعضنء
هذا م  شأنه أ  يؤثر على عمل اللجنة ، ننهياك علاى أ  اللجناة لا تادخل تعاديلا إلا 

 . بموافقة الحكومة
تتكاااو  مااا  أعضااانء كلتااان " نجاااد عبااانرة  302/0وبااانلرجوع إلاااى ناااص الماااندة  

+ نااواب ) يضاام منهان أ  اللجنااة متكوناة ماا  جمياع أعضاانء البرلمان  ... " الغارفتي 
فنلجناة مكوناة ما  عادد  .عضو و هاذا أمار مقباول منطقيان 911المجموع ( أعضنء 

مقام بنلتانوي بي  أعضنء الغرفتي  ، و مرد ذلك كله أ  الفقرة الرابعاة ااقط منهان 
"   ما  أعضانء ما  كلتان الغارفتي  تتكاو" الجر اهوا ، و عبنرة الأصح هي حرف 

 . 66/20م  القننو  العضوي  11تتدارك المؤاس خطئه المطبعي بنص المندة و
اللجنااة المتااانوية الأعضاانء مكلفااة داااتورين بإيجااند حاال تااوفيقي بشااأ  الأحكاانم التااي  -0

اااتننرت بارأي مجلاس الأماة  و لا يمكنهن أ  تقوم بذلك إلا إذا،رفضهن مجلس الأمة
 02عملا بأحكنم الماندة  ،أو تاببيه ع  طريق التوصينت و الملاحظنت التي يقدمهن

و تقتارح  .م  النظانم الاداخلي لمجلاس الأماة 91و المندة  20-66عضوي القننو  ال
 : و نكو  هنن أمنم احتمنلي  .حول الحكم أو الأحكنم محل خلاف ناللجنة نص

ل الإجمنع بعد نالمتانوية الأعضنء أ  تتوصل إلى حل توفيقي ين مك  للجنةمالأول 
-66م  القننو  العضوي 69أ  يصوت عليه المجلس مرة ثننية طبقن لأحكنم المندة 

20 . 
الانص التشاريعي أو جازء إ  فا ،التصويت دو  مننقشة في  التعديلات  وإ  كن   

 و الثانني،ولى صوت عليه منه معدل و جزء موافق عليه البرلمن  خنصة الغرفة الأ
صوت عليه البرلمان  للمارة فلمنذا إذا  ،أ  النص ليس مرفوض بمعنى ،لم تعنرض 

الثننية فهل هو تصويت مراجعة ومراقبة البرلمن  لمن صاوت علياه ما  ماواد لياات 
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محل خلاف ؟ وهذا قد يدفع البرلمن  وخنصة الغرفة الأولاى فاي أ  يشاكك علاى مان 
 .صوت عليه

 المتانوية أ  تقدم النص لكنه يلقى الرفض و يااتمر الخالاف ، فهنان يمك  للجنة
ما  القاننو  العضاوي    69أحكانم الماندة بياحب الانص ما  طارف الحكوماة عمالا 

لك  نتانءل إذا كن  النص هو مبندرة بمشروع قننو  م  طرف الحكوماة  .66-20
 (اقتراح قننو )ية مبندرة برلمنن تلك  إذا كنن .فهذا أمر معقول ،و احب م  طرفهن

لمنذا ياحب م  طرفهن ؟ و كن  م  الأجدر أ  يقرر المشرع إمكننياة ااحب الانص 
إمان الحكوماة أو الناواب عا  طرياق رئايس أو مكتاب " م  طرف صانحب المباندرة 

 " .المجلس 
أصوات أعضنء مجلس ¾ من يظهر جلين ، أ  النصنب القننوني المحدد داتورين بـ   -9

لأخيار الجهانز الكانبح للعمال التشاريعي حتاى و إ  كان  هنانك الأمة يجعل ما  هاذا ا
كاان  لا بااد ماا  مغاانيرة فااي التصااويت  كااأ   هنااأو  ،تقاانرب و اناااجنم بااي  الغاارفتي 

 .على ماتوى مجلس الأمة ⅔  يشترط نصنب
يعلاق  أ  ما  شاأنه ،كمن أ  إجراء ااحب الانص فاي حنلاة عادم الوصاول إلاى اتفانق -9

 .ل النهانئي لصانلح الغرفاة الأولاىإمكننياة الفصا ىعطايفكن  ما  الأجادر أ   .النص
و إ   302و به يثبت الفشل ننهيك على أ  الماندة  ،فإجراء الاحب هو عملية البية

لكنهاان تغطااي هااذا الجننااب  قااننو ، و اقتااراحناات تقصااد المبااندرة بمشااروع قااننو  ،كن
خياارة لا و كاأ  هاذه الأ .طنئفاة ما  القاواني  هاي القاواني  العضاوية كفهنان .بنلكنمال

 .  يحدث بشأنهن اختلاف 
في ظل نظنم الغرفتي  إذا صندقت الغرفة الأولاى التاي عارض عليهان الانص الأول   -9

ثام أعياد الانص  ،غرفة الثننية و صندق على الابعض و عادلت الابعضالثم أحيل إلى 
فإ  هذه الأخيرة لا يمك  أ  تننقش و تعدل إلا من أدخلته الغرفاة  ،إلى الغرفة الأولى

و علياه فنلأحكانم المصاندق عليهان ما  طارف الغارفتي  تصابح .ننية ما  تعاديلات الث
غير قنبلة للتعديل ، فهذا لا ينطبق علاى النظانم البيكانميرالي الجزائاري ، نظارا لأ  

و لاايس النظاانم الااذهنب و الإياانب  ،الجزائاار تبناات نظاانم اللجنااة المتااانوية الأعضاانء
  اللجناة المتاانوية الأعضانء تصادر لأ(  La navette  )الطريقاة المكوكياة أو

ما  ،و(المجلاس الشاعبي الاوطني )  ىو يعارض علاى الغرفاة الأولا ،النص التوفيقي
 .م  الداتور 302أ  يجرى تعديلات شريطة موافقة الحكومة طبقن للمندة في حقه 
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إلى عهد قريب، كننت الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمـة الايناية م  اختصنص  

  إلا أ البرلمن  وحده، وم  أهم الوظنئف الداتورية بنعتبنرهن المعبــرة ع  الإرادة الشعبية،
ي والتطور التكنولوجي، أدى إلى بروز وتطور الأحداث التي فرضهن التقدم العلم،تعقد المشنكل

 لتقليدية وأظهرت لهن علاقة جديدةتقنيـنت جديدة لتأطير الحيـنة الاينايـة، حولت الأنظمة ا
.اختل فيهن التواز  لصنلح الالطة التنفيذيـة

1
 

 
هذه العلاقة أضحت العمود الفقري لمعظم الأنظمة الايناية المعنصرة ، قلبت العديد   

الداتورية التقليدية، وم  بينهن القنعدة التي تجعل الوظيفة التشريعية حكرا على  م  المفنهيم
 .البرلمن ، وأصبحت الالطة التنفيذية تشنرك في الوظيفة التشريعية مع البرلمن  جنبن إلى جنب

نل عمل بل أكثـر م  ذلك بإمكننهن ممنراتهن بعيدا ع  البرلمن ، ممن أدى إلى تقليص مج
بة الحكومة أو على ماتوى ممنراة الوظيفة التشريعية، في نقء على ماتوى رالبرلمن  اوا

أكتوبر  20وهذا التجديد تبننه الداتور الفرناي الصندر في .مقنبل تقوية مركز الالطة التنفيذية
على المفنهيم الداتورية  نإذ يعتبر أول داتـور يكرس هذه التطورات ويحدث انقلاب 3691

".مبدأ عقلنة العمل البرلمنني"ق على هذا التجديدأطلقد الكلاايكية، و
2
 

 
ورجحن  الكفة لصنلح الالطة التنفيذية  ،وأمنم تراجع دور البرلمن  في المجنل التشريعي       

ومحنولة معنلجـة المشنكل الاقتصندية والاجتمنعية، ظهرت الحنجة ملحة إلى تدخل الالطة 
تحقيق  وذلك م  أجلت مندية وبشرية متخصصة، التنفيذية لمن تمتلكه م  مؤهلات وإمكننن

إعداد البرامج والمخططنت الاقتصندية، في مقنبل طبيعـة عمل م  خلال طموحنت الجمنهيـر، 
الالطـة التشريعية ومن يتام به م  بطء، ولمن يفتقر إليه م  معرفة فنية متخصصة، الأمر 

.دارةالذي جعل الالطة التنفيذية تبرز إلى الوجود وتحتل الص
3
 

 
فهي إذ  بنك  .فهذه المانئل تتطلب الدقة والتعبير الرقمي والخبرة والدراية الكنفية       

وعليه لم يتبق لأعضنء الالطة  .معلومنتي ضف إلى ذلك امتلاكهن للوانئل المندية والبشرية
 .تجنههن الرقنبية ةوظيفالمبنشرة  التشريعية م  ابل لمواجهة نفوذ وقوة الالطة التنفيذية اوى

تحقيق  هوالرقنبة المتبندلة بي  الالطتي  التشريعية والتنفيذية على أ  الهدف م          
تطغى أو .أمنم الأخرى موقف الخصومة ةأ  تقف كل الط وليسالتعنو  والتواز  بينهمن،

إحداهمن على الأخرى، وهذا وفقن لمن تحدده القواعد الداتورية والقواني ، لضمن  حمنية 
ومواجهة كنفة مخنطر الفاند الايناي  ،لحة العنمة وحقوق وحرينت الإنان  والمواط المص

 .والإداري
م   الأولى وظيفة التشريع بدء:يفتي  وعليه فنلالطة التشريعية إذ  تمتلك وظ           

وإ   .وهذا هو الغنلب كونه الاختصنص الأصيل ،ممنراة حق المبندرة والمننقشة والتصويت
  (ل المبندرة، الاعتراض، الاصدارم  خلا)لطة التنفيذية تشنرك في العمل التشريعي كننت الا

                                                 
1
، منشورات المجلة 1ــــــة في دول المغرب العربي، طسيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعي:أنظر في تفاصيل ذلك -

   . 00.، ص2001المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، 
2
 . وما بعدها 317.ص المرجع السابق،أندريه هوريو،  :أنظر في تفاصيل ذلك -

3
 . 109.سابق،صالمرجع الحسن مصطفى البحري،  :أنظر -
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وبإمكن  أيضن .(م  خلال النظنم القننوني للأوامر ، و الااتفتنء الشعبي ) كمن قد تنفرد به 
الالطة التشريعية التصويت على الميزانية ومراقبتهن بكنفة آلينت الرقنبة الممنوحة لهن 

جراءات أمن بنلنابة لإ.وظيفة الرقنبة على أعمنل الالطة التنفيذية فهي ن الثننيةأم. داتورين
وكل من تعلق بنلشؤو  الإدارية والمنلية فهي لا تدخل في جدول ،التنظيم الداخلي للبرلمن 

.أنهن تأخذ وقتن على الرغم م أعمنلهن 
1
 

 
ة التشريعية بنعتبنرهـن م  أهم ولهذا فدرااتنن في هذا البنب اترتكز أاناين  على الوظيف     

مع تبين  الايندة البرلمننية عليهن في مقنبل ،الوظنئف التي تنيطهن الدانتير الحديثة للبرلمن 
صنحب هذا م  تأثير ينلتصويت ومن فنلمننقشة فالايطرة التنفيذية، وهذا بدء م  المبندرة، 

 .( الفصل الأول)تنفيذي على اير العملية التشريعية  
 

للبرلمن   ولاخم نلرقنبية، بنعتبنرهن اختصنصعلى الوظيفة ا كمن ترتكز درااتنن كذلك          
مبيني  من يتعلق  ،داتورين قصد التحري ع  مدى تنفيذ الالطة التنفيذية للنصوص القننونية

بنلاطلاع والحصول على المعلومنت، ومن يقرر ماؤولية الحكومنت، ومن مدى فعنلية هذه 
، وكل هذا تحت لواء النصوص الداتورية التي عرفتهن البلاد منذ (لفصل الثننيا)الرقنبة 

 .الااتقلال مرورا بنلأزمـنت الايناية والعقبنت التي عنشتهن الجزائر
 

                                                 
1
، 1004منشأة المعارف الإسكندرية،الدستوري، والقانون بسيوني عبد الله،النظم السياسية يعبد الغن :أنظر في تفاصيل ذلك-

 .214.ص
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 الفصـل الأول                    
 

 الاخـتصاص التـشريعي                
 

 بين                        
 

 يالتنفيذ السيادة البـرلمانية والتحكم       
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يعتبر مجنل القننو  المجنل الأصلي والتقليدي للبرلمـن ، ذلك أ  الوظيفة التشريعية        
نلقننو  يشكل  فكننت في ظل الوضع التقليدي مقصورة على المجنلس التشريعية وحدهن، 

فإنه م  حق الالطة التشريعية أ  تضم  ذلك ل .تعبيرا ع  إرادة الشعب ممثلا في برلمننه
.القننو  من تشنء م  الأفكنر بناتثننء من تحرمه الدانتير

1
 

إلا أ  مشنكل الحيــنة وتعقدهن ، وعجز البرلمن  على مواجهتهن لانعدام الكفنءة       
طير وانتهنجهن آلينت جديدة لتأ ،والتخصص الفني اللازم، بنلإضنفة إلى تطور وظنئف الدولة

قلبت الأوضنع رأان على عقب، ومنحت الالطة التنفيذية بنعتبنرهن الجهنز ،الحينة الايناية
حل المشنكل بارعة وحزم، الصلاحينت الوااعة التي جعلتهن على بنك المعلومنتي الو ،الفني

.وجنء هذا واضحن في داتور الجمهورية الفرناية الخنماة .تعتلي الهرم الالطوي
2

الذي خرج 
في مجـنل التنظيم القننوني للعلاقة بي  البرلمن   نعدة البرلمن  ايد ميدانه، وأحدث انقلابع  قن
.مة، وأنهى الايندة البرلمننية بنلمفهوم التقليديووالحك

3
 

كننت هننك ، فمنذ ااترجنع الايندة الوطنيــة، يأمن في ظل النظنم الداتوري الجزائر      
وتبني النهج الاشتراكي م   ،حاب مقتضينت الإيديولوجيةبننء نظنم داتوري  ة م  أجلحنولم

مانيرة مقتضينت العصر الحديـث إلى جننب التأثر بنلداترة الفرناية  ،جهة، وم  جهة أخرى
 .، على غرار من تتطلبه الدولة الحديثة ذات الوظنئف التقنية-3691داتور -

ى أ  ااتقر التطور الداتوري فظل يبحث ع  الابل الكفيلة لتجايد هذه الأطروحة، إل     
.على تكريس مبدأ إطلاق الطة التنظيم على حانب الطة التشريع

4
و توزيع الالطة التنظيمية  

.بي  رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
5
ومبدأ عدم احتكنر البرلمن  للعمل التشريعي بنلكنمل  

تنفيذية إدارة اير مراحل ، كمن تدير الالطة ال(المبحث الأول)وبهذا تقيد الاختصنص التشريعي
 (.المبحث الثنني)العملية التشريعية

 -أي الالطة التنفيذية -ولم يقف المؤاس الداتوري الجزائري عند هذا الحد، بل كرس لهن      
دورا تشريعين انفرادين، بعيدا ع  الالطة التشريعية اواء كن  هذا في حنلة الظروف العندية أو 

 (.لثالمبحث الثن)ير العندية ة غفي الحنلات الااتثننئي
                                                 

-
1

 .77.سابق،صالمرجع السيدي محمد ولد سيد آب، : أنظر 
2
مجالا على سبيل الحصر، وما خرج  17:ـ محددة لمجـــــال البرلمـان ب 1019من الدستور الفرنسي لسنة  37جاءت المادة -

 .34/1أصبح من صلاحيات الجهاز التنفيذي عملا بأحكام المادة  عن ذلك
3
زمات التي تعرض لها ومن أهمها عدم تمكن البرلمان من مواجهة الأ،أسباب ضعف المؤسسة التشريعية  تعدد وتتداخل -

السلطة التنفيذية لهذه وتصدت  .والحرب العالمية الثانية ،والأزمة اللاتينية ،الحرب العالمية الأولى بعد وبالخصوص،العالم

انتصار الأفكار أن ضف إلى ذلك  .ر، وسرعة اتخاذ القراراتصوسائل خاصة تمشي مع متطلبات الع المشاكل نتيجة تملكها

وأصبحت الدولة الموظف  ،بتوفير أجهزة متخصصة، وتخطيط محكم أتي إلاتوهذا لن ي ،الدولة بتحقيق الرفاهية ألزمالاجتماعية 

الفرد والمجتمع، ذلك أن المؤسسة التنفيذية جهاز إداري قوي متخصص أصبح المسيطر على أجهزة الدولة والمؤمن لحاجات 

وأصبح يغير النصوص بل ويشارك في تقديم مشاريع القوانين ويدافع عنها، بل يحاول أن  .امتد نفوذه إلى المجال التشريعي

تماشى مع متطلبات ييقيد عمل البرلمان بحجة أنه لا  و ،يعيةيبقيها على المستوى التنظيمي كتشريع موازي للمؤسسة التشر

مكن السلطة ،مما والدقة تخصصفي مقابل افتقار البرلمان لل.تضيها التطور العلمي والتكنولوجيالعصر وطبيعة السرعة التي يق

( المهنية)المنظمات الجماهيريةالتنفيذية من اعتلاء المرتبة الأسمى، إلى جانب الأسباب السياسية كقرب السلطة التنفيذية من 

الشعير، علاقة المؤسسة التشريعية وسعيد ب: ، أنظر في تفاصيل ذلكالحزب الواحد في ظل نظامة صخا ،لسياسيةوالأحزاب ا

 .وما بعدها 201.صالمرجع السابق،بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، 
4
 .1002حالي لعام من الدستور ال121،123،121:أنظر المواد - 
5
ة ماجستير، كلية الحقوق بن مذكر، 1002لدستور الجزائري العام ادحمين محمد الطاهر، السلطة التنظيمية في ا :أنظر-

 .  3.الجزائر، صجامعة عكنون، 
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 الاختصاص التشريعي من الإطلاق إلى التقييد:المبحث الأول
 

تصنص يؤول إليه التشريع ، وهذا الاخوضع يعتبر البرلمن  الجهة المختصة ب            
أنه م  الواجب علينن أ  نعي للذه  ، أنه لم يعد البرلمن  ينفرد بوظيفة  إلا .بموجب الداتور

بابب عدم قدرته على حل المشنكل ومن اقتضنه ذلك م  تدخل وذلك لقواعد القننونية وضع ا
.للآلة التنفيذية لاد ثغرات التي تركهن نقص الخبرة وانعدام الكفنءة

1
 

 ةمنرامأي ،بحدود المجنل المحصور داتورين البرلمن  التزامعليه، ترتب هذاإ        
  حق المبندرة بنلقننو  مكفول لكلا الطرفي  ، ضف على ذلك أ(مطلب أول )اختصنص مقيد 
، إلى جننب تواجد الالطة التنفيذية مع البرلمن  بشكل (ثن مطلب )البرلمن  و الالطة التنفيذية

أاناي في كل المراحل التي يمر بهن النص التشريعي بداية م  جدول الأعمنل إلى غنية 
    إصدار القننو  

 
 التشريعيتقييد الاختصاص : المطلب الأول

 
مجنل التشريعي، النطنق المحدد والمحصور ضم  قوائم نصت عليهن مواد نلنقصد ب      

التي  الآخرى المواضيع أمنبمعنى أ  هذه المانئل تنظم بطبيعتهن بموجب قننو   .الداتور
تدخل في دائرة الطة  لأنهنالبرلمن  أ  يشرع فيهن،  فلا ياتطيعفي هذا المجنل،  لاتدخل
 . التي تنفرد بهن الالطة التنفيذية التنظيم
ث فئة جديدة م  ااتحد الداتور الأخير متتبع  للتطور الداتوري الجزائري، يجد أ وال     

تدخل في اختصنص البرلمن  عملا بأحكنم وهي القواني  أطلق عليهن اام القواني  العضوية 
،وفكرة ااتحداث (أول  الفرع) ، وعليه انعنلج مجنل القننو  3669م  داتور 301المندة

 (.يثننالالفرع )قواني  عضوية 
 

 مجال القانـون: الفرع الأول
 

م  الملاحظ أ  تقييد الطة البرلمن  ظنهرة عرفتهن الدانتير الحديثة اقتداء  بمبدأ عقلنة      
تجلى ذلك بوضوح في مجنل قد و .3691بنلداتور الفرناي لانة  ةمتأثرو ،العمل البرلمنني

إلا أ  هذا التأثير اختلف نابين م  داتور  .صر المواضيع التي يتدخل فيهن البرلمن تحديد وح
 .ة التي يعتنقهن المؤاس الداتوريلآخر بحاب الفلافة الايناية والقننوني

                                                 
1
يت القصيد الخلاف هنا لا يثور حول ثبوت أم نفي مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان فيما له من اختصاص تشريعي، لكن الب -

حول مدى تجاوز المؤسسة التنفيذية لما لها من اختصاص تنفيذي إلى ما هو تشريعي،كما أنه رغم تراجع البرلمان فإنه لا يزال 

 مبدأ يقوم بدو جد مهم في مجال الوظيفة التشريعية التي تبقى من أهم وظائف الدولة، زيادة على ذلك أن هذا التراجع مرده إلى

نفيذية وأساسا الحكومة أصبحت السلطة الت و، (1019دستور)جاء بها المؤسس الدستوري الفرنسي ذيلماني العقلنة العمل البر

هذه الوظيفة، و هذا لا يتعارض مع قاعدة سيادة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه، لأن هذه القاعدة  البرلمان تتقاسم مع

عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة :  تفاصيل ذلك ، أنظر فيالتشريعي والتنظيملا تعني الحرية المطلقة والاحتفاظ بالمجال 

مرجع ال، وسيدي محمد ولد سيد آب، 107.،ص2002،دار هومة، الجزائر -دراسة مقارنة-بين النظام السياسي الجزائري

 .11.،ص2004،ار الخلدونية، الجزائروعقيلة خرباشي العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، د:وأنظرأيضا؛71.سابق صال
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( البرلمن )الوطني ،مك  المجلس3691لعنم  نلداتور الجزائري،فالصينغ هذا وخروجن ع    
المجنلي  القننونــي والمنلي دو  قيد أو شرط، وبهذا بأ  يمنرس اختصنصه التشريعي في 

أصبحت الطة البرلمن  غيـر محددة بنطنق على ابيل الحصر ،بناتثننء من ذكر في الداتور 
.بطريقـة حصرية

1
 

ومن يؤكد ذلك أ  المؤاس .هذه المواضيع ذكرت على ابيل المثنل وليس الحصر         
يشرع :"و ، على ابيل الحصر لانتهى إلى القول بمن يليالداتوري لو أراد تحديد مجنل القنن
يشرع المجلس الوطني في المانئل المحددة في "  أو"  المجلس الوطني في المواضيع التنلية

المجلس الوطني في المانئل لم تنحصر اختصنصنت وتأايان على من تقدم . "الداتور 
م  المواضيع التي تتطلب م  إلى غير ذلك  تمتدإلمنصوص عليهن في الداتور، وإنمن ا

أي مجنل يرى ضرورة  في يشرع المجلس كن  النواب تنظيمهن بوااطة التشريعنت، وعليه
.لتقنينه اواء بنلتنظيم أو التوايع أو التقييد

2
  

وتجدر الإشنرة، أ  المؤاس الداتوري الجزائري أتى بهذه المواضيع على ابيل التنبيه       
فعدم التحديد الحصري للمجنل القننوني، يؤدي بنلمانس بنلالطة   وبهذا .لمن لهن م  أهمية

يمك  أ  يتذرع لعدم تحديد المجنل  –أانان رئيس الجمهورية –التشريعية لأ  الالطة التنفيذية 
ا الإهدار للاختصنص البرلمنني حقيقة أ  هذ .القننوني ويشرع في جميع الميندي  بمراايم

، بل مرده إلى وجود برلمن  غير (القننوني والتنظيمي ) جنلي  يرجع إلى عدم الفصل بي  الملا
مباط  ولم ينهض بأداء فعلي وفعنل و مميز، في مقنبل ذلك نقص المبندرة بنقتراح قواني  إ  

.لم نقل انعدامهن
3
 

اتبع الطريقة التقليدية في تنظيم العلاقة بي  القننو   3691فنلداتور الجزائري لعنم         
 :وهي القنعدة القنئمة على مبدأي  أانايي  ،والتنظيم

والمبدأ الثنني عدم تحديد نطنق القننو  وبذلك أطلق الطة  .الأول خضوع التنظيم للقننو  
الايندة الوطنية ''التي تنص م  الداتور 09لا بأحكنم المندة البرلمن  وقيد الطة الحكومة، عم

فنلقننو  يصدر م  الالطة  .''...لوطني للشعب الذي يمنراهن بوااطة ممثليه في المجلس ا
وبذلك لا يمك  للتنظيم  ،التشريعية المعبرة ع  الإرادة العنمة للأمة،  ويرتقي ع  التنظيم

مخنلفته، إذ ياتطيع البرلمن  أ  ينظم كنفة الموضوعنت ع  طريق التشريع،في حي  أ  
.3691ان قبل داتورذي كن  انئدا في فرنالوضع الهو التنظيم محدود بطبيعته وهذا 

4
   

                                                 
1
 .13.،المرجع السابق،ص ، النظام السياسي الجزائريريبوالشعسعيد : أنظر في تفاصيل ذلك -

2
ماجستير،معهد  مذكرة،1023بوقفة،العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام للهعبدا :أنظر-

 .02، ص1004، جامعة الجزائر،الحقوق  والعلم الإدارية
3
  .93.ص،2001، دار الهدي، الجزائر (نشأة، تشريع، فقها)عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري  :في تفاصيل ذلكأنظر -

4
يساهم الفقه الدستوري والإداري بمحاولة إيجاد حد فاصل بين مجال كل من القانون والسلطة التنظيمية معتمدين على أسس  -

قد جاءت محاولة لتحديد مجال مستقل لكل من التنظيم والقانون قائمة على المعيار الموضوعي وتزعم هذا الرأي ف .ومعايير

أما اللائحة فلا  .نية للأفراد فهي قانونوالمساس  بالحالة القان يفكل قاعدة عامة تقتض ،وترتيبا على ذلك'' موريس هوريو''العميد

إذن فأساس المعيار الموضوعي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وتجد  .ظيم سيرها الداخليتتعلق إلا بإدارة المرافق العامة وتن

محاولة لنقد على أساس أن هذا التحديد لا يقيد الهذه  توتعرض .لينيك، لاباندجهذا المعيار هو الفقه الألماني  الإشارة أن أصل

ظيم، كما أن سلطة التنظيم بدورها تمس حقوق وحريات الأفراد إلا السلطة التنفيذية ولا يمنع المشر  من اعتداء على مجال التن

هدم الحواجز بين مجال القانون واللائحة قائمة على المعيار الشكلي  يوجاءت محاولة أخرى تقتض .بشكل مباشر أو غير مباشر

ف بينهما من حيث المضمون ولا وترتيبا على ذلك فالقانون والتنظيم لا اختلا .''كاريه دي مالبرج''وتزعم هذه المحاولة الفنية 

يوجد نطاق خاص بهما، وما يميز بينهما المصدر، مرتكزين في ذلك عل أولوية القانون على اللائحة، فلا يمكن لهذه الأخيرة أن 

قائمة فقد عجز هذا المعيار عن تبرير وجود لوائح المستقلة وال ،سلم هذه المحاولة من النقدتولم  .قانون إلغاء وبتعديل أ تقوم

وعلى .القانون في مجالات لم يتطرف لهابذاتها فقد تصدر دون الحاجة إلى الاستناد إلى تشريع قائم رغم أنها تساعد وتكمل 

 يوأن التنظيم أصله تبع ،يأتي في المكان الأسمىالقانون  أن في فرنسا أكدت 1019أساس ذلك، فالاتجاهات السابقة على سنة 
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، لم البرلمن ، وإطلاق العنن  للائحة وفي مجنل تقييد وتضييق النطنق الذي يشرع فيه       
في داتور  جنءع  هذه القنعدة، مثلمن ( 3669،3616،3699)تخرج الدانتير الجزائرية

بحصر الفرناي،المؤاس الداتوري ، فقد اتبعت الطريقة الحديثة التي اتبعهـن 3691
لمواضيع التي يشرع فيهن البرلمن ، تنركن من يخرج م  نطنق التشريع لمجنل التنظيم، وبذلك ا

 .أصبحت المؤااة التشريعية تمنرس اختصنصن تشريعين منظمن بأحكنم الداتور
م  خلال المندة  3616داتور )و ،300م  خلال المندة  3669وعليه فقد جنء داتور        
. 3691ــور الفرناي لانة بنلدات امتأثر (3699داتور  م  393المقنبلة للمندة339

يشرع البرلمن  في ''نلاحظ أ  المؤاس الداتوري نص على أنه  300وبناتقرائنن للمندة 
''الميندي  التي يخصصهن له الداتور وكذلك في المجنلات الآتية

1
ومن يلاحظ أيضن أ  المندة  .

يشرع المجلس الشعبي الوطني في ''هي الأخرى تضمنت عبنرة  3699م  داتور  393
...تدخل كذلك في مجنل القننو '' المجنلات التي خولهن له الداتور

2
بنصهن  339والمندة  

، وتدخل كذلك في مجنل ''يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجنلات التي خولهن له الداتور''
....القننو  من يأتي

3
 

وانطلاقن م  التانؤل حول هل مجنل الاختصنص وبناتقرائنن لتلك النصوص الداتورية،       
نشير إلى رأيي  ظهرا في هذا التشريعي محدد على ابيل الحصر أم على ابيل المثنل ؟ 

 :الصدد
انلفة نشين مع نصوص المواد الداتورية تم .مجنل القننو  محدد وغير محصور : الأول الرأي
ومن يثبت ذلك عبنرة  ،شرع فيه البرلمن يمك  القول بأنهن ليات المجنل الوحيد الذي ي ،الذكر

، وكن  "في المجنلات أو الميندي  التي خولهن له الداتور أو يخصصهن له الداتور...يشرع''
يشرع البرلمن  '' لنص بقوله،لو أراد التحديد على ابيل الحصر بناتطنعة المؤاس الداتوري

ننب المواد، فإ  البرلمن  يشرع في في المجنلات أو الميندي  المحددة في هذه المندة أو إلى ج
يدخل كذلك في ''،وممن يؤكد هذا الرأي أ  المواد الانبقة ااتعملت عبنرة ''المواضيع التنلية
على  هذا وإ  دل .3669في داتور''كذلك في المجنلات التنلية''، أو عبــنرة ''مجنل القننو 

هننك مواضيع يشرع فيهن أو  ،فإنمن يدل على وجود مجنلات أخرى خنصة بنلتشريع شيء
.البرلمن  إلى جننب من ذكرتــه المواد الداتوريـة

4
 .وعليه فمجنل القننو  محدد وغير محصور 

لقننو  التدخل في للا يجوز  ، بحيثمجنل القننو  محدد على ابيل الحصر : الثاني أيالر
 393مندة ال)الميندي  الخنرجة ع  الموضوعنت والميندي  التي حددهن النص الداتوري 

وهذا على أانس ( 3669داتور 300المندة ) ،(3616داتور 339المندة )، (3699داتور
كمن  .أ  المندة حدت المجنلات على ابيل الحصر، فنلتعداد يفيد الحصر وليس على ابيل الذكر

أ  الداتور أوضح أ  المجنلات غير المخصصة للقننو  تعود للالطة التنظيمية التي تمنراهن 

                                                                                                                                                             

حمد حسبو، السلطة اللائحية أ عمرو: في تفاصيل ذلك أنظر .ر مقيد ومجال اللائحة محدود بطبيعتهومن ثم فإن مجال القانون غي

بدرية جاسر : وما بعدها، وأنظر أيضا 27.، ص1001في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة

عمار عوابدي نظرية القرارات ، وما بعدها 72.، ص1000الصالح، مجال اللائحة في فرنسا، مطبوعات جامعة الكويت

سليمان الطماوي، النظرية ، 19.ص 1099الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، المؤسسة الجزائرية للطباعة الجزائر 

 .وما بعدها  731.، ص 1097، دار الفكر العربي، القاهرة 1العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط 
1
 .1002من دستور 122المادة  :أنظر - 
2
 .1042من دستور 111المادة  :أنظر - 
3
 .1090من دستور  111نص المادة : أنظر - 
4
مرجع ،الذية في النظام القانوني الجزائرير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفييالشعسعيد بو: أنظر في تفاصيل ذلك -

 .209.ص ،سابقال
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 339والمندة  3699م  داتور  390والمندة  33/32التنفيذية حاب مقتضينت المندةالالطة 
وبنلتنلي فنلقننو  لا يتدخل في غير  .3669م  داتور 309والمندة  3616داتور م 

أ  الالطة التنفيذية لا يمك  أ  تتدخل في مجنل  ، كمنالمجنلات الواردة في النص الداتوري 
خنرجة ع  في مجنلات ( بمفهومهن الشكلي)در قواني  القننو ، كمن لا يمك  أ  تص

.تدخل فيكو  ع  طريق التنظيم ذا حدث التشريعي ، وإ هنختصنصإ
1

   
 300المندةو، 9361م  داتور  339المـندة و، 3699م  داتور  393ةندو بمقنرنة الم     

 12شمل ، نلاحظ أ  مجنل القننو  في الداتور الحنلي اتاع نوعن من لي3669م  داتور
 . 3616و 3699 يفي ظل داتور مجنلا 09بدل  مجنلا
فقـد أورد المؤاس الداتوري الجزائري عبنرات ومصطلحنت مثل  ،إلى جـننب ذلـك      

''  الضمنننت''و''الشروط''و'' قواعــد العنمــةال''و''القواعــد''و''العنم النظنم''و''النظـنم''و''أاناـي''
نلم لصعوبة التمييز بي  النظنم العنم والنظنم وبي  من هو أاناي فهي كلمنت غير واضحة المع

يؤدي بنلمجلس الداتوري إلى وتأويل التفاير ود الوهذا من يؤثر أيضن عن .وغير أاناي
.التدخل وبنلفصل إمن بتقييـد مجنل أو بتوايع المجنل

2
  

ي مقصود ليميز بي  الذي جنء به المؤاس الداتور ،فإ  هذا التنوع الاصطلاحي ،وعليـه     
المانئل التي تدخل في مجنل القننو  ولا يجوز لغيره تنظيمهن والتشريع فيهن
 
.

3
بمعنى لا يمك   

قتصر دور القننو  فيهن يتجز للقننو  فقط، والمانئل التي للتنظيم التدخل فيهن، فهي مجنل مح
إمن بنلتكملة  ،التنفيذية لالطةعلي تحديد المبندئ والأطر العنمة، تنركن التفنصيل والجزئينت ل

هذا من يفار أنه إجنزة ضمنية م  المؤاس الداتوري للالطة التنفيذية بأ  تقتحم هذه  .التنفيذأو
 .المانئل 
أكدت مبدأ الإطلاق بدل التقييد ع  ( 3669، 3616،3699)ولهذا فنلدانتير الجزائرية      

مثلا  .العنمة في كثير م  المواضيعطريق اقتصنر مهمة التشريع على وضع القواعد والمبندئ 
م   300م  المندة (09، 00، 01، 00، 02، 36، 31، 39، 39، 1، 9، 9، 0)الفقرات
.3669داتور 

4
 

                                                 
1
كر إدريس، النظرية العامة  للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور ود وافي و  بأحم :في تفاصيل ذلك أنظر -

 : وأنظر أيضا 242/244.، ص1002، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر1090

TAHER TALEB, "Du monocephalisme dans le régime politique Algérien (deuxième partie) 

R.A.S.J.E.P,V28,N04,1990.p.737-751. 
2
لم يأخذ المؤسس الدستوري بمبدأ الرقابة الدستورية للقوانين أي غياب آلية المجلس الدستوري ، وعليه  1042في ظل دستور  -

والتي أصبحت '' حامي الدستور''وهو 11فمهمة ضمان احترام الدستور أنيطت لرئيس الجمهورية بموجب الفقرة الثالثة للمادة 

وما هو مبين في الدستور من آلية ، لكن الدستور لم يبين آليات الحماية  .1099نوفمبر  03بعد تعديل  107في متن المادة 

اق ميثأن المشر  خاضع لل خاصة، 111بموجب المادة ( ممارسة حق اعتراض)الضمان لاحترام الدستور هو طلب قراءة ثانية 

يستلهم المجلس الشعبي الوطني في ''التي تنص  124/2المادة وهذا عملا ب ،د مبدأ سمو الدستورجأي لا يو .وليس للدستور

اق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة ميثال'' 02، وأنصت المادة ''يطبقهااق الوطني وميثه التشريعي مبادئ النشاط

ياسية ، دار الكتاب إدريس،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الس اكربو :في تفاصيل ذلك أنظر، ''وقوانين الدولة

 .وما بعدها 117.الحديث، الجزائر ص 
3
هل استخدم هذا التنو  الاصطلاحي بهدف تجنب التكرار أم كل صيغة يراد بها معنى معين  يمكن أن نقول أنه قيد أفقي عمله  -

على ترك  فيجب أن يكون عمله في شكل قواعد عامة و نظام، شروط، أي وضع للخطوط العريضة .مل البرلمانعلى ع

 .19 .ص ،سابقالمرجع العقيلة خرباشي ،  :في تفاصيل ذلك أنظرالتفاصيل والجزئيات لاختصاص السلطة التنفيذية، 
4
تقيد سلطة البرلمان قد  يكون بواسطة النص الدستوري مثال فرنسا، الجزائر، وقد يكون بواسطة تغييرات المحاكم المختصة  -

يذية مثال الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن اتجاه المجلس الدستوري بعد السبعينيات تحول والتي ترجح عادة كفة السلطة التنف

فأصبح الحافظ والمحامي والمنيع للحقوق الأساسية التي جاءت في  .لصالح السلطة التشريعية في قضية تكوين الجمعيات

  بأن فرنسا قفزت 07/10/1047بتاريخMadame David قضيـة السيـدة ، فـي(Capelletti)الدستور على حد تعبير الأستاذ

في تفاصيل ذلك قفزة مخالفة للأنظمة العربية لكنها تراجعت وعادت إلى ما هـي عليـه تلك الأنظمة،  1041إلى  1019منذ 
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يتجه إلى توايع مجنل تدخل  ه، أنالجزائري والملاحظ م  خلال التطور الداتوري     
إلى  393من ذكر في المندة البرلمن  ، فم  خلال المواد الانبقة نجد على الرغم م  نقل مجمل 

إلا أنه ألغيت عبنرة العنمة م  بعض البنود  ،300وم  هذه الأخيرة إلى المندة  339المندة ،
المقنبل ) 393م  المندة  31، البند 3699داتور  393م  المندة ( 32، 6، 9، 9)مثنل 
قنبل للبند الم)  ،(3616داتور 339م  المندة 39،والبند3669داتور300م  المندة30للبند 
،وإ  كن  حذف (3616داتور 339مننلمندة39،والبند3669داتور300م  المندة  39

لبعض المانئل التي لم تعد متبننة كتحديد ايناة التربية وايناة الشبنب، إضنفة إلى إدخنل 
 300مواضيع هنمة ضم  مجنلات القننو  كننت في الانبـق غير مخصصة له بموجب المندة 

 :وهي 3669داتور 
 .الضمنننت الأاناية للموظفي  والقننو  الأاناي العنم للوظيـــف العمومي -
 .القواعد العنمة المتعلقة بنلدفنع الوطني، ااتعمنل الالطنت المدنية للقوات المالحة -
 .قواعد نقل الملكية م  القطنع العنم إلى القطنع الخنص -
 .إنشنء فئنت المؤاانت -

أ  يتحرر م  القيود التي تفرض عليه م  خلال وضع  بإمكننه لبرلمن ا  على أ          
على الأقل م  القيد  يتحررو.العنمة دو  الدخول في الجزئينتالقواعد العنمة أو الأاس 

البرلمن  بإمكننه أ  وتجدر الإشنرة، أنه رغم تحديد مجنل اختصنص البرلمن ، إلا أ  .الأفقي
ففي ظل داتور  .اختصنصنتهدد ذي عالداتوري ال النص المحددة فيميندي  ال يشرع في غير

 ،المشرع هو الذي يتكفل بتحديد طرق انتخنب النواب، وعددهم وشروط قنبليتهمكن  ، 3699
، 312دوالااتخلاف طبقن للموا ،وحنلات التننفي مع شروط العضوية، والااتقنلة،والقيود 
جنءت بعبنرة القواعد العنمة  التي 393/32العلاقة مع المندة  وهذا ينفي.301، 302، 319

ختصنصنت الاوعليه لا ينحصر دور المجلس الشعبي الوطني في  .المتعلقـة بنظنم الانتخنبنت
.بل يمتد إلى كل موضوع يتطلب الداتور تنظيمه بقننو  ،المحددة

1
 

: يتكفـل بوضع القواعد المتعلقة ب كن  ، فنلمشرع هو الذي3616وأيضن في ظل داتور      
، وأيضن يحدد الأملاك الوطنية (29المندة)الوطني، خنتم الدولة، النشيد الوطني العلم

، وأيضن قننو  المتعلق بكيفينت (02المندة)، ونزع الملكية للمنفعة العنمة(31المندة)وتاييرهن
 69المندة)نلة والااتخلاف الانتخنب وشروط قنبليتهم وحنلات التننفي والعدد، الااتق

عديدة، فنلتفصيل  339و المجنلات الخنرجة ع  المندة (326، 329، 320، 322،323
.ويتواع بذلك مجنل القننو  339الوارد في هذه النصوص ينفي ربط المواد بنلمندة 

2
  

، فنلمشرع يتكفل بوضع القواعد المتعلقة بنلملكية 3669ونفس الشيء بنلنابة لداتور      
، إجراءات نزع (36المندة)، التجنرة الخنرجية(31المندة)، الأملاك الوطنية(39المندة)العنمة 

صلاحينت ،(06المندة)ويض ع  الخطأ القضنئي، شروط التع(02المندة )الملكية للمنفعة العنمة
.وغيرهن( 392المندة)مجلس المحنابة

3
فهذه المواد ليات لهن علاقة أو ارتبنط فيمن بينهن  

 .م  الداتور 300والبنود الواردة في مت  المندة 

                                                                                                                                                             

سابق، ال مرجـعالالشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيــد بو :أنظر

 .201.ص
1
 .1042، من دستور 173، 170، 131، 130:لموادا :أنظر-

2
، 102، 101، 100، 04، 29/3، 21، 27، 21/2، 12/3، 72/2، 91/2، 77، 73، 39، 20، 20، 19، 01: لموادا :أنظر 

 .1090، من دستور 120، 179، 172، 177، 170، 139، 110، 100، 102
3
 .1002، من دستور 140، 70، 72، 70، 30 ،20، 10، 19، 14: لموادا: أنظر -
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زيندة على ذلك، فهننك مانئل ومواضيع مرتبطة بنلنص الداتوري المحــدد لاختصنص       
البرلمن  خنصة فيمن يتعلق بحمنية حقوق الأفراد وحرينتهم الشخصية، وموضوع الجناية 
وشروط اكتانبهن وإاقنطهن، وكذا المتعلقة بحمنية الأشخنص الأجننب المقيمي  بنلتراب 

، فهذه البنود والمواد الداتورية ...، وموضوع الضريبة، وغيرهنالوطني، وحقوق العنمل
وهذا يؤكد حتمية الاتصنل الدال على أ  الاختصنص  .متقنربة إلى حد بعيد في مضمونهن

التشريعي يمتد إلى مواضيع يتطلب الداتور تنظيمهن بموجب القننو 
1

،  م  هنن يمك  القول 
 :  هأن
طنق وضع القواعد العنمة تنركن التفنصيل والجزئينت للالطة قد لا يتعدى البرلمن  حدود ون -

 .التنفيذية
قد يتعدى البرلمن  حدود نطنق  مجنله، وينظم موضوعنت ومانئل غير مرتبطة بمجنله  -

 .نظرا لأ  الداتور يتطلب تنظيمهن بقننو  وهنن يحدد الجزئينت والتفنصيل
ور الأخرى، نتيجة لارتبنطهن وتقنربهن م  قد يشرع البرلمن  في مواضيع جنءت بمواد الدات -

 . الميندي  المخصصة له
القنضي  3691ة الفرناية لعنم ماالذي أحدثه داتور الجمهورية الخنوفي ضوء الاتجنه        

بتحديد وحصر مجنل القننو  في نطنق محدد
2

لالطة التشريعية م  لءل حول من بقي ، نتان
والتي يطلق عليهن اام مجنل  ،لمحددة في المواد الانبقةأم انحصر الدور في المانئل ا ،مجنل

أم هننك إمكننية أخرى للبرلمن  ياهم م  خلالهن في إطنر اختصنصه ،القننو  العندي
 .التشريعي؟

                                                 
1
 111من المادة ( 4، 1، 1، 14، 7)تقابل البنود  1042منذ دستور ...( 11، 10، 70، 79، 29، 39، 73المواد :) مثال ذلك -

المتعلقة  بموضو  الجنسية، الضريبة،الأجانب، حقوق الأشخاص وحرياتهم، قواعد قانون الجزائر  1042من دستور 

المتعلقة بموضو  ( 4، 1، 1، 11، 10، 7)تقابل البنود  1090من دستور ( 77، 73، 27، 21، 12، 20)ات، الموادوالإجراء

، 11، 30)الجنسية، حقوق العامل، الضريبة، الأجانب حقوق الأشخاص وحرياتهم، والقانون الجزائي وإجراءات جزائية، المواد

المتعلقة بموضو  الجنسية، حقوق العامل، ( 4، 1، 1، 13، 19، 7)تقابل البنود 1002من دستور ( 72، 71، 24، 27

 الضريبة، الأجانب، حقوق الأشخاص وحرياتهم والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية   
2
 :الفرنسي تغييرا جوهريا في موضو  مجال القانون واللائحة فبعد أن كانت العلاقة قائمة على أساس 1019أحدث دستور  -

عدم تحديد نطاق القانون، إذ يستطيع المشر  أن ينظم كافة الموضوعات عن طريق :وثانيا للائحة للقانون،خضو  ا :أولا

التشريع وله السيادة في ذلك، لكن الدستور حدد اختصاص البرلمان في موضوعات معنية على سبيل الحصر وغدت اللائحة 

محددة للمسائل التي ينظمها ويقررها القانون وهي  37ءت المادة هي الأصل في التشريع والقانون وهي الاستثناء، وعليه فقد جا

 :وما يلاحظ أن هذه المادة ميزت بين طائفتين من الموضوعات .مسائل تؤدي باحتجازها للقانون

وهي الموضوعات التي يختص القانون بتنظيمها عن طريق وضع ما شاء لها من القواعد القانونية التي  :الطائفة الأولى 

، وهي المتعلقة بـالحقوق المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة ، الجنسية، وحالة تخصها

الأشخاص وأهليتهم والنظم المالية للزواج والتركات، تحديد العيابات والجنح والعقوبات المقررة لها، تحديد وعاء الضريبة 

تأميم المشروعات وتصل الملكية من قطا  عام إلى قطا  خاص وتحديد أهداف النشاط بمختلف أنواعها، نظام الانتخابات، 

 من المادة 9إلى  1الاقتصادي أي البنود من 

وهي موضوعات   يقتصر القانون فيها على وضع المبادئ الأساسية والمتعلقة بتنظيم الدفا ، الإدارة الحرة   :الطائفة الثانية

 من المادة  17إلى  0حماية البيئة،  نظام الملكية، التشريع المتعلق بالعمل أي البنود من للهيئات المحلية، التعليم، 

النظم الخاصة ( 22المادة)هناك نصوص دستورية، استلزمت تدخل البرلمان عن طريق  القانون، كالعقوباتأن  إلى بالإضافة

، إدارة الهيئات الإقليمية وإدارة (72المادة)ن أساسية ، قواني(13المادة ) ، المعاهدات(47المادة )بأقاليم ما وراء البحار

 ( .42المادة)شؤونها

هذه المادة تضمنت عبارة الضمانات الأساسية والمبادئ الأساسية مما يثير مشكلة التفرقة بين ما هو أساسي أو غير أساسي وما 

مر تقعيدا و اختلف المجلسان حول التكييف يؤدي ضد أمن خلافات بين مجلس الدولة والمجلس الدستوري خاصة إذا ازداد الأ

، فالخلاف إذا ما طعن أمام مجلس الدولة بمناسبة ( من الدستور 22المادة )خاصة أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة

 عمرو أحمد :تفاصيل ذلك أنظر يف. دستوري مما يؤدي إلى تضارب قضائيبعض اللوائح التي لم تكن مثار تخل المجلس ال

  .وما بعدها 724.سابق صالمرجع الأندريه هوريو ، :وأنظرأيضا ؛وما بعدها 20.سابق، صالمرجع الو، حسب
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آخر  مجنلا 3669وبعد تصفحنن للدانتير الجزائرية، وجدنن في الداتور الحنلي لانة       
لمننقشة هذا المجنل تاتدعي وجنل القواني  العضوية، أطلق عليه م ،خصب يانهم فيه البرلمن 

 . هنن الدرااة الولوج إلى الفرع الآخر
 

 فكرة استحداث القوانين العضوية :الفرع الثاني
 

فقد .3691لعنم لم تك  فكرة القواني  العضوية واضحة المعنلم قبل الداتـور الفرناي        
 « Lois organique» يةااتخدم اصطلاح القواني  الأاناية تحت تام

1
،بصفة                                   

أمن قبل هذا التنريخ فقد عرفت  .3101رامية لأول مرة م  الداتور الفرناي الصندر عنم 
، والتي «Les sénatus consultes»نوعن مقنربن لهذا النوع م  القواني  كننت تامى 

وف ،وتكو  ذات صلة بهيئنت رة م  مجلس الشيكن  يقصد منهن مجموعة م  القواني  الصند
لتكملة من قد ينطوي عليه الداتور م  نقص في هذا   «Les organes d Etat » ةالدول
.الشأ 

2
  
بعض  00/32/3609تضم  الداتور الفرناي الصندر في  فقد ،وعلى الرغم م  ذلك      

هن الأولى المتعلقة بكيفية تقديــم في فقرت 39الإشنرات إلى القواني  العضوية، م  خلال المندة 
ة بتشكيل جمعية الاتحند في فقرتهن الثننية المتعلق 99الميزانية، ومن جنء في المندة 

إلا أ   .في فقرتهن الأولى المتضمنة توايع الحرينت الجمنعية المحلية 16والمندة الفرناي،
دو  أ   ن أحيننن بقواني  عندلةهذه القواني  لم تحترم بنعتبنرهن قواني  عضوية، بل تم تعديله

فعلى ابيل المثنل تم تعديل القننو  . يثير ذلك أي ااتنكنر أو تنديد أو وصف بعدم الداتورية
المتعلق بجمعية الاتحند الفرناي بموجب قننو  09/32/3609العضوي الصندر بتنريخ 

.20/26/3609عندي صندر في 
3
 

أعطى لهذه القواني  أهمية م   3691ي لانة وعلى هذا الأانس، فإ  الداتور الفرنا     
، التي تبي  أ  القواني  منه 09خلال التفرقة بينهن وبي  القواني  العندية عملا بأحكنم المندة 

العضوية هي القواني  التي ورد النص عليهن في الداتور، ويتبع في انهن إجراءات خنصة 
.إلى مواضيع هذه القواني تختلف ع  إجراءات ا  القواني  العندية دو  النظر 

4
 

                                                 
1
اسم القوانين الأساسية  1010الدستور التونسي لسنة  طلق عليهاأ فقدتباينت الدساتير الحديثة من حيث المصطلحات،  -

،وجاء الدستور المغربي (24المادة)اسم القوانين النظامية  طلق عليهاأ 1001الدستور الموريتاني لسنة ،أما (29الفصل)

فقد أطلق عليها اسم القوانين العضوية وكل  1002، أما الدستور الجزائري لسنة (19الفصل)باسم القوانين التنظيمية  0219لسنة

نين الأساسية نظرا كما أن الاصطلاح المفصل هو عبارة القوا ،’’Lois Organique’’هذه المصطلحات هي ترجمة لمصطلح

محمد أرز قي نسيب، أصول القانون : ، في تفاصيل ذلك أنظرلأن تلك التسميات لا تنسجم مع أبعاد المصطلح الفرنسي المذكور

 .212.ص 1009الدستوري والنظم السياسية الجزء الأول، دار الأمل، الجزائر،
2
 .              122.ص ،2003الخلدونية، الجزائر،،دار(،سيةالسيا والنظم الدستوري الفقه في أكلي،دروس قزومحمد:أنظر -  
3
النظرية )مصطفى قلوش، القانون الدستوري :وأنظر أيضا ؛197سابق ص المرجع المحمد سيد آب ، : أنظر في تفاصيل ذلك-

 . 119، ص2007، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط 7، ط(العامة
4
أن القوانين التي يمنحها الدستور طابع القوانين العضوية يصادق '' على 1019ور الفرنسي لسنة من الدست 72تنص المادة  -

لا يحال المشرو  أو الاقتراح للمداولة والتصويت على الجمعية الأولى التي رفع أمامها  - : عليها وتعدل وفق الشروط التالية

، إلا أنه في غياب اتفاق بين الجمعيتين، لا 71ء المحدد في المادة إلا بعد مرور مدة خمسة عشر يوما بعد إيداعه يطبق الإجرا

 .يمكن المصادقة على النص من طرف الجمعية الوطنية في مداولة أخيرة إلا بموجب الأغلبية المطلقة لأعضائه

ترجمة غير  ).''يجب أن يتم التصويت على القوانين العضوية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور -

 (رسمية
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وفرق بي  القواني   ،وبذلك اقتدى المؤاس الداتوري الجزائري بنلداتور الفرناي       
حيث اشترط إجراءات لا  القننوني العضوي تتمثل في  ،العنديةالقواني  العضوية و

1
: 

طلقة لنواب لمجلس الشعبي يجب أ  يحصل القننو  العضوي على الأغلبية الم -
 .301/0مجلس الأمة طبقن للمندة :¾وأغلبية ثلاثة أربنع ني،الوط

 .399/0إلزام رئيس الجمهورية بإحضنر المجلس الداتوري عملا بنلمندة  -
يومن  02، في 301/0، 399/0إبداء المجلس الداتوري لرأيه وفقن لمن نصت عليه المندتي   -

اتوجب منن يوالقننو  العندي،  لقننو  العضويوأمنم هذه المفنرقة المكراة داتورين بي  ا
و القيمة القننونية لهذه (.ثننين)وتحديد مجنله  (.أولا)مدلول القننو  العضوي: الوقوف حول
 .(ثنلثن)النصوص 

 :تعريف القوانين العضوية: أولا
لم تورد الدانتير الحديثة أي تعريف لهذا الصنف م  القوانيـ ، واكتفت بحصر وتحديد       

راءات الخنصة التي تتبع في تنظم بقواني  عضوية، وبين  الماطرة أو الإج المانئل التي
 عدم وجود تعريف للقواني  العضويةوأمنم . وكيفية إعمنل  آلية الرقنبة الداتورية عليهنانهن،

هذا الأخير اعتمد على معينري  أانايي  . تبقى مهمة تحديد مدلوله على عنتق الفقه الداتوري
 : همن
 :  الشكلي المعيار -3
 09في مندته  3691أانس هذا المعينر، التفرقة التي أوجدهن الداتور الفرناي لعنم   إ       

مجموعة القواعد التي تصدر م  البرلمن  '' : وعليه يمك  تعريف القننو  العضوي بأنه
.''وتخضع في وضعهن وتعديلهن إلى إجراءات خنصة

2
  

موضوعنت قد ضم  مجنل القواني  العضوية ه قد تدرج أن ،ومن يلاحظ  على هذا التعريف     
لا تكو  م  طبيعة القواني  الأاناية التي لا علاقة لهن  بنلمانئل المتصلة بنلنظنم الايناي 

أي ليات مكملة لأحكنم . للدولة، أو تنظيم الالطنت العلين في الدولة وتحديد اختصنصنتهن
 .وية لمعنلجة مواضيع ذات صبغة داتوريةوهذا ينفي ابب ااتحداث قواني  عض .الداتور

وقد تكو   .نظرا لكفنلة مرونتهن وتاهل عملية تعديلهن أو تغييرهن مقنرنة بنصوص الداتور
يحدث العكس فقد تنظم موضوعنت قد في حي  .أيضن تكملة لمن ينطوي عليه الداتور م  نقص

الالطنت العنمة، وذلك كثيرة بقواني  عضوية وهي م  صميم الموضوعنت المتعلقة بتنظيم 
 .بابب أنهن لم تميز ع  القواني  العندية بإجراءات خنصة

 :المعيار الموضوعي-1
دو  النظر إلى شكل والإجراءات  ،وموضوع القننو أيعتمد هذا المعينر على مضمو         

.     أو تم النص عليه في قواني  صندرة م  البرلمن ،التي تتطلب في انه، اواء تضمنه الداتور
م  المشرع العندي  ذلك القننو  الصندر:" وبننء عليه، فنلقننو  العضوي وفقن لهذا المعينر هو

بموضوع م  الموضوعنت المتصلة بنلنظنم الايناي للدولة، اواء م  حيث شكلهن  ،والمرتبط
وكيفية  ،وتحديد اختصنصنتهن ،العليـن في الدولة الطنتالأو بتنظيم ،أو نظنم الحكم فيهن

وم  هنن فنلصفة الغنلبة لهذه النوعية م  القواني  هي أنهن قواني  مكملة  .منراتهن لوظيفتهنم
".لأحكنم الداتور

3
 

                                                 
1
 .1002، من الدستور الجزائري لسنة 121، 123: تينادلما :أنظر -

2
 . 129.سابق، صالمرجع القزو محمد أ كلي، : في تفاصيل ذلك أنظر - 
3
 .114.سابق ، صالمرجع المصطفى قلوش ،  -
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للقننو  العضوي ،لصعوبة تحديد المانئل  ندقيق نوالملاحظ أ  هذا المعينر لم يقدم تعريف      
الحديث إلى ضرورة  لذلك لجأ الفقه الداتوري. التي تدخل بطبيعتهن في مجنل هذا القننو 

 .التوفيق بي  الاعتبنرات الشكلية والاعتبنرات الموضوعية للوصول إلى تعريف
ذلك القننو  الذي يتضم  : " عمنر عوابدي على أنه: وفي هذا الصدد عرفه الأاتنذ   

مجموعة م  القواعد القننونية العنمة والمجرة والملزمة، أاناهن الداتور ومنحهن طبيعة 
لأاناي العضوي، في حدود مجنلهن على ابيل الحصر، ونص على وجوب انهن القننو  ا

وصدورهن في ظل مجموعة م  الإجراءات الخنصة والااتثننئية وغير المألوفة بنلإضنفة إلى 
 .خضوعهن لمجموع الإجراءات والشكلينت العندية التي يخضع لهن كل تشريع

يعة والصفة الخنصــة نظرا لوظنئفه هذه الطب –العضوي -فيكتاب القننو  الأاناي     
الحيوية الهنمة في تكميل أحكنم الداتور المشيمة بنلجمود والاقتضنب في صينغتهن، وذلك 
بوااطة توفير عننصر التفاير والتكييف والملائمة والتجايد والتخصيص  والتحيي ، فيمن 

م الالطنت العنمة يعنلجه بنلتنظيم لموضوعنت و مانئل  داتورية هنمة وحيوية مثل تنظي
الداتورية، وضبط العلاقنت الوظيفية فيمن انهن ضبطن دقيقن واليمن  في نطنق مبدأ الفصل بي  

".الالطنت
1

   
م  هنن نخلص إلى أ  القواني  العضوية هي قواني  تصدر ع  البرلمن  طبقن   

نت العنمة تتعلق بعمل الالط ،لإجراءات خنصة تهدف إلى تنظيم مانئل ذات طبيعة داتورية
 . واختصنصنتهن والعلاقة بينهمن، فهي قواني   مكملة لأحكنم  الداتور

 تحديد مجال القوانين العضوية: ثانيا 
لم تتضم  أي إشنرة إلى  3669الجدير بنلإشنرة، أ  الدانتير الانبقة على داتور          

ة في تنريخ بنلداترة ، اعتنق فكرة القواني  العضوية لأول مر3669فداتور . هذه القواني 
 .وحدد مجنلاتهن على ابيل الحصر ،الجزائرية

إضنفة إلى المجنلات المخصصة للقواني  ''م  الداتور بمن يلي 301فقد جنءت المندة       
 :العضوية بموجب الداتور يشرع البرلمن  بقواني  عضوية في المجنلات التنلية

 .تنظيم الالطنت العمومية وعملهن -
 .نتخنبنتنظنم الا -
 .القننو  المتعلق بنلأحزاب الايناية -
 .القننو  المتعلق بنلإعلام -
 القننو  الأاناي للقضنء والتنظيم القضنئي -
 '' ...القننو  المتعلق بنلأم  الوطني -

'' وياتنتج م  محتوى هذه المندة أ  هننك مجنلات أخرى وهذا من توحي إليه عبنرة            
وبناتقرائنن لأحكنم '' ...لات لمخصصة للقواني  العضوية بموجب الداتورإضنفة إلى المجن

 :الداتور وجدنن مجنلات متعلقة بـ
م  الداتور في حنلة وفنة أحد المترشحي  للرئناة  16تحديد كيفينت وشروط تطبيق المندة -

 (.م  الداتور 16المندة)في الدور الثنني 
 (.م  الداتور 60المندة )تنظيم حنلة الحصنر والطوارئ  -

                                                 
1
مان والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة، عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرل :أنظر -

 .17 -13، ص2003، 00مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد 
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تحديد كيفينت انتخنب النواب وكيفينت انتخنب   أعضنء مجلس الأمة أو تعيينهم وشروط  -
 (. م  الداتور 321المندة )قنبليتهم للانتخنب وحنلات التننفي

 .تحديد الحنلات التي يقبل البرلمن  ااتقنلة أحد أعضنئه -
 (.م  الداتور 30المندة )مقعدهتحديد شروط ااتخلاف عضو البرلمن  في حنلة شغور  -
 339المندة)بينهمن وبي  الحكومة  تنظيم غرفتي البرلمن  وعملهمن وكذا العلاقنت الوظيفية -

 (م  الداتور 302
 391المندة )تنظيم المحكمة العلين، ومجلس الدولة، محكمة التننزع، عملهم واختصنصنتهم  -

 (.م  الداتور
 .(م  الداتور 399المندة)للقضنء وعمله وصلا حينته تحديد تشكيلية المجلس الأعلى  -
المندة )تحديد تشكيلية المحكمة العلين للدولة وتنظيمهن وايرهن الإجراءات المطبقة أمنمهن -

 (. م  الداتور 391
وعليه فهذه المواضيع الداتورية هي وحدهن التي تجيز تنظيمهن بوااطة قواني              
دائرة القواني  العضوية في ظل الداتور  أ  أي .على ابيل الحصر وتحدد مجنلاتهن ،عضوية

.مندة فقط 33محدد ب 3669الجزائري لانة 
1
تعتبر كلهن تكملة  موضوع 39: لـ وفقن  

لأحكنم الداتور في المجنلات الداتوري الهنمة والمحجوزة لهن، م  حيث التعبير والتوضيح 
منت الايناية ءوعننصر التكييف والملاف لهذه الأحكنم والتنظيم، وتوفير شروط وظرو

كمن أنهن تحنفظ على التوازننت الأاناية للالطنت م  حيث ضبطهن وتنظيمهن  .والاقتصندية
وبهذا ينشأ الطنبع التكميلي  .وتحديد العلاقنت فيمن بينهم، دو  الخروج ع  روح الداتور

 .للقواني  العضوية
 : القانوني مرتبة القوانين العضوية في الهرم: ثالثا

قيمة القواني  العضوية ومكننتهن في الم القواعد القننونية، ومرتبتهن لا تخرج إ              
 :ع  الحنلات التنلية

فقد تأخذ القواني  العضوية في بعض الدانتير نفس مرتبة وقيمة الوثيقة : الحنلة الأولى-3
إلا بذات الطريقة التي يعدل بهن  تعديلهن عدم إمكننيةذا من نص الداتور على ، إيةالداتور
وفي حنلة تعنرض بي  نص في الداتور ونص آخر م  قبيل النصوص التي ترقى . الداتور

                                                 
1
  :فإن مجال القوانين العضوية يتعلق بـ 1019في ظل الدستور الفرنسي لسنة للإشارة  -

 ( .من الدستور 02المادة )انتخاب رئيس الجمهورية  -

يس الجمهورية التي يتم التعيين فيها في مجلس الوزراء وكذا الشروط التي بموجبها يتم تفويض تحديد الوظائف الأخرى لرئ -

 .، من الدستور(13المادة )سلطة التعيين لرئيس الجمهورية 

 (.من الدستور 23المادة )تحديد الشروط التي في إطارها يتم تعويض لأصحاب التعهدات النيابية  -

 (.مند الدستور 21المادة )يث العدد وعلاوتهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي تحديد أعضاء كل جمعية من ح -

 (.من الدستور 24المادة )وكالة أو تفويض التصويت في البرلمان  -

 .من الدستور 79المادة ) المحددة لمجال البرلمان 37توضيح وتكميل أحكام المادة  -

 (.رمن الدستو 74لمادةا) شروط التصويت على قانون المالية  -

 (.14المادة)وحالات التنافي مع العضوية فيه (من الدستور 23المادة)تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة  -

 (.من الدستور 21المادة )تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته  -

 (.24المادة )تنظيم المحكمة العليا  -

 (.من الدستور 29المادة )، (29شروط تطبيق المادة ) للجمهورية  تنظيم محكمة العدل -

 (.من الدستور 41المادة)تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد عمله  -

 (.من الدستور 42المادة ) تنظيم الجماعات الإقليمية -
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إلى مرتبة الداتور، فإ  التعنرض ينحام بمعنلجة الوضع كمن لو كن  خلافن بي  نصوص 
.الداتور ذاته

1
 

رة الخنماـة م  المندة الرابعة ومثنل هذا من تطلبه المؤاس الداتوري الكويتي في الفق       
، م  ضرورة تنظيم انئر الأحكنم المتعلقة بتراث الإمنرة بوااطة قننو  (3690داتور )

يصدر في خلال انة م  تنريخ العمل بنلداتور وتكو  له صفة الداتورية، حيث لا  خنص
.يجوز تعديه إلا بنلطريقة المقررة لتعديل الداتور

2
 3691   لانةوأيضن داتور دولة البحري 

ري خنص تكو  له صفة يظم بمراوم أمأ  أحكنم التوارث تنبية  ضمندة الأولى الفقرة ج القن
.الداتورية فلا يجوز تعديله إلا وفقن لأحكنم الداتور

3
 

القواني  العضوية لهن نفس قيمة ومرتبة القواني  العندية، وأدنى مرتبة م  : الحنلة الثننية-0
ا في حنلة من إذا لم ينص الداتور على إجراءات خنصة للوضع وهذ ،الوثيقة الداتورية

وهذا من كن  معمولا به قبل الداتور  .والتعديل تختلف ع  إجراءات وضع القواني  العندية
.3691الفرناي لانة 

4
  

القواني  العضوية تمثل مرتبة واط أي أقل درجة م  أحكنم الداتور وأعلى : الحنلة الثنلثة-1
إذا وضع الداتور إجراءات خنصة لإصدارهن وتعديلهن تختلف وهنن  .نو  العنديمكننة م  القن

ع  إجراءات وضع القواني  العندية، شريطة أ  تكو  هذه الإجراءات في مرتبة واط بي  
هذه المرتبة .إجراءات تعديل الوثيقة الداتورية وإجراءات وضع وتعديل القواني  العندية

أولهمن أ  القواني  العندية التي تخنلف أحكنم القننو  العضوي  :الواطية تترتب عنهن نتيجتي 
لا يمك  لقننو  عندي فإنه  ةثننيأمن ال، الداتوري أ  يقرر عدم داتوريته يتعي  على المجلس

. أ  يلغي أو يعدل قننو  عضوي
5
 

واني  لم يتحدث ع  مكننة هذه القواني ، كمن أ  القف 3669أمن الداتور الجزائري لانة        
العضوية هي الأخرى لم تتضم   مقتضينت م  هذا القبيل ، وإ  كن  الفقه الداتوري 
الجزائري نحى منحى الحنلة الثنلثة على اعتبنر أ  القواني  العضوية في مرتبة واط تجعله 

 .ويامو على القننو  العندي ،يقترب م  الداتور
ة لإصدارهن وتعديلهن تختلف ع  فنلمؤاس الداتوري الجزائري وضع إجراءات خنص       

إجراءات وضع القواني  العندية، وهي في مرتبة واط بي  إجراءات تعديل الوثيقة الداتورية 
، وإجراءات وضع وتعديل القواني  العندية

6
.دو  أ  تامو ع  المعنهدات الدولية 

7
   

 

 اقتسام المبادرة التشريعية: ثانيالمطلب ال
 

تقديم نص أو تعديل إلى برلمن  م  أجل مننقشته '' :تشريعية على أنهنالمبندرة التعرف         
العمل الذي يضع الأاس الأولى للتشريع وتحدد '' ، وتعرف أيضن على أنهن''والتصويت عليه

                                                 
1
سابق المرجع القزو محمدا كلي، : ، وأنظر أيضا  132، 131سابق صالمرجع المصطفى قلوش، : في تفاصيل ذلك أنظر -

 .141.ص
2
 .1022من الدستور الكويتي لعام  7/1المادة : أنظر- 
3
 .1043فيما يتعلق بتعديل المرسوم الأميري من دستور البحرين لعام  107ج،/1المادتين:أنظر- 
4
 .141سابق صالمرجع القزو محمدا كلي، : ، وأنظر أيضا  132، 131سابق صالمرجع المصطفى قلوش، : أنظر  - 
5

 .210.سابق صالمرجع المحمد ولد سيد آب،  :تفاصيل ذلك أنظرفي  -
6
 .141.سابق صالمرجع القزو محمدا كلي، :  أنظر - 
7
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في ''  1002من دستور  132تنص المادة  -

 ''.الدستور، تسمو على القانون
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إضنفة إلى كونهن مندة  ،، بيد أ  الرأي الغنلب هو أ  المبندرة التشريعية''مضمونه وموضوعه
.ن  بضرورة البت فيهن قبولا أو رفضنفإنهن تلزم البرلم ،للتشريع

1
 

 ،تمنلهن إلى ميلاد القننو  الوضعيؤدي اكيءات التشريعية التي ولهذا فهي أولى الإجرا      
،وبدونهن (بنلمفهوم الشكلي)بمعنى المدخل الوحيد لأي إجراء يرمي إلى وضع نصوص قننونية 

 .يتعذر وضع أو إضنفة نصوص قننونية م  هذا القبيل
م   هي   حق المبندرة التشريعيةأتطبيقن لمبدأ الفصل بي  الالطنت،  ل،كن  الأص ذاوإ      

(الدول التي تتبنى النظنم الرئناي)اختصنص الالطة التشريعية وحدهن 
2
، غير أ  التطور  

التعنو   ،أدى إلى ضرورةالذي عرفته الدولة بابب زيندة مهنمهن واقوط الحكم المطلق
.تي  التنفيذية والتشريعية م  أجل تحقيق مصنلح الشعبوالتشنور بي  الالط

3
 

الالطتي  التنفيذية والتشريعية في المبندرة التشريعية وعلى  كاشرإ وهذا من ترتب عليه       
حق إيداع مشروع واقتراح نص يتعلق :"هذا الأانس عرفت المبندرة التشريعية على أنهن 

شة والتصويت عليه م  قبل البرلمن ، وهي حق بقننو  أو ميزانية أو لائحة م  أجل مننق
قدم  إذاقدم م  قبل الالطتي  يختلف فللالطتي  التنفيذية والتشريعية، غير أ  تامية النص الم

قد م م  الالطة إذا من ا، ''projet de loi''م  قبل الالطة التنفيذية يامى مشروع قننو 
 ." "Proposition de loiيامى اقتراح  قننو  فالتشريعية 

4
  

 .والاقتراح البرلمنني -أاناين الحكومة -وعندة من تثور المفنضلة بي  الاقتراح التنفيذي        
والواقع أ  الاقتراح الحكومي يتام بجدية أفكنره وعمق درااته وحا  صينغته، وتطنبقه مع 

نلحكومة بحكم ف .كمن أنه يصدر في حدود الإمكننينت المنلية للدولة ،الايناية العنمة للدولة
وتبي  مواضع النقص  ،هن قبة النظنم تاتطيع الحكم على النظنم التشريعي الانئدئموقعهن واعتلا

 .والقصور فيه، ولهن أ  تاتعي  في ذلك بنلأجهزة المتخصصة التنبعة لهن
مثلا  م  ذلكتنقص م  قيمته وفعنليته، نقتراح البرلمنني عيوبالإفي المقنبل، قد يشوب و      
 .رة المقترحنت الدعنئية، التي تتيح للنواب تحقيق الشهرة والدعنية للموام الانتخنبي القندمظنه

فليس أاهل م  إيداع اقتراح قننو  يتعلق بناتغلال المواد الطبيعية، أو تخفيف الضرائب، أو 
                                                 

1
دراسة )الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني  فهمي،عمر حلمي  :في تفاصيل ذلك أنظر -

 .وما بعدها 10.ص 1090دار الفكر العربي  ،1، ط(مقارنة
2
مريكي حق فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يمارس الرئيس الأ .إلى حد الفصل المطلق لا يصل النظام الرئاسي -

س وهي رنجوالرسائل إلى الك وهو حق استمده من مضمون النص الدستوري الذي يلزم الرئيس بإرسال حد أدنى من ،الاقتراح

 :والثانية ،تتعلق بمعلومات عن حالة الاتحاد وبعدم دراسة وتوصيان لذلك  2/3رسالة الاتحاد المادة  :الأولى ،ثلاث رسائل

إذ فيه على الرئيس أن يقوم بعد أيام قليلة من الاتحاد  1021انون الميزانية والمحاسبة الصادرةوالتي تجد أساسها القانوني ق

متمثل التقرير الاقتصادي الذي تعده بغتة المستشارين  :والثالثة.الولية يعرض مشرو  الميزانية متضمن المنهج المالي

ن الرسائل ومن دون بكم كبير منجرس ومكن أن يفرق الكداها فيعيس وما ة على الرئجبهذه هي الرسائل الوا.الاقتصاديين 

ت التي جانب الرسائل الثلاث الملزمة، فالمسألة رهن بتعدد المناسبا إلىيا رسالة سنو 11قوم الرئيس بإرسال يتحديد،وعمليا 

دستوري ينكر قيمة نجرس، فهذه الرسائل بمثابة وسيلة علم واتصال لكن بعض الفقه الوبالك اتصالهيرى الرئيس فيها ضرورة 

بمناقشة، فالرئيس لا  البرلمانتطلب إلزام  ينظرا لأنه  يتقصها الإلزام فحق الاقتراح ،الاقتراح التشريعي  ويلحقها بحقالرسالة 

رأي  اصفقاتهم، أمبنجرس وية وكذا دخول الوزراء إلى الكيابلجمع بين الوظائف الحكومية والنا ضرالدستور ح،ويملك الحق 

هي من فاعلية الرسالة  كما أنما يمنع الرئيس من وضع توصياته في شكل مشرو  قانون،  يرى أنه ليسرجح آخر هو الأ

ية المقررة في حدود دايهذا الأخير أعماله الاعتلنجرس يلغى وكالوصول الرسالة إلى  جبات الدستورية للرئيس، كما أنالوا

داوود  :في تفاصيل ذلك أنظروالتعظيم مصدرين لفاعلية الرسالة ،  هيئة جمعية مشتركة، فعنصر المهابةفي  مع تجيو ،أعمال

 2002 ،، مركز الكتاب الاتحاد يمي ،عمان1، ط(بين النص الدستوري والواقع)سلطات الرئيس الأمريكي  ،مراد حسين

 .وما بعدها 102.ص،
3
، 02العدد 2ب وتونس، مجلة إدارة ،المجلدشعير، مجال القانون في دساتير الجزائر والمغرالسعيد بو: تفاصيل ذلك  فيأنظر -

 .32.ص ،1002المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،
4
 .31.ص ،سابقالمرجع ال - 
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زيندة الأجور ،فهذا النوع م  الاقتراحنت لا يشهد اوى تحقيق مصلحة شخصية للننئب، ننهيك 
وانعدام الكفنءة، ممن ينجز عنه اوء الصينغة  ،  نقص التربية الايناية لدى الننخبي ع

.وتضنرب المعنني
1
 

تجنب العيوب التي يمك  أ  تترتب ع  انفراد الحكومة أو البرلمن  بنلمبندرة  جلأم  و      
رورات التي أصبح الاقتراح المشترك بي  الالطتي  التنفيذية والتشريعية إحدى الض ،التشريعية

هل المبندرة التشريعية عمل : تلزمهن طبنئع الأمور، ولك  التانؤل الذي يطرح نفاه هو
 .تشريعي؟
في هذا الإطنر هننك اتجنه فقهي ذهب إلى أ  المبندرة اقتراح أو مشروع يعتبر مانهمة        

و  إجراء ومن يعدو إلا أ  يك .نخنلص نتشريعي في العملية لتشريعية، إلا أنه ليس عملا
قتراح والموافقة البرلمننية لإ، ذلك أ  التشريع هو نتنئج لثلاث إجراءات مجتمعة هي انتحضيري

.والإصدار أو اعتراض توقيفي، ولا يخضع التشريع إلا بنجتمنعهن
2
 

قتراح البرلمنني الصندر م  الالطة التشريعية لإواتجنه آخر يرى أنه يجب التمييز بي  ا    
 نتشريعي يعتبر عملافإقتراح القننو  . نو  الصندر ع  الالطة التنفيذيةوبي  مشروع القن

هي ا  وممنرس للوظيفة الأاناية  ،الأصيل، لأنه صندر ع  صنحب الاختصنص نمحض
مشروع القننو  ، وإ  كن  يهدف إلى الإاهنم في عملية تشريعية إلا أنه ليس أمن  .القواني 

.صنحب الاختصنص في المجنل التشريعي
3
 

ع  العملية التشريعية، إلا أنهن  نوعليه لا يمك  اعتبنر المبندرة التشريعية إجراء خنرج     
وبننء عليه  .النواة الأاناية للتشريع وذروة اننمه، لأ  العملية التشريعية لا تبدأ م  فراغ

 .فنلجهنز الذي يتقدم بنلمبندرة التشريعية يكو  مانهمن في العملية التشريعية
لى ضوء من ابق، فنلبرلمن  لا ينفرد بنلمبندرة التشريعية، بل تشنركه فيهن الالطة وع     

التنفيذية، وهذا هو الرأي الصنئب، فنلبرلمن  ليس بواعه أ  ينفرد بهذا الاختصنص لأابنب 
.النظنم الداتوري الجزائري من أخذ بهابق ذكرهن، وهذا 

4
م المبندرة قتاحيث تفي مجمله  

 ةجملة م  الإجراءات والضوابط ومحدد ع وجودم البرلمن  والالطة التنفيذية بي  التشريعــية
( فرع أول) -أانان الحكومة -الالطة التنفيذية لجهتي  اللتي  تبندرا  بمشروع قننو  مبندرةل

 (.فرع ثنني) واقتراح قننو  المبندرة البرلمننية
 

 -أساسا الحكومة -مبادرة السلطة التنفيذية:الفرع الأول
 

مشنريع القواني ، ترجع المبندرة بهن إلى الالطة التنفيذيــــة، وعلى هذا الأانس  إ       
اتقر التطور الداتوري الجزائري في هذا الصدد على إ ولقد. انرت الدانتير الجزائرية

في  ،(أولا)وأخذ رأي مجلس الدولة ،عرض المبندرة بمشروع القننو  على مجلس الوزراء
 . (ثننين)مبندرة في المجنل المنليمقنبل احتكنر ال

                                                 
1
 .وما بعدها 13.سابق، صالمرجع العمر حلمي فهمي ،  :في تفاصيل ذلكأنظر -

2
 .331، ص 1090 ،عمر فؤاد بركات، مبادئ القانون الدستوري :تفاصيل ذلك أنظرفي  -

3
 .312، ص1041محمد كامل ليله، القانون الدستوري دار الفكر العربي القاهرة،  : تفاصيل ذلك أنظرفي -

4
وليد شريط، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربية، كلية الحقوق جامعة سعد :  في تفاصيل ذلك أنظر-

مرجع ،الفي دساتير الجزائر، المغرب وتونسلشعير، مجال القانون اسعيد بو: وما بعدها،أنظر أيضا 10ص 2002دحلب البليدة 

إبراهيم رشدي، نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغاربية مجلة البرلمان العربي عدد : ، وأنظر أيضا31.ص ،سابقال

2002.24، www.arabipu.org 

http://www.arabipu.org/


 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

212 

 مبادرة على مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس الدولةالعرض : أولا-
لرئيس الجمهورية وللنواب '':على أنه 3691م  الداتور الأول لعنم  19فقد جنءت المندة  

لأ   الداتور يخول قيندة الحكومة لرئيس الجمهورية مع العلم أ '' ة بنقتراح القننو حق المبندر
 16النظنم الايناي في تلك الفترة اعتمد على مبدأ فرديـة الالطة التنفيذية عملا بأحكنم المندة 

تودع الالطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل '' ، التي تصت على أنه3691م  داتور 
 .ولهذا خص المؤاس الداتوري رئيس الجمهورية شخصين. ''لقب رئيس الجمهورية

الداتور لم يشترط عرض مشنريع القواني  على مجلس هذا تجدر الملاحظة أ  و         
م   19/0الوزراء قبل أ  تودع لدى مكتب المجلس الوطني بنام الرئيس، عملا بأحكنم المندة 

تالم مشنريع واقتراحنت أو تصميمنت القواني  إلى مكتب '':التي جنءت بـ 3691داتور 
، وعليه فرئيس الجمهورية ''البرلمننية المختصة بدرااتهن المجلس الذي يحيلهن على اللجن 

يخول له الداتور أ  يتولى أمر الدفنع عنهن شخصين اواء كن  ذلك داخل اللجن  الدائمة أو في 
.الجلانت العنمة للمجلس

1
 

نظرا لأ  الداتور لم يحدد  ،كمن أ  مشنريع القواني  غير مشروطة م  حيث القنبلية      
كمن أ  هذه المشنريع تحظى .ولا المجنل التنظيمي -مجنل القننو -صنص التشريعيمجنل الاخت

بنلقبول نظرا لأنه لم يورد أي قيد أو شرط، اللهم إذا تحجج مكتب المجلس بنلشروط 
م  النظنم الداخلي المتضمنة شرط الكتنبة، العنوا ، عرض  11المنصوص عليهن في المندة 

.الأابنب، مواد قننونية
2
 

ولا نعتقد أ  الالطة التنفيذية تهمل هذه الشروط نظرا لمن تتمتع به م  الدقة والكفنءة      
يحنل النص على اللجنة المختصة مرفقن  ،وبعد تأكد المجلس م  هذه الشروط .والتخصص

بنلوثنئق المتعلقة به، وعندئذ يجوز الاطلاع عليه م  طرف أعضنء الحكومة والنواب عملا 
نظنم الداخليم  ال 10بنلمندة 

3
. 

ااند حق المبندرة بمشنريع قوانيـــ  لرئيس فقد  3699أمن داتور الجزائر لانة       
، ''المبندرة بنلقواني  حق لرئيس الجمهورية'': منه قضت بـ301/3الجمهورية فنلــمندة 

فنلمؤاس الداتوري خص رئيس الجمهورية نظرا لأ  النظنم الايناي تبنى أحندية أو فردية 
،الطة التنفيذيةال

4
يضطلع ''القنضية بـم  الداتور  320وهذا من ناتشفه أيضن م  نص المندة  

 .''وهو رئيس الدولة.الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية  بقيندة،
والجدير بنلذكر أ  هذا الداتور هو الآخر لم يشترط عرض المشنريع على مجلس        
تقدم م  الحكومة إلى مكتب '' أ  مشنريع القواني لكنه نص بصريح العبنرة على  ،الوزراء

وعليه فنلمشروع المقدم م  طرف الحكومة إلى مكتب المجلس  .''المجلس الشعبي الوطني
                                                 

1
ويجري إعداده ،وجود القانوني بناء على مبادرة يتقدم بها الوزير المختص لل يظهرأنه مشرو  القانون : االمتعارف عليه عملي -

ع رئيس الدولة ضومن ثم ي .ثم يود  لدى مجلس الوزراء للإثراء ،من قبل الوزارة المعنية أو لجنة تنشأ إذا اقتضى الأمر

ويرفق بعد  ،كما له الحق في تعديل مضمونه، ثم تعاد صياغته .سيةبصماته على مشرو  القانون فتعاد صياغته وفق رؤية رئا

ويعرض للمرة الثانية على مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة عليه قبل أن يود  لدى مكتب المجلس ،ذلك بمذكرة إيضاحية 

: عبد الله بوقفة: تفاصيل ذلكفي أنظربالنيابة ،  لى الوزير المختص أمر الدفا  عنهوهنا يتو .الوطني باسم رئيس الجمهورية 

  .وما بعدها 44.ص ،سابقالمرجع ،ال نشأة تشريعا، فقها-تور الجزائري الدس

-
2

 . 29/02/1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني الذي وافق عليه بتاريخ  39المادة  :أنظر
3
  .من النظام الداخلي للمجلس الوطني  32المادة :أنظر -

4
تم بموجبها صدت نظام  ثنائية الجهاز التنفيذ وأنشأ مركز الرئيس  1099نوفمبر  03واسطة استفتاء ب 42تم تعديل دستور  

الحكومة، وقيام مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وطرح مسالة التصـويت بالثقـة دون العمـل بملتـمس الرقابـة وشمـــل 

الصادرة  71ج ر،عدد:ر، أنظ111،117،113،111،107،01،117،113،179،174،112،114،112،111: المــــــــواد

 . 1099نوفمبر  01بتاريخ 
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.الشعبي الوطني يعرض على اللجنة الدائمة المختصة مرفقن بجمع الماندات والوثنئق
1
وهنن  

والااتمنع لرأي  ،طلب الكلمةيمك  لأعضنء الحكومة حضور مداولات اللجنة مع إمكننية 
.(ممثل الحكومة)الحكومة أو مندوبهن 

2
مع الجوازية للجنة الدائمة ااتدعنء أشخنص وذوي  

.خبرة للااتعننة  بهم
3

كمن يمك  أ  تطلب م  مكتب المجلس عرض نص المشروع على لجنة 
،أخرى

4
و عدة لوطني تعيي  مندوبي  ع  لجنة أاأو تطلب بوااطة رئيس المجلس الشعبي  

.لجن  للمشنركة في أعمنلهن
5
 

كمن أ  اللجنة تحرر محنضر بجلانتهن مع اشتراط الإطلاع عليهن إلا م  طرف أعضنء       
ثم بعد ذلك تقدم تقنرير  .ومكتب المجلس الشعبي الوطني والحكومة ،اللجن  الدائمة المختصة

إلى المجلس الشعبي الوطني
6
لم تعد )خلاف ذلك وإذا حدث  .، في أجل أقصنه  شهري  

وقد تلزم الحكومة هذا  .،يمك  للحكومة أ  تقترح إدراج النص في جدول أعمنل المجلس(تقرير
.اقتضت ذلك ضرورة الااتعجنل والأهمية إذاالأخير بأجل محدد 

7
 

وبعد ااتقرائنن لهذه النصوص المتعلقة بنلنظنم الداخلي للمجلس يمك  أ  ناجل        
 :الملاحظنت التنلية

منع النواب حضور جلانت اللجنة في حي  رئيس المجلس ونوابه وأعضنء  -3
الحكومة الذي  لم يحدد عددهم ياتطيعو  حضور جلانت أي لجنة دو  وجود 

كمن لا يحق لأعضنء اللجن  الأخرى المشنركة في لجنة  .ضوابط في مجنل تدخلهم
تعي  مندوبي  ع  إلا إذا طلبت اللجنة م  رئيس المجلس  ،غير التي ينتمو  إليهن
أي إذا أراد تم  .وهذا بطلب خنضع لموافقة رئيس المجلس .كل لجنة أو عدة لجن 

 .ذلك، وإذا أبى بقي عمل اللجنة مغلقن
لا يمكنهم التدخل إلا لأعضنء الحكومة الحرية الكنملة في التدخل، دو  النواب ف   -0

اب الراغبي  في عدد النو كننت اللجنة مقيدة بأجل يدفع بتقليص  إبعد طلب، و
مع ضبط الننئب المتدخل بعدم الإشنرة لموضوع آخر،وهذا تحت طنئلة التدخل،

الجزاءات تترتب على عدم احترام الننئب مثل احب الكلمة أو رفع الجلاة، وهذا 
منلا نجده في تدخل ممثلي الحكومة

8
 . 

صوات فإ  تقرير اللجنة تكو  الموافقة عليه بأغلبية أعضنئهن وفي حنلة تانوي الأ -1
لك  إذا رفضت اللجنة يعرض النص  ،ة لاحقةاالنص يحنل إلى اللجنة في جل

وقد تمتنع ع  إعداد التقرير،  .مبنشرة على المجلس الشعبي الوطني لمننقشته
.وعندهن تقترح الحكومة إدراج النص في جدول مجنل المجلس الشعبي الوطني

9
 

                                                 
1
 ج ر 07/00/1044المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  44/01من قانون  44المادة  :أنظر -

 . 29عدد 
2
  .44/01من قانون  40المادة   :أنظر -

3
  .44/01من قانون  90المادة  :أنظر- 
4
 .44/01من قانون  97المادة :نظرأ -

5
 . 44/01من قانون  91المادة  :أنظر -

6
  . 44/01من قانون  94/1المادة  :أنظر -

7
 . 44/01من قانون  99المادة  :أنظر -

-
8

صادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني ال 02/03/1091المؤرخة  01-91من التعليمة رقم  21 – 27/1 :تينالماد :أنظر 

 .بتطبيق النظام الداخلي  المتعلقة
9
 . 01-91من التعليمة  121المادة  :أنظر -
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المؤاس الداتوري الجزائري حق اند أفقد  3669و 3616من في ظل داتوري أ      
لكل '' 3616م  داتور 331فقد جنءت المندة  .الوزير الأول درة بمشنريع القواني  إلىالمبن

المقنبلة للمندة '' الوطني حق المبندرة بنلقواني   يم  رئيس الحكومة وأعضنء المجلس الشعب
والنواب  الأولالوزير لكل م  '' والتي نصت هي الأخرى على 3669م  داتور  336/3

 ''حق المبندرة بنلقواني 
تب المجلس ، اشترط قبل إيداع المشروع إلى مك3616والملاحظ أنه في ظل داتور         

 ، ثم يقدم مشروع القننو م  الداتور 331/1عملا بأحكنم المندة ،عرضه على مجلس الوزراء
 .مكتب المجلس الشعبي الوطنيل

ولم ،'' présenté''  المؤاس الداتوري وظف عبنرة يعرضوالجدير بنلذكر هنن، أ         
، مثلمن فعل المؤاس الداتوري الفرناي''Délibéré ''يوظف عبنرة تداول

1
والغرض م  . 

ذلك أ  يطلع رئيس الجمهورية على مشنريع القواني  لأنه يترأس مجلس الوزراء
2

ويعطي   
ضير مشروع قننو  الحكومة، ولكي وهذا يعتبر إدخنلا لرئيس الجمهورية في تح .رأيه فيهن

 .يحنط به علمن
بمعنى أ  المشروع '' يعرض''وإ  كن  العنرف بنلصينغة الداتورية يجد أ  عبنرة        

.ويعدل حاب نظرته وتوجيهنته ،خنضع لرغبة رئيس الجمهورية
3
ثم بعد ذلك يقدم مشروع  

.ماتندات والوثنئق المتعلقة بهويكو  مرفقن بنل ،القننو  لمكتب المجلس بنام رئيس الحكومة
4
 

إلا  ،جتمع أثننء انعقند جلانت المجلستاللجنة المختصة التي لا يجوز أ  ثم يعرض على 
.لغرض المداولة في مانئل تتطلب درااة ماتعجلة

5
 

وفي هذه الحنلة تاتدعى اللجنة بننء على رؤانئهن أثننء الدورة، وبي  الدورتي  بننء على      
.هن كلمن رأت الحكومة ذلكيويمك  أ  ياتدع .جلسطلب رئيس الم

6
كمن يمك  للجنة أ   

.وخبرة لأداء مهنمهن ،ذوي كفنءة نتاتدعي نوابن انبقي  أو أشخنص
7
كمن يمكنهن أ  تطلب م   

،رئيس المجلس عرض مشروع على لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيهن فيه
8
أو تطلب تعيي   

.كةمندوبي  ع  لجنة أو عدة لجن  للمشنر
9
  

وبعد الانتهنء م  درااة مشروع الحكومة تقدم اللجنة تقريرهن الذي يعرض على         
وبإمكننهم إدخنل   ،، نظرا لأنه يودع على النوابنلك  هذا التقرير قد يكو  تمهيدي. المجلس

                                                 

-
1

تتم المداولة حول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء بعد أن '' على  1019من الدستور الفرنسي لسنة  30/2تنص المادة  

 ''...أخذ برأي مجلس الدولة

Art 39/2 "Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres après avis du conseil d É tat.." 
2
 ''يرأس مجلس الوزراء''المتعلقة بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية 1090من دستور  47/7تنص المادة  -

3
 اأحمد وافي و بوكر ،13.ص ،سابقالمــرجع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية ،الوليد شريط، :في تفاصيل ذلك  أنظر -

أساليب بوقفة،عبد الله ، 02.صسابق، ،مرجع1090ائري في ظل دستورالنظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزإدريس، 

 .133.ص ،سابقالمرجع ،الزائرية السلطة في النظام السياسي الجسممار
4
 وطني وسيره، جم المجلس الشعبي الالمتضمن تنظي 1090ديسمبر11، المؤرخ في12-90من قانون رقم  11/1المادة :أنظر -

 . 12عدد  ،ر
5
المتضمنة النظام الداخلي للمجلس  1090ديسمبر11من لائحة المجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  77المادة :أنظر -

 . 12عدد  ر، الشعبي الوطني ج
6
 .1090ديسمبر11من لائحة المجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  72المادة  :أنظر -

7
 .1090ديسمبر11من لائحة المجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  10المادة  :أنظر -

8
 .1090ديسمبر11لائحة المجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  من 13المادة  :أنظر -

9
 .1090ديسمبر11من لائحة المجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  17المادة  :أنظر -
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ر تعديلات أو تقديم مقترحنت خلال خماة أينم الموالية، وثلاثة أانبيع م  تنريخ ااتلام التقري
فيمن بي  الدورات

1
. 

أو لجنة خنصة تنشأ لهذا  ،إلا أنه عملين، يتم إعداد المشروع م  طرف الوزارة المعنية        
الغرض، ثم تعرض المشروع على رئناة الحكومة، التي توزعه على مختلف الوزارات لأخذ 

 .ته وإثرائهثم يعرض هذا الأخير على مجلس الحكومة لدراا .رأيهن وملاحظنتهن في المشروع
ثم يعرض بعدئذ على مجلس الوزراء مع إرفنق المشروع بعرض الأابنب والوثنئق 

الضرورية
2
.  

نلمشروع الحكومي ف، 3699و3691مثل انبقيه داتوري 3616وعليه ففي داتور         
 ،أي شروط أو ضوابط عدا من يتعلق بنلآجنللزمه أي لا ي،غير مشروط م  حيث القنبلية

فمكتب المجلس لا يمكنه بأي حنل م  الأحوال  .وإرفنقه بنلوثنئق المتعلقة به ،بوعرض الأابن
 .أ  يرفض المشروع الحكومي على غرار الاقتراح البرلمنني الذي قد يتعرض للرفض

3
 

. لحكومي قد عرض على مجلس الوزراءولعل مرد ذلك حاب تفايرنن أ  المشروع ا         
لس الوزراء أ  يتلقى الرفض م  مكتب المجلس الشعبي فكيف لمشروع حظي بنلقبول م  مج

 .الوطني، ننهيك ع  الدقة والاهتمنم الذي يتمتع بهن المشروع الحكومي
إضنفة إلى اشتراط عرض المشروع الحكومي على مجلس الوزراء، فنلمؤاس           

 -لس الدولةمج –واشترط أخذ رأي هيئة قضنئية  ،الداتوري الجزائري ذهب إلى أبعد م  ذلك
3669.بشأ  المشروع الحكومي في ظل داتور 

4
 

تعرض مشنريع القواني  على مجلس ''بنصهن على  336وعليه فقد جنءت المندة           
ثم يودعهن رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي  ،الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة

 ''الوطني
م  المراوم  21والمندة  61/23و  العضوي م  القنن 20عملا بأحكنم المندة و         

 61/093التنفيذي 
1

، يتم إرانل مشروع القننو  وجميع عننصره المحتملة م  الأمننة العنمة 
 .للحكومة إلى الأمننة العنمة لمجلس الدولة، لأخذ رأي هذا الأخير

                                                 
1
 .320.ص،سابقالمرجع ،السي الجزائريم السياشعير، النظاالسعيد بو :في تفاصيل ذلك أنظر - 
2
 .240.ص ،سابقالمرجع الإدريس ، اكروافي وبو مدحوا :تفاصيل ذلك في  أنظر -

3
 . 12-90من قانون رقم 14المادة  :أنظر -

4
ة يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوم'' التي تنص على  112/1أسلوب القضاء المزدوج وأشار إليه في مادة  1002دستور  تبنى -

بجانب القضاء العادي أي مع إبقاء الجهات ( محاكم إدارية)لأعمال الجهات القضائية الإدارية بالإضافة إلى هيئات قضائية دنيا 

مجلس الدولة تحت وصاية –القضائية الممثلة في المحاكم العادية والمجالس الإدارية والمحكمة العليا ، مع العلم أن هذه الهيئة 

 1009ماي20عمله المؤرخ في  -المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وينظمه 09/01قا   2جاءت المادة  السلطة القضائية فقد

على أن مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية كما أشار أيضا .  34ج عدد 

قضائي وهيئات ذات طابع استشاري وهيئات نفسه وإدارية على أن المجلس الدولة يتكون من هيئات ذات طابع (09/01قا  )

كل منها تمارس اختصاص بحسب طابعها ، فتمارس اختصاص القضائي في شكل غرف يمكن تقسيمها إلى أقسام عددها  كما 

ام بالإضافة إلى النيابة العامة  قسأ9غرف و7محدد ب 1009ماي03ؤرخ في الم 09/104جاء في المرسوم الرئاسي

،وهيئات تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين ( 09/1من قا  34م)استشاري يتمثل في الجمعية العامة واللجنة الدائمة  واختصاص

وهم رئيس  09/104عضو محددين حسب مرسوم الرئاسي 77العام وتحت سلطة رئيس مجلس الدولة ، أما بشريا يتكون من 

، ورؤساء 7ورؤساء الفرق وعددهم )00ومساعدو محافظ الدولة وعددهم ، (النيابة العامة) مجلس الدولة نائب محافظ الدولة

، لكن ما يلاحظ أن مجلس الدولة هيئة فضائية جديدة من حيث تسميتها لكن من 20، ومستشارون وعددهم 09الأقسام وعددهم 

نشابه كبير بين )ة العليا  حيث موضوعها لا نعتقد ذلك نظرا لأن مهمتها في هذا المجال موروثة من الغرفة الإدارية للمحكم

باستثناء توسيع مجال القرارات حيث أصبح ينظر في دعاوي الفاء ( 09/1من قا  10و0من قا إ م والمادتين  247،244المادة 

فهي مشروعية الصادرة في هيئات العمومية الوطنية والمنظمات الهينة الوطنية أم من ناحية الاختصاص الاستشاري لكن 

، 1رشيد خلوفي ، مقال حول مجلس الدولة، مجلة إدارة، مجلد :في تفاصيل ذلكأنظرد له غير فعال ، المجال الذي حد

 .اوما بعده 11،ص1000المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،،1العدد
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حنلتي   وتجدر الإشنرة، إلى أ  مجلس الدولة يمنرس اختصنصه بوااطة تشكيلتي  في       
 Assembléeيتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عنمة :الحنلة العندية -:همن 

Généraleإذا لم يك  مشروع القننو  ااتعجنلين، وتضم هذه التشكلة ننئب الرئيس ،، 
وخماة م  ماتشنري  الدولة بغض النظر ع  طبيعة  ،ورؤانء الأقانم ،ومحنفظ الدولة

مهمتهم
2
بقطنعه في جلانت الجمعية وزير الذي يتعلق مشروع القننو  لمع إمكننية مشنركة ا.

العنمة المخصصة له برأي ااتشنري أو تعيي  م  يمثله شريطة أ  يكو  موظف بنلوزارة 
عني برتبة مدير إدارة مركزية تعي  م  طرف رئيس الحكومة بننء على اقتراح م  الوزير الم

ن إلا بحضور نصف عدد أعضنء الجمعية ولا تصح مداولته .تحت رئناة رئيس مجلس الدولة
.العنمة على الأقل

3
 

 la commission''شكل لجنة دائمة يتداول مجلس الدولة في:الحنلة الااتثننئية -          
permanente''على ااتعجنل مشروع القننو ، وتضم هذه التشكيلة   الوزير الأول ،إذا نبه

الدولة بغض النظر ع  طبيعة مهمتهم مع وأربعة م  ماتشنري  ،رئيس برتبة رئيس غرفة
إمكننية مشنركة الوزير الذي يتعلق مشروع القننو  بقطنعه في جلانت اللجنة الدائمة 

مثله بتعيي  الشروط الانبقة، وبحضور محنفظ يأو تعيي  م   ،المخصصة له لرأي ااتشنري
لمداولات بأغلبية أصوات الدولة أو أحد مانعديه الجلانت والمداولات ويقدم مذكراته، وتتخذ ا

 .الحنضري 
4
 

وفي كلتن الحنلتي ، في حنلة تعندل الأصوات يكو  صوت الرئيس مرجحن طبقن للمندة         
وبعد ذلك يدو  رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهنئي . 61/093م  مراوم التنفيذي  1

 .برال إلى الأمي  العنم للحكومة م  قبل رئيس مجلس الدولة
اني  دو  الاقتراحنت وعليه فإ  ااتشنرة مجلس  الدولة متعلقة بمشنريع القو        

المؤرف في 61م د ر /29وهذا ياتشف جلين م  رأي المجلس الداتوري رقم البرلمننية،
المتعلق  61/23م  القننو  العضوي  20حيث جنء فيه بخصوص المندة  36/29/3661

يبدي مجلس الدولة رأيه في '' :ت محررة كنلآتيبنختصنصنت مجلس الدولة وتنظيمه التي كنن
مشنريع القواني   والأوامر حاب الشروط التي يحددهن هذا القننو  والكيفينت المحددة ضم   

 .نظنمه الداخلي 

                                                                                                                                                             
1
المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال  الاستشاري  1009أوت 20المؤرخ في  09/221المرسوم التنفيذي :أنظر-

 .1009أوت30الصادرة بتاريخ  07أمام مجلس الدولة ج رعدد 
2
مستشارو الدولة في مهمة عادية، ومستشارو الدولة : يشكل مستشارو الدولة الفئة الأساسية لمجلس الدولة وهم على صنفين -

أغلبية مستشارين من الدستور و 49/4فالصنف الأول يعتبر قاض ويعين بمرسوم رئاسي عملا بالمادة  .في مهمة غير عادية

هذا بالرجو  إلى المرسوم الرئاسي ( غرفة الإدارية سابقا)الدولة في مهمة عادية، ويتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا

المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة، تتمثل مهمتهم الأساسية في القيام بمهمة التقرير  1009ماي30المؤرخ في  09/194

من  20حافظ الدولة المساعد طبقا للمادة مشارية، وبإمكانهم ممارسة وظيفة ت التشكيلة قضائية أو استوالاستشارة سواء كان

أما الصنف الثاني ليست لهم لحكم صفة قاضي ولا يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويعينون لفترة  .09/01القانون العضوي 

ارهم من بين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإداري سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختي03ة مدتها قتمؤ

أو الاقتصادي أو التجاري والمالي مع اشتراط أن يكون حائز على شهادة دكتوراه في تخصصات السابقة زائد سبع سنوات 

ولا يجوز أن )ليسانس  سنوات في وظائف عليا إذا كان حائز على شهادة04سنة منها  11خبرة في الوظائف العليا للدولة، أو 

المحدد  2003أفريل 00المؤرخ في 121-03من مرسوم تنفيذي  03مستشارا في مجلس الدولة طبقا للمادة  12تعدى عددهم

 (.لشروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة
3
 .09/221مرسوم التنفيذي لامن  09والمادة  09/01من القانون العضوي  30،34:لموادا :أنظر -

4
 .09/221مرسوم التنفيذي المن  01والمادة  09/01من القانون العضوي 39: ةادلما:أنظر -
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كمن يبدي رأيه في مشنريع المراايم التي يتم إخطنره بهن م  قبل رئيس الجمهورية            
خنصة أ  المشرع بإقرار عرض مشنريع الأوامر،ومشنريع  حاب الحنلة، الوزير الأولأو 

كمن ورد في مشروع المندة  .المراايم الرئناية والتنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيهن 
م  القننو  العضوي كموضوع الإخطنر، لم  يتقيد بنلنص الداتوري بل أضنف  0

و بنلتنلي يكو  قد ااتأثر لنفاه من  ،لم يقرهن المؤاس الداتوري ىاختصنصنت ااتشنرية أخر
 . فيمن يقضي إلى الإخلال بمقتضينتهن( الفقرة الأخيرة م  الداتور) 336لم تنص به المندة 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشنريع القواني  '' :كنلآتي 20ليصبح بعد ذلك نص المندة         
.''دة ضم  نظنمه الداخليوالكيفينت المحد ،حاب الشروط التي يحددهن هذا القننو 

1
 

لاختصنص الااتشنري لمجلس فإ  رأي المجلس الداتوري ضيق ا ،ومهمن يك       
وهو مالك لا يتاع مع من هو انئد في الأنظمة المقنرنة التي تأخذ بنلازدواجية القضنئية الدولة،

رات مراايم، قرا)ويوجد بهن مجلس الدولة، حيث يمتد الاختصنص إلى المجنل الإداري 
حينمن  0222، وهذا الموقف عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة انة (الوزارية

احتكر المجلس الداتوري لنفاه حق تحديد اختصنصنت ااتشنرية أخرى لم تنص عليهن أحكنم 
ولا ياتند إلى أي حجة ،نعوغير مق ،هذا التغيير محل نظر .336المندة 

2
. 

أ  مصطلح المشنريع التي جنءت  ى الأاتنذ عبد الرزاق ب  زوينةوفي هذا الصدد، ير       
يبدي مجلس الدولة رأيه في المشنريع '' :بنصهن 61/23م  القننو  العضوي  30به المندة 

أعلاه، ويقترح التعديلات  20التي يتم إخطنره بهن حاب الأحكنم المنصوص عليهن في المندة 
م  نص  20علمن أ  المندة  ،ومن المقصود منه ،، هو مصطلح وااع''التي يراهن ضرورية

.القننو  الانبق ذكرهن لم تمنحنن إجنبة على الاؤال المطروح
3
  

م  القننو  العضوي هو  20لك  من نلاحظه أ  رأي المجلس الداتوري بتعديل المندة        
م   391ة م  الداتور، لك  الخلل حاب رأينن أ  المند 336رأي صنئب لموافقته المندة 

يحدد قننو  عضوي تنظيم المحكمة العلين، ومجلس الدولة ومحكمة '' :ت على أنه الداتور نص
نتانءل هنن من المقصود بعبنرة اختصنصنتهم '' التننزع وعملهم واختصنصنتهم الأخرى

.الأخرى قضنئية أم الااتشنرية أم معن؟
4
 

ي لمجلس الدولة ؟ بمعنى هل مدى إلزامية الرأي الااتشنرمن هومن يتبندر للذه  و       
 المشروع الجديد المقترح م  قبل مجلس الدولة ملزم للحكومة أم لا ؟ 

للإجنبة على هذا الاؤال ننطلق بندئ ذي بدء م  مصطلح الااتشنرة في حد ذاته            
ة، قدرهن الهيئنت الااتشنرية وفقن لقواعد علميتالتي فنلمقصود بنلااتشنرة مجموعة م  الآراء 

                                                 
1
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1009ماي  10المؤرخ في  09/م د/ق  / 02رأي المجلس الدستوري رقم :أنظر -

 03رقم  1009للدستور في مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

 .70إلى  29.ص
2
عنابة  ،محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري ،مجلس الدولة،دار العلوم للنشر والتوزيع: في تفاصيل ذلك أنظر -

 .197.،ص2007
3
ة ومهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة،العدد عبد الرزاق زوينة ،الرأي الاستشاري لمجلس الدولة ولادة كامل: أنظر-

 .21.،ص2002الأول،
4
أن المؤسس  1009ماي10المؤرخ في  09/م د/ر ق  /02جاء في رأي المجلس الدستوري السابق رقم في هذا الإطار  

من  113الدستوري بتحويل المشر  تحديد اختصاصات أخرى  لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي، كما ورد في ذلك المادة 

الدستور كان يقصد ترك المجال للمشر  لتحديد اختصاصات قضائية فقط أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الوارد  

،واعتبارا أن الاختصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستوري على سبيل الحصر ''السلطة القضائية'':تحت عنوان

عرض وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء تتعلق بمشاريع القوانين دون سواها التي ت

 .من الدستور (الفقرة الأخيرة)110طبقا للمادة 
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.فهي والحنلة هذه، أقل م  ماتوى القننو 
1
  ظهور الااتشنرة ليس إوفي حقيقة الأمر  

إلا أنه بمرور الزم  تطور مفهومهن  .بل يمتد جذورهن إلى أعمنق التنريخ ،مرتبطن بنلقننو 
ومثنل للديمقراطية، فهي إحدى  ،ايناين واقتصندين وأصبحت م  مظنهر الدولة المتقدمة

.اليومميزات عنلمنن 
2
 

الأول قنئم على أانس التخير،أمن  يتميز ع  العمل التنفيذي في كو  فنلعمل الااتشنري      
ملزم فمتى صدر أصبح  هو تصرفقنئم على أانس الإجبنر، فنلعمل التنفيذي فهو الثنني 

أمن العمل الااتشنري يجعلنن نتانءل  .واجب التنفيذ دو  أ  يترك فرصة الاختينر وينتج آثنره
.ع  مدى إلزاميته اواء بنلنابة للالطة الماتشيرة أو الهيئة الماتشنرة

3
وعلى هذا الأانس  

:وهينميز ثلاث حنلات 
4
 

وهنن تكو   الالطة الماتشيرة لهن كنمل الحرية في إصدار : الرأي الااتشنري الاختينري -   
 ه م  عدمه أو في الالتزام ب .فهي حرة اواء في طلب الااتشنرة م  عدمه ،قراراتهن

تكو  الالطة الماتشيرة مجبرة قننونن على طلب : الرأي الااتشنري الملزم أو الإجبنري -   
الااتشنرة كإجراء قننوني، فبمجرد احترام الجهة الماتشيرة لهذا الإجراء صنر عملهن صحيحن 

 .  حتى ولو لم تلتزم بموضوع هذا الرأي الااتشنري
تكو  الالطة الماتشيرة ملزمة قننونن بنلااتشنرة كإجراء م  : الرأي الااتشنري الموافق -   

جهة ، وملزمة بنلأخذ به م  جهة أخرى، وإلا كن  عملهن بنطلا شكلا ومضمونن، أي منعدم 
 م  الننحية القننونية أي الااتشنرة المتبوعة بنلرأي الواجب إتبنعه 

اتور في فقرتهن الأخيرة والتي م  الد 336المفيد م  عبنرة المندة أ   والملاحظ          
نجد أ  ااتشنرة  ،''...تعرض مشنريع القواني  بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ''تنص على 

مجلس الدولة بخصوص مشنريع القواني   هي ااتشنرة إلزامية على أانس أ  زيندة حرف 
ي المذكور وم  شأنه أ  يغير مغزى الهدف فيتحول الرأ'' البنء''جر في غير محله هو حرف 

رأي موافق أو مطنبق ، فإذا كن  الأول طلبه إجبنرين  أي ،م  رأي بايط تاتنير به الحكومة
أمن الثنني  .فإنه غير ملزم للحكومة بل تاتأنس به ،كإجراء شكلي لتمرير القننو  إلى البرلمن 

روع وإلا شنب مش ،بإدخنل حرف البنء فهو رأي ملزم ، يجب على الحكومة طلبه والأخذ به
منجنء المقصود هنن هو  والحقيقة أ : القننو  الذي اتقدمه للمجلس الشعبي الوطني عيب الشكل

.الفرناية ةصينغبنلالمندة  في
5
، وترجمتهن الصحيحة ’’Aprés AVIS’’فهو ياتعمل عبنرة 

 .، وم  هنن نكو  أمنم رأي بايط غير مطنبق ولا تلتزم به الحكومة ''بعد رأي''بنللغة العربية 
وبنلطبع الأصل هو النص المحرر بنللغـة العربية، وعليه فرأي مجلس الدولة الجزائري رأي 

.مطنبق يفرض على الحكومة إتبنعه
6
 

                                                 
1
 .13.،ص1090،الجزائر،الجزائري للكتاب الوطنية الجزائرية،المؤسسة الإدارة في الاستشارية اف،الهيئاتبوضي أحمد:أنظر-

2
 .اوما بعده 30.ص ،سابقالمرجع ال -

3
بن  ماجستير فر  إدارة ومالية، كلية الحقوق مذكرةبن جلول مصطفى، الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة ، :أنظر -

 .12.ص،2002عكنون،جامعة الجزائر 
4
 234ص ،سابقالمرجع ،الأحمد بوضياف: ،وأنظر أيضا .12صالمرجع السابق،بن جلول مصطفى،  :تفاصيل ذلك أنظر في -

 .وما بعدها
5
 1000لسنة  02-00عزاوي عبد الرحمان ،آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي : ظرأن -

المتعلق بتنظيم العلاقة البينية لغرفتي البرلمان والحكومة، مجلـة العلـوم القانونيـة والإداريـة ،كليـة الحقـوق ،جامعـة أبوبكـر 

 .10.ص،07،2002بلقـايد تلمسان، رقم
6
 .122.سابق،صالمرجع البن جلول مصطفى ، :في تفاصيل ذلك أنظر -
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م /د 29وتجدر الإشنرة، أنه بنلنظر إلى الحيثية الثننية في رأي المجلس الداتوري رقم        
م  القننو  العضوي  20،وهو يعد تعليل رأيه للمندة  36/29/3661المؤرف في  61/د

'' :يتأكد لنن أ  ااتـشنرة مجلس الدولـة هي ملزمة بنلنابة للحكـومة وذلك في قوله 61/23
، التي تعرض دون سواهاتتعلق بمشنريع القواني  ... واعتبنرا أ  الاختصنصنت الااتشنرية

قبل إيداع فنلااتشنرة وجوبية '' ...وجوبن على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيهن قبل عرضهن
رئيس الحكومة مشروع القننو ، وفي غير ذلك يكو  قد خنلف قنعدة شكلية جوهرية داتورية 
يمك  أ  يعرض النص لعدم داتوريته إذا من تم إخطنر المجلس الداتوري إذا كن  موضوعه 

 . في فقرتهن الأخيرة 301قننو  عندي نظرا لأ  الرقنبة وجوبية في القواني  العضوية عملا 
لا تفيدا  البتة الصفة  61/23م  القننو  العضوي  30و 20ي  ت، المندوإ  كننت      

ا بنلرجوع إلى الألفنظ العنمة التي حررت بهن، وكن  على محرر هذه ذالإلزامية للااتشنرة، وه
المرجعية أ  ياتمد حكم المندتي  الانبقتي  م  القنعدة الداتورية تطبيقن لقنعدة تدرج 

.القواني 
1
 

وم  هنن يمك  القول أ  ااتشنرة مجلس الدولة هي إجبنرية م  حيث طلبهن والعمل بهن      
ولك  من نصطدم به حقيقة تصريح الأاتنذ  .أي ااتشنرة إجبنرية متبوعة بنلرأي الواجب إتبنعه

الدكتور عبد الرزاق زوينة الماتشنر الانبق لمجلس الدولة، فيمن يخص إلزامية الحكومة 
إذا كن  الأخذ برأي مجلس الدولة إلزامين، فإنه في نفس '' مجلس الدولة بنلآتيبنلأخذ برأي 

بمعنى أ  الجهة المخطرة يمكنهن أ  تتحلل منه، فلهن حرية  ،الوقت مجرد م  كل صفة تنفيذية
وإذا كننت آراء مجلس '' وأضنف أيضن '' الاختينر بأ  تأخذ به كلين أو جزئين أو تطرحه جننبن

زمة، فإ  الحكومنت في الأنظمة المقنرنة تأخذ بهن لأنهن تتضم  الرأي القننوني الدولة غير مل
''لأعلى هيئة ااتشنرية 

2
. 

الاطلاع على آراء مجلس الدولة، لأنهن موجهة أاناين إلى  لا يمك  هننهيك، على أن        
ر م  الاطلاع وتمكي  الغي ،الحكومة، وتتام بطنبع الارية، فلا يجوز لمجلس الدولة نشر آرائه

وهذه الأخيرة في حد ذاتهن ليات ملزمة بنشر آراء مجلس  .عليهن، إلا بتعليمة م  الحكومة
وهذا من يحول دو  معرفة مدى التزام الحكومة بهن، وبعد ااتشنرة مجلس الدولة حول  ،الدولة

ابق التفريق بي  مصطلح عرض ويتداول  –مشروع القننو  ، وعرضه أمنم مجلس وزراء 
فإنه  – 3669ا لا  هذا المصطلح لازال محنفظن عليه، المؤاس الداتوري في داتور نظر

 .يتعي  بعد ذلك إيداع المشروع م  طرف الحكومة أمنم مكتب المجلس الشعبي الوطني
،ثم بعد ذلك يحنل النص إلى اللجنة الدائمة           

3
بوااطة رئيس المجلس وتاتدعى اللجنة  

ع للوزير وياتم. هن، وفيمن بي  دورات المجلس م  قبل رئيس المجلسللانعقند م  قبل رئيا
المعني وتتوج مننقشنتهن بقرار  يقدمه مقررهن في جلاتهن العنمة، ثم تعقد مرحلة لاحقة لدرااة 

وتتوج هذه المرحلة بتقرير تكميلي، وللجنة أ  تقترح  .التعديلات والاثراءات التي تثنر
كمن أ  للجنة الحق أ  تدعو  .وع القننو  وحق التعديل الكلي للنصتعديلات أثننء مننقشتهن مشر

أشخنص مختصي  وذوي خبرة للااتعننة بهم في أداء مهنمهن ، ويمك  أ  تطلب رأي لجنة 

                                                 
1
 .30.سابق صالمرجع العبد الرزاق زوينة، :أنظر -

2
 .وما بعدها 20.سابق، صالمرجع ال- 
3
نجازه بشكل إل وتقسيم العم أساسلجان دائمة تقوم على  0 الأمةمجلس  أما .لجنة دائمة12 م المجلس الشعبي الوطني ضي -

،والنظام الداخلي  72عدد ر،ج  ،2000يوليو 30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  نظرأ .قيق ومفصلد

 . 97عدد ،ج ر  1000 نوفمبر  29الصادر بتاريخ  الأمةلمجلس 
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.أخرى معنية بنلموضوع ع  طريق مكتب المجلس الشعبي الوطني
1
ويمك  للحكومة احب  

عليه المجلس الشعبي الوطني في أي وقت قبل أ  يصوت( مشروع الحكومي ) ،النص
 
.

2
   

وبعد تصويت المجلس الشعبي الوطني يتولي رئياه إرانل النص إلى رئيس مجلس        
(أينم  32) الأمة في غضو  

3
بهذا الإرانل ، ثم يتولي  الوزير الأول، على الأكثر مع إشعنر 

م  الداتور ،مع  302مجلس الأمة مننقشة المشروع الحكومي والمصندقة عليه وفقن للمندة 
إحنلة النص إلى اللجنة الدائمة المختصة  لإعداد تقرير ع  محتواه دو  أ  يكو  لهن الحق في 

ويتم في بداية أشغنلهن الااتمنع إلى محتل الحكومة في عرض شنمل  .التعديل أو الدعوة له 
في الغرفة  ع  النص يتمتع مننقشة على ماتوى اللجنة قبل إعداد تقريرهن مثلمن معمول به

الأولى
4
. 
شك فيه ، أ  للحكومة تواجد  في عمل اللجنة الدائمة إذا تعلق الأمر بدرااة لا وممن           

مشروع ، إذ تاتمع اللجنة إلى عرض ممثل الحكومة ، ليتبع بمننقشة تدور بي  أعضنء اللجنة 
أ  يمس المشروع لك  هذا ليس م  أجل شرح المبندرة فحاب ، بل خشية  .و ممثل الحكومة 

.التي تحنول تطبيقهن م  خلال النصوص القننونية الحكومي بتعديل لا يتوافق و الايناة
5
 

فلا يوجد مننع م  تواجد الحكومة عملا بأحكنم المندة  ،وحتى إذا تعلق الأمر بنقتراح قننو 
بننء  يمك  أعضنء الحكومة حضور أشغنل اللجن  الدائمة ، وياتمع إليهم: القنضية ب 09/1

على الرغم م  على طلب م  الحكومة يوجه إلى رئيس كل م  الغرفتي  حاب الحنلة،ولك  
م  النظنم الداخلي  00/3جلانت اللجن  على ماتوى مجلس الأمة ارية طبعن للمندة  ذلك فإ 

 .والتي تنص على أ   جلانت مجلس الأمة ارية  لمجلس الأمة،
يمك  للجن  الدائمة أ  تاتمع إلى كل م   66/6م  القننو   09/3وحاب المندة      

الحكومة ، كمن بإمكننهن أ   الحكومة وإلى أعضنء الحكومة بطلب بعد رئيس الغرفة المعنية إلى
 11أشخنصن مختصي  ذوي الخبرة والكفنءة للااتعننة بهم في أداء مهنمهن، طبقن للمندة تدعو 

ن جلين أ  حضور الحكومة قد يكو  بننء م  هنن يظهر لن. م  النظنم الداخلي لمجلس الأمة 
على طلبهن أي إرادين، كمن قد يكو  إجبنرين بننء على طلب الجنة المختصة

6
. 

 :احتكار المبادرة في المجال المالي  :ثانيا-
الملوك ، ونتيجة للنزاع الذي وقع بينهم وبي    لقد كن  التشريع المنلي ، م  اختصنص       

.ل هذا المجنل إلى البرلمن انتقة في بريطننين ، المجنلس المنتخبة وخنص
7

وأصبح هذا الأخير 
  .صنحب الاختصنص الأصيل في هذا المجنل ، وقيدت الالطة التنفيذية

                                                 

-
1

 .2000يوليو 30الصادر بتاريخ  من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 79، إلى، 39المواد  :نظرأ 
2
دار للاتفاق مع رئيس الجمهورية إلى إص سعىشرو  يوجد ما يمنعها ، بل قد تليس معنى ذلك أن الحكومة بعد سحبها للم -

، بل ( من الدستور 127المادة)وان كان هذا الأخير يعرض علي غرفة البرلمان للموافقة عليه  ر، حتىمأذات المشرو  بموجب 

بموافقة مكتب المجلس فمن جدول أعمال المجلس إذا لم تعد اللجنة ، المختصة  تطلب إدراج موضوعها أنيمكن لها أيضا 

الذي يحدد تنظيم المجلس  1000ماي 9المؤرخ في 00/02من القانون العضوي 22تقريرها في اجل شهرين حسب المادة 

 .11دج ر عد.الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمـلها وكذا العلاقات الوظيفية بينـهما وبين الحكومة 
3
  . 00/02من القانون عضوي  72انظر المادة  
4
لة الفكر البرلمان عاشوري،  إجراءات ومراحل إعداد النص الشريعي وإقرار في البرلمان الجزائري ، مجالعيد   :نظرأ -

 .وما بعدها  29 .، ص2003جوان  ي،الجزائرمجلس الأمة نشريات ،

- 
5

ذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري،مذكرة ماجستير، كلية دور السلطة التنفي،  اهيمرإبقاوي : أنظر 

 .وما بعدها  14.ص،2002الحقوق، جامعة الجزائر،
6
 . 77 .سابق، صالمرجع العقيلة خرباشي ،  :أنظر  -

7
  .140.، ص 2003، د م ج ،الجزائر ، 1الشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، طسعيد بو :نظر أ -
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شل مبندرات –مبدأ عقلنة العمل البرلمنني  –لك  التطور الحندث للمجنل التشريعي       
وتبرير ذلك أ  المجنل  .  طرف الحكومةالبرلمنني  و أصبحت المبندرة بقننو  المنلية تقدم م

مرتبط بنلأهداف الاقتصندية و الاجتمنعية لنشنط  فهو ،المنلي ليس ماتقلا ع  النشنط الايناي
 . حقق هذه الأهداف إذا كننت المبندرات م  طرف البرلمـنني يلا  ،الدولة والحكومة 

ة، كومة ومصنلحهن الإداريتصنص الحأصبح تحضير المشروع قننو  المنلية م  اخ لذا      
مقدمتهن وزارة المنلية التي تلعب الدور التقني نظرا لمن تمتلكه م  المعلومنت دقيقة وخبرة  وفي

و دراية كنفية بحنلة البلاد الاقتصندية والمنلية ، وأكثر إلمنمن بأوجه الإنفنق لأجل تلبيتهن 
.قنتوالإجراءات المنلية التي يمك  الحصول عليهن لتغطية النف

1
 

مجموعة القواعد التي تحدد : فقننو  المنلية الذي تنفرد الحكومة بنلمبندرة فيه هو          
وهذه الأخيرة هي الحانب التقديري  .انوين موارد الدولة ونفقنتهن أي الميزانية الانوية للدولة

.لطة التشريعيةضم  وثيقة تصندق عليهن الا(انة منلية )وإراداتهن لمـدة معينة ،لنفقنت الدولـة
2
 

، جعل الاختصنص المنلي في 3691داتور انة   فإ ع  هذا الصينغ ،  نوخروج        
 .متننول الهيئة التشريعية أي قد يقوم المجلس الوطني بإعداد قننو  المنلية والتصويت عليه 

ع في وعليه لم يتضم  الداتور أي ضنبط أو قيد يكبح به تدخل البرلمن  على نطنق واا       
فبإمكن  الننئب أ  يدلل  .المجنلي  القننوني والمنلي ، نظرا لأ  المجنل التشريعي غير محصور

على اقتراحه أو تعديله في المجنل المنلي بأنه لا يتضم  تخفيضهن للموارد العمومية أو زيندة 
ر مبنل  ر على البحث ع  تدابير ترفع م  مداخل الدولة أو توفيبفهو غير مج ،للنفقنت العنمة

.في فصل آخر م  النفقنت العمومية تانوي على الأقل المبنل  المقترح تغييرهن
3
 

بنعتبنرهن المايرة للمرافق العنمة ومنلكة لأجهزة ذات كفنءة فإ  لك  عملين الحكومة       
عنلية في هذا المجنل الحيوي أصبحت ماؤولة فعلين على المجنل، وأصبح هذا الأخير حكرا 

 .ة دو  اواهنعلى الحكوم
أجل منن قشتهن والتصويت عليهن وم  ثم تتولى تقديم مشنريع قواني  المنلية للمجلس م       

فالطة البرلمن  ترتكز أانان على الدرااة و الإثراء ، ع  طريق لجنة المنلية المكونة م  
 عدد قليل م  الأعضنء التي تفحص مواد المشروع وتعرض رأيهن على اللجنة العنمة في

ويتولى النواب إدخنل التعديلات عل المشروع بنص الإجراءات التي تطبق  .تقرير تمهيدي
لك بمجرد صدور ونشر ميزانية الدولة تتولى الحكومة تنفيذهن ذوياتتبع  .على المجنل القننوني

.وياهر البرلمن  على مراقبة نشنطـهن وفق الآلينت التي حددهن له المؤاس الداتوري
4
 

، وتأكد ذلك بعد الدانتير 3691لمجنل المنلي عملين في داتور االحكومة  ترحتكا قدو       
بنلمبندرة في المجنل دو   –أانان الحكومة –قرر انفراد الالطة التنفيذية ت حيث المتعنقبة عليه

لا يقبل أي اقتراح قننو  مضمونه '':على أنه 3699م  داتور  306فقد جنءت المندة  .اواهن
يض الموارد العمومية أو زيندة النفقنت العمومية إلا إذا كننت مرفوقن بتدابير أو نتيجته تخف

تاتهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبنل  منلية في فصل آخر م  النفقنت العمومية تكو  

                                                 
1
 -P.LeQuet, Le budget de l’Etat Préparation exécution contrôle imprimerie Bialec, Nancy, 1982 

p.52 
2
 .41ج الجزائر دون سنة النثر ص.م.حسين مصطفى حسين، المالية العامة، د:أنظر - 
3
 وما بعدها، 91ص عبد الله بوقفة الدستور الجزائري نشأة تشريعيا، فقها مرجع سابق :أنظر -

4
اقتراح البرلماني المالي المقدم من طرف '' محمد الصديق بن يحيى''رفضت الحكومة عن طريق وزيرها في هذا الصدد  -

عبد الله بوقفة، العلاقة بين السلطة : في تفاصيل ذلكأنظر، لجنة التخطيط المتعلق بإلقاء الإشارة المفروضة على التلفزة

 .00.ص ،سابقالمرجع ال، 1023نفيذية في الدستور الجزائري لعام التشريعية و السلطة الت
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 3616م  الداتور  330نص المندة المقنبلة ل. ''مانوية علي الأقل للمبنل  المقترح تغييرهن
مع تغيير طفيف لا يؤثر في المغزى العنم في داتوري  3669لداتور م  ا 303المندة و

3616  ،3669. 
فأصبحت بذلك مشنريع القواني  المتعلقة بنلمنلية تقدم م  قبل الحكومة فقط، وهي حرة     

.التصرف م  حيث تنريخ تقديمهن للمجلس لمننقشتهن والتصويت عليهن
1
وأمنم إطلاق العنن   

هذا المجنل ، قد قيدت نوعن من ، ع  طريق منح الطة تقرير الرفض  للالطة التنفيذية في
لمكتب المجلس الشعبي الوطني بعد ااتطلاع  رأي اللجنة المختصة بنلمنلية في حنلة اعتراض 

يومن  39وفي ظرف  99م  الداتور  306الحكومة  على اقتراح قننو  اعتمند على المندة 
 .م  إرانل الاقتراح إليهن

يقدر المجلس  حيث، 3699م  النظنم الداخلي لانة  302/21من أكدته المندة  هذا      
وم  المعلوم أنه  .الشعبي الوطني عدم القبول بعد ااتشنرة الحكومة ومكتب اللجنة المختصة

لك  أمنم نص .  في ظل الحزب الواحد لا تفيد الااتشنرة على الإطلاق لتبعية البرلمن  للحزب
جنءت في  فقدالمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وايره 39-16 م  القننو 91المندة 

م  الداتور، يقرر المكتب  399-399فقرتهن الأخيرة على أنه مع مراعنة أحكنم المندتي  
م   ااتثننء عدم القبول بعد ااتطلاع رأي اللجنة المختصة بنلمنلية في أجل عشرة أينم ابتدء

قف للمجلس أحا  م  انبقيه فهو يدعم مركزه نظرا لأنه فهذا المو .تبلي  اعتراض الحكومة
 .  الفيصل هنن المجلس الداتوريإف .في حنلة تعنرض الحكومة مع المكتب

فنلحكومة، إذ  تقوم بعملية تحضير مشروع قننو  المنلية حاب مخطط درااة يمتد        
عتبنر أ  وزارة المنلية وبن. أشهر تقريبن نظرا لأنه يتم إيداعه في شهر ابتمبر 6على مدار 

فهي التي تتولى مهمة تحضير المشروع، ومرد ذلك  ،هي التي تشرف على الخزينة العمومية
وتحديد كل الأعبنء، مع  ،أنهن الجهة الوحيدة التي تملك المعلومنت الكنفية لتقديم مبل  الإيرادات

منلكه النع الاقتصندية ، وفهي التي لديهن الإلمنم الكنفي بكل الأوض. مراعنة التواز  المنلي
 .للخبرات الكنفية لوضع الخطط الماتقبلة

عملينت بيتعلق أاناين بنلأحكنم المرتبطة وتجدر بنلإشنرة ،أ  قننو  المنلية لم يعد        
وصرف النفقنت التي تضم  اير المصنلح العمومية في حدود التوازننت  ،تحصيل الموارد

 .حتواء قواني  أخرى قنئمة بذاتهن أو تعديلهنالمنلية فقط، بل أصبح ياتخدم لا

                                                 
1
جدية  وهو ما  لـهم مناقشتها بطرقة يتسنىأدى ذلك ببعض النواب إلى المطالبة بإيداعها لدى مكتب المجــلس مبكرا حتى  -

المعدل والمتمم  29ددج رع 1097جويلية 4المؤرخ في  14-97اين وافق النواب على تعديل القانون .90/ 31/12تحقق في 

يتماشى ومطالبهم والتي من بينها تقديم  ،بما  01المتعلق بقوانين المالية ج ر عدد 1090جويلية 31المؤرخ في  27-90بقانون 

 14-97والجدير هنا بالذكر، أن قانون ( 24المادة )مشرو  قانون الميزانية خلال شهر سبتمبر من كل سـنة على الأقل 

المالية إذا كان يشكل الإطار والمرجع التشريعي لقوانين المالية السنوية فإنه يفترض وجود علاقة تدريجية بين  والمتعلق بقوانين

د تقييد أحدهما ووجع مكيف يمكن افتراض هذه العلاقة بين قانونين صدر عن نفس السلطة وبنفس الكيفيات و نالقانونين ، ولك

المادة    هو قانون عادي لا يمكن أن يشكل إطارا إلزاميا ودليل ذلك 14-97نونبما ورد من أحكام في الآخر ، وطالما أن قا

أتى دستور   عدلت بعض أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية ،ولتخفيف من وطأة ذلك 1007من قانون المالية لسنة  132

إجراءات متميزة كالأغلبية المطلقة للنواب وأدرج قانون المالية ضمن فئة القوانين العضوية التي تتطلب  123في مادته  1002

مر الذي خلق علاقة تدرجية بين قوانين وخضوعها لرقابة إجبارية ومسبقة للمجلس الدستوري ، الأ، مجلس الأمة 7/3وأغلبية 

ليه فقد ة القانون العضوي ، وعلا زال  لم يرقى إلى درج97/14عادية وقانون المالية العضوي ، وما يلفت الانتباه أن قانون

أساسه الدستوري ولا يعد دستوريا في ظل سكوت وعدم تحريك سلطة الإخطار للمجلس الدستوري بعد أكثر من عشر سنوات 

يلس شاوش  :في تفاصيل ذلكأنظربعكس نقص الإرادة في حصر النشاط المالي للدولة في حدود دستورية وقانونية صارمة، 

،  03ة وانعكاساتها على صلاحية البرلمان ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة، العدد بشير، التطبيقات العملية للقوانين المالي

 .   340سابق ، صالمرجع الالشعير ، النظام السياسي الجزائر ، سعيد بو .وما بعدها 30، ص2003
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في القام المتعلق بنلأحكنم الجبنئية  0220قننو  المنلية لانة  ، فإ فعلى ابيل المثنل       
يؤاس القننو  '': على منيلي 02المختلفة، فقد ضم قننو  الإجراءات الجبنئية فنصت المندة 

م  هذا القننو  بنلإضنفة إلى  022إلى 03م  للإجراءات الجننئية وتتضم  الأحكنم الواردة 
.تعديل وإلغنء تشريعنت قنئمة

1
 

 .تضم  تعديل ثلاثة تشريعنت متميزة 3663ومثنل ذلك قننو  المنلية التكميلي لانة     
فيمن  3662أوت  39منه عدلت مندتي  م  قننو  المحنابة العمومية الصندر في  91فنلمندة 

المتضم   3663ديامبر  31قننو   90وعدلت المندة  .نلصرفيخص تحديد أنواع الأمري  ب
المتضم   3613فبراير  9تضمنت قننو   99أمن المندة  .3660المخطط الوطني لانة 

التننزل على أملاك العقنرية ذات الااتعمنل الاكني والمهني والتجنري التنبعة للدولة 
 02ألغى قننو  بكنمله في مندته  0223ننهيك ع  قننو  المنلية لانة  .والجمنعنت المحلية
المتضم  التننزل على الأملاك  3613فبراير  29المؤرف في  23-13وهو قننو  رقم 

العقنرية ذات الااتعمنل الاكني والمهني والتجنري التنبعة للدولة والجمنعنت المحلية
2
. 

ة الدولة وبذلك لم يبق للبرلمن  اوى التصويت على ميزاني ،وعليه، وأمنم هذا الوضع        
'' التصويت على ميزانية الدولة'' على  30في البند  3669م  داتور  300تصرح المندة 

م   339م  المندة  31و 30المقنبلي  للاند '' المصندقة على المخطط الوطني'' 33وفي البند 
لك  من جنء  3699م  داتور '' التصويت على ميزانية الدولة '' 39، البند و3616داتور 

 .''إقرار المخطط الوطني''  3699م  الداتور  39في الاند 
فنلالطة  .اكتنف البرلمن  صعوبنت جمن -3699داتور –ففي ظل هذا الأخير         

الايناية المتمثلة في الحزب عقد لهن اختصنص وضع التوجيهنت العنمة للمخططنت ابتدء م  
، ذلك أ  تفنصيل  3696ننفي ج 13و 09المؤتمر الرابع للحزب الذي عقد فيمن بي  

أمن المؤتمر فلا يتدخل إلا لتحديد التوجيهنت  .م  طرف الحكومةيكو  المخططنت ووضعهن 
صنحبة الاختصنص الفعلي في وضع المخطط كمن هي هذا يعني أ  الحكومة و .وتقييم النتنئج 

لالطة التشريعية فن .والموافقةتتولى تنفيذه ويبقى دور البرلمن  مقتصر على مهمة المننقشة 
تمنرس اختصنصن كنملا في مجنل إقرار المخطط الوطنيلا

3
 . 

بإمكن  البرلمن  التحكم نوعن من في الايناة  3669و 3616أمن في ظل داتوري        
واعتمند التعددية الحزبية التي لم تك  في  ،الاقتصندية، نظرا لاعتمند مبدأ الفصل بي  الالطنت

وبهذا يمك  النهوض بآلية مراقبة  .  الحكومة ماؤولة أمنم البرلمن ، لاايمن وأ3699داتور 
 .مدى تنفيذهن للمخطط والتقيد به

إضنفة إلى ذلك ، فنلبرلمن  مقيد بنلمدة عند التصويت على قننو  المنلية حاب نص           
يومن لمصندقة البرلمن ، وإ   99التي أقرت مدة  3669م  الداتور لانة 302/9المندة 

في حنلة عدم المصندقة في الأجل  هكننت هذه المصندقة لا تام  ولا تغني م  جوع، نظرا لأن
في  302يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر ، عملا بأحكنم المندة  ،المحدد انبقن

في أجل المحدد ( أي قننو  المنلية)في حنلة عدم المصندقة عليه '' فقرتهن الثنمنة، التي تنص
 .''يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر انبقن،

                                                 
1
مرجع ،الصلاحيات البرلمان علىتها لية وانعكاساماالتطبيقات العملية لقوانين ال: يلس شاوش بشير  : في تفاصيل ذلك أنظر - 

 .، وما بعدها  31.سابق ،صال
2
مرجع ،التها على صلاحيات البرلمانالية وانعكاسامالتطبيقات العملية لقوانين ال: يلس شاوش بشير  : في تفاصيل ذلك أنظر -

 .، وما بعدها  31.سابق صال
3
 .341.،صسابقالمرجع ،الئريير ، النظام السياسي الجزاشعالبو سعيد  : في تفاصيل ذلك أنظر -
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 -اقتراح قانون-المبادرة البرلمانية : الفرع الثاني

 
أشرك المؤاس الداتوري الجزائري الالطتي  التنفيذية والتشريعية في حق المبندرة           

أ   بنقتراح القواني ، وهو اتجنه مقبول في الوقت الراه ، خنصة بعد أ  أجمع الفقه على
ازدواج المبندرة بي  هنتي  المؤااتي  أصبح ضرورة لا غنى عنهن لتفندي العيوب التي قد 

.تترتب على انفراد الالطة التنفيذية أو البرلمن  بهذا الحق
1
 

مبدأ وحدة  ن، مكرا3691م و عليه فقد جنء الداتور الأول الجزائري لعن           
بإقرار حق المبندرة  -كننت تتكو  م  مجلس واحد التي–وأحندية الالطة التشريعية الالطة،

رئيس لل:" التي تنص على أنه 19/3ا من أكدته المندة بنقتراح القننو  لصنلح البرلمن ، وهذ
 ".وللنواب حق المبندرة بنقتراح القننو  

وتجدر الإشنرة، أ  هذه المندة أقرت الاقتراح البرلمنني المنفرد، بمعنى أنه يمك            
فلا يوجد فيه من  ،لننئب البرلمنني أ  يبندر بمفرده بنقتراح قننو ، وكذا النظنم الداخلي للمجلسل

.يشير إلى الاقتراح الجمنعي
2
  

حق الوااتثننء يمنع الننئب م  ممنراة  ،لم يتضم  أي قرار 3691كمن أ  داتور          
لك  النظنم الداخلي أعطى الالطة  .في المبندرة، مع العلم أ  الداتور لم يحدد مجنل القننو 

 .التقديرية إلى مكتب المجلس الوطني لتقدير مدى قبول الاقتراح أو رفضه
. ويبدي وجهة نظره ،تراح البرلمننييفحص مكتب المجلس الاق ،و على هذا الأانس           

رة وفي حنلة رفضه لا يجوز للننئب صنحب الاقتراح أ  يعيد إيداعه قبل أ  تنتهي الدو
.العندية

3
  
م  نظنم المجلس  11  عدم قنبلية الاقتراح تؤاس على مخنلفة نص المندة إوللعلم ف           

 أي العنوا  ، وإرفنقه بعرض الأابنب ة وهي الكتنبة ،ينالانبق ذكرهن التي تشرط ضوابط مع
نفس  تننوليكمن يجوز رفضه إذا كن  موضوعه  .ومصوغن في شكل المواد  ،مذكرة إيضنحية

وفي هذه الحنلة اواء رفض . مضمو  مشروع قننو  على طنولة البرلمن  أو يتعنرض معه 
أو أجل إلى دورة قندمة، فبإمكن  الحكومة أ  تجعل الاقتراح البرلمنني  ،الاقتراح البرلمنني

دارك الأمر إمن ع  طريق إصدار أمر رئناي تأ  ت لهنو .تحت طنئلة الإلغنء بطريقة ذكية
أو تبندر بمشروع من بي   –عدم تحديد المجنل القننوني ولا التنظيمي  –ت الموضوع يعنلج ذا

.الدورتي  يتننول نفس الموضوع المرفوض
4

   
إعندة تقديمه إذا رفض م  طرف  م  لحكومةا  مشروع القننو  يمك  إمقنبل ،الفي و          

لحكومة اعتراض على الاقتراح مكتب المجلس دو  أ  تتقيد بمدة زمنية معينة، كمن أنه ليس ل
مقبول   إبلاغ الحكومة بنقتراح القننو  الإوعليه ف.   مجنل القننو  غير مقيدلأ ،البرلمنني

.ولكي تحضر نفاهن عند تداول حول الاقتراح البرلمنني مجرد إجراء إعلامي لا غير،
5
 

                                                 
1
 12.، صسابقالمرجع العمر حلمي فهمي ، :  في تفاصيل ذلك أنظر- 
2
 .1027عاممن النظام للمجلس الوطني ل70 المادة :أنظر -

3
  .1027لعام من النظام الداخلي للمجلس الوطني  71المادة  :أنظر -

4
تراجعت ، وأصدرت مراسيم لسد الفراغ القانوني ومن بينها  أود  مشرو  قانون يتعلق بالأملاك الشاغرة ، لكن الحكومة -

المتضمن تنظيم وسير المقاولات الفضائية والمنجمية والمرقية وكذا المستثمرات  1023مارس 22المؤرخ  01-23مرسوم رقم 

نفيذية في الدستور الجزائري عبد الله بوقفة، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة الت :في تفاصيل ذلكأنظرالفلاحية الشاغرة ، 

 .03.ص ،سابقالمرجع ال،  1023لعام 

-
5

 .90.ص ،سابقالمرجع ال، (نشأة،تشريعا، فقها)عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري  :في تفاصيل ذلك أنظر 
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المبندرة في متننول وتأايان على ذلك، فن  التطور الداتوري الجزائري أبقى على حق         
فقد جنءت المندة .لكنه تننزل ع  المبندرة الفردية للننئب وأكد على المبندرة الجمنعية ،الالطتي 

لرئيس  حق المبندرة بنلقواني '':بنصهن3699م  داتور الجزائري لعنم  0و301/3
 الجمهورية، كمن أنهن حق لأعضنء المجلس الشعبي الوطني 

 . ''قنبلة للنقنش إذا قدمهن عشرو  ننئبنوتكو  اقتراحنت لقواني  
وعليه فنلاقتراح البرلمنني يشترط تقديمه م  قبل مجموعة م  النواب لا تقل ع           
ننع لمن يتطلبه ذلك م  وقت طويل لاق وهذا يعتبر قيدا على النواب، نظرا .ننئبن( 02)عشري 

يقيد المبندرة البرلمننية، ننهيك ع  بعضهم البعض بضرورة الاقتراح ، فهذا الاشتراط العددي 
الداخلي للمجلس  م  النظنم 302حق الاعتراض الذي تتمتع به الحكومة طبقن لنص المندة 

.عد درااتهن وقبل التصويت عليهنبالوطني حتى ولو 
1
  

أي  ،م  الداتور 306  كن  هذا الاعتراض الحكومي يبرر بمخنلفة نص المندة إو           
  يرفق أقتراح تخفيض الموارد العمومية أو زيندة في النفقنت العمومية دو  إذا تضم  الا
رفض الاقتراح البرلمنني يتم تقديره م  طرف مكتب المجلس الشعبي فإ  بتدابر ذلك ، 

 .جـل أقصنه شهري أويبل  في  ،الوطني بعد ااتشنرة الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة
.  احترمتهن الحكومةإويلاحظ أ  آجنل التبلي  طويلة ومن

2
فقد تفرغ الاقتراح م  محتواه  

 . بمرور الوقت وتفقده أهميته
بنلإضنفة إلى ذلك ، ولئ  كننت اقتراحنت القواني  تتشنبه في بعض الإجراءات مع         

توج بتقرير أنه ي ،ااة النص م  طرف اللجنة المختصةمشنريع القواني ، إلا أنه يلاحظ عند در
ومن  .والاقتراح البرلمنني المنقح عند  الاقتضنء ،نئج المعللة التي توصلت إليهنيتضم  النت

وإنمن النص الذي تقدمه اللجنة بعد ،يعرض على المجلس للمننقشة ليس نص الاقتراح
درااته،خلافن للمشروع الحكومي الذي تنصب  المننقشة حوله، خنصة وأنه في حنلة تقرير 

.بل له أ  يحدد شروطهن ،مواد على اللجنة المختصةرئيس المجلس بإحنلة مندة أو 
3
إلا أ   

 نموقف رئيس المجلس عملين يراعي مطنلب الحكومة إذا كننت المندة أو المواد لهن طنبع
.، ممن يدفعه إلى التقيد برأي الحكومة لانتمنئه للقيندة الايناية الحزبيةنايناي

4
 

لكل :"منه على أ  3.0/  331ءت المندة فقد جن 3616ونفس الشيء بنلنابة لداتور        
 .م  الرئيس الحكومة وأعضنء المجلس الشعبي الوطني حق المبندرة بنلقواني 

 "تكو  اقتراحنت القواني  قنبلة للمننقشة إذا من قدمهن عشرو  ننئب
وهنن يشير المؤاس الداتوري بشأ  تقديم الاقتراح البرلمنني بأالوب الاقتراح        

 .مع اشتراط الكتنبة والتوقيع م  قبل أصحنب الاقتراح وإرفنقه بعرض الأابنبالجمنعي، 
وعليه فنص الإجراءات التي يمر بهن المشروع الحكومي هي نفاهن التي يمر بهن الاقتراح 

 :إلا أ  المشرع وضع قيودا على الاقتراح البرلمنني تمثلت في  ،البرلمنني

                                                 
1
  .1044 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 120المادة  :أنظر -

2
بسبب أنهم تقدموا باقتراحات خلال الفترة التشريعية الأولى لكن  1040ب في شهر سبتمبر فتحت مناقشة من قبل النوا -

اقتراح موضوعه  1049مارس  17الحكومة لم تلتزم باحترام مدة الرد عليها،فعلى سبيل المثال ، أرسل إلى الحكومة بتاريخ 

، وأرسل أيضا  1040أكتوبر  00ن تاريخ الإجابة السكني ، وكا الاستعمالاكتساب الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات 

 ،1040سبتمبر  00رد الحكومة في  اقتراح يتعلق بتأسيس الخدمة المدنية وكان تاريخ 1042جوان  02للحكومة بتاريخ 

 .222.سابق، صالمرجع ،السة التشريعية بالمؤسسة التنفيذيةالشعير ، علاقة المؤسسعيد بو :في تفاصيل ذلكرأنظ
3
  .1044 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 129المادة  :أنظر -

4
 .وما بعدها 124.، ص ،المرجع السابق الشعير، النظام السياسي الجزائريسعيد بو : في تفاصيل ذلك أنظر -
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فإذا كن  الاقتراح يتننول موضوعن يعنلجه اقتراح أو  .تقدير مكتب المجلس لقبول الاقتراح  -
    مشروع قننو  قيد الدرااة يكو  محتواه ممنثلا لمحتوي اقتراح أو مشروع قننو  ابق 

.نه لا يقبلإف ،داعهيأ  رفضه خلال الانة التي ابقت إ للمجلس
1
وآجنل هذا التقرير مدة لا  

.تتجنوز شهرا بعد إيداع الاقتراح البرلمنني
2

 
م     330أ  تعترض على اقتراحنت القواني  تأايان على المندة لهن لحكومة على أ  ا -

إلا ،أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيندة النفقنت العمومية هنالداتور إذا كن  مضمون
يومن لإرانل اقتراح القننو  في  39ويبل  الاعتراض في أجل  .إذا كن  مرفوقن بتدابر ذلك 

.ينم م  تنريخ بتبلي  الاعتراضأ32أجل 
3
 

وتجدر الإشنرة ، أ  النص لم يبي  حنلة عدم رد الحكومة ع  الاقتراح خلال مدة          
يومن م  إرانلهن إليهن ، ولم يبي  الإجراء في مثل هذه الحنلة ،وكن  م  الأجدر أ  يقرر 39

دث في الفترة الشريعة الأولى وبقي نفس المشكل الذي ح .إحنلة الاقتراح إلى اللجنة المختصة
بقيت الاقتراحنت على ماتوى الحكومة دو  الرد عليهن إلا بعد مرور انة وأكثر ، هذا ممن 

بفترة زمنية أو لمعنلجة وضع معي   نخنصة إذا كن  متعلق ،يفقر روح الاقتراح البرلمنني
 ويضعف المبندرة البرلمننية 

الشعبي الوطني ، أنهى ارية المداولات الخنصة النظنم الداخلي للمجلس  على أ          
وهذا  .الاطلاع عليهن( وليس أعضنء اللجنة فقط) جن  بحيث أصبح م  حـق لكل النواب لبنل

 قفتخنذ الموابإيامح للنواب مع رأي أعضنء اللجنة أو اللجن  الأخرى و ممثلي الحكومة 
م  القننو   19لمن نصت عليه المندةالمننابة التي تدعم مبدأ ااتقلالية البرلمننية، خلافن 

تخلص م  هيمنة الحزب الواحد الحنكم  ،لى جننب ذلكإو .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
 .والموجه والمخطط والمراقب 

المجلس الشعبي الوطني )، وأمنم تبني نظنم المجلاي  3669أمن في ظل داتور          
والنواب حق المبندرة  الوزير الأول لكل م  '': بـ 336/3.0قضت المندة ( ،مجلس الأمة

 (ننئبن02)بنلقواني  تكو  اقتراحنت القواني  قنبلة للمننقشة، إذا قدمهن عشرو  
وعليه فنلمؤاس الداتوري الجزائري، منزال مصرا ومؤكدا على حتمية أالوب         

 .لى أم الثننية أم معن؟الاقتراح الجمنعي، لك  نتانءل ع  منح حق الاقتراح هل هو للغرفة الأو
يمنرس '':القنضية ب 61مواد الداتور وخنصة نص المندة  إ  هذا التانؤل يطرح عند تصفح

 .     الالطة التشريعية برلمن  يتكو  م  غرفتي ، وهمن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
 ''وله الايندة في إعداد القننو  والتصويت عليه   

الداتور ميز في مواط  عديدة بي  التشكيلتي   هذا النص غنمضن، إلا أ وإذا كن              
وم  هنن أوجد المفنرقة بي  الغرفتي  بمقتضى أحكنم  .بناتعمنل كلمتي النواب والأعضنء

.م  الداتور 330إلى  321المواد
4
وبذلك فإ  أعضنء مجلس الأمة ليس لهم الحق في  
المندة  تداتوري عقد الاختصنص لكلا الغرفتي  لتضمنالمبندرة بنلتشريع، فلو أراد المؤاس ال

 .''وأعضنء البرلمن  على الاواء حق المبندرة بنلقواني  الوزير الأوللكل م  ''عبنرة  336

                                                 
1
 . 12-90من النظام الداخلي من المجلس الشعبي الوطني قانون رقم  12/02المادة : أنظر-

-
2

 . 12-90من النظام الداخلي من المجلس الشعبي الوطني قانون رقم  14 المادة :أنظر 
3
 .12-90قانون رقم  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 03فقرة  19المادة  :أنظر -

 'لحكومةأيام ابتداء من تبليغ اعتراض ا 10يقر المكتب استثناء عدم القبول بعد استطلا  رأي اللجنة المختصة بالمالية في أجل 
4
، والمادة ''...تحدد كيفية انتخاب النواب  وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الأمة '' :على أنه1002من دستور  103نصت المادة  -

 '' ...كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوف شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية''على  102
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وربمن تفار نية المؤاس الداتوري الجزائري بأنه أراد نظنم بيكنميرالي غير            
رلمنني وعندة من تكو  الأولى نظرا لأنهن متانوي، إذ أ  إحدى الغرفتي  تحتكر العمل الب

متأتية بنلانتخنب المبنشر
1

، لابب حداثة التجربة البيكنميرالية والخوف م  تعقد الإجراءات 
ولذا كن  م  الماتحا  توفير شروط  .المعقد  (La navette)،(نظنم الذهنب والإينب)

ب الحد الأدنى م  التجربة في أفضل لنجنح التجربة م  خلال تبايط الماألة ولو مرحلين، وكا
التعنمل مع نظنم الغرفتي 

2
  . 

م  الداتور، نجد أ  المؤاس الداتوري لا زال محنفظن  336وبنلرجوع إلى المندة        
ننئبن، مع اشتراط إرفنق الاقتراح  02:ي بـ العدديد يعلى أالوب الاقتراح الجمنعي والتق

،بعرض أابنبه، وتحرير نصه في شكل مواد
3

وألا يكو  نظيرا لمشروع أو اقتراح قننو    
.أو رفضه م  أقل م  اثني عشر شهرا ،أم تم احبه ،تجرى درااته في البرلمن 

4
كمن يجب  

تبلي  اقتراح القننو  المقبول م  طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى الحكومة لتبدي 
يحيل المجلس  ،ند انقضنء الأجلوإذا لم تبد رأيهن ع .رأيهن فيهن خلال أجل لا يتجنوز شهرا 

.الشعبي الوطني الاقتراح على الجنة المختصة لدرااته
5
 

قتراح البرلمنني لإوالملاحظ أ  المشرع قد ااتدرك حنلة عدم رد الحكومة بإحنلة ا          
،مع العلم أ  الاقتراح البرلمنني 66/20وهذه مزية تحاب لصنلح القننو  العضوي  .لدرااته

وفي هذا الشأ  ينبغي أ   .خذ بشأنه رأي مجلس الدولةيؤلى مجلس الوزراء ولا لا يعرض ع
 :في لخصقتراح البرلمنني تتلإعلى ا انبدي قيود

لا يقبل اقتراح قننو  يكو  مضمونه،أو نتيجته تخفيض المواد العمومية أو زيندة  -
فير مبنل  منلية أو تو ،النفقنت العمومية من لم تبع تدابير تحقيق الزيندة في الإجراءات
 . م  الداتور 303تانوي على الأقل المبنل  المقترح إنفنقهن، عملا بأحكنم المندة 

تم أو ،لا يقبل اقتراح قننو  نظيرا مشروع أو اقتراح قننو  تجرى درااته في البرلمن   -
م  القننو   00اثني عشر شهرا، عملا بأحكنم المندة  30احبه أو رفضه منذ أقل م  

 .66/20العضوي 
وفي الاينق المتقدم، نجد أ  المبندرتي  تتحدا بقيدي  وهمن ، أ  كلا المبندرتي              

، لا يمك  أ  يبقين إلا على موضوع م  الموضوعنت (اقتراح برلمنني، مشروع لحكومي)
إرفنق : وثننين – 3691بناتثننء داتور –( المجنل التشريعي)المحفوظة بموجب الداتور 

ي  بعرض الأابنب وتحرير في شكل مواد قننونية بمعنى وجوب إعطنء الطنبع المبندرت
يوحي  أنه ،لك  من يتبي ، م  خلال التطور الداتوري الجزائري .القننوني للمبندرة التشريعية

 .بأفضلية المشروع الحكومي على الاقتراح البرلمنني
                                                 

1
 - Marcel SOUS. Le bicaméralisme: bilan et perspectives. Revue du droit public (R.D.P) n° 

05.L.G.D.J.Paris .1979, p,1325 -1350 
2
يرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، مجلة الفكر البرلماني، م، واقع البيكاالأمين شريط : في تفاصيل ذلك أنظر -

 .وما بعدها 32،ص 2002مجلس الأمة، العدد الأول،
3
يشترط في كل مشرو  أو اقتراح قانون ليكون مقبولا أن يرفق '' :أنه على 02/ 00من القانون العضوي  20/2نصت المادة  -

 ''بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد
4
موضو  أو لا يقبل أي مشرو  أو اقتراح قانون مضمونه نظيرة '' أنه على 00/02من القانون العضوي  27نصت المادة  -

 .''شهرا ( 12)مشرو  أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من اثني عشر

-
5

تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال '' :أنه على 00/02من القانون العضوي  3، 21/2نصت المادة  

 .أجل لا يتجاوز شهرين

رأيها عند انقضاء أجل شهرين يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة إذا لم تبدي الحكومة 

 'لدراسته
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 يعيةالـتحكم التنفيذي في سير العملية التشر :المبـحث الثـاني
 

عملية التشريعية م  خلال البنلإضنفة إلى الدور الذي تلعبه الالطة التنفيذية  في          
ل عملية وضع القنعدة وانئل أخرى تؤثر بهن ع علىحوزإنهن تالمبندرة بمشنريع القواني  ،ف

برلمننية و تحقيقن للفعنلية التي يجب أ  تتميز بهن المؤااة ال ،وهذا تاهيلا لمهمتهن. القننونية
 .الحديثة ، و إقتداء بتقنينت العقلنة البرلمننية المعنصرة 

خنصة ويظهر ذلك . و أثننءهن ،هذا التأثير قد يكو  انبقن على المصندقة البرلمننية إ          
 بنلإضنفة إلىفيمن يتعلق بنلتحكم في جدول الأعمنل ، و تقييد حق التعديل أثننء المننقشة، 

 هذا من يامى بنلإدارة التنفيذية للإجراءات الانبقة على التصويتو .تتحكم في التصويال
 على المصندقة  نكمن قد يكو  التأثير التنفيذي على العملية التشريعية لاحق .(مطلب أول)

خنصة فيمن يتعلق بحق الاعتراض أو طلب مداولة ثننية، و التحكم في الرقنبة ويظهر ذلك 
و هذا من ،مع وجود إمكننية الامتننع ع  إصدار القننو  ،نرالداتورية ع  طريق الطة الإخط

 (.مطلب ثن  ) يطلق عليه بنلإدارة التنفيذية للإجراءات اللاحقة على التصويت 

 
 الإدارة التنفيذية للإجراءات السابقة على التصويت و أثناءه: المطلب الأول 

 
ع قننو  ننت هذه الأخيرة بمشروبعد الانتهنء م  مرحلة المبندرة التشريعية اواء ك       

 نو تحقيق ،هذا تاهيلا لمهمتهو ،الترتيب الفني لعمل البرلمن  مرحلةأتي تأواقتراح قننو ، 
مع تنظيم  المننقشة و التعديل إ  .(فرع أول ) و هذا من يتعلق بإعداد جدول الأعمنل  .لفعنليةل

 . (فرع ثنلث) لى مرحلة التصويت إ ، وصولا(فرع ثن  ) أمك  اواء م  الحكومة أو البرلمن  
  

 التحكم في إعداد جدول أعمال البرلمان: الفرع الأول
 

ممن لا شك فيه أنه لا يمك  لأية مؤاـاة أ  تقوم بأداء مهمة على أكمل وجه إذا لم           
من تقتضيه و بمن يتمنشى ومتطلبنت العصر. لهن حاب الأولوينتمرتبة ،تك  منظمة في أعمنلهن

.صلحة العنمةالم
1
.هذا التنظيم يظهر م  خلال جدول أعمنل 

 
 

البرننمج الذي بموجبه تدار المننقشنت في : " أنهبفإنه يمك  تعريف جدول الأعمنل  ،و عليه    
و لا يدخل في ذلك بطبيعة الحنل  .جلاة البرلمن  العنمة ، أي برننمج عمله خلال اجتمنعنته

ننت من تنتهي إليه هذه اللجن  م  تقرير هو المورد الذي برامج عمل اللجن  المختلفة ، إ  ك
 ".يمد البرلمن  بنلموضوعنت التي يننقشهن على وجه العموم

2
  

التي تدخل في إطنر جدول أعمنل هي من تتعلق بنلوظيفة التشريعية، بداء م   لمانئلفن        
كمن  .تشكل الحيز الأكبرو التي  ،مرورا بمننقشتهن ،ممنراة حق الاقتراح و الموافقة عليه

( الكتنبية و الشفهية) الأائلة تدخل أيضن الأعمنل التي تتعلق بنلوظيفة الرقنبية للبرلمن  كتوجيه 
أمن من ناتثنيه  .الااتجوابنت و احب الثقة، و ملتمس الرقنبة و هي جننب مهم لا ياتهن  بهو

                                                 
 .374.سابق ، صالمرجع ،الالشعير ، النظام السياسي الجزائري سعيد بو :أنظر-1
لعاشرة ، جامعة الكويت ، سبتمبر عادل الطبطبائي ، جدول أعمال البرلمان ، مجلة الحقوق ، العدد الثالث ، السنة ا: أنظر-2

 .11 .، ص 1092
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ننية الدولية و الزينرات والمشنركة هو إجراءات التنظيم الداخلي للبرلمن  ،و المؤتمرات البرلم
. في التكوي  بعض الهيئنت ذات الصفة الدولية مثلا البرلمن  الأوروبي

1
   

الذي يقرر تجدر الملاحظة أ  تحضير جدول أعمنل البرلمن ، ليس بنلمهمة الاهلة، فهو و     
. إلى إندثنره ممن يؤدي أو إبعنده وإهمنلهلمننقشة، م  خلال إحنلته ل مصير أي نص تشريعي

2
         

مهمة لاير العمل التشريعي خلال تعتبر ماألة وعليه فعملية إعداد و ضبط الجدول   
و لهذا فهو خنضع  .عتبر نقطة تفنهم، أو صراع،أو تأثيرتوقد  .دورة تشريعية واحدة

،هذا فضلا ع  مدى الهيمنة الحكومية و (أولا)أخرى ايناية، تؤثر عليهولاعتبنرات فنية 
   . (ثننين)اصطدامهن بنلايندة البرلمننية

 الاعتبارات التي تؤثر على جدول الأعمال  : أولا 
إ  جدول الأعمنل هو ذلك العمل الذي يضم مجموعة م  المواضيع التي تكو            

  العمل البرلمنني لا كمن أ. أي برننمج مننقشنت البرلمننية ،موضوع نقنش في جلاة معينة
ا ياتلزم منطقين أ  هذو .ويننقشهن ثم يصوت عليهن ،بل يدراهن ،مننقشة المواضيعى يقتصر عل

دورة  نمج النواب فيهو ذلك العمل البرلمنني الحكومي الذي يحدد برن جدول الأعمنل
.دةحالتشريعية وا

3
إلا أ  إشراك الحكومة في وضع برننمج العمل تجعلنن نخضعهن لاعتبنرات  

 .فنية و أخرى ايناية 
 :  الاعتبارات الفنية –أ  -

تضخم نولوجي و من فرضه م  متغيرات ،وإ  تزايد نشنطنت الدولة بابب التطور التك         
 عملهالبرلمن  ب لذلك فإ  قينم .و تنوع المشنكل المطروحة على البرلمن  للحل ، ضنعف عملهن

ذلك أ   ،كم و ترتيب و تصنيف مح ،أ  يعتمد برننمج أعمنلجب وياتعلى أكمل وجه ، 
انعدام برمجة الأعمنل  يؤدي إلى الإهمنل و عدم التعرض لمننقشة بعض المانئل برغم 

و تنايق العمل بي  مختلف اللجن   ،وهذا من ياتدعي تنظيم للعمل و تحديد الأولينت .أهميتهن
. البرلمننية

4
  

 حا  الاير فيه،للتحضير جدول الأعمن ندالمؤثرة ع الاعتبنرات الفنيةيجب مراعنة و        
اختينر الوقت الملائم للمننقشة، لخلق مننف ايناي ملائم للبرلمن  يانعده على إنجنز بقية و

،مشروعنته في جو ياوده التفنهم الايناي
5
و هذا خنضع  .مع تحديد كمية العمل المراد إنجنزه 

دولة إلى تشريعنت حنجة ال تمنشين معلاحتينجنت المرافق العنمة و ازديند الحنجنت  العنمة ، 
و هذا خنضع  .نظم جديد لمواجهة الأمور الماتجدة أو تعديل القنئم منهن بمن يتلاءم معهنو

كمية و،لانعقند فيهللوقت الداتوري الممنوح للبرلمن  عية أو ايشرتلعملية دقيقة بي  الفترة ال

                                                 
عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، :   في تفاصيل ذلكأنظر -1

 .214.، ص  1004

، نشريات المجلس العدد الرابع ة ، مجلة النائب ، السنة الثاني نصر الدين معمري ، التشريع عن طريق المبادرة ،: أنظر  2-

 و ما بعدها    27، ص  2007 الشعبي الوطني، الجزائر،

 . 219.ص ،سابق المرجع ،الالشعير ،علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذيةسعيد بو :أنظر3-

 .310.، ص سابقال مرجع،الالشعير ، النظام السياسي الجزائري سعيد بو :أنظر 4-

  لاختياربالقبول أو الرفض و لذلك تعتمد  تيار الحكومة للوقت الملائم لمناقشة مشرو  تقدمت به يمكن أن  يحظى مثال اخ 5-

طابع الوقت الملائم كأن يكون عند افتتاح الدورة التشريعية وتقدم مشرو  الذي يلقى الترحيب عند ما يكون مشرو  القانون ذو 

مر بمشرو  قانون متعلق بميزانية ملائم لها هو آخر أيام الدورة التشريعية إذا تعلق الأو قد يكون الوقت ال.جماهيري أو انتخابي

 اختتامزائد دافع و هاجس إنجاز المهمة قبل حم عليه فلا يدقق في الموضوعات ،يزد( آخر لأيام) لأن البرلمان في هذه المرحلة 

عادل :   في تفاصيل ذلكأنظر .الة عدم إكمال بعض الموضوعاتالدورة و بداية العطلة البرلمانية التي قد تتأخر موعدها في ح

     .14 .سابق ، صالمرجع الالطبطبائي ، 
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مواعيد داتورية بنلإضنفة إلى بعض المهمنت التي تتطلب لانجنزهن  .العمل المطلوب إنجنزه 
.(قننو  المنلية )كنلتي تتعلق بمننقشة الميزانية  ،خنصة لا يمك  تأخيرهن

1
    

و تجدر الإشنرة، أنه مهمن بلغت درجة التنظيم في جدول أعمنل البرلمن  والتنايق بي         
مختلف الموضوعنت المدرجة فيه، فإ  هذا التنظيم يتعرض للإربنك و الإخلال به، نتيجة 

وع بعض الحوادث المفنجئة التي تتطلب ضرورة تقديمهن على غيرهن م  موضوعنت وق
.و طرحهن للمننقشة أمنم البرلمن   ،المبرمجة في جدول الأعمنل

2
مع احتمنل أ  دور الانعقند .

أانان  –يامح بنلمقنبل للالطة التنفيذية  هالبرلمنني التي تعمل النصوص الداتورية على تحديد
م  الداتور  300أ  يشرع  بناتغلال تقنية الأوامر عملا بأحكنم المندة  –ة رئيس الجمهوري

3669 . 
يفية العمل المراد إنجنزه الملائم للمننقشة و ك تعليه يجب أ  النواب اختبنر الوق و        

حجم العمل البرلمنني  و، ووضع موازنة جدية دقيقة بي  مدة الدورة التشريعية المحددة داتورين
 .خذ  في الحابن  الحوادث المفنجئة التي قد تطرأ مع الأ

 : الاعتبارات السياسية –ب  -
فني، وإنمن تأخذ العمل بنل فقطإ  المؤااة المكلفة بتنظيم جدول أعمنل البرلمن  لا تقوم          

أو مشروع قننو  في جـدول إذ أ  إدراج اقتراح . بعي  الاعتبنر الجننب الايناي و ترجحه
كمن أ  ااتبعنده يعني حرمننه م  فرصة  ،يمنحه فرصة إقراره م  طرف البرلمن  الأعمنل

 . التصويت عليه
وعليه فإ  المواضيع التي تطرح للنقنش البرلمنني خنضعة للاختينر الايناي دو  شك        

في ميزا  العلاقة بي   افجدول الأعمنل يلعب دور.أي تتضم  ممنراة وتوجه ايناي معي 
والحكومة نظرا لأنه قد ياتخدم كوايلة تجنه الحكومة م  أجل ااتبعند مننقشة بعض  البرلمن 

فهو يكشف نية . المشنريع الحكومية ع  طريق تأخير مننقشتهن إلى جلاة أو جلانت قندمة
ل أ  جدو بنلإضنفة إلىالبرلمن  برفض ايناة معينة تتبننهن الحكومة في مشروعهن المقدم ، 

وإنمن يحتوي أيضن على بعض وانئل الرقنبة  ،القواني  عيرنمشيتضم  فقط أعمنل البرلمن  لا 
.إلى ماألة طرح الثقةووصولا  م  الاؤال  بنشرهن البرلمن  على الحكومة بدءالتي ي

3
 

فماألة تحديد جدول أعمنل تنطوي على تحديد الجننب الايناي الذي وفق مقتضينتهن يتم        
و هذا ل  يتأتى إلا إذا .قيد البرلمنني بمن ورد في جدول الأعمنلتوجيه النشنط التشريعي و الت

.كن  وليد التفنهم الذي يحصل بي  البرلمن  و الحكومة 
4
 

تقوم للحكومة أي قنئمة برام على أ  الإقتداء بعقلنة العمل البرلمنني يؤكد على أ  لا         
ع  طريق العمل  زمة لتحقيق ذلكدو  الاعتراف لهن بنلآلينت اللا ،الايناة العنمة للدولة

 .التشريعي ، و إلا تبقى هذه الايناة رهينة إجراءات العمل داخل البرلمن  
نطنق محدود ينحصر على  وعمنل برلمن  ذالأمتينز للحكومة على جدول إو لهذا منح         

حول كل جلانت البرلمن  تتمحور إذ لا يعقل أ  تكو  ، دو  الرقنبي ،المجنل التشريعي
هذا ممن ياتدعي الولوج إلى . مشنريع القواني  فقط لتمنع البرلمن  ع  ممنراة آلينته الرقنبية

 .تحديد هيمنة الحكومة على جدول أعمنل البرلمن 
 

                                                 
  . 32.سابق ، صالمرجع القاوى إبراهيم ، :أنظر -1

 .20 .، ص سابقال مرجع،العادل الطبطبائي ، جدول أعمال البرلمان  :أنظر 2-
 .و ما بعدها  23 .ص،سابق الرجع مال -3
 .124.سابق، ص المرجع ،العبد الله بوقفة ،الدستور الجزائري نشأة  تشريعا  فقها  :  ي تفاصيل ذلكفأنظر -4
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 الهيمنة الحكومية على جدول الأعمال     : ثانيا 
بنلتدخل في  -مة أانان الحكو -بعد أ  المت الدانتير الجزائرية للالطة التنفيذية           

أصبحت تتحكم في جدول أعمنل البرلمن  ضنربة عرض الحنئط مبدأ  ،الميدا  التشريعي
على ماتوى الأنظمة الداخلية في الجزائر جنء هذا التكريس  .البرلمن  ايد جدول أعمنله

 .القواني  العضوية دو  الداتور،  خنصة أ  الواقع العملي كثيرا من يقر الايطرة الحكومية و
و انلخص كل هذا م   .أو بترتيبهن بمن يتمنشى وتنفيذ ايناتهن العنمة ،اواء بتحديد المواضيع

 .خلال التطور البرلمنني الجزائري 
نظنم الحزب الواحد ، ظهرت الهيمنة التنفيذية في أوضح صورهن لأ   م  مرحلة فبدء        

و توجه عمل  ،ديد ايناة الأمةتتولى تحكننت مؤااة التنفيذية ع  طريق الرئيس القنئد ال
ففي إطنر وضع جدول الأعمنل تتدخل رئناة الهيئة  .الدولة و تراقب النشنط الهيئة التشريعية 

التنفيذية ع  طريق الوزير المعني في وضع برننمج عمل المجلس وفق الأولوية التي تتطلبهن 
.الايناة المنتهجة م  قبل الحكومة

1
 

يتولى رئيس الجمهورية : " أنه على 3691م  داتور  01لمندة ا وفي هذا الصدد نصت      
تحديد ايناة الحكومة و توجيههن كمن يقوم بتايير و تنايق الايناة الداخلية و الخنرجية للبلاد 

 ".طبقن لإدارة الشعب التي يجادهن الحزب، و يعبر عنهن المجلس الوطني
س الوطني، المصندق عليه بتنريخ وبناترشندنن لأحكنم النظنم الداخلي للمجل        

الهيئة التشريعية  –نلاحظ أ  المجلس الوطني  ، 91و م  خلال نص المندة  01/20/3690
الرئيس و نوابه و رؤانء اللجن  الدائمة ) ايد م  حيث تنظيم و تايير أعمنله ، و بنلتحديد  –
لك  . أعمنل البرلمن  حيث يتم ااتدعنئهم كل أابوع م  قبل رئيس المجلس للتحضير جدول ( 

بنليوم ) اشترط على رئيس المجلس الوطني إخطنر الحكومة  90الملفت للانتبنه أ  نص المندة 
.تحديد مواضيع جدول أعمنل المجلسل  ايعقد فيهمن الاجتمنع المقرر ، اللذا(و كذلك الانعة 

2
 

رئيس و النواب ال) لس للبرلمن  عقد اختصنص وضع أعمنل المجنفمنطقين م  جهة ي       
و م  جهة أخرى يشترط مشنركة الحكومة في تحديد المواضيع التي .(رؤانء اللجن  الدائمة و

على أ  المشرع الجزائري أكد مبدأ البرلمن   ،فإنمن يدلعلى شي  إ  دل هذا و،اتطرح للنقنش
مل فهذه الأخيرة تح .90وتراجع عنه في صلب المندة  ،91ايد جدول أعمنل في نص المندة 

جج الخلاف بي  ؤوخلاف ذلك ي ،في طينتهن ضرورة أ  يانير البرلمن  توجه الحكومة
.المؤااتي  التشريعية و التنفيذية و يعلق النشنط التشريعي

3
 

 91الشيء الذي يعطي الحجة للمؤااة التنفيذية بأ  تشرع ع  طريق التنظيم طبقن للمندة      
و يتطلب حلا اريعن    الأمر قد يكو  ماتعملاأو طلب التفويض، نظرا لأ 3691م  داتور 
و بقى البرلمن  أمنم خينري  أحلاهمن مرا ، أ  يرضى  .3691م  داتور   91طبقن للمندة 

و تمنرس الحكومة  ،بنلتدخل الحكومي و ياتتر وراء قنعدة التعنو  و التكنمل بي  الالطتي 

                                                 
 .122 .ص ،سابق المرجع ،ال تشريعا فقهانشأة  الجزائري،الدستور  بوقفة،عبد الله  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 1
و رؤساء اللجان  المجلس بنوابهيجتمع رئيس "  :أنه على  1027لعام  من النظام الداخلي للمجلس الوطني 13تنص المادة  -2

 " الدائمة كل أسبو  باستثناء رئيس لجنة الحصانة البرلمانية لإعداد ووضع جدول أعمال المجلس الوطني 

يحيط رئيس المجلس الحكومة علما باليوم و الساعة التي "  :على أنه الداخلي للمجلس الوطني من النظام 17المادة  تنصكما 

 .يجري فيه اجتما  ندوة الرؤساءس

 (ترجمة غير رسمية " ) يمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها لحضور الاجتما  " 

 . 172 .، صسابقال مرجعال ،العلاقة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية : عبد الله بوقفة :   في تفاصيل ذلكأنظر 3-
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طة التنفيذية الحجة أمنم الآلينت أو يعطي للال  -إعداد جدول الأعمنل  -اختصنصه الأصيل 
 ( .التفويض ، التنظيم ) الأخرى 
و الجدير بنلذكر، أننن في هذه المرحلة أمنم نظنم قنئم على أانس وحدة الالطة خول          

 3691م  داتور 01ة طبقن للمندة للرئيس القنئد للحزب رام و تحديد الايناة العنمة للأم
الحكومة م  أجل تحديد المواضيع و بتدخل ع  طريق ممثل  ،ةوهو الرئيس الالطة التنفيذي

و بذلك أصبحت الحكومة و المجلس في خندق  .ترتيبهن حاب الأولوية التي تتطلبهن ايناته و
أمن إانند هذا الاختصنص للمجلس الوطني هو .واحد يعملا  بنتفنق و تعنو  ضم  إطنر واحد

.المؤااتي  مبنية عل التفنضل و ليس التكنملمبدأ شكلي نظرا لا  العلاقة القنئمة بي  
1
  

، 99/3المندة  فحوىلداخلي للمجلس الوطني اصطدامنن بو بتفحصنن للنظنم ا        
2
و التي  

بإمكننه ل الأعمنل يطرح للتصويت عليه ، وتحمل في طينتهن أ  البرلمن  هو الفيصل لأ  جدو
الوطني محل معنرضة لايناة الرئيس لك  هذا أمر ماتبعد لكي لا يعتبر المجلس  .رفضه

بنلإضنفة إلى أ  الحكومة لهن الحق في إدراج أية  .القنئد التي تمنراهن الحكومة تحت إشرافه 
لأعمنل تحت تأثير الظرف الزمني ضم  جدول ا( مشروع أو اقتراح قننو  ) مبندرة تشريعية 

 .الحنجة المناة لصدوره و
و تعديل جدول الأعمنل إلى عدم  ،تحديد أولويتهنو ،عو قد يؤدي ترتيب المواضي         

و مدة الدورة التشريعية المحددة داتورين ممن يؤدي  ،تحقيق موازنة بي  حجم العمل البرلمنني
 ،لى أالوب رقنبة النشنط الحكوميالأمر الذي يؤشر ع ،إلى احب بعض المبندرات أو تأجيلهن

 .المجلس الوطني يمنرس اختصنصن محدودا له كل هذا جعل . تعليق الأائلة الخنصة بهن و
المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فقد  23-99قننو  رقم الأمن في ظل           
.منه 66المندة  منحت

3
اختصنص وضع جدول الأعمنل البرلمنني للمجلس و بنلتحديد إلى  
تصنص م  محتواه و اشترط موافقة إلا أنه المشروع أفرغ هذا الاخ.مكتبه و رؤانء اللجن 

 لك  نتانءل في حنلة عدم موافقة الحكومة من هو الحل؟   .الحكومة 
أ  المجلس لا يمكنه الشروع في العملية وضع جدول : يرى الأاتنذ اعيد بوالشعير         

ل بل ذهب إلى تقييد وضع جدو ،نلمشرع لم يقف عند هذا الحدفالأعمنل بعد موافقة الحكومة ، 
كمن أنه التي تبديهن المؤااة التنفيذية ،الأعمنل و اشترط ترتيب المواضيع حاب الأولوينت 

كمن أنه يؤجل درااة مواضيع م  ،ليس في صنلح المجلس أ  يتوقف عند درااة أي موضوع 
و يفتح البنب أمنم الطة رئيس الجمهورية بنتخنذ آلية  ،المفروض أ  تدرس خلال تلك الدورة

و حينئذ من على البرلمن  اوى أ  يتفنهم مع المؤااة التنفيذية بل  .فروض رأيهن الأوامر و 
الطة لس إلى هيئة لتقديم الااتشنرة لاغير وو أمنم هذا الوضع يتحول المج. ينصنع لأمرهن

 .تنبعة للالطة التنفيذية
4
  

أي التحديد ثم " د يحد" أ  جنءت بعبنرة  66لمندة فناللفظية مع العلم أنه م  الننحية          
 .ممن جعل العبنرة الأولى في حكم المعدوم" بنتفنق الحكومة " إضنفة عبنرة 

وممن المتضم  تنظيم المجلس الشعبي الوطني و ايره  39-16قننو  رقم الو في ظل         
.19المندة  تضمنته

5
بنتفنق " غى عبنرة و بمقنرنة هذه المندة بانبقتهن نجد أ  المشروع أل 

                                                 
 . 129.ص ،سابقالمرجع ،الالدستور الجزائري  :بوقفةعبد الله :   في تفاصيل ذلكأنظر -1
  .1027لعام من النظام الداخلي للمجلس الوطني  12/1المادة  :أنظر -2
   .المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الداخلي الوطني  01-44من القانون رقم  00المادة  :أنظر -3
 . 210 .ص ،سابقالمرجع ،الشريعية بالمؤسسة التنفيذية الشعير ، علاقة المؤسسة التسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر -4
 .المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني و سيره  12-90من القانون رقم  32المادة  :أنظر -5
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 ."بنلتشنور مع رؤانء اللجن  و الحكومة " و اكتفى بعبنرة " حاب الأولوينت و" "كومة الح
 .و إحكنم ايطرته ،س م  باط نفوذهو محنولة لتمكي  المجل نفهل يمك  اعتبنر هذا تراجع

 ديقه غير مجبر قننونن على التفإلزام المكتب بنلتشنور ليس كنشتراط موافقة الحكومة ، نظرا لأن
و عليه يتم إعداد  .حكومة فهو إلزامي م  حيث طلب و اختينري م  حيث الأخذ به برأي ال

م  لائحة  01عملا بمن جنء في المندة  عمنل م  طرف اجتمنع رؤانء اللجن جدول الأ
.المجلس الشعبي الوطني المتضمنة النظم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

1
  

و يقررو  إمكننية درااة من يعرض  ،هذا العملالجهة الأحرى و الأجدر ب ننظرا لأنه      
عليهم خلال الدورة التشريعية ، مع مراعنة ابل اناجنم و تكنمل العمل التشريعي المبنى  على 
القنعدة التشنور و التعنو  مع الحكومة بمن يخدم المصحة العنمة ، لأ  بخلاف ذلك يزعزع 

 .ااتقرار الحكومة و المجلس معن 
التنايق  يقمنطالم  صنر ، 3669ني نظنم الثننئية البرلمننية في ظل داتور و أمنم تب      

ثم يأتي  .و بي  اللجن  لأي م  المجلاي  و بي  الغرفتي  ،الدائم بي  الغرفة الأولى و الحكومة
الـذي يحدد تنظيم  66/20بقراءة أحكنم القـننو  العضوي و .على ذلك تقديم المواضيعبعد 

كذا العلاقنت الوظيفية بينهمن و بي  الحكومةو ،طني ومجلس لأمـة عملهمنالمجلس الشعبي الو
2
 

كل دورة برلمننية  بمقر لأعمنل البرلمنني يحصل في بداية أ  ضبط جدول ا ،يتضح جلين 
المجلس الشعبي الوطني ، و بعد ذلك يجتمع مكتب كلا المجلاي  بممثل الحكومة ، حتى يتم 

و قد يفار هذا على أانس  .لأولوية التي تراهن الحكومة ضبط المانئل و ترتيبهن حاب ا
 .كمن أ  الحكومة هي التي تبندر غنلبن بمشنريع القواني   ،ضعف وقلة الاقتراح البرلمنني لهن

فغنلبن من يتعرض العمل  -أي العنمل الزمني-كمن أنه يمك  الإشنرة ، لماألة الوقت          
و قد يؤدي هذا  .ن ينعكس البن على برننمج البرلمن البرلمنني إلى حنلات اضطرارية مم

 و قد لا يحدث أصلا،بنلحكومة إلى انتهنز الفرصة و تمريرهن لمشنريع قواني  بتعنديل اطحية 
.وقد تاتبعد الحكومة اقتراحنت قواني  بناتعمنل الطتهن ع  طريق الأولوية

3
 

ؤانء مع الأخذ بمبدأ التشنور مع عملين فإعداد جدول الأعمنل يعود إلى هيئة الرو         
 تطلعرلمننيي  أي بعيدة على التحضير والحكومة ، و كأ  هذه الأخيرة على قدم المانواة مع الب

.يومن 39قبل لغرفة الثننية ا و ،لغرفة الأولى قبل انعقند الجلاة بابعة أينما عليه
4
 

رلمن  و ايندته على جدول رد اعتبنر البذلك أ  المشرع يهدف إلى محنولة  يفارو         
بمقتضى مبدأ التعنو  بي  الالطتي  التشريعية و التنفيذية و تحقيق التكنمل بينهمن في  ،أعمنله

 .حدود ممنراة أية الطة من لهن م  اختصنص 
لك  من يلاحظ م  خلال النظم الداخلية للغرف البرلمننية ،و من أفرزه التطور           

بل  ،إلى أخذ موافقتهن و حاب أولوينتهن ،  ضرورة إخطنر الحكومةانتقل م هالبرلمنني أن
ظل مشرفة على رام جدول الأعمنل معنى ذلك أ  الحكومة ات. الااتعجنل إذا رأت ذلك و
أي عقد لهن أمر  .ة المشروعلحنح بناتعجنليالإع   ، فضلاترتيب مواضيعهن وفق مبتغنهن و

                                                 
  .الداخلي  هنظامالمتضمنة  20/10/90المؤرخة في  الوطني الشعبي من لائحة المجلس 23المادة  :أنظر- 1

 . 00/02من القانون العضوي رقم  19.14.12المواد  :أنظر 2-
  .و ما بعدها 19 .ص سابق،المرجع ،الأساليب ممارسة السلطة  :بوقفةعبد الله :   في تفاصيل ذلكأنظر -3
 بنفس الصيغة القانونية  المقابلة . 2000 يوليو 30النظام في الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  من70المادة  : أنظر-4

في النظام الداخلي للمجلس الشعبي  11المادة  و. 1000نوفمبر  21لأمة المؤرخ في ن النظام الداخلي لمجلس ام 74لمادة ل

  . 1000نوفمبر  21المؤرخ في من النظام الداخلي لمجلس الأمة  13لمادة ل ،المقابلةالوطني 
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بمعنى أ  بناتطنعة الحكومة أ  تضع المشنريع  .ندرتعليق العمل التشريعي للبرلمن  إ  لم تب
 . المقدمة م  طرفهن و الاقتراحنت التي قبلتهن على رأس القنئمة 

قد لا يتاع الوقت و فإنهن اتدرج في أخر القنئمة ، ،نأمن المقترحنت التي لم تقبله          
وحتمية . قد تتكرر العمليةو .نل البرلمن  في معظم الأحين لمننقشتهن نظرا لاكتظنظ جدول أعم

يؤدي إلى قد و هو من  ،عدم خروج تلك المقترحنت إلى أرض الواقع وتجميدهنهي النتيجة إذ  
لأ  مثل هذه المقتضينت تمنع الأقلية ليس م   ،خلق توتر كبير بي  أعضنء الكتل البرلمننية

.إقرار مقترحنتهن بل حتى م  التعيير ع  رأيهن
1
ومة تحتكر المبندرة من يفار أ  الحك وهو 

 .التشريعية لوحدهن دو  مننزع 
 :و في الاينق المتقدم يمك  أ  تاجل النقنط التنلية        

تضخيم جدول الأعمنل بنلمانئل وعدم وضع موازنة بي  العمل المراد إنجنزه و مدة  إ  -3
فضلا ع  امتينز احب المقترحنت البرلمننية ، تإ  لم نقل  ،الدورة التشريعية يؤدي إلى تأجيل

 .إذا كننت هذه المقترحنت متعلقة بقضنين الانعة،الأولوية الذي تتمتع به الحكومة خنصة
التأجيل ، كمن قد تؤجل مشنريع قواني  ممن يؤثر على الوظيفة  باببفقد أهميتهن توبنلتنلي 

 .الرقنبية للبرلمن  كأ  تكو  أائلة متعلقة بهذه المشنريع 
وتجنب حدوث  ،وإنهنء أعمنله في الوقت المحدد ،حفنظ على النظنمي الهنية البرلمن  إ   -0

 .قد يصرف النظر على مشنريع لو عرضت عليه مرة أخرى لرفضهننزاع بينه وبي  الحكومة،
و إ  كننت  ،أخذ موافقة الحكومة ، و التشنور و الأولوية و ااتعجنل المشنريع الحكومية إ -1

وفرض  ،كلهن كننت ترمي إلى تعزيز الحكومة هنإلا أن،تهنتختلف في دلالتهن و أوقنت صينغ
للحكومة ، ممن يجعل البرلمن  يشعر بخيبة أمل  نو أصبح هذا الأخير تنبع .أمرهن على البرلمن 

 .و لم يعد ايد جدول أعمنله  
و إطلاق العنن  لهن  لتشمل كل  ،(مشنريع و اقتراحنت ) ر أولوية المواضيع صعدم ح إ  -0

ع اواء النصوص التي أعدت بشأنهن تقنرير ، و الأائلة الشفوية ، المانئل الماجلة المواضي
م   99م  النظنم الداخلي لمجلس الأمة و المندة  91طبقن للداتور ، طبقن للأحكنم المندة 

يؤدي إلى تأجيل الأائلة قد ،غير مقيد نمطلق نيجعله حق ،الوطني النظنم الداخلي لمجلس الشعبي
البرلمن  و تصبح لا معنى لهن   ى جلانت لاحقة و تكرر نفس العملية حتى يائمالشفوية إل

 .يتجنوزهن الزم و
أنه يجب عليه أ  يقرر أولوية الحكومة بحجة  ىو كن  م  الأجدر على المشرع إذا رأ         

قتراح افي حنلة إذا تننول مشروع قننو  وأ  يقرر حق الأولوية  ،أنهن الانبقة بمشنريع القواني 
كمن أنه يقيدهن بشروط و ظروف زمنية ،ويحصر هذه الأولوية على من  ،قننو  نفس الموضوع

و    هذا يعدم المبندرة التشريعيةلأ ،و لا يطلق لهن العنن  .تعلق بنلنصوص التشريعية فقط
3669م  داتور انة  61يننقض نص المندة 

2
إ  كن  هذا التأثير التنفيذي على وضع و .

نل أعدم المبندرة التشريعية و احتكنرهن، فهل يمك  للبرلمن  أ  ياترجع ايندته جدول الأعم
  .وهذا من انعنلجه في الفرع الموالي. ولو جزء منهن أثننء ممنراة حق التعديل ؟

 
          

                                                 
 .714.سابق ، صالمرجع ال آب،محمد ولد سيد  :أنظر -1
عمر عبد الفتاح ، الوجيز في القانون الدستوري ، مركز الدراسات و البحوث و النشر كلية الحقوق ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -2

 .  371، ص  1094تونس 
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 تقييد حق التعديل أثناء المناقشة: الفرع الثاني 
 

تتعرض أثننء  نبرلمنني نأو اقتراح نحكومي نإ  المبندرة بنلتشريع اواء كننت مشروع          
 .  ورائهن إلى تحقيق الأفضل دومنمراحل ايرهن إلى تعديلات و تغييرات ، يهدف أصحنبهن م

جهة التي لا تكو  مؤهلة فنين و ايناين للمبندرة لاقتصنرهن المعلومنتي ، هي التي فإ  العندة و
ت على الاقتراحنت و المشنريع القننونية تشنرك في اللجنة التشريعية ع  طريق إدخنل تعديلا

المعروضة على البرلمن  ، وذلك لجعلهن وايلة ضغط على الحكومة، لأ  هذه الأخيرة تاتحوذ 
.على غنلبية المبندرات التشريعية

1
  

  ــــــــلأوتبدي،( modification)رــتغيي نلتعديل هو كل اقتراح يهدف إلىإذ  ف 
(remplacement)،  أو إلغنء( Suppression )،  حكم أو عدة أحكنم في مشروع أو

.اقتراح قننو  ، أو يهدف إلى إضنفة أحكنم أخرى في مكن  محدد 
2
  

جمعية ال) اقتراح تغيير جزئي بنص تم إيداعه لدى مكتب " على أنه أيضن  يعرف كمن       
التعديل بغرض التصويت عليه وفق إجراءات منظمة و محددة فحق  (البرلمننية المختصة

. مبندرة فريدة و ممنراة جمنعية ، الغنية منه التوصل إلى تغيير أو تعديل النص المننقش
3

   
بي  المبندرة التشريعية وحق التعديل  نحتمي نداتوري نو تجدر الإشنرة ، أ  هننك ارتبنط        

 نتبعي نقيه بشكل مواع و اعتبره حإذ تطرق إل 3691وهذا من أكده الداتور الفرناي لانة 
.على حق المبندرة التشريعية نمترتب نمشتقو

4
وانتننول حق التعديل وفق الضوابط المقررة  

عليه اواء كننت في من  الداتور أو في الأنظمة الداخلية للبرلمن  و م  خلال التطور 
 : البرلمنني الجزائري حاب الترتيب الآتي

 : من يلييتمحور هذا الضنبط أانان في :الضابط الشكلي -أولا
وأ  يتضم  حكمن قننونين يتعلق أانان بنلنص المراد  ،يجب أ  يكو  التعديل مكتوبن -3

.تعديله اواء بنلحذف أو بنلتغيير و معللا 
5
  

.(النواب ) يجب أ  يكو  التعديل موقعن بنلنابة لأعضنء البرلمن   -0
6
   

 .تقديم التعديلات إلى اللجنة المختصة   -1
7
 

                                                 
  .31 .ص سابق،المرجع ،ال ،الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربيةوليد شريط  :أنظر-1

من  120ة الملتقى الوطني حول إشكالية الماد" التعديل في النظام البرلماني  حق" مداخلة تحت عنوان  شريط،الأمين  :أنظر2-

  .01.، ص 2007ديسمبر  04،  2 ، يومي 1002دستور 
قراءة في إشكالية ممارسة حق التعديل على ضوء أحكام الدستور الجزائري و " سعيد مقدم ، مداخلة تحت عنوان  :أنظر -3

   03، ص  2007ديسمبر   04،  02يومي  1002من الدستور  120ني حول إشكالية المادة الملتقى الوط" نصوصه التطبيقية 
4  - Art 44/1 ) constitution 1958( :" Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit 

d'amendement ". 

و كان ذلك مظهرا من  ،ي ظل الجمهورية الرابعةهذا نتيجة تطور تاريخي حيث كانت الحكومة لا تتمتع بحق التعديل ف كما كان

الذي جعل الدستور الجمهورية الخامسة الشيء  ،ي سقوط الجمهورية الرابعةمظاهر ضعف الحكومة و عجزها الذي نسب ف

ط يمنع الحكومة مركزا قويا في البرلمان ، كما اشترط في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان الفرنسي في تعديل نفس الشرو

من  70و شرط المالي المادة ( مجال القانون ) المطلوبة في المبادرة التشريعية ما يتعلق بشرط الاختصاص التشريعي المحدد ، 

     .10.سابق، ص المرجع ،الشريط ، حق التعديل في نظام البرلماني  ينالأم:   في تفاصيل ذلكأنظرالدستور ، 
المادة و، 01-44من قانون رقم  127/1المادة ، و 1027للمجلس الشعبي الوطني لسنة  من النظام الداخلي  72/2المادة :أنظر -5

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي  21و المادة  ،12-90من القانون  23
المادة و، 01-44من قانون رقم  127/1المادة ، و 1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة   72/2المادة :أنظر -6

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي  21و المادة  ،12-90من القانون  23
المادة و، 01-44من قانون رقم  127/1المادة ، و 1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة   72/2المادة :أنظر -7

 .اخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي من النظام الد 21و المادة  ،12-90من القانون  23
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فقد اشترطت  .تعديل في الأجل المحدد له قننونن القدم ييجب أ  : ي القيد الزمن  -0
، و المندة  3690م  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لانة  09/3المندة 
هذا إذا  .أينم التنلية لتوزيع تقنرير اللجن  29في ظرف  23-99م  قننو  رقم  10

لدورته لم نجد  امنعقدك  يلم  أمن في حنلة إذا .كن  المجلس الشعبي الوطني في دورة
أمن في  .يكو  الأجل بثلاثة أانبيع  10أمن في ظل المندة  .09لب المندة صفي  حلا

أينم العمل الموالية لتقرير  9بـ فقد قلص المدة  39- 16م  قننو   90نص المندة 
أانبيع في بي  الدورات، يبتدئ حانبهن  1و أبقى مدة  .اللجن  في حنلة عقد دورته 

أمن نظنم المجلس الشعبي الوطني  الحنلي فيودع التعديل  .ااتلام التقنرير  م  تنريخ
.اة العنمة للنصقننمانعة ابتداء م  مشروع في ال00م  قبل النواب في أجل 

1
 

م  النظنم الداخلي للمجلس الوطني  09و من يمك  أ  نلاحظه بداية م  فحوى المندة      
بل انوى بي   ،نن  للننئب في ممنراة حق التعديل، أ  المشرع الجزائري أطلق الع 3690

لكنه ألزم الننئب بمدة زمنية حددت بابعة أينم يبتدئ حانبهن  ،الننئب و اللجنة المعنية بنلحكومة
 .م  تنريخ توزيع تقنرير اللجن  أي الننئب مقيد زمنين 

م  نص النظنم قضت بناتدعنء صنحب التعديل، 19كمن أ  المندة         
2
ي يقدم حججه و لك 

(  peut-être convoqué)لك  فحوى المندة جنء بعبنرة الإمكننية  .أاننيده و الدفنع عنهن 
و إ   ،إ  أرادت حضر صنحب الاقتراح ،أي الااتدعنء خنضع للالطة التنفيذية للجنة الدائمة

ع   - كمن أ  للحكومة الجوازية في الحضور بإرادتهن .لا يجد التعديل م  يدافع عنه  تأب
 . و يأخذ الكلمة متى يشنء -طريق ممثلهن 

بل و حتى الاقتراح نظرا لأ   ،الشيء الذي يقلل و يحط م  قيمة التعديل البرلمنني        
برلمنني وز  في حنلة التعديل لو عليه يكو  ل ."صنحب الاقتراع والتعديل " العبـنرة جنءت 

كل هذا خنضع لمدى و ،صنحب الاقتراحو ،عنيةواحدة، و هي حنلة اتفنق الحكومة و اللجنة الم
 .عرض على الجلاة العنمة يد بشأ  التعديل تقرير تكميلي عقبول ورفض اللجنة الدائمة التي ت

المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس  23-99م  قننو   300أمن من تضمنته المندة            
ب زائد درااة الطلب م  قبل مكتب نوا 32الشعبي الوطني، نجد اشتراط القيد العددي أي 
الشيء الذي لم نألفه في النظنم الانبق الذي  ،المجلس  الذي له الصلاحية القبول أو الرفض

بشأنه تقرير  تقدم كن  م  صلاحية اللجنة الدائمة و يبل  بعد ذلك إلى اللجنة المختصة التي
أينم في حنلة انعقند  29زمني ، كمن أنه منزال محنفظن في هذا النظنم على القيد النتكميلي

.المجلس و بي  الدورات البرلمننية في أانبيع
3
  

م  التعليمة العنمة رقم  21فقد جنءت المندة  ،أمن بشأ  الااتمنع إلى أصحنب التعديل     
 ،ـءنبتبت19-23

                                                 
من  27المادة ،و 01-44من قانون رقم  92المادة ،و 1027من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 72/1المادة  :أنظر -1

 .نظام المجلس الشعبي الوطني الحالي من ال  21/3، والمادة 12-90قانون 
  .1027لعام الشعبي  من نظام الداخلي للمجلس 32المادة  :أنظر -2
و تخصص النائب لكل وقته للنيابة وفق لأمر المتعلق بالتعويض النيابة ، فإن من صعوبة ي هذه الفترة تم إلغاء الانتداب ف -3

و بمعنى أوضح أن  .نواب ليبني اقتراح التعديل بعد انتظار تقرير اللجنة( 00)بإمكان النائب أن يتحصل على التقرير و جمع 

 يستطيعون تقديم التعديلات بمجرد المشرو  الحكومي أو اقتراح البرلماني ، بل عليهم انتظار تقرير اللجنة المختصة النواب لا

، مع انعدام الجزء الذي يترتب عن الرفض غير القانوني الذي ينطلق به رئيس  المجلس الشعبي الوطني في ظل غياب هيئة 

مرجع ،الالشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية سعيد بو:   لكفي تفاصيل ذأنظر .خاصة تراقب هذه التصرفات

 .  231 .ص ،سابق ال
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الصندرة ع  مكتب المجلس الشعبي الوطني و المتعلق بتطبيق النظنم الداخلي للمجلس  تتت
.دقنئق خلال المننقشنت المحدودة 32ي الوطني بتقييد الكلمة في مدة الشعب

1
 

التعديل المشنركة في مننقشة داخل اللجنة المختصة خلافن  بحنصأر على ظبمعنى ح     
ة قشرت أيضن النواب بصفة عنمة ، و بقي رااين حق المننظالمندة ح هكمن أ  هذ .للحكومة 

لل م  حظوظ نجنح الاقتراح البرلمنني المنلي داخل فهذا يق .على مندوب أصحنب التعديل
اللجنة خنصة إذا لقي هذا التعديل موقفن حكومين معنرضن

2
 . 

فإنه في ظل  ،مقيد عددين( 23-99قننو  ) و لئ  كن  التعديل في ظل النظنم الانبق           
 أينم العمل 29لى لمدة فقد قلصت إأمن بشأ  ا .يامح للننئب التقدم بنلتعديلات 39-16قننو  

أانبيع فيمن بي  دورات  1و  ،رتهلدو اوالية لتوزيع تقنرير اللجن  إذا كن  البرلمن  عنقدمال
 . تحاب الآجنل م  تنريخ ااتلام التقنرير و

أينم هي مدة قصيرة لا يتانى فيهن للننئب أ  يقرأ و يدرس النص درااة  9مدة على أ         
فإ  النواب موجودي  في المجلس  ،نبيع ومع إلغنء نظنم الانتدابأا 1تفصيلية معمقة أمن مدة 

 داع التعديل إلى مكتبيإجراءات إ في حنلة انتداب ممن يامح لهم بناتغلال الوقت ، مع بقنء
رفض وتوضيح القبول أو الو بعد قبولهن تتولى بحثهن و درااتهن اللجنة المختصة إمن  .المجلس

كمن  .لرفض أو القبول النهنئي م  طرف رئيس مكتب المجلسويبقى ا ،ذلك في تقرير تكميلي
دولية و  متضم  الموافقة على اتفنقنت يرفض التعديل بصفة مطلقة إذا تعلق بمشروع  قنن

3
. 

م  نظنم المجلس الشعبي  93المندة  حصرتو في ظل تبني نظنم الثننئية البرلمننية ،           
، الجهنت التي تتمتع بحق التعديل  20-66و  العضوي القننم   01المندة و ،الوطني الحنلي
 .اللجنة المختصة ، نواب المجلس الشعبي الوطني ، الحكومة :و هم ثلاثة فقط 

في فقرتهن  02الملاحظ انعدام حق مجلس الأمة في التعديل ، في حي  نجد المندة          
نت و إعدادهن و الشروط تنظم إجراءات تقديم الملاحظنت و التوصي" الأخيرة تنص على 

و الواضح أ  هننك غموض أو تردد بشأ   ."الواجب توافرهن في النظنم الداخلي لمجلس الأمة 
حق التعديل بمجلس الأمة و هذا من توحي به عبنرة ملاحظنت و توصينت فهي العبنرة تجعلنن 

يعية بصفة أمنم الم الطوي أي هيئة تامو هيئة الشيء الذي لا يفترض في الهيمنة التشر
عنمة

4
 . 

الوحيدة التي 302، نجد أ  المندة  3669كمن أنه بتصفح الداتور الجزائري لعنم            
و إ  كننت لا تعنلجه بصفة دقيقة و إنمن اطحين حينمن تعرضت اللجنة  ،ذكرهن فيهن لفظ التعديل

الإطنر الوحيد الذي المتانوية الأعضنء ، حل الخلاف بي  غرفتي البرلمن  ، و يمك  اعتبنرهن 
و بنلتنلي فتعديلات أعضنء  ،يامح لمجلس الأمة بنلتعديل في إطنر اللجنة المتانوية الأعضنء

: و هنن يمك  أ  نطرح تانؤل  ،مجلس الأمة يشنرك فيهن المجلس الشعبي الوطني أو يزكيهن
الأعضنء مجلس الأمة بدو  حق الاقتراح وحق التعديل إلا في إطنر اللجنة المانوية هل 

 .يوصف بنلالطة التشريعية ؟ 
 32المؤرف في  61/م د /ر   د /0رأي رقم التجدر الإشنرة، في هذا المقنم أ             

المتعلق بمراقبة النظنم الداخلي لمجلس الأمة للداتور جنء فيمن يخص  3661فبراير لانة 
مجلس الأمة ، الخنصة م  النظنم الداخلي ل 99و  99و المندتن   91إلى  91المواد م  

                                                 

 . 01-91من التعليمة العامة رقم  9المادة  :أنظر1-
   .232 .سابق، صالمرجع ،الشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية السعيد بو :  في تفاصيل ذلكأنظر -2

   . 12-90من قانون  23/2المادة  :أنظر 3-

 . 07 .ص ،سابقال مرجع،الشريط ، مداخلة حول حق التعديل في النظام البرلماني  ينالأم :  في تفاصيل ذلكأنظر 4-
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اعتبنر أ  مضمو  هذه الفقرات تتعلق : " بإجراءات التعديلات مع النصوص القننونية جنء بـ
بصلاحية مجلس الأمة في إدخنل تعديلات على النصوص المعروضة عليه للمننقشة ، ابق 

م   301و  336بين  عدم مطنبقتهن للداتور كمن هو معلل بنلطنلع ، عملا بأحكنم المندتي  
م  النظنم الداخلي و تعند صينغتهن  90الداتور ، ممن ياتتبع اقتطنعهن م  المندة 

1
 . 

و يرى الأاتنذ بوزيد لزهنري أ  رأي المجلس الداتوري مبتور، و أ  هذا الرأي          
يفتح المجنل أمنم مجلس الأمة لممنراة حقه في اقتراح التعديلات التي يذهب بهن إلى اللجنة 

فهذه العبنرة تعتبر م  ضرورة  .بي  الغرفتي  فية الأعضنء في حنلة حدوث خلامتانو
عليهن  وافق مخنلفن حول النصوص التي نالوقوف لأنهن تجعل مجلس الأمة أ  يكو  له رأي

و يمك  له أ  يخنلف و يرفض فهو  قفهو ياتطيع أ  يوافق و يصند ،المجلس الشعبي الوطني
فنلخلاف لا يمك  أ  يقع إلا في  .يه المجلس الشعبي الوطني غير ملزم بمصندقة كل من يأت

ويمنرس حقه في الخلاف بعدم  .مجلس الأمة و محصور عنه دو  أ  تشنركه جهة أخرى
)المصندقة بأغلبية ثلاثة أربنع 

1
على الحكم أو الأحكنم في النص المصوت عليه في (0/

يبرز رأيه المصنغ في شكل مواد أو و  ،المجلس الشعبي الوطني و يقدم و يحدد أابنب رفضه
أي   -اللجنة المتانوية هي التي تنفصل إلى حلول واطى و القول بعكس ذلك و ،تعديلات

.يناف دور اللجنة المتانوية الأعضنء –رفض دو  أابنب 
2

        
 اشترط (م  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 93لمندة ا)وعليه فنلنظنم الحنلي           

و التعليل و إيداعه بـ ( قيد عددي ) على النواب كتنبة و التوقيع أي أصحنب التعديل العشرة 
كننية رفض وقبول التعديل مع العلم أ  إم .انعة ابتداء م  الشروع في المننقشة العنمة  00

و في حنلة الرفض يبل  قرار الرفض إلى مندوب أصحنب  .الطة مكتب المجلسخنضعة ل
 ،ويبل  إلى الحكومة ،، و في حنلة القبول يحنل النص على اللجنة المختصةالتعديل معللا

 .يوزع على النواب و يتم الفصل م  قبل الجلاة العنمة و
و ظل  .ومن يمك  ملاحظته ، أ  التعديل يودع م  قبل النواب بإظهنر توقيعنتهم عليه        

 م  نظنم 09/1المواد فنلمندة  لمس ذلك م  النصوصنذا القيد العددي محل مد و جزر و ه
-99م  قننو  رقم  300/3على عكس ذلك فنلمندة ، نقننوني نتطلب نصنبتالمجلس الوطني لم 

تراجع النظنم  3616و بمجيء داتور  .محدد بعشرة نواب  نقننوني ناشترطت نصنب 23
 .نعيو كرس التعديل الفردي بدل الجم 91في المندة  39-16الداخلي للمجلس قننو  رقم 

على الأخذ  93مندة الإلا أنه حنلين ااتقر النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في         
.(نواب  32)أي القيد العددي المحدد بـ  ،بنلتعديل الجمنعي

3
و نلاحظ أ  هذا القيد لا يعد  

 مي إلى إضفنء الصيغة الجمنعية بحق التعديل ، كمن أنه لارنظرا لأنه ي نشرطن أو ضنبط
 نحكومي نياتطيع ننئب وحده أ  يش  معنرضة أو عرقلة على مبندرة خنصة إذا كننت مشروع

                                                 
  23-19 .ص ، 1009عامأحكام الفقه الدستوري ل :أنظر -1
من الدستور الملتقى الوطني حول  120ء المادة بوزيد لزهاري ، مداخلة حول الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضو :أنظر -2

 .و ما بعدها 11، ص  2007ديسمبر  4،2من الدستور يومي  120إشكالية المادة 
كرس القيد  49وفي المادة  73ج ر عدد  ،1004غشت  13للعلم أن نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  -3

لتعديلات على المشاريع و اقتراحات القوانين من قبل الحكومة أو اللجنة المختصة تقدم ا" نواب التي تنص على  10العددي بـ 

 " نواب ( 10)أو عشرة  بالموضو ،
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مقررة لهذا الغرض الو هي تحديد المدة الزمنية  ،بي  هذه النظم البرلمننية نقطة تقنطع هكمن أن.
.إ  كننت مختلفة، و إ  كننت تحتاب هذه المدد م  تنريخ توزيع تقنرير اللجن  

1
 

شروع في المننقشة العنمة التنريخ تحتاب م   93  في ظل النظنم الحنلي للمندة لك          
  .أمن اشتراط الكتنبة و التعليل، فنلأول لتوزيع التعديلات على الآخري  لمننقشتهن .كأجل للإيداع

 .أمن الثنني لإضفنء طنبع الجدية و الأهمية 
 أ  ،ظنم لمجلس الشعبي الوطني الحنليخنصة في ظل نو ،هة إليشنرالإلك  من يمك            
" ني قبول التعديل أو رفضه شكلايقرر مكتب المجلس الشعبي الوط" القنضي بـ 93/9المندة 

يقدر  مكتب المجلس مدى قبول التعديل " نصت المندة أيضن في فقرتهن الرابعة على أنه و
 " حاب أحكنم هذه المندة 

فبمقتضى الفقرة الخنماة التقدير  .فيذية لمكتب المجلسفهنن تننقض بشأ  الالطة التن         
و بنلرجوع إلى أحكنم الفقرة الرابعة يمك   .ينصب على الجننب الشكلي فقط دو  الموضوعي

للمكتب المجلس التقدير م  الننحية الموضوعية ، مع تاليم بأ  مكتب المجلس هو الذي يقدر 
.كلا الجننبي  الشكلي و الموضوعي

2
اواء كننت اصطلاحية  ، نقع في مشكلةو حتى لا  

عملية كن  م  الأجدر في هذه النقطة أ  نانير مع جنء في تجنرب الصينغة البرلمننية أو
م  قننو  رقم  91/0، و المندة  99/23م  قننو  رقم  300/0فقد جنءت المندة  .الانبقة
م الداخلي يبل  بوااطة بعد درااة إمكننية قبولهن وفقن لأحكنم الداتور و النظن"بـ  16/39

 " . مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة المختصة بنلموضوع 
و مدى مطنبقته  ،تقدير الشكلي و الموضوعي للتعديلالم  هنن يتانى لمكتب المجلس        

 (.مجنل المنلي ) 303، و المندة (مجنل الاختصنص التشريعي )  300لأحكنم المندتي  
 لاختصاص التشريعي ضابط ا: ثانيا   

إ  ظنهرة تقيد الطة البرلمن  ظنهرة عرفتهن الدانتير الحديثة اقتداء بمبدأ عقلنة             
بناتثننء الداتور  ،و بذلك حددت وحصرت المواضيع التي فيهن البرلمن  .العمل البرلمنني 
  يمنرس أطلق العنن  للبرلمن  بأو، الذي خرج ع  هذا التقيد 3691الجزائري لعنم 

 .القننوني و المنلي دو  قيد أو شرط   جنليماختصنصه التشريعي في ال
و ياتنتج م  هذا ، أنه طنلمن أ  المؤاس الداتوري الجزائري ترك منعدا ذلك إلى           

فهذا ااتلزم منطقين أ  التعديلات لا تكو  مقبولة إلا إذا  –تشريع موازي  –الالطة التنظيمية 
 .لاختصنص التشريعياندرجت ضم  ا

 39-16م  القننو   91، و المندة 23-99م  قننو   300و هذا من لم تتكفل به المواد        
 93، و كذا المندة  3669م  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  لعنم 91و أيضن المندة 

 ،ر داتوريج ع  الاختصنص الشريعي فهو غيبمعنى أ  التعديل إذا خر .م  النظنم الحنلي 
.يتعرض لقيد المراقبة الداتورية م  طرف المجلس الداتوري قبل صدورهو

3
  

                                                 

نصت أيام فقد  3مثل سابقته لكنه قلص المدة إلى  49 تهفي ماد  1004للمجلس الشعبي الوطني لسنة نظام الداخلي ال جاء1-

بعد توزيع تقرير ( أيام  3) لتعديلات النواب من قبل جميع أصحابها و تود  في أجل اقدم ت" على أنه المادة في فقرتها الثالثة

 "اللجنة المختصة 
 .143 .ص ،سابقالمرجع ،العبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة :  في تفاصيل ذلكأنظر -2
مقترحات التي لا تدخل في مجال التشريعي  الدستور الفرنسي يسمح عند المناقشة بإقصاء و إبعاد التعديلات أوفي هذا الصدد  -3

من الدستور أو يتناقض مع الأهلية الممنوحة للحكومة للتشريع بأوامر و هو ما حدى  بالفقه الفرنسي  37المحدد بالمادة 

مطالب طالما  إمكانية الاعتراض قائمة من حق الجهة الأكثر استعمالا إخطار المجلس الدستوري ال" الدستوري إلى القول أنه 

 :  من الدستور على 71من الدستور و بهذا نصت المادة  21أيام، عملا بأحكام المادة  09بإصدار قراره في ظرف 
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المشرع الجزائري ربط التعديل بعلاقته التبعية لمشروع أو اقتراح قننو   وإ  كن            
 .تاتلزم عدم داتورية ذلك التعديل أو اقتراح ، فإ  ذلكبمجنل عدم داتوريته

  رة أ  التعديل المودع، للمننقشة متعلق بمشروع قننو  تمت درااته مو تجدر الإشن           
، مزود برأي مجلس 3669ي ظل الداتور الحنلي لعنمفقبل مجلس الوزارة، خنصة و أنه 

 336أي جهة قضنئية مجلس الدولة طبقن للمندة -أي يمك  أ  نقول أنه محص  قضنئين،الدولة
نصوص تفتقر للقوة القننونية ويختلفن  م  ( المشروعالتعديل، )وإ  كن  كلاهمن. م  الداتور

حيث الإعداد و الشروط الإجرائية، فإنهمن يلتقين  أثننء المننقشة م  حيث طبيعتهمن الواحدة في 
 . البحث ع  تصويت البرلمن ، وعليه فنلفرق بينهمن شكلي لا غير 

،ينكلأو ن،فرعي واواء كن  هذا التعديل        
1
غير مذكور في  لفرعي أو البنطنيالتعديل ا فإ  

و هو تعديل يهدف إلى التعديل الأصلي شريطة ألا  .النظنم الداخلي لمجلس الشعبي الوطني
م  النظنم الحنلي تنص صراحة  93فنلمندة  ،و أمن علاقة التعديل بنلنص .معه  تكو  متننقضة

 . أ  التعديل ياعى أ  يتعلق بمندة أو مواد إضنفية لهن علاقة بنلنص
 ،لك  في ظل نظنم المجلاي  إذا صندقت الغرفة الأولى التي عرض عليهن النص الأول        

و عدلت البعض،ثم أعيد النص إلى الغرفة  ،ثم أحيل إلى غرفة الثننية و صندقت على البعض
 .الأولى فإ  هذه الأخيرة لا يمك  أ  تننقش و تعدل إلا من أدخلته الغرفة الثننية م  تعديلات 

هذا لا و .و عليه فنلأحكنم المصندق عليهن م  طرف الغرفتي  تصبح غير قنبلة للتعديل      
ينطبق على النظنم البيكنميرالي الجزائري ، نظرا لأ  الجزائر تبنت نظنم اللجنة المتانوية 

(. La navette  )الأعضنء و ليس النظنم الذهنب و الإينب أو الطريقة المكوكية 
2

لأ  اللجنة 
المجلس الشعبي ) و يعرض على الغرفة الأولى ،متانوية الأعضنء تصدر النص التوفيقيال

تعديلات شريطة الموافقة الحكومة طبقن للمندة  ي، و م  حق هذا الأخير أ  يجر(الوطني 
302.

3
  

                                                                                                                                                             

" S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas 

du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le 

Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité ".  

مرجع ،الالجزائريسعيد مقدم، مداخلة قراءة إشكالية ممارسة حق التعديل على ضوء أحكام الدستور :   في تفاصيل ذلكأنظر

 .17.سابق ، صال
د ينصب التعديل على مادة معينة من مواد النص المعروض من شرط قبوله أن يتعلق فعليا و مباشرة و بشكل صريح بمواد ق -1

بمادة معينة بالذات و  اأن يكون مرتبط دونوقد يتضمن التعديل في المواد إضافية  .النص المعروض و يسمى  التعديل بحد ذاته 

بإصلاحات شكلية و ليست جوهرية غايته  تحسين الصياغة اللغوية  و  اتعديل متعلقالكون و قد ي .يطلق عليه التعديل بالزيادة 

اقض مع و يوجد نو  آخر هو التعديل الباطني أي تعديل يقدم على التعديل بهدف تغيره، على أن لا يتن .الشكلية و إزالة، لأخطاء

أشارت إلى التعديل بحد ذاته، أو التعديل بمواد إضافية دون من نظام الداخلي  21المادة  إن كانتو.التعديل الذي ينصب عليه 

سابق، المرجع ،الالبرلماني شريط، حق التعديل في النظام الأمين :  في تفاصيل ذلكأنظر  .اطنيإصلاح شكلي أو التعديل الب

 .11.ص
حد و قد يكون الذهاب و الإياب أي الذهاب و إياب النصين القانونين بين غرفتي البرلمان إلى حين الوصول إلى النص وا -2

لا  120لمرات محددة ثم نعطى سلطة الفص لأحدي الغرفتين و عادة ما تكون الغرفة السفلى بينها النظام الذي تضعه المادة 

  في تفاصيل ذلكأنظر .يوجد نظام الذهاب و الإياب سواء المطلق أو المقيد ، فالنص يمر مباشرة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء

 . 02، ص  سابقالمرجع ،البوزيد  لزهاري ، الدور التشريعي لمجلس الأمة: 
 . 120/2،1،7ما يلاحظ على المادة  -3

و إذا لم يرغب بقي  اجتمعت،تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة أي إذا أراد رئيس الحكومة  -

 الأخير لا ينهض بالإجراء من تلقاء نفسه  و هذا تدخل في عمل البرلمان ، و كأن هذا معلقا،النص 

 .اللجنة لا تدخل أي تعديل إلا بموافقة الحكومة ، و هذه الأخيرة شريكة مع البرلمان في إنتاج التشريعي  -
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 : الضابط المالي : ثالثا
 به ع الحكومةتتمت ، حيثم  الضوابط الأخرى التي ترد على الطة البرلمن  وهو           

إذا كن  م  شأ   ،الطة الدفع بعدم القبول لكل اقتراح أو تعديل يتقدم به أعضنء البرلمن  ولهن
 .قبوله أ  يؤدي إلى إضنفة تكنليف جديدة تلزم منلية الدولة

أ  المجلس  أكد، و نظنمه الداخلي 3691غير أ  المجلس الوطني في ظل داتور           
قبول لأ  لا الداتور و لا النظنم الداخلي تضم  قنعدة ية دو  شروط ونرس وظيفته التشريعيم

تكبح المجلس، و أصبح الننئب غير مطنلب بتبديل اقتراحه أو تعديله في المجنل المنلي، لا في 
على البحث  اموارد العمومية و لا زيندة النفقنت العنمة، و دو  أ  يكو  مجبرالحنلة تخفيض 

  .الدولة أو توفير مبنل  تانوي على أقل المبنل  المقترح تغيرهن ع  تدابير ترفع مداخل 
لك  بعد ذلك تغير الوضع، و أكد المؤاس الداتوري ضمنين انفراد الالطة التنفيذية        

م  الداتور  330، 3699م  داتور 306: )بنلمجنل المنلي عملا بأحكنم المواد
لصينغة القننونية للمندة و تغير طفيف لا ،مع الاحتفنظ بن(  3669م  الداتور  3616،302

م  الداتور الفرناي لانة  02يؤثر في المغزى العنم للنص هذه النصوص يقنبلهن نص المندة 
بمعنى  "les proposition et amendement"، التي جنءت في عبنرتهن  3691

د عبنرة التعديلات لانبقة لا نجلك  في عبنرة المواد الداتورية ا .اقتراحنت و كذا التعديلات
و إ  كن  هذا لا يرتب مشكلا فطنلمن أ  هذا الضنبط ." لا يقبل أي اقتراح"جنءت بعبنرة و

موجود في الاقتراحنت، و طنلمن أ  هننك علاقة تبعية  بي  التعديل و النص ، فياتلزم حتميته 
لداخلي ، المتضمنن  النظنم ا39-16، و قننو  23-99في التعديلات خنصة في ظل قننو  

 .لمجلس الشعبي الوطني ل
م   300/9و تجدر الإشنرة أ  هذا الضنبط نص عليه المشرع صراحة في المندة             
23-99القننو  

1
.39-16م  قننو   99/3، و المندة  

2
نجد أ   300ففي ظل المندة  

 .ةالاعتراض يكو  م  طرفي  الحكومة و النواب ،و هذا من ياتشف م  الفقرة الأخير
و الطة الرفض في  .الاعتراض م  الحكومة فقط  يكو  99كمن أنه في ظل المندة            

و بعد ااتشنرة الحكومة عملا خنضعة لمكتب المجلس الشعبي الوطني،  300ل المندة ظ
.302/1بأحكنم المندة 

3
التي يرى فيهن الأاتنذ اعيد بوالشعير أنهن ااتشنرة إلزامية تفاير أنهن  

القول أ  مكتب المجلس ايتجرأ على اتخنذ موقف  بالموافقة، ذلك أنه م  الصعتشترط 
 .مخنلف لرأي الحكومة و كلاهمن ينتمي إلى القيندة الايناية للبلاد

4
  

إذا لم ياتجيب مكتب المجلس الشعبي الوطني لاعتراض  99أمن في ظل المندة            
ري ع  طريق رئيس الجمهورية عملا بأحكنم ممنراة حق إخطنر المجلس الداتو تتمالحكومة 
بخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس " :التي تنص على أنه 3616منداتور 399المندة 

و إضنفة لذلك فإ  مكتب المجلس الشعبي الوطني ملزم " الشعبي الوطني المجلس الداتوري
.لجنة المختصة بنلمنليةالبأخذ رأي 

5
  

                                                                                                                                                             

في حالة خلاف سحب النص من طرف الحكومة و كأن من الأجدر أن تكون إمكانية السحب من طرف  صاحب  -

من قانون  04إلى  94اب مشرو  من طرف الحكومة ، و هذا ما أكدته أيضا المواد المبادرة  ، اقتراح من طرف النو

 .  02-00العضوي 
 . 01-44من قانون  4-127/2المادة  :أنظر -1
 . 12-90من قانون  21/1المادة  :أنظر -2
 . 44/01من قانون  120/3المادة  :أنظر-3
  .237 .ص سابق،المرجع ،الة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية علاقة المؤسس ،الشعيرسعيد بو :  في تفاصيل ذلكأنظر -4
 . 12-90من قانون  21/2المادة  :أنظر -5
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هذا الضنبط و كل من يمك  أ  ناتشفه عبنرة الفقرة الرابعة  93ندة كمن لم تتضم  الم          
لك  ليس هننك من " يقدر مكتب المجلس مدى قبول التعديل حاب أحكنم هذه المندة "و هي 

يمنع الحكومة م  إثنرة هذا القيد المنلي في أية مرحلة كن  عليهن النص التشريعي طنلمن أنه قيد 
يمرر و ،لحكومةلالمجلس  عدم تأييدو في حنلة  .الداتور م  303داتوري طبقن للمندة 
م  الداتور، فمن على الحكومة إلا أ  تنتظر مصندقة البرلمن   303التعديل المخنلف للمندة 

أو إخطنر المجلس الداتوري ع  طريق رئيس الجمهورية عملا بأحكنم المندة  ،على النص
المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس  بحظر رئيس الجمهورية أو رئيس"القنضية بـ  399

 " .الأمة ،المجلس الداتوري
أ  كل اقتراح "و يكند يتفق الجميع على .كمن أ  القيد المنلي هو قيد فضفنض و مر            

.قننوني أو التعديل له لا يمك  أ  يخلو م  تدابير منلية 
1
م  هذا القيد أنه  هفهمو من يمك   

ديرية وااعة تمكنهن م  رفض كل اقتراح أو تعديل يتقدم به أعضنء يعطى للحكومة الطة تق
و هي الطة تحمل في طينتهن تفريع  .إ  كن  م  شأنه أ  يكلف ميزانية الدولة،البرلمن 

.اختصنص البرلمن  م  مبندرته و التعديل م  محتواه
2
  

 : ومن يمك  أ  نلاحظه بشأ  التعديل هو
فنلحق .ممنراةالضوابط قد تؤدي إلى حرمننهم م  حق النواب في التعديل مقيد بإ   -3

لك  ليس بنلطريقة التي تجعله ماتحيلا اواء تعلق هذا بنلمدة أو القيد  ،وإ  كن  كرس
 .خلافن للحكومة التي تتمتع بتقديم التعديلات في أي وقت ممك   ،العددي

 ،حق التعديل يمك  اعتبنر أ  مجلس الأمة محروم م  ،في ظل نظنم الثننئية البرلمننية -0
تعرض " بنصهن  302/9لمندة طبقن له هذا إلا في إطنر حدوث الخلاف و إ  كن  ل

الحكومة هذا النص على الغرفتي  للمصندقة عليه ، ولا يمك  إدخنل أي تعديل عليه إلا 
فبنلتمع  نجد أ  عبنرة تعديل تخص كلا الغرفتي  و ليس مجلس "  بموافقة الحكومة 

ملاحظنت " التي جنءت بعبنرة  66/20م  القننو   02رة المندة وم  عبن .الأمة فقط
.و إ  كننت إجراءاتهن هي نفس إجراءات التعديل ،أو توصينت أثنرت لبس

3
و كن   

م  الأجدر أ  يعطي حق التعديل لمجلس الأمة بصفة صريحة مثلمن جنء به الداتور 
.00/3في مندته  3691الفرناي لانة 

4
 

قتراح لإنظنم الداخلي لمجلس الشعبي الوطني مندام أنه تم تقيد ام  ال 93قصور المندة  -1
يجب أ  يفيد التعديل بصفة صريحة مثلمن كن  هذا في ظل المندة  ،بنلضنبط المنلي

 .  39-16م  قننو   99، المندة  23-99م  قننو   300
 
 

 
  

                                                 
 .11 .سابق ، صالمرجع ،الالأمين شريط ، حق  التعديل في النظام البرلماني :   في تفاصيل ذلكأنظر -1
 .724 .سابق، صالمرجع ال آب،سيدي محمد ولد سيد :   في تفاصيل ذلكأنظر -2
يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم " على أنه  97، ج ر عدد  1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  23تنص المادة  -3

ملاحظاتهم كتابيا في أجل ثلاثة أيام بعد توزيع اللجنة المختصة تقريرها التمهيدي عن النص تود  الملاحظات لدى مكتب 

حالتها على اللجنة المختصة يمكن للجنة المختصة أن تسمع عند الاقتفاء إلى أصحاب المجلس الأمة الذي يبت فيها شكلا قبل إ

 " الملاحظات المكتوبة 
4 - Art 44/1" Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement "   .  
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 التحكم في التصويت: الفرع الثالث

 
ناي و الجوهري في إنجنز العمل التشريعي، فهو التصويت هو الإجراء الأا           

أو اقتراح برلمنني  ،اواء مشروع حكومي ،التأشيرة التي يمنحهن البرلمن  للمبندرة التشريعية
 .رفض بنلنلموافقة فيصدر و ينشر، و إمن بمن إ ،و عليه يتحدد مصير النص .أودع لديه
قننوني، أي الأغلبية المحددة  بمعنى أ  إجراء التصويت يتطلب تواجد نصنب          
لقنعدة  نو لكي يكو  التصويت قنئمن على قرنية م  الصحة، يجب أ  يكو  خنضع .داتورين

و أانليب يتميز بهن قد  ،(أولا)أو النظم الداخلية للبرلمنننت ،الأغلبية المحددة م  خلال الداتور
ء هذا الإجراء المحوري في العملية تتدخل الالطة التنفيذية في أعمنلهن، كمن لهن م  تواجد أثنن

 (.ثننين)عية يشرتال
 أحكام الأغلبية في التصويت: أولا  

فهو  ،و قبل أ  يكو  إجراء يمنراه الننئب .التعبير ع  ايندة الشعب به التصويت يتم         
.أمننة قي عنقه، فهو حق شخصي للننئب

1
كو  قنئمن على تمع  يو م  هذا الجننب يجب أ   

فقد يصدر تشريع لا يخدم المصلحة، فتقنم ماؤولية البرلمن  على مدى حريته في  .روتبص
 .التصويت
و الثنبت م  خلال النظنم الداخلي للمجلس الوطني المصندق عليه بتنريخ            

معروضة عليه بتوافر الماألة بنل، أ  المجلس الوطني يتقيد بخصوص التصويت 01/20/90
أي أغلبية الأصوات  منه، 11عملا بأحكنم المندة  "la majorité simple"الأغلبية البايطة 

صحة التصويت  فإ  ،91ن أشنرت المندة وكم .المعبرة بإيجنبية أكثر بواحد م  المصوتي  البن
ي الحنلات التي تشترط ف امن عد ،م  أصوات الحنضري  ،تتطلب توافر الأغلبية المطلقة
م   93المندة )تعديل الداتوري العلى تصويت الذلك حنلة الأغلبية المطلقة للنواب مثنل 

المشترطة للموافقة على  الأغلبية المطلقة، و (م  نظنم المجلس 313و المندة الداتور ، 
م  النظنم  16، تحاب على أانس عدد المقنعد المشغولة فعلا طبقن للمندة موضوع من

و تحنل على  ،لمعروضة غير موافق عليهنفي حنلة تعندل الأصوات تعتبر الماألة او  .الداخلي
 .م  نظنم المجلس 62اللجنة المختصة للتداول فيهن م  جديد كمن جنءت به المندة 

2
  

المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس  23-99و قننو   3699أمن في ظل داتور             
مغنيرة في  ند أحكنممحنفظن على توفر الأغلبية البايطة من لم تر فقد كن  ،الشعبي الوطني

نل ذلك من يتعلق بمشروع تعديل الداتور فإ  المجلس يقره ثوم .أو النظنم الداخلي ،الداتور
.بأغلبية ثلثي أعضنئه

3
و إذا تعلق مشروع التعديل بنلأحكنم الخنصة المتعلقة بنلتعديل  

.المجلس¾ الداتوري فيتم إقراره بأغلبية 
4
  

                                                 

و ،12-90من قانون  70و المادة  ،01-44ون من قان/  113المادة  ،و1027نظام المجلس الوطني لعام  47المادة : أنظر 1-

 23/2المادة ،ومن نظام الداخلي الحالي  23/3المقابلة للمادة  1004من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  90/3المادة 

  .الحاليمن النظام من النظام الداخلي المجلس الأمة  19المقابلة للمادة  1009من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 
 .1027لعام الوطني للمجلس نظام الداخلي المن  131،00،90،49 وادالم:أنظر -2
يل الدستوري بأغلبية ثلثي يقرر المجلس الشعبي الوطني مشرو  قانون التعد"  :على أنه1042دستورمن  102تنص المادة  -3

 ".أعضائه

انون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور ضمن إذا تعلق مشرو  ق"  :على أنه 1042دستورمن  103تنص المادة  4-

 " الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أربا  المجلس الشعبي الوطني 
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م   369نم على الحظر الموضوعي المحدد في صلب المندةدو  أ  تاري هذه الأحك          
في  ، وكمن أ  حانب الأغلبية المطلقة يكو  على أانس عدد المقنعد المشغولة فعلا .الداتور

و على حنلة لاحقة للمجلس أفتحنل أمنم اللجنة المعنية  ،حنلة التانوي تعتبر الماألة غير مقررة
. 23-99م  قننو    331،  339طبقن للمندتي  

1 

     
يحملا  نفس المقتضينت  3699، و 3690النظنمي  لعنم  هذا وتجدر الإشنرة أ         

عدا اختلاف في نقطة  ،(مشروع أو اقتراح ) فيمن يتعلق بنلتصويت على نص التشريعي تقريبن 
 .ثننيةاليمك  أ  نبرزهن وهي المتعلقة بنلتصويت على النص التشريعي بعد طلب المداولة 

تداول مرة ثننية ال طلب بأنه يمك  لرئيس الجمهورية نصفي مندته الخماي   3691داتور ف
ثم اشترط نصنب قننونية أ   ،( 06أينم طبقن للمندة  32أجل ) لإصدارالمحدد  و هذا الأجل

. يبقى العمل بنلأغلبية البايطة
2
 

مؤاس الداتوري لم ، نظرا لأ  ال نمؤقت نو توقيفي نو إ  كن  هذا الاعتراض بايط      
لأ  النواب تنبعي  و ،يشترط أغلبية لأنه يعلم أنه ايناين ايعدل حاب منحى المؤااة التنفيذية

 .  بنلتقيد بتوجيهنت الرئيس يللقيندة الايناة و مطنلب
يمك  لرئيس الجمهورية طلب  أنه 399المندة  جنء 3699لك  في ظل داتور            

⅔ بنابة  إلاجل شهر م  تنريخ إقراره و لا يتم إقراره بعد ذلك إجراء مداولته ثننية في أ
.أعضنء المجلس 

3
 

(  3699،  3691داتوري ) صويت في عهد الحزب الواحد أي طريقة التع  و            
إمن : بتحديد طرق للتصويت بمن يلي  3690فقد جنء في النظنم الداخلي للمجلس الوطني للعنم 

ينم و الجلوس ، و إمن بنلاقتراع العنم بنوعيه اواء كن  في الصفوف أو و إمن بنلق ،برفع اليد
في المنصة ، مع منح الالطة التقريرية للمجلس بناتعمنل طريقة أخرى فيمن يتعلق بنلاقتراع 

.على الأشخنص
4
ليد بإاتثننء من يحرمه الداتور على أ  تكو  البداية عندة بنلتصويت برفع ا 

يكو  التصويت ع  طريق الاقتراع العنم في  ،حنلة الريب و الشكو في  .النظنم الداخليو
إمكننية طلب التصويت بنلاقتراع العنم تكو  بطلب م  رئيس المجلس أو الحكومة و .الصفوف

.أو اللجنة المختصة أو خماة عشر ننئب
5
  

إذا لم يشترط لمو نتانءل هنن  .و نلاحظ أ  هننك قيد عددي فيمن يتعلق بطلب النواب
م  النظنم المجلس ، فلمنذا  09م  الداتور التعديل المندة  19ا القيد أثننء المبندرة المندة هذ

 اشترط في طلب التصويت ع  طريق الاقتراع العنم ؟ 
لا يمك  أ  يجري فيمن ( الصفوف ، وعلى المنصة ) كمن أ  الاقتراع العنم بنوعيه             

.  أخذ الكلمة و الاختتنم و اللوم التأديبييتعلق بنلتذكير بنلنظنم ، الحرمن  م
6

مع تحديد النظنم 
) إمن بنلإجنبة  :  بطريقتي عنم في الصفوف و الذي يكوالقتراع لإالداخلي لصفة دقيقة كيفية ا

و إمن بنلأوراق ووضع في الصندوق الخضراء إذا كن  موافقن ، الحمراء إذا ( لا ، امتننع  ،نعم

                                                 
  01-44من قانون  114،119 تينالماد :أنظر -1
نية يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إلى مجلس الوطني بموجب رسالة مب"  أنه على 1023من دستور 10تنص المادة  -2

 " الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين ، التداول في شأنها مرة ثانية و لا يمكن رفض طلبه هذا 
رئيس الجمهورية سلطة إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه و  "أنه  على 1042من دستور  111تنص المادة  -3

 .ذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إقراره 

 . "هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطنيو في 
 . 1027لعام  الوطني لمجلسالداخلي ل نظامالمن  42،44 تينالماد :أنظر-4
 . 1027لعام  الوطني لمجلسالداخلي ل نظامالمن  91،93 تينالماد :أنظر- 5
 . 1027لعام  الوطني سلمجلالداخلي ل نظامالمن  92المادة  :أنظر- 6
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يضع كل ننئب عند فأمن الاقتراع العنم على المنصة  .لة الامتننع كن  مخنلفن و بيضنء في حن
و في كل الحنلات  .المننداة ورقته في الصندوق ، و النتيجة يعنينهن الأعضنء  و يعلنهن الرئيس

لا يقبل أي تعديل أثننء التصويت 
1
 . 

لهن تفصيلا تصويت وفصلعدة طرق لبي   3690الملاحظ أ  النظنم الداخلي لعنم و           
فيمن يتعلق بنلنصوص التشريعية  حنفظ على التصويت برفع اليدفقد  23-99أمن قننو   .دقيقن
المانئل الإجرائية ،وفي حنلة الشك فإ  رئيس اللجنة يعتمد إلى التصويت بنلمننداة و

.و يعبر كل ننئب ع  تصويته  ،الاامية،وتتم تلاوة أامنء النواب بحاب الترتيب الهجنئي
2
 

ليس فيمن يتعلق بنلنص التشريعي لك   ،مع العلم أ  هننك طريقة التصويت الاري           
وفي حنلة رفع الحصننة النينبية . انتخنب رئيس المجلس الشعبي الوطني :إنمن فيمن يتعلقو
 .طلب إاقنط الصفة النينبيةو

3
وكمن هو ملاحظ أ  التصويت الاري يضفي علي المجلس  

 .من يقيدهن هننك ،  نظرا لأ  حرية الاختينر قنئمة وليسالطنبع الديمقراطي
أمن في ظل التعددية الحزبية، فقد جنء النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم            
، مثل انبقيه في مجنل توافر الأغلبية البايطة عملا بأحكنم المندة (39-16قننو  ) 3616

92.
4
مخنلفة في الداتور أو  نمن لم ترد أحكنم،معبر عنهن التي اشترطت أغلبية الأصوات ال 

 .و مثنل ذلك في إجراء مداولة ثننية في أجل ثلاثي  يومن لإقراره .هذا القننو 
وفي م  الداتور، 301ضنء طبقن للمندة فهنن يلزم تصويت المجلس بأغلبية ثلثي الأع          

دو  عرضه علي الااتفتنء  390 حنلة تصويت المجلس على تعديل الداتوري طبقن للمندة
الشعبي متى أحرز ثلاثة أربنع أصوات المجلس الوطني بعد مرور هذا التعديل علي المجلس 

مفنده أ  هذا التعديل لا يمس المبندئ العنمة التي تحكم  نهذا الأخير يصدر رأي.الداتوري
اناية للالطنت و المجتمع الجزائري وحقوق الإنان  و المواط  وحرينتهمن و التوازننت الأ

 .المؤاانت  الداتورية
  الأغلبية تحاب على أانس المقنعد فإم  النظنم الداخلي  91كمن أنه طبقن للمندة         

اللجنة المعنية م   ىوتحنل عل ،المشغولة فعلا، و في حنلة التانوي تعتبر الماألة غير مقرة
.90جلاة لاحقه كمن تضمنت المندة  ىو علا جديد 

5
 

أي إقرار ،تكو  علنية بناتثننء التصويت علي الأشخنصفأمن بنلنابة لطريقه التصويت         
 .مبدأ تصويت الاري علي الأشخنص أثننء عملية الانتخنبية

6
كمن أ  تنظيم الاقتراع م   

صلاحينت مكتب المجلس الشعبي الوطني عملا بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 
متضمنة النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ال 3616أكتوبر 06

7
 . 

و قد يكو  بنلوقوف و الجلوس ، وإ  كننت  ،بمعنى أنه قد يكو  التصويت برفع اليد        
تِؤخذ بعي  الاعتبنر الأغلبية البايطة ، دو  أ  يحدد هذا النظنم ( برفع اليد )الطريقة الأولي 

عنم نظنم الداخلي النلة الشك أو الريب مثلمن فعل الطريقة التي تتبع في ح 39-16أي قننو 

                                                 
 . 1027لعام  الوطني لمجلسالداخلي ل نظامالمن  91، 97المادتين : أنظر- 1

- 
2

المعدلة  النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني ، المتعلقة بتطبيق01-91ب  ج من  التعليمة العامة رقم / 11المادة  :أنظر

 .01-44من النظام الداخلي قانون  12للمادة 
3
 . 01-91أ من التعليمة العامة رقم /  11المادة ،و 01-44من قانون  02ادة الم:أنظر-

 .12-90من القانون  10المادة  :أنظر -4
5
 . 12-90من قانون  13،17 تينالماد:أنظر -

6
 . 12-90من القانون  71المادة  :أنظر -

7
 1090.10.20ي الوطني المـؤرخة في من لائحة المجلس الشعب ج/21المادة  :أنظر -
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وترك كل هذا خنضع  .، أو حتى النظنم الانبق حينمن أقر التصويت بنلمننداة الاامية 3690
 .و تنظميه  إلى الالطة التقديرية لمكتب المجلس الذي يحدد طريقة الاقتراع

إ  وختلف افإ  الوضع  ،اي لك  مع تبني المؤاس الداتوري الجزائري نظنم المجل          
كن  تم الاجتمنع على الأغلبية البايطة فيمن يتعلق بنلنص التشريعي على ماتوى نواب 

، أي متى حصل النص على عدد م  (  La majorité Simple) المجلس الشعبي الوطني 
 قر المجلس الشعبي الوطني ،أيعتبر قد  ،تي  البنوات إيجنبية أكثر بواحد م  المصوالأص

نظرا لأ  لا النظنم الداخلي و لا القننو  العضوي الننظم للعلاقة بي  الغرفتي  بينهمن وبي  
لم يحدد النصنب اللازم للتصويت على القواني  بنلنابة ( 66/20قننو  عضوي ) الحكومة 

 .للغرفة الأولى تنركي  أمر هذا إلى الداتور 
مجلس  –مطلوبة بنلنابة للغرفة الثننية ضبط النابة ال -3669أي داتور  -هذا الأخير      
يننقش مجلس الأمة النص " بـ  3669م  الداتور  302/1فقط حيث جنءت المندة  –الأمة 

" أعضنء( ¾)أغلبية ثلاثة أربنع الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصندق عليه ب
شريعي أغلبية بمعنى أ  المؤاس الداتوري فرض على موافقة مجلس الأمة على النص الت

 ( . Une majorité Spéciale et exigée)خنصة 
ثم  ،و تجدر الإشنرة ، أ  أول جهة تبدأ بنلنصوص هي المجلس الشعبي الوطني           

أينم ع  طريق رئيس المجلس مع  32نل النص المصوت عليه إلى مجلس الأمة في اجل حي
كمن أ  المشرع لم يحدد  . 66/20لعضوي م  القننو  ا 00ن للمندة قإشعنر الحكومة بذلك طب

لكي يدرس مجلس الأمة النص المحنل عليه م  قبل الغرفة الأولى ، و هذا قد يجعل  أجلا
و لعل هذا أمر محتمل يجد خلفيته أ  المؤاس  .مجلس الأمة يتنناى ، أي نص لا يرغب فيه

لبرلمننيالداتوري خص النواب دو  الأعضنء بحق المبندرة بل وحتى التعديل ا
1

 . 
، ميز بضنبط مهم بي  القننو   3669والجدير بنلذكر ، أ  الداتور الجزائري لعنم           

العندي و القننو  العضوي و هو المغنيرة في التصويت ، كمن هو ثنبت بنلنابة لمجلس الأمة 
وات و لك  أمنم الغرفة الأولى اشترط الأغلبية البايطة لأص .في كل الأحوال ¾ النابة 

النواب بنلنابة للقننو  العندي رغم عدم النص على هذه الأغلبية صراحة في مت  حكم المندة 
أو أية مندة أخرى م  الداتور ، لأ  هذه هي القنعدة في حنلة اكو  النص ، فلا يمك   302

أ  يطلب الإجمنع 
(2)

، فإنه يشترط  309، و في حنلة طلب إجراء مداولة ثننية طبقن للمندة  
لبية الثلثي  أغ

3
. 

 301/0فإنه اشترط الأغلبية المطلقة للنواب طبقن للمندة  ،أمن بنلنابة للقواني  العضوية         
ضوي بنلأغلبية المطلقة تتم المصندقة على القننو  الع" م  الداتور القنضية بـ 

 ".أعضنء مجلس الأمة ( ¾ ) بأغلبية ثلاثة أربنع للنواب،و

                                                 

  .194-192 .ص،سابقالمرجع ،ال، أساليب ممارسة السلطة وقفةعبد الله ب :  في تفاصيل ذلكأنظر 1-
 .19 .سابق ، صالمرجع العزاوي عبد الرحمان ،  :أنظر-2
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية  في قانون ثم "  :أنه على 1002من الدستور  124تنص المادة  -3

 "يوما الموالية لإقراره ( 30)عليه في غضون ثلاثين التصويت 

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني (  ⅔) و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 
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 99قد فرض مدة مقدرة بـفننك حنلة أخرى و هي المتعلقة بقننو  المنلية، كمن أنن ه           
بنلنابة لمجلس  نيوم 02يوم بنلمجلس الشعبي الوطني، و أجل  09يومن كأجل مقامة بـ أجل 

.أينم لبت اللجنة المتانوية الأعضنء في حنلة الخلاف 21الأمة و 
1
  

رية لم تكراه الدانتير الانبقة، والأكثر م  هذا التحديد الزمني  يعتبر طفرة داتو          
قننو  المنلية بأمر له قوة ذلك أنه في حنلة عدم المصندقة يصدر رئيس الجمهورية مشروع 

محدد ( مصندقة على قننو  المنلية) ، أي الاختصنص المخول للبرلمن  في هذا المجنلقننو  
 .بأجل 

بهذا الإجراء معتمدا على قنعدة الشك  وم  الملاحظ أ  المؤاس الداتوري جنء          
ن المجلس هنتهي فييحنلة التي لا ال حيعنلج الوضع بأمر رئناي ، رغم أ  هذا النص لم يوضل

، فهل يجوز أ  ( يوم 09) الشعبي الوطني مننقشة مشروع قننو  المنلية خلال الأجل المحدد 
فتأخر مجلس الشعبي الوطني  و إ  كن  غير ذلك ،لأجلايننقشه مجلس الأمة بمجرد انقضنء 

بنلإنشنء الوجوبي  ىينجر عنه تأجل مجلس الأمة الخنرج ع  إدارته ، كمن أ  هذا النص قض
.أينم 1للجنة المتانوية الأعضنء ، و مكنهن م  ظرف زمني مقدر بـ 

2
  

م   303المندة )والملاحظ أنه ، إ  كننت المبندرة البرلمننية قد احتكرتهن الحكومة            
 ،زائد احتكنر التعديل بصفة ضمنية ، ثم بعد ذلك البرلمن  اواء صوت أولم يصوت (الداتور

فإ  مشروع قننو  المنلية ايصبح قننونن و يرى النور حتمن ، هذا و إ  دل فإنمن يدل على بتر 
 .كلي للبرلمن  في مجنل المنلي 

مصندقة حلا في حنلة عدم لم يضع  3616م داتور الجزائري لعنال  إو للتذكير        
، خنصة وأ  قننو  المنلية في هذه الفترة يصدر م  طرف (مجلس الشعبي الوطني ) البرلمن  

كل من في الأمر أنه يخضع لبرتوكول خنص  .رئيس الجمهورية كمن تصدر قواني  الأخرى
ر رامين بحضور أعضنء الحكومة و رئيس المجلس ، أي لا ينهض رئيس الجمهورية بنلإصدا

اواء في حنلة الرفض أو : بوكرا إدريس : فنلحل هنن حاب الأاتنذ  .في حنلة عدم المصندقة
إقرار الميزانية الجديدة ، كمن لا يجوز فض  ي العمل الميزانية القديمة إلى ح عدم الإقرار هو

.دورة انعقند المجلس قبل اعتمند الميزانية
3
 

المشترط م  طرف المؤاس الداتوري والغريب في الأمر كله ، أ  النصنب          
التصويت يخرج فإ  م  أصوات أعضنء مجلس الأمة ،و بنلتنلي ¾ الجزائري و المحدد بـ 

و لك  التشريع العندي  .حنلة م  مغزاه كونه لم يفرق بي  القننو  العندي و العضويهذه الفي 
 يالمؤاس الداتوري ه نيةلا يفترض الموافقة عليه بهذه الأغلبية المتشددة ، و قد تكو  

مة على ءالخوف م  عدم اقترا  الأغلبية الرئناية و البرلمننية ، و بذلك يضرب مراقبة الملا
.التشريعنت التي تصدر ع  المجلس الشعبي الوطني

4
  

                                                 
اها خمسة و قصلى مشرو  قانون المالية في مدة أالبرلمان ع يصادق :"على 00/02من القانون العضوي  77تنص المادة -1

 .من الدستور 120ما من تاريخ إيداعه طبقا لأحكام المادة يو( 41)سبعون 

  .من تاريخ إيداعه ابتداءيوما ( 74)سبعة و أربعون  يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشرو  قانون المالية في مدة أقصاها

 .يوما ( 20)يصادق على الأمة على النص المعنون عليه خلال أجل أقصه عشرون 

أيام للبدء في شأنه في حالة عدم المصادقة لأي ( 09) ثمانيةجل ألأعضاء الفرقتين يتاح للجنة المتساوية افي حالة خلاف بين " 

 "سبب كان خلال المحدد ، بعد رئيس الجمهورية مشرو  القانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية 

 .101 .ص ،سابقالمرجع ،الممارسة السلطة ، أساليب  بوقفةعبد الله  :  في تفاصيل ذلكأنظر 2-
 .200 .سابق ، صالمرجع البوكرا إدريس ، أحمد واقي ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -3
 .191 .ص ،سابقالمرجع السلطة،الأساليب ممارسة  ،بوقفةعبد الله  :  في تفاصيل ذلكأنظر -4
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أعضنء مجلس الأمة   ⅔م  الداتور نجد أ  ثلث  323و بنلرجوع إلى نص المندة          
طرف المجنلس المنتخبة البلدية  ير المبنشر والاري م ينتخب ع  الطريق الاقتراع غ

بإجراء عملية بايطة نلاحظ  .الولائية ، و يعي  رئيس الجمهورية الثلث الآخر م  الأعضنءو
.أعضنء مجلس الأمة ¾ أ  الوضع غير منطقي فيمن يتعلق بنلنصنب المحدد بـ 

1
 

مة المعنرضة للنص محل فنلفنرق صوت واحد م  بي  أصوات أعضنء مجلس الأ          
يمك  أ  يعرقل عمل المجلس الشعبي الوطني مهمن كننت الأغلبية  ، وهذاالمننقشة و المصندقة

و أعضنء  نننئب 116بمعنى أ  أعضنء مجلس الشعبي الوطني  .المصوت على التشريعي
 فإذا  حصلت موافقة م  طرف المجلس الوطني حتى و لو كننت بنلإجمنع ،300مجلس الأمة 

م  مجلس  نصوت 19، فإ  نننئب 19، كمن أ  ربع أعضنء مجلس الأمة المقدرة بـ 116/116
يمك  أ  يعطلوا مشروع أو اقترح قننو  هذا م  ( عضو19مجموع )صوت واحد + الأمة 
 .جهة 

¾ ) أي  329+ م  مجلس الشعبي الوطني  صوت116 فإ   ى،و م  جهة أخر        
صوت ،  069صوت ،بدل  069=مجموع /يصح  (صوت واحد–أصوات مجلس الأمة 

هننك  يعلى النصنب القننوني المطلوب المعني أالحصول  فنلنص غير مقبول لعدم اهولة 
فنرق صوت واحد علي ماتوي الغرفة الثننية كن  له القول الفصل في مصير النص بمعني أ  

م عدم منطقية و ورغ( 069= +صوت مجلس الأمة 3-:) المعندلة غير المنطقية تحققت وهي
فإ  المؤاس الداتوري بعد الجهد  ،إجحنف هذه المعندلة التي تتحقق في البرلمن  الجزائري

م   69نلإحنلة المنصوص عليهن في نص المندة بو هذا  ،الذي تبذله اللجنة المتانوية الأعضنء
،20-66القننو  العضوي 

2
ى م  هذا ، فمنذا يبق 302إلى النصنب القننوني المحدد في المندة 

الترتيب القننوني الداتوري محل الاختلاف أو الخلاف بي  غرفتي البرلمن 
3

، أجل هذا 
 .الماتهدف ضم  التواز  بي  غرفتي البرلمن  بصفة خنصة 

كمن أ  نفس الشيء يحدث بشأ  التصويت على مشروع يتضم  التعديل الداتوري 
و صرح بأ  هذا التعديل لا يمس  ،ريبعد أخذ رأى المجلس الداتو 399طبقن للأحكنم المندة 

المبندئ العنمة التي تحكم المجتمع الجزائري الإنان  و المواط  و حرينتهمن ، و لا يمس 
¾ أحرز  متىالتوازننت الأاناية للالطنت ، يكو  هنن بإمكن  رئيس الجمهورية أ  بصدره 

رضه على دو  أ  يع نصوت 069أي يحصل على  ،أعضنء غرفة البرلمن  مجتمعيتي 
 .الااتفتنء الشعبي 

                                                 
ي للفرقة الأولى محل حرية في تحديد طبيعة الأغلبية بوزيد لزهاري أن المؤسس الدستوري أراد أن يعط: يرى الأستاذ  -1

المطلوبة للتصويت على المشاريع و الاقتراحات المعروضة عليه بعدما قيد مجلس الأمة وفرض عليه وبحكم دستوري بان 

الأعضاء و ليس الحاضرين ، وهذا بطبيعة الحال شرط صعب لكن المقصود هو البحث عن أكبر إجما  ¾ يصادق بأغلبية 

سياسي ممكن حول النصوص ، و لكن تكون لها قيمة سياسة كبرى ، لكن هنالك من يعتبر أن ربع أعضاء مجلس الأمة زائد 

لم تقف ¾ عضو واحد يعرقل العمل التشريعي و هذا بعدم الحضور أو الامتنا  أو التصويت سلبا ، لكن التطبيق العملي بنسبة 

لم يتم رفع أي حلة  1009جانفي  07همة المصادقة ، و منذ تنصيب مجلس الأمة في أبدا أحجرة عثرة أمام قيام مجلس الأمة بم

لعدم اكتمال النصاب إلا مرة واحدة بمناسبة المصادقة على قانون المجاهد و الشهيد ، في تفاصيل ذلك أنظر ، بوزيد لزهاري ، 

 .11 .سابق ، صالمرجع المن الدستور ،  120الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة 
تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على " على  00/02من قانون العضوي  01تنص المادة  -2

 "من دستور  120ص عليه في المادة طبقا لإجراء المنصو عليه،الفرقتين للمصادقة 
3
  .22 .سابق ، صالمرجع الي عبد الرحمان ، واعز  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 
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حنلة الخلاف التي تحصل بي  الغرفتي   3669كمن قد عنلج الداتور الجزائري لعنم            
جمع بطلب م  رئيس تفي حنلة حدوث خلاف بي  غرفتي  " القنضية بـ  302/0بنص المندة 

 ".م محل خلافالحكومة ، لجنة متانوية الأعضنء تتكو  م  أجل اقتراح نص يتعلق بنلأحكن
  المؤاس الداتوري ااتعمل كلمة خلاف بدل فإفم  الننحية الإصلاحية أو اللفظية           

كمن ورد في صينغة "  " Un désaccordكلمة اختلاف و الصحيح هو لفظ  اختلاف  
الدالة   encas de désaccord entre les deus chambresالفرناية لذات المندة 
و هو المصطلح الدال . un différen أو عدم التفنهم فقط و ليس خلافن على عدم الاتفنق 

فهو أمر غير وارد طرحه أو تصوره إلا فيمن  ،على النزع أو الخصومة بي  غرفتي البرلمن 
وضع نظنمهن الداخلي وهذا تحديدا لا بكل غرفة لالية قيتعلق  بتننزع الاختصنص أو بنات

 .ىظنم الداخلي للغرفة الأخرحدى الغرفتي  لوضع نإيتصور تدخل 
1
 

كمن أ  هذه الفقرة ، تتكلم ع   الخلاف بصفة مطلقة فهي لم تحصره كأ  يكو              
جوهرين و أاناين أو يتعلق بنلشكل أو المضمو  ، أي إطلاق العنن  لمجلس الأمة في إثنرة أي 

ي آخر الفقرة الرابعة كمن أنه جنء ف .نوع م  الخلاف يراه ضرورين دو  أ  يخضع لرقنبة 
عنى أي قد يكو  الخلاف في حكم بم ،لفظ الأحكنم محل الخلاف دو  تحديد و بصيغة الجمع

 .برمتهن ( مشروع ، اقتراح ) مجموعة أو حتى المبندرة أو
في  66/20م   القننو  العضوي  60وهذا من ياتشف  أيضن م  نص المندة             

في حنلة رفض مجلس الأمة النص كنملا  لا يعطل ذلك :" لى فقرتهن الثنلثة و التي تنص ع
م  الداتور و رفض النص بنلكنمل أي لم بتحقيق  302تطبيق أحكنم الفقرة الرابعة م  المندة 

و م  هنن يفرض وجوبن العمل بنلإجراء الجديد ، و هو .¾ النصنب المقر داتورين أي 
ق عليه دنصإلى إجمنع حول نص م اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء بهدف الوصول
القننو  و( 302المندة )من قضى به الداتورالبرلمن  بغرفتيه بنفس النصنب المقرر الفن و هذا 

 .66/20العضوي 
، أ  اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء تكو  بطلب م  رئيس   كمن أالفنن انبقنو            

أينم الموالية لتنريخ تبلي  الطلب، 32لال الحكومة يبل  إلى رئيس كل الغرفة و نجتمع خ
2
 

أي إذا رغب   للوزير الأولبمعنى أ  المبندرة بإجراء عقد لجنة خنضع للالطة التقديرية 
، دو  أ  يحدد الطة التقديرية لمدة زمنية أو أجل ، و دو  نقل  ل  تجتمعاجتمعت و إذا أبى 

لمدة حرمت البرلمن  بغرفتي  م  هذه الاختصنص تلقنئين إلى رئيس أحدى الغرفتي  ، فن
 .النهوض بهذا الاختصنص 

اللجنة " في فصله الرابع تحت عنوا   20-66كمن حدد القننو  العضوي              
أعضنء أي عدد  32بتجديد عدد ممثلي كل غرفة بـ  11و في مندته " المتانوية الأعضنء 

ر المجلس الشعبي الوطني في مق عضو و تجتمع بنلتننوب ع  كل نص إمن 02أعضنء اللجنة 
لهن مكونة م  رئيس و ننئب رئيس كمن تنتخب هذه اللجنة بمكتب .مجلس الأمة أو مقر 

مقرري  و ينتخب الرئيس ضم  أعضنء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرهن و ننئب م  و
ة أعضنء الحكومفة إلى ذلك فنلقننو  العضوي مك  بنلإضن .ضم  أعضنء الغرفة الأخرى

حضور أشغنل اللجنة المتانوية الأعضنء ، دو  أ  يحدد الوزير المعني ، بمعنى أنه يمك  
                                                 

 .19 .سابق ، صالمرجع الي عبد الرحمان ، واعز -1
يبلغ طلب رئيس الحكومة باجتما  اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا " :أنهعلى  00/02من القانون العضوي  94تنص المادة  -2

 .غرفةمن الدستور إلى رئيس كل  120من المادة  7للشروط المنصوص عليها في فقرة 

 " أيام الموالية لتاريخ تبليغ الطلب ( 10)اوية أعضاء خلال العشر تجتمع اللجنة المتس" 
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حضور وزير أو أكثر و هذا م  شأنه أ  يؤثر على عمل اللجنة 
1

، ننهيك على أ  اللجنة لا 
 .تدخل تعديلا إلا بموافقة الحكومة 

  م  أعضنء كلتن تتكو" نجد عبنرة  302/0و بنلرجوع إلى نص المندة             
( أعضنء + نواب ) يضم منهن أ  اللجنة متكونة م  جميع أعضنء البرلمن  ... " الغرفتي 
و هذا أمر مقبول منطقين ، فنلجنة مكونة م  عدد مقام بنلتانوي بي   ،عضو 911المجموع 

ة أعضنء الغرفتي  ، و مرد ذلك كله أ  الفقرة الرابعة اقط منهن حرف الجر اهوا ، و عبنر
و تتدارك المؤاس خطئه المطبعي بنص " تتكو  م  أعضنء م  كلتن الغرفتي  " الأصح هي 

 .   66/20م  القننو  العضوي  11المندة 
 .الأحكنم التي رفضهن مجلس الأمةفنللجنة مكلفة داتورين بإيجند حل توفيقي بشأ              

مة أو تاببيه ع  طريق التوصينت لألا يمكنهن أ  تقوم بذلك إلا إذا ااتننرت برأي مجلس او
.20-66قننو  عضوي  02ملاحظنت التي يقدمهن عملا بأحكنم المندة الو

2
م   91و المندة  

و تقترح اللجنة نص حول الحكم أو الأحكنم محل . النظنم الداخلي لمجلس الأمة الانبق ذكرهن 
.خلافال

3
 
¾ أ  النصنب القننوني المحدد داتورين بـ و في الاينق المتقدم ، و من يظهر جلين ،             

أصوات أعضنء مجلس الأمة يجعل م  هذا الأخير الجهنز الكنبح للعمل التشريعي حتى و إ  
و إ  كن  لا بد م  مغنيرة في التصويت فيشترط ،كن  هننك تقنرب و اناجنم بي  الغرفتي 

 .على ماتوى مجلس الأمة ⅔  نصنب
 .النص في حنلة عدم الوصول إلى اتفنق م  شأنه يعلق النص كمن أ  إجراء احب           

فإجراء الاحب هو  .إمكننية الفصل النهنئي لصنلح الغرفة الأولى يعطيفكن  م  الأجدر أ  
 ةو إ  كننت تقصد المبندر 302ننهيك على أ  المندة  ،عملية البية و به يثبت الفشل

فهنن طنئفة م  القواني  هي  .نب بنلكنملمشروع قننو  ، و اقتراح لكنهن تغطي هذا الجنب
هذا فيمن يتعلق بأحكنم  .القواني  العضوية و كأ  هذه الأخيرة لا يحدث بشأنهن اختلاف

إلى  3690الأغلبية م  خلال التطور الداتوري الجزائري م  نظنم المجلس الوطني لعنم 
 .20-66غنية القننو  العضوي 

 
 

                                                 
اوية الأعضاء بعشرة ممثلي كل غرفة في الجنة المتس يحدد عدد"  :أنه على 00/02من القانون العضوي  99تنص المادة  -1

بالتناوب إما في المجلس  تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء عن كل نص قانوني"على  90وتنص أيضا المادة ، "أعضاء ( 10)

تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتب لها من " :على أنه  120المادة  تنصو " .الأمةالشعبي الوطني و إما في مقر مجلس 

 (" 2)يتكون من رئيس و نائب رئيس و مقررين اثنين  أعضائها،بين 

 .ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها 

 .غرفةو ينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى و ينتخب مقرر لكل 

 "يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء " من نص القانون على  02و تضمنت المادة 
لتوصيات المتعلق تقدم اللجنة المختصة  ا" و التي تنص على  02-00من القانون العضوي  70/02طبقا للنص المادة   -2

بمعنى  أن اللجنة المختصة أن " بالحكم أو الأحكام محل الخلاف و التي تمثل رأي مجلس الأمة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء 

تقترح أيضا على المجلس الأمة حكم أو عدة أحكام من النص المصوت عليه في الغرفة الأولى و في حالة موافقة مجلس الأمة 

توصيات و " كما يلاحظ أيضا أن عبارة . لمختصة تصبح توصيات المختصة هي رأي مجلس الأمة عن رأي اللجنة ا

لا ترقى لأن تكون تعديلا فهو مجرد رأي يدافع عنه مجلس الأمة أمام اللجنة المتساوية الأعضاء ، و لا يمكن " ملاحظات 

من نظام مجلس  23قررة لتقديم الملاحظات في المادة اعتباره تعديلا إلا بعد موفقة الحكومة حتى و إن كانت الإجراءات الم

   .الأمة شبيهة بإجراء التعديلات
 .199ارجع في تفاصيل ذلك إلى آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان،ص -3
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  أساليب التصويت     : ثانيا
 ربعد تبين  أحكنم الأغلبية في التصويت في ظل النظنم البرلمنني الجزائري على مدا           

على طريقة المننقشة  افإ  هذا النظنم ضبط أالوب التصويت، و فرض قيود  المختلفة، مراحله
أو مع  ،مع المننقشة العنمة ،س مشنريع و اقتراحنت القواني  حاب أالوب التصويتدريف

لمحدودة أو بدو  مننقشة ، هذه الأانليب  تختلف فيمن بينهن اختلافن م  حيث تأثيرهن المننقشة ا
و م  هنن  .على ايندة البرلمن  م  جهة ، و م  حيث إبراز التدخل  التنفيذي م  جهة أخرى

 .انوضح كل أالوب على حدى م  خلال مايرة التجربة البرلمننية الجزائرية 
 :  التصويت مع المناقشة العامة  - أ

يعتبر أالوب التصويت مع المننقشة العنمة الأالوب العندي و البايط لدرااة            
مشنريع و اقتراحنت القواني ، حيث تتم عملية المننقشة بنلااتمنع إلى ممثل الحكومة و مقرر 

هذا فيمن .ثم يفتح المجنل للمتدخلي  م  النواب حاب ترتيب تاجيلهم المابق ،اللجنة المعنية
 . تعلق بمشروع القننو ي

فايتم الااتمنع إلى مندوب أصحنب الاقتراح و مقرر  ،أمن في حنلة اقتراح القننو           
و انبرز من جنء به  ،هذه القنعدة العنمة.ثم إلى المتدخلي  وممثل الحكومة ،اللجنة المعنية

 . المشرع الجزائري م  خلال النظم الداخلية البرلمننية المتعنقبة
أو  ةبداية م  النظنم الداخلي للمجلس الوطني، يلاحظ أ  المبندرة اواء كننت حكومي           

.اقتراحن برلمننين تننقش مع التقرير التمهيدي
1
لمجلس حول الوثيقتي  في آ  بمعنى أدق يتداول ا 

نة ثم تتولى اللج .و بننء على من قد يتقدم م  تعديلات اواء م  النواب أو الحكومة. واحد 
تكميلي بعدمن يتم تمحيص مجمل الاقتراحنت و التعديلات المقبولة العداد التقرير إالمختصة 

ثم بعد ذلك  ،و تقوم اللجنة المختصة بصينغة مواد النص .بحضور ممثل الحكومة و أصحنبهن
 .تعرض المبندرة و التقرير التكميلي للتصويت 

مع العلم أ  المننقشة العنمة ،          
2
بنلااتمنع إلى ممثل الحكومة أو صنحب الاقتراح  تبدأ 

للنواب الماجلي  حاب  الكلمة البرلمنني ثم مقرر اللجنة المعنية ، ثم يخول رئيس الجلاة
إلا وو على الننئب التقيد بموضوع النقنش و الوقت المحدد لكي لا تاحب منه الكلمة  .ترتيبهم 

متدخلي  تختلف  بعد أ  تم الااتمنع إلى أربعةخنصة  ويكو  ذلك ،نه قد يقفل بنب المننقشةفإ
.آراؤهم حول الموضوع، و لم يك  وقت محدد للتصويت

 3
  

كمن أنه بإمكن  المجلس أ  يلجأ إلى التصويت على نص بنلتجزئة بننء على طلب         
فلا يكو  إلا بعد الااتمنع  ،طلب م  الننئبالأمن إذا كن   .الحكومة أو اللجنة المختصة

مع اشتراط أ  يوضح الننئب أجزاء النص التي يطلب التصويت  ،حكومة أو اللجنة الدائمةلل
.عليهن بنلتجزئة

4
 

يمك  أ  فالمتعلق بنلنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  23-99أمن في ظل قننو          
 فتعرض على .نقول أ  إجراءات اير المننقشة العنمة تقنرب بشكل كبير النظنم الانبق

المجلس الوطني تقنرير حول مشنريع و اقتراحنت القواني  التي تمت درااتهن و مننقشتهن في 
.و على المجلس أ  يقرهن أو يرفضهن ،تقنرير اللجنة المختصة

5
بعد الااتمنع إلى الحكومة  

                                                 
 . 1027من النظام الداخلي لمجلس الوطني لعام  109المادة  :أنظر -1

 . 1027مجلس الوطني لعام من النظام الداخلي ل  43، 42، 41:دواالم :أنظر 2-
  . 1027من النظام الداخلي لمجلس الوطني لعام  119/1المادة  :أنظر -3
  . 1027من النظام الداخلي لمجلس الوطني لعام  90المادة  :أنظر -4
     . 01-44من قانون  122، 112، 111 :ادوالم :أنظر -5
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من لم تقدم لائحة لإحنلته على اللجنة المودع م    ،وإلى مقرر اللجنة المختصة بنلموضوع
و في حنلة المصندقة بنلأغلبية المعبر  .أو بعد التصويت عليهن  ،على الأقل ن  ننئبطرف عشري

.عنهن مجنل النص اللجنة المختصة 
1
 

نفس القيد الذي اشترطه قيد عددي هو  قننو  اشترطمشروع حنلة في أنه و الملاحظ          
مع أنه يمك  لرئيس . رم  الداتو 301المؤاس الداتوري للمبندرة بنقتراح قننو  في المندة 

المجلس الشعبي الوطني أ  يقرر إحنلة مندة فقط أو مواد م  مشروع و اقتراح القننو  على 
.اللجنة المختصة مجمدا الشروط التي يجب أ  تتوصل فيهن المننقشة

2
كمن أنه يمك  لرئيس  

يجرى  ،الجلاة أ  يقرر التصويت على نص من مفصلا و بعد التصويت على المندة الأخيرة
 . التصويت على مشروع القننو  أو اقتراح القننو  بكنمله 

 ،الاقتراح بنحصألم يوظف عبنرة الااتمنع إلى مندوب  309كمن أ  نص المندة             
 واب دو  أ إلا أ  ياجلوا أنفاهم لدى مكتب المجلس شأنهم شأ  بنقي الن مبنلتنلي من عليهو

و هذا  .احبت منهم الكلمة و دو  تجنوز الوقت المقرر لهم و إلا ،يحيدوا على موضوع النقنش
رؤانء اللجن    الكلمة تعطي الأعضنء الحكومة وخنصة و أ ،نه أ  يقلل م  مبندراتهمأم  ش

.و مقرريهن متى طلبوهن
3
  

به على اير  يمكنهن م  الايطرةهذا يدل على أ  المشروع يكرس للحكومة دورا            
إ  فيهن و تانير ايناتهن العنمة ، وبل و حتى بتر النصوص التي لا ترغب  ،يةالعملية التشريع

يايطر على مننحي الحينة  الواحد هو الذي كن   حزب،فنلواحدة في هذه الفترة التوجهنت تكنن
 .الايناية و الداتورية 

أ  فقد حنول المشرع الجزائري  23-99و أمنم هذا الخلل الذي وقع في قننو              
اقتراحنت ر بأ  مننقشة مشنريع القواني  أوهذا الأخير الذي أق.31-16ياتدركه في ظل قننو  

.القواني  تتطلب الحضور الضروري مع التأجيل في حنلة عدم ااتيفنء النصنب
4
على أ  تبدأ  

 .بنلااتمنع إلى ممثل الحكومة أو مندوب  أصحنب الاقتراح و تقديم تقرير اللجنة المختصة
5
 

كمن قد يحيلهن  ،تقرير اللجنة أو المجلس إمن أ  يقرهن أو يرفضهن زائدالوثيقتي  المبندرة أي 
.و إجراءاتهن أو قيد عددي نلدرااة م  جديد ، دو  أ  نجد في صلب هذا القننو  شروط

6
 

فكيف يمك  أ   ام  المشرع ؟ و إ  لم يك  اهو اهنن نتانءل هل هذا يعتبر اهو           
ء الإحنلة ؟ مع أنه بإمكن  رئيس المجلس أ  يقرر أثننء المننقشة إحنلة مندة م  ننهض بإجرا

مشروع أو الاقتراح على اللجنة المختصة و يحدد الشروط التي يجب أ  تتوصل بهن 
.المننقشة

7
كمن يمك  أيضن لرئيس الجلاة أ  يقرر التصويت على نص من مفصلا و بعد  

كنمله،بيت مرة ثننية على النص التشريعي التصوالتصويت على المندة الأخيرة يجرى 
8

مع 
و لهم  ،لنواب الذي يرغبو  في التدخل بعد تاجيلهم و إحنلة الكلمة إليهم بنلترتيبلمنح الكلمة 

                                                 
 .رة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني الصاد 01-91من تعليمة العامة رقم  00 المادة: أنظر -1
  . 01-44من قانون  124/2المادة   :أنظر -2
 . 01-44من قانون  102/2المادة   :أنظر-3
 . 12-90من قانون  74،79 :تينادالم  :أنظر -4
 .12-90من قانون  20/2المادة   :أنظر -5
    . 12-90من قانون  29المادة  :أنظر -6
 .12-90قانون  من 40المادة  :أنظر - 7

  . 12-90من قانون  11للمادة  :أنظر 8-
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إلا د موضوع النقنش و الوقت المحدد والحق في التعقيب على الحكومة و مقرر اللجنة في حدو
احبت منهم الكلمة 

1
. 

نجد أ  الإجراء (  3616،  3699،  3690) ظ على هذه الأنظمة الانبقة الملاح           
الخنص بنلتصويت مع المننقشة العنمة م  خلال تطور النظنم القننوني للبرلمن  الجزائري 

حينمن  23-99اختلاف في ظل قننو   بإاتثننء .تطنبق كبير و تمنثل بي  النصوص القننونية
اء التصويت على النص بنلتجزئة لااتمنع لهم، و إجرأقصى مندوب أصحنب الاقتراح م  ا

نئب بعد الااتمنع إلى الحكومة إلى الن 3690فقد كن  معقودا في ظل نظنم . مفصلا أو
 .اللجنة الدائمة ، و إلى الحكومة و اللجنة المختصة أو

 ننهيك ع  ،فهو معقود إلى رئيس المجلس 3616و  3699أمن في ظل قننوني         
نء النصنب القننوني محدد الأجل في نظنم فف المتعلق بأجل تأجيل التصويت لعدم ااتيختلالإا

تأجل إلى جدول أعمنل الجلاة التنلية و في قننو   3699انعنت و في نظنم  1بـ  3690
انعة هذا في ظل نظنم  02يؤجل التصويت إلى جلاة تنلية تنعقد في أجل لا يقبل ع   3616

 .الأحندية البرلمننية
وفي ظل نظنم الثننئية البرلمننية تبدأ المننقشة العنمة ،       

2
بنلااتمنع إلى ممثل الحكومة  

 .مقرر اللجنة المختصة ثم يفتح المجنل للمتدخلي  م  النواب حاب ترتيب تاجيلهم المابقو
مننقشة بنلااتمنع الفيشرع في  ي،لة الاقتراح البرلمننأمن في حن .هذا في حنلة مشروع قننو 

إلى مندوب أصحنب الاقتراح وممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلي  حاب 
 .ترتيب تاجيلهم

  .للجنة المختصة رلمنني انبقوالملاحظ أ  ترتيب الحكومة في حنلة الاقتراح الب      
ة الغريب أ  المجلس في حنلة إقراره بنلتصويت على النص بكنمله ، أو التصويت عليه مندو

.لا يتم إلا بعد إعطنء الكلمة لممثل الحكومة و اللجنة المختصة بنلموضوع ،أو تأجيله،بمندة 
3
 

.أي أ  كلمة الحكومة ماموعة جبرا رغم أ  هذا الإجراء هو إجراء تشريعي محض
4
 

فبإمكن  الحكومة ع  طريق ممثلهن أو مكتب اللجنة  ،مننقشة مندة بمندةو إذا من تم تقرير      
و تأثير التعديل على فحوى  .تعديلات شفوية قدمتة أو مندوب أصحنب الاقتراح أ  تصالمخ

.أو اللجنة المختصة ،الطة التقديرية لرئيس المجلسلخنضع لهنن النص 
5
 

و بعد إدخنل هذه التعديلات في إطنر المننقشة مندة بمندة يعرض للتصويت تعديل  
التطرق أو رفضه يتم  هفي حنلة انعدام ، والحكومة أو تعديل مندوب أصحنب اقتراح القننو 

تعديلات النواب أو رفضه يتم التصويت على  ،في حنلة انعدامهو .تعديل اللجنة المختصةل
وفي حنلة انعدامه أو رفضه يتم التصويت على  .حاب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس

.مندة المشروع أو اقتراح قننو 
6

ننقشة مندة بمندة أ  يعرض رئيس خلال هذه الملكمن يمك  ل  
للتصويت جزء م  النص الذي لم يدخل أي تعديل عليه ، و بعد التصويت على آخر مندة 

.يعرض النص بكنمله للتصويت
7
  

                                                 
  . 12-90من قانون  72،  41/7 :تينالماد :أنظر -1
 . 2000لعام من نظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني  19المادة :أنظر -2
 . 02-00من القانون العضوي  33المادة :أنظر -3

 .30 .سابق ، صالع مرجالنصر الدين معمري ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر 4-
 . 02-00من القانون العضوي  37المادة  :أنظر -5
 . 02-00من القانون العضوي  31المادة  :أنظر-6
 . 02-00من القانون العضوي  32المادة :أنظر -7



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

219 

تنصب التدخلات على كنمل النص طبقن للمندة  ،و للتذكير فإنه في حنلة المننقشة العنمة       
المننقشة : ويت يتم على مرحلتي  متتنليتي نظرا لأ  تص 20-66م  القننو  العضوي  11/1

. العنمة و المننقشة مندة بمندة
1
 

حول المبندرة التشريعية إضنفة إلى التقرير  بكمن أنه م  المعلوم أ  المننقشة تنص          
و التي  .التمهيدي الذي تعده اللجنة المختصة حتى يتانى للنواب تقديم تداخلاتهم و تعديلاتهم

إعداد تقرير تكميلي م  طرف اللجنة المعنية بعد من تقوم بفحصهن بحضور يتم على ضوئهن 
لتعرض مجددا المبندرة مرفقة بنلتقرير التكميلي على  ،ممثل الحكومة و أصحنب التعديلات

.الجلاة للمننقشة و التصويت
2 
 

لس الشعبي يرال رئيس المج ،و بعد القينم بهذه الإجراءات على ماتوى الغرفة الأولى         
و يشعر رئيس  ،أينم32الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضو  

.الحكومة بهذا الإرانل
3
وتبنشر المننقشة على ماتوى مجلس الأمة بنفس الإجراءات المتبعة  

  في أ  ملاحظنت أو توصينت أعضنء المجلس مكغير أ  الاختلاف ي .أمنم الغرفة الأولى
أ  الملاحظنت  نناب هذا إذا اعتبرمثل النو .ولا مجنل لتقديم ملاحظنت شفوية الأمة كتنبية،

 .التوصينت هي عبنرة ع  تعديلات لخضوعهن لإجراءات شبيهة بإجراءات التعديل و
و من يلاحظ ، أ  الأحكنم المتعلقة بنلتصويت مع المننقشة العنمة كن  منصوصن عليهن           

و من  11إلى  11في المواد  3669جلس الشعبي الوطني لانة في ظل النظنم الداخلي للم
التصويت مع المننقشة المحدودة ، التصويت دو  )بعدهن حتى فيمن  يتعلق بنلأانليب الأخرى 

.تحت عنوا  الإجراءات التشريعية( مننقشة 
4
  

خلي تم حذفهن و أحيلت لأحكنم النظنم الدا 0222لك  في ظل النظنم الحنلي لانة          
عنمة في التحت عنوا  التصويت مع المننقشة  90،في ظل المندة  3666لمجلس الأمة لعنم 

 .القام الأول م  الفصل الثنلث في البنب الخنمس 
و الجدير بنلذكر أ  من ااتقر عليه التطور القننوني البرلمنني ، أنه منزال محنفظن           

تقريره إلى رئيس المجلس  ةختصنص أو الطزئة مع منح هذا الاعلى مبدأ التصويت بنلتج
ر اللجنة رمننقشة إلى مقال، مع الااتمنع في (مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ) اواء 

بعد من كن  في ظل الأنظمة البرلمننية الداخلية الانبقة ، الاكتفنء بتقديم اللجنة  ،المختصة
و مكتب  ،تعديلات شفوية لممثل الحكومة، كمن أ  النظنم الحنلي أقر إمكننية تقديم  اتقرير

 .الشيء الذي لم نألفه في الانبق  .أو مندوب أصحنب الاقتراح ،اللجنة المختصة
 

                                                 
 . 02-00من القانون العضوي  32المادة  :أنظر -1

 .30 .سابق ، صالمرجع النصر الدين معمري ، : أنظر 2-

 . 02-00من القانون العضوي  72لمادة ا: أنظر 3-
أنها لم تميز بين المناقشة لمشرو  قانون  1004من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  97المادة  للإشارة أن -4

ثل الحكومة مم نبدأ المناقشة بالاستما  إلى" عنه ترتيب الاستما  لتقديم الكلمة فقد جاءت بعبارة  ينجرواقتراح القانون و هذا ما 

فهم يوما ."نواب رفق ترتيب تسجيلهم المسبق لى هذا الاستما  تقديم تقرير اللجنة المختصة ثم تدخلات العأو صاحب الاقتراح 

من هذا أن كلمة الأولى لممثل الحكومة سواء كان مشرو  أو اقتراح قانون ، كما أن الفقرة الخاصة أجازت للمجموعة البرلمانية 

من قانون  32و ليس الذي لم يذكر في نص المادة  ." يمكننا أن تقدم مجموعة برلمانية طلب التأجيل " بقولها طلب تأجيل النص 

كما أن عند انتهاء المناقشة العامة يقر المجلس إما التصويت على مواد تأجيل دون إعطاء كلمة للمثل الحكومة . 02-0العضوي 

عند انتهاء المناقشة العامة يقرر المجلس الشعبي الوطني " لفقرة الرابعة من المادة و اللجنة المختصة مادة مادة هذا ما جاء به ا

الشرو  في تصويت على المواد أو تأجيل النص ، إذا لم تتم المصادقة على طلب التأجيل بأغلبية الأعضاء أي أغلبية البسيطة 

القاضية بـ إذا لم تتم المصادقة على طلب " ة من المادة أو لم يقدم طلب التأجيل يتم الشرو  في التصويت  طبقا للفقرة السادس

 .التأجيل بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو لم يقدم أي طلب تأجيل يتم الشرو  في التصويت مادة مادة 
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 :  التصويت مع المناقشة المحدودة  - ب
إذا كننت القنعدة العنمة أ  المبندرة اواء كننت مشروع أو اقتراح قننو  خنضعة             

، فإنه يمك  أ  ترد ااتثننءات على طريقة المننقشة و تجعلهن للمننقشة العنمة قبل التصويت
مقتصرة على فئنت معينة و هم ممثل الحكومة ، مندوب أصحنب الاقتراح ، رئيس اللجنة 
المختصة بنلموضوع أو مقررهن ،  و مندوبو أصحنب التعديلات مع تحديد لكل منهم وقت 

 .محدد 
، بأ  قرار فتح 3690ظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم و في هذا الاينق فقد أقر الن           

مننقشة محدودة قبل التصويت على المشروع و اقتراح قننو  ماجل في جدول الأعمنل إلى 
.ندوة الرؤانء

1
على أ  تجري المننقشة المحدودة بإعطنء الكلمة أولا لأصحنب التعديلات  

كمن يمك   .دقنئق ع  كل تعديل 9 المقبولة أو غير المؤااة على قرينة م  الصحة لمدة
و يتمتع كل منهم  .لحكومة ع  طرق ممثلهن ورؤانء و مقرري اللجن  أ  يتننولوا الكلمةا

ثم بعد ذلك يعرض رئيس المجلس على التصويت التعديلات  ،بنفس الوقت المحدد لكل تعديل
.المقترحة و المواد و مجمل النص

2
 

دقنئق غير كنفية على الإطلاق  9مدة و .قيد بنلوقتو الملاحظ أ  صنحب التعديل م       
  الدفنع ع  تعديله و شرح مبرراته وأهدافه ، ننهيك على رد عصنحب التعديل حيث لا تمك  

جنة ، الذي ايحنول و رئيس ومقرر الل( الوزير المعني ) الذي قد يلقنه م  ممثل الحكومة 
  الصحة و لهذا رفض م  قبل الجنة أ  التعديل غير مؤاس على قرينة مبإقننع المجلس 

المختصة 
3
. 

هذا التأايس يحمل في طينته قنعدة مفندهن أ  التعديل المرفوض م  قبل اللجنة المختصة      
أ  هذا النوع منظم أيضن بموجب  كمن.عرضه على المننقشة و التصويت مرة أخرىلا يجوز
مقدمو التعديلات :معينة هم  ق المننقشة على أشخنصح قصرحيث .39-16و  23-99قننوني 

. دقنئق 32الحكومة و رؤانء و مقرري اللجن  المختصة و منحتهم بنلتانوي وقتن محدد بـ و
4 

نظنم المجلس الوطني التي الجزائري تدارك مشكلة الوقت في والملاحظ أ  المشرع          
ة المحدودة لمكتب دقنئق، كمن منح الاختصنص في تقرير الإجراء المننقش 9كننت محددة بـ 

.المجلس بعد ااتشنرة رؤانء اللجن  المختصة دو  إشراك الحكومة
5
هذه النقطة لصنلح  

جنء في فترة  23-99نظرا لأ  قننو   39-16المؤااة التشريعية خنصة في ظل قننو  
 .يحكمهن نظنم الحزب الواحد المتحكم و المايطر على المؤااة التشريعية

 90المقنبلة لنص المندة  23-99م  قننو   312حظة ، أنه طبقن للمندة و تجدر الملا          
حرية التدخل على مقدمي التعديلات شريطة قبولهن م  طرف  تحصر 39-16م  قننو  

بمعنى أ   .وهذا قيد م  شأنه أ  يقلل م  عدد المتدخلي  و يدعم مركز الحكومة .اللجنة
مك  عرضه على المننقشة و التصويت، هذا التعديل المرفوض م  طرف اللجنة المختصة  ي

بصفة صريحة ليس مثل النظنم الانبق الذي جنء بصفة رفض تقنية تمنراهن اللجنة المختصة 
 .أو الحكومة

                                                 
 . 1027لعام  من النظام الداخلي للمجلس الوطني 113المادة  :أنظر -1
 .1027لعام  للمجلس الوطنيمن النظام الداخلي  111المادة  :أنظر -2
مرجع ،التور الجزائريـالتنفيذية في الدس عبد الله بوقفة ، العلاقة بين السلطة التشريعية و السلطة :  في تفاصيل ذلكأنظر -3

 .113 -112 .ص ،سابقال
 .التواليعلى  01-44قانون  ،و 12-90من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قانون  130،  42 :تينالماد :أنظر -4
 . 12-90من قانون  41المقابلة للمادة  01-44من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني قانون  120المادة  :أنظر -5
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ننقشتهن "و جنء بعبنرة  90لك  المشرع تننزل ع  هذه القنعدة جزئين في نص المندة          
التي  90/1ترتيب الأولوية عكس المندة منح لم ت 312و لم يقرر القبول،كمن أ  المندة " اللجنة 

 .أعطت الترتيب بمندوب أصحنب التعديل مقر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة
إلا أ  من ااتقر عليه التطور القننوني البرلمنني أ  الطة تقرير إجراء تصويت مع           

و هذا  .مكتب المجلس الشعبي الوطنيالمننقشة المحدودة أاندت في ظل الثننئية البرلمننية إلى 
لا يكو  إلا بننء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحنب الاقتراح 

.القننو 
1 

و نفس الأمر بنلنابة لمجلس الأمة،
2
و يأخذ الكلمة ممثل الحكومة و مندوب أصحنب  

.رئيس أو مقررهن و مندوب أصحنب التعديلاتالالاقتراح و
 

و م  الملاحظ أنه منح الحق في الكلمة إلى مندوب أصحنب الاقتراح الذي كن  مبتورا          
و م  الملاحظ أنه في ظل .( 3616، 3699، 3690) في ظل النظم البرلمننية الانبقة 

بعد الأخذ برأي " عبنرة   19المندة  صلب فيأضنف  3669مجلس لعنم لالنظنم الداخلي ل
به نظرا لأ  ،رأي ملزم م  حيث طلبة وملزم أيضن م  حيث الأخذ وهذا ال ،"هيئة التنايق 

الكلمة منح أ  نص المندة لم ي ،و م  جهة أخرى .عبنرة جنءت بأالوب الإلزام ، هذا م  جهة
 .و إمكننية طلب هذا الأالوب  ،لمندوب أصحنب الاقتراح البرلمنني

نية التي تتقدم بهن الحكومة يظهر بأ  جل المبندرات القننو أ بت،ثو الواقع العملي أ           
أت الحكومة أ  خنصة إذا ر. طلب ااتعمنل الأالوب ايقتصر عليهن، و الذي كثيرا من يخدمهن

البنب على مصرعيه لكل التينرات الايناية التي قد تؤدي إلى عرقلة  تتحالمننقشة العنمة ف
 .هذا المشروع 

البرلمن  بكل حرية على حانب تمتع به طنلمن فنلمشرع قيد هذا الاختصنص الذي            
و له الايندة " م  الداتور عرض الحنئط القنضية بـ  61و بذلك ضرب بنلمندة  .تفوق حكومي

.و بنلتنلي فهذا النص غير داتوري" في إعداد القننو  و التصويت عليه ( البرلمن  )
3 

و كن  
لقرار مكتب م  مندوب  نخنضع م  اللازم أ  يكو  اللجوء إلى هذا الأالوب للتصويت

 .و بعد ااتشنرة اللجنة المعينة بنلموضوع  ،أصحنب الاقتراح
موقف حرج أمنم ممثلي  فإ  هذا الأالوب يجعل النواب في ،قتضى الأمرإوعليه وكلمن         

  أمن يوافق النواب على التعديلات المقدمة م  طرف الحكومة لعلمهم ب نغنلب الحكومة إذ
و يجب  ،معنرضة أخرى تتمثل في تقديم مشروع اللجنة الذي يطول نقنشه قد تتبعهن المعنرضة

و خطأ وجهة نظرالحكومة  ،على مقدمي التعديل إقننع النواب الآخري  بصحة وجهة نظرهم
و ل  ياتطيعوا ذلك لأ  المننقشة محدودة بمدة و مقتصرة على مندوب . اللجنة المختصة و

لى إبعند النواب م  ممنراة اختصنص وضع النص أصحنب التعديل ممن يؤدي إ
 .يحقق أولوية الحكومة على البرلمن  في التشريع ،الشيء الذيالتشريعي

4
  

 :التصويت بدون مناقشة -ج 
نظنم الداخلي نلف .لقد تبنينت النظم البرلمننية الجزائرية بشأ  تقرير هذا الأالوب             

ت دو  مننقشة على مشروع قننو  ن أ  تقرير التصويقنعدة مفندهب أخذلمجلس الوطني ل

                                                 
   . 1004من نظام الداخلي لسنة  94المادة ، "  02-00من قانون العضوي  34المادة  :أنظر -1
 . 02-00من قانون العضوي  31المادة  :أنظر -2

 .202 .سابق ، صالمرجع ،ال بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله:   ي تفاصيل ذلكفأنظر 3-
 .292 .سابق ، صالمرجع ،الة التشريعية بالمؤسسة التنفيذيةالشعير ، علاقة المؤسسسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر  -4
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دم يقأو اللجنة المختصة بنلموضوع  ،اقتراح قننو  لا يكو  إلا بننء على طلب م  الحكومةأو
.اجتمنع رؤانء اللجن  للموافقةعلى هذا الأخير بدوره يعرضه .إلى رئيس المجلس

1
  

حكنم نظنم الداخلي للمجلس الشعبي و قد تكرر مضمو  هذه القنعدة على ماتوى أ            
.3616نظنم المجلس الشعبي الوطني لانة وال ،3699 عنمالوطني ل

2
 

أعطى إمكننية  3616-3699وإ  كن  نظنم المجلس الوطني على خلاف نظنمي             
 .معللةو،للحكومة أو أي ننئب المعنرضة على هذا الأالوب شريطة أ  تكو  المعنرضة كتنبية 

و أعطى الإمكننية للمجلس بأ  يهمل هذه المعنرضة، فإمكننية المجلس لإهمنل ،صندرهن لكنه 
.المعنرضة أفرغت إمكننية الحكومة و النواب م  محتواهن، و أصبحت كأ  لم تك 

3
  

و الملاحظ أنه ، حتى و إ  كن  المشروع قد ربط تقرير التصويت بموضوع موافقة           
م أعضنء في قيندة الحزب، فتجعلهم يتأثرو  بطريقة غير مبنشرة ه  ندوة الرؤانء و الذي

و بذلك تتم الموافقة على طلب الحكومة التي يترأاهن الأمي   ،بنلجننب الايناي على القننوني
.هذا م  جهة  ،3699 – 3690هذا في ظل نظنمي  كن و ،العنم للحزب

4
 

فقة رؤانء اللجن  يتجنفى مع حرية و م  جهة أخرى ، فإ  هذا الربط المتعلق بموا         
أنهم نواب غير مكتملي الأهلية  ،بمعنى أصح .تعبير النواب ع  رأيهم ، و كأنهم غير قندري 
رفض بعد قراءة النص و توزيعه ممن يكفل الفلمنذا لا يطرح مبنشرة أمنم النواب للموافقة أو 

ممنراة الديمقراطية و يحمل النواب ماؤولينتهم ؟ ال
5
 

كمن يفهم أيضن أنه بإمكننه ندوة الرؤانء أ  لا توافق على هذا الأالوب إذا أرادت             
.و هذا م  شأنه أ  يضع ماؤولية الحكومة ،الحكومة أو طلبت ذلك

 
الثقة  ربط ماألة طرحأو 

يصبح المشروع الحكومي قننونن دو  إجراء عملية التصويت ل ،بمشروع تقدمت به الحكومة 
 .بتبني النص دو  تصويتأو من يعرف 

6
  

ارتأى المشرع الجزائري أ  يعيد النظر فيمن يتعلق بأالوب التصويت بدو   لقدو            
أصبح هذا الأالوب يقرر م  طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني بننء على إخطنر و،مننقشة 

إنمن و،البرلمننية  نلاقتراحنتبلا و ،مشنريع الحكوميةنلو لا يتعلق لا ب ،م  رئيس الجمهورية
 .بنلأوامر فقط 

كمن  ،و بنلتنلي لم يصبح طلب هذا الإجراء م  اختصنص الحكومة و اللجنة المختصة          
.نبقلموافقة اجتمنع الرؤانء مثلمن كن  في الا نأنه ليس خنضع

7
مكننية الإفنلمشرع أعطى  

حتى و إ  حصر  ،ا الأالوبرير العمل بهذيذية و أانان رئيس الجمهورية لتقللهيئة التنف
لأنه خنضع لالطة  انظر نهذا الحصر ليس إجبنريفهذا الأالوب على الأوامر فقط، ااتعمنل 

                                                 

    . 1027لمجلس الوطني لعام ل الداخلي نظامالمن  100المادة  :أنظر 1-
 . 12-90قانون من  47، 43 :، والمادتين01-44قانون من  132، 131:تينالماد :أنظر -2

 . 1027لعام  من نظام الداخلي للمجلس الوطني 111المادة  :أنظر 3-
  .117 .ص ،سابقالمرجع التنفيذية،الالعلاقة السلطة التشريعية و السلطة  بوقفة،عبد الله  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 4

  .223 .سابق ، صالمرجع ،الة التشريعية بالمؤسسة التنفيذيةالشعير ، علاقة المؤسسسعيد بو :  ي تفاصيل ذلكفأنظر  5-
و عادة لا . هذا الأسلوب هو نقطة تحول من مناقشة يجب أن تنصب على نص قانوني إلى المناقشة مسالة منح الثقة أو سحبها -6

كما أن هذا الأسلوب . أغلبية البرلمانية أو متيقنة من أن نتائج ستكون في صالحها تستخدم الحكومة هذا الأسلوب إلا إذا كانت لها

أن لا  الحكومة سوى التزام معنوي و هويساعد الحكومة على تحرير مشاريعها القانونية و تحافظ على تماسكها و ما يقع على 

بدأ التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و في حقها المخول لها دستوريا و يجب أن تكون متبصرة و إلا تخل بم  تتعسف

 .    و ما بعدها 731 .سابق ، صالمرجع الآب،  سيد محمد ولد :  في تفاصيل ذلكأنظرقر  صرا ، مما يؤثر على صالح العام، 

 . 1004النظام الداخلي للمجلس السعبي الوطني لعام من  99المادة  :أنظر 7-
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يتم العمل به وفق الأالوبي  الانبقي   هإخطنر رئيس الجمهورية، فإذا لم يبندر بهذا لإخطنر فإن
 (. المننقشة العنمة، المننقشة المحدودة ) 

أعطى إجبنرية ااتعمنل هذا الأالوب على  20-66القننو  العضوي  لك  في ظل            
.و يتم التصويت دو  مننقشة بعد الااتمنع إلى تقرر اللجنة المختصة ،الأوامر

1
  

 :و لوضع حوصلة كنملة على أالوب هذا التصويت يمك  أ  نقول
ا تبي  أ  ، فإذيعد إجراء مكملا( التصويت دو  المننقشة)  العمل بهذا الأالوب إ -3

برلمنني غير مرغوب فيه، هذا إذا لم يبتر أمنم اللجنة المختصة و مكتب الالتعديل 
فنلحكومة تعمل بهذا الأالوب لكي يبقى  ،المجلس، و أدرج ضم  النص التشريعي

خنصة أ  هذا  ،المشروع محنفظن على ناقه القننوني المقرر م  طرف الحكومة
و م  ثم يفقد النواب من بندر به م   .مةالأالوب صي  على أانس مصلحة الحكو

 .صر هذا الأالوب على الأوامر قو هذا بطبيعته يتجلى قبل ،التعديلات 
من يقضي بنلااتمنع  20-66ي م  القننو  العضو 11في صلب المندة  إذا كن -0

في حكم ا تقدم بتعديلات على الأمر الرئناي ، فهذ التيتقرير اللجنة المختصة إلى 
لا يقبل التعديلات ، بل م   (التصويت دو  مننقشة ) نظرا لأ  هذا الأالوب المعدوم 

وجه البرلمن  في إقرار كلمته بنلقبول أو الرفض خنصة أ  المندة يفقط أ   شأنه
تعد لاغية الأوامر التي يوافق عليهن " م  الداتور في فقرتهن الثنلثة تقضي بـ  300

 ".البرلمن  
 نوفق صورته نأي تغيير أي بقنئه نلا يمك  أ  ينصب عليه مرواأ  الأتنتج من يا   

هذا يحمل في طينته أنه بإمكن  الحكومة أ  تاتعمل و .الأصلية التي أرادهن رئيس الجمهورية 
هذه في ، ود يتعرض للتعديل البرلمننيشروع القننو  خنصة إذا رأت أنه قحقهن في احب م

 .على شكل أمر رئناي و يعرض للتصويتيضعه  الذيتقدمه لرئيس الجمهورية  الحنلة
ننقشة العنمة هو الأالوب اينق المتقدم يلاحظ أ  أالوب التصويت مع المالو في         
 .و التصويت عليهن ،صوص التشريعيةلمحنفظ على مبدأ الايندة البرلمننية في أعداد النلالننجع 

ني تاتخدمه الالطة التنفيذية متى نظرا لأ  الأالوبي  الآخري  يفارا  على أنهمن الاح قننوو
م ئو هذا من يتلا،على مبندرتهن كمن قدمتهن دو  تعديلات جوهرية تمس بأصلهن ةحنفظ،مشنءت 
 .ايناتهن العنمة مع 
 

 الإدارة التنفيذية للإجراءات اللاحقة على التصويت: المطلب الثاني 
                     

الجزائري، قنعدة مفندهن أ  القننو  لا يمكنه دخول  كرس المؤاس الداتوري                
بمعنى أنه يتأجل لحي   .ننونن لأشكنل المقرر قلحيز التنفيذ رغم مصندقة البرلمن  عليه وفقن 

أ   -أانان رئيس الجمهورية -نء بعض الإجراءات المهمة، إذ يمك  للالطة التنفيذيةفتياا
م  آلينت قننونية تجيز له التدخل في العمل  عطل مانر النص التشريعي بمن تامح له ذلكت

فقد يعترض بناتعمنل تقنية طلب إجراء مداولة ثننية أو من  .التشريعي، ولو بطريقة ضمنية
  -المجلس الداتوري -أو يخطر الجهنت المخول داتورين  .(فرع أول)يامى بنلاعتراض 

ضرورة خضوع القننو   زد ع  ذلك .(فرع ثن )للنظر في مدى داتورية النص التشريعي، 

                                                 
 .02-00انون العضوي من الق 39المادة  :أنظر -1
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هذه النقنط هي حجر .(فرع ثنلث)لإجراء الإصدار الموكل لرئيس الجمهورية دو  اواه 
 . لإدارة التنفيذية التي تؤهل القننو  للدخول حيز التنفيذلالزاوية 

 
 -طلب المداولة الثانية -ممارسة حق الاعتراض: الفرع الأول

 
تينية الأصل ليس لهن أثر في القنموس الأكنديمي كلمة لا( veto)إ  كلمة فيتو             
الطة تمك  رئيس : " بأنه و يعرف الفقه هذا الحق ."أني أعترض"وهي تعني  ،الفرناي
."  إيقنف القننو  الذي وافق عليه البرلمن  مالدولة 

1
م  خلال هذا التعريف المباط يمك  أ  

ك  للبرلمن  تجنوزه؟ و هل هذا الاعتراض يؤدي إلى قبر القننو  أم يمأ   هلنتانءل 
 الاعتراض عمل تنفيذي أم عمل تشريعي؟ و من هو موقف المؤاس الداتوري الجزائري؟ 

همن صور أو أنواع : للإجنبة على هذا التانؤل يقتضي البحث في نقطتي  رئياتي            
 (.ثننين) حقالتأايس الداتوري الجزائري لهذا ال (.أولا) الاعتراض و طبيعته القننونية

 
 صور الاعتراض و طبيعته القانونية : أولا

 :طبيعته القننونية فينتطرق بعد ذلك ل ، ثمصور الاعتراض نتكلم أولا ع 
 : صور الاعتراض -أ

 .إمن أ  يكو  نابينو،على أ  حق الاعتراض إمن أ  يكو  مطلقن الداتوري يجمع الفقه       
لأنه يؤدي إلى قبر القننو  حيث  االإطلاق، نظروئية و يتميز الاعتراض المطلق بصفتي النهن

.لا توجد وايلة داتورية تكم  البرلمن  م  تجنوزه
2
نظرا هذه الصورة لم تعد موجودة  

.ني واالذي يعطى لممثلي الأمة وظيفة ا  القلتننفيهن مع المبدأ الديمقراطي 
3
 

غلب عليه بإعندة الموافقة على فنلعكس إذا يمك  للبرلمن  الت ،أمن الاعتراض النابي       
فهو الطة تمك  رئيس الدولة م  إيقنف  .شروط المحددة في الداتورلل نالقننو  م  جديد وفق

 :و م  أنواعه ،القننو  الذي صندق عليه فهو توقيفي فقط، كمن أ  الاعتراض النابي يتنوع
يعتبر هذا النوع أقوى أنواع (:  veto suspensif)الاعتراض الواقف  -3

الاعتراض النابي إذ لا يمك  للبرلمن  الذي واقف على القننو  أول مرة أ  يتغلب 
انتخنب و.بمعنى أنه يتم حل البرلمن  .عتراض رئيس الدولة بأي أغلبيةاعلى 

قديم الم بي  رئيس الدولة و البرلمن  يهذا الأخير هو الذي يقوم بنلتحك .برلمن  جديد
أعند الموافقة، و جب على رئيس الدولة  ذاد إنلبرلمن  الجديف. بصدد قننو  معي 

.إصداره دو  أ  ياتلزم الموافقة بأغلبية مشددة
4
   

ياتلزم هذا النوع للتغلب عليه أغلبية (: veto qualité)الاعتراض الموصوف - -0
ل ب .(¾)أو ثلاثة أربنع  ،⅔ة الثلثي  بانى أ  لا تقل هذه الأغلبية على مشددة عل

ددهن الداتور للتغلب ع  الاعتراض ع  الأغلبية حية التي ييكفي أ  تختلف الأغلب
.اللازم توافرهن لإقرار القننو 

5
    

                                                 
 .101 .سابق ، صالمرجع العمر حلمي فهي،   :  في تفاصيل ذلكأنظر -1
 .372 .سابق، صالمرجع المجمد ولد سيد آب، :   في تفاصيل ذلكأنظر - 2
 تحليل القانوني)السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري  طربوش،قائد محمد :  في تفاصيل ذلكأنظر -3

 .  291. 297 .، ص1002، بيروت 1ط التوزيع،، المؤسس الجامعية لدراسات و النشر و (مقارن

 . 104.مرجع السابق، ص العمر حلمي فهمي،  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 4 
 .104 .مرجع السابق، صال - 5
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 هذا النوع لا ياتلزم أغلبية مشددة للتغلب: (veto simple)  الاعتراض البايط- -1
عيد البرلمن  الموافقة علية بنفس شروط يعلى اعتراض الرئيس، بل يكفى أ  

ذهب جننب م   حيثو هو أضعف أنواع الاعتراض، .إقراره في الحنلة العندية
.إلى احب  وصف الاعتراض عليه بنعتبنره وايلة لتصحيح الأخطنء الفقه

1
  

عتراض الذي ينقل الالطة الإو هو (:veto transatif)الاعتراض الننقل - -0
التقديرية فيمن يخص مصير النص التشريعي، بمعنى الفصل في النزاع القنئم بي  

.إلى هيئة ثنلثة بمقتضى حكم الداتور ،و البرلمن رئيس الدولة 
2
ذه وقد تكو  ه 

.و قد تكو  هيئة ايناية ،لااتفتنء الشعبيللأمر اعرض يالهيئة الشعب أي 
 3

 
ومن يلاحظ أ  الاعتراض الننقل للشعب شبيه بنلاعتراض الواقف، نظرا لأنه         

حكم القننو  اواء بطريقة  يتطلب تحكيم طرفي النزاع ع  طريقة ااتفتنء الشعب في
.مبنشرة، أو غير مبنشرة ع  طريق حل البرلمن  وتنصيب برلمن  جديد

4
لكنه في حنلة  

 داتورية القواني  ع  طريق هيئة ايناة على فتكو  شبيهة بنلرقنبة  ،ئة ايناةتنصيب هي
 .ء الجهنت التي قنمت بنختينرهنتأثر الهيئة بآرابمن ينجر ع  هذا م  عيوب تتعلق و
حتى ،البرلمن  يفقد الثقة في الهيئة و النظنم في آ  واحد أ  و منهن  ،جعلهن الطة تنبعةو
.إ  كننت اتامح بتجنب اوء التفنهم و تقرب وجهنت النظرو

5
  

تحديد بشأ  الفقه الداتوري إلى اتجنهي  لقد إنقام : الطبيعة القانونية لحق الاعتراض - ت
  .من هو عمل تشريعي، أو عمل تنفيذيالطبيعة القننونية لحق الاعتراض،إذا 

الاعتراض عمل تشريعي على أانس أ  الداتور أدخل في ممنراة :  الاتجاه الأول -3
فهم بذلك  .اشترط موافقتهم لوجود القننو و، الوظيفة التشريعية هيئنت و أشخنص

بمعنى أ  كل عرقلة تحول دو  اكتانب  .في الوظيفة التشريعية  ييعتبرو  مشنرك
 نوة القننو  يمك  اعتبنر القنئم بهن عنصرا مؤثرا في الجلاة التشريعية و مشنركالنص ق

القننو  إلا  صفة  طنلمن أ  النص المصندق عليه م  طرف البرلمن  لا يكتاب .فيهن
.ل رئيس الدولة ع  حقه في الاعتراضزبعد تنن

6
غنيته التشريعية أ  يدفع ع  الأمة ف 

خنصة أ  الاقتراح البرلمنني ،ةبتفندي القواني  المعي و ،و الاندفنع ،الآثنر الحزبية
 .جهلهم للصينغة القننونيةو. قلة دراية النواب ع  تجةنعيوب الناله بتشو

7
  

الاعتراض عمل تنفيذي و ذلك لأ  الإجراءات التي يفرضهن الداتور  :الاتجاه الثاني  -0
ي تدخل في ميلاد القننو  لوجود القننو  لا تكتاي الطنبع التشريعي، إلا الإجراءات الت

و عليه فنلإجراءات التي تابق هذه الموافقة أو اللاحقة . مبنشرة، و هي موافقة البرلمن 
لوجود ى الدقيق، حتى و إ  كننت ضرورية عليهن لا تكتاب طنبعن تشريعين بنلمعن

.فهي إجراءات م  شأنهن أ  تجعل القننو  انري المفعول ،القننو 
8

 
 

                                                 
 .104.مرجع السابق، ص العمر حلمي فهمي،  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 1
 221سابق، ص المرجع العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، :  ذلكفي تفاصيل أنظر - 2
 .104سابق، ص المرجع العمر حلمي فهمي،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -  3
 .112 -111 .سابق، صالمرجع ال -4
 .200.، ص سابقالمرجع ،ال2، ج قارنةالدستوري والنظم السياسية الم بوالشعير،القانون سعيد:  في تفاصيل ذلكأنظر -5
 .140 .ص ،سابقالمرجع ،الليمان الطماوي ، السلطات الثلاثس:   في تفاصيل ذلكأنظر -6
 .114.سابق، ص المرجع العمر حلمي فهمي، :   في تفاصيل ذلكأنظر - 7
8
 .372.سابق ، صالمرجع المحمد ولد سيد آب ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 
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 ،ل م  النص و يقبرهنعتراض المطلق الذي ينلااعتقندنن يمك  أ  نميز بي  اوحاب            
و هنن نقول أ  هذا .فهو مننع و يحول دو  صدور النص، و إكمنل إجراءات إصداره و نشره 

و اعتراض نابي الذي هو مؤقت أو توقيفي، فنلنص  .الإصدار عمل تنفيذي و له دور ايناي
ك يكتمل إجراء إصداره و نشره، بمعنى يؤجل صدور النص و بذل ،يرجع للبرلمن  للتصويت

 .فهو الاعتراض النابي و هو إجراء تشريعي و له دور تشريعي 
 الأساس الدستوري لحق الاعتراض  : ثانيا 

لقد كرس المؤاس الداتوري الجزائري في ظل الدانتير الأربعة المتعنقبة حق               
يمك  لرئيس الجمهورية أ  يعترض ع  طريق طلب مداولة أنه بمعنى  .الاعتراض الرئناي

. و أرال لرئيس الجمهورية قصد إصداره و نشره ،ثننية لنص تشريعي صوت عليه البرلمن 
على أ  يحاب م  تنريخ تاليم النص إلى  ،يمنرس هذا الحق في الأجل المحدد داتورين حيث

 .رئيس الجمهورية
الجمهورية، ووفقن لالطته التقديرية، قد يأتي م  حرص  و منح هذا الحق لرئيس             

المؤاس الداتوري أ  يراقب رئيس الجمهورية النصوص التشريعية التي يوافق عليهن 
.البرلمن  كونه ياجد و حدة الأمة و حنمي الداتور

1
وعليه فنعتراض رئيس الجمهورية على  

افقته عليه تعتبر شرطن لازمن النص التشريعي يخول له الطة و فق القننو ، كمن أ  مو
 .   نهذا الذي يجعل الاعتراض مننعو .لصدوره

وقد ااتقر الوضع الداتوري الجزائري على تكريس هذه القنعدة الجنمعة عدا              
-3616-3699)ه يلع، الذي خنلف الوضع نابين مقنرنة مع الدانتير اللاحقة 3691داتور 
جمهورية في أ  يننهض نصن تشريعين صراحة، شريطة أقر إرادة رئيس ال فلقد.(3669

الإفصنح ع  اعتراضه مع مراعنة تابيب ذلك ،و الإيداع خلال الآجنل المحددة للإصدار،
2
 

.أينم( 32)والمقدر بعشرة
 3

 
والملاحظ أ  تابيب الاعتراض من هو إلا وايلة يلفت بموجبهن الرئيس نظر البرلمن            

يتمتع  لمالتشريعي م  مخنلفنت للداتور، نظر لأ  رئيس الجمهورية إلى من جنء في النص 
.م  الداتور 90الطة إخطنر المجلس الداتوري طبقن للمندة ب

4
أ  المقصود بنلنص  على 

مشروع القننو  يبندر به رئيس الجمهورية طبقن  نظرا لأ قتراح البرلمنني الاالتشريعي هو 
و هو م  دفع به لحلبة  ،رض نصن بندر بهنأ  يع فلا يمك  لرئيس الجمهورية .19للمندة 

و هذا أمر ماتبعد في ظل  .هالبرلمن  ، اللهم إلا إذا أدخلت تعديلات برلمننية مات بجوهر
و هو حزب أمينه العنم هو رئيس الجمهورية ف. تلك الفترةفي  حزب الواحد الذي كن نظنم ال

 00و  01مجلس الوطني عملا بأحكنم المندة لللايناة الأمة و المراقب الطليعة الوحيد المحدد 
 .م  الداتور 

يعي أ  رئيس الجمهورية أدرك أ  التوجه التشر بي تكمن أ  خلفية التابيب ، قد            
.يتمنشى و الايناة المنتهجة م  قبل الهيئة التنفيذية أو الحزبلا

5
  

رية نظرا لأنه إذا لم يحط المجلس أمن الإيداع فهو إجراء إلزامي على رئيس الجمهو            
فإنه يعتبر صمتن ، خنصة و أ  في هذا  ،الوطني علمن بأنه يرغب في إجراء مداولة ثننية

                                                 
 .221سابق،ص المرجع السلطة،ال، أساليب ممارسة  بوقفةعبد الله:  في تفاصيل ذلكأنظر - 1
 .1023دستور من  10المادة  :أنظر -2
 . 1023دستور من  70المادة  تنص -3
  .1023دستور من  27تنص المادة  -4

  .130 .سابق ، صالمرجع ،اللسلطة التنفيذية االسلطة التشريعية و بين  عبد الله بوقفة، العلاقة  :  في تفاصيل ذلكأنظر 5-
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ينتقل الاختصنص تلقنئين لرئيس المجلس  ،جل المحدد للإصدارالأالداتور إذا لم يعترض في 
. الوطني

1
 
حنل يو  ،س المجلس يطلع النواب بذلكرئيفإ   ،و في حنلة إيداعه في الأجل المحدد           

و يدرج في جدول الأعمنل  .يومن 39لا يتجنوز  و يحدد لهن أجلا ،النص على اللجنة المعنية
و يعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس التشريعي  .بمجرد انقضنء المدة المحددة

.للتصويت عليه
2
  

هذا  .شترط نصنبن قننونين و هذا هو الأانسلم ت 92و م  الملاحظ أيضن، أ  المندة            
أو طلب مداولة ثننية لا يننل م   ،فإنمن يدل على أ  حق الاعتراض على شيء، و إ  دل

النص التشريعي و إنمن يمك  اعتبنره إجراء لفت انتبنه م  طرف رئيس الجمهورية للبرلمن  
تراض الوارد في نص المندة أ  الاع أي.م  أجل تعديل النص حاب أهواء الهيئة التنفيذية 

 ( . veto simple)هو اعتراض بايط 3691م  داتور  92
فقد جنءت بقنعدة مفندهن ( 3669-3616-3699) الأخرىأمن في الدانتير الجزائرية        

أنه يمك  لرئيس الجمهورية أ  يطلب إجراء مداولة ثننية في قننو  تم التصويت عليه في 
⅔ بأغلبية ثلثي إلا و لا يتم إقرار القننو   ،الية لتنريخ إقرارهغضو  الثلاثي  يومن المو

 .أعضنء المجلس الشعبي الوطني
م  الداتور  16،309م  داتور  331، 99م  داتور 399: المواد) من يلاحظ أ           
 399أوردت نفس الحكم مع اختلاف لفظي لا يؤثر في المغزى، مثلا في المندة (  3669

و يكو  هذا "ورد لفظ  331و في المندة .رف ثلاثي  يومن م  تنريخ إقرارهورد لفظ في ظ
جنء لفظ في غضو   309أمن المندة  .الطلب خلال الثلاثي  يومن الموالية لتنريخ إقراره

كمن أنه  .الثلاثي  يومن الموالية لتنريخ إقراره، مع التلازم الحرفي للفقرة الثننية في كل الدانتير
.3669م  الداتور  309/3لمندة يلاحظ أنه في ا

3
عبنرة المجلس الشعبي الوطني ب لم تأت 

 .نظنم الثننئية البرلمننية تبنىهذا أمر معقول نظر لأ  هذا الداتور و
رئيس الجمهورية لإبداء رغبته لفنلمؤاس الداتوري الجزائري رفع المهلة الزمنية           

عشرة أينم تبدأ م  تنريخ تالم النص طبقن  بعدمن كننت) -طلب قراءة ثننية-لاعتراض افي 
لك  المتصفح  .ثلاثو  يومن تبدأ م  تنريخ إقراره إلى( 3691م  الداتور  06للمندة 

للدانتير الجزائرية يجد أ  المدة الزمنية تختلف م  حيث الإصدار فهي تبدأ م  تنريخ التاليم 
م   309، 3616م  الداتور 339، 3699م  الداتور  390: بمقتضى المواد

.3669الداتور
4
 .م  حيث الأجل لطلب مداولة ثننية يبتدئ م  تنريخ الإقرارو 

أينم بمعنى قد يقل الأجل الممنوح إلى رئيس  32فنلفنرق الزمني في الحنلتي  هو          
و كن  على المؤاس الداتوري  .الجمهورية و قد يبقى إذا كن  يوم إقرار النص هو يوم إرانله

ثلاثي  يومن حتى يتانى لرئيس الجمهورية الإطلاع  ،أيتنريخ هذا حانب الأجل م  أ  يحدد 
 .على النص 

                                                 
 .1023دستور من من  11 المادة:أنظر -1

 . 1027لعام  مجلس الوطنيمن نظام 110المادة  :أنظر 2-
 .1002من دستور  124، والمادة  1090دستور من  119المادة  و ،1042من الدستور 111المادة  :أنظر-3
 :على أنه 1042من الدستور  117لمادة ، و ا 1090من الدستور  114قابلة لمادة مال 1002من الدستور  122/1تنص المادة -4

جاء بصيغة الجمع  117نص المادة  ."يوما، ابتدأ من تاريخ تسليمه إياه ( 30)يصدر رئيس الجمهورية القانون لأجل ثلاثين " 

  ".     القوانين" أي 
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(  3669،3616،3699)  انبقةكمن أ  رئيس الجمهورية في ظل هذه الدانتير ال             
لا يطلب قراءة ثننية )،يتمتع بالاح أقوى م  الاعتراض، فاكوته وعدم القينم بأي إجراء 

ينقل ولا ،أنه غير راض على مضمو  النص ، يفار على (لقننو  يبقى النص معلقنيصدر اولا
 . 93في مندته 3691مقررا في داتوركمن كـن   ،الاختصنص تلقنئين إلـى جهة أخرى

بمعنى أ   .3691يب طلبه مثلمن كن  عليه الحنل في داتور بأيضن غير مطنلب بتا كمن أنه 
ينصب على النص بكنمله دو  تحديد، إلا إذا أراد ذلك  الاعتراض يتصف بنلطنبع العنم ، و

 .رئيس الجمهورية بمحض إرادته 
، نظرا لأ  الرئيس لا يتمتع  3691في ظل داتور يشترط يب بكن  التا ذاو إ           

انعدم فيهن مبدأ الرقنبة على  3699في ظل داتور  ، فإنهبالطة إخطنر رئيس الجمهورية
فهو يتمتع بالطة الإخطنر، و إ   3669و  3616 يفي ظل داتور أمن. الداتورية القواني 

يب حتى ينصب الاعتراض على مواد و يوجه بالحنلات يجب أ  يشترط التا هذه كن  في
حتى لا يطلب الرئيس مننقشة النص م  جديد، بل  ،النواب إلى من يرغب فيه الرئيس م  تعديل
.يطنلب بنلنظر في المواد التي يعبر عليهن

1
  

مجلس الداتوري طبقن لنص المندة الأنه إذا صدر رأي  الإشكنل المطروح هنن هوو          
رقنبة ال والحنلة التي تكو  فيهن، 3669م  داتور  399و المندة  3616م  داتور  399

فهل يجوز للرئيس أ  . رأي يقضي بداتورية النص التشريعيالكن  هذا و،انبقة و إجبنرية 
 ؟يعترض على النص 

نه قطعن يكو  التابيب أخنصة و،تابيب طلب الاعتراض  ، فإنه يجبحاب اعتقندنن       
مة النص التشريعي مع ايناية الالطة التنفيذية، نظرا لأنه إذا رأى ءملامدى يتمحور حول 

الطته في الإخطنر  يمنرسفإنه  .بأ  أحكنم مشروع أو اقتراح القننو  مخنلفة للداتور مبنشرة
ب مداولة ثننية، ننهيك ع  النصوص التي تتطلب رقنبة الداتورية الإجبنرية بدل حق طل

 .الانبقة 
الغريب في الأمر، أ  النظنم الحنلي البرلمنني قد تنناى إدراج الإجراءات التي يتطلبهن و       

مجلس أو ،ر بنظنم المجلس الشعبي الوطنياواء تعلق الأم ،ثننيةالمداولة الموضوع طلب 
. 09في مندته  66/20حتى القننو  العضوي  و ،الأمة

2
  

إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني  هميقدتفعلى الأقل أ  يتضم   هذا الطلب              
ثم يعرض على اللجنة المختصة التي تعد تقريرا في مهملة  ،الذي بدوره يعلم النواب بذلكو

/1زمنية محددة، ثم يعرض على التصويت بنلنابة المحدد 
1
ونفس الشيء بنلنابة للغرفة .  

مع العلم أ  نظنمي المجلس . أعضنء المجلس¾ الثننية، لك  بنلتصويت المحدد لهن الفن 
المهلة  الم يحدد  تضمنن إجراءات و إ  كن  النظنمي 39-16و  23-99الشعبي الوطني لعنمي
.الزمنية للجنة المختصة

3
  

لم يشترط توافر نصنب قننوني ،ووصف  و على نقيض الداتور الأول الذي             
/1الاعتراض بنلبايط ، فإ  الدانتير اللاحقة عليه اشترطت نابة 

1
أعضنء المجلس الشعبي  

ا يمك  أ  يوصف هذا ذو له .و هي أغلبية مشددة .الوطني للتغلب على الاعتراض الرئيس

                                                 
 .ما بعدها و 240 .ص ،سابقالمرجع ،ال بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله:   في تفاصيل ذلكأنظر -1
من الدستور أن  124يمكن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة " على أنه  00/02من القانون العضوي  71تنص المادة  -2

يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه في طلب عدم ( 30)يطلب مداولة ثانية للقانون المصوت عليه وذلك خلال الثلاثين 

/3) المصادقة عليه بأغلبية ثلثي
2

 " .النواب يصبح نص القانون لاغيا( 
 .12-90من قانون 102المقابلة لنص المادة  01-44من قانون  171المادة  :أنظر -3
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/1)توفر هذا النصنب إذا و.( Veto qualité) نلموصوف بالاعتراض 
1
الرئيس  كو ي (

خنصة و أ  هذا القيد يعتبر معنرضة فعلية م  النواب ع  تعبيرهم الأول بل .مجبرا بإصداره 
.يشعرهم بماؤولينتهم و لفت نظرهم إلى تقييم و تقدير نتنئج تصرفهم الأخير

1
 على أ  

يتعنرض مع وحدة الالطة ومن يتصف به النظنم  3699الاعتراض في ظل الداتور 
.الايناي

2
   

أ   ذلكفإ  الوضع يختلف ،  ،3616أمن في ظل التعددية الحزبية أي بعد داتور              
قد تمثل فيه أحزاب عديدة ممن يزيد في احتمنل اللجوء إلى هذا الطلب، و عليه أ   برلمن ال

 ،و تكو  توجهنت هذا الحزب ،يكو  حذرا خنصة في حنلة وجود تحنلف حزبي يشكل الأغلبية
إلا في  ،و بنلتنلي لا ياتطيع تنفيذ برننمجه .لتوجيهنت رئيس الجمهورية ننلف مخنلفأو هذا التح

و أمنم مخنلفتهن أو إقرار غيرهن م  طرف البرلمن  يجد رئيس ،ضوء اعتبنرات قننونية معينة 
خنصة إذا كننت الأغلبية البرلمننية تحل  ،الجمهورية نفاه في حنلة غير توافقية مع البرلمن 

أو حل  ،ليس في هذه الحنلة إلا التكييف مع هذه الأغلبية .مغنيرا لرئيس الجمهوريةبرننمجن 
.المجلس الشعبي الوطني مع من يمك  أ  يترتب على ذلك م  تأثيرات على مركزه الايناي

3
 

أنه يمك  أ  يعترض  في  له الاح و يتمثل ،نظنم الثننئية البرلمننيةلك  في ظل            
،بنلإضنفة ¾ غلبية المتطلبة  الأالثلث الرئناي المعي  م  طرفه، خنصة و أ  بناتعمنل ورقة 

إلى الأعضنء الموالي  له ، بل يمك  أ  ياتعمل هذا الالاح بدل إجراء طلب مداولة ثننية ، 
 .فضلا على أ  إجراءات اللجنة المتانوية الأعضنء تتحكم فيهن الحكومة 

 
م  الداتور الحنلي في فقرتهن الثننية تحمل  309/0ندة و تجدر الإشنرة أ  نص الم          

/1مداولة الثننية يتطلب أغلبية الفي طينتهن أ  إقرار القننو  في حنلة 
0 

أعضنء المجلس الشعبي 
ونفس الشيء نلماه . ثننيةالمداولة الالوطني، و كأ  مجلس الأمة معفى م  التصويت في حنلة 

الذي جنء بصيغة النواب بمعنى أ  النص  20-66ي م  القننو  العضو 09في نص المندة 
يمنرس :" م  الداتور تقضي بـ  61في مقنبل أ  المندة  .التشريعي لا يمر إلى لمجلس الأمة 

الالطة التشريعية برلمن  يتكو  م  غرفتي  و همن مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وله 
 " .الايندة في إعداد القننو  و التصويت عليه 

عبنرة دو  الإخلال بأحكنم المندة  309/0فكن  م  اللازم أ  يضنف إلى نص المندة        
بعد عبنرة المجلس الشعبي الوطني و أيضن "  302/1، أو مع مراعنة أحكنم المندة " 302/1

 .م  القننو  العضوي 09ففي نص المندة 
ية منحت لرئيس الجمهورية حق الاعتراض من هو إلا آلية داتور و على أية حنل فإ          

، كمن أنه يمك  للبرلمن  أ  العنمة اينايةالمة النص التشريعي مع ءبوااطتهن يقدر مدى ملا
يوافق عليه كمن كن  في صورته الأولى ، أي يتجنوز بنصنب التصويت المقرر ثننية 

/1:)وهو
1

 .وعليه فلا يمك  أ  يجعل القننو  معدومن( 
 
 
 

                                                 
 .292.سابق ، صالمرجع ،الالشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية سعيد بو :  في تفاصيل ذلكأنظر -1

 .214 .ص سابق ،المرجع ،الر ، النظام السياسي الجزائري عيالشسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر 2-
    .74 .سابق ، صالمرجع القاوي إبراهيم ، :   في تفاصيل ذلكأنظر -3
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 لنص التشريعي على المجلس الدستوريإحالة ا: الفرع الثاني

 
.داتورية القواني وري الجزائري مهمة الرقنبة على أاند المؤاس الدات        

1
إلى هيئة 

.ماتوحى ذلك م  النظنم الفرناي مع بعض الفروقنت ،وهي المجلس الداتوري ،ايناية
2
 

 لىم هنن الوقوف عياتلز ،للتطرق إلى آلية الرقنبة م  خلال التطور الداتوري الجزائريو
الطة )، ومن هي إجراءات إحنلة النص التشريعي إليه  تهتشكيلة هذا المجلس و اختصنصن

 ؟م  أحكنم  رهو من هي طبيعة من يصد؟ ( لإخطنر ا
 تشكيلة المجلس الدستوري و اختصاصاته: أولا 

رقنبة إقرارا لفكرة ال 3691شهد التطور الداتوري الجزائري بداية بداتور            
، ويظهر في ظل 3699لينعدم في ظل داتور الداتورية ع  طريق مجلس داتوري،

. وتكريس مبدأ امو الداتور ،داتوريةكمحنولة لإعمنل الرقنبة ال3669و 3616داتوري 
 .وانتطرق لتشكيلة هذا المجلس و اختصنصنته على ضوء التطور الداتوري الجزائري

 
 تشكيلة المجلس الدستوري   - أ

ظهرت فكرة الرقنبة الداتورية مع صدور أول داتور للجمهورية الجزائرية ، فقد           
 .3691داتور نص

3
ة العلين حكمم  الرئيس الأول للمإنشنء مجلس داتوري يتكو   على 

رئياي الحجرتي  المدنية و الإدارية في المحكمة العلين وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني و
 .رئيس المجلس الداتوري فينتخب م  بي  الأعضنء نأم ،وريةو عضو يعينه رئيس الجمه

، كمن أنه منح للالطة القضنئية من يلاحظ أ  هذه التشكيلة خنضعة لنظنم التعيي  و         
ل رئيس الجمهورية ويخو اقتصر على ت .ثلاث مننصب كل على حدى 1المجلس الوطني و

أنه أضنف أيضن أنه ليس للرئيس صوت  كمن .ليس رئيان للمجلس أنه كمن،تعيي  عضو واحد
 .مرجحن في حنلة تعندل الأصوات 

وم  المعلوم أ  المجلس الداتوري لم يشكل ويمنرس مهنمه أي لم ير النور، وربمن             
إثر اندلاع العملينت الحربية مع  90يعود الابب أنه تم توقيف العمل بنلداتور بموجب المندة 

اس لك  المهم أ  المؤ .32/29/3699و الصندر في  99جب الأمر المغرب ، ثم ألغى بمو
 .في تكريس مبدأ امو الداتور تهالداتوري الجزائري عبر ع  رغب

4
 

لم يتم الأخذ بمبدأ الرقنبة على داتورية القواني  على  3699أمن في ظل داتور            
لداتور أو الميثنق م  خلال الرغم م  المطنلب العديدة أثننء المننقشة اواء على ماتوى ا

تجنب الإكثنر م   هعدم إنشنء هيئة للرقنبة الداتورية مردولعل . المؤتمرات الحزبية
تفندين ( مجلس المحنابة ، مجلس الشعبي الوطني ، المفتشينت المنلية ) المؤاانت الرقنبية 

                                                 
وما  199 .سابق ، صالمرجع ،ال2لشعير ، قانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، جاسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر -1

 ،، مصر، دار الفكر العربي ، مدينة نصر 1عزيز محمد سلمان ، رقابة دستورية القوانين ، طعبد ال :أنظر أيضا و،بعدها

مسعود شيهوب ، رقابة دستورية القوانين النموذج الجزائري ، مجلة الفكر :  ؛و أنظر أيضاو ما بعدها  133 .، ص1001

  .20،  10، ص  2001ية ، جويل(  00) مجلس الأمة الجزائري ، العدد التاسع  نشرياتالبرلماني ، 

:  وأنظر أيضا؛203-100 .سابق ، صالمرجع المحمد عبد العزيز سلمان ، رقابة دستورية القوانين ، :   في تفاصيل ذلكأنظر -2

     . 11 .، ص 2002رشيدة العام ، مجلس الدستوري الجزائري ، دار الفجر للنشر و التوزيع القاهرة ، 
 . 1023 من دستور 23المادة  :أنظر -3
، دار الكتاب الحديث ، الجزائر المؤسسات السياسية الدستوري و وكرا إدريس ، الوجيز  في القانونب :  في تفاصيل ذلكأنظر -4

  .117 .، ص 2003،
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 .الالطة الثوريةأ  هذا م  شأنه قد يعرقل أعمنل أو  .خل اختصنصنتهم و عدم الفعنلية التد
معننه أنه لا يميز بي  مجنلات الرقنبة  ،ويرى الأاتنذ اعيد بوالشعير أ  هذا الدفع أو الرأي

.المنلية و الايناية و القضنئية و القننونية
1 

          
قبل  33/1معنى ذلك أ  المؤاس الداتوري م  أجل ذلك اكتفى بنص المندة      

 ".يحمي الداتور " أ  رئيس الجمهورية  320المندة لتصبح في نص  3611تعديلهن انة 
م  هو أامى منه وهو الميثنق وجود ابب عدم إقرار مبدأ الرقنبة الداتورية  كمن أ            

الميثنق الوطني هو المصدر الأاناي " منه القضية بـ 29و هذا طبقن لمن جنء في أحكنم المندة 
لمصدر الإيديولوجي و الايناي المعتمد لمؤاانت لايناة الأمة و القواني  الدولة وهو ا
 .الحزب و الدولة على جميع الماتوينت

 ".الميثنق الوطني مرجع أاناي أيضن لأي تأويل لأحكنم الداتور             
أصوات  نلبتأحكنم غير كفيلة بنحترام الداتور بابب تجنوزات ط هننكورغم ذلك             

داتور و تكلف بنلرقنبة بإحداث هيئة تاهر على حمنية ال داخل الحزب الواحد آنذاك
وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة الايناية التي صندق عليهن المؤتمر الخنمس  .الداتورية

.3616ديامبر عنم  00إلى  30لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد م  
2 

 ي، عند المؤاس الداتور 3699داتور دام آلية الرقنبة الداتورية في بعد انعو              
إنشنء مجلس ب 390ليكرس هذا المبدأ حيث قضى في المندة   3616لعنم في داتوره 

و اثنن   ،ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية م  بينهم الرئيس،داتوري يتكو  م  ابعة أعضنء 
 .ينتخبهمن المجلس الشعبي الوطني ، واثنن  تنتخبهمن المحكمة العلين 

 الك  اعتمند 29أنه تم الإخطنر على نفس العدد  3691ن يلاحظ مقنرنة مع داتور م          
على نظنم الانتخنب قبل التعيي  ، كمن انفرد رئيس الجمهورية بتعيي  ثلاثة أعضنء م  بينهم 

رئيس  نوهذا يدعم م  مركز الالطة التنفيذية و أانا .الرئيس بدل عضو واحد ليس رئيان
 29مع أ  مدة العهدة  .أكبر عدد م  ممثلي البرلمن  و الالطة القضنئية  الجمهورية نظرا لأنه

انوات بناتثننء رئيس المجلس الداتوري 1و يجدد النصف  كل  ،انوات غير قنبلة للتجديد
3
. 

،3669زاد عدد هذه التشكيلة في ظل داتور  وقد          
4
أعضنء ثلاثة م   26ليصل إلى  

ينتخبهمن المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية و عضوا  بينهم رئيس المجلس يعينهم 
 .عضوا  ينتخبهمن مجلس الأمة و عضو تنتخبه المحكمة العلين و عضو ينتخبه مجلس الدولةو
 .انوات على أ  يجدد النصف كل ثلاثة انوات بناتثننء الرئيس 29مدة عضويتهم و

س الجمهورية الذي  م  بينهم الرئيس عضنء الذي  يعينهم رئيالأو الملاحظ أ  عدد          
م  كلا الغرفتي  )أعضنء  20، لك  التمثيل البرلمنني أصبح 16بقيت كمن هو مثل داتور 

أمن تشكيلة  .و هذا م  شأنه أ  يدعم مركز البرلمن  .و هو أكبر عدد في التشكيلة( بنلتانوي 
قضنئية إدارية أصبحت  أصبحت بعضو واحد، و هذا نتيجة ااتحداث هيئةفالمحكمة العلين 

أي تقنامت مع المحكمة العلين تشكيلهن التي كننت في ظل  اواحد اتملك هي أخرى عضو

                                                 
 .704.سابق، ص المرجع ،اللنظام السياسي الجزائريالشعير ، اسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر -1
إلى إنشاء هيئة تحت إشراف الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في ( المؤتمر )  يدعو" جاء في بيان اللائحة  -2

وتدعم شرعية القوانين وسيادتها وتعمل على تثبيت و استقرار مبادئ  وسموه،دستورية القوانين تتضمن احترام الدستور 

الدستوري  و المؤسسات  الوجيز  في القانون بوكرا إدريس ، :   في تفاصيل ذلكأنظر ."لادنا الديمقراطية المؤولة في ب

     .112.ص ،سابقالمرجع ،الالسياسية 
 .  1090من دستور  117المادة  :أنظر -3
 . 1002دستور  127المادة  :أنظر-4
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لازال محنفظن على نظنم الانتخنب بدل التعيي ، مع حفنظه  69، كمن أ  داتور 3616داتور 
.على مدة العضوية و التجديد النصفي

1
 

وفر على الحيند و ااتقلالية داتوري يجب أ  يتو من يمك  أ  ناجله أ  المجلس ال            
ااتقلاليته و تتجاد مدى  .و الغنية المرجوة منه،لضمن  نجنحه و تحقيق فعنليتهوهذا ،هئأعضن

نبلية تجديد و هو من لم ينص عليه الداتور صراحة، و عدم ق،ه للعزلئبحكم عدم قنبلية أعضن
 م  بمعنى تحرر الأعضنء .احةو هو من نص عليه الداتور صر،عهدة لأعضنء المجلس

 .الضغوط التي قد تالط عليهم في ابيل تجديد العهدة لهم
خذ على هذه التشكيلة أنهن تتضم  عضوا  يمثلا  القضنء في ظل داتور يؤن لك  م   

من يفار أ  المؤاس الداتوري يعتبر و هذا  3691و ثلاثة في ظل داتور  3669و  3616
فنلأجدر ،واني  مجرد عمل قضنئي يتعلق بنزاع قننوني بي  طرفي أ  الرقنبة على داتورية الق

.ةقضنالل م  شكتله هيئة قضنئية خنصة ت سؤايأ  
2
              

أمن إذا كننت هذه الرقنبة معتبرة عملا ايناين بنلدرجة الأولى، فيجب أ  ياحب            
كمن أ   .ل بي  الالطنتوحنفظن على مبدأ الفص ،التمثيل القضنئي اناجنمن مع المجلس

في الداتور من يمنع على الرئيس  لا يوجد هلأن ،حتمية الطنبع الايناي يالتشكيلية تضف
الجمهورية وجوب تعيي  الأعضنء الثلاثة م  ذوي الانتمنءات الحزبية، فضلا على أ  التمثيل 

ت الايناية أو بنلانتخنب هم م  ذوي الانتمنءا 3691البرلمنني اواء بنلتعيي  في داتور 
.مجلس في محك الشكلوهو من يضع ماألة الحيند المفترض ل

3
  

لم  3691داتور بل إ  لا  و الخبرة، لم يحدد ا المؤاس الداتوري والملاحظ أ           
يحدد حتى مدة العضوية و لا حتى التجديد النصفي ،كمن أنه م  الأجدر أ  تدعم هذه التشكيلة 

              .و القننو  العنم بصفة عنمة ،قننو  الداتوري بصفة خنصةبنلأانتذة المتخصصي  في ال
 :يمك  أ  نوجزهن فيمن يلي :اختصاصات المجلس الدستوري  - ب
 10عملا بأحكنم المندة : الاختصنص المتعلق بحنلة شغور منصب رئيس الجمهورية  -3

 ،فحنلة الشغور لا3669م  الداتور  16و  11، و المندتي  3616م  الداتور 
 : تخرج ع  الاحتمنلات التنلية الواردة في صلب الداتور

يجتمع  وهنن . حنلة المننع لرئيس الجمهورية بابب مرض خطير و مزم  -         
 ،المجلس الداتوري وجوبن أي بقوة القننو  و يقوم بجميع التحقيقنت و بكل الوانئل

.ياتمع إلى ذوي الاختصنصله أ  و
4
 جمنع بنقتراحنلإبوبعدهن يقوم المجلس و  

المجلس الشعبي )أعضنئه ( ⅔)البرلمن  للتصريح بثبوت المننع بأغلبية  على 
منعقد بغرفتيه أعضنء البرلمن  ال( ⅔)، و (3616الوطني في ظل الداتور 

يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني برئناة الدولة بنلنينبة مدة و .المجتمعتي  معن
، و يكلف رئيس مجلس الأمة برئناة الدولة 3616في ظل داتور  نيوم 09أقصنهن 

                                                 
 جاء فيه يمس التحديد ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري على أن يستخرج كل واحد منهم 90ورد حكم انتقالي في الدستور  -1

على  1002من الدستور  190/3لقرعة بين كل عضويين عينتهما أو انتخبهما سلطة واحدة وورد حكم انتقالي في نص المادة 

أنه رئيس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، في التاريخ تنصيب المؤسسات 

من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند  127م مع مراعاة الفقرة تخص المادة الممثلة فيه و كل تغير و إضافة يجب أن يت

 .   الحاجة
 .27 .سابق، صالمرجع المسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين ، النموذج الجزائري، : أنظر -2
 .21.مرجع سابق، صال  -3
  . 79ج ر عدد  2000غشت  02توري الصادر بتاريخ من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدس 10المادة  :أنظر-4
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فرئيس مجلس الأمة هو الشخصية .بنفس المدة  3669بنلنينبة في ظل الداتور 
.الثننية في الدولة 

1
 

يعل  المجلس الداتوري ع  : يومن 09حنلة ااتمرار المننع بعد انقضنء مدة   -      
.ض الخطير و المزم مرالالشغور و جوبن بنفس الإجراءات التي تتم في حنلة 

2
  

و يثبت الشغور  نيجتمع المجلس الداتوري وجوب: حنلة الااتقنلة أو الوفنة -       
و ينظم  ،يومن رئيس المجلس الشعبي الوطني 09النهنئي، و يتولى مهنم الرئناة مدة 

 3669أمن الداتور  .3616انتخنبنت رئناية و لا يحق له الترشح في الداتور 
يومن و ينظم الانتخنبنت  92لرئناة رئيس مجلس الأمة مدة أقصنهن ولى مهنم اتفي

 .   و من يلاحظ بي  الداتوري  مفنرقة في المدة. الرئناية، و لا يحق له الترشح
: حنلة اقترا  ااتقنلة رئيس الجمهورية أو وفنته بشغور الشخصية الثننية في الدولة -

و مجلس الأمة في ظل داتور  ، 3616أي المجلس الشعبي الوطني في ظل داتور 
ناتقنلة بشغور تكو  إمن الحنلة   فإ ،به الحلينظرا لأ  مجلس الأمة لا يص .3669
.3616شغور في ظل داتور الأمن حنلة  .وفنتهبمرض خطير مزم  و إمن بو إمن 

3
 

فهنن يجتمع المجلس الداتوري وجوبن و يثبت بنلإجمنع الشغور  ،قد تكو  بابب حله
يس الجمهورية وحصول المننع لرئيس مجلس الأمة ،و يتولى رئيس النهنئي لرئ

يومن  92،و  3616في داتور  نيوم 09المجلس الداتوري مهنم رئناة الدولة فترة 
فرئيس المجلس الداتوري هو  .وتنظم خلالهن انتخنبنت رئناية ،3669في داتور 

 .3669أو  3616الشخصية الثنلثة في الدولة اواء في داتور 
4
 

أ  المؤاس الداتوري ربط حق ااتقنلة رئيس  3616و من يلاحظ في ظل داتور            
و لم ينص صراحة على حنلة الااتقنلة مع  ،الجمهورية بوجود المجلس الشعبي الوطني

هذا الأخير هو الالطة الثننية في الدولة وقصر  .هن بحل المجلس الشعبي الوطنيناقترا
بمعنى أنه رفض فكرة الااتقنلة في هذا الظرف لأ  ذلك  .قط الاقترا  بنلوفنة و الحل ف
ووضع الشخصية الثننية  3669لكنه تدارك هذا في ظل داتور  ،ايؤدي إلى شغور مزدوج

الحل، متفندين حدوث أزمة داتورية مثلمن حدث  في الدولة رئيس مجلس الأمة الذي لا يصيبـه
.في الانبق 

5
  

 م الحقوق و الحرينتلاحترا نضمنن: اتوري اتشنري للمجلس الدالاختصنص الا -0
تقرير مبدأ أامو الداتور ، كرس المؤاس الداتور الجزائري اختصنصن و

 : ااتشنرين ويمنرس في الحنلات التنلية 

 يمك  له أ  يقرر حنلة الحصنر حنلة الحصنر و الطوارئ ، فرئيس الجمهورية لا -
، وااتشنرة رئيس المجلس الشعبي  الطوارئ ، إلا بعد اجتمنع المجلس الأعلى للأم و

 .الوطني و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الداتوري 
6
 

                                                 
 . 90من دستور  97المقابلة للمادة  1002من دستور  2، 1/ 99المادة  :أنظر -1

 . 1002من دستور  99/3المادة  :أنظر2-

     . 1090من دستور  97/0المادة  :أنظر3-
 . 1002من دستور  99/4المادة  :أنظر -4
وحل  1002جانفي  11عيد بو الشعير ، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ س:   في تفاصيل ذلكأنظر - 5

 .10.سابق ، صالمرجع ال،  المجلس الشعبي الوطني
  . 1090من دستور  92المقابلة للمادة  1002من الدستور  01المادة  :أنظر-6
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مجلس الداتوري في حنلة شغور منصب الو الملاحظ أنه يتم ااتشنرة رئيس        
فتكو  الااتشنرة  ،أي يتولى المهنم رئيس الدولة ،و في حنلة العكس .رئيس الجمهورية

 .س الرئيس فقط للمجلس الداتوري برمته و لي
ااتشنرة المجلس الشعبي الوطني  لا بعدإفلا يتم تقريرهن : ة الااتثننئيةالحنل-       

تمنع إلى المجلس الأعلى للأم  ارئيس مجلس الأمة و المجلس الداتوري و الاو
. فهنن ياتشنر المجلس الداتوري برمته .مجلس الوزراءو

1
 3616داتور أمن في ظل 

مجلس الالأعلى للأم  و  الااتمنع إلى المجلــس يتمتوري وياتشنر المجلس الدا
.الوزاري أي ااتشنرة البرلمن  كننت مقصنة أو محذوفة

2  
  

ية و يتلقى يوقعهن رئيس الجمهور: نتفنقنت الهدنة و معنهدات الالمبالحنلة المتعلقة  -   
م   69للمندة رض لموافقة البرلمن  عليهن طبقن تعثم  ،شأنهنبرأي المجلس الداتوري 

.3616المندة م  داتور  63و 3669الداتور 
3

    
يتم إثبنت هذه الحنلة البرلمن  : حنلة تمديد الفترة النينبية بابب ظروف خطيرة - 

. و ااتشنرة المجلس الداتوري ،بموجب قرار بننء على اقتراح رئيس الجمهورية
4
 

طبقن لنص المندة : الااتفتنءاتالاختصنص المتعلق بمراقبة الانتخنبنت و مدى صحة   -1 
فنلمجلس الداتوري  3616م  الداتور  391المقنبلة النص  3669م  داتور  391/0

أاندت له مهنم إعلا  النتنئج النهنئية للااتفتنء بعد ااتلامه محنضر الدوائر الانتخنبية المعدة 
بية الوطنية المكلفة إضنفة إلى محنضر اللجنة الانتخن ،م  قبل اللجن  الانتخنبية الولائية

بإحصنء نتنئج انتخنب الجنلية الجزائرية المقيمة بنلخنرج التي لهن حق التصويت طبقن لنص 
 . م  قننو  الانتخنبنت 393المندة 
فنلمجلس هو الذي يتلقى طلبنت الترشح لرئناة الجمهورية  ،و بشأ  الانتخنبنت الرئناية      

نو  العضوي للانتخنبنت ، ويفصل في مدى قبولهن قنوال حاب الشروط المحدد في الداتور
فيتلقى محنضر اللجن  الانتخنبية الولائية  .ورقنبة المجلس الداتوري على انتخنبنت التشريعية

م  القننو   399انعة طبقن لمندة  90ويعلنهن في أجل أقصنه  ،و لجن  المقيمي  في الخنرج
في الطعو  المقدم إليه و درااة في كل الحنلات يبت و .30/23العضوي للانتخنبنت

 .    الاحتجنجنت المقدم إليه و يضبط النتنئج بعد ذلك و يعلنهن 
 :الاختصنص في مجنل المراقبة الداتورية -0

في مجنل هذا الاختصنص تبنى المؤاس الداتوري نمطي  م  الرقنبة و هذا عملا            
 3669م  الداتور  399و المندة  301/1و المندة  3616م  الداتور  399بأحكنم المندة 

 :و همن
على نوع واحد م  النصوص ة محصور 3616كننت في ظل داتور : رقنبة المطنبقة -

.و هي النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
5

أضيف لهن  3669أمن في ظل داتور   
،لهن القواني  العضوية

6
 أ  البرلمن  يعد بصفة ،و يعود الابب إلى تكريس هذا النوع 

كمن قد  .ااتقلالية نظنمه الداخلي و لا يخضع للإصدار م  طرف رئيس الجمهورية

                                                 
    . 1002من دستور  03/2المادة  :أنظر- 1
 . 1090من دستور  94/2المادة  :أنظر- 2
 .1090من الدستور  01المقابلة للمادة  1002من الدستور  04المادة   :أنظر- 3
 .1090المقابلة للمادة من دستور  1002من الدستور  102المادة   :أنظر -4
 .1090دستور  113/2وتنص المادة  ،1002دستور  من 121/3المادة   :أنظر -5
 .1002دستور  من 121/2 ،و123/3تين الماد :أنظر-6
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يفتح مجنلا أمنم البرلمن  لاحتمنل تضمي  النظنم الداخلي أحكنمن تمس بنلتوزيع 
 .الداتوري للالطنت 

عهن لهذا النمط م  الرقنبة نظرا نخضإف ،القواني  العضوية المحددة حصراو أمن فئة  
هدف و جود منظومة بكنم الداتورية أو ااتكمنلهمن،   توضيح بعض الأحضمنه متت لمن

.تتلاءم مع روحهو ،قننونية عضوية متجنناة مع الداتور
1
ولأهمية النصوص المتعلقة  
بمعنى تعرض وجوبن على  .بهذه الرقنبة فإ  المؤاس الداتوري أكد إلزامية ممنراتهن

و لا يمك  إصدار هذا  ،الجمهوريةالمجلس الداتوري بموجب إخطنر تلقنئي لرئيس 
.القننو  إلا بعد إعلا  المجلس الداتوري رأيه

2
 

مجنل رقنبة الداتورية يحدده الإخطنر الذي يبي  الحكم و الأحكنم : رقنبة الداتورية -
.المحنلة على المجلس الداتوري للرقنبة 

3
و يتعلق بنلمعنهدات، و في حنلة عدم  

. عدم شرعية المعنهدة نظرا لأ  المرجعية هي الداتورفإنه يفصل ب، داتورية المعنهدة
 ويكو  مصير المعنهدة في هذه الحنلة عدم التصديق عليهن إلى حي  المبندرة بتعديل

نظرا لأ  التطور الداتوري الجزائري هذا و.الداتوري م  طرف صنحب الاختصنص
 310لنص المندة  بل على القننو  طبقن ،ااتقر على أ  المعنهدة لا تامو على الداتور

.3669م  الداتور  391و المندة 
4
كمن يتعلق الأمر أيضن بنلقواني  والتنظيمنت وفقن  

و من يلاحظ أ  الرقنبة شملت .لمن تراه الالطة التي خولهن الداتور صلاحية الإخطنر
مراام الرئناة و المراايم التنفيذية طبقن لنص المندة الأيضن من يتعلق بنلتنظيمنت أي 

.المتعلقة بنلالطة التنظيمية و التي هي مجنل ماتقل للالطة التنفيذية 309
5
  

و يتعلق الأمر  ،ختصنصنت محدودة جداإ أشنر إلى 3691تجدر الإشنرة أ  داتور و        
والأوامر التشريعية التي يتخذهن رئيس الجمهورية بننء على تفويض ،داتورية القواني فقط في 

.حدودةم  المجلس الوطني لمدة م
 6

 
حنلة في  ناختصنص و لا ن،ااتشنري نبمعنى أ   المجلس الداتوري لم يك  له اختصنص        

و مدى صحة  ،لمراقبة الانتخنبنت هكمن لم يمتد أيضن اختصنص .شغور منصب الرئناة
إ  اختصنص رقنبة داتورية القواني  الموكل لم  بلو إعلا  نتنئجهن،  ،الااتفتنءات الشعبية

كو  إجبنرية و متى تكو  انبقة وعهن هل هي رقنبة مطنبقة أم داتورية؟ و متى تيبي  ن
لاحقه؟ فنلمجلس الداتوري في هذه الفترة هو معلق و مقيد في ممنراة أو اختينرية الرقنبة أو

نه فإفكمن ابق الذكر  3699أمن داتور . داتورية أمن واقعين فهو لم ير النور الننحية الهذا م  
 .دأ الرقنبة على داتورية القواني  مب رلم يقر
 سلطة إخطار المجلس الدستوري : ثانيا 

الإخطنر هو الإجراء الذي يامح للمجلس الداتوري أ  يبنشر عمله كجهنز مراقب              
لمدى داتورية القواني  و التنظيمنت و المعنهدات، بمعنى أ  المجلس الداتوري لا يمكنه أ  

بناتثننء الاجتمنع  ،ل الرقنبة الداتورية، إلا بننء على هذا الإجراءيجتمع للنظر في مجن
                                                 

مجلس  نشرياتعبد القادر شربال، مكانه المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي، مجلة الفكر البرلمان، : أنظر -1

 .و ما بعدها 00، ص 2002، 12الأمة الجزائري، العدد 
 . 22 .ابق، صسالمرجع ،الورية القوانين ، نموذج الجزائريأنظر مسعود شيهوب ، الرقابة على دست- 2
 . 1090من دستور  111/9المقابلة النص المادة  ،1002دستور من  121/2المادة :أنظر-3
 . 1090دستور من 119،  123 تينمادلل تينالمقابل 1002من دستور 132،129 تينالماد :أنظر - 4
سابق ، ص المرجع الي المؤسساتي ، عبد القادر شربال، مكانه المجلس الدستوري في النظام الوطن:   في تفاصيل ذلكأنظر - 5

02   
 .1023من دستور  27تنص المادة :أنظر - 6
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الوجوبي أي من يتعلق بنلاختصنص الذي له صلة بحنلة شغور منصب رئناة الجمهورية طبقن 
 . 3669داتور  11و المندة  3616داتور  10لنص المندة 
رئيس الجمهورية الطة الإخطنر لالمؤاس الداتوري الجزائري لقد منح و              

.ورئيس المجلس الشعبي الوطني
1
 3669و بتبنى النظنم الثننئية البرلمننية في ظل الداتور  

أضنف جهة أخرى لهن الحق في ممنراة هذه الالطة و هي رئيس مجلس الأمة ،
2
كمن أنه في  

.رئيس المجلس الوطني فقط: كننت مقصوصة على جهة و حيدة هي  3691ظل داتور 
3
 

 3691و الثنبت أ  حصر دائرة الإخطنر على رئيس المجلس الوطني في داتور           
ظنم الحزب الواحد أمر يعيق مجنل رقنبة الداتورية بدرجة كبيرة، ننهيك ع  ايطرة ن

ر الإخطنر لذي هو رئيس الجمهورية، كمن أ  قصالخضوع الكنمل لرغبنت الأمي  العنم او
، 3669الأمة بعد داتور  سرئيس مجلثم وطني، على رئيس الجمهورية و رئيس مجلس ال

خنصة إذا كن  الانتمنء  ،و احترام الداتور ،ايكو  له بنل  الأثر على الحقوق و الحرينت
و تتوقف ممنراة على إخطنر إحدى  ،ممن يجعل الرقنبة ضعيفة الفعنلية االحزبي لهم واحد
.الالطنت الثلاثة

4
  

الوزير ل مثلا المؤاس الداتوري دائرة الإخطنر لتشمكن  م  الأجدر أ  يواع و           
ولا على تنفيذ القواني  و مائولا على تنفيذ برننمج حكومي تحت المصندقة ؤبنعتبنره ما الأول

و عليه يكو  م  المنناب جدا تمكينه م  الالطة إخطنر المجلس  .عليه م  قبل البرلمن 
ايصبح ملزمن بتنفيذهن على أرض  الداتوري بخصوص قواني  يرى أنهن غير داتورية

 .الواقع
5
 
يتم توايع هذه الدائرة لتشمل أعضنء الغرفتي  حتى  أيضن أ  م  الأجدر أنهوكمن            

.تتمك  المعنرضة البرلمننية م  وضع حد لايطرة الأغلبية
6

لأ  هذه الأخيرة تاتطيع ااتعمنل 
يد بهذه الالطة الأقلية ، و لا بأس أ  تاتف .ااتعمنل هذه الالطة م  خلال رئيس المجلس

ترايخن لقواعد الديمقراطية و احترامن لرأي الأقلية ، على أ  تكو  مقيدة بضوابط كأ  يكو  
/0)ماعود شيهوب ربع : وفي هذا الصدد يقترح الأاتنذ .قيد عددي أي نصنب معي 

3
  )

مجنل لأ  ترك ال ،أعضنء كل م  غرفتي البرلمن  لهم حق في إخطنر المجلس الداتوري
فيه مبنلغة للمعنرضة بشكل مارف، و م  شأنه أ  يعرقل الأغلبية البرلمننية فيمن  ،مفتوح

.تصندق عليه م  قواني 
7

          
و هذا فيمن تعلق  ،جمهوريةو تجدر الإشنرة أ  هننك إخطنر إجبنري يمنراه رئيس ال  
رقنبة شنملة للنص شكلا ال و تكو  ،و القواني  العضوية،الداخلي  لغرفتي البرلمن   بنلنظنم

.نمضمونو
8
فيمن  3616داتور  399، و المندة  3669داتور  399و هذا طبقن لنص المندة  

فيمن يتعلق بنلقواني  العندية  أمن .فيمن يتعلق بنظنم المجلس الشعبي الوطني الانبق ذكرهمن
الرقنبة  فتطبق عليهن ،خنضعة لممنراة الطة الإخطنر ، أمن المعنهداتفإنهن التنظيمنت و

                                                 
 . 1090من دستور  112المادة :انظر- 1
 . 1002من دستور  122المادة  :أنظر-2
 .1023من دستور  27المادة  :انظر- 3
 .720 .سابق ، صالمرجع السعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري ، : أنظر  - 4

 .24 .سابق ، صالمرجع ،الالنموذج الجزائري -، الرقابة على دستورية القوانينمسعود شيهوب : انظر 5-
 .721 .ص سابق،المرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريالسعيد بو: أنظر  6
  .و ما بعدها 24.صسابق ، المرجع ،الالنموذج الجزائري -الرقابة على دستورية القوانين مسعود شيهوب ،: انظر 7

 .100.سابق ، صالمرجع ،العبد القادر شربال : أنظر  8-
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يقرر مدى داتورية لمعنهدات قبل ل 391فنلمؤاس الداتوري اكتفى بنص المندة  .الانبقة
.التصديق عليه م  طرف البرلمن 

1
 .بمعنى أكد و اكتفى بنلرقنبة الانبقة  

فتقديمه بنلنابة للقواني  العضوية و النظنم الداخلي  ،و فيمن يتعلق بآجنل الإخطنر             
بنلنابة للقواني  و التنظيمنت  أمن .رلمن  ، فيتم بعد المصندقة البرلمن  عليهلغرفتي الب

مك  أ  تكو  محل إخطنر قبل بداية تنفيذهن أو بعد يوإنمن  ،تحدد آجنل معينةالمعنهدات فلم و
و لا إشكنل إذا كننت  .إ  تحديد الآجنل بهذه الطريقة تؤثر على حا  التطبيق النصوص .ذلك 

و ثبت للمجلس الداتوري ،ل النص حيز التنفيذ دخ إذاة أي قبل بداية تنفيذهن ، لك  الرقنبة انبق
و أصدر قراره فمن الحل ؟ ففي هذا الإطنر يتم تطبيق مبدأ الحق المكتاب  ،عدم داتوريته

 .مندامت النصوص القننونية يمك  أ  تلغي في أي وقت 
2
  

ر المجلس الداتوري بموجب رانلة ياتلمهن فيتم إخطن ،و فيمن يتعلق بنلإجراءات            
 .رئيس المجلس مرفقة بنلنص التشريعي أو محل المراقبة

3
على أ  تاجل الرانلة لدى الأمننة  

و يالم إشعنر بناتلامهن،  ،الأمننة العنمة للمجلس
4
و بعد ذلك يعي  رئيس المجلس الداتوري  

و تحضير مشروع الرأي مقررا م  بي  أعضنء المجلس توكل له مهمة التحقيق حول الملف 
.أو القرار

5
م  هذه الحنلة خول له النظنم المحدد لقواعد عمل المجلس الداتوري صلاحية  

.و ااتشنرة أي خبير يختنره ،و الوثنئق ،جمع المعلومنت
6
و يعد بعد ذلك الملف موضوع  

لكل إلى رئيس المجلس، و  هو يالم ،أو القرار ،ومشروع الرأي ،بنلتقرير نالإخطنر مرفق
.عضو فيه ناخة

7
 

بمعنى أ  المجلس لا يتدخل إلا بعد القينم بنلبحث و التحقيق و الااتشنرة م  طرف         
ولا  .نعقد إلا بعد دعوة م  رئياه لمننقشة التداول في جلاة مغلقةيكمن أنه لا  .المقرر المعني

يرجح صوت  و في حنلة تانوي الأصوات ،أعضنء على الأقل 29يتخذ قراره إلا بحضور 
.الرئيس

8
 399يومن م  تنريخ الإخطنر عملا بنص المندة  02و أجل الفصل في الأمر هو  

.م  الداتور
9
 ،نص المعروض عليه واجب التنفيذو يصدر بذلك إمن رأين قبل أ  يصبح ال 

 .قرار بعد التنفيذأو
 طبيعة ما يصدره المجلس من أحكام : ثالثا

راء في مجنل مراقبته آري أعمنله في النهنية إمن بقرارات أو يتوج المجلس الداتو             
تعل  ع  داتورية أو عدم  بمعنى أنه .للقواني  اواء كننت رقنبة مطنبقة أو رقنبة داتورية

داتورية ، أو ع  مطنبقة أو عدم مطنبقة النصوص المعروض عليه للداتور، بناتثننء مجنل 
من برفض العريضة أو تعديل عدد الأصوات المتحصل المننزعنت الانتخنبية التي يفصل فيه إ

 .أو إلغنء الانتخنب المتننزع فيهعليهن 
10
 

                                                 
 . 1090ور دست 119المقابلة لنص المادة  1002من دستور  129المادة  :أنظر -1
  .100.سابق ، صالمرجع الرشيدة العام ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -2
 . 2000ي لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور 00المادة :أنظر-3
  . 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  10/1المادة :أنظر-4

 . 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  12المادة  :أنظر 5-
  . 2000المادة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة   :أنظر -6
    . 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  17المادة  :أنظر -7
  . 2000من من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  14،  12، 11اد والم  :أنظر -8
 . 1090من دستور  114المقابلة لنص المادة  1002من دستور  124المادة  :أنظر-9

 .101 .سابق ، صالجع مرال ،عبد القادر شربال : أنظر  -10
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داتور  399، و المندة 3616داتور  399و المؤاس الداتوري أكد في المندة             
أ  المجلس الداتوري يبدي رأين عندمن يخطر المجلس الداتوري  3669

و بقرارات إذا دخلت حيز التنفيذ ،منت قبل دخولهن حيز التنفيذ تنظيالالقواني  أو أونلمعنهدات،ب
 . و أخطر بشأنهن

 فإ لقواني  العضوية و النظنم الداخلي لغرفتي البرلمن  ل ه بنلنابةو تجدر الإشنرة أن          
و يكو  بعد المصندقة عليه م  طرف البرلمن   ،م  طرف رئيس الجمهورية نالإخطنر وجوبي
نظرا لأنهن رقنبة انبقة و إجبنرية و تتعلق بنلمطنبقة  ،دره رئيس الجمهورية و قبل أ  يص

و كذا  ،3616داتور 399/0و  ،3669داتور  1-399/0عملا بأحكنم الداتور المندة 
 .النظنم المحدد لقواعد المجلس الداتوري

1
  

قبل أ  تعرض اء الرأي فيهن بدفتعرض على المجلس الداتوري لإ ،تأمن المعنهدا            
 .(3616م  داتور 63المندة لنصالمقنبلة )3669الداتور م 69طبقن للمندة،البرلمن  على

م  داتور  313فهذه المندة حددت نوعية المعنهدات و موضوعهن على غرار نص المندة 
التي لم تحدد على أ  تكو  محل  ،( 3616م  داتور  300المقنبلة لنص المندة )  3669

 . 3669م  داتور 69من جنء في نص المندة إخطنر ، عملا ب
م  الداتور نظرا لأ   391و  399في هذه الحنلة يمك  أ  ناتدل بنص المندتي  ف            

بمعنى أ  كل المعنهدات  .لنوعية أو الموضوعلالتعبير اللفظي جنء بلفظ معنهدة دو  تحديد 
لجمهورية لدى المجلس البرلمن  تكو  محل إخطنر م  طرف رئيس ا على التي تعرض

الداتوري ويبدي رأيه فيهن 
2
 . 

أمن بنقي القواني  أي العندية و التنظيمنت فهي خنضعة لنظنم الإخطنر فقد يكو  قبل             
 الحنلة برأي و في فيهن فنلأولى يفصل .تنفيذهن فتكو  انبقة أو بعد تنفيذهن، و تكو  لاحقة

الثننية أي اللاحقة  نأم ،تي  فنلأولى غير منتجة لآثنرهن القننونيةو الفرق بي  الرقنب.الثننية يقرر 
 .فتكو  منتجة بآثنرهن القننونية 

القيمة  منهيأو ؟مدى حجية رأي و قرار المجلس الداتوريهو بيت القصيد لك               
لى نص و بهذا الشأ  يرى الأاتنذ اعيد بوالشعير أنه بنلرجوع إ ؟القننونية للرأي و القرار

وكل من في الأمر أ   .الداتور لا نجد إجنبة صريحة وواضحة بشأ  مدى إلزامية الرأي المقدم
الرأي و القرار بشأ  المعنهدات والقواني  المؤاس الداتوري ااتعمل المصطلحي  

(. 3616داتور  399المقنبلة للمندة )  3669م  الداتور  399التنظيمنت في نص المندة و
شنمل تفيد عدم اقتصنر الرأي و القرار على أي م  المواضيع العنم البعد الت فهذه المندة ذا
م  داتور  396و  391)   في نص المندتي  مكلاف يو يوضح أ  الاخت ،المذكورة أعلاه

أي  ااتعمل المؤاس الداتوري (  3616م  داتور  396و  391المقنبلتي  للمندتي   3669
و الثننية أاتعمل مصطلح إذا قرر على أ   ،إذا ارتأى ففي الأولى ااتعمل مصطلح  مصطلحي

" . juge" واحد في المندتي   نالنص بنللغة الفرناية ااتعمل مصطلح
3
 

م ع  المعنهدة أو لكتت 391الرأي ومن دامت أ  المندة بمعنى أ  النص يتحدث ع          
فإ  المصطلح  ،دق عليهنالاتفنقية فهي غير قنبلة للتنفيذ بعد لأ  رئيس الجمهورية لم يصن

المتعلقة  69المؤاس الداتوري الذي ااتعمل ذات المصطلح في المندة نية ارتأى يتفق و

                                                 

  . 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  07 ، 1 :تينالماد :أنظر 1-
   .207 .سابق ، صالمرجع الرشيدة العام ، : أنظر  -2
 .(  1090دستور من ال 119،110 تينللماد تينالمقابل)  1002من دستور  129،120 تينالماد :أنظر -3
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وطنلمن أ  المؤاس الداتوري أقر عدم المصندقة على . بنتفنقينت الهدنة و معنهدات الصلح 
فإ  الرأي  ،الاتفنقية إذا رأى المجلس الداتوري بأنهن غير داتورية أو المعنهدة أو الاتفنق
.يعتبر بذلك ملزمن

1
  

فوزي أو صديق الذي رفض فكرة القينس مع الفنرق : كمن أ  هذا الرأي انتقده الأاتنذ         
القنضية بأنه إذا قرر (  3616م  الداتور  396لمندة لالمقنبلة ) م  داتور  396دة بي  المن

هذا الأخير أثره ابتداء م   المجلس الداتوري أي نص تشريعي أو تنظمي غير داتوري يفقد
يوم المجلس م  جهة، و المعنهدات و الاتفنقينت الدولية م  جهة ثننية على أانس افتقنر هذه 
الأخيرة للرقنبة اللاحقة بل ل  يتم ذلك أصلا ، لأ  مرحلة الرقنبة الداتورية ل  تكو  إلا بي  

في الجريدة الرامية التوقيع أو الانضمنم ، أو الموافقة ، و المصندقة و نشرهن 
2
. 

يرى أ  الآراء ذات طبيعة ااتشنرية، و هي الأمي  شريط : الأاتنذ  وفي المقنبل فإ         
ننحية المعنوية واجبة الالتزام غير ملزمة م  الننحية القننونية في معظم الحنلات ولكنهن م  

ار نص من تعلم مابقن أنه يعقل أ  الطة م  الطنت الدولة تقبل على إصد ذلك أنه لا ،الإتبنعو
مجلس الداتوري ، مع أ  هننك بعض للموقف الذلك بغير داتوري وأ  الرأي العنم يعلم 

 هبرأيوهذا فيمن يتعلق  ،الحنلات يكو  فيهن لرأي المجلس الداتوري ملزمن بنص الداتور نفاه
، و ( 3616 م  داتور 391لمندة لالمقنبلة )  3669داتور  391لمندة طبقن لالمعنهدات  في

م  الداتور  390المقنبلة لنص المندة )  3669م  داتور  390التعديل الداتوري المندة 
3616 ).

3
 
وحاب اعتقندنن أ  تقدير حجية قرارات أراء المجلس الداتوري لا تقف عند مت              

 أ  نجد م  خلالهو  ،لنظنم المجلس الداتوري ةقواعد المحددالالداتور ،بل يجب أ  نراعي 
شأ  أي نص قننوني مهمن كننت طبيعته أو طعو  أي في بأراء و قرارات المجلس الداتوري 

غير قنبلة و ئية،راء نهنآله ع  طريق الداتور هي قرارات و كل الاختصنصنت المحددة
و هذا عملا بأحكنم المندة  ،و الإدارية ،و القضنئية ،و ملزمة لكنفة الالطنت العمومية ،للطع 
نظنم المحدد القواعد عمل المجلس الداتوري  م  06

4
 . 

أ  النص لم ذلك من نامع رأي معي   دلمفنرقة الاصطلاحية فعننبأمن فيمن يتعلق             
و عندمن نامع كلمة قرار  .رقنبة انبقة اواء كننت إجبنرية أو اختينريةالو ،يدخل حيز التنفيذ 

 .لاحقةكننت رقنبة الأ  النص دخل حيز التنفيذ وأ   ذلك معنىف
 : و في خضم من تقدم يمك  أ  نرصد الانعكنانت التنلية         

فصل في داتورية القواني  ي 3691  المجلس الداتوري حاب من تضمنه داتور إ-3
هذه الرقنبة  .الأوامر التشريعية بعد انهن إذا طلب منه ذلك رئيس المجلس الشعبي الوطنيو

                                                 
   .723- 722 .ص ،سابقالمرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريالد بوسعي: أنظر  -1
، د م ج ، الجزائر 2،ط2،ج(النظرية العامة للدساتير)فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،: أنظر -2

 .291.، ص2003
  .112 -111.ص،سابقالمرجع ،الياسية المقارنةير في القانون الدستوري و المؤسسات السجشريط ، الو ينالأم: أنظر  -3
 30/09أنظر أيضا قرار مجلس الدولة  ، 2000 عامد القواعد على المجلس الدستوري لمن النظام المحد 70المادة  :أنظر-4

و رئيس المجلس الدستوري جاء فيه حسب أ ن هذا القرار ( محفوظ نحناح ) بين رئيس حركة حماس  1204ملف رقم  1000

ا ينتج عنه يندرج ضمن العمليات الدستورية للمجلس الدستوري التي لا تخضع نظرا لطبيعتها للرقابة القضائية لمجلس و م

  .142،  123 .، ص 1000،  2، العدد  0في مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، المجلة  كذلكمنشور .الدولة 
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هذا  .لمجلس الوطني يظل القننو  انرين حتى وإ  كن  مخنلفن للداتورلاحقة و إذا لم يحركهن ا
.م  الننحية الداتورية النظرية لأ  هذا المجلس لم يرى النور 

1
  

داتورية إلا أنه أضنف الفي مجنل الرقنبة  3616لا يختلف ع  داتور  3669داتور  إ -0
ة ، بعدمن كننت رقنبة المطنبقة القواني  العضوي –مطنبقة  –إلى طنئفة الرقنبة الداتورية 

 .محصورة على النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
أو  3616يق دائرة الإخطنر و حصرهن على الطنت محدودة اواء في داتور ضيت-1

طنر الإجبنري عدا الإخ .خنصة و أ  المجلس الداتوري لا ينهض إلا بهذا إجراء  3669
بة المطنبقة ، وكن  م  اللازم أ  يواع دائرة الإخطنر من يتعلق برقنلرئيس الجمهورية في

الوزير الأول ليشمل هيئنت أخرى كنلبرلمن  مثلمن فعل المؤاس الداتوري الفرناي ، و 
الأوامر إلى مبدأ قواني  عضوية ،عندية و تنظيمنت ويدرج كل النصوص التشريعية اواء أو

ي المحنفظة على احترام الداتور اناية هالرقنبة الانبقة و الإجبنرية مندامت أ  الحكمة الأ
 .اموه و
فهذا  حفي حنلة تانوي الأصوات يكو  للرئيس المعني م  طرف الجمهورية صوت مرج -0

. يبي  الوضع الممتنز الذي تتمتع به الالطة التنفيذية ع  بنقي الالطنت الأخرى
2
  

  391لمقنبلتي  للمندة ا)  3669ر م  داتو 396و  391م  المتبي  في أحكنم المندتي  -9
احتمنل رقنبة انبقة أو لاحقة على نص تشريعي أو  وجود ( 3616م  داتور  396و

فلمنذا المؤاس الداتوري جمع بي   .رقنبة انبقة فقطالتنظيمي لك  إذا كنن أمنم معنهدة فتكو  
ة و ميز بينهمن في نص المند 391،النص التشريعي و تنظيمي و المعنهدة في نص المندة 

396.
3
  

  إحنلة النص التشريعي أو تنظيمي ليس عنئقن أو عرقلة لتعطيل العمل إو للعلم             
فرأيه أو  .بل هي القنعدة أو الأانس التي يجب أ  يحظى بهن كل نص تشريعي ،التشريعي

 .تحفظ حقوق المواط  و حتى الالطة  للمشرع م  خلاله او تنوير نقراره يعتبر توجيه
 

 إمكانية الامتناع عن إصدار القانون: الثالث الفرع
 

يعتبر الإصدار إحدى الآلينت التي يشنرك م  خلالهن رئيس الجمهورية في ممنراة             
و بذلك فهو شهندة  .الوظيفة التشريعية ، فهو يشكل التقنية التي تنتهي بهن العملية التشريعية

و بهذا التصرف يعترف  .نفند القننو  الجديد تصدر ع  رئيس الجمهورية يعل  بمقتضنهن ع 
الرئيس للبرلمن  على أنه ا  وصوت على النص التشريعي الصندر في الجريدة الرامية 

 .للأحكنم المنصوص عليهن في الداتور نللجمهورية وفق
4
  

ء فنلأول هو موافقة رئيس الدولة اوا .كمن أنه يجب التميز بي  التصديق و الإصدار            
أو نحو  ،أو وضع الطنبع عليه ،و ذلك بنلتوقيع ،للجمهورية على القننو  نكن  ملكن أو رئيا

أنه يصدر بنلصورة التي  قننو ذلك م  الإجراءات التي تدل على أ  رئيس الدولة قد قبل ال
و يتفقن  في كو  لابد للقننو  المصوت عليه م  قبل البرلمن  أ  يمر  .وافق عليهن البرلمن  

                                                 

لدستوري بين الرقابتين السياسية و القضائية ، دراسة مقارنة على بن سهلة ثاني بن علي ، المجلس ا:   في تفاصيل ذلكأنظر 1-

   .93 .، ص 2001الجزائر  الوطنية للإدارة المدرسة، 2، العدد  11دالمجلإدارة، ضوء التطور الدستوري الجزائري ، مجلة

 . 22 .سابق ، صالمرجع ال، عقيلة خرباشي:   في تفاصيل ذلكأنظر 2-
 .97 .سابق ، صالمرجع البن سهلة ثاني بن علي ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -3
 .209 .سابق ، صالمرجع ،البوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله:   في تفاصيل ذلكأنظر 4
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لا تخص بعض الدانتير كل  و لهذا ،وقد يتحدا  في عملية واحدة. ن لكي يكتمل ميلاده به
 .و يجتمعن  في عمل واحد هو تأشيرة رئيس الدولة على القننو  بنلقبول ،إجراء بمندة ماتقلة

و اكتفت بنلنص أ  رئيس الدولة ،الإصدار والدانتير الحديثة بي  التصديق معظم و لم تميز 
.بتنفيذ القننو  يصدر الأمر

1
 

فنلإصدار إذ  إشعنر بأ  القننو  قد أعتمد م  قبل الجنهز التنفيذي ، و إشهند             
. على قيمته الآمرة و التنفيذية او تأكيد هبوجود

2
 

و تأايان على ذلك فهل حق الإصدار يقيد عمل برلمن  أم أنه إجراء شكلي يقوم به         
و من هي قيمته  (.أولا)؟ طبيعته القننونية منلقننو  للوجود ؟ بمعنى رئيس الجمهورية لإخراج ا

   (.ثننين)في ظل الدانتير الجزائرية ؟ 
 الطبيعة القانونية لحق الإصدار : أولا 

أ  الإصدار يعتبر إجراء شكلين لا يؤثر في العملية هل ثنر جدل فقهي حول           
لهن ؟ و بذلك انقام الفقه الداتوري  نو إجراء ضروريأم أنه يشكل خطوة مكملة لهن ،التشريعية

 :إلى
 لاتجنه كنري دي منلبرغ ،و اامن  ويتزعم هذا ا. الإصدار عمل تنفيذي :  الاتجاه الأول -

أ  الإصدار لا يعتبر عملا تشريعين ،و إنمن إجراء يقرر  ى هذا الإتجنهو هوريو ، و ير 
لموافقة عليه م  قبل الهيئة التشريعية ينقل قننو  تمت ا حولبه رئيس الالطة التنفيذية 
 .فتصرف الرئيس يعتبر بمثنبة إعلا  رامي لميلاد القننو .القننو  إلى مرحلة التنفيذية

بمعنى أ  الرئيس في حنلة الإصدار لا يقوم إلا  .و توجيه أمر إلى الالطنت المختصة 
، فهو التزام بواجب تجنه و منحه قوة القننو   ،لبرلمن  أ  صوت عليهلبتنفيذ من ابق 

.وهو التزام يدخل في وظيفة التنفيذية ،الهيئة التشريعية التي يصدر عملهن
3
هذا  بنىوت 

الطرح الأاتنذ اليمن  الطمنوي الذي يرى أ  الإصدار عمل تنفيذي لاحق على العملية 
لأحكنم التشريعية و يعتبر شهندة م  الرئيس الدولة بأ  البرلمن  قد أقر القننو  وفقن 

الداتور 
4
 . 

الذي  و تزعم هذه الاتجنه الفقيه دوجي .الإصدار عمل تشريعي:  الاتجاه الثاني-ب
بأ  القننو  الذي لم  على رأيه لو يدل .أ  الإصدار هو التكملة الضرورية للقننو  اعتبر

 و لا المحنكم بتطبيقه و لا ،لا يلزم الإدارة بتنفيذه ،يصدر رغم موافقة البرلمن  عليه
الذي انتهى إلى أ  " لافريير " بل يذهب إلى أبعد م  ذلك الأاتنذ  .المواطني  بنحترامه

وأ  التصويت  ،الإصدار هو الإجراء الوحيد الذي يعطي للقننو  قوته الإلزامية
منحه القوة الإلزامية التي ي الذي لبرلمن امقررات ل اأ  يعدو اوى محدد لاالبرلمنني 

. نفيذيينفرد بهن الجهنز الت
5
  

                                                 

 .329 .سابق ، صالمرجع المحمد ولد سيد آب ، :   في تفاصيل ذلكأنظر 1-
 .320 .مرجع سابق ، صال -2

محمد ولد سيد :  أنظر أيضا،227 .ص،(سابقالمرجع ،العير ، النظام السياسي الجزائريشالسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر 3-

 .337.سابق ، صالمرجع الآب ، 
 .334.، ص 1020، دار الفكر العربي  1دستوري ، طاوي ، مبادئ القانون المسليمان الط:   في تفاصيل ذلكأنظر -4
 .221.سابق ، صالمرجع ،اللسياسي الجزائريلشعير ، النظام ااسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر - 5
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لوجود إرادة المشروع ، ذلك  نأ  الإصدار يعتبر شرط" لابنند " و يرى أيضن الأاتنذ 
وهذا  .لأ  الإدارة لا يكو  لهن وجود إلا بمقدار ظهورهن على الخنرج بصورة ملمواة

.القننو  غير موجود يكو  الوجود لا يأتي بنلنابة للقننو  إلا في شكل الإصدار وبدونه
1
 

ي يقوم به ، يرى أ  الإصدار هو ذلك العمل الذ ه الثالث وهو الفقه الحديثالاتجا -ج
إنمن و ،نلإصدار لا ينش  قنعدة قننونيةف .القننو  على النص ةرئيس الدولة لإضفنء صف

 لأنهفنلرئيس لا يشنرك في ممنراة الالطة التشريعية  .يلاحظهن بإصدار مراوم الإصدار
" تمند على الداتور و موافقة البرلمن  لهذا نجد عبنرة يتم في صيغة شكلية أاناهن الاع

و في الأخير يشير هذا القننو  . " رئيس الجمهورية أو الدولة بصدر القننو  التنلي نصه 
في الجريدة الرامية فنلإصدار وفقن لهذا الرأي عمل تنفيذي ننبع م  إلزام تنفيذ الإدارة 

.ي البرلمننية الماتمدة م  الداتور و القوان
2
 

به تعطى و ،عملية التشريعيةالو عليه يمك  القول أ  الإصدار هو إجراء أاناي في             
بمعنى نضفي الصبغة القننونية للنص التشريعي دو  أ  يكو   .الحينة القننونية للنص التشريعي

مثل له و هذا هو الأرجح وم  يقوم بهذا يعتبر مشنركن في الوظيفة التشريعية مثله  ئنمنش
 .( التصويت) صنحب المبندرة بمشروع أو اقتراح قننو  صنحب الموافقة 

فهو عمل تنفيذي  ،فإذا كن  الداتور لا ينقل هذا الاختصنص تلقنئين إلى الطة أخرى         
أمن إذا كن   .على اعتبنر أ  رئيس الجمهورية إذا أصدر النص التشريعي يعتبر قد وافق عليه

الطة أخرى في حنلة إصداره م  طرف رئيس نص تلقنئين إلى ختصالاالداتور ينقل 
 .جراء هنن تشريعين الإفيعتبر  ،الجمهورية

 قيمة الإصدار في ظل التطور الدستوري الجزائري  : ثانيا 
فهذه الالطة  .كرات الدانتير الجزائرية منح رئيس الجمهورية حق إصدار القواني             

لا يمك  إطلاقن للرئيس  مع أنه ن،تنظيمي نيمك  اعتبنرهن إجراء شكليو لا  ،ماتمدة م  الداتور
و إ  قنم بهذا اواء  .تعديلات على النص التشريعي الموافق عليه م  قبل البرلمن أ  يدخل 

 .فإ  هذا الإجراء غير داتوري ،بنلحذف أو الإضنفة
عبر ع  ي لأ  القننو  ،رالنص الصندر يعد بنلضرورة مخنلفن للداتوفإ  و بنلتنلي           

أي رئيس المجلس الشعبي الوطني ) الطة الإخطنر له  و بهذا يتعي  على م  .ة الشعبيةدارالإ
 .إخطنر المجلس الداتوري و الطع  في دعم الداتورية القننو ( ، أو مجلس الأمة 

3
 

نم المتعلقة نه تقريبن جنء بنص الأحكيرى أوالملاحظ للتطور الداتوري الجزائري            
الذي أكد أ   3691عنم الجمهورية عدا الداتور الأول  بحق الإصدارالممنرس م  طرف

رئيس الجمهورية مكلف بإصدار القواني  و نشرهن خلال عشرة الأينم الموالية لتحويلهن إليه و 
.اتعجنل بطلب م   المجلس الوطنيلإيمك  أ  تخفض هذه المدة في حنلة ا

4
كمن أكد أنه في  

لى رئيس المجلس الوطني عملا بأحكنم المندة إلة عدم الإصدار ينتقل الاختصنص تلقنئين حن
.م  الداتور 93

5
 

                                                 

، د م ( دراسة المقارنة ) عبد العزيز السيد الجوهري ، القانون و القرار الإداري في الفترة مابين الإصدار و الشهر : أنظر  1-

 .37 -24 .، ص 1001ج ،  الجزائر 
 عبد الله:  و أنظر أيضا .221.ص، سابق المرجع ،ال زائريسعيد بوالشعير ، النظام السياسي الج:   في تفاصيل ذلكأنظر -2

 .301 .سابق ، صالمرجع ،البوقفة ، أساليب ممارسة السلطة 
 .200 .سابق ، صالمرجع ،ال بوقفة ، أساليب ممارسة السلطةعبد الله: أنظر  3
 . 1023من دستور  70المادة  :أنظر-4

 . 1023من الدستور  11المادة  :أنظر5-
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و لو لم يعترض عليه رئيس  ،بمعنى أنه إذا وافق البرلمن  على نص تشريعي          
 3691و إ  كن  الاعتراض في ظل داتور  ،قره م  جديدأأو اعترض عليه و  ،الجمهورية
قره البرلمن  ثننية بنت لزامن على أاض توفيقي بايط لا يتطلب نابة أخرى جديدة ، و هو اعتر

أينم مع إعطنء إمكننية للنواب ع  طريق 32رئيس الجمهورية إصداره و نشره خلال مدة 
 .رئياهم طلب تقليص المدة في حنلة الااتعجنل أو الضرورة 

ية تعطيل القننو  ع  الإصدار و نشره م  و من يفيد أ  المؤاس الداتوري واجه إمكنن        
طرف رئيس الجمهورية بقنعدة مؤداهن أنه يكلف بنلإصدار رئيس المجلس الوطني و بهذا 

في حكم المعدوم طنلمن أ   هوضرب الاعتراض الضمني الرئناي عرض الحنئط و
البرلمن  لاف الذي قد يثور بي  الاختصنص ينتقل تلقنئين كمن أ  له ايجنبية فهو يقطع الخ

.المؤااة التنفيذية و جنب المجلس م  اللجوء إلى إثنرة الماؤولية الايناية للجهنز التنفيذيو
1
 

 339المقنبلة للمندة )  3699م  داتور  390أمن في الدانتير الأخرى فقد جنءت المندة      
(. 3669م  داتور  309/3و المندة  3616م  الداتور 

2
بلفظ موحد رغم تبني مبدأ  

عبنرة القننو  و كلمة  69و  16لتعددية الحزبية بإنشنء كلمة قواني  حلت محلهن في داتور ا
وإ  كننت  ،المغزى نفس وتحمل ،نفس المعنىيد فكلمنت ت يضت بتالمه إينه و هتاليمه له عو

.في صيغتهن الحنلية أدق
3
 :       وم  خلال ااتقرائنن في مجنل الإصدار يمك  القول أنه 

نجد أ  التطور الداتوري ااتقر على أجل ثلاثي  يومن تاري م  : مدة م  حيث ال -
ر احتمنل تقليص هذه المدة في ارإقدو   تنريخ تالم النص م  طرف رئناة الجمهورية

أينم 32فقد يصدر بعد  .لجمهوريةرئيس االطة لو هي خنضعة  ،نلجنلة الااتعح
أينم مع 32ي جعل أجل الذ 3691على خلاف داتور  وهذاأكثر أو أقل م  ذلك أو

 .إمكننية تخفيضه بطلب م  رئيس المجلس
.ولعل تفاير ذلك إلى حداثة عهد الدولة بنلااتقلال و الحنلة المناة للتشريع     

4
خنصة 

بنلإضنفة إلى  .و غير محدد نالمجنل التشريعي مطلقكن  و أنه في ظل هذا الداتور 
  3616،  3699حظ أ  دانتير كمن أنه م  الملا. الجننب الذي لم يك  محتكرا

لرئيس الجمهورية وجنء التنصيص عليهن  لم تنص على الجهة التي يحيل النص 3669
.في النظم البرلمننية 

5
  

فبنلنابة للقواني   .كمن أ  نقطة انطلاق الأجل تختلف بحاب نوعية القننو         
بة القواني  الااتفتنئية م  و بنلنا ،العندية تبدأ م  تنريخ إحنلتهن إلى رئيس الجمهورية

 .تنريخ إعلا  المجلس الداتوري للنتنئج النهنئية 
 ةأمن بنلنابة للقواني  العضوية فم  تنريخ صدور رأي المجلس الداتوري بمطنبق       

خطنر إجبنري م  طرف فنلإ. لأ  الرقنبة هنن انبقة و إجبنرية االقننو  للداتور نظر
أمن إذا حصل  .خ تالمه م  طرف رئيس الجمهوريةأو م  تنري ،رئيس الجمهورية

مقنبلة للمندة )  3669م  داتور  399إخطنر بنلنابة للقواني  العندية طبقن للمندة 
 له فيوقف هذا الأجل لحي  فصل المجلس الداتوري الذي ،( 3616م  داتور  399

                                                 
 .102 .سابق ، صالمرجع العبد الله بوقفة ، الدستور الجزائري نشأة تشريعا ، فقها  ،  :  ذلكفي تفاصيل أنظر -1
 . 1042من دستور  117و المادة  1090من دستور  114المقابلة لنص المادة  122المادة  :أنظر -2

 .224.سابق ، صالمرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريالسعيد بو: أنظر  3-
 .307 .سابق ، صالمرجع ،الأساليب ممارسة السلطة فة،بوقعبد الله  :  تفاصيل ذلك فيأنظر -4
   .02-00من قانون العضوي  73المادة و ،(12-90من قانون  41ة لنص المادة المقابل)  01-44من قانون  133المادة  :أنظر -5
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م  399دة المقنبلة للمن)  3669م  داتور  399طبقن للمندة  نيوم 02هو الأخر أجل 
لم يتكلم ع  ماألة الأجل و ترك الأمر  3616  داتور فإو للعلم (  3616داتور
 .مبهمن 

جنءت بعبنرة يكلف ، لك   3691م  داتور  06صينغة في نص المندة الم  حيث  -
، هذا يدل على "يصدر"المؤاس الداتوري في ظل الدانتير المتعنقبة ااتقر على لفظ 

ختصنص تلقنئين ، و يكرس بذلك الهيمنة لإإلى عدم نقل اأ  المؤاس الداتوري ينتهي 
.التنفيذية على النص التشريعي الذي قد يظل عنلقن و قد يصدر متأخرا

1
   

التي جنءت بنقل اختصنص إلى رئيس المجلس و كأ   06بخلاف عبنرة المندة       
.  نفيذية  البرلمن  والالطة التالمؤاس الداتوري انتقل م  مبدأ تجنب الخلاف بي

إقنمة علاقة ياودهن التعنو  و الاتصنل إلى مبدأ حتمية الخلاف الذي قد يحدث نتيجة و
 .عدم إصدار أو تأمر وإقرار الانفصنل 

انلفة الذكر لم تحدد الجزاء الذي يترتب ير بنلذكر أ  النصوص الداتورية و الجد             
الذي أقر نقل  3691بناتثننء داتور  على عدم إصدار القننو  في الأجل المحدد داتورين
إذا تأخر رئيس فأمن الدانتير المتعنقبة  .الاختصنص إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

من لأنه لا يوجد فيه  ،أو لم يصدر القننو  فلا جننح على الرئيس ،الجمهورية ع  إصدار
 .يوجب عليه أ  يصدر القننو  أثننء الأجل و المقرر 

على رئيس الجمهورية ماؤولية حمنية الداتور طبقن لنص المندة  همهمن يك  فإنو              
م   99ننهيك ع  القام الداتورية طبقن لنص المندة " هو حنمي الداتور  لأنه"  92/0

رئيس على   يقع فم  بنب أولى أ " أدافع ع  الداتور " داتور التي جنء فيهن عبنرة 
أنه  صدرالقننو  إذا لم ي أمن، (يومن 12) ه داتورين م الأجل المحدد لاحترإالجمهورية 

 .ايتوجب إحنلة للمجلس الداتوري في حنلة القواني  عندية أو طلب مداولة ثننية 
 ،كنفين لكي يكو  القننو  انري المفعول ليسو م  المقرر قننو  أيضن أ  الإصدار           

إذا تم نشر القننو  في الجريدة الرامية  و هذا لا يأتي إلا ،بل لابد م  نشره لإعلام الشعب
نشر هو مجرد عملية مندية يقصد بهن إخطنر الجمهور بنفند لإذ  فن .للجمهورية الجزائرية

إذ لا تكليف إلا  ،أي إبلاغ إلى الكنفة و إعلامهم بأحكنم هذا التشريع.تنريخ المحدد الالقننو  في 
بمعلوم 

2
. 
إجراء مندي لإصدار مبنشر، يجعل القننو   بأنه  بوقفة النشرو يعرف الأاتنذ عبد ه           

.معلومن و ننفذا في ميعند محدد بنلذات
3 

فعملية النشر هي تصرف بموجبه تعلم الالطة التنفيذية 
وأ  عليهم  ،و صدر طبقن للأوضنع المقررة داتورين ،ع بنلقننو  الذي تمت الموافقة عليهيجمال

 ي تبنع أحكنم قننو  معنه لا يتصور أ  يطنلب الأفراد بنذلك أأ  يتصرفوا مع ضوء أحكنمه 
بنلقننو  علم للكنفة لفنلنشر إذ  هو الابيل الوحيد ل .دو  أ  تتنح لهم فرصة الاطلاع عليه 

                                                 
و لم يصدر إلا في يوم  1049جويلية  00لمجلس يوم قانون التائب الذي صادق علبه ا: هناك عدة قوانين تأخر صدورها مثلا  -1

يوما على تثر وفاة الرئيس هواري بومدين  71عندما تولى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة لمدة  1040جانفي  20

و  1044 مارس 27لذلك النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني تأخر إصداره بأربعة أشهر و نصف صادق عليه البرلمان يوم 

 . 1090أكتوبر  21و صدر  1090يلية جو 01، قانون الانتخابات صادق عليه البرلمان يوم  1044أوت  11صدر يوم 

 .201.سابق، صالمرجع ،الفيذية الشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنسعيد بو:   في تفاصيل ذلكأنظر
    .721 .، ص 1041، نشأة المعارف ، الإسكندرية  1ون الدستوري ، ج محسن خليل ، النظم السياسية و القان : أنظر  -2
 .300 .ص سابق،المرجع ،ال بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله: أنظر  - 3
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وايلة للااتدلال على العلم بنلقننو  لدى كل فرد يراد الاحتجنج عليه بنلقننو  حتى  أنهكمن و
. اقعولو لم يك  قد علم به في و

1
 

وقد أاندت الدانتير الجزائرية مهمة النشر إلى الالطة التنفيذية لمن تملكه م            
فمثلا داتور .نأو ضمني نإمكننينت كفيلة لتحقيق هذا الغرض اواء كن  هذا الإانند صريح

يكلف " أاندت المهمة صراحة لرئيس الجمهورية بقولهن  06بمقتضى أحكنم المندة 3691
س الداتوري حام أمر النشر لك  فنلمؤا..." هورية بإصدار القواني  و نشرهن رئيس الجم

فليس معنى هذا أ  القواني  بعد داتور  ،ااتقر عليه التطور الداتوري أنه أغفل عبنرة النشرمن
خلفية  و لعل .الإصدار يتمتع بالطة النشرهم أنه م  له الطة فلكنه ضمنين ي ،لا تنشر 3691

.نب الأدبي أ  كلمة النشر لا تليق بمهنم رئيس الجمهوريةهذا أنه م  الجن
2
  

قع تقد  هكمن أن ،متننع ع  النشر هو إجراء غير داتوريلإو من يمكنه قوله أ  إجراء ا       
  3616،  3699في مشكلة أخرى حتى و إ  صدر ونشر القننو  خنصة في ظل الدانتير 

ممن  ،المبندئ العنمة و الأاس و القواعدنظرا لأ  المجنل التشريعي مقيد بوضع  .3669
و التي تندرج  ،نصوص تنفيذية تفار و تكمل وتبي  كيفية التطبيقياتدعي ضرورة صدور 

بمعنى تعليق تطبيق النصوص التشريعية  .العنئد للوزير الأولضم  مجنل الالطة التنظيمية 
نتقندات بعد الإصدار أم  م  الابصدور نصوص تنفيذية ممن يجعل الالطة التنفيذية في م

النشر في الوقت المحددو
3

نظرا لأ  مجنل التشريعي للبرلمن  حر طليق  3691، عدا داتور 
 .و غير محدد 

ة بنلإصدار عبرالفهل  ،أمن فيمن يتعلق بتنريخ نفنذ القننو  في حق المخنطبي  بأحكنمه           
إلا بعد انتهنء أجل م  تمكينهم  ،لا يخنطب الأفراد بأحكنم القننو  أم النشر أم هننك أجل

 الإطلاع عليه ؟
المؤرف في  91-99مر أم   20المشرع الجزائري حام الأمر بمقتضى المندة إ            
المؤرف في مني  29-29بمقتضى القننو  )المتضم  القننو  المدني المعدل  3699ابتمبر 
زائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء القنضية بـ تطبيق القواني  في تراب لجمهورية الج (0229

م  يوم نشرهن في الجريدة الرامية، و تكو  ننفذة المفعول له بنلجزائر العنلمة بعد مضي يوم 
كنمل م  تنريخ نشرهن في نواحي الأخرى في نطنق كل دائرة بعد مضي يوم كنمل م  تنريخ 

الدائرة الموضوع على  وصول الجريدة الرامية إلى مقر الدائرة ، و يشهد على ذلك ختم
 .الجريدة 
على أ  يندرج مجنل تنفيذه إلى  ،بهذا قيد المشرع ارين  القننو  بعلم الجمهور          
. ولالأالوزير

4
اينق المتقدم يمك  القول أ  الإصدار و النشر يعتبرا  الاحن  بيد الو في  

لشعب حيث أ  القواني  المصوت ة ممثلي ادارد إيالالطة التنفيذية ، و التي بموجبهن يمك  تقي
 .لا تقوم لهن قنئمة إلا بعد صدورهن و نشرهن نعليه

بمعنى أنهمن حنجزا  أمنم المبندرة البرلمننية بنلخصوص وعليه فم  الأجدر على          
، مع إمكننية الااتعجنل التي (إصدار و النشر ) المؤاس الداتوري أ  يحدد أجل العمليتي  

                                                 

 .702 .سابق ، صالمرجع المحمد ولد سيد آب ، : أنظر  1-
 .311 .سابق ، صالمرجع ،ال بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله: أنظر  -2
 .230 .سابق ، صالمرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريالسعيد بو: أنظر  3
فاندت لرئيس  1042أما في ظل دستور  ،1090من دستور  91/3المقابلة للمادة  ،1002من دستور 91/3المادة  :أنظر- 4

أسندت لرئيس الجمهورية طبقا  1099فمبر نو 03و بعد تعديل عن طريق استفتاء النص بتاريخ  11/11الجمهورية طبقا للمادة 

 .  111للنص المادة 
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نشر ويالغرفتي  أو الحكومة ، و في حنلة انقضنء الأجل و لم يصدر  يرئياتكو  بطلب إحدى 
فينتقل الاختصنص تلقنئين إلى الشخصية الثننية في الدولة أي رئيس الأمة ، كمن أنه  ،القننو 

والطة النشر الثننية تحت ماؤولية  الوزير الأول نظرا لأ  . ياند الإصدار لرئيس الجمهورية
 .ي يمنرس الطة تنفيذ القواني  و التنظيمنت هذا الأخير هو الذ

 

 إنفراد السلطة التنفيذية بالاختصاص التشريعي:المبحث الثالث 
 

لم يكتف المؤاس الداتوري الجزائري ، بإشراك الالطة التنفيذية في ممنراة                
غنية إصدار و نشر الوظيفة التشريعية مع البرلمن  جنبن إلى جنب ، وهذا بدء م  المبندرة إلى 

 .النص التشريعي ، بل مكنهن م  أ  تشرع في المجنل الخنص بنلبرلمن  بصفة منفردة
العنمة بمعنى أ  القنعدة التي تقضي بأ  مهمة البرلمن  هي ا  القواعد                

 لم ،ذيةالقواعد ترجع للالطة التنفي مهمة تنفيذ هذه أ و،ة الشعبية داروالمجردة والمعبرة ع  الإ
مجنل  كمن أ  قنعدة تحديد .تمنشى و التحول الايناي الذي شهدته الأنظمة الاينايةتعد ت

.كل الصعنب العنن  للمجنل التنظيمي لم تواجهالقننو  و إطلاق 
1
 

حنلات غينب المؤااة التشريعية ،ككمن قد يحدث في بعض مراحل الحينة الداتورية            
كمن قد يحل البرلمن  و يجمد  .عقد بصفة دائمةنظرا لأ  البرلمن  لا ي،ن( مؤقت  )غينبن عندين 

ظروف تنظيم بعض المانئل في المجنل العنئد الوفي كلتن الحنلتي  قد تاتدعي . نشنطه 
ظروف اللا تكتفي لمواجهة موجودة و منعقدة، لك  التشريعنت قد تكو  كمن .داتورين للبرلمن 

.اتثننئيةلإوضنع االأو
2

   
فنلمؤاس الداتوري الجزائري في مثل هذه الحنلات أاند وظيفة التشريع إلى              

نل آلية داتورية تامى بنلأوامر و هذا بناتعم -أانان رئيس الجمهورية-الالطة التنفيذية 
ؤاس الداتوري الالطة التنفيذية فقد مك  الم ،و م  جهة أخرى .هذا م  جهة( مطلب أول )
 .شرع مبنشرة دو  النظر إلى الحنلات الانبقةيورية بأ  رئيس الجمه نأاناو

ع رأي الشعب في مواضع هنمة يرى فيهن ضرورة الرجوع إلى لبمعنى أنه ياتط           
و هذا بموجب آلية داتورية يطلق  ،و قد يتعلق الأمر بنلمجنل التشريعي  .مبدأ الايندة الشعبية
ينق المتقدم فنلالطة التنفيذية بإمكننهن أ  تنفرد و في الا(. مطلب ثن  ) عليهن الااتفتنء 

 .داتورين بنلوظيفة التشريعية للبرلمن  بناتعمنل تقنية الأوامر أو الااتفتنء الشعبي 
 

 التشريع عن طريق الأوامر: المطلب الأول
 

رئيس الجمهورية تقنية التشريع بأوامر المؤاس الداتورية الجزائري منح إ               
شريع بدلا م  هن قينم الالطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بمهمة التب يقصد التيو

، و من تخوله هذه الالطة م  إلغنء وتعديل تشريعنت قنئمة بذاتهن (المشرع الأصلي )البرلمن  
.أو التشريع فيهن ابتداء 

3
 

                                                 
 .327 .سابق ، صالمرجع المحمد ولد سيد آب ، : أنظر  1
مرجع ،اللأوامرلمن الدستور النظام القانوني 127ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة لا،اانبدرمراد :أنظر 2

 .10 .سابق،صال
 .14 .سابق ، صالمرجع الإبراهيم قاوي ، :   في تفاصيل ذلكأنظر -3
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.بمعنى اجتمنع الأصل العنم للتشريع الرئناي           
1

رئيس ممنوح لفنلاختصنص ال 
دور أ  أي  ،حاب وجهة نظر المؤاس الداتوري نتكميلي نالجمهورية يبدو و كأنه اختصنص

وظيفة التشريعية على أحا  الرئيس الجمهورية يتمثل أانان في مانعدة البرلمن  على أداء 
.وجه و دو  أي تننفس

2
  

قنئم على مبدأ أ  العلاقة قنئمة على أانس التعنو  في مجنل وضع التشريعنت ال إلا
شنركه يو لك   ،فنلتشريع م  اختصنص البرلمن  .الفصل بي  الالطنت وفقن لأحكنم الداتور

ث اعترف حي .رئيس الجمهورية ع  طريق التشريع بنلأوامر وفق الحدود المراومة داتورين
ع فر)  اواء بعد انتهنء ولايته، أو بي  دورتي البرلمن .حنلة غينب البرلمن  :يو ه تبحنلا
 ( .فرع ثن  ) و حنلة مواجهة الظروف الااتثننئية  .( أول

 
 التشريع بأوامر أثناء غيبة البرلمان: الفرع الأول

 
عندمن تتعرض المؤااة التشريعية لغينب في ظروف عندية، فإ  المؤاس الداتوري          

حدوث فراغ  الجزائري أاند الوظيفة التشريعية إلى رئيس الجمهورية، و هذا للحيلولة دو 
 .تشريعي قد يؤثر على اير مؤاانت الدولة، و يعرقل بعض أنشطتهن

  أي انتهنء الفترة التشريعية، فغيبة البرلمن  قد تحدث في حنلة انتهنء ولاية البرلمن          
 أو، (أولا)، نظرا لأ  مدة انعقنده محددة داتورينخرلآانعقند المجلس الجديد لابب أو  تأخرو

كمن قد يكو   (.ثننين)ي البرلمن تر عنه بمصطلح من بي  دوربمن يعأو ،نب المؤقتبابب الغي
 (.ثنلثن)غينبن دائمن نتيجة الحل الذي يصيب البرلمن 

 التشريع بعد انتهاء ولاية البرلمان  : أولا 
م  يقصد بنلولاية التشريعية مدة الإننبة أو الفترة الزمنية للمجلس النينبي، والتي تبدأ         

دة الولاية و تختلف م .تنريخ تنصيب البرلمن  إلى غنية تنريخ انتهنء ولايته انتهنء طبيعين
و بننتهنء ولايته تجرى انتخنبنت جديدة، و هذا من يفرضه الداتور  .خرالتشريعية م  داتور لآ

، و بمن أ  هذا الأخير في تطور ماتمر  الشعب رادةلإنظرا لأ  البرلمن  الممثل الحقيقي 
.فيتعي  الرجوع إلى الشعب حتى يظل البرلمن  الممثل الحقيقي للإدارة الشعبية

3
   

لك  قد تنتهي ولاية البرلمن  دو  أ  تتمك  الحكومة م  تنظيم انتخنبنت بابب          
م  يمنرس الوظيفة التشريعية بي  تنريخ انتهنء ولاية البرلمن  : ظروف صعبة ، وهنن نتانءل

 البرلمن  الجديد ؟  القديم و انتخنب
وهو  ،ؤاس الداتوري الجزائري وضع حلاالمفإ  و للإجنبة على هذا التانؤل،           

مجلس الأول بابب الظروف الخطيرة التي حنلت دو  إجراء انتخنبنت لديد الفترة النينبية لمت
لداتوري و ااتشنرة المجلس ا ،بموجب قرار م  البرلمن  بننء على اقتراح رئيس الجمهورية
نظرا لانعدام  الوجود  3699مع العلم أ  ااتشنرة هذا الأخير لم تك  مقررة في داتور 

.الداتوري لهذه المؤااة الداتورية
4
  

                                                 
 .274 .سابق ، صالمرجع ،العبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة: أنظر- 1
، مذكرة ماجيستر  1002حميد محديد  ، التشريع بأوامر و تأشيرة على استقلالية البرلمان في دستور :   في تفاصيل ذلكأنظر -2

 .90 .، ص 2002،بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
 .240.صسابق ، المرجع المحمد ولد سيد آب،  :  في تفاصيل ذلكأنظر -3
مع  1042من دستور  120المقابلة لنص المادة ، و 1090من دستور  02لمادة ل ،المقابلة1002من دستور  102المادة  :أنظر -4

ضى قرار و إن كانت هذه العبارة تحمل استبدال عبارة ظروف خطير جدا بعبارة ظروف خطيرة للغاية ، وإضافة كلمة بمقت
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. نجد شيئن م  قبيل هذه المقتضينت مفل 3691أمن في داتور            
1
كمن أ  الملاحظ م   

حنلة ظروف خطيرة فقط،مع الأخذ تمديد لا يكو  إلا في الالنصوص الداتورية ياتشف أ  
و قد لا يتم  ،تمديد في حنلة هذه الظروفالفيمك   .عتبنر الإمكننية و ليس الإلزاميةلإاعي  ب

إذ أنه ليس هننك من يفرض على رئيس الجمهورية أ  يقترح على البرلمن  إثبنت .التمديد
 .مجلس اتخنذ هذه القرار بمحض إرادته الكمن أنه ليس على  ،الحنلة

يمك   3669في ظل داتور فو نرجع إلى طرح الاؤال الانبق ،حلقة مفرغة فنل إذ            
م   300أ  تاند هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية و يشرع بأوامر طبقن لنص المندة 

.الداتور
2
هذا المصطلح و،نظرا لأ  التصريح اللفظي للمؤاس الداتوري جنء بعبنرة الشغور 

و تأخر انعقند المجلس الجديد لك   ،حنلة انتهنء الفترة التشريعية للمجلس و ،يعني حنلة الحل
فيمن بي  دورة " بعبنرة الشغور ،  إنمن بعبنرة  منه لم تأت 391فنلمندة  3699تور في ظل دا
 ."و أخرى 

3
  

ع  التشريع وفق هذه الآلية رغبة فيه فقد تخلي المؤاس الداتوري  3616أمن داتور         
ي إحداث نوع م  التواز  بي  الالطة التنفيذية و الالطة التشريعية، و إحقنقن لمبدأ منه ف

الفصل بي  الالطنت، و للتخفيف نوعن من م  شخصنة الحكم التي ميزت الدانتير الانبقة 
.بشكل صريح

4
 

 ،دام أ  الحكمة هي اد الفراغ التشريعينم هفيمك  القول أن 3691أمن في ظل داتور        
م أ  المجلس التشريعي غير محدد ومندا .مكن  رئيس الجمهورية أ  يشرع و بكل حريةفبإ
محصور م  جهة ،و الالطة التنظيمية أو اللائحية ،هي الأخرى بيد رئيس الجمهورية طبقن و

هو ومجنل التشريعي الفكيف يمك  أ  تعتبر أ  رئيس الجمهورية ااتحوذ على  ،91للمندة 
الذي  ، هو الوحيد300في مندته  3669داتور   بمعنى أأو .محصورو أصلا غير محدد

الجمهورية بناتعمنل آلية حام الأمر بشكل صريح، وجعل وظيفة التشريع ماندة لرئيس 
 فمنذا على ماتوى دانتير  الأخرى؟ . الأوامر
إلى  3616داتور من علينن اوى أ  نحتكم في ظل  ،بتصفحنن للدانتير الجزائرية         
يجاد رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة : " م  الداتور و القنضية بـ 99 المندة

" وهو حنمي الداتور و يجاد الدولة داخل البلاد وخنرجهن وله أ  يخنطب الأمة مبنشرة 
 . 3669م  داتور  92المقنبلة لنص المندة 

داتوري في صيغة اليمي  المؤاس ال نالملاحظ أ  فحوى هذه المندة قد يشير إليهو         
، 02م  خلال المندة  3691الداتورية كمن جنء في داتور 

5
كمن تكو  في البنود المتعلقة  

 .333م  خلال المندة 3699نء في داتور بصلاحينت رئيس الجمهورية مثلا ج
6
إ  كننت و 

هذه المندة تعتبر م  أهم مواد الداتور لكونهن تصف مهنم وحدود صلاحينت رئيس 

                                                                                                                                                             

نظرا لأن المؤسس الدستوري في ظل ،مع حذف كلمة استشارة المجلس الدستوري  ئاموضو  شيالو لا تغير في  ،نفس المعنى

 هذا الدستور لم يتبنى مبدأ الرقابة الدستوري لأسباب سبق ذكرها    
" على أنه  44الة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حين نصت المادة سوى ما جاء فيما يتعلق بأحكام الانتقالية بحديد وك -1

 1027سبتمبر 20من تاريخ  1022سبتمبر  20يمدد أجل الوكالة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيس المنتخب بتاريخ 

 . سنوات و هو التاريخ الذي يتم قبل حلوله إجراء انتخابات للمجلس الوطني طبقا للدستور و لمدة أربع 
 . 1002من دستور  1،2،3/ 127المادة  :أنظر -2
  . 1042من دستور  113المادة :أنظر -3
 . 13.سابق ، صالمرجع العقيلة خرباشي ، : أنظر  4
 . 1023من دستور  70المادة  :أنظر -5
   1042من دستور  11/3،2،1المادة  :أنظر -6
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.هوريةالجم
1
أ  رئيس الجمهورية يملك اختصنصنت هو المغزى العنم م  هذه المندة  فإ  

وااعة على جميع الأصعدة الايناية و الداتورية ، دو  ترك المجنل أمنم المؤاانت 
التاليم بهذا الأمر يخلط الحنبل بنلننبل ،ويجعلنن أمنم  إلا أ .ير الدولة يالداتورية الأخرى لتا

مثلا المجلس ) حينت الماندة بموجب الداتور لمؤاانت داتورية أخرى القول بأ  الصلا
تدخل تحت لواء صلاحينت رئيس الجمهورية خنصة أ  ..." الداتوري ، مجلس المحنابة 

 :"العبنرة جنءت في المندة الخنماة بـ 
 le fonctionnement régulier des pouvoir Publics ainsi que la 
continuité de lÉtat "  

بهذه الصيغة  ااتمرار بقنء الدولة التي لم تأتبمعنى الاير المنتظم للالطنت العنمة و          
و إنمن جنءت (  3616م  داتور  99المقنبلة للمندة )  3669م  داتور  92لب لمندة صفي 

.المتعلقة بنليمي  الداتورية  99على ماتوى المندة 
2
  

ة يغلب عليهن الطنبع الايناي أكثر م  القننوني نظرا لأ  غير أ  هذه المندة الخنما          
 .المهنم ذات صيغة ايناية و ليات صلاحينت داتورية

3
نظرا لأ  هذه المندة تصف  

في  هقني ألذه المندة راجع إلى خطنب ديغول الالصلاحينت ولا تحددهن ننهيك على أ  خلفية هذ
 "Bayeu  " 31/29/3691وزراء الدولة في و الذي ردده في خطنب أمنم  3609انة 

.حيث أكد ضرورة أ  يلعب الرئيس دوره كحكم بصفة كنملة بي  مؤاانت الدولة
4
 

وفعلا على مجرى الأحداث الايناية و  .أ  يكو  محنيدا بل حكمن نهنمعلك  هذا ليس        
وبهذا يحمي رئيس  .بأالوب آخر مؤهلا داتورين و مقررا في حنلات التي تقام خطورة

لجمهورية دوره الايناي عكس من حدث في ظل الجمهورية الثنلثة بعد أ  تحولت صلاحينته ا
فنلهدف م  إقرارهن إذ  وضع المبندئ التي تحكم  .بموجب الممنراة إلى رئيس الحكومة 
  ملرئيس اتضع الأاس التي تمك   نإضنفة إلى كونه ،بالوك الرئيس في تاير أمور الحكم

.حمنية صلاحينته
5
 

فإ   ،حمنية صلاحينت الرئيسهنن و يتضح م  جننب أخر، أنه حتى وإ  كننت الغنية        
الضنم  للاير المنتظم للالطنت  هته ، بوصفياتتر م  خلال ذلك ،لتبرير الوكنهذا الأخير قد 

فإ  الصلاحينت الماكوت  ،و م  جهة أخرى. العنمة و ااتمرار وديمومة الدولة هذا م  جهة 
مقررة ضمنين لمؤاانت أخرى يمك  أ  ياتحوذ عليهن الرئيس على أانس هذه عنهن، أو ال

 .المندة 
فيمك  لرئيس الجمهورية أ  يمنرس الوظيفة التشريعية في مثل هذه  ،و على هذا الأانس      
نظرا لأ  له جوازية في تقديمه  ،ودو  تقديم اقتراح منه ،بعد انتهنء ولاية البرلمن " الحنلة 

 ".ى مقتضينت م  هذا القبيل ماتندا عل
 
 

                                                 
1 - François LUHAIRE et Gerad CONAC , La constitution de la republique francaise , 2ème , 

Edition , Paris ,1987 , p.229-236.  
 . 1090من دستور 43لمادة ،المقابلة ل1002دستور ن م 42المادة  :أنظر-2

 . 297.محمد ولد سيد آب ، مرجع سابق ، ص  :  في تفاصيل ذلكأنظر 3-
4
-François LUCHAIRE etGerard CONAC , op.cit. , p. 230.   

 :وما بعدها و أنظر أيضا 293محمد ولد سيد آب ، مرجع سابق ، ص :أنظر -5

 François Luchaire etGerard CONAC , Op.cit. , P 230   
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 التشريع بين دورتي البرلمان:  ثانيا
 .الأكيد أ  البرلمن  لا ينعقد بصفة دائمة بل له دورات عندية          

1
كمن قد يجتمع في  

في مواضيع تدخل في مجنل التشريع  نصوص إتخنذ اتدعي الضرورةتوقد  .دورة غير عندية
هل هذه هو : فنلتانؤل المطروح ،يكو  غنئبنقد أ  البرلمن   ، وبمنللبرلمن  المحدد داتورين

 المشنكل تبقى معلقة لحي  تدخل الالطة المختصة وهي البرلمن  أم تحل مكننهن الطة أخرى ؟
فإ  المؤاس الداتوري الجزائري منح حق التشريع فيمن  على هذا الاؤال للإجنبة           

بعد أ   ،إصدار أوامر لهن صفة القننو رية،حيث يتولى   إلى رئيس الجمهوبي  دورتي البرلمن
 . يعرضهن على البرلمن  للموافقة عليهن

على 3669،وداتور 3699ور م  دات 300،391و م  خلال المندتي  ،         
نجد أنه لكي يتمك  رئيس الجمهورية م  ممنراة اختصنصه التشريعي بوااطة التوالي،
وذلك على الشكل  ،ومنهن من هو ضمني ،ط منهن من هو صريحفإنه لابد م  توفر شرو ،أوامر
 :التنلي

 

                                                 
يعقد المجلس " بـ 1027من نظام المجلس الوطني لعام  10انعقاد البرلمان في أدوار عادية فقد جاءت المادة إلى بالنسبة  -1

دورة الخريف ، دورة الشتاء ، دورة الربيع ، دورة : دورات في العام مستغرق كل واحدة منها ثمانية أسابيع وهي  الوطني أربع

 .الصيف ، يعلن رئيس المجلس الوطني على اختتام كل دورة في نهاية آخر الجلسة من الأسبو  الثامن 

 ." ..يحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح الدورة القادمة 

يعقد المجلس الشعبي الوطني " على أنه  01-44من نظام  المجلس الشعبي الوطني قانون  1042،  172،  01كما نصت المادة 

 :هاتان الدورتان  تنتهيهما ثلاثة أشهر على الأكثر ، ودورتين في السنة تدوم كل واحدة من

من النظام الداخلي المجلس  32كتوبر ، المقابلة لنص المادة دورة الخريف وتبتدئ في أ  -دورة الربيع و تبتدئ في أبريل   - 

مع تحديد بداية دورة الربيع بثاني يوم عمل من الأسبو  الأول من شهر أفريل ، دورة الخريف في ثاني  1-90الشعبي الوطني 

يجتمع البرلمان في "    على أنه   119/1نصت المادة  1002عمل من الأسبو  الأول من شهر أكتوبر أما حاليا في ظل دستور 

 02-00من قانون العضوي    01ادة كما جاءت أيضا الم" دورتين عاديتين كل سنة ، مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل 

 يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع و الخريف " على 

 تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس -

 دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر  تبتدئ -

 أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها ( 01)تدوم كل دورة عادية خمسة  -

 يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين و بالتشاور مع الحكومة  -

 لنشيد الوطني تفتتح كل دورة من دورات البرلمان و تختتم بتلاوة سورة الفاتحة و عزف ا -

استعمل آلية الأوامر عن طريق التفويض ، أما  1042نظرا لأنه في ظل دستور  1002،  1042و ما بهمنا هنا هو نظام       

أن مدة كل دورة لا يمكن أن تتعدى ثلاثة  1042لم تنتهج تقنية الأوامر ، وعليه يلاحظ في ظل دستور  1090في ظل دستور 

ية التي لا رة المجلس غير مفيدة من حيث قصرها و إنما من حيث استغراقها ، فضلا عن الأيام الأسبوعأشهر ، وهذا القيد أن دو

ما لكثرة أعماله فيمنح للنواب قدرا من الراحة لاستعادة نشاطهم إلى جانب العطل مما يقلل من المدة التي إيجتمع فيها المجلس ، 

راحات مما ينتج عنه تحقيق في أعمال المجلس و بالتالي تقليص دورة الفصلية تستغرقها الدورة خاصة إذا قلت المشاريع و الاقت

يوما و إن كانت  214هي (  1092 - 1044)  فعلى سبيل المثال فإن الأيام الفعلية التي استغرقتها الفترة التشريعية الأولى 

يوما و  21=  10÷  214شهرا بمعنى  30أي من إجمالي مقر بـ ( لأن الفترة خمس سنوات ) دورات  10الفترة تتكون من 

 ناهيك على أن الجلسات لا تدوم يوما بأكمله فقد تكون صباحية أو  ،نصف تقريبا لكل دورة

أشهر أي نصف سنة معنى أن السلطة التنفيذية تتقاسم مع البرلمان السنة  2مسائية هذا من جهة و من جهة أخرى فإن مدة 

أشهر و على الأكثر خمسة أشهر بمعنى أنه يجتمع  7ع في دورتين مدة كل دورة على أقل مناصفة ، أما اليوم فالبرلمان مجتم

على الأكثر في السنة بالإضافة إلى دورات الاستثنائية و هذه نقطة تحسب لصالح تدعيم مركز البرلمان  10أشهر إلى  09

لمعنى أننا نجزم بأن عامل الوقت هو أساس مكانة واسترجا  مكانته متى إن كانت هذه المدة لا تستغرق كاملة عمليا وهذا ليس ا

البرلمان بمعنى لا ترجع نقص العمل التشريعي ناهيك إلى قصر مدة البرلمان بل هناك عدم أسباب من بينها افتقار البرلمان 

في أنظر .ابللمعلومات الكافية ، و الوسائل عادية و البشرية ، ناهيك عن عامل الكفاءة و التخصص الذي يقتصر إليه النو

الشعير ، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني ، مجلة الجزائرية وسعيد ب:   تفاصيل ذلك

المرجع محديد حميد ،  :وأنظر أيضا، 1099للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية ، عدد الأول ، د م ج ، الجزائر سبتمبر 

 .ما بعدها و 20و 07،ص السابق،



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

200 

 الشروط الصريحة للتشريع في غيبة البرلمان         -أ
،وداتور 3699م  داتور  300،391المندتي  ،إ  هذه الشروط عبرت عنهن 

 : و يمك  أ  ناردهن فيمن يلي  على التوالي3669
لالطة التنفيذية ا قينممعنى ذلك أ  إمكننية: ن  اتخنذ الأوامر فيمن بي  دورتي البرلم  -3

أي بي  دورة  ،تكو  بي  دورتي البرلمن  –وأانان رئيس الجمهورية  -بنلتشريع  –
بي  دورة منرس ودورة ابتمبر في و 3699أبريل ودورة أكتوبر في ظل داتور 

أكثر م   3669في ظل داتور  قيوإ  كن  القيد الزمني ض.  3669ظل داتور 
أمن حنلين  .3699أشهر على الأكثر في ظل داتور  1نظرا لأ  مدة الدورة  3699

أشهر على الأكثر وهذا عملا بنص المواد  9أشهر على الأقل و  0مدة الدورة ف
من أ  نتانءل ع ولنن.  3669م  داتور  331و المندة  3699م  داتور  309

   دورتي البرلمن  ؟حنلة تأجيل انعقند البرلمن  حنلة م  حنلات بيإذا كننت 
فترة تأجيل انعقند البرلمن  لا تعد واقعة بي  أدوار  إلى اعتبنريذهب الفقه      

و م  ثم لا يمك  للالطة التنفيذية أ  تتدخل في المجنل المخصص للالطة ،الانعقند 
حينمن يعود و ،فترة تقطع دور انعقند البرلمن وهذا يعني أ  هذه ال .التشريعية
فإنه ياتكمل الدورة نفاهن التي قطعت و لا يعتبر  ،ى الانعقند م  جديدالبرلمن  إل

.في حنلة انعقند جديد 
1
 

م  داتور  300انفردت بهذا الشرط المندة : اتخنذ الأوامر في مجلس الوزراء  -0
ق إليه، وإ  كن  رطتالتي لم ت 3616م  داتور 391على غرار المدة  3669
لم تك  موجودة بل العكس فقد جرى العمل  لا يعني أ  هذه الهيئة 3691داتور 

على تامية رئيس الحكومة م  قبل المجلس الوطني التأاياي بموجب اقتراح 
 .برئيس مجلس الوزراء 3690-26-09التوجيه المقدم بتنريخ 

2
وإ  كننت هذه  

المتعلقة بنلأوامر في  91في موضع نص المندة  3691التامية في ظل داتور 
،حنلة التفويض

3
  تطرق إلى صلاحينت أخرى له ودو  توضيح مركز رئيس دو 

 3699جويلية 32المؤرف في  310-99الجمهورية فيه ، إلى أنه بعد صدور أمر
المتضم  تأايس الحكومة، أصبح رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء 

 .يمنرس صلاحينته بتفويض م  مجلس الثورة 
ب الااتشنري نجد لفظ الحكومة جننمن يتعلق بنلفي 3699ظل داتور  وفي      

و في إطنر التعددية الحزبية حيث  3611تعديل لك  بعد  .ليس مجلس الوزراءو
منبثق م  الأغلبية فيمن أصبح  الوزير الأوللى جننب رئيس الجمهورية إنجد 

 3669وأيضن في ظل داتورتنايق و العمل اوية،الفي  نهنم المجلس الوزراء دور
 .ة يترأاهن رئيس الجمهورية ممن جعله هيئة هنم

و لك  نتانءل ع  أ  هل شرط إتخنذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء      
 جوهري أم إجراء شكلي ؟

                                                 
 . 11.سابق، صالمرجع ،الختصاص التشريعي لرئيس الجمهوريةمراد بدران ، الا: أنظر  1
 .72 .سابق ، صالمرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريسعيد بو ال: أنظر  2
 . 1023من دستور  19المادة  :أنظر -3
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الوزير ثننئية الجهنز التنفيذي أي رئيس الجمهورية و بأقر  3669إ  داتور      
نتانءل يجعلنن  هذاحكومة التي تتحمل الماؤولية أمنم البرلمن ،الالذي ياير  الأول
 الدور الذي تلعبه الوزارة أو الحكومة  ؟ع  
في ظل داتور ولك   ،الحكومة تتحمل الماؤولية إ  نظنم البرلمننيالفي ف     

لدرجة أنه  يلجمهورية قوأصبح مركز رئيس ا ،و ع  طريق آلية الأوامر 3669
قد يواجه الحكومة  و .أصبح يتمتع بنلدور الرئياي الفعنل في ميدا  الالطة التنفيذية

هو  3669رئيس الجمهورية في ظل داتور  وم  هنن يمك  القول بأ و البرلمن  
 الوزيريتألف م  و ،الطرف الأاناي، خنصة أ  المجلس يترأاه رئيس الجمهورية

 .الوزراء الأول و
  رئيس عجديدة ماتقلة  هيئةيجعلنن أ  نقول أ  مجلس الوزراء الأمر الذي         
الذي  يرأس حكومته ، خلافن  الوزير الأولرية في ظل تكريس صلاحينت الجمهو

  مجلس وزراء حلقة اتصنل بي  رئيس نكحيث ، 3699من جنء به داتورل
اجتمنع مجلس  كمن أ  الداتور لم يحدد لا وقت .الجمهورية و الحكومة برمتهن

مجلس  لم يبي  وضعية أنه بمعنى .غلبية الأولا حتى ذلك ولا شكل  الوزراء
 . مقرر أم منفذ لمن يراه الرئيس هو هل  ،الوزراء
لم يقرر مبدأ التوقيع المزدوج أي عدم وجود  3669داتور   أخنصة و        

لمن فيه م  مكننة تحقيق التوافق داخل الالطة . الوزير الأولإعندة توقيع م  طرف 
رئيس الجمهورية بل  عدم وجود هذا القيد يقوي مركزفة نشنء إرادة موحدلإالتنفيذية 

تبعية  هنن تظهرو.كل خنضع لرغبته الله محور الأاناي لمجلس الوزراء ويجع
أعضنء مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية و المتمثلة في أ  هذا الأخير هوالذي 

هي مهنمه طبقن للداتورنيو الوزير الأوليعي  
1
 .يعي  أعضنء الحكومة أنه كمن 

2
  

و أ  طلبه م  ،مجلس الوزراء هو حق ااتشنري فقط  يمك  القول أ  حقو       
في إطنر  فعلا ولو أ  اتخنذ الأوامر يمنرس .طرف رئيس الجمهورية هو للإعلام

ويكرس له  م  خلالهن رأيه لكن  لهذا الأخير وايلة قننونية يطرح  ،مجلس الوزراء
خذ بمعنى آخر أ  رئيس الجمهورية يأ .داتورين حق إخطنر المجلس الداتوري

.بأمر الواقع الوزير الأولحصة الأاد في أعمنل مجلس الوزراء و هو 
3
 

لمندة م  اهذا الشرط في الفقرة الأخيرة كمن يلاحظ أيضن أنه تم النص على        
ي حنلة ذلك أ  هذا الشرط ياري على الأوامر اواء التي تتخذ ف عنىمو.300

 لالو في تلك التي تتخذ خ ،ن دورتي البرلم بي  أو فيمنالمجلس الشعبي الوطني ،
مجلس الوزراء هو الذي يرأس كمن نعلم أ  رئيس الجمهورية  .الااتثننئية الحنلة 

                                                 
 . 1002دستور  من 44/01المادة  :أنظر-1
 . 1002ن دستور م 40/1المادة  :أنظر- 2
لعل مركز وقوة رئيس الجمهورية تتجلى في أنه ممثل الشعب و منتخب بالأغلبية و بالاقترا  العام و المباشر و السري ،  -3

فكل هذا يعطي له مكانة هامة و مميزة تجعله يتدخل في أعمال مجلس الوزراء ،  .وعلى أساس برنامج و هو حامي  الدستور

إن هورية لا تسمن ولا تغني من جو  وأعضاء مجلس الوزراء على ما قدمه رئيس الجم نقدو .أو الرفض وتقديم نقده في موافقة

كان من النادر حدوثه بمعنى  آخر أن رئيس الجمهورية يمارس سلطة فعلية على مجلس الوزراء و هي رئاسة شخصية لا 

 44ام المنصوص عليها في المادة تفويض لأحكرت ضو التي ح1002من دستور ، 94/3يجوز تفويقها عملا بأحكام المادة 

 .  التي تدخل في أحكامها رئاسة مجلس الوزراء في فقرتها الرابعة و
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هو نلمقصـود بهـذا الشرط ف لذلك أي صعوبة ، جديفإ  رئيس الجمهورية لا وعليه 
 .إطلاع الحكومة و التنايق معهن

1
  

خنصة إذا وجدت صعوبنت و قد تكو  الحكومة أحيننن وراء اتخنذ هذه الأوامر 
رضهن على رئيس عفتاحب مبندرتهن وي .في تمرير مشنريعهن القننونية أمنم البرلمن 

 .الجمهورية لكي يتخذهن في شكل أوامر مع احترام الإطنر الزمني المحدد داتورين 
في مقنبل منح الالطة التنفيذية حق التشريع ضم  :  عرض الأوامر على البرلمن   -1

فإ  الاختصنص التشريعي الذي  ،يندرج داتورين لصنلح البرلمن المجنل الذي 
الغرض منه  ذلك أ  .حضيت به المؤااة التنفيذية من هو إلا ااتثننء و ليس قنعدة

مواجهة أوضنع غير طبيعية قد تتعرض لهن الدولة في فترة منبي  دورتي هو 
وامر التي جب المؤاس الداتوري عرض الأوأو على هذا الأانس فقد  .البرلمن 

اتخذهن رئيس الجمهورية على البرلمن  صنحب الاختصنص الأصيل في التشريع 
 .للموافقة عليهن

2
  

و الجدير بنلملاحظة حرص المؤاس الداتوري على تحديد المدة التي يجب أ  تعرض        
 .أ  تكو  في أول دورة للبرلمن  حيث يجبفيهن الأوامر على البرلمن  

3
ذا قد يكو  مرد هو 

البرلمن  من له م  اختصنص بمجرد انعقند أول جلاة برلمننية  لااترجنعالاعي هو التحديد 
 ،تجنب الصراع الالطوي الذي قد يحدث للهيئة التشريعيةهو ذلك م  هدف فنل .للدورة المقبلة

 .تفندي تواجد مشروعي  في ذات المجنل و في نفس الوقتو
4
منع أي إهمنل أو تقصير كمن ي 

رئيس الجمهورية في عرض من أصدره م  أوامر على اللجنة التي تملك أصلا حق  م  جننب
 .التشريع

5
 
نص على  66/20ظل قننو  العضوي في  أ  المشرع الجزائريو تجدر الإشنرة            

 .عرض نص الأمر بكنمله للتصويت و المصندقة عليه دو  مننقشة و تعديل
6
بخلاف داتور  

الذي لم  23-99قننو   نلصندر بموجبلي للمجلس الشعبي الوطنينظنم الداخالو   3699
مقتضينت م  هذا القبيل  يتضم 

7
. 

                                                 

قبل عقد اجتما  مجلس الوزراء يلتقي رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة و يتطرقا لمختلف القضايا لاسيما التي لا تحتمل  1-

نهائيا ورسميا في مجلس الوزراء و رأي رئيس الجمهورية يقدم على أراء أعضاء وقفا مبدئيا و مقيام خلاف حولهما ، فيتخذ 

ين و العزل  فهم يتعبدان بآراء وقرارات رئيس الجمهورية حتى وإن كان مجلس الوزراء هو يتعالالوزارة لأنهم تابعين إليه في 

هذا المبدأ لا يصدق في أغلبية الأحيان في أنظمة الدول الإطار الذي تتخذ فيه القرارات اعتمادا على مبدأ القيادة الجماعية ، فإن 

النامية أين تجسد الثنائية شكليا فقط ، وأن الأحادية تأخذ مكانها بسبب التبعية فمصير بقائهم في مناصبهم أو عزلهم خاضع عن 

رجو  إليه كلما استدعى الأمر ذلك إرادة الرئيس ، و معنى الارتباط التام لرئيس و تنفيذ بما يقدر العمل في إطار توجيهاته و ال

نية للنظام فكاير نور الدين ، الطبيعة القانو :وأنظرأيضا،94 .سابق ، صالمرجع الحميد محديد ، :   في تفاصيل ذلكأنظر

 .     09 .، ص 1729، العدد  2001أوت  29، جريدة شروق اليومي ،  1002تلالات دستور إخالسياسي الجزائري و 
 .12.ص،سابقالمرجع ،الختصاص التشريعي لرئيس الجمهوريةدران ، الاب مراد: أنظر  -2
 . 1002من دستور  127/2المادة  و . 1042من دستور  113المادة  :أنظر -3
 .310.سابق ، ص المرجع ،البوقفة ، أساليب ممارسة السلطة عبد الله: أنظر  -4
 .12 .سابق ، صالمرجع ،الة تصاص التشريعي لرئيس الجمهوريدران ، الاخبمراد : أنظر  5

 . 00/02من القانون العضوي  39المادة :أنظر6-
أن تصويت دون مناقشة لا يكون إلا بطلب الحكومة أو اللجنة المختصة بالموضو  يقدم إلى رئيس  01-44أقر قانون  -7

ة تعلق الطلب بمشرو  قانون أو المجلس الشعبي الوطني ويعرضه هذا الأخير في الاجتما  رؤساء اللجان للموافقة مع  وجوبي

 الأوامر من الناحية العلمية  يري أنمحيو طرق الأوامر ، لكن الأستاذ أحمد دون أن يأتي إلى ت 131اقتراح طبقا للمادة 

تعرض للمناقشة على المجلس و يعرفها بأنها تعطى الفرصة له لتفحص التعسف الرئاسي بغية قبول الأمر الذي يستمر حينئذ لا

ن الموافقة المقصودة في المادة الشعير أثاره ، كما يشير الأستاذ سعيد بوج كل آثاره القانونية أو رفضه ووضع حد لآبإنتا

من نص الدستور فيما يتعلق لمعاهدات السياسية و المعاهدات التي تعدل المادة  119الموافقة الصريحة التي نصت عليها المادة و

رئيس الجمهورية بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس و المصادقة المقصودة في  محتوى القانون و التي يصادق عليها
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في ظل  يتمثلأمن فيمن يتعلق بنلأغلبية المشتركة في البرلمن  للموافقة على الأمر ، ف        
أمن في ظل  .نص التشريعي أي الأغلبية البايطةلنص الأغلبية المقررة  في 3699داتور 

فإذا  .فيخضع لنوع المجنل التشريعي الذي تدخل فيه رئيس الجمهورية بأوامر 3669ور دات
أي مجنل القننو   300ر م  ضم  المجنلات المنصوص عليهن في المندة مكن  موضوع الأ

¾ العندي ، فيتم التصويت عليه بنلأغلبية البايطة بنلنابة للمجلس الشعبي الوطني و أغلبية 
أي مجنل  301نم المندة ككن  موضوع الأمر يدخل في إطنر أحأمن إذا  .أعضنء مجلس الأمة 

   .أعضنء مجلس الأمة ¾ القننو  العضوي فشرط بنلأغلبية المطلقة للنواب و أغلبية 
  الشروط الضمنية للتشريع في غيبة البرلمان -ب

عنهاان هااذه الشااروط لاام تعباار عنهاان صااراحة النصااوص الداااتورية ، باال عباارت                
، بنعتبانر أ  بواااطة الأوامار إجاراء اااتثننئي فنلتشاريع .ضمنين، و هي توفر حنلة الضرورة 

الوظيفة التشريعية تعود للبرلمن  صنحب الاختصنص الأصايل، ذلاك أناه قاد تحادث فاي الدولاة 
أي باااي  دورتاااي ،ضااارورة ملحاااة تااااتدعي إصااادار تشاااريعنت و يكاااو  البرلمااان  فاااي عطلاااة 

 .ي ياتدعي تدخل الطة أخرى لإصدار هذه التشريعنتالشيء الذ.البرلمن 
و فكارة الضارورة تقضاي بااأ  التشاريعنت القنئماة لام تااتمك  ما  مواجهاة الأوضاانع             

فنلضارورة  تتطلاب وجاود تنظايم فاي موضاوع معاي  ينادرج فاي  .غير الطبيعياة التاي ظهارت
 .البرلمن تعذر اجتمنع بابب المجنل التشريعي للبرلمن ، 

ااتثننئي ، و تقدير حنلة الضرورة متروك للالطة التنفيذية ذاتهن، كمن  هنن فنلتشريع           
فنلبرلمن  يملك  لبرلمن  على الأوامر،أ  هذه الأخيرة مقيدة برقنبة برلمننية تتمثل في مصندقة ا

 .لى عدم توفر شرط الضرورة ع نرفضه قد يكو  مبني هن، على أ رفض
عدم عرض رئيس بر الاينق المتقدم نجد أنفانن أمنم تانؤلات فيمن يتعلق في إطنو           

و من هو الجزاء المترتب على  ،الجمهورية الأوامر على البرلمن  في دورته المقبلة للموافقة
يت الرفض و من طبيعتهن ومن مصير الأوامر إذا لق ،عدم احترام الرئيس لتحديد الزمني

 ؟    القننونية
  التكييف القننوني لمراايم الضرورة أو الأوامر، التي تتخذهن الالطة التنفيذية إ           

أهمية بنلغة، فعلى أاناه يتم تحديد الآثنر القننونية المترتبة على تلك المراايم والأوامر و لاايمن 
تخضع لرقنبة القضنء الإداري،  م  حيث الرقنبة عليهن، و معرفة من إذا كننت قرارات إدارية

.ذات طبيعة تشريعية تخضع لرقنبة المجلس الداتوريوأ
1
 

المؤاس الداتوري الجزائري، رغم أنه امح للالطة التنفيذية بوااطة تقنية إ             
الأوامر بأ  تشرع في مجنل يعود فيه الاختصنص أصلا للالطة التشـريعية، إلا أنه لم يبي  

                                                                                                                                                             

التي تعني المناقشة و التصويت كما يرى أن هذا  "    Ratification" 1019من دستور الفرنسي لعام  39نص المادة 

ليست صاحبة اختصاص أصيل و التي يتماشى مع مبدأ المراقبة الفعلية لعمل مؤقت تقوم به جهة " المصادقة" المصطلح أي 

هو إخطار النواب فقط لأن الأوامر  113يقصد من وراءها المناقشة التصويت والإقرار ، بمعنى آخر أن ما تقصده المادة 

( الشكلي أو الموضوعي ) تكتسب قوة القانون وسموه بمجرد صدورها و هذا  يقضي على فكرة الاعتماد على أحد المعيارين 

أعمال التشريع و أعمال التنظيم في هذا المجال ، و في مجمل القول نخلص أن المراقبة لا تضفي على الأوامر الفقه  للتميز بين

أحمد محيو ، : التشريعية ورفضها لا ينص عنها تلك الصفة نظرا لا سنا بها من مخول الدستور ، أنظر في تفاصيل ذلك 

الشعير ، عن  وسعيد ب: ، و أنظر أيضا  130.  120، ص  1040الجزائر ، د و ج ،  3محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ط

 .   373 -372 .، صسابقالمرجع ،الاستقلالية المجلس الشعبي الوطنيطريق الأوامر وأثره على 
1
 مة،الجزائر، دارهو II، الطبعة " نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري"عمار عوابدي ،  :أنظر -

ـ النظام "127يس الجمهورية بمقتضى المادة التشريعي لرئ الاختصاص"مراد بدران ،  اوأنظر أيض.179.ص(.1000)، 

 . 22.سابق،صالمرجع ،الالقانوني للأوامر ـ
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 :التنلي ي إطنر هذا الاينق يمك  أ  نطرح الاؤالو ف.لأوامرلموقفـه تجـنه الطبيعة القننونية 
 ـ هل مصندقة البرلمن  تعتبر شهندة ميلاد لتلك الأوامـر لتصبح قواني  ؟

حنلتي  قبل موافقة البرلمن ، و بعد موافقة البرلمن  أي المرحلة الانبقة وهنن نجد 
 . للموافقة و المرحلة اللاحقة لهن

على الأوامر، أجمع الفقه على أ  الأوامر بنلرغم م  أنهن  قبل موافقة البرلمن ف           
تاتطيع تعديل و إلغنء التشريعنت أو تشرع فيهن ابتداء، إلا أنهن ذات طبيعة إدارية، و هذا عملا 

يجوز الطع   ،حيثت الإدارية و الأعمنل التشريعية بنلمعينر العضوي في التميـز بيــ  القرارا
.فيهن أمنم القضنء الإداري

1
 

قد ذهب فأمن في الحنلة الثننية أي بعد عرض الأوامر على البرلمن  و موافقته عليهن،            
الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتهن الإدارية حتى في حنلة المصندقة  إلى القول بأ بعض الفقهنء 

ندقة البرلمن  ثر على الطبيعة الإدارية لتلك الأوامر، لأ  مصؤيهن و هذا بحجة أ  البرلمن  لا يعل
 .ة على أعمنل الالطة التنفيذيةعليهن من هو إلا عمل رقنبي يمنرس به وظيفته الايناية، بنلرقنب

. لا يضفي به صفة القننو و
2

 
ايناي  اإلا أ  هذا الرأي مردود عليه، فموافقة البرلمن  لا يمك  أ  نعتبرهن تأييد           

فيذية ليس مجنلا مخصص لهن، فنلتأييد الايناي يكو  لأ  المجنل الذي تدخلت فيه الالطة التن
 نتكلم ع  التأييد اواء م  الالطةفهنن . لهن نإذا تدخلت الالطة التنفيذية في مجنل مخصص

أي موافقة أو مشنطرة، فهنن لا تتغير طبيعة العمل إذا يظل . التشريعية أو م  جهة أخرى 
من يترتب عليه الحفنظ على حقوق ن و هذا معملا إدارين، و بنلتنلي يجوز الطع  فيه قضنئي

الأوامر لهن صلة مبنشرة بحقوق  حرينت الأفراد، خنصة و إ  كننت مواضيع المراايم وو
.حرينت الإنان و

3
  

أ  مصااندقة البرلماان  علااى الأواماار يكااابهن الطبيعااة  ىياارغنلبيااة الفقااه  لااذلك فااإ            
.القاننو القننونية التشريعية، فتحوز قيمة و قاوة 

4
و تخضاع لرقنباة المجلاس الدااتوري فاي إطانر  

 .الرقنبة على داتورية القواني  أي لا يجوز الطع  فيهن قضنئين بعد موافقة البرلمن 
ونظاارا لأ   300أماان عاا  احتماانل عاادم عاارض الأواماار علااى البرلماان  طبقاان للمااندة            

دي إلى إلغنئهن بصفة مبنشرة طنلمن لم يؤ فإ  ذلك لا".يعرض"المؤاس الداتوري ااتعمل عبنرة 
ما   399الماندة ) لدااتوري لك  يمك  لم  له االطة إخطانر المجلاس ا. ينص الداتور على ذلك

ـ الطة الإخطنر فاي الدااتور مخولاة لارئيس الجمهورياة وحاده، كمان ( 3669الجزائري الداتور
فيبقاى احتمانل الوحياد هاو  أ  الطة التشريع بي  دورتي  البرلمان  مخولاة لاه و لياات للحكوماة،

ـ أي رئياااي غرفتااي البرلماان ، فاانلمجلس الداااتوري إماان أ   القضاانء الإداري م الطعاا  فيهاان أماان
يصدر قرار بعدم داتورية الأوامر أو يلازم رئايس الجمهورياة بعرضاهن علاى البرلمان ، و إذا لام 

طعا  فيهان أمانم مجلاس رهن أوامر ذات طبيعة إدارية ينعتبإ فيجبيتم إخطنر المجلس الداتوري، 

                                                 
1
 .120.،ص1040، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،" محاضرات في المؤسسات الإدارية"أحمد محيو ،  :أنظر - 

P.Pactet , "Institution politique et droit  constitutionnel" 9eme édition, Masson, Pari 1989,p527  
2
، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر " تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية"سامي جمال الدين ، : أنظر - 

 .42،ص1092،
3
مرجع ،الـ النظام القانوني للأوامر" 127لتشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة ا الاختصاص"مراد بدران ، : أنظر - 

 . .22سابق،صال
4

 - G.BURDEAU et autres , "Manuel de Droit constitutionnel", 23e édition, L.G.D.J, Paris, 

1993.p.23.   
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ينظر القضنء في الطع  في قرارات الالطنت " م  الداتور الجزائري  301الدولة عملا بنلمندة 
 "                      ؟ لك  هل يمك  لمجلس الدولة أ  يمنرس رقنبة داتورية ".الإدارية 
 التشريع أثناء فترة حل البرلمان:ثالثا 

و حق حل  .إنهنء ولايته التشريعية قبل نهنيتهن العنديةهو رلمن ، إ  المقصود بحل الب           
البرلمن  مقرر في الأنظمة البرلمننية لصنلح الالطة التنفيذية في مقنبل ااحب الثقاة ما  الحكوماة 

و الااالطة  .ردعاايتنفيذيااة تملااك حااق الحال وهااو ااالاح تهدياادي وو مااؤوليتهن أمنمااه، فنلااالطة ال
كمن أ  تقنية الحل غير موجودة في الأنظمة الرئناية لاابب .رية في إعمنلهالتنفيذية لهن الطة تقدي

فلا يوجد تعنو  أو تأثير متبندل باي  الاالطتي  التنفيذياة والتشاريعية  .الفصل الجنمد بي  الالطنت
 .يحقق التواز 

 .و قاد يحادث فااراغ تشاريعي، أثنانء فتاارة حال البرلمان ، و الااذي يصايب الغرفاة الأولااى  
طة التنفيذياة ـ أاناان رئايس ير المعنصارة تااند مهماة التشاريع أثنانء هاذه الفتارة إلاى الاالفنلداانت

أ   جمهوريااةلارئيس الالمؤاااس الدااتوري الجزائااري  محقااد اافو فاي هااذا الصادد، . جمهورياةال
 .يضع حدا لحينة البرلمن  في ممنراته وظنئفه إذا توفرت الأابنب و الشروط 

 أسباب حل البرلمان - أ
اتخانذ قارار بإنهانء  إلاى أابنب حال البرلمان  هاي الادوافع التاي تادفع رئايس الدولاة إ           

الدانتير الجزائرية  لام تانص علاى أاابنب التاي تادفع  على أ البرلمن  قبل نهنيتهن العندية،  ولاية
لكاا  الفقاه الداااتوري أقاار حااق حاال البرلماان  فااي  .بنتخاانذ قاارار بحاال البرلماان  جمهوريااةرئايس ال
 :البرلمنني لتحقيق الأهداف التنلية كلهن أو جزء منهن النظنم
ـ قد يكو  هدف الحل تاوية الخلاف بي  الأغلبية في المجلاس النيانبي و رئايس الدولاة و قاد  3

عند من قدم البرلمن  ملتمس  3690انة " ديغول " حدث هذا في عهد الرئيس الفرناي الانبق 
ااانة " فراناااوا متاارا  " ، و ااااتعمله أيضااـن "وجااورج بومبيااد"رقنبااة أدى بنلإطنحااة بحكومااة 

3613. 
1
 

ـ و قد يكو  بهدف إضفنء شرعية جديدة على المؤاانت الايناية القنئمة لجس نبض الرأي  0
العنم في بعض الظاروف الحرجاة التاي تمار بهان الدولاة، و قاد حادث هاذا أيضان فاي عهاد الارئيس 

.عيةبعد الاضطرابنت الجنم 3691انة " ديغول"الفرناي 
2

 
على وضع الدولة الايناي خنصة، ـ و قد يكو  بهدف إدخنل تعديلات جوهرية  1
.الاقتصندي أو الاجتمنعيأو

3
  

فهو وايلة  .خلاف قنئم بينهمنحول الهيئة التنفيذية على البرلمن   ـ و قد يكو  وايلة لتغلب 0
كومة و يدافع ع  للتحكيم الايناي لرئيس الدولة، و ياتعمله هذا الأخير ليقف بجننب الح

.البرننمج الايناي للحكومة 
4
 

راء التي يتبننهن، و الشعب يؤيده الآايلة يدافع فيهن رئيس الدولة ع  ـ وقد يكو  الحل و 9
و هنن يقيل الرئيس، الحكومة التي تشنرك البرلمن  في رأي " الحل الرئناي " فيهن، و هنن يامى 

تشنركه الرأي و يحل البرلمن ، و يكو  للبرلمن  مخنلف لرأي الرئيس، و يأتي بحكومة جديدة 

                                                 
1
- Charles DEBBASCH et autres , "Droit Constitutionnel et Institution Politiques", 3eme Edition, 

Paris, (1990),p.98 
2
 - Charles DEBBASCH et autres ,op,cit, p.99. 

3
 - Maurice DUVERGER , "Le Systeme Politique français", Paris, (1985)p.262 

4
 .142.ص(.1020)، مصر ، كر العربي ، دار الف I، الطبعة " مبادئ القانون الدستوري"محمد سليمان الطماوي ،  - 
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إلى ااتعمنل حق الحل إلا بحذر  الجديد القول الفصل في النزاع القنئم، و لا يلجأ الرئيس
.جرت العندة على ااتعمنل الحل الوزاري بدل الرئناي لذلكحرص،و

1
 

س الدولة، وحق الحل الاح مخيف في مواجهة البرلمن  و خطير على مركز رئي           
و في حنلة خانرته يصبح في  .لأ  هذا الأخير يراه  بشكل غير مبنشر بماؤوليته الايناية

هذا ممن يجعل حق الحل همن مرا، الخضوع أو الاناحنب ، ولاأحوضع حرج يجعله بي  خينري  
.نندرا من ياتعمل

2
  

 شروط حل البرلمان  - ب
يبعااد ممثلااي الشااعب، عاا  مراقبااة الااالطة ف ،يصاايب الغرفااة الأولااى حاال البرلماان  إ            

التنفيذية و مشنركتهن في وضع الايناة العنماة للدولاة، لاذلك فاإ  المؤااس الدااتوري الجزائاري 
 .أحنط هذه التقنية بشروط لمنع تعاف رئيس الدولة في اللجوء إليهن

علاى  تنصا 3669دااتور الجزائاري لاانة ما  ال 306وفي هذا الصدد، فإ  الماندة            
يمك  لرئيس الجمهورية أ  يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخنبنت تشريعية " :أنه

قباال أوانهاان، بعااد ااتشاانرة رئاايس المجلااس الشااعبي الااوطني، و رئاايس مجلااس الأمااة، و رئاايس 
 ."و تجري هذه الانتخنبنت في أجل أقصنه ثلاثة أشهر . الحكومة

 .رادة المنفردة لرئيس الجمهورية، كمن قد يكاو  تلقنئيانيكو  بنلإالحل في هذه الحنلة و          
و اااقطت هااذه  و هااذا فااي حنلااة إذا لاام يوافااق المجلااس الشااعبي الااوطني علااى برناانمج الحكومااة
فاإ  هاذا الأخيار  .الأخيرة، و عينت حكومة جديدة و لم تحصل هي الأخرى على موافقة المجلاس

إذا لام تحصال ما  جدياد "  :التي تانص علاى أناهالدااتور م  10ينحل وجوبن و هذا عملا بنلمندة 
تااتمر الحكوماة القنئماة فاي تااير الشاؤو  العندياة . موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبان

 "أشهر ( 21)إلى غنية انتخنب المجلس الشعبي الوطني و ذلك في أجل أقصنه ثلاثة 
نااواب يمتنعااو  عاا  ناازع الثقااة ماا  كماان أ  هااذا الاشااتراط المنصااوص عليااه، يجعاال ال        

فهاو االاح يملكاه رئايس الجمهورياة ضاد الناواب،  .الحكومة، خوفن م  اتخنذ قارار الحال ضادهم
 . الالطة التنفيذية في مواجهة البرلمن  يضنف إلى وانئل التأثير التي تملكهن

تج أ  يااتن وم  خلال هذا التنصايص الدااتوري نجاد أ  الحال يصايب الغرفاة الأولاى         
لشااروط هااي ااتشاانرة رئاايس المجلااس هناانك شااروط يجااب توافرهاان قباال اتخاانذ قاارار الحاال  هااذه ا

علاى ذلاك و، و توجيه خطانب إلاى الأماة، الغرفة التشريعية، الوزير الأول، المجلس الداتوريأو
 :الشكل التنلي

كد علاى أ 3669داتور الجزائري لانة إ    :ـ ااتشنرة رئيس المجلس أو الغرفة التشريعية 3
هذه الااتشنرة، فقاد ألازم رئايس الجمهورياة بناتشانرة رئايس المجلاس الشاعبي الاوطني و رئايس 

الاذي اشاترط  3616على خلاف الداتور الجزائري لاانة ".مجلس الأمة، قبل اتخنذ قرار الحل، 
 .م  الداتور 302لمندة طبقن لااتشنرة رئيس المجلس الشعبي الوطني 

شرط شكلي، لا تقيد الطة رئيس الدولة في اتخنذ قاراره، و خنصاة  و هذه الااتشنرة هي      
.عند من تكو  الأوضنع تفرض حل البرلمن 

3
 الأخاذ بهانإلا أ  وجاوبي ، الااتشنرة على أ  طلب

.و يبقى رئيس الدولة حر في اتخنذ قرار الحل غير ملزم
4
  

                                                 
1
 .144.سابق،صالمرجع ،ال"مبادئ القانون الدستوري"ي ، محمد سليمان الطماو - 

2
 - Charles DEBBASCH et autres ,op,cit., p.99. 

3
، الطبعة الخامسة ، مطبعة جامعة " السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي"محمد سليمان الطماوي ،  - 

 .211.ص(.1092)ن شمس ، مصر ، عي
4
 - Charles DEBBASCH et autres ,op,cit., p.97. 
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 :ـ ااتشنرة الوزير الأول   0
الدولاة وحاده، لا يعناي إنفاراده بهاذه الاالطة دو  موافقاة  إ  إانند حاق الحال لارئيس           

يبقاى أمانم الحكوماة ااوى تقاديم لا و إذا حدث غيار ذلاك  .الحكومة، فيجب موافقتهن أو ااتشنرتهن
 .ااتقنلتهن لتظهر عدم موافقتهن على قرار الحل الذي اتخذه رئيس الدولة

ااتشنرة الوزير الأول قبل اتخنذ قارار  فنلداتور الجزائري اشترط ،ا الصددو في هذ           
ااتشنرة المجلس الداتوري غير واردة  والملاحظ أ .ط نص صراحة على هذا الشر حيثالحل، 

وكاذا شارط توجياه خطانب  .م  الأجدر إيرادهن حتى وا  كننت غير ملزمةكن  و ،في هذا الصدد
يه ايحل، و أنه اايتم الرجاوع إلاى فغنيته هو إحنطة الأمة علمن بأ  البرلمن  أو أحد مجلا ،للأمة

الأمة لاختينر مجلس جديد، أي هذا الشرط يعتبر بمثنبة إخبنر للآمة بنلقرار المتخذ و أ  المجلس 
 .المزمع حله قد حل، وفقد الحق في تمثيل الأمة مع بين  أابنب الحل

و يبادأ فاي  ذ قارار الحاـلنتخاإشروط يصبح م  حق رئايس الدولاة و بعد ااتكمنل هذه ال        
وإ  . ممنراة الوظيفة التشريعية المخولة له بموجاب الدااتور إلاى غنياة انتخانب برلمان  جدياد

لم ياند مهماة التشاريع خالال هاذه الفتارة لأي جهاة، لكا   3616كن  الداتور الجزائري لانة 
لى أاند الوظيفة التشريعية خلال هذه الفترة إ الانلف ذكرهن 300، و في المندة 3669داتور 

يشاارع بااأوامر علااى أ  تعاارض هااذه الأواماار المتخااذة علااى البرلماان   رئاايس الجمهوريااة، و
 .بغرفتيه، و تعتبر لاغية إذا لم يوافق عليهن البرلمن 

ومن يتبندر في الذه ، أنه في حنلة عدم إجراء انتخنبنت خلال المدة المقررة م  يمنرس         
 ؟ خلال هذه الفترةالوظيفة التشريعية 

 دة المحاددة دااتورين احتمانل وارداحتمنل عدم انتخنب المجلاس التشاريعي خالال الما إ 
نظرا لقصر المدة، فضلا ع  العراقيل التي قد تواجه إجراء الانتخنبنت و خنصة فاي الادول غيار 

وعدم التنصيص على م  يمنرس الوظيفة التشاريعية فاي هاذه الحنلاة، يمكا  أ   .الماتقرة ايناين
ااتمرار فاي ممنرااة الوظيفاة التشاريعية و إبعاند للإيس الدولاة و يااتعمله كذريعاة ياتند إلياه رئا

وفي هذا الصدد ليس بنلإمكن  وضع حد نظارا لوجاود  .الممثلي  المنتخبي  ع  وظيفتهم الأاناية
ثننئياة مجلااي البرلمان  حياث لا يمكا  حال مجلاس هاو  ىالنظنم المتبناأ  الغرفة الثننية ، خنصة 

  .الأمة
 

 التشريع أثناء الحالة الاستثنائية:انيع الثالفر
 

و هااذا عناادمن تحاايط . قااد تاااير دواليااب الدولااة علااى خاالاف مقتضااينت مباادأ الشاارعية           
و فااي مثاال هااذه الأوضاانع يعطااي  .بنلدولااة ظااروف غياار عنديااة تهاادد أمنهاان و ااالامة أراضاايهن

هاة هاذه الظاروف، و تصابح المؤاس الداتوري الجزائاري االطنت واااعة لارئيس الدولاة لمواج
ماا  هناان باادأ التفكياار فااي ضاارورة ماانح الااالطة التنفيذيااة إمكننيااة  و .الإجااراءات المتخااذة مبااررة 

ولااة و عودتهاان إلااى وضااعهن التصاارف لمواجهااة الأوضاانع بفعنليااة، بهاادف ااااتقرار مؤاااانت الد
د لهااان ورصااا (.أولا)فنلمؤااااس الدااااتوري الجزائاااري ناااص علاااى الحنلاااة الاااااتثننئية. الطبيعاااي
 .(ثنلثن)مع إمكننية تحديد المجنل التشريعي لهذه الحنلة (.ثننين)نشروط
 التنظيم الدستوري للحالة الاستثنائية:أولا 

دعنوى فكرة الظروف الااتثننئية تعاود إلاى اجتهاند مجلاس الدولاة الفرنااي فاي الا إ            
الداتوري ليجعلهن أداة دااتورية  في القننو  3691المرفوعة إليه ضد الإدارة، و أدخلهن داتور 
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.لتقويااة مركااز رئاايس الجمهوريااة
1
إلااى أنهاان فااي " دوااابير"و هناانك ماا  أصاالهن إلااى عهااد حكاام  
، و تمات 3609الذي ألقانه الجنارال ديغاول اانة (  Bayeu) الداتور الحنلي ترجع إلى خطنب 

تورية و أصبح فمنرس الرئيس أخطر الطنته الدا .3691ترجمتهن إلى واقع ملموس في داتور 
.مركز الرئناة هو الادة الحقيقية للنظنم

2
  

لظروف الااتثننئية على نحو يشابه مان فكرة ا الجزائري المؤاس الداتوريقد نظم و           
.3691هو مقرر في الداتور الفرناي

3
الدانتير الجزائرياة عرفات فكارة الحنلاة الاااتثننئية كل ف 

 .ماع ضارورة اجتمانع مجلاس الاوطني لكنمال أعضانئه 96نص عليهن في الماندة  3691فداتور 
ة اجتماانع الهيئاانت العلياان للحاازب مااع ضاارور 302نااص عليهاان فااي المااندة  3699أماان داااتور 

مااع ضاارورة ااتشاانرة المجلااس  19نااص عليهاان فااي المااندة  3616الحكومااة، و فااي داااتور و
ما   61فت الماندة الداتوري و الااتمنع إلى المجلس الأعلى للأما  و مجلاس الوزراء،كمان أضان

 61الماندة  كمان جانءت .الداتور الحنلي ااتشنرة رئيس المجلس الشاعبي الاوطني و مجلاس الأماة
 : أنهعلى  3669م  الداتور الجزائري لانة 

يقرر رئيس الجمهورية الحنلة الااتثننئية إذا كننت البلاد مهددة بخطر داهام يوشاك "            
ااتقلالهن أو الامة ترابهن و لا يتخذ مثل هذا الإجاراء إلا بعاد  أ  يصيب مؤاانتهن الداتورية أو

ااتشنرة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلاس الدااتوري و الاااتمنع 
 .إلى المجلس الأعلى للأم  و مجلس الوزراء

تثننئية التااي و تخااول الحنلااة الااااتثننئية رئاايس الجمهوريااة أ  يتخااذ الإجااراءات الاااا           
تاتوجبهن للمحنفظة على ااتقلال الأمة و المؤاانت الدااتورية فاي الجمهورياة يجتماع البرلمان  

 .وجوبن
تنتهي الحنلة الااتثننئية، حاب الأشكنل و الإجراءات الانلفة الذكر التي أوجبت            

 " إعلانهن
رس بموجبهن رئيس على حنلات أخرى غير حنلة الااتثننء يمن 3669كمن نص داتور 

هاذا فيمان يتعلاق بحنلاة الطاوارئ  الجمهورية الطنت وااعة لا تقل خطورة على حنلة الااتثننء و
 .69و  69و حنلة الحرب المندة  63حنلة الحصنر المندة و

 شروط تقرير الحالة الاستثنائية:ثانيا 
وفر شاروط موضاوعية ثننئية، يجاب تالكي يتمك  رئيس الدولة م  تقرير الحنلة الااات          

 :  أخرى شكلية إاتقر عليهن التطور الداتوري الجزائري و انحنول إجمنلهن فيمن يليو
يمكاا  أ  ناوجز هااذه الشاروط فيماان   :الشبروط الموضببوعية لتقريبر حالببة الاسبتثناء - أ

 :يلي

 :ـ وجود خطر داهم  3
 معنااانهنياااة، وجاااود الخطااار مااا  الننحياااة القننوو. ورد هاااذا الشااارط بصااافة صاااريحة           

الانصااااراف إلااااى كاااال حنلاااااة واقعيااااة تنااااذر بضاااارر يصااااايب حيويااااة، فيهااااددهن بااااانلزوال أو 
الانتقانص

4
المقصااود باانلخطر الااداهم هااو الخطاار غيار المااألوف، أي الخطاار الخاانرج عاا  إطاانر و.

                                                 
1
 .747.ص،1027لبنان،، دار العلم للملايين ،  I، الجزء " الوسيط في القانون الدستوري العام"ادمون رباط ،  - 
2
 .221.سابق،صالمرجع ،الئريالنظام السياسي الجزا"ر ، سعيد بوالشعي. 310،صالمرجع السابق،عمر حلمي فهمي ،  - 

3
 . 1019أكتوبر  07لدستور الفرنسي الصادر بتاريخ ا من 12المادة :أنظر - 
4
مرجع ،ال-لنظام القانوني للأوامرـ ا" 127الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة "مراد بدران ، : وأنظر - 

 . 20.سابق،صال
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المخنطر المتوقعة، كمن أ  عبنرة داهم تفيد بأ  هذا الخطر قريب الوقوع، أي تكو  حنلة الخطـاـأ 
تتحقق أو أصبحت وشيكة التحقق حتى  يامح بنللجوء إلى حنلة الااتثننءقد بدأت 

1
 . 

 :ـ تهديد أم  البلاد و ااتقلالهن  0
االامة تاراب الدولاة،  أما  الابلاد و اااتقلالهن ينعكس علاى ،بمعنى أ  الخطر الداهم            

ء ما  التاراب هذا الخطر قد يكو  خنرجين ما  طارف دولاة أو دول تااعى للاااتحواذ علاى جازو
الوطني، أو قلب نظنم الحكم و جعله يتمنشى ماع متطلبانت الدولاة الغنزياة، كمان قاد يكاو  الخطار 
داخلين، كمحنولة انقلاب، أو نشوب فتنة م  شأنهن أ  تؤدي إلاى إقنماة كيان  منفصال عا  الدولاة، 

أجنبياة ما   كمن يمك  أ  يكو  الخطر داخلين و خنرجيان كوقاوع أحاداث داخلياة بغياة تمكاي  دولاة
.تحقيااق أهاادافهن داخاال تااراب الااوط 

2 
إلا أ  الأمااور المألوفااة فااي الحياانة الدوليااة كقطااع العلاقاانت 

اااتخدم  لاذا. الدبلومناية لايس ما  شاأنهن أ  تقارر حنلاة الاااتثننء، فيجاب أ  يكاو  التهدياد منديان
  ."ااتقلالهن أو الامة ترابهن " الداتور الجزائري عبنرة 

 :العندي للمؤاانت الداتورية للدولة ـ تعذر الاير  1
بمعنى أ  حنلة الخطر تنعكس على الالطنت العمومية للدولة، و يصبح الاير العندي            

" الدااتور الجزائاري علياه واااتخدم عبانرة  ناص علياه لدواليب الدولة غير ممك  ، فهذا الشارط
صاوص الدااتورية كنلتعاذر، العرقلاة، ، و المفنهيم المذكورة فاي الن"يصيب مؤاانتهن الداتورية

يصعب تحديدهن، لانعدام معنيير دقيقة يمك  أ  تؤكد الصفة الموضوعية لهاذه . المانس، الإصنبة
 .وحده جمهوريةلرئيس ال تقرر فمهمة تقديرهالمفنهيم، 

و في هذا الصدد، فنلشروط الانبقة، لاشترط لإعالا  حنلاة الاااتثننء كانلخطر الاداهم            
تهديد أم  البلاد و ااتقلالهن، و تعذر اير المؤاانت الداتورية للدولة أو تهديد حاوزة التاراب  و

الااوطني، و وقااوع أحااداث ماا  شااأنهن أ  تمااس باااير المؤاااانت الداااتورية فنلداااتور الجزائااري 
اكتفى بضرورة أ  يكو  الخطر مهددا لأحد تلاك الأماور حتاى يمكا  لارئيس الدولاة إعالا  حنلاة 

 .ننءالااتث
 :ئيةحالة الاستثنااللتقرير الشروط الشكلية  - ب

، بال هنانك ئيةحنلاة الاااتثننالانلفة الاذكر لتقريار الشروط الموضوعية توفر كفي يلا            
 :لابد منهن، و يجب على رئيس الدولة أ  يحترمهن و هذه الشروط هي ( إجرائية ) شروط شكلية 

 :ـ ااتشنرة رؤانء المجنلس النينبية  3
يجاب أ  ياتشاير رئيااي فإذا ااتقر رأي رئيس الدولاة علاى إعالا  حنلاة الاااتثننء،            

الااتشانرة ملزماة ما  حياث طلبهان  غير ملزمة  لاه، أي أ  هؤلاءغرفتي البرلمن ، غير أ  أراء 
اختينريااة ماا  حيااث العماال بنتيجتهاان، أي ماا  الننحيااة القننونيااة مخنلفااة رئاايس الدولااة الناانتج عاا  و
لااتشنرة لا يترتب عنه شيء لك  م  الننحية المعنوية يتعرض رئيس الدولة للمخنطر الايناية، ا

و خنصة و أ  هذه الااتشنرة لهن بعد ايناي و آخر قننوني، لاايمن في ظل نظنم قانئم علاى مبادأ 
 .الفصل بي  الالطنت و التعددية الحزبية

فهنن عمله غيار  ،دو  الااتشنرة ئيةلة الااتثننحنجمهورية الو عليه إذا أعل  رئيس ال           
داتوري نظر لأ  ماألة طلب الرأي ـ الااتشنرة ـ ماألة إجبنرية، عملا بمن جانء فاي النصاوص 

                                                 
1
، مركز الدراسات والبحوث والنشر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية " القانون الدستوريالوجيز في "عمر عبد الفتاح ، :أنظر -

، دار النهضة  II، الطبعة " نظرية الضرورة في القانون الدستوري"يحي الجمل ، : وأنظرأيضا.743.ص(.1094)، تونس ، 

 .94.،ص(1007)العربية ، مصر ، 
2
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 .الداتورية
1
 

  ااتشنرة رئيس المجلس الداتوريـ  0

ه، يعتبر المجلس الداتوري هيئة مكلفة بنلاهر على احترام الدااتور و ضامن  تطبيقا           
هذا فضلا على أنه يحتل مكننه مرموقة بي  المؤاانت الداتورية، و بذلك فاإ  ااتشانرته ملزماة 

 .س الداتوري برمته أي كنمل أعضنئهفقد اشترط الداتور الجزائري  ااتشنرة المجل .و مفيدة
 :الإاتمنع إلى بعض الهيئنتـ  1

س الأعلاااى للأمااا  و مجلاااس الدااااتور الجزائاااري اشاااترط الاااااتمنع إلاااى المجلااا إ            
وقاد اااتعمل . 61و تجادر الإشانرة أ  المؤااس الدااتوري الجزائاري فاي ناص الماندة  .الوزراء

مصطلحي ، الأول و هو مصطلح الااتشنرة، و هذا حينمن يتعلق الأمر برئياي غرفتاي البرلمان  
نلمجلس الأعلاى و المجلس الداتوري، و الثنني هو مصطلح الااتمنع و هذا عندمن يتعلق الأمر با

توضاايح الأااابنب  هااوالااتشاانرة  الغاارض ماا   للأماا  و مجلااس الااوزراء، و هااذا ياادل علااى أ 
الغرض منه تطبيق حنلة الااتثننء إذا قررهن فإ  أمن الااتمنع  . ئيةحنلة الااتثننالالمؤدية لإقرار 

اء، و لهاذا مجلس الأعلى للأم  و مجلس الوزرالرئيس الجمهورية، خنصة أنه يرأس المجلاي   
.يعتبرا  هيئة تقنية و ايناية مانعدة لرئيس الجمهورية

2
  

يعتبر جوبن أثننء الحنلة الااتثننئية والداتور الجزائري اجتمنع البرلمن  و كمن اشترط           
طنلمن أ  البرلمن  يكو  مجتمعن طيلة تطبيق الحنلة الااتثننئية  نحقيقي نهذا الشرط الإجرائي ضمنن

.أ  الدكتنتورية المؤقتة قنئمة الداتوري لالطنت البرلمن  من دامفي النص  ايكو  قيددو  أ  
3
 

و قد  .هذا للحد م  تعاف رئيس الدولة في ااتعمنل الالطنت الااتثننئية المخولة له داتورينو
يس الدولة يشنرك البرلمن  رئيس الدولة في اتخنذ القرارات، أو ممنراة الطة الرقنبة على رئ

الشروط الإجرائية وعية خنضعة لتقدير رئيس الدولة وم كل من ابق تبقى الشروط الموضأمنو
 .تغدو آراء ااتشنرية غير ملزمة

 :مجال السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الإستثنائية -ثالثا
إذا تااوفرت الشااروط الااانبقة، يمكاا  لاارئيس الدولااة أ  يعلاا  حنلااة الااااتثننء و يبنشاار  

 .الطنت المخولة له داتورين، اواء تعلق الأمر بنلمجنل التشريعي أو التنفيذي أو القضنئيال
 :يبقى مطروح حول الذي لك  التانؤل
من مدى مجنل مبنشرة الإجراءات الااتثننئية و مان هاي الطبيعاة القننونياة للإجاراءات            

 المتخذة أثننء العمل بحنلة الااتثننء ؟
نجاد أنهان منحات لارئيس  ئيةااتثننلإحنلاة انلنصاوص الدااتورية المتعلقاة بالخلال م             

كما أوردت قيادا  .الدولة الطنت وااعة، و اكتفت بنلتعبير عنهن بأنهن إجراءات أو تدابير ااتثننئية

ا الرغبااة فااي ضاامان السااير العااادي موضاوعيا عامااا و المتمثاال فااي أن يكااون الهاادف مان اسااتعماله

أي أن هاذه الإجاراءات الاساتثنائية محاددة بقياد .ؤسساات الدساتورية فاي أقارب الآجاالالمنتظم للمو

 .زمني ،وعليه سنبحث عن نطاق السلطات الاستثنائية أولا و قيدها الزمني ثانيا

في هذا الإطنر نتطرق إلى ثلاث مجنلات ، الأول إلغنء وتعديل الداتور ، والثنني            
 .المجنل التشريعي المجنل التنظيمي والثنلث

                                                 
1
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بصفة عنمة و النصوص  جزائريةديل الداتور، فنلدانتير الففي مجنل إلغنء و تع           
متفق على أنه الفقه  على أ . إشنرة لهذه الماألة فيهن المنظمة لحنلة الااتثننء بصفة خنصة لا نجد

ر يعود للالطة التأاياية يجوز لرئيس الدولة أ  يقوم بإلغنء و تعديل الداتور، لأ  هذا الأملا
.الأصلية، و مع ذلك فإ  بعض الفقه يذهب إلى جوازية وقف بعض أحكنم الداتور

1
كمن أ   

لأ  هذه الظروف غير  .أمر غير جنئز ئيةحنلة الااتثنننلاتور أثننء العمل بجواز تعديل الد
مك  ااتغلال ظروف لهذا لا يو،دائمة، والالطنت الااتثننئية الطنت وقتية أملتهن ظروف عنبرة 

حنلة لو م  جهة أخرى فإ  النص المنظم ل .وقتية لوضع أحكنم و قواعد ثنبتة هذا م  جهة
لا يامح بتغير من هو وارد في الداتور ، لأ  العمل بنلوضع الااتثننئي جعل لأجل  ئيةالااتثنن

.لة الااتثننءالحفنظ على الداتور، فتعديل هذا الأخير يتننفى مع النص الداتوري المنظم لحن
2
 

لأ  رئايس الجمهورياة هاو صانحب . لا يثاور أي إشاكنلفاأمن في المجنل التنظيماي،             
هذا المجنل فاي الظاروف العندياة، و بنلتانلي هاو صانحب الاختصانص كاذلك أثنانء العمال بنلحنلاة 

 .الااتثننئية 
الدااتور لا يمناع  فاإ لقاننو  رغم أ  البرلمن  ينعقاد بقاوة اف ،أمن في المجنل التشريعي          

رئيس الجمهورياة ما  التادخل فاي المجانل المخصاص للاالطة التشاريعية، لأ  الهادف هاو رقنباة 
و هااو الأرجااح أ   .ماا  ننحيااة أخاارى ياارى جننااب ماا  الفقااهو. رئاايس الجمهوريااة هااذا ماا  ننحيااة

لأ  الاانص  جوبيااة اجتماانع البرلماان  بقااوة القااننو  هااو تمكينااه ماا  مبنشاارة الااالطة التشااريعيةو
الطنت رئايس فإ  الداتوري لم يضع أي قيد على ممنراة البرلمن  لالطنته التشريعية و بنلتنلي 

.الجمهورية مقيدة طنلمن أ  البرلمن  مجتمع و يمنرس الطنته
3
  

و عليه لكي يمك  لرئيس الدولة ممنراة الوظيفة التشريعية أثننء الحنلة الااتثننئية يجب 
 :توفر شرطي  

يجب أ  تكو  علاقة اببية بي  الإجراءات التي يتخذهن رئيس الدولة، و بي  : الأول            
 .الظروف التي فجرت الأزمة

ات المتخااذة ماا  طاارف رئاايس الدولااة إلااى إعااندة ءراجاايشااترط أ  تهاادف الإ: الثاانني            
إلاى تحقياق هاذا  رمإذا لام يافا. الالطنت العنمة الداتورية علاى مبنشارة مهنمهان فاي أقارب الآجانل

.الهدف كننت غير مشروعة
4
 

الدااتور  ، وإ  كن غير جنئزأمركمن أ  إمكننية حل البرلمن  أثننء الحنلة الااتثننئية            
الجزائري، اكتفى بنلنص على وجوب اجتمنع البرلمن  فور إعالا  حنلاة الاااتثننء، و مان يااتنتج 

لس الشعبي الوطنيمنه عدم جواز حل المجلس النينبي أي المج
5
. 

لام تحادد مادة  ئيةحنلاة الاااتثننلتجدر الإشنرة إلى أ  النصوص الداتورية المنظماة لو          
 ارين  العمل بحنلة الااتثننء، و بنلتنلي نتانءل ع  المجنل الزمني لتطبيق حنلة الااتثننء ؟

االطنت العمومياة لااير المناتظم للإذا كن  هدف الحنلة الاااتثننئية هاو ضامن  اااتعندة ا
                                                 

1
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2
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3
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4
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منتهية، لك  إلى  ئيةحنلة الااتثننالالمحنفظة على ااتقلال الأمة، فبمجرد تحقق هذا الهدف تعتبر و
 هن ؟ئم  يعود إقرار إنهن

تنتهي الحنلة الااتثننئية، حااب " على أنه نص  61/9نلداتور الجزائري في مندته ف           
يفهم ضامنين ما  هاذه النصاوص أ  لا. "أوجبات إعلانهانالأشكنل و الإجراءات الانلفة الذكر التاي 

رئيس الدولة يرجع له الأمر بإنهنء الحنلة الااتثننئية مع ضرورة احترام الإجاراءات المتبعاة فاي 
عادا المتعلقاة بنلاالطة التنظيمياة، و الصاندرة فاي هاذه  ،أمن بنلناابة للنصاوص القننونياة. تقريرهن
 .اتثننئية لأ  هذه النصوص ااتثننئية و مؤقتةفتنتهي مع إنهنء الحنلة الا ،الفترة

 لك  منهي الطبيعة القننونية للإجراءات المتخذة في الحنلة الااتثننئية؟
ما  الدااتور الفرنااي و حاول  39اختلف الفقه الداتوري بصادد تعليقاه علاى الماندة            

 :كنلتنلي الإجراءات المتخذة م  طرف رئيس الجمهورية ااتنند إلى نفس المندة 
ـاا ذهااب رأي إلااى ضاارورة التميااز بااي  القاارارات الصااندرة فااي المجاانل التشااريعي العنئااد إلااى 
البرلمن  و الذي يادخل فاي مجانل القاننو ، و القارارات التاي تادخل فاي مجانل التنظايم فانلأولى 

.تخضع لرقنبة البرلمن  و الثننية تخضع لرقنبة القضنء الإداري
1
تع كمن أ  هذه القرارات تتم.  

فتنقلب بعد ذلك  ئيةحنلة الااتثننالبقوة القننو  خلال الفترة الااتثننئية أي إلى غنية إعلا  نهنية 
.إلى مجرد أعمنل إدارية قنبلة للرقنبة القضنئية

2
 

ـ و ذهاب رأي آخار إلاى اعتبانر أ  الإجاراءات التاي يتخاذهن رئايس الدولاة ذات طبيعاة إدارياة 
اات تشاريعية بمان فاي ذلاك الإجاراءات التاي تادخل فاي المجانل لأنهن صندرة م  الطة إدارية ولي

التشريعي فإنهن تبقى محتفظة بطبيعتهن الإدارية و تخضع لرقنبة القضنء الإداري رغم تمتعهن بقوة 
.القننو 

3
  

ـ و ذهب جننب آخر م  الفقه أ  الإجراءات التي يتخذهن رئايس الدولاة فاي الحنلاة الاااتثننئية، 
نظاارا لأ  هاادفهن واحااد هااو تمكااي   ، هاانإعلانار ل الااايندة شااأنهن شااأ  قاارتاادخل فااي نطاانق أعماان

مؤاااانت الدولااة ماا  القياانم بمهنمهاان المخولااة لهاان داااتورين ، وهااذا عماالا بقاارار مجلااس الدولااة 
 Rubin de servens et) و المتعلااق بقضاية  3690.21.20الفرنااي الصااندر بتانريخ 

autres  .)اتثننئية و كاذا وقفهان ما  أعمانل الاايندة، البعيادة عا  و القنضي بأ  إقرار الحنلة الا
هو تشريعيــة و ر أعمـنلاعتبأمن الإجراءات التي تدخل في مجنل التشريع فإنهن ت .الرقنبة القضنئية

.غير مختص برقنبتهن
4
 

 

 التشريع عن طريق آلية الاستفتاء: المطلب الثاني 
 

مشنريع القواني  على الشعب لأخذ رأيه يقصد بنلااتفتنء عرض موضوع معي  أو            
فيهن بنلموافقة أو عدم الموافقة

5
ولهذا فهو صورة م  صور ممنراة الالطة م  قبل الشعب  .

                                                 
1
هضة العربية ، ، دار الن -دراسة مقارنة-" الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط"عبد السلام عبد العظيم ،  :أنظر - 

 .222.،ص1002مصر ، 
2
 - J.Lamarque , "La L’égalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel des actes pris en porté 

de l’article 16", J.C.P, 1962. 
3
 90.،ص1092مصر،،،منشأةالمعارف،الإسكندرية"الشريعةالإسلامية نونيةومبادئالقاالقواعد تدرج"جمال الدين،سامي :أنظر-

4
مرجع ،الـ النظام القانوني للأوامر" 127الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة "مراد بدران ،: أنظر - 

 .32.سابق،صال
5
 .230.محمود عاطف البنا ، مرجع سابق،ص - 
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بطريقة مبنشرة، أي يعتبر وايلة قننونية يلجأ إليهن للاتصنل المبنشر للشعب، وااتطلاع رأيه 
ضرورة الرجوع بشأنهن إلى حول بعض المواضيع الهنمة التي يرى صنحب الاختصنص فيهن 

و ياتعمل أيضن لإبعند البرلمن  ع  ماألة كن  بنلإمكن  أ  ينظر فيه، ولك  رئيس  .الشعب
 .الدولة فضل تدخل الشعب مبنشرة بدلا م  البرلمن 

والدانتير الجزائرية نصت على الااتفتنء كتقنية تشريعية بيد رئيس الدولة مع إعطنء           
وم  هذا المنطلق يتم التطرق إلى .تشريع المصندق عليه ع  طريق الااتفتنءقيمة قننونية لل

 (.الفرع الثنني) ئيالااتفتنقيمة قننونية للتشريع ، ثم ال(الفرع الأول) الأاس الداتورية للإاتفتنء
 

 الأسس الدستوريـة للاستفتـــــاء :الفرع الأول 
 

نه م  اللجوء إلى التحكم الشعبي حول القضنين الااتفتنء وايلة بيد الرئيس تمكيشكل            
.التي لا تلقى إجمنعن بي  الحكومة والبرلمن 

1
: و الااتفتنء الشعبي قد يتخذ إحدى الصور الثلاث  

يكو  قد و .فقد يكو  تشريعين عند من يكو  الغرض منه مصندقة الشعب على قننو  معي 
ايناين إذا كن  الدافع منه الحصول على رأي  قد يكو كمن داتورين إذا تعلق بقواني  داتورية، 

 .الشعب في ماألة ايناية معينة أو في أمر م  أمور الايناة
أجمعت الدانتير الجزائرية على اعتبنر الااتفتنء حقن لرئيس الدولة ، لك  هذا  وقد           

 .الحق جنء بصي  متبنينة وميندي  مختلفة
الالطة "  :على أنه 29المندة في فقد نص  3669 عنمنلداتور الجزائري لف           

 .التأاياية ملك للشعب يمنرس الشعب ايندته بوااطة المؤاانت الداتورية التي يختنرهن
يمنرس الشعب هذه الايندة ع  طريق الااتفتنء وبوااطة ممثليه المنتخبي  لرئيس            

 ."الجمهورية أ  يلجأ إلى إرادة الشعب مبنشرة
 29وتجدر الإشنرة إلى أ  الااتفتنء  في مجنل التعديل الداتوري، يتوافق مع المندة            

م  داتور  399وعليه فقد نصت المندة  .انلفة الذكر ذلك لأ  الالطة التأاياية ملك للشعب
أعضنء غرفتي البرلمن  المجتمعي  معن أ  يبندروا بإقتراح ( 0/1)يمك  ثلاثة أربنع " 3669
داتور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإاتفتنء الشعبي ويصدره في تعديل ال

 ".حنلة الموافقة عليه
صعوبة في تحقيق النصنب ، خنصة وأ  الأمر يتعلق  399وقد فرضت المندة            

فإ  رئيس  ،حققت هذه النابة المطلوبةتبنلمبندرة وليس بنلموافقة، مع العلم أنه حتى ولو 
المؤاس الداتوري  عبنرات لأ  ،هورية غير مجبر على عرض التعديل على الااتفتنءالجم

 .هذا م  جهة( الذي يمكنه أ  يعرضه على الااتفتنء)... الجزائري جنءت واضحة وهي 
إذا ارتأى المجلس الداتوري أ  "  399بنلرجوع إلى نص المندة  ،وم  جهة أخرى

لمبندئ التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنان  مشروع أي تعديل داتوري لا يمس البتة ا
والمواط  وحرينتهمن، ولا يمس بأي كيفية التوازننت الأاناية للالطنت والمؤاانت الداتورية، 
وعلل رأيه، أمك  رئيس الجمهورية أ  يصدر القننو  الذي يتضم  التعديل الداتوري مبنشرة 

أصوات أعضنء غرفتي ( 0/1)ز ثلاثة أربنع دو  أ  يعرضه على الااتفتنء الشعبي م  أحر
 ".البرلمن 

                                                 
1
 .272.سابق،صالمرجع ،الانوني الجزائريفي النظام الق سعيد بوالشعير ،علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية :أنظر-
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نفس النابة المطلوبة للمبندرة هي وجود  399و المندة  399المندة  علىمن يلاحظ            
وإمكننية ( المبندرة)نفاهن للمصندقة مع إمكننية رئيس الجمهورية في عرضه على الااتفتنء في 

م  هنن يمك  أ  نقول أ  إمكننية عرض  .ء الشعبيأيضن في إصداره دو  عرضه على الااتفتن
 .الااتفتنء م  طرف رئيس الجمهورية مبرر لحقوق المبندرة الرئناية في هذا المجنل

اتفتنء مقرر لرئيس الدولة نجد أ  حق الا ،م  خلال هذا التنصيص الداتوريو          
و شروط يجب توفرهن للجوء إلى كمن أنه لا يخضع لأي إجراء أ .وفقن لالطته التقديريةوحده،و

 هل ميـــدا  الااتفتـــنء محدد ؟  :المطروح أ  التانؤل إلا. الااتفتنء، أي متى أراد ذلك
.موضوع الااتفتنء غير واضح ومبهمإ             

1
فنلمؤاس الداتوري الجزائري في المندة  

هذه العبنرات " ةكل قضية ذات أهمية وطني" ، أشنر إلى عبنرة 3669م  داتور  99/21
 .لاتضع أي حدود للميدا  الإاتفتنئي

كمن  .يجعل المجنل مفتوح أمنم الالطة التقديرية لرئيس الجمهوريةهذا وعدم التحديد            
أي  ،رئيس الجمهورية في مجنلات تعود إلى اختصنص البرلمن ل يعطي عدم التحديد هذا تدخلا

وفي هذا الإطنر لا يوجد  .لات التي يشرع فيهن البرلمن بإمكننه الااتحواذ على مجنل م  المجن
 .أي ضمن  لحمنية المجنل التشريعي م  أ  يكو  محلا للااتفتنء

وطنلمن أ  المؤاس الداتوري  الجزائري لم يحدد القضنين ذات الأهمية الوطنية يبقى            
ئيس الجمهورية قضية على قدر فقد يرى ر .مجنل التشريع البرلمنني معرضن للانتهنك التنفيذي 

في حي  يرى ممثلو الأمة أو زعمنء الأحزاب الايناية أنهن  ،م  الأهمية تاتوجب الااتفتنء
 .خنلية م  الأهمية، خنصة إذا كن  البرلمن  يضم أغلبية لا تانند رئيس الجمهورية

ذه الحنلة قد يكو  كمن أنه إذا تولد ع  هذا الخلاف قننو  من، فإ  الااتفتنء في ه           
داتورين، وقد يكو  تشريعين م  اختصنص البرلمن  ، الأمر الذي يجعل الااتفتنء يدخل في 

و بنلاعتمند  .مجنل القواني  العضوية أو الأاناية والتي عندة لهن صلة مبنشرة بنلحرينت العنمة
رية م  اقتحنم فليس ثمة أي عقبة قننونية تمنع رئيس الجمهو ،على أ  الشعب صنحب الايندة

.المجنل العضوي ع  طريق الااتفتنء
2
وعليه كن  م  الأجدر أ  يشترط المؤاس الداتوري  

وجوبية ااتشنرة المجلس الداتوري حول موضوع الااتفتنء على أ  يكو  رأيه إلزامين وليس 
 .ااتشنرين
أو التعديل  ،ريةأمن فيمن يتعلق بميدا  الااتفتنء الداتوري في إطنر المراجعة الداتو        

ثم يعرض على  ،الداتوري فنلمتعنرف عليه أ  الداتور تقوم بإعداده هيئة حكومية أو لجنة معينة
إلا بعد عرضه على  ،الشعب مبنشرة ليقول كلمته فيه، ولا يصبح لهذا الداتور قيمة قننونية

.الشعب وموافقته عليه
3
 

، فم  بنب أولى يامح للأمة ع  طريق فنلداتور هو أامى تعبير ع  إرادة الأمة           
. مة الظروف واناجنمهنءوملا ،لتطورممثلتهن بإدخنل تعديلات على الوثيقة الداتورية لمانيرة ا

. بتعديلات على الوثيقة الداتوريةولهذا فقد أقرت الدانتير الجزائرية حق نواب الشعب في التقدم 
راجع لكو  الدانتير الجزائرية دانتير إلا أ  إجراءات التعديل تبدو أكثر صعوبة، وهذا 

وجعلت حق اقتراح التعديل م   ،هذا وقد الكت النهج المعتند في تعديل الداتور.جنمدة

                                                 
1
 .313.سابق،صالمرجع السيدي محمد ولد سيد آب ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 

2
 .101،ص1009، ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوقماجستير في القانونمذكرة ، " رالإستفتاء في الجزائ"ليلى سلاماني، - 
3
 .194.سابق،صالمرجع المحمد آكلي قزو ، : أنظر - 
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، 3669 لعنم م  الداتور الجزائري 300لمندة ل طبقن ينت رئيس الدولة وأعضنء البرلمن صلاح
 للمبندرةن  المجتمعي  أعضنء غرفتي البرلم( 0/1)ثلاث أربنع  نصنب399مندة كمن أقرت ال

 .على الااتفتنء الشعبي نرئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضهلتقدم لبنقتراح تعديل داتور 
وإانند مهمة المبندرة بتعديل الداتور لرئيس الجمهورية والبرلمن  تجد جذورهن في            

قة لأعضنء المجلس لك  هذا الأخير لم يشترط اوى أغلبية مطل .3691الداتور الجزائري لعنم 
 .منه 93الوطني وهذا طبقن للمندة 

بل يبندر بنقـتراح تعديل ،وهذا يعني أنه م  الصعب جدا على البرلمن  الجزائري أ             
التي تشترط طرح تعديل الداتور على  399قد ياتحيل ذلك عند قراءة الفقرة الأخيرة م  المندة 

وعليه فنلمبندرة تبقى رهينة قبول رئيس  .الااتفتنء رئيس الجمهورية الذي يمك  عرضه على
 .       الجمهورية بطرح التعديل على الشعب للااتفتنء عليه

ولضمن  ارين  الداتور وااتقراره ، فقد منع المؤاس الداتوري الجزائري تعديل            
فقد واع  ،391عملا بنلمندة و .الداتور إذا خنلف موضوع م  موضوعنت الحظر الموضوعي
الطنبع الجمهوري للدولة ، النظنم : في قنئمة الموضوعنت التي لا يمك  أ  يشملهن التعديل وهي 

الديمقراطي القنئم على التعددية الحزبية ، الإالام بنعتبنره دي  الدولة ، العربية بنعتبنرهن اللغة 
 .التراب الوطني الرامية للدولة ، الحرينت الأاناية وحقوق الإنان  والمواط  ، الامة

وعليه فنلااتفتنء قد يكو  منتهكن لاختصنص البرلمن  في مجنل التشريع، وقد يكو             
 .وكل هذا يخضع لرغبة رئيس الجمهورية بننء على الطته التقديرية ،متعلقن بنلداتور

 
 القيمة القانونية للتشريع الإستفتائي:الفرع الثاني 

 
الداتوري الجزائري إلى القيمة القننونية للتشريع الإاتفتنئي، إلا أ  لم يشر المؤاس            

هننك اتجنه في الفقه الداتوري يرى أ  الااتفتنء م  الننحية القننونية لا يؤثر على طبيعة المجنل 
الذي يدخل فيه، وبعد الموافقة على التشريع الإاتفتنئي وإصداره تصبح للنص قيمة قننونية حاب 

قد يكو  المجنل عضوين أو نظنمين، وقد يكو  المجنل عندين وتحديد هذه ف .ي عنلجهالموضوع الذ
 المواضيع يعود إلى المؤاس

وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقه إلى إعطنء الااتفتنء التشريعي قيمة القننو  العندي            
اقتصنر يرى جننب آخر م  الفقه الداتوري على ضرورة  ،وم  جهة أخرى .هذا م  جهة 

الااتفتنء على الإجراءات ذات الطنبع العنم أي الاختصنصنت التي لا ياتطيع رئيس الجمهورية 
.مبنشرتهن إلا بنللجوء إلى الااتفتنء

1
لقنعدة التي تجعل الإجراءات ل ةخنلفهو موخلاف ذلك  

الأشكنل  إلا بناتفتنء آخر وفقن لقنعدة توازي ،تصدر ااتنندا إلى ااتفتنء لا يمك  المانس بهن
وعدم تحديد مواضيع الااتفتنء ايؤدي إلى تحاي  الاختصنصنت التي تكو  محلا لرئيس 

الجمهورية ضد الرقنبة القضنئية
2
عمر حلمي فهمي يعطي للقرارات التي  الأاتنذأ   على .

يتخذهن رئيس الجمهورية في المجنل التشريعي أو التنظيمي، مكننة هنمة ويجعلهن تامو على 
.الأعمنلغيرهن م  

3
 

                                                 
1
 - P. MATHIEU , "La loi" , Dalloz ,1996,p.52. 

2
 - P. MATHIEU , op,cit..,p.53. 

3
 .701.سابق،صالمرجع العمر حلمي فهمي، :أنظر - 
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تصطدم مع مبدأ الايندة الشعبية أ  إمكننية تعديل أو إلغنء التشريع الإاتفتنئي على  
وبإعتبنر البرلمن  ليس له الحق في اللجوء إلى  .نظرا لكو  الشعب يملك الالطة العلين 

 .تننولهن الإاتفتنءالتي الإاتفتنء، فيجد نفاه مفرغن م  محتواه ، أي المواضيع والمجنلات 
ولعل هذا راجع إلى عدم تحديد المجنل الإاتفتنئي وعدم النص على قيمته القننونية،  

وعليه  ،ولا يقترح ،ننهيك على أ  الشعب يعبر فقط عمن عرض م  طرف رئيس الجمهورية
م  الأجدر إخضنع المشنريع القننونية والإجراءات الإاتفتنئية للرقنبة المابقة مع تحديد ميدا  

 .الإاتفتنء
شرعية ااتخدام الااتفتنء دو  توفر شروط مدى ننقوس الخطر يدق حول على أ             

وحنلات اللجوء إليه ، ذلك أ  إرادة الشعب لا تكو  اليمة إلا إذا كن  الااتفتنء في إطنر القواعد 
المنصوص عليهن داتورين مع توفر حنلاته، والتجربة الايناية أفرزت مخنطر ااتعمنل 

حي  عمد  3693ومثنل ذلك من حدث في فرنان في عهد الجمهورية الخنماة انة  الااتفتنء،
الرئيس إلى تعديل الداتور بنعتمنده على المندة الحندية عشر التي تكلمت ع  إجراءات ااتعمنل 

التي تكلمت ع  إجراءات ااتعمنل الداتور 16الااتفتنء مع خرقه للمندة 
1

 . 
بنلايندة الشعبية لأ   ناتفتنء بشروط وحنلات لا يعتبر مانالاحظ أ  تقيد الاالمو           

 .ويضفي طنبع المشروعية على الحكم الديكتنتوري ،عدا ذلك يؤدي إلى توظيف ايء للااتفتنء
وهذه هي المصندرة الديمقراطية، ومهمن يك  فإ  الشعب صنحب القول الفصل فإذا وافق صدر 

إلا أنه م  الننحية المنطقية  .مر يعتبر كأ  لم يك القننو  وأصبح ننفذا، وإذا رفض فإ  الأ
وخنصة في دول العنلم الثنلث التي تعنني م  الجهل والأمية ،فم  الأجدر أ  ينص المؤاس 

 .الداتوري على ااتثننئية اللجوء إلى الااتفتنء مع اشتراط حنلة الضرورة القصوى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  .210.سابق،صالمرجع الإسماعيل الغزال ،: أنظر - 
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 الفـصل الثـاني
 

 الوظـيفة الرقـابية                    
   بين                             

 
 محـدودية الأثـر و انـعقاد المـسؤولية
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ظم العلاقة بي  الحكومة و البرلمن  على أانس نوع م  التعنو  و التواز  وفقن تن           
.لمفهوم الفصل المر  بي  الالطنت

1
لتواز  بي  لمننية التي تقييم اخنصة في النظم البر

الطتي  في ال بي  التواز  لايكو  نتيجة للمانواة هذا. التنفيذيةالالطتي  التشريعية و
كل لالاختصنصنت فقط، بل لمن يوجد بي  الالطتي  م  تداخل و تفنعل على درجة واحدة، ف

.الطة على الأخرى نفس الدرجة م  التأثير
2
  

. بقدر محدود في اختصنصنت نظيرتهنيامح لكل الطة بنلتدخل و على هذا الأانس         
فنلالطة التنفيذية تشنرك في العملية التشريعية م  خلال المبندرة التشريعية، وطلب القراءة 

يمك  للالطة التشريعية التأثير  ،في مقنبل ذلكو .الخ...الإصدار –الاعتراض عليهن  –الثننية 
و كذا  ،و مراقبة تنفيذهن ،ئهن الحق في التصويت على الميزانيةعلى الالطة التنفيذية ، فلأعضن

كمن لأعضنئهن أيضن الحق في توجيه أائلة  .م  مننقشة برننمجهن الحكومي و المصندقة عليه 
و ااتجوابنت للوزراء ، والحق في تكوي  لجن  تحقيق والرقنبة على أعمنلهم ، وكذا تقرير 

 .الخ....األة الثقة الماؤولية الوزارية ع  طريق طرح م
وم  زاوية الفصل النابي،      

3
فإذا  ،يمك  التميز بي  ثلاث صور م  الأنظمة الايناية 

و إذا كننت الغلبة  .م برلمننيننظنالكن   ،قنمت العلاقنت بي  الالطنت على أانس المانواة
نم التي تكو  فيه للالطة التنفيذية امي رئناين ، و أخيرا يامى نظنم حكومة الجمعية ذلك النظ

التي تهيم  على غيرهن م  الهيئنت  ،الغلبة للهيئة التشريعية
4
. 

 –عقد له داتورين الوظيفة التشريعية، فإ  الالطة التنفيذية قد و إذا كن  البرلمن                 
ل و هذا في ذاته يمث .هي بدورهن صننعة الايناة العنمة المنوط بهن تنفيذهن  –أانان الحكومة 

لأنهن تشنركه تأدية تلك الوظيفة انطلاقن م  مبتغى التوقي م  طغين  الالطة إذا  ،ماوغن
فإنه لم يك  م  ابيل الاحتراز م  ذلك إلا بنلاعتراف لكل  ،ااتبدادهن إذا أطلقتتم تركزت أو

الطة بوانئل تمكنهن م  أ  تمنع الأخرى م  أ  تضل أو أ  تطغى ، وعلى هذا الأانس 
 تنرة أخرىوبة وظيفة أخرى للبرلمن  ايتوثق بهن تنرة كيفية أداء الحكومة لمهنمهن، كننت الرقن

خشية توترات تلك النظم على الاعتراف لهن بنتخنذ إجراءات مقنبلة ، و تمنع تعاف الحكومة
 .م  أبرزهن حل البرلمن 

5
  

نصوص وضع الأ  فقد راخ المؤاس الداتوري هذا المنحى منذ  ،وعلى ضوء ذلك        
.ىولالأالداتورية 

6
لممنراة م  طرف اوتبنى معظم الوانئل و الإجراءات الرقنبية البرلمننية  

                                                 
، مجلة الحقوق الكويتية ،  ومونتسكير عدنان عودي الجليل ، مبدأ الفصل بين السلطات و حقيقية أفكا:   في تفاصيل ذلكأنظر -1

وري و النظم و أنظر أيضا سعيد بوالشعير ، القانون الدست .و ما بعدها 121.ص، 1091السنة الثانية ، العدد الثاني ، يونيو 

 .143 -142 سابق،المرجع ،ال2السياسة المقاربة ج
 .322.صسابق ، المرجع الثروت بدوي ، : أنظر   -2
مرجع القزو محمد أكلي ، : أنظر أيضا و  .122 -121 .عدنان حمودي الجليل ، مرجع سابق ، ص:   ل ذلكفي تفاصيأنظر -3

،  1041و ما بعدها، محسن خليل ، النظم السياسة و القانون الدستوري ، نشأة المعارف الإسكندرية ، مصر  202.سابق ، صال

 .و ما بعدها 272 .ص
 .322.ص،  سابقالمرجع الثروت بدوي ، : أنظر -4

محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري و الكويت ، دار الجامعة الجديدة للنشر  5-

 .9 .، ص 2002، الإسكندرية، مصر 
ان ثوريا ، وكلا باعتباره برلم(  CNRA )حتى قبل الاستقلال من خلال القواعد التي كانت تنظم العلاقة بين مجلس الثورة  -6

بالقاهرة تحت  1019.00.13من لجنة التنفيذ و التنسيق ثم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أعلن عن إنشائها رسميا 

رئاسة فرحات عباس و تشكيلة ضمت نائب رئيس الحكومة و إحدى عشر وزيرا و سكرتير دولة و قد أعيد تشكيلها في اجتما  

 .ه ليخلفه بن يوسف بن خدةو تقلص عدد الوزراء و أعيد تعيين رئيس  الحكومة ثم عزل 1019ديسمبر المجلس الثورة في 

تمحورت مهامها في تنسيق العمل و تنفيذ قرارات المجلس الوطني للثورة و هي مسؤولة  أمامه  في حين  يكون قادة الولايات و

، ومة في النظام الدستوري الجزائريبة البرلمانية على عمل الحك، الرقاعمار عباس :  في تفاصيل ذلكأنظر مسؤولين أمامها ،
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م و التي تعتبر عصب الديمقراطي النينبية البرلمننية ، خنصة بعد تراجع لأعرق برلمنننت العن
جنل رجحت الكفة في هذا المأو بمعنى أدق بعد أ   ،دور هؤلاء الأعضنء في المجنل التشريعي

مشكلات الاقتصندية النتيجة تفجر و .لالطة التنفيذية اقتداء بمبدأ عقلنة العمل البرلمننيل
ظهرت الحنجة ملحة إلى تدخل الدولة و قينمهن بدور فعنل لمواجهة هذه ، والاجتمنعية
و من يتام به م  بطء و لمن يفتقر  ،هذا يتننفى مع طبيعة العمل الالطة التشريعيةو،المشكلات 

ه النواب م  معرفة كلية متخصصة الأمر الذي جعل الالطة التنفيذية تحتل الصدارة نظرا إلي
 .لمن تمتلكه م  قدرات فنية و مندية

1
  

ذ الالطة التنفيذية اوى مبنشرة ل لمواجهة نفوولم يتبق أمنم البرلمن  م  اب           
لوانئل الرقنبية التي أتنح هذه الآلينت أو ا. وظيفتهم الرقنبية تجنه أعضنء تلك الالطةو

أي لا يرتب الماؤولية -فمنهن محدود الأثر ،المؤاس الداتوري الجزائري للبرلمن  تعددت
ومنهن من قد يرتب  ،–دور ااتعلامي  –الايناية للحكومة هدفهن الحصول علي معلومنت 

 .عقند الماؤولية الايناية للحكومةان
لمفنهيمي ال شي أ  نعرج ولو في عجنلة على الإطنر ارتأينن قبل ك ،و علي هذا الأانس       

على أ   .(المبحث الأول)للرقنبة البرلمننية وكل من يتعلق بمعننهن ونطنقهن و أهدافهن و طبيعتهن 
 .(مبحث ثن )نتننول آلينت الرقنبة محدودة الأثر و التي لا ترتب الماؤولية الايناية للحكومة 

مبحث )رلمننية المحركة لانعقند الماؤولية الايناية للحكومة ثم نتطرق إلي آلينت الرقنبة الب
ى إل ،ء م  النظنم الداخلي للمجلس الوطنيالداتوري الجزائري بد على ضوءالتطور( . ثنلث

 . 66/20غنية القننو  العضوي 
 

 الإطار المفاهيمي للرقابة البرلمانية:المبحث الأول 
 

الضرورة العلمية الوقوف عند  الرقنبة، تاتوجب بنن لتحديد الإطنر العنم لمفهوم            
مطلب )،وتبين  طبيعتهن القننونية ( مطلب ثن )، وتحديد أهدافهن (مطلب أول )الرقنبة  ىمعن
 (.ثنلث

 الرقابة و مجالاتها ىمعن: الأول المطلب
توري دا المجلس البرلمنني المنتخب يمنرس الوظيفة الرقنبية،كحقم  المعلوم أ             

 .(فرع أول) يقتضي تقرير الماؤولية، هذا الأمر ياتوجب منن التطرق إلى معني الرقنبة
 (.فرع ثن ) تحديد مجنلاتهنو

 الرقابة ىمعن: الفرع الأول
، يراقب، وراقب الشيء الرقنبة في معننهن اللغوي، مأخوذة م  الفعل راقبإ                   

الإشراف، والتقصي، الفحص، والتحقق  عنياط معننيهن تإلي نهنيته، وفي أب ي شأي تنبع ال
وتعني  ROTULUSوبنللغة اللاتينية . مة العمل للقواعد المحدد لهءملا ىوالتفتيش، م  مد

الهيئة التي  ىعموم تدل علال ىوعل .التحقيق م  توافق قرار أو وضع أو مالك أو معينر من 
.لنقضاو  ،الحذفو ،رفض إعطنء الإذ  و النتيجة الالبية للرقنبة .تجري هذه الرقنبة

2
 

                                                                                                                                                             

 المرجع السابقمحمد كشود ، : س الثورة أنظر حول مجل لمزيد من التفاصيل، و  11. .، ص 2002 ،دار الخلدونية ، الجزائر

 .و ما بعدها  23 .، ص
 .104 .سابق ، صالمرجع الحسن مصطفى البحري ،  -1
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر "  ج ترجمه منصور القاضي " ، قاموس المصطلحات القانونية   جرار كورنو: أنظر  -2

 .974 .، ص 1009والتوزيع ، بيروت ، 
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أعمنل الدولة و الإدارة  ىالرقنبة عل ىلتحديد معن فإنه أمن م  الننحية الاصطلاحية             
 لشدة اتانع و تنوع مضنمي  الرقنبة وتعددهن اجهنن صعوبة نظراالعنمة بصورة عنمة ، اتو

نه إو جهة نظر الأاتنذ عمنر عوابدي فم  يمك  القول أنه أية حنل  ىو عل .وتدخل أهدافهن 
بأنهن تلك العملية التي تتضم  الأعمنل الايناية ، و الاقتصندية و الاجتمنعية " يمك  تعريفهن 

و القننونية و القضنئية ، وكذا كنفة الإجراءات و الأانليب و الوانئل و المعنيير التي تضطلع 
الشعبية و القضنئية و الإدارية المختصة  بهن المؤاانت و الهيئنت و المرافق الداتورية و

لحمنية المصلحة العنمة و حقوق  ،لتحقيق أهداف النظنم الرقنبي في الدولة بكفنءة و فنعلية
."حرينت الإنان  و المواط  في نفس الوقت معنو

1
    

في وبنعتبنر أ  الرقنبة البرلمننية نوع أاناي وحيوي أصيل م  أنوع النظنم الرقنبي           
إنهن الرقنبة البرلمننية المتخصصة التي :"نلتنلي وبفيمك  تعريفهن وتحديد معننهن  ،الدولة

تضطلع بهن الهيئنت البرلمننية المختصة داتورين علي أعمنل الالطة التنفيذية بوااطة الوانئل 
 وفي حدود الشروط –عضوية –ناية والمنظم بموجب قواني  أا ،الرقنبية المقررة في الداتور

و الانرية المفعول و ذلك لحمنية المصنلح العلين  ،الإجراءات الداتورية و القننونية المقررةو
والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق و حرينت الإنان  و المواط  م  كنفة أابنب و مخنطر 

 ."ومظنهر البيروقراطية والفاند الايناي والإداري
2
 

أعمنل الالطة  ىالحقنئق عل يالطة تقص" ي أنهنإيهنب زكي الام عل:ويعرفهن الأاتنذ      
التنفيذية للكشف ع  عدم التنفيذ الاليم للقواعد العنمة في الدولة ،وتقديم الماؤول ع  ذلك 

."للمانءلة اواء كن  الحكومة بأارهن أو أحد الوزراء 
3
وهو بذلك يحدد عننصر الرقنبة  

 :ويحصرهن في 
إمكننية الااتيضنح ع   ىبمعن .طة التنفيذيةالحقنئق ع  أعمنل الال صيالطة تق -أ

لالطة لفياتجيب   ،يطلب وثنئق وماتندات في موضوع مع أعمنل معنية أو
 .التنفيذية بإطلاع صنحب الطلب علي هذه الماتندات أو تلك الوثنئق

ذلك م  خلال  ىلجويت.الكشف ع  عدم التنفيذ الاليم للقواعد العنمة في الدولة  -ب
والامة التنفيذ  .ةيلتنفيذية والإدارية الصندرة م  الأجهزة الحكومفحص الأعمنل ا

وإنمن تمتد إلى مشروعية  ،لا تقتصر علي الاختصنص المحدد للالطة التنفيذية
مة ءيناة العنمة للدولة ، أو مدى ملاخطنء في تفاير القننو  أو الاالتنفيذ أو الأ

 .شريعية أو الاينايةتالاتخذته الالطة التنفيذية م  أعمنل للأهداف من
تقديم الماؤول ع  عدم التنفيذ الاليم للمانءلة ، ويكو  هذا الماؤول الحكومة -ج

و المقصود بنلماؤولية هنن الماؤولية الايناية والتي يننط  .بأارهن أو أحد الوزراء
.إقرارهن بنلمجنلس الشريعة

4
 
 مجلات الرقابة البرلمانية: الفرع الثاني 

لرقنبة لعلى أ  كنفة الأعمنل الصندرة ع  الالطة التنفيذية خنضعة  يجمع الفقه                 
و على هذا  .بي  من هو ايناي و من هو إداري للتمييزلا مجنل  هو م  ثم فإن .البرلمننية 

في اختصنصه ، فهو الماؤول  ماؤولية أ  يكو  العمل داخلاالالأانس فإنه ايتوجب لتحريك 

                                                 
ة الفكر البرلماني ، العدد لجي الدفا  علي حقوق المواطن ، معمار عوابدي ، عملية الرقابة البرلمانية ودورها ف: أنظر - 1

 .12 .مجلس الأمة ، الجزائر ، صنشريات ،  2002الأول ، ديسمبر
 .13 .ص ،سابقالمرجع ال -2

 .3.ص،1093،إيهاب زكي سلام الرقابة السياسة علي أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،عالم الكتب ،القاهرة:أنظر3-
 .7 .ص السابق،المرجع  -4
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مننية كنفة التصرفنت الإيجنبية على أ  تشمل الرقنبة البرل .البرلمن ع  هذا العمل أمنم 
تبحث ية، على أ  هذه الرقنبة لاالالبية المشروعة و غير المشروعة ، العمدية و غير العمدو

قط ، بل تتعدى ذلك لتبحث لإجراءات و القرارات الوزارية للقننو  فافي مدى الامة و مطنبقة 
و مدى توافقهن مع المصلحة  العنمة  ،الواقعية التي صدرت فيهن متهن للظروفءلامفي مدى 
،لأغلبية البرلمننيةلو تحقيقهن  ،م  جهة

1
.قرارات الوزاريةالكمن قد تمتد إلى تنفيذ مختلف  

2
 

و هي رقنبة على الايناة العنمة  ،تتحدد مجلات الرقنبة البرلمننية في ثلاث مجلاتو          
 . (ثنلثن)رقنبة على الايناة الخنرجيةو . (ثننين)على الايناة المنليةرقنبة  (.أولا)للحكومة 

 الرقابة على السياسة العامة للحكومة  :أولا
أصلهن في الماؤولية الجننئية في بريطننين ، حيث بدأ ذلك انة هذه الرقنبة  تجد    
 La pocédureفي نهنية عهد ادوارد الثنلث بوااطة إجراء اللوم أو الاتهنم الجننئي  3199

de l'impeachment   و هو من امح لمجلس العموم أ  يتهم وزيرا ، و أ  يحنكمه مجلس
 .اللوردات بوصفة هيئة قضنة علين

3
          

وبذلك ااتطنع مجلس العموم أ  ينش  لنفاه حقن مؤداه اتهنم رجنل الملك أي    
إانند جريمة  تلأنهن ااتلزم ،أ  وايلة الاتهنم هذه كننت شخصيةوزرائه و ماتشنريه، إلا 

نل لا توجب ماؤولية الوزراء بنلتضنم  ، حشنر التنج ، كمن أنهن بطبيعة الماتللوزير أو ل
و إنمن  ،أانس قننوني علىننهيك على أ  نشأة الاتهنم في القر  الرابع عشر لم تك  مؤااة 

ن  في كثير م  الأحي نكننت طريق تحريض اللوردات النواب على ااتعمنله
4
 . 

الأولى  :قد أظهر عجزه م  ننحيتي  –الاتهنم الجننئي  –إلا أ  هذا الأالوب  
ياتعمل إلا إذا كن  العمل الذي ارتكبه الوزير بشكل جريمة معنقب عليهن في القننو  لا
فإنه ياتطيع أ  يحل مجلس  ،فإ  الملك إذا أراد أ  ينقذ أحد وزرائه ،الثننية نأم .لعقوبنتا

.ؤجل انعقند البرلمن  أو ياتعمل حق العفوالعموم أو ي
5
  

بدأ مجلس العموم يخفف م  حدة الاتهنم ويبتعد ع  طنبعه  31في مطلع القر  و
اعى  لذلكالجننئي ، بل أصبح ياتخدمه كوايلة لتهديد الوزراء بهدف إبعندهم ع  مننصبهم 

اواء كن  حننئي لنابة لكل خطأ مجلس العموم إلي تحميل الماؤولية لأعضنء الوزارة بن
.غير جننئيأو

6
  

الذي يعتبر أول رئيس ) ،و"روبرت والبول "حدثت ااتقنلة  ،وعلي أعقنب هذا الاعي 
ناة ئحيث التمس مجلس العموم إقنلة ألبول م  ر( وزارة بنلمعنى الصحيح في تنريخ انجلترا 

وهذا  ،3900فبراير إلا أنه اضطر ألبول إلي الااتقنلة في  .الوزارة دو  اقترافه أية جريمة 
الأول أ  ألبول شعر برغبة أعضنء المجلس في اللجوء إلي أالوب الاتهنم الجننئي : لاببي 

                                                 
 .10 .إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق ، ص  :أنظر -1

2  - DJEBBAR Abdelmadjid,ET YELLES CHAOUCHE Bachir, reflexion sur le controle 

législatif, ,R,A,S,N,J,E,P,n°1, 1998,p,132 
 .01 .سابق ، صالمرجع الإيهاب زكي سلام ،   :أنظر -3
 .202 .سابق ، صالمرجع الحسن مصطفى البحري ،  :أنظر -4
" ذلك عمليا ، عندما اتهم من نقيض ال لاأوحل البرلمان لا يسقط الاتهام إلا أنه علتجدر الإشارة أن البرلمان قرر أن تأجيل  -5

بالبلاد  من قبل مجلس العموم بتهمة الجناية العظمى لمفاوضته لعقد صلح ضار 1240وزير شارل الثاني عام "  يأيرل دانب

وا ملكيا عن فحل الملك مجلس العموم و أصدر عمجلس اللوردات أن ما ارتكبه دانبي لا يصل إلى درجة الجناية العظمى م ىرأ

وضعت قاعدة بعد ذلك مفادها أنه لا يمكن و. لم أن مجلس العموم الجديد أقر أن العضو باطل و لا أثر لهعوزيره ، مع ال

 .209 .سابق ، صالمرجع المصطفى البحري ،  :   في تفاصيل ذلكأنظراستعمال العضو أثناء الاتهام ، 
 .01 .سابق ، صالمرجع الب زكي سلام ، إيها  :أنظر -6
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الثنني أنه بدأ يفقد الأغلبية التي كن  يملكهن داخل المجلس ولاايمن عقب انتخنبنت و .ضده
 .3903مجلس العموم لعنم

1
 

يناي لانجلترا و التي يقوم فيهن قد اعتبرت هذه الااتقنلة أول انبقة في التنريخ الا
  ايناته في الحكم دو  اللجوء احب الثقة م  أحد الوزراء لعدم رضنئهم عبأعضنء البرلمن  

ولينم "وبهذه المننابة أعل  زعيم الأغلبية في مجلس العموم الايد  .أالوب الاتهنم الجننئي ىإل
رق بي  وبذلك وضح الف .ع  الحكم وإنمن يريد إبعندهم ،أنه لا يريد محنكمة الوزراء" بلتني

عقوبة تمس شخصه ع  طريق الاتهنم ع  رمي إلي معنقبة الوزير تالماؤولية الجننئية التي 
و الماؤولية الايناية التي ترمي إلي إقصنء الوزير و إبعنده ع  الحكم ،الجننئي

2
 . 

زارة حيث رئناة الو"اللورد فردريك نورث "وقد تكرر هذا المشهد أيضن إبن  تولي  
  وزارته ، لم يحز ااتقنل هذا الأخير عقب التصويت علي اقتراحي  متتنليي  بحجب الثقة ع

 3910ولمن قدم الثنني لم ينتظر اللورد نورث وااتقنلة في منرس  .الأغلبية  ىالأول منهن عل
.وااتقنلة وزرائه هي الأخرى بكنمل هيئنتهن لحرج مركزهن وانحصنر أغلبيتهن

3
      

ااتعمل فيهن مجلس " روبرت والبول"در الإشنرة أ  الااتقنلة الأولى للوزير وتج 
العموم وايلة الاتهنم الجننئي ، كمن أنهن جنءت فردية ، فزملاؤه ظلوا في مراكزهم ، أمن 

جنءت نتيجة صحب الثقة التي أافرت علي " فردريك نورث"الااتقنلة الثننية للوزير الأول 
 .زراء، بأكملهن أي ااتقنلة جمنعية ااتقنلة الحكومة أو الو

أ  الماؤولية الوزارية ظهرت في أول الأمر في صورة ماؤولية جننئية قنئمة ى عل   
وتحولت  .علي أانس الاتهنم الجننئي التي تقتصر علي معنقبه الوزير الذي ارتكب الجريمة

 ىء لا يقتصر علصبح الاتهنم الوزراوأ ،اينايةماؤولية شبه جننئية و شبه  ىبعد ذلك إل
مانئل الجننئية فحاب ، بل يتننول أيضن الأخطنء الجايمة التي قد يرتكبهن الوزراء أثننء ال

نه إذا حنول المجلس أول أ  تولدت فنئدة تجيز للوزراء وقد ترتب علي هذا التح.عملهم 
وزراء أمنم الماؤولية ال توهكذا نشأ. أ  يقدموا ااتقنلتهم لوقف هذه المحنولة ، عليهماتهنمهم

ت الماؤولية فردية ثم من لبث أوحلت تدريجين محل الماؤولية الجننئية ،كمن بد ،مجلس العموم
.هر إلي جننبهن مبدأ الماؤولية الايناية التضنمنية للوزارة كهيئة واحدة متمناكةظأ  

4
 

 جل النظم الداتورية تقرير الماؤولية الايناية ، فإ  وعلي إثر هذا التطور في مبدأ 
 نأصبحت تشرط ضرورة مصندقة المجنلس النينبية علي برننمج الحكومة للشروع في تطبيقه

كرقنبة لاحقة  ،شروع في تطبيقهالبرننمج الحكومة و  ىأو حتى بعد الموافقة عل ،كرقنبة انبقة
 لممنوحة للبرلمن  اواء التي يرادتترتب عليهن ماؤولية الحكومة م  خلال آلينت الرقنبة ا  وأ
 .أو كحجب الثقة أو ملتمس الرقنبة( الأائلة الااتجواب ، لجن  التحقيق )الااتعلام بهن 

5
 

 

                                                 
 .204.صسابق ، المرجع الحسن مصطفى البحري ،   :أنظر - 1
 209سابق ، ص المرجع ال -2
تجاه المستعمرات الأمريكية التي أدت في النهاية إلي  –وهي سياسة الملك  -كان سبب سحب الثقة نتيجة سياسية الوزارة - 3

دان بريطانيا للمستعمرات الأمريكية ،مع الإشارة أنه اللورد نورث فقد في ذلك الفترة الأغلبية حرب الاستقلال الأمريكية ، و فق

المؤيدة له ، ورغم أنه صرح بأنه مستعد لتعديل سياسته و تنفيذ تعليمات المجلس إلا أن المعارضة رفضت ذلك بجهة أنه لا 

حسن مصطفى البحري ، : اسيين ، أنظر في تفاصيل ذلك يجوز لوزارة أن تبقي في الحكم لكي تطبق سياسته خصومها السي

 .200.سابق ، صالمرجع ال
 .339 -334.، ص 1022 ،فؤاد العطار ، النظم السياسة و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية القاهرة :أنظر -4
،  122، 121، 127، 41،42،44 :المقابلة لـ المواد 1002من دستور  132، 131، 137، 92، 91، 90 :المواد :أنظر -5

 .1090من دستور  124



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

313 

 :الرقابة على السياسة المالية: ثانيا  -
هذا المجنل م  الرقنبة ترجع جذوره إلى النظنم البريطنني ،حيث كن  الملوك يفرضو   

فنق على الجيش ، ننلاالصرف المختلفة ك ههم الذي  يأمرو  بإنفنقهن على أوجو ،الضرائب
ثم أصبح الملك ياتدعي مجلس البنروننت و القانواة .الأم  ، العدالة و هي المرافق التقليدية 

دوار الثنلث كن  المجلس الأعظم إه في عهد إلا أن.لااتشنرتهم مرتي  أو ثلاث مرات في الانة
قانواة ،  و هو مكو  م  بنروننت و ،ياتدعى للموافقة على الضرائب( 3090-3129) 

.فران  ، وأعضنء م  الطبقة البرجوازية
1
  

إلا أنه غنية الملك م  وراء إشراك المجلس و الحصول على موافقته لغرض الضرائب   
ايطرة على البرلمن  الإلا أ  النواب تمكنوا م   .هو تقديم المانعدة المنلية المطلوبة منهم 

، أو حق  3901لتمس الحقوق لعنم كد في مبناتخدامهم الحق الموافقة على الضرائب الذي تأ
على اللوردات و  العريضة رضتعالقدم و  ذعترف فيه منيهذا الأخير الذي  .تقديم العرائض
. أو على الملك إذا كننت الضرورة تتطلب ذلك ،ء لدرااتهن و الفصل فيهنااوالالنواب على 

2
  

نت اامية لا غير، خنصة في الطهذه الوأمنم ضعف الطنت الملك وتضنئلهن ، أصبحت      
التي عجز ملوكهن ع  مبنشرة الطنتهم (  3191،  3930) ظل حكم أارة هننوفر 

في القر  الرابع عشر   وتطورات وظيفة أعضنء المجلس م  مصدري عرائض إلى مشرعي
.إلى مراقبي  للضرائب في الفر  الانبع عشر 

3
ايطرة الفعلي تجلى أكثر عندمن إلا أ  أمر ال 

إلا أ  ااتشنرتهم في المانئل الايناية كننت  .مجلس العموم لمننقشة المانعدة المنلية ىدع
ذية في احب تتصل بدورهم المنلي، لتتأاس الطة مجلس العموم في رقنبة الالطة التنفي

.بذلك أصبح رفض الاعتمندات المنلية الطريق الوحيد لتأكيد هذه الرقنبةوالاعتمندات المنلية ،
4

   
أنه حنلين ، تظهر الرقنبة المنلية م  خلال المصندقة على قننو  المنلية انوين م   إلا     

ه يوافق على عقد القروض العنمة ، كمن أن "الحانب الختنمي" طرف البرلمن  و كذلك إقراره 
مج الأعمنل الحكومة و ايناتهن برنن لرقنبةكمن أنهن حق  .التزامنت ااتغلال الموارد الطبيعيةو
هدف م  البرلمن  بهذا الدور أ  يكو  للمجلس النينبي الذي يمثل الشعب حق يو ،تقبل الما في

.الولاية العنمة على أموال الدولة م  حيث الرقنبة على حانبنتهن و على مصنرفهن 
5
 

و قد يدخل تعديلات على بعض  ،و على هذا الأانس فإ  البرلمن  يننقش قننو  المنلية
قننو  في نهنية الانة المنلية الجنرية و قبل بدء الانة العليه يصدر و بعد المصندقة  .أحكنمه 

المنلية الموالية فنلتصويت على مشروع قننو  المنلية م  طرف البرلمن  هو ترخيص م  هذا 
و لهذا الابب يامى القرار النهنئي فيمن يتعلق بنلمنلية العنمة  .الأخير للحكومة لتطبيق أحكنمه

.بنلترخيص المنلي
6
  

لرئيس الجمهورية الطة  3669ونظرا لأهمية هذا القننو  فقد خول داتور        
جل ليه في الأإصدار مشروع قننو  المنلية بأمر في حنلة عدم مصندقة البرلمن  ع

.يومن 99المحدد بـ 
7
 
                                                 

 .09 .سابق ، صالمرجع الإيهاب زكى سلام ،  :أنظر-1
 190. -140 .ص، سابقالمرجع ال،2،جسعيد بوالشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة  :أنظر-2
 .339.صسابق ،المرجع الثروت بدوي ،  :أنظر-3

 .00 .سابق ، صالمرجع الكى سلام ، زإيهاب  :أنظر4-
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 .333.ص
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 :الرقابة على السياسة الخارجية : ثالثا  -
تى و إ  كننت لا تخضع إ  الأعمنل الخنصة بنلشؤو  الخنرجية و الأم  الخنرجي ح

ع م  خضوعهن للرقنبة الايناة فإ  ذلك لا يمن ،لرقنبة القضنء بنعتبنرهن م  أعمنل الايندة
في بعض الأحين  تبحث المجنلس التشريعية ،أو المؤتمرات الحزبية المواضع المتعلقة و

لا تنفي  غير أ  هذه الارية .بنلشؤو  الخنرجية أو الأم  العنم و الدفنع في جلانت ارية
. إمكننية رقنبة هذه الأعمنل

1
  

وعلى هذا الأانس قد يفرض المؤاس الداتوري الطة البرلمن  على الكثير م  الأعمنل 
مثل إعلا  الحرب  ،ذات العلاقة بنلايناية الخنرجية كنلتصديق على الأعمنل الدبلومناية

يل في أراضي تقل الهجومية ، عقد المعنهدات خنصة معنهدات الصلح ممن يكو  م  شأنه
و يعتبر وزير الخنرجية  .الدولة أو نقص في ايندتهن أو تحميل خزانتهن شيئن م  النفقنت

.ماؤولا ع  هذا
2
 .ننهيك على عدم ارين  بعض المعنهدات إلا بعد مصندقة البرلمن  عليهن 

تهم م  الفقه ذهب إلى اعتبنر أنه يجوز لأعضنء البرلمن  مد رقنب نتجدر الإشنرة أ  جننب
و هي لذلك  ،أنهن تعكس علاقة الدولة بنلدول الأخرى ي إلى الايناية الخنرجية للدولة ، معتبر

لا حي يتعنرض أحيننن أ  يكو  متعد مثلا لأعمنل الايندة، بنلإضنفة إلى طنبعهن الاري الذ
نهن للرقنبة، خنصة إذا كننت الأداة الماتعملة هي الأائلة المكتوبة التي يعد نشر الإجنبة ع

.بنلجريدة الرامية م  مقتضينت ممنراتهن
3
  

لالطة التنفيذية ااعة مجنلاتهن الرقنبة البرلمننية المتعلقة بنشنط  الجدير بنلذكر أنه رغمو   
حتى ة العنمة أو الايناة الخنرجية أواواء تعلق بنلرقنبة على الاينا –أانان الحكومة  –

 .بنلرقنبة القضنئية  المنلية ، فإنهن ضيقة م  حيث أثرهن مقنرنة
ليس أزمة أحنطت بمبدأ الفصل بي  الالطنت، و إنمن هي مرونة  نر ذلك على أنهيبروت       

عمل على وعلى ألا تتدخل الطة في عمل الأخرى،  نيتام بهن ، فهذا المبدأ لعب دوره حفنظ
. الاتانع في مجنلاتهن لصنلح البرلمن  و أتت الاعة في الأثر لجننب القضنء

4
 

ورة على أعمنل الالطة التنفيذية و م  مظنهر اتانع الرقنبة البرلمننية أنهن ليات مقص        
 ،فعلى ابيل المثنل .لرقنبة القضنئية ، و إنمن تمتد أيضن إلى أعضنئهن بنلنابة لكمن هو الشأ  

،  حينته الخنصة يكو  لهن انعكنس ايناي البي إذا قنم وزير ببعض التصرفنت المشبوهة في
بمعنى أ   هفإنه يمك  للبرلمن  أ  ياقط ،م الحكومة بإبعند هذا الوزيروفي هذه الحنلة إذا لم تق

الرقنبة البرلمننية لا تقتصر على من بعد الوزير بمننابة صلاحينته الداتورية ، و أعمنل 
.تشمل من يتعلق بحينته الشخصية ل ذلكو إنمن تتعدى  ،الخنضعي  له

5
  

ل الاعة أيضن أ  الرقنبة البرلمننية تمنرس حتى و إ  كن  العمل تحضيرين لم وم  دلائ        
 ،بل أكثر م  ذلك .فلا تشترط أ  يكو  العمل تنمن ونهنئين ومنتجن لأثنره في الواقع .ينفذ بعد

  تصريحنت على لان  أحد عطريق من تدلي به من تنوي الحكومة اتخنذ عندتمنرس حتى 
.هن ئوزرا

6
للانتقند الشديد بعد أ   3619في انة " هور"بذلك لمن تعرض له  و نضرب مثنل 

                                                 
 .11 .سابق ، صالمرجع الإيهاب زكي سلام ،   :أنظر -1
 .337 .ص سابق،المرجع ال حسن،محمد قدري   :أنظر -2
 .20.سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس ،   :أنظر -3
 .10.سابق ، صالمرجع ال يونس،محمد باهي أبو  :أنظر -4
 .، ص 1002، الكويت  2نظرية و التطبيق ، مؤسسة دار الكتب ، ط محمد فهيم درويش ، أصول العمل البرلماني ل :أنظر -5
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بشأ  تطبيق العقوبنت الاقتصندية على " بيير لافنل " صرح بمن تم مع رئيس وزراء فرنان 
 .ايطنلين

1
 
و على العموم فإ  مواط  التبني  م  حيث المجنل بي  الرقنبة البرلمننية و الرقنبة              
و لا تمتد إلى  ،لإداريةفي أ  هذه الأخيرة تقتصر على مشروعية الأعمنل ا يكم القضنئية، 
مة معن ، فهي لا ءفي مقنبل أ  الرقنبة البرلمننية تاتوعب رقنبة المشروعية و الملاملائمتهن،

تقتصر على مدى مطنبقة العمل الحكومي أو الإداري للقواعد المنظمة له، و إنمن تتجنوزه إلى 
.افقه مع الواقع و الظروف التي عنصرتهالبحث في مدى تو

2
 

أ  مبدأ الفصل بي  الالطنت بفضل الرقنبة ، فننطلاقن م   هذهضيق أثر مواط أمن              
الرقنبة البرلمننية وضيق  مرونته وضع موازي  بي  كلا الرقنبيتي ، حيث واع مجنل

ن بحث لا يترتب على الرقنبة وواع أثره ،مقنبل ضيق مجنل الرقنبة البرلمننيةالفي ،وأثرهن
 .أي للحكومة برمتهن ،البرلمننية م  أثر لا يعدو أ  يكو  إثنرة للماؤولية الايناة الجمنعية

صدرته أحيث لا يمك  للبرلمن  أ  يلغي أو يعدل أو يوقف تنفيذ قرار  .فردية للوزير فقط و
.الإدارة مهمن كننت درجة جانمتهن

3
 

د به المؤاس الداتوري للقضنء ،فهذا الاختصنص عه          
4
حتى و إ  كن  م  الننحية  

ممن يجعل هذه أ  يمنراه ه و بمنله م  نفوذ أدبي على الإدارة والعلمية ، أ  البرلمن  بمقدر
رر  المترتب على حتى جبر الض،والأخيرة تضطر إلى احب أو إلغنء قرارهن غير المشروع 

غم أ  هذا لا ، رنبعة له رئناين للمانءلة الاينايةتعرض الوزير التيذلك حتى لا تصرفنتهن،و
التقيد الذاتي تقيد الإدارة به  إذ أنه نوع م  .إلزام بإتبنعهد أثر أدبي لا ريتعدى إلى أ  يكو  مج
. عرف برلمننيإلى نص م  الداتور أو القننو  أونفاهن بنفاهن، لا ياتند 

5
 

 

 أهداف الرقابة البرلمانية: المطلب الثاني
 

كمن عنرضة البرلمننية مع الحكومة ،الرقنبة البرلمننية ليات لتصفية حانبنت المإ           
اتهدف تحقيق ت أداة ولا هي .أداة دعنئية ماخرة للننئب لكاب تأييد ننخبيه  أنهن ليات
 نفهي تمنثل الحصننة البرلمننية م  حيث عدم اعتبنره .شخصية أو مآرب ذاتيةالالمصنلح 

النينبي رعنية للصنلح دورال   أداءيحاتهي دومن وايلة لف ،لعضو البرلمن  شخصين اامتينز
.العنم

6
 
أهداف عنمة تاعى  :أهداف الرقنبة البرلمننية تندرج تحت صنفي  فإ على العموم و         

،وأهداف خنصة يتم تحقيقهن بإتبنع كل وايلة (الفرع الأول)انئلهن وآلينتهنولتحقيقهن بمختلف 
 .(لفرع الثننيا)ة على حد

 الأهداف العامة للرقابة: الفرع الأول
 البرلمنني واجبنت والتزامنتإ  ف ،  العهدة البرلمننية هي عهدة وطنيةلأ نظرا               

تتمثل  –أي أهداف النظنم الرقنبي في الدولة  -فإ  الرقنبة بصفة عنمة لذلك وطنية ، عنمة و

                                                 
 .11.سابق ، صالمرجع الإيهاب زكي سلام ،  :أنظر -1
 .27.سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس ،  :أنظر - 2
 .200.، ص 1009 ،الكويت الكتب،دار  الكويت،دولة أعمال الإدارة في الرقابة على  الدين،سامي جمال   :أنظر-3
 . 1002من دستور  173المادة  :أنظر- 4
 .27.ص سابق،المرجع ال يونس،محمد باهي أبو   :أنظر -5
 .17-13 .صالسابق،  المرجع -6
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نمة في مفهومهن العنم و الشنمل م  كنفة أابنب مخنطر في المحنفظة علي المصلحة الع نأانا
و التلاعب   ،التخريبو،و الفاند الإداري و الايناي ،و الأخطنء ،و الانحرافنت ،البيروقراطية

.قيم وأخلاقينت دولة القننو  و المؤاانت العنمةبوالااتخفنف  ،والاختلاس ،وااتغلال النفوذ
1
 

ي للرقنبة البرلمننية في ضمن  حا  تطبيق الاينانت العنمة لي الهدف الأاناجتيو             
و برننمج الحكومة المصندق عليه م  طرف البرلمن  ، وكذا الحرص علي حا  تطبيق 

 ىك عليننه .النصوص التشريعية و التنظيمية المجادة لهذه الايناية و البرننمج الحكومي
.ة المصندق عليهن م  طرف البرلمن تطبيق الاليم والشرعي لقواني  المنليعلى الالحرص 

2
 

 :مة الأداء الحكومي مع المصلحة العنمة ل  يأتي  إلا بتوفر شرطي  ءو للتأكد م  ملا 
الننئب المعلومنت و الوثنئق اللازمة ع  مختلف أجهزة الدولة  ىأ  تتوفر لد :الأول  -

لمعلومنت حب هذه ااغير أ   .ن بمجرينت الأمور فيهنبشكل يمكنه م  الإحنطة علم
الرقنبي، و إنمن ايوقعه  الوثنئق ، ل  يقتصر في أثره علي عجزه ع  القينم بدورهو

  جمنعنت المصنلح المحتكرة أو الحنئزة لتلك المعلومنت، فيمن يجعلهن تتخذه هتحت برا
. وايلة للتأثير علي الأداء التشريعي و الرقنبي للبرلمن  تحقيقن لأغراضهن

3
 

 حيثيم الأداء الحكومي ، يالمتعلق بكفنءة الننئب و قدرته علي تقوهو العنصر : الثاني  -
فتكو  . مع القواعد المنظمة له أم لا نياتطيع أ  يقرر من إذا كن  هذا الأداء متطنبق

.رقنبة موضوعية لا يشوبهن أي هوى أو رغبة شخصية
4
 

في إداراتهن  ةوجودالمب وفإ  الرقنبة تبي  للحكومة بؤر العي ،وعلي أانس ذلك              
إصلاحن  أو عيب ياتلزم تدخلامهننك قطنعن  البرلمن  بأ إعلام ، و نبإصلاحه حتى تبندر

و إمن  ،من لأ  التنظيم القنئم لم يعد ملائمن واقعينإو ،تشريعين، إمن لعدم وجود تنظيم قننوني له
 .         تقديم غير كنفيهي في واع الحكومة التي لأ  الحلول 

 الأهداف الخاصة للرقابة: لثانيالفرع ا
وانئل أو آلينت الرقنبة البرلمننية متنوعة، و لكل منهن هدف محدد لا يمك   إ              

 ،داة الرقنبة المتبعةتحقيقه إلا بإتبنع تلك الوايلة، و لذلك يجب التفرقة بي  الوايلة أو أ
 .الهدف المتوخى منهنوالنتيجة و
التفرقة بي  الوايلة و النتيجة في مجنل الرقنبة البرلمننية هو ممنراة  و لعل معينر            

 اكن  الأمر ليس حوار إذا أمن  .كتنبة أو شفنهة فهو وايلة  نفإذا كن  هذا الأخير قنئم .الحوار
فقد يكو  . و منعدا ذلك فلا صلة له بنلرقنبة البرلمننية  .فهو نتيجة له  ،الحوار ىعل بننءوينشأ 
وقد يكو  بي  عدد  . ليتم بي  عضو المجلس النينبي ووزير م  الوزراء فيامى اؤالابايطن 

، و قد يكو  أكثر تعقيدا ويدعم الحوار بمننقشة نم  الأعضنء وزير أو أكثر فيامى ااتجواب
.رة معينة أو مننقشة الموظفي  في ماتندات معينة بجننب فحصهن ،فهو تحقيق اموظفي وز

5
 

 . للأابنب التنلية خذ عليهؤهذا التقايم ي و إ  كن          
تاعى إلى ( الاؤال ، الااتجواب ، التحقيق البرلمنني)  هذه الآلينت و الوانئل إ -2 -

ايناية ، كمن أنهن كلهن لا تؤدي إلى تحريك المخنلفنت الكشف ع  الالحقيقة و  يتقص
حيث قوتهن ن يكم  في التدرج م  ماؤولية الحكومة ، و إ  كن  الاختلاف بينه

                                                 
 .00.، ص 1007،  3زائري ،م ، ج ، ط عمار عوابدي ، الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة العامة في النظام الج :أنظر -1
 .13.مرجع السابق ، ص،العمار عوابدي ، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفا  على حقوق المواطن  :أنظر -2
 .17.سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس ،   :أنظر -3

 .11.المرجع السابق ، ص 4-
 .23.ق ، صسابالمرجع الإيهاب زكي سلام ،   :أنظر -5
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عنهن لتبدأ م  الاؤال ثم الااتجواب  ،ارعتهن في الوصول إلى الحقيقة و الكشفو
 .فنلتحقيق

يعتبر أ  احب الثقة بنلحكومة أو اعتمند الثقة بهن نتيجة تنشأ م   هذا التقايم -1 -
      .نعقند ماؤولية الحكومةممنراة الرقنبة، و ليات أدوات أو آلينت رقنبة محركة لا

حصر وانئل الرقنبة ينمج الحكومة ،و إلى ذلك أيضن المصندقة أو اعتمند برنونضيف 
(.الاؤال ، الااتجواب ، التحقيق )  :فقط هي في ثلاث

1
 

وفقن لقنعدة  .و على العموم فإ  إتبنع هذه الآلينت المتنوعة يؤدي إلى تنوع الأهداف          
لعلم بمجهول أو الااتفانر ع  طريق فم  تلك الوانئل من ياتهدف ا .مبدأ تخصيص الأهداف

ومنهن من يبتغي به تجلية  .ومنهن من يبتغي المحنابة أو الماألة كنلااتجواب ،غنمض كنلاؤال
 .البرلمنني حقيقتالحقيقة حول أمر تضطرب الآراء بشأنه كنل

2
 

إصلاح قدر تمنيز و تبني  أهداف الرقنبة ، فإنهن تتحد حول هدف واحد هو تقويم و بو          
و إ  كننت الممنراة  .على فنعلية الرقنبة في تحقيقهن االأداء الحكومي بقدر من تكو  شنهد

ومرد ذلك لاببي  الأول  .قصور تلك الوانئل ع  تحقيق هذه الأهداف تؤكد غنلبن البرلمننية
 .مبتغى م  وراء الوايلة المتبعةعدم قدرة بعض الأعضنء البرلمن  على معرفة الهدف ال

اتخنذهن عمدا وايلة لتحقيق غنينت و ،نني انحراف بعض الأعضنء ع  أهداف الرقنبةالثو
. أخرى أي إرادة الننئب بنقصهن الإخلاص و المصداقية

3
       

مفرغن للرقنبة  نجد أ  تطور النظنم الداتوري جنء في بدايتهو بإاقنط أهداف الرقنبة         
و أصبح رئيس  .تصويت بنلثقةلة و نءرننمج ماالحكومة لا تطرح بلأ   م  محتواه ، نظرا

 نبمعنى لا يجرى نقنش .الالطة التنفيذية غير مطنلب بإعداد و ضبط برننمج عمل الحكومة 
فنلحكومة ليات  .ول  تكيف الحكومة برننمجهن على ضوء التعديلات و تدخلات النواب نعنم

.بحنجة لطلب الموافقة للدخول في العمل
4
 

الأانس الرئناي للنظنم على الطريقة الأمريكية وم  ذلك الك وضع  3699فداتور 
ير غيأتى بت 3611.33.31 :الصندر في بيد أ  تعديل الداتوري .نفس المنهج 3699داتور 

عرض برننمج الحكومة على المجلس  هوداتور الم   330طفيف بمقتضى نص المندة 
ير الأول و أقر التطور فيمن الشعبي الوطني ، حيث ااتحدث المؤاس الداتوري منصب الوز

التي  3669م  داتور  12و المندة ، 3616م  داتور 99دة بمقتضى المندة بعد بذات القنع
وإ   .و ضرورة الموافقة على برننمج الحكومة للدخول في العمل .أقرت ماؤولية الحكومة

يد جنءت متدرجة لتجا 3699،  3691أهداف الرقنبة البرلمننية في ظل داتوري  كننت
.الاختينر الاشتراكي على أانس أنهن عنمل رئياي و ضروري في مايرة الثورة

5
 

 
 
 

     

                                                 
 .27 .سابق ، صالمرجع ال،إيهاب زكي سلام   :أنظر -1
 .12 .سابق ، صالمرجع ال يونس،محمد باهي أبو   :أنظر -2

 .14.ص ، سابقالمرجع ال 3-
 ،سابقالمرجع ،الومة في النظام الدستوري الجزائريعمار عباس ، الرقابة البرلمانية على عمل الحك :  في تفاصيل ذلكأنظر -4

  .ومابعدها 20 .ص
 . 122-13 .ص سابقالمرجع ،السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري: أنظر -5
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 آليات الرقابة البرلمانية محدودة الأثر:المبحث الثاني
 

يتمتع البرلمن  في ظل الأنظمة الداتورية البرلمننية بوانئل أو آلينت تجعله يراقب           
هدف الحصول على ب ،ته الرقنبية على أعمنل الحكومةوظيف البرلمن  نشنط الحكومة، ويمنرس

فقد يكو   ،وعلى أانس ذلك.ع الحقنئق دو  تقرير الماؤولية الايناية للحكومةجموالمعلومنت 
الأمر قنئمن على ممنراة الحوار كتنبة أو شفنهة، بي  عضو البرلمن  أو وزير م  الوزراء 

ر م  الوزراء أو أكثر م  وزير وزي أو ،كمن قد يكو  بي  عدد م  الأعضنء. يامى اؤالا
كمن قد يدعم الحوار بمننقشة موظف وزارة معينة أو مننقشة  .الوزير الأول فهذا ااتجوابأو

.موظفي  في ملفنت معينة، و فحصهن فنكو  أمنم التحقيق
1
 

ن أمنم وإذا كن  معقدا كن .فإذا كن  بايطن كنن أمنم اؤال .فنلعبرة بمدى تعقيد الحوار           
أمن آلية الااتجواب فهي مرحلة واط، ولعل هذه الآلينت تاعى إلى إبراز نية البرلمن   .تحقيق

الحكومة لم تبرر تصرفنتهن، فهي لا تفضي إلى تحقيق  أ  خنصة إذا تبي  ،وهدفه للااتعلام
.نتنئج دامغة، و ليات لهن صبغة التأثير على الحكومة

2
 

لاؤال، الااتجواب، لجن  ا: في مثلتتت والتقنينت لى كل فهذه الآلينوع           
المتعددة الأوجه والآثنر، غير مرتبة للماؤولية الايناية للحكومة ناتعرضهن في هذا التحقيق،

 . المبحث ونفرد كل آلية في مطلب
 

 آلية السؤال: المطلب الأول
 

ي تمك  أعضنء البرلمن  الاؤال البرلمنني هو واحد م  الأدوات الرقنبية المهمة التإ         
م  أداء واجبهم الرقنبي حتى وإ  كن  يمثل مجرد أداة للااتيضنح على أمر غنمض 

،ومجهول
3
 وم  هذا المنطلق .ممن تبدي مدى فنعلية الرقنبة البرلمننية بمقتضى الاؤال 

فرع ال)تاتدعي منن الدرااة تحديد مفهوم الاؤال وتطوره وفقن لمن ااتقر عليه الفقه الداتوري
، على أ  (الفرع الثنلث)ومننقشته (الفرع الثنني)مع تبين  إجراءات وشروط ممنراته. (الأول

 .(الفرع الرابع)نوضح في آخر المطنف تقييم آليته على ضوء التطور الداتوري الجزائري
 مفهوم السؤال: الفرع الأول

ا للاااتلازم القااانئم باااي  تطاااور الااااؤال، نظااارويعتبااار النظااانم البريطااانني منباااع نشاااأة              
مااااا  الواااااانئل الرقنبياااااة التاااااي يااااااتخدمهن يعاااااد هاااااذا الأخيااااار فالبرلمااااان  وحاااااق الااااااؤال، 

البرلماااننيو  فاااي مراقباااة الاااالطة التنفيذية،خنصاااة الااادور الفعااانل لمجلاااس العماااوم بعاااد انتقااانل 
.الاااالطة إلاااى الحكوماااة وظهاااور المااااؤولية الوزارياااة

4
 وعلياااه نتنااانول بنلدراااااة التعرياااف 

  (.رابعن)وصولا بعد ذلك عند أغراضه (.ثنلثن)أنواعهو(.ثننين)ته نشأ،و(أولا)نلاؤالب
 : التعريف بالسؤال: أولا -

إلى الوزير المختص  هإذا كن  الاؤال هو الإجراء الذي يبنشره عضو البرلمن  ويوجه
بموضوع  الاؤال، بقصد الااتفانر ع  أمر يجهله العضو،

5
فإ  أغلب التعريفنت انرت  

                                                 

.23 .ص ،سابقالمرجع الإيهاب زكي سلام ،  :نظرأ -1 

. 701 .سابق، صالمرجع ،القفة، أساليب ممارسة السلطةوعبد الله ب :نظرأ - 2 

.109 .سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري،  :نظرأ -3 
 .24.،صسابقالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري: نظرأ- 4

.22.ص.سابقالمرجع الإيهاب زكي سلام، : نظرأ - 5 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

310 

وايلة رقنبية ياتهدف بهن عضو البرلمن  :" ومنه يعرف الاؤال بأنه .الدربعلى هذا 
الحصول على معلومنت ع  أمر يجهله ، أو التحقيق م  حصول واقعة علمهن، أو معرفة من 

".تنوي الحكومة اتخنذه في ماألة بذاتهن
1

وايلة م  وانئل الرقنبة : "ويعرف أيضن بأنه 
ضو م  أعضنء البرلمن  أ  يوجه إلى أي عضو في الحكومة البرلمننية ياتطيع بموجبهن أي ع

أي اؤال في أي م  الشؤو  العنمة التي تدخل في اختصنصه، وذلك بقصد الحصول على 
.معلومنت معينة أو الحث على اتخنذ إجراء معي 

2
التصرف الذي :" كمن قد يعرف على أنه  

".بموجبه يطلب ننئب توضيحنت حول نقطة معينة 
3
  

إذ أ  العضو لا يهدف  ،لعموم فيجب أ  يحمل الاؤال في طينته تقصين ع  الحقيقةوعلى ا
.فقط إلى مجرد الااتفانر أو طلب الإيضنح، وإنمن يهدف إلى الكشف ع  حقيقة أمر معي 

4
  

:جب أ  يتضم  التعريف أربعة عننصر أاناية وهييوعليه ف
5
  

 (.وهو أي عضو في البرلمن .) الشخص موجه الاؤال - أ
وهو رئيس الوزراء، أو أي وزير يكو  في .) الشخص الموجه إليه الاؤال-ب   

 (.الحكومة
وهو أي شأ  م  الشؤو  العنمة مع مراعنة شرط .) الموضوع الذي يتننوله الاؤال - ج

 (.ه إليه الاؤالجالتخصص بنلنابة لم  يُو
 .(هو الحصول على المعلومنت أو الضغط لاتخنذ إجراء معي .) الغرض م  الاؤال - د
فنلاؤال هو طلب عضو البرلمن  م  وزير مختص أو م  رئيس  ،بننء على ذلك 

أو تقصين ع  حقيقة أمر معي  خنص بأعمنل الوزارة أو  ،أو إيضنحن،الحكومة ااتفانرا
 .الحكومة

 : تاريخ السؤال  -ثانيا-
ه 3903فبراير  26المتفق عليه أ  الاؤال قد بدأ في  " في مجلس اللوردات حينمن وجَّ

اؤالا للوزير الأول،" أيرل كنوبر
6
فيمن إذا كننت للحكومة معلومنت أو حقنئق ع  الإشنعة  

التي يتم الترويج لهن بخصوص هروب أمي  الصندوق الرئياي لشركة البحر الجنوبي 
إيرل :"فقنم الوزير الأول . م  البلاد، ثم اعتقنله في بروكال" روبرت ننيت:" المدعو

.الاؤال وتقديم كل الحقنئق المتصلة بنلقضيةبنلرد على " انندرلاند
7
 

والملاحظ أنه لم تُتبع فيه الإجراءات المتعنرف عليهن، وقد تكرر ذلك أمنم نفس المجلس 
.وقد تبع ذلك جواب الوزير ،3916انة 

8
 

غير أ  الاعتراف الرامي بحق أعضنء البرلمن  في طرح الأائلة حدث عندمن أعل  
حد أعضنء لأ وجه اؤالثر إ، على 3911منيو  03بتنريخ  "ولكور ن" رئيس مجلس العموم 

منصب يعندل  –ـ وكن  آنذاك رئيس دائرة صرف الرواتب " ايدموند يورك:" المجلس وهو
: ، بقوله"كور نول"وجرت مننقشنت طويلة ترتب عليهن أ  قرر رئيس المجلس  -وزير الخزانة

                                                 

.17 .ص ،سابقالمرجع ال ،محمد باهي أبو يونس:   1-أنظر 

.100 .سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري، : أنظر - 2 
3- Gerard BURDEAU : Le Contrôle Parlementaire, documentation d’étude de droit 

constitutionnel et institution politique, n :14,1970,p.25. 

.220.سابق صالمرجع الإيهاب زكي سلام ، : أنظر -  4 

.110 .سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر -  5 

.24.سابق صال مرجعالإيهاب زكي سلام ،  :أنظر -  6 

.11.سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري،  أنظر -  7 

.22.،صسابقالمرجع ،العباس عمار، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري:أنظر -8 
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يحق لأي عضو  -بحاب رأيي –ر أنه إ  هذه المحندثنت هي بنلأصل خنرجة ع  النظنم غي"
من على الوزير أو الماؤول الحكومي، كمن أ  ذلك الشخص إفي المجلس أ  يطرح اؤالا 

الموجه إليه الاؤال يملك الحق في الإجنبة أو عدم الإجنبة على الاؤال المطروح عليه وذلك 
".حابمن يعتقده مننابن

1
 

الأابنب التي تحول دو   توضيحعلى الوزير أ  يلتزم الإجنبة أو  هبمعنى أن 
شريطة أ  لا يؤثر ذلك على جدول الأعمنل،وإ  كننت قنعدة تخصيص وقت لجلانت الإجنبة،

، عندمن طرح 3121نوفمبر  01مجلس العموم لطرح الأائلة والإجنبة عليهن تراخت في 
.اؤالي  متتنليي  في موضوعي  مختلفي  أمنم مجلس العموم

2
 

ت وتزايد ااتعمنل الأائلة قصد تحقيق الضغط على جدول وأمنم بانطة الإجراءا 
وتزايد امتينز رئيس  ،الأعمنل، توالت فيه القواعد المفيدة والمعدلة لفحوى ومحتوى الاؤال
حكم  ويحرس التقنليد مجلس العموم في القر  الثنم  عشر،كرئيس غير ايناي ي

الأائلة ذاتهن، فقد كن  العضو  كمن قد يطلب تغيير .ويفار من جرى عليه العملوالإجراءات،
، و خماة 3636، و أربعة عنم 3626ياأل أي عدد م  الأائلة غير أنهن تحددت بثمننية عنم 

.فقد تحددت باؤالي  في اليوم ولا حدود للأائلة المكتوبة 3692، أمن عنم 3602عنم 
3
  

 3109نم وإ  كن  عدد الأائلة ينمو تدريجين بشكل ملحوظ، ففي دورة البرلمن  لع 
بل  عدد الأائلة  3602وبحلول عنم . اؤالا، أي بمعدل اؤال واحد في اليوم 306كن  هننك 

أي بمعدل يومي  ،اؤالا 0939، في حي  كننت المكتوبة 32920الماجلة للإجنبة الشفهية 
.اؤالا333قدره 

4
  

.والشكلتنقام الأائلة إلى عدة أنواع حاب طريقة الااتعمنل  : أنواع الأسئلة:ثالثا -
5
 
وانعنلج في درااتنن نوعي  م  الأائلة فقط، الأائلة المكتوبة والأائلة الشفوية عل اعتبنر أ  

 . الدانتير الجزائرية لم تأخذ بنلأنواع الأخرى
 الأسئلة المكتوبة  - أ

ويقصد بهن أ  يعهد للبرلمنني في أي م  المجلاي  بطرح من يرى م  أائلة       
. البرلمنني الانئل يحصل على الإجنبة وفق نفس الشكلفإ  ،وترتيبن على ذلك .كتنبية

.أي ع  طريق رد كتنبي م  قبل الوزير المختص
6

وقد يطلق على هذا النوع م  

                                                 

.111.سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر - 1 

.22.ص،سابقالمرجع ،الفي النظام الدستوري الجزائريعباس عمار، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة :أتظر  -2 

.29.سابق صالمرجع الإيهاب زكي سلام ، :أنظر - 3 

.112.سابق، صاامرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر -  4 

كتابة أما  فيقصد بالسؤال الأساسي الذي يتطلب الرد عليه شفاهة أو ،يمكن تقسيم الأسئلة ابتداء إلى أسئلة أصلية وأسئلة تبعية5 - 

حي الساعة يلقيه العضو الذي قدم السؤال أو غيره أثناء الإجابة على و تسلق يأتي منالسؤال التبعي أو الإضافي فهو سؤال م

كما يقسم السؤال الأصلي بالنظر إلى المدة المطلوبة للرد على . السؤال الأصلي، والرد على السؤال التبعي عادة ما يكون شفاهة 

وعلى هذا الأساس نجد الأسئلة قصيرة المدة تتميز بأن مدة الرد عليها أقل من الأسئلة  .سؤال التبعي فلا يقسمأما ال .السؤال

كما  ،لجوقد يسمى بالسؤال المستع ،الجالاستع بسبب سب ما لهذا السؤال من أهمية خاصة ،و كذابهذه المدة  قتصرالأخرى، وت

وتختلف هذه المدة باختلاف  ه،ال وعدمجيستغرق الرد عليها مدة وسط بين الاستعقد توجد أسئلة متوسطة المدة للرد عليها، أي 

وفي فرنسا يتخذ جلسة خاصة معه كل أسبو  للإجابة، هذا فضلا عن أسئلة طويلة  ،انومالتنظيم الدستوري ، فمثلا بريطانيا ي

متوسط المدة وقصير المدة، وهي أسئلة بطبيعتها أي يمتد أجل الإجابة إذا ما قورن بالأجل المفروض للسؤال  ،المدة للرد عليها

يطلب الرد عليها كتابة، لذا يتأجل الرد عليها مدة أطول من الأسئلة المطلوب الرد عليها شفاهة ويسمى هذا السؤال في بريطانيا 

يصبح سؤالا شفويا  رر على مستند السؤال نجمة حتى لاحولا ي. بالسؤال غير المنجم أي يقدمه العضو ويطلب فيه إجابة محررة

 .70.ص ،سابقالمرجع الإيهاب زكي سلام ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر.  ولا يوجد حد على الأسئلة غير المنجمة

.700.سابق، صالمرجع العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، :أنظر  -6 
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فيهن  بالتي يقدمهن عضو البرلمن  ويطلالأائلة عبنرة الأائلة غير المنجمة، أي الأائلة 
.ل علامة النجمةولا يحرر على ماتند الاؤا ،أ  تكو  الإجنبة بصورة خطية

1
 

 : ويلجأ البرلمننيو  إلى ااتخدام الأائلة الكتنبية لعدة أابنب منهن
كمن  .الحصول على معلومنت قصد حل بعض المشنكل التي يواجههن ننخبوهم -3

يانعد على الااتعلام أكثر م  تلك الطلبنت التي توجد بهن في إطنر علاقنتهن العندية 
.حصلو  عليهن ع  طريق الأائلة الشفهيةولا حتى التي ي ،مع المواطني 

2
  

قد تتيح لأعضنء البرلمن  والذي  تنقصهم الجرأة والفصنحة أ  ياتخدموا هذا  -0
الحق

3
. 

تغيير الآلية للحصول على ااتشنرات قننونية مجننية خنصة أ  الأجوبة تكو  م   -1
كفنءةيتمتعو  بدرجة كبيرة م  الخبرة وال الذي  حكوميي الطرف الموظفي  

4
، كمن أ  

 .لومنتين مدعمن احصنئينعالحكومة تعتبر بنكن م
قد تلزم الالطة التنفيذية على ضرورة اتخنذ موقف معي  -0

5
خنصة إذا كن  الاؤال  

أو ،أو للتأكد م  حدوث واقعة ذات أثر البي ،للبرلمنني في ماألة ليس له علم بهن
.م  عمل معي للوقوف على من تعتزم الالطة التنفيذية النهوض به 

6
 

 الأسئلة الشفوية -ب
يطلق عليهن اام الأائلة المنجمة، أي تلك التي يؤشر عليهن الماتند الخنص بهن          

بعلامة النجمة لتمييزهن ع  الأائلة التي يطلب فيهن مقدمهن م  الماؤول الحكومي 
.الإجنبة عليهن بصورة كتنبية

7
على عضو  بمعنى إجراء يطلب منه البرلمنني الانئل 

 .الحكومة تقديم بعض الإيضنحنت على ماألة معينة
وم  ثم فنلاؤال الشفوي ينش   .الإجنبة تأتي وفق نفس الشكلإ  وبطبيعة الحنل         

حوارا بي  الهيئتي  التشريعية والتنفيذية، أي إقنمة علاقة وظيفية ع  طريق ربط 
.البرلمنني بنلوزير المختص

8
  

تعرف على أنهن أائلة يوجههن العضو في المجلس ويطلب إجنبة كمن أنهن قد        
ولا يجوز للعضو أ  يتقدم بأكثر م  اؤالي   .شفوية ويميز اؤاله بنجمة على الماتند
ولا يمك  الرد عليهن في الجلانت المخصصة  .منجمي  في اليوم الواحد،حتى لا تتكنثر

عليهن أائلة متواطة المدة طلق وي .لهن ولا ياتغرق بحث الأائلة أكثر م  انعة
.أو المنجمة ،أائلة الوقتأو

9
  

جراء الذي م  خلاله يمك  لأحد وعلى هذا الأانس فنلاؤال الشفوي هو ذلك الإ        
 .أعضنء البرلمن  أ  يطلب م  أعضنء الحكومة تقديم توضيحنت حول موضوع معي 

كتوبة أو شفوية فإ  من وإذا كننت الكتنبة شرط ضروري لتقديم الأائلة اواء كننت م

                                                 

.114.سابق، صالمرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر - 1 

.30.،صسابقالمرجع ،الة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعباس عمار ، الرقاب:أنظر -  2 

.119.صسابق،المرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر -  3 
4- Michel AMELLER: Les Questions Instrument du contrô²le parlementaire, L.G.D.J. Paris, 

1964.P.23. 

.30.،صسابقالمرجع ،الية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعباس عمار ، الرقابة البرلمان:أنظر  - 5 

.100.سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة:أنظر -  6 

.112.ص، سابقالمرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر - 7 

.107.سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة:أنظر  - 8 

.34.سابق صالمرجع الإيهاب زكي سلام ، :رـ أنظ   9 
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يميز هذه الأخيرة هو طرحهن شفوين م  طرف عضو البرلمن  في الجلاة المخصصة 
والرد عليهن شفوين م  قبل الوزير المختص خلال نفس الجلاة، الأمر الذي  ،لذلك

.يضفي عليهن طنبعن مميزا ع  الأائلة الكتنبية
 1

 
بتوجيه اؤال لهم يامح  أنه ،م  الأائلةلجوء البرلمننيي  لهذا النوع ابب ولعل         
هذا فضلا  .تبعي، وعندة من يكو  أكثر تحديدا م  الاؤال الأصلي الافتتنحي أوإضنفي،
  الوزير ليس لديه إخطنر لأ لحكومة ويابب لهن الحرج، نظراقد يربك ا أنهع  
.انبق

2
 
شفوية بدو   ، أائلة ــوفي إطنر الاؤال الشفوي يمك  أ  نميز بي  نوعي        

 Question)ةــــئلة شفوية بمننقشــ، وأا(Question orale sans débats)نقشة ــــمن

orale avec débats).  ففي الأولى تنحصر المننقشة بي  البرلمنني والانئل و الوزير
أو بإلغنء الاؤال  ،حيث يقوم الننئب بطرح اؤاله اواء بذكر رقم الاؤال،المجيب فقط 
وينتهي الاؤال البايط بمجرد  .ة يحدد مابقن في النظنم الداخلي للمجلسخلال مدة معين
.ولا يامح لغير صنحب العلاقة بنلتدخل أو ممنراة حق التعقيب ،الإجنبة عليه

3
أمن  

الثننية فتمتد لتشمل جمنعة م  البرلمننيي  في أي م  المجلاي  بأ  يطلبوا مننقشة حول 
متعلقن بأهمية الااتفهنم الذاتي، فليس كل الأائلة  وإ  كن  الأمر .اؤال شفهي أو كتنبي
وإ  كن  هذا الأالوب عندة من ينتهي بنلتصويت بنلثقة على  ،تحصى بهذه الطريقة

.الحكومة
4
 

يمك  لأعضنء  وللإشنرة فإ  التطور البرلمنني الجزائري ااتقر على أنه لا       
 ااتثننء ، عندمن يرى المجلس ذلك، لى الأائلة المتبوعة بنلمننقشة إلاإاللجوء البرلمن  

 هذا عملاووإنمن لنتيجة الإجنبة  ،نظرا لأ  المننقشة لا تجري بنلنظر إلى طبيعة الاؤال
 يالداتورتطورال  إ ،كمن أنه وللإشنرة .3669م  داتور عنم  310أحكنم المندة ب

بناتثننء " ةالأائل"حظي بمكننة هنمة لهذه الآلية  3691الجزائري منذ أول داتور انة 
.لم يتكلم عنهنالذي  3699داتور 

5
 

 أغراض الأسئلة : رابعا-
قد ياتهدف عضو البرلمن  بطرحه الاؤال الحصول على معلومنت ع  أمر       
أو معرفة من تنوي الحكومة اتخنذه في  ،التحقق م  حصول واقعة علمهنأو ،يجهله

.ماألة بذاتهن
6

الهندف إلى الحصول على بمعنى أنه يجب أ  نميز بي  الاؤال   
المعلومنت الحقيقية والواقعية دو  النظر إلى الننحية الإحصنئية ،والاؤال الهندف إلى 

أو الامتننع ع   ،كأ  يدفع أحد أعضنء الحكومة إلى اتخنذ عمل ،اتخنذ إجراء معي 
وقد يترك للوزير تقديم  ،في هذه الحنلة قد يقدم العضو من يراه م  حلولو .عمل معي 

الحلول
7
. 

                                                 

.31.صسابق،المرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري:أنظر -  1 
كلية  ،مريد أحمد عبد الرحمان حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه :أنظر - 2

 .172.،ص2002لحقوق، جامعة القاهرة، مصر،ا
 .174.سابق،صالمرجع ال مريد أحمد عبد الرحمان حسن، :أنظر -3

.112.سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة :  في تفاصيل ذلكأنظر - 4 
يوجهوا كتابة فقط أي سؤال إلى  مكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أني :"أنه  على 1042من دستور  122المادة نص ت -5

 ."أي عضو من الحكومة وينبغي  لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما

.17.، صسابقالمرجع المحمد باهي أبو يونس، : أنظر - 6 

.72.سابق صالمرجع الإيهاب زكي سلام ، :أنظر -  7 
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أ  الهدف الآخر هو فرض رقنبة على النشنط الحكومي في   هذا فضلا ع       
المجنلات التي قدم الاؤال بشأنهن، وبنلتنلي الإلمنم بنلمشنكل الأاناية التي يتعرض لهن 

.والإحنطة بنلحلول التي تضعهن الحكومة لهن،المجتمع 
1
 

ة عندمن تتم عملية جمع المعلومنت كمن قد تكو  آلية لإجراء إصلاحنت تشريعي      
 .والحقنئق ومطنبقتهن مع أحكنم النصوص التشريعية المعول عليهن م  طرف البرلمن 

.الوحيد( الرامي)بمعنى أنهن تدخل الأائلة في تدعيم المعينر الرقنبي 
2
 

أي تكشف ع  نقص تطبيق القواني  المنظمة لبعض الميندي  ممن يلجأ إلى تعديلهن       
إضنفة  .ضنفة إلى التأكد م  مدى التزام الحكومة بتطبيق القواني  المصندق عليهنبنلإ

إلى أ  الأائلة م  بي  وانئل الرقنبة التي تحظى بأهمية بنلغة على اعتبنرهن البداية 
من حدى إلى جعلهن في مصنف م ،ابالمنطقية لكثير م  الوانئل الخطيرة كنلااتجو

.الحقوق البرلمننية الداتورية
3

   
وللإشنرة فيجب التنبيه إلى أنه م  الواجب الرجوع إلى البرلمنني الانئل هل هو      

 ،م  نواب المعنرضة أم هو م  نواب الأغلبية الحنكمة؟ فإذا كن  م  نواب المعنرضة
 ،والااتعلام ،فنلأكيد أنه ياعى م  وراء اؤاله إلى لفت الانتبنه حول مشكل محلي

مقنبل إذا الفي و .ة بظهوره بمظهر المتحاس لانشغنلات شعبهالشروع بحملة انتخنبيأو
كن  م  نواب الأغلبية الحنكمة فعندة من يكو  طرح الاؤال بنلا تفنق بي  الوزير 

كمن قد ياتبعد أائلة  ،والننئب الصديق، الشيء الذي ايامح بناتعراض قدرته الايناية
.نواب المعنرضة

4
 

تطرح أائلة م  طرف نواب مواليي  للحكومة  فقد ن،وإ  كن  هذا الأمر نابي    
بل والإحجنم عليه أحيننن، وقد  ،بمقتضنهن ايكو  الضغط على الحكومة لتعديل موقفهن

كمن قد يترك الأمر للوزارة دو  المانس بايناة  ،يتم تقديم حلول م  طرف النواب
 .الحزب الحنكم أو الائتلاف الحزبي

 
 السؤال شروط وإجراءات طرح: الفرع الثاني

 
تشترط النظم الداتورية شروطن عنمة وتا  إجراءات كي يتانى لعضو البرلمن  تقديم          

ؤال بمعنى أنه عند تقديم الا .أو كتنبين ،اواء كن  الاؤال شفوين ،اؤاله إلى رئيس المجلس
ن وم ،ننهيك ع  مدى وجوبية أو جوازية الإحنطة ،ثور مشكلة مدى توافر الشروط المطلوبةت

شروط الواجب توافرهن في طرح إلى وعلى هذا الأانس انتطرق  .يترتب عنهن م  آثنر
 .(ثننين)إجراءات المتبعة لطرح الاؤال والإجنبة عليه (.أولا) الاؤال

 شروط طرح السؤال: أولا
وحتى نتجنب إانءة ااتعمنل هذه الوايلة  ،على اعتبنر أ  الاؤال وايلة رقنبية برلمننية 

 :الداتوري جملة م  الشروط يمك  تقايمهن إلىوضع المؤاس 
 .شروط متعلقة بمضمو  الاؤال - أ
 .شروط متعلقة بأصحنب العلاقة أطراف الاؤال -ب

                                                 

.33.سابق، صالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية:أنظر -  1 

.110.سابق،صالمرجع ،الدي، آليات الأسئلة الشفوية والكتابيةبواععمار :أنظر - 2 

.11.سابق،صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، : أنظر - 3 

.31.سابق، صالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية:أنظر -  4 
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 .شروط متعلقة بإدراج الاؤال في جدول الأعمنل  - ج

 على هذا الأانس انعنلج كل نقطة على حدة، مع توضيح من ااتقر عليه الداتور الجزائري 
 مون السؤالالشروط المتعلقة بمض - أ

-20-01الموافق عليه بتنريخ انطلاقن م  النظنم الداخلي للمجلس الوطني      
الشروط التي يجب مراعنتهن أثننء طرح  تحدد ،منه 309و300وعملا بنلمندتي  ،3690

 : الاؤال وهي كنلتنلي
 .يجب أ  يكو  الاؤال مكتوبن وبصفة مختصرة -
 .نه الغير أو يذكر أامنءهميجب أ  لا يتضم  الاؤال انتقندا شخصين تج -
 . يجب أ  تاجل الأائلة في اجلات خنصة -
 .يومن 02نشر الاؤال في الجريدة الرامية في غضو   -

المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس  23-99م  القننو  رقم  393كمن حددت المندة        
وإ  كننت آلية  ،مةأ  تكو  الأائلة ذات مصلحة عن،الشعبي الوطني التي اكتفت بشرط الكتنبة 

بابب أ  أعضنء الحكومة يشنركو  الالطة الثورية في ممنراة ،الاؤال الشفوي محظورة 
 وظنئف داتورية دو  الماؤولية الايناية، خنصة في ظل حزب الواحد الموجه لايناة الأمة

والمجاد لأهداف الثورة الاشتراكية
1

وم  جهة أخرى قد تابب إحراجن  .، هذا م  جهة
ة التي يرأاهن رئيس الجمهورية الأمي  العنم للحزب الذي ينتمي إليه معظم النوابللحكوم

2
 . 

المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم  23-99وللإشنرة فإ  قننو  رقم          
وإ  كننت تمر على مكتب المجلس الذي  ،يبي  الجهة التي تعود لهن صلاحية تكييف الاؤال

ولا يتجرأ على إيصنلهن أحيننن للحكومة لتقرير عدم قبول  ،ن ودرااتهن بصفة دقيقةيقوم بفحصه
اؤالا لم يصل إلى الحكومة منهن  19فعلى ابيل المثنل نجد  .أو يطلب إعندة صينغتهن ،بعضهن
وأربعة بابب إعندة  ،بابب الصينغة، وخماة احبت م  قبل أصحنبهن، واثنن  تم رفضهن 39

اؤال لا يتضم  معلومنت، واؤال لإعندة الدرااة دو  وى والانعة، الصينغة بمن يتمنش
.توضيحنت، واتة لم توجه لصنحب الاختصنص

3
الشيء الذي قد يعرقل النواب في ممنراة 

 .آلية الرقنبة لجمع المعلومنت
الرقنبة  ت،وأمنم تبني نظنم التعددية الحزبية  دعم 3616إلا أنه في ظل داتور         

م  الداتور  309المندة  نصبنلعودة إلى التنصيص على الاؤال الشفهي، في البرلمننية 
يمك  لأعضنء المجلس الشعبي الوطني أ  يوجهوا أي اؤال شفهي أو كتنبي إلى "القنضية بـ 

.".أي عضو م  الحكومة
4

      
 3616. 32. 06وتجدر الملاحظة أ  لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في        
منة النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم تحدد الشروط الشكلية والموضوعية التي المتض

وكل من في  .يجب مراعنتهن في الاؤال حتى يتانى قبوله م  طرف الجمعية المودع لديهن
أ  يبل  م  قبل ننئب أو أكثر لمكتب المجلس، وأ  يحدد هذا هو الأمر بنلنابة للاؤال الشفوي 

                                                 

.1042من دستور  103إلى  01،07: المواد :نظرأ - 1 

.39.سابق، صالمرجع ،الابة البرلمانيةالرق عمار،عباس :أنظر-  2 

.339.سابق، صالمرجع ،العية بالمؤسسة التنفيذيةيشرتعلاقة المؤسسة ال ،الشعيروب سعيد:أنظر -3 
الذي اقتصر على  1042بالمقارنة مع دستور  1090الجدير بالذكر أن السؤال الشفوي يعتبر أداة رقابية جديدة في دستور  - 4

سعيد  :  في تفاصيل ذلكأنظر. أن يترتب عن عدم الإجابة عليه أو عدم اقتنا  السائل بالإجابة أي جزاءالسؤال الكتابي دون 

 .703.سابق، صالمرجع ،البوالشعير النظام السياسي الجزائري
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ولا يجوز طرحهن إلا في جلاة واحدة في الأابوع مع  ،منعه الأابوعي الجلاةالأخير في اجت
.إجنزة النينبة في حنلة غينب صنحب الاؤال

1
  

نه يقدم إلى رئيس المجلس الذي يبلغه فورا للحكومة وياجل في فإ ،أمن الاؤال الكتنبي        
يومن بعد تبلي   12على أ  يكو  الجواب في أجل .جداول خنصة بحاب ترتيب إيداعهن

.وفي حنلة عدم الإجنبة يتحول إلى اؤال شفوي .الاؤال، وتكو  في شكل كتنبي
2
 

وعليه فإ  الشروط الشكلية والموضوعية المقررة للاؤال حتى يتم قبوله م  الجمعية        
 3690المودع إليهن، لم يتم تحديدهن عدا من جنء في النظنم الداخلي للمجلس الوطني انة 

 .23-99نو  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقن
المقنبلة  310 ةمندال لقد نصتف .3669بعد داتور  الأمورلم تبق على حنلهنإلا أ         
يمك  لأعضنء البرلمن  أ  يوجهوا أي اؤال شفوي " :على أنه 3616م  داتور  300للمندة 

ذه الثغرة ومحنولة وضع اد ه وهذا يعتبر بمثنبة ."أو كتنبي إلى أي عضو في الحكومة
وعلى هذا  .ضوابط م  شأنهن أ  تحدد الشروط الواجب توافرهن في الأائلة الشفوية والكتنبية

متعلقة بنلأائلة الشفوية  30/29/0222مؤرخة في  21تعليمة رقم الالأانس تم إصدار 
.والكتنبية

3
  

 : ة وموضوعيةشروط شكليقد حددت المندة الأولى   
 :فنوردهن فيمنيلي: الشكليةبنلنابة للشروط  -

.يجب أ  يوجه الاؤال يوقع م  طرف ننئب واحد -3
4

 
 .يجب أ  يتضم  نص الاؤال موضوعن واحدا-0
 .يجب أ  يحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إليه الاؤال-1
يجب أ  يحرر الاؤال بنللغة العربية، وبشكل موجز و أ  ينص على الماألة المطلوب -0

  .الااتفانر عنهن
 ::فنوردهن فيمنيلي: بنلنابة للشروط المزضوعية -

 .يجب أ  يكو  نص الاؤال خنلين م  العبنرات الايناية -3
 .يجب أ  لا يكو  الاؤال مخنلفن لأحكنم الداتور -0
يجب أ  لا يكو  الاؤال متعلقن بقضية شخصية أو فردية، أو شخص معي  بذاته أو فيه  -1

 .مانس بشخص في شؤونه الخنصة
  الاؤال فيه مانس بطريقة مبنشرة أو غير مبنشرة بامعة الجزائر يجب أ  لا يكو -0

 .وبثورة التحرير الوطني ورموزهن
 .يجب أ  لا يكو  الاؤال متعلقن بقضية مطروحة على الجهنت القضنئية -9

                                                 

.20/10/1090، من اللائحة النظامية المؤرخة في 07،01،02: المواد :نظرأ - 1 

.20/10/1090النظامية المؤرخة في ، من اللائحة 04،09،00: المواد :نظرأ - 2 

.31.،ص14/04/2000مؤرخة في  211الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  :نظرأ- 3 
يبلغ السؤال "تضمنت عبارة  1090من اللائحة المتضمنة تنظيم المجلس الشعبي الوطني و   لعام  07ن المادة فإللإشارة  -4

ثر لمكتب المجلس الشعبي الوطني هذا وإن دل فإنما يدل على أنه أكثر فردية السؤال مع احتمال الشفوي من قبل نائب أو أك

ممارسته بطريقة جماعية، وإن كانت الممارسة البرلمانية لم تثبت ذلك، كما قد يكون المقصود حالة الأسئلة الإضافية التي تجيز 

عندما جاءت  02ة عضو الحكومة، إلا أن إشكال يثور في صلب المادة لعضو غير السائل أن يسألها، وإمكانية التعقيب على إجاب

عبارة يجوز أن ينوب أحد زملائه فهنا تورية فهل المقصود أحد نواب البرلمان بصفة عامة أم أحد النواب المشاركين في طرح 

 .74.سابق، صالمرجع ،العمار ، الرقابة البرلمانية عباس : السؤال؟ انظر
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م  بأنه لا يقبل أي اؤال شفوي يتض نم  التعليمة شرط 21كمن أضنفت المندة  
 .مت الإجنبة عنهكتنبي يكو  موضوعه نظير موضوع تأو

 .فإنه يمك  القول أنهن ضوابط اليمة ومنطقية ،وأمنم ارد هذه الضوابط والشروط          
م  طرف ننئب واحد، نظرا لأ  الاؤال حق شخصي لعضو البرلمن  يوجه فمثلا الاؤال 

تكو  قد تمت أ  لا  ،خنصة أ  التعليمة لم تمنع م  أ  ياأل أي عضو نفس الاؤال شريطة
اشتراط الكتنبة لا ينطبق منطقين على الاؤال التبعي أو الإضنفي التنبع  نبة عليه كمن أ الإج

.للاؤال الأصلي
1
  

 ،كمن أ  خلو الاؤال م  العبنرات غير اللائقة يحدد الااتفهنم، وينقص حقيقة الوضع         
ن بنلنابة أم. معنى أنه حكم على وضع م  المفروض يجهله، وإلا لمن األ عنهبوعكس ذلك ،

نظرا لأنه لو أخذ هذا الشرط لخرجت الوظيفة فذلك لخلو الاؤال م  الصفة الشخصية، 
 ،مراجعة أعمنل الالطة التنفيذية، إلى مراجعة الأعمنل الشخصيةوهي  ،الرقنبية م  إطنرهن

كمن أ  اشتراط توجيه الاؤال إلى وزير محدد قد لا يؤدي إلى تشنبك  .وهذا أمر غير مقبول
نل والجهنت الحكومية، وإ  كننت الكثير م  المانئل لا تحدد بنختصنص وزير واحد الأعم

.،وإنمن مشتركة بي  عدد م  الوزارات
2
  

 :(أطراف الاؤال)متعلقة بأصحاب العلاقة الشروط ال-ب
( مصدر الاؤال)تشكل الأائلة البرلمننية علاقة بي  طرفي  فنعلي  همن العضو الانئل 

ه العلاقة شروط يجب أ  ولكل طرف في هذ .(ماتقبل الاؤال)ول وعضو الحكومة الماؤ
 .حتى يحظى الاؤال بنلقبول، وتاتقيم العلاقة تتوفر فيه

م  المفترض أ  تثبت عضوية الانئل البرلمننية م  لحظة تقديم الاؤال :  العضو الانئل -3
المؤدية إلى فقدا  فإذا اقطت عنه هذه الصفة لأي ابب م  الأابنب  .إلى غنية الإجنبة عليه

اقط هذا الأخير ،الخ خلال فترة طرح الاؤال...العضوية بنلااتقنلة، الإقنلة
3

  . 
وإذا كن  المؤاس الداتوري الجزائري كفل ممنراة هذا الحق لأعضنء البرلمن  

م   300والمندة 3699م  داتور  390، والمندة 3691م  داتور  11بموجب المندة 
، فم  المؤكد أ  هذا التنصيص مقصور على 3669م  داتور  310، والمندة 3616داتور 

 .أو إطنر يعمل بنلمجلس ،وليس بكل موظف ،أعضنء المجلس المنتخب
لا يوجد في النظنم الداخلي لمجلس الأمة من يثبت هذا فإنه وللإشنرة في هذا الصدد،   

م   91المندة  وإلى فحوى ،م  الداتور 310الحق لأعضنئه، وإنمن ياتشف م  نص المندة 
م  الداتور، يمك  أعضنء  310طبقن لأحكنم المندة : "القنضية بـ 66/20القننو  العضوي 

 ."البرلمن  توجيه أي اؤال شفوي أو كتنبي إلى أي عضو في الحكومة
حول هذا الحق  3669والجدير بنلذكر أ  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم  

.ةأيضن للمجموعة البرلمنني
4
 لم 3666و 3669س الأمة لعنم وإ  كن  النظنم الداخلي لمجل 

ممنراة هذا الحق للمجموع البرلمننية رغم أ  كلا النظنمي  الداخليي  نصن على تأايس  يمنح

                                                 

.70.ص ،مرجع سابقالسلام ، إيهاب زكي :أنظر  - 1 

.13-12.المرجع السابق،ص - 2 

.14.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر- 3 
على أنه يحق لكل مجموعة برلمانية أن تطرح  1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  00/3تنص المادة  -4

 .الا إضافيا في نفس الجلسةسؤالا واحدا في كل جلسة كما يحق لها أن تطرح سؤ
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 3661م  النظنم الداخلي لعنم  03و02وتشكيل المجموعنت البرلمننية في فحوى المندتي  
 .3666لعنم م  النظنم الداخلي  92و 06المندتي  و

وعلى العموم فإ  هذا الحق ياري على أعضنء مجلس الأمة بصفة عنمة، اواء كننوا  
رؤانء أو أعضنء اللجن  البرلمننية أ  يقدموا لكمن يجوز  .أو منتخبي ( الرئناي3/1)معيني  

اؤالا بصفتهم لا بوصفهم رؤانء لإحدى اللجن  أو أعضنء فيهن، عملا بنلتفاير الضيق الذي 
 01/1قه المجلس الداتوري الفرناي لمفهوم الصفة الفردية للاؤال المعبر عنهن في المندة اعتن

.م  الداتور الفرناي
1
  

لننئب منتج  ينشخص نوإ  كن  هذا التنصيص يكرس مبدأ فردية الاؤال، واعتبنره حق
خلال م  تتجلى هذه العلاقة  فإ لعلاقة شخصية بي  عضو البرلمن  الانئل والوزير الماؤول،

.اقط بمجرد الاحبيإمكننية احب العضو اؤاله في أي وقت، وحينئذ 
2
مع العلم أ  هذه  

ك  أ  يتقدم يممثلا القواعد المتعلقة بنلأائلة الإضنفية التي  ،الصفة شخصية خنضعة لضوابط
بهن عضو غير الانئل، أو م  التعقيب، فضلا على أ  احب العضو لاؤاله لا يمك  لعضوا 

.ط نفس الاؤال الانبقآخر أ  يلتق
3

   
يشترط ضرورة توجيه الاؤال إلى الوزير المختص، وأ  يوجه إلى : الوزير الماؤول -0

كن  لرئيس  ،أو إلى أكثر م  وزير ،فإذا كن  موجهن إلى غير المختص .وزير واحد لا أكثر
مجلسا لم يرفضه الذنز للوزير غير المختص الامتننع ع  الإجنبة عنه إجو ،المجلس رفضه

4
  

على أ  الاؤال يوجه إلى أي نص وتجدر الإشنرة أ  التطور الداتوري الجزائري  
تضمنتهن النصوص  –عضو في الحكومة  -وهذه الصينغة الأخيرة  .عضو في الحكومة

م  النظنم الداخلي  301الداتورية والأنظمة الداخلية للبرلمن ، بناتثننء من جنء في المندة 
وإ  ..." يمك  لكل ننئب طرح الأائلة على الحكومة"القنضية بـ  3690للمجلس الوطني لعنم 

 .شمل جميع أعضنء الحكومة حيث أنهن تنلمقصود بنلحكومة بلا يثير إشكنلا متعلقن  ذلك كن 
.حيث منهم م  لا يعتبر عضوا في مجلس الحكومةبعض النظم تميز بي  الوزراء،وإ  كننت 

5
     

ي الحنلة التي يدخل الاؤال في اختصنصنت عدة حتى وإ  كن  الإشكنل يثور فو
فهنن إمن أ  يرفض م  طرف مكتب المجلس أو يمتنع الوزير ع  الرد في حنلة قبوله  ،وزراء

  حتى وإ ،م  طرف مكتب المجلس، وإ  كن  قد يتحول الاؤال في هذه الحنلة إلى ااتجواب
إلى ااتجواب لمجرد تعدد نظرا لأ  الاؤال لا يتحول ،كن  أمرا ماتبعدا وغير منطقي 

.الوزراء الموجه إليهم
6
 

أي  -أ  يوجه الاؤال في حنلة تعدد الوزراء إلى رئيس الحكومة هو ولعل المخرج   
وعلى كل وزير أ  ينظم الإجنبة في  .الذي يحيله بدوره إلى وزراء مختصي  –الوزير الأول 

مننع في توجيه الاؤال إلى أكثر وإ  كن  لا  .حدود الاؤال الموجه إليه وفي حدود اختصنصه

                                                 

 1                                                                                         :من الدستور الفرنسي على أنه 79/2تنص المادة  -

« Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du 

parlement et au réponses du gouvernement » 
تقرر لا أنه في حالة غياب صاحب السؤال يقرر شطبه و 1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني عام  140دت المادة أك - 2

 .الإجابة

77.ص ،سابقالمرجع الإيهاب زكي سلام ، :أنظر  -3 

.19.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر-  4 

.77.سابق، صالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية:أنظر-  5 

.19.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر -  6 
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نشأ يخنصة فيمن قد .م  وزير إذ لا يوجد في القواعد العنمة من يمنع م  تقديمه لوزراء مختلفي 
.م  ماؤولية مشتركة بي  العديد م  الأجهزة الحكومية التي هي ميزة م  مميزات التطور

1
  

ات الوزارية التي قد أمن إذا تعذر ع  الانئل معرفة الوزير المختص، نتيجة التغير
 .تؤدي أو تقلص عدد الوزارات، فم  الأجدر لتوقي الرفض أ  يوجه الاؤال لأكثر م  وزير

.في هذه الحنلة معننه توجيه الاؤال إلى الوزير الأولفإذا وجه لوزير واحد، و
2
 

 : شروط متعلقة بإدراج السؤال بجدول الأعمال-ج
ة والموضوعية الآنف تبيننهن، تأتي عملية إيداع بعد أ  ياتوفي الاؤال كل الشروط الشكلي 

  الاؤال لا يكو  قنبلا لأوتاجيل الاؤال، حتى يتانى إدراجه في جدول الأعمنل، نظرا 
وعلى هذا الأانس انعرج على عمليتي الإيداع  .للإجنبة أو الرد، إلا بعد أ  يودع وياجل

 .والتاجيل وعملية الإدراج
 :إيداع السؤال وتسجيله-2
،في تحديد الجهة المخول لهن قننو  3616إاتقر التطور البرلمنني الجزائري إلى غنية     

فتبل  إلى  3616تالم الاؤال، ألا وهي رئيس المجلس، عدا الأائلة الشفوية في ظل داتور 
.مكتب المجلس

3
ظل تبني نظنم الثننئية البرلمننية، فقد أاندت مهمة تالم الاؤال إلى في  لك  

لس الشعبي الوطني، ومكتب مجلس الأمة حاب الحنلة عملا بمن جنء في القننو  مكتب المج
.20-66العضوي 

4
المهمة إلى مكتب المجلاي  الذي أصبحن يمثلا  تشكيلات  تدانأف 

ايناية، الأمر الذي ياتبعد وجود أائلة للمعنرضة خنصة إذا كننت أغلبية تايطر على مكتب 
.المجلس

5
 . الكتنبية هذا فيمن يتعلق بنلأائلة

،3690أمن فيمن يخص الأائلة الشفوية، فقد جنء النظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم   
6
 

3690،
6
تمنح لصنحب الاؤال  ومع ذلك. دو  مراعنة الأجل أو المدة التي يودع فيهن الاؤال 

ويمك  للوزير الرد،  .دقنئق إذا فتح بنب المننقشة 29دقنئق إذا كن  بدو  مننقشة، و 32مدة 
عنت متشنبهة أو أنه يمك  لندوة الرؤانء الربط بي  الأائلة الشفهية التي تعنلج موضو غير

.بل يجوز أيضن للندوة تحويل الاؤال الشفهي إلى اجل الأائلة المكتوبة.مترابطة
7

         
وعدم تحديد أجل طرح  3699في ظل داتور  ،وأمنم انعدام آلية الاؤال الشفهي  

المتضم  تنظيم المجلس  39-16خل صنحب الاؤال في ظل قننو  ومدة تد ،الاؤال الشفهي
أينم على الأقل قبل يوم  32حدد أجل بـ  20-66الشعبي الوطني وايره، فإ  القننو  العضوي 

الجلاة لإيداع الاؤال لدى المكتب
8

، وإ  كن  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم 
.أينم 29حددا المدة بـ  3661والنظنم الداخلي لمجلس الأمة  3669

9
 

                                                 

.13.سابق صالمرجع الإيهاب زكي سلام ، :أنظر- 1 

.10.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر  - 2 
المتعلق بالقانون الداخلي  01-44من قانون  111، والمادة 1023من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  123نظر المواد أ-3

 .المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره 12-90من قانون  04و07للمجلس الشعبي الوطني والمادتين 

.02-00من القانون العضوي  42، 20: المواد :نظرأ- 4 

.70.سابق، صالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية:ظرأن - 5 

. 1023من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  129،120: المواد :نظرأ- 6 

. 1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  122: المادة :نظرأ- 7 

.00/02من قانون العضوي  20: المادة :نظرأ- 8 
 ن النظام الداخلي لمجلس الأمةم 92، والمادة 1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  110المادة  :ظرأن-9

 .1009لعام
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وعلى هذا الأانس ناتشف دلالة على أ  التطور البرلمنني عمل هذا الإجراء 
.لتخصيص جلانت برلمننية ترد م  خلالهن الحكومة على الأائلة الشفوية

1
بعد إتمنم مرحلة و 

لمعد إيداع الاؤال والتأكد م  مدى توافر شروطه، نأتي إلى إجراء تاجيل الاؤال في الاجل ا
لذلك

2
، وشنهد على ذلك تنريخ الإيداع ليبل  م  طرف الجهة المودع لديهن اواء رئيس 
المجلس أو مكتب المجلس للوزير المختص بنلاؤال، لكي ياتعد الوزير الماؤول للإجنبة على 

لإلقنئه إذا كن  شفوين، أو تحريره وإرانله إلى الجهة المودعة له إذا كن   الرد ضيرالاؤال وتح
 .وبنمكت

د أجل تبلي  والملاحظ أ  التطور البرلمنني الجزائري ااتقر على عدم تحدي    
م  النظنم الداخلي للمجلس  301فمثلا المندة  .واكتفى بعبنرات دالة على الفوريةالاؤال،

م   393/0والمندة " تالم إلى رئيس المجلس الذي يبلغهن للحكومة"...الوطني جنءت بعبنرة 
الذي "...تعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تضمنت عبنرة الم 23-99قننو  

المتضم   39-16م  قننو   69/20يبلغهن فورا، والمقنبلة للمندة  –أي رئيس المجلس  -
 66/20م  قننو  العضوي  96/20النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وايره، والمندة 

يرال رئيس المجلس "لمن  والحكومة حيث تضمنتن عبنرة علاقة بي  غرفتي البرالالمتضم  
 ".الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة الاؤال فورا إلى رئيس الحكومة

تشكل عملية إدراج الاؤال في جدول الأعمنل دلالة : إدراج السؤال في جدول الأعمال-1
له غير اقوط الاؤال عدم ااتبقنء هذا الإجراء لا معنى ف. قنطعة على جواز مروره للمننقشة 

نلأائلة المكتوبة يجنب عنهن كتنبة ف .حتى وإ  كن  هذا الأمر ماتقر بنلنابة للأائلة الشفوية
ويبل  للعضو الانئل ع  طريق رئيس المجلس أو مكتب المجلس ،حاب الجهة المعهود لهن 

.ؤول، بمعنى الإحنطة لانعقند جلاةبنختصنص توجيه الأائلة للوزير الما
3
 

على أي أانس يتم اختينر الأائلة التي تدرج في جدول ،الاؤال الذي يطرح نفاه إلا أ 
 الأعمنل؟
الأول الاعتمند على عملية التاجيل : وللإجنبة على هذا الاؤال نتبنى أحد الموقفي   

التلقنئي للأائلة دو  اختينر أو فرض مابق مع الأخذ بعي  الاعتبنر تنريخ وترتيب تاجيل 
على أ   .لثنني الاعتمند على عملية الفحص أي الاختينر والفرز المابق للأائلةأمن ا .الأائلة

.تعطى لمكتب المجلس الالطة التقديرية لاختبنر الأائلة التي اتدرج في جدول الأعمنل
4
 

لعضو البرلمنني لوتجدر الملاحظة أ  عملية التاجيل التلقنئي، وإ  كننت محفزة  
إلا  –أانس الحكومة  –اة لرقنبة على أعمنل الالطة التنفيذية ومشجعة لتفعيل آلية الاؤال كأد

والتي قد تدرج في آخر  ،أ  هذا قد يؤثر البن على الأائلة ذات الأهمية القصوى أو الماتعجلة
فإ  الاعتمند  ،وم  جهة أخرى .أي  مبدأ الأولوية والإاتعجنلية هذا م  جهة .جدول الأعمنل

خنصة إذا كن  مكتب المجلس في  ،د تاتبعد أائلة المعنرضةعلى عملية الفحص والاختبنر، ق
وعلى هذا الأانس . ظل تعددية حزبية، قنئم على أغلبية تايطر على رام جدول الأعمنل

نر هي الأنجع، أي وضع الاعتبنري  معن، يالتاجيل التلقنئي، وعملية والاختفنلجمع بي  عملية 

                                                 

.102.سابق، صالمرجع ،العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة:في تفاصيل ذلك أنظر - 1 
المتضمن النظام الداخلي للمجلس  01-44من قانون  111/2من النظام الداخلي للمجلس الوطني، والمادة  121المواد  :نظرأ- 2

 .المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره 12-90ون من قان 04الوطني، المادة 

.10.سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر- 3 

.12-11. سابق، صالمرجع ال ،عباس عمار ، الرقابة البرلمانية :أنظر- 4 
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مية الاؤال، مع جوازية الجمع بي  الأائلة ومدى أه،اعتبنر التنريخ والإبداع والتاجيل
.المترابطة والمتشنبهة موضوعين

1
 

،3690والملاحظ أ  النظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم 
2

اعتمد على اعتبنر  
الاختينر والفرز عندمن منح الإمكننية لندوة الرؤانء في تاجيل أي اؤال بجدول الأعمنل 

 هل هذا متعلق بنلأائلة الشفهية أم المكتوبة؟  لك   .بغض النظر ع  ترتيبه في الاجل
حتى وإ  كن  الااتنتنج يرمي إلى الأائلة المكتوبة، نظرا لأ  الفقرة الأولى م  نص  
فإ  " تقرر ندوة الرؤانء تاجيل أقدم الأائلة الشفهية في جدول العمنل: "جنءت بـ 309المندة 

يدل على أ  المشروع الممتد على المعينر هذا وإ  دل فإنمن  .المقصود هو الأائلة المكتوبة
الترابط، واعتمد مع إمكننية الربط بينهن في حنلة التشنبه و ،التلقنئي فيمن يتعلق بنلأائلة الشفهية

 .  نر والفرز فيمن يتعلق بنلأائلة المكتوبةيعلى معينر الاخت
-99قننو  ) 3699أمن بنلنابة للنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني اواء لعنم   

فإ  الأمر متروك لتقدير مكتب المجلس مع التحديد في ( 39-16قننو  ) 3616أو عنم ( 23
في الاجتمنع الأابوعي لتحديد  3616ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم 

.وتحديد عدد الأائلة التي تطرح في كل جلاة ،الجلاة المخصصة لطرح الأائلة الشفوية
3
 

المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  أكد  20-66ي ظل القننو  العضوي إلا أنه ف   
على أ   .يومن للأائلة الشفوية 39جلاة لكل  ،خلال الدورات العندية ،على ضرورة تخصيص

كمن أ  ضبط عدد  .يتم تحديد اليوم بنلتشنور بي  مكتبي غرفتي البرلمن  وبنلاتفنق مع الحكومة
.عليهن بنلاتفنق أيضن مع مكتب كل غرفة والحكومةالأائلة المبرمجة للإجنبة 

4
الشيء الذي قد   

يؤثر على آلية الاؤال ويضعف عملية الرقنبة البرلمننية، خنصة إذا كن  المكتب م  حزب 
 .الأغلبية ممن يجعله مبعث قلق، ويتجنهل أائلة المعنرضة

            
 مناقشة السؤال: الفرع الثالث

 
ال الآثنر المترتبة على العلاقة بي  العضو الانئل، والوزير نقصد بمننقشة الاؤ   

د مصير الاؤال إمن تحدي ،حيثالماؤول والتي ترتب التزامنت وحقوق بنلنابة لطرفي العلاقة
بنلإجنبة أو بننتهنئه اواء بنلاقوط أو الترك، وعلى هذا الأانس انتطرق إلى الإجنبة على 

 (التركالاقوط،)الاؤال البرلمنني  نتهنءاو،(ثننين)الاؤال،حقوق أطراف (أولا)الاؤال البرلمنني
 .(ثنلثن)
 : الإجابة على السؤال البرلماني: أولا-

وبننء  .ممن لاشك فيه أ  الهدف المتوخى م  طرح الاؤال هو الحصول على الإجنبة        
تكو   تعنرفت النظم البرلمننية على تخصيص وقت للإجنبة على الأائلة التي قد ،على هذا

 .كل نوع على حدةلطرق توان .شفوية أو مكتوبة
 :الإجابة على السؤال الشفوي -أ

ج الاؤال الشفهي في فإنه يدر ،3690جلس الوطني لعنم في ظل النظنم الداخلي للم 
جدول الأعمنل م  طرف ندوة الرؤانء، مع مراعنة تقنية الربط بي  الأائلة المتشنبهة 

                                                 

.13.سابق، صالمرجع ال - 1 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  122: المادة :نظرأ- 2 

.1090من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  07،01 تينالماد :نظرأ- 3 

.02-00من القانون العضوي  40المادة :ر أنظ- 4 
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ل م  طرف رئيس المجلس على رئيس الجمهورية أو الوزير ويتم طرح الاؤا .والمترابطة
 29دقنئق إذا لم تفتح المننقشة، ومدة  32المختص ، مع إمكننية تدخل صنحب الاؤال لمدة 

ويمك  للوزير المختص المنتدب م  طرف رئيس الجمهورية  .دقنئق إذا تم فتح بنب المننقشة
.حنلة غينب صنحب الاؤال يشطب مع العلم أنه في .الرد أو الامتننع ع  الإجنبة

1
  

فإنه  ،(39-16قننو  )3616أمن بنلنابة للنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم   
هذا الأخير في اجتمنعه الأابوعي الجلاة يحدد بعد أ  يتم إبلاغ ننئب مكتب المجلس، 

ى اقتراح م  ننئب المخصصة لطرح الأائلة الشفوية وعددهن، مع إمكننية فتح المننقشة بننء عل
مع العلم أنه في حنلة غينب صنحب الاؤال الشفوي لا  .أو أكثر، ممهور بموافقة المجلس

.بل يجوز أ  ينوب عنه أحد زملائه ،يشطب الاؤال
2
  

المنظم للعلاقة بي   20-66وأمنم تَبنّي نظنم الثننئية البرلمننية، فإ  القننو  العضوي   
أينم لإيداع نص الاؤال الشفهي م  قبل صنحبه  32رط أجل غرفتي البرلمن  والحكومة، اشت

يومن خلال الدورات  39إلى مكتب إحدى الغرفتي  حاب الحنلة، على أ  تخصص جلاة كل 
العندية، بعد أ  يتم ضبط عدد الأائلة بنلاتفنق بي  مكتب كل غرفة والحكومة، مع إعطنء 

كمن يمك  لهذا  .قد جواب عضو الحكومةتننول الكلمة م  جديد لنلمكننية لصنحب الاؤال الإ
.الأخير أ  يرد

3
   

المتعلقة  0222جويلية  30المؤرخة في  21التعليمة العنمة رقم  وضعتهذا وقد  
 :بنلأائلة الشفوية والكتنبية، الضوابط التنلية

ه مدة تقل ع  ليول نفس موضوع اؤال تمت الإجنبة ععدم قبول اؤال شفوي يتنن -6
.دقنئق 21تتجنوز  ثلاثة أشهر دو  أ 

4
 

إلزام صنحب الاؤال الشفوي بفحوى النص المودع لدى المكتب عند عرضه  -9
. لاؤال في الجلاة العنمة

5
  

في حنلة غينب صنحب الاؤال الشفوي يفقد الحق في طرحه، ولا يجيب عليه  -9
عضو الحكومة، مع تحويله تلقنئين إلى اؤال كتنبي مع إمكننية تأجيل طرحه إذا 

.مبررا كن  الغينب
6
  

دقنئق، ويمك  للرئيس تمديدهن، حاب  29تحدد مدة إجنبة عضو الحكومة بـ  -4
على أ  يمنح له التعقيب مرة واحدة بمدة دقيقتي  على الأكثر .الطته التقديرية

7
. 

احب الكلمة م   علىوللإشنرة، فإ  الممنراة البرلمننية أفرزت احتجنج بعض النواب  
 يمك رح الاؤال، كمن أنه في حنلة غينب الننئب الانئل الننئب بحجة الوقت المخصص لط

.طرحه إذا قنم بتوكيل غيره م  النواب
8
حتى وإ  كننت التعليمة تحمل في طينتهن معنلجة و 

لا يمك  تأجيل الاؤال أكثر م  مرة عملا  ،فإنه -الغينب–لمشكلة الكرااي الشنغرة بنلمجلس 
 .م  التعليمة 29بأحكنم المندة 

                                                 

. 1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  130، 120، 129، 124، 122: المواد :نظرأ - 1 

.لشعبي الوطني وسيرهالمتضمن تنظيم المجلس ا 12-90من قانون  100، 02، 01، 07:المواد :نظرأ- 2 

. المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  41، 40، 20: المواد :نظرأ- 3 

.متعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابيةال 12/04/2000مؤرخة في  09من تعليمة رقم  03المادة  :نظرأ- 4 

. متعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابيةال 12/04/2000مؤرخة في  09من تعليمة رقم  07المادة  :نظرأ- 5 

.ةتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابيمال 12/04/2000مؤرخة في  09من تعليمة رقم   01المادة  :نظرأ-1  

.متعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابيةال 12/04/2000مؤرخة في  09من تعليمة رقم  02المادة  :نظرأ- 7 

. 20-10سابق، صالمرجع ،الالرقابة البرلمانية عمار،س عبا :أنظر في تفاصيل ذلك - 8 
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 :على السؤال المكتوب الإجابة-ب
فإ  الإجنبة على الاؤال  ،3690على ضوء النظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم  

داولات على أ  تنشر في جريدة م .المكتوب يتفضل بهن رئيس الجمهورية شخصين وكتنبين
هذا وقد أجنز  .بدء اريننه منذ تنريخ نشر الاؤال الكتنبي، يالمجلس الوطني في أجل شهر

.م الداخلي تقنية الامتننع كتنبين ع  الإجنبة إذا تعلق فحوى الاؤال بأهمية وطنيةالنظن
1
  

وهذه دلالة على أ  إمكننية الإجنبة م  عدمهن أمر خنضع للالطة التقديرية لرئيس  
 23-99قننو  رقم الوقد جنء  .الجمهورية وحده، الشيء الذي يعدم فعنلية الاؤال الكتنبي

اخلي للمجلس الشعبي الوطني بإجراءات مفندهن أنه بعد تقديم الاؤال إلى المتعلق بنلنظنم الد
حاب ترتيب إيداعهن، يأتي وياجلهن في الجداول  ،ومة فورارئناة المجلس الذي يبلغهن للحك

على أ  تكو  الإجنبة  .يومن تاري م  تبلي  الاؤال 39جواب عضو الحكومة في ظرف 
هذا فضلا ع   .بجريدة مداولات المجلس الشعبي الوطنيثم تنشر الأائلة والأجوبة  ،كتنبية

ضنبط المصلحة العنمة الواجب توافره في الاؤال دو  تحديد الهيئة التي تعود لهن الصلاحية 
؟ " الوزير"هل رئناة المجلس أو عضو الحكومة :في تقدير هذا الضنبط أي 

2
  

 (39-16قننو  رقم ) 3616أمن بنلنابة للنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم  
يومن بعد تبلي   12 إلىحذف الضنبط المتعلق بنلمصلحة العنمة، إلا أنه واع الأجل  فقد

يتحول الاؤال إلى اؤال شفهي وفقن للإجراءات  ،مع العلم أنه في حنلة الامتننع .الاؤال
ر شريطة كمن أضنف إمكننية فتح مننقشة بننء على اقتراح م  ننئب أو أكث .الانبق ذكرهن
.على أ  تنشر الأائلة والأجوبة في جريدة مداولات المجلس الشعبي الوطني.موافقة المجلس

3
  

.الوطني
3
  
المنظم للعلاقة بي   20-66فإ  القننو  العضوي  ،وأمنم تَبنّي نظنم الثننئية البرلمننية  

حاب غرفتي البرلمن  والحكومة أكد على أ  إيداع الاؤال الكتنبي لدى مكتب إحدى الغرفتي  
وقد خصص . اي  حاب الحنلة فورا إلى الحكومةالحنلة، الذي تراله رئناة إحدى المجل

.يومن 12أجل في جواب عضو هذه الأخيرة 
4
وهو الأجل المنصوص عليه في نص النظنم  

. 3669للمجلس الشعبي الوطني لعنم  الداخلي
5
على أ  تودع في  ،حاب م  تنريخ التبلي يو 

 .منني ع  طريق رئناة المجلساجل كتنبي للعضو البرل
 حقوق أطراف السؤال: ثانيا

على عنتق  دد للرد على الاؤال، يتولد إلزامبعد عرض الاؤال وفوات الأجل المح      
متبندلة  نعلاقة بي  طرفي الاؤال أنتجت حقوقال  إمقنبل الفي و .الوزير الموجه إليه الاؤال

 :يمك  أ  نبرزهن في
 :حقوق الوزير-أ

م  حقوقه أيضن أ  يعتذر ويؤجل ذلك ف ومعمقرر أ  يجيب الوزير على الاؤال، م  ال 
 .كمن له أ  يرفض الإجنبة، الإجنبة،أو حق الإننبة فيهن 

 :الحق في رفض الإجنبة-3

                                                 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  124المادة  :نظرأ- 1 

.المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 01-44من قانون 113،112،111: المواد :نظرأ- 2 

.تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره المتضمن  12-90من قانون  110، 00، 09، 04: المواد :نظرأ- 3 
 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  42،43،47،41: المواد :نظرأ -4

.1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  20المادة  :نظرأ-  5 
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الأكيد أنه لا يمك  إجبنر الوزير على الإجنبة، نظرا لأنه يمك  أ  يضع أابنبه على 
ض النظم البرلمننية تشترط أ  يتم إعلا  ذلك الابب أانس المصلحة العنمة، وإ  كننت بع

.كتنبة، وياتعجل في أغلب الحنلات بشأ  الطلبنت الخنصة
1
 

والمشرع الجزائري نص على إمكننية الامتننع كتنبة ع  الإجنبة بحجة المصلحة  
.3690العنمة في ظل نظنم المجلس الوطني لعنم 

2
أمن في نظنم المجلس الشعبي الوطني لعنم  

.شرطن لقبول الاؤال الكتنبي -المصلحة العنمة-جعل هذا الابب  فقد (23-99قننو ) 3699
3
  

كمن أ  هننك حنلات أخرى تاتدعي رفض الإجنبة ،كأ  يكو  ابب الإجنبة قد   
ر الاطلاع عليهن ظهيئنت، أو يؤدي إلى كشف أارار يحينطوي على المانس بنلأشخنص أو ال

. الوزير الماؤول نصل ممنلا يدخل في اختصقننونن، أو يكو  موضوع الاؤا
4
 

وقد تكو  الإجنبة ماتحيلة، ااتحنلة مندية، نتيجة فقد وثنئق وماتندات تتضم  بينننت 
لا تمك   ،لهن علاقة بنلإجنبة ، مثنل بينننت إحصنئية محجوز نشرهن لدى مدير العنم للضرائب

في ظل وقت  امبرر نالأخير ليس اببوإ  كن  هذا  .وزير المنلية م  الإجنبة على اؤال معي 
.ووقعه تدفق المعلومنت التي انعدت على حفظ الوثنئق والبينننت ،حكمه التطور التكنولوجي

5
  

.والبينننت
5
  

وتجدر الملاحظة أ  رفض الإجنبة لأابنب مجدية ومقنعة تعتبر إجنبة، وليس عليهن أي 
فمن هي الإجراءات لك  إذا رفض الوزير الإجنبة أو برر امتننعه بابب غير مجد،  .عقنب

  المتخذة في مواجهته؟
وفي هذا الصدد حنولت الأنظمة الداخلية للبرلمنننت ترتيب جزاءات على عدم الإجنبة 

 : تلخصت في
أي  ،قد يكو  احتجنجن م  طرف العضو الانئل، كمن قد يكو  جمنعين :الاحتجاج البرلماني-

نواب مع العضو الانئل الم    هذه الحنلة الأخيرة، إمن أ  تكوو.م  طرف المجلس ككل
أو أنه تم طرح أائلة متشنبهة أو مترابطة مع  ،خنصة إذا كن  هذا الأخير م  حزب الأغلبية

.نفس الموضوع، الشيء الذي قد يحفز النواب على إجبنر الحكومة على الرد
6
  

ية هذا فقد عرفت النظم البرلمنن .التي لم يجب عليهن في الجريدة الرامية :نشر الأسئلة -
أي نشر في الجريدة الرامية الأائلة التي لم تتم الإجنبة ."الجزاء والذي مفنده قنعدة التشهير 

ولعل هذا الجزاء يفقد  .عليهن مع تبين  الوزارة التي وجه إليهن والأجل الذي كن  محددا للإجنبة
ض الإجنبة حتى لا جعل هذا الأخير دائمن يفكر قبل رفيرأي العنم بنلوزير الماؤول، كمن ثقة ال

.لينحتى وإ  كن  هذا الجزاء شك ،ل تشكيكيكو  مح
7
  

.التطور البرلمنني الجزائري على أ  
8
ااتقر على نشر الأائلة مع الأجوبة أي  

الشيء الذي يقلل م  توجيه الأائلة مع انعدام أداة  ،الامتننع على نشر الاؤال دو  الجواب
 .الضغط على الحكومة

                                                 

.23.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر- 1 

. 1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  124/2: دةالما :نظرأ- 2 

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01-44من القانون  111/1: المادة :نظرأ- 3 

.40.سابق ، صالمرجع ال ،محمد باهي أبو يونس:أنظر- 4 

 5  .41.صسابق،المرجع ال ،أبو يونسمحمد باهي  :، وأنظر أيضا23ص ،سابقل ا مرجعال ،إيهاب زكي سلام:أنظر  -

.23.سابق، صالمرجع ،الالبرلمانيةالرقابة  عمار،عباس :أنظر- 6 

.42.سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس :أنظر- 7 
والنظام الداخلي للمجلس الشعبي . 1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  124،113،101،41: المواد :نظرأ-8

 .على التوالي المنظم للعلاقة بين غرف البرلمان والحكومة 02-00والقانون العضوي  1090، 1044 يلعام الوطني
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بمعنى أ  مقدم الاؤال المكتوب : المكتوبة إلى أسئلة شفوية أو استجواب تحويل الأسئلة - 
يطلب تحويله إلى اؤال شفوي ،كمن قد يطلب رئيس المجلس تحديد من إذا كن  يرغب في 

أمن .وفي بعض النظم الداخلية للبرلمنننت يضيف الوزير الماؤول ميعندا إضنفين. تحويل اؤاله
فإنه يتحول إلى  نهذا بنلنابة للاؤال المكتوب ،أمن إذا كن  شفوي ،نيصبح الاؤال شفويفإذا وافق 

.ااتجواب أو إلى مننقشة
1
 

تحويل الاؤال ب 3616النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم  امحهذا وقد    
.المكتوب إلى اؤال شفوي إذا لم تتم الإجنبة عليه في الأجل المحدد

2
لك  المتبندر للذه ، هل  

نعتبر هذا جزاء على عدم الإجنبة؟ و إذا اعتبرننه جزاء، فإنه في ظل التعليمة العنمة يمك  أ  
المتعلقة بنلأائلة  0222جويلية  30الصندرة ع  المجلس الشعبي الوطني المؤرف في 

الشفوية والكتنبية، عندمن أجنزت تحويل الاؤال الشفوي إلى اؤال كتنبي بمبندرة صنحبه أو 
.؟فهل تعتبر مزية م  الننئب الانئل إلى الوزارة الماؤولة ،اقتراح م  المكتب

3
 

وفي مقنبل ذلك، فإ  الممنرانت أثبتت أنه يمك  للوزارة التهرب م  الإجنبة حتى في   
فقد تنشر إجنبة غير وافية وفقيرة ،كمن قد تتعمد  .حنلة تحويل الاؤال المكتوب إلى شفوي

ئلة ،ممن يدفع بإعندة إدراج الاؤال م  جديد في الغينب ع  الجلاة التي تبرمج خلالهن الأا
 .جدول الأعمنل

  :الحق في تأجيل الإجابة  -0
يعتبر الحق في تأجيل الإجنبة م  بي  الحقوق المقررة للوزير الماؤول لأ  المنطق       

مندامت التقنليد البرلمننية تواترت على إجنزة ،يفرض ذلك دو  الحنجة إلى نص يكراه
.تلقنئي دو  طلبالتأجيل ال

4
 

ية للبرلمن  في والملاحظ أنه بتصفحنن للنصوص المتعلقة بنلأنظمة الداخل     
م  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي  323/1نجد من يبرر هذا الحق في فحوى المندة الجزائر،

يجوز للحكومة الامتننع ع  التصريح بنلرد الفوري على :" القنضية بـ 3669الوطني لعنم 
لمندة المقنبلة ل." د إلى جلاة أخرىل في القضنين ذات المصنلح الحيوية للبلاد ويؤجل الرالاؤا
أمن بنقي  .هذا فيمن يتعلق بنلأائلة الشفوية. 3661م  النظنم الداخلي لمجلس الأمة لعنم  11/1

– حنلة تأجيل الإجنبة  –الأنظمة الداخلية للبرلمن ، لم يتم التنصيص على هذه الحنلة 
أ  المشرع الجزائري منح إمكننية ( 11/1 ،و323/23)الواضح م  هنتي  المندتي  و    

  الامتننع ع  الرد المنصوص عليه يمك  وصفه بنلامتننع نظرا لأ. للحكومة على تأجيل الرد
مندام تأجيل رد الجلاة الموالية وارد، حتى وإ  كن  احتمنل التأجيل وارد  ،البايط أو النابي
الامتننع ع  الإجنبة طنلمن أ  النص لم يضع أي ضنبط مقيد للحكومة " ين لعدم الرد نهنئ

الأمر للحكومة لتقديرهن إذا كن  الجواب متعلقن بنلقضنين ذات المصلحة  نكنلأجل أو تنرك
الحيوية أم لا،خنصة في ظل انعدام نص يقضي بضرورة موافقة العضو الانئل أو المجلس 

 .على طلب التأجيل
حتى لا تكو  ممنراة الحق  د طلب التأجيليكن  م  اللازم تقيوعلى كل،     
الشيء الذي يفرغ آلية الاؤال م  محتواه بقيدي ، الأول ضرورة تابيب طلب التأجيل  مطلقة،

                                                 

.27.سابق،صالمرجع الإيهاب زكي سلام، :أنظر -1 

. المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 12-90من قانون  00المادة  :نظرأ- 2 

.المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية 2000جويلية  12ي المؤرخة ف 09من التعليمة رقم  04المادة  :نظرأ- 3 

.42.سابق ، صالمرجع ال ،محمد باهي أبو يونس:أنظر- 4 
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والثنني ضرورة  .كفنية المحددة للإجنبةالعدم وكنلمرض، الافر خنرج البلاد لمهمة رامية، 
.على أ  يكو  التأجيل محدد بأجلاشتراط موافقة المجلس على التأجيل، 

1
  

 :الحق في الإنابة -1
في حنلة غينب المؤهل قننونن وذلك يقصد بنلإننبة بشكل عنم، المرحلة المؤقتة      

.على أ  تكو  محددة المدة( الطة، أو هيئة أو شخص)
2
وقد ااتقرت التقنليد البرلمننية على  

الاؤال  إلا أ البرلمن  إلى الوزير المختص، جواز الإننبة إذا من وجه اؤال م  أحد أعضنء 
 هل هذه الإننبة تتعلق بطلب التأجيل أم بنلإجنبة ع  الاؤال؟: هوهنن المطروح 
إ  المنطق يفرض إننبة وزير آخر لطلب تأجيل الإجنبة، لحي  زوال الابب المبرر    

.للتأجيل، كعودته م  الافر أو شفنئه م  مرض
3
فإنه م  خلال  ،نبةأمن ع  الإننبة في الإج 

التطور الداتوري والبرلمنني لم يحدد كيفية الإننبة في الإجنبة على الأائلة المطروحة على 
فهل يمك  في هذه الحنلة تكليف عضو آخر للإجنبة بدلا منه تطبيقن لمبدأ  .عضو الحكومة

 الماؤولية التضنمنية للحكومة؟ 
ول الإجنبة على الأائلة نظرا لأنه الجهة يمك  القول أنه يمك  للوزير الأ ،في هذا الصدد

التي تاتقبل الاؤال م  قبل مكتب المجلس، كمن أنه مشرف على الحكومة، دو  إطلاق هذه 
حكومة بأجل الإجنبة حنلات خنصة كمرض الوزير المختص، التزام التطبق على أي .القنعدة

ماؤولية فإ  ايناية الحكومة، ننهيك على أ  الاؤال إذا كننت له علاقة مبنشرة ببعد تأجيلهن،
.الحكومةقنئمة نتيجة ااتقنلة تكو  الوزير الماؤول 

4
  

أ  الإجنبة على الاؤال  اعتبر 3690لعنم   النظنم الداخلي للمجلس الوطني وللإشنرة فإ
أمن الاؤال الكتنبي  .الشفوي تكو  إمن م  رئيس الجمهورية أو الوزير المختص الذي ينتدبه

.الجمهورية فقطرئيس يكو  م  ف
5

حتى وإ  كن  النظنم الانئد في تلك الفترة قنئم على الحزب 
.الواحد، وأ  ماؤولية الوزير أمنم رئيس الجمهورية وليس البرلمن 

6
 

تحديد صفة الننئب، والذي اينوب تتمثل في إلا إ  المشكلة التي تثور في هذا الصدد، 
إعمنلا للقواعد  .الاؤال الموجه إليه الوزير الأول أو عضو الحكومة في الإجنبة علىع  

دني درجة، حتى أالعنمة التي تجبر أ  يكو  الننئب م  ذات مرتبة الأصل أو أعلى منه أو 
وإ  كننت للإننبة في الإجنبة خصوصية داتورية، فهل يمك  إعمنل القواعد العنمة في تحديد 

أم نعطلهن على وجه يراعي الخصوصية؟ ،الننئب
7
  

لا نعمل القواعد العنمة بشكل مطلق، وإلا قررت جوازية إننبة الوزير  أ هنن يفترض 
مخنلفة داتورية  يترتب عليهلأي موظف في وزارته لتلاوة الإجنبة نينبة عنه، الشيء الذي 

.ة محددة هي أعضنء الحكومةئنظرا لأ  الداتور قصر توجيه الأائلة على ف
8

بمعنى أ    
البرلمننية تنحصر في فئة محددة هي أعضنء الحكومة، خنصة الإننبة في الإجنبة على الأائلة 

أ  الإجنبة ليات حقن خنلصن للوزير يمنراهن كيفمن شنء، وإنمن هي حق للعضو الانئل 
 .والبرلمن 

                                                 

.43.سابق، صالمرجع ال، محمد باهي أبو يونس:أنظر - 1 

.319.ص ،2002،الجزائر،1ط،الوجيز في القانون الإداريناصر لباد،:رأنظ - 2 

.47.ابق، صسالمرجع ،المحمد باهي أبو يونس:أنظر- 3 

.21.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر- 4 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام 124،129: المادتين :نظرأ- 5 

. 1023من دستور  74المادة  :أنظر- 6 

.433.ابق، صالسمرجع الحسن مصطفى البحري، :أنظر- 7 

.91.سابق، صالمرجع ال ،محمد باهي أبو يونس:أنظر- 8 
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 حقوق العضو السائل -ب
: بمجرد إجنبة عضو الحكومة، تنشأ للعضو الانئل عدة حقوق يمك  أ  نجملهن في ثلاث

تعقيب على الإجنبة ،والحق في ااتتبنع الأائلة الالإجنبة، الحق في  حق الإننبة في امنع
 بمننقشة

 :حق الإنابة في سماع الإجابة -3
عملا بمبدأ شخصية الاؤال، فإنه يفترض حضور العضو الانئل الجلاة المخصصة  

معنى هل يمك  للعضو الانئل أ  ب. هل يمك  إطلاق هذا المبدأ؟ولك   .للإجنبة ع  اؤاله
 آخر في امنع الإجنبة؟ اعضو هب عنيين

قد يكو  هذا جنئزا لتوقي تأجيل الإجنبة إلى الجلاة المقبلة تأكيدا للجننب الوظيفي 
.للاؤال، والنظر إليه بنعتبنره حقن مشتركن بي  المجلس والانئل

1
  

غير أ  هذه الإننبة قد تكو  محددة بأحوال منصوص عليهن، كنلمرض أو الحوادث  
لغينب، وأي ظروف تحول دو  حضور العضو الانئل؛ وإ  كن  هذا الحق يجد التي توجب ا

ضنلته في الأائلة الشفوية، نظرا لأنهن تتطلب انعقند جلاة للإجنبة عليهن، بخلاف الأائلة 
 .المكتوبة التي تقدم أجوبتهن مكتوبة

طني لعنم التطور البرلمنني الجزائري، بداية في النظنم الداخلي للمجلس الو وقد اعتبر 
تلقنئين شطب الاؤال اواء كن  بمننقشة  نترتب عليهي، بأ  حنلة غينب صنحب الاؤال 3690

.أو بدونهن
2
  

ة فقد أجنز في حنل( 39-16قننو  )أمن في ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
 .أحد زملائه عنه بيغينب صنحب الاؤال الشفوي أ  ين

 30المؤرخة في  21نية، وقبل صدور التعليمة رقم وفي ظل نظنم الثننئية البرلمن 
كمن  ،إجنزة صريحة للإننبة هننك والمتعلقة بنلأائلة الشفوية والكتنبية، لم تك  0222جويلية 

هذا يدل على تأكيد الجننب الوظيفي للاؤال  .نص على تأجيل الجلاة لغينب الانئليتم اللم 
العضو الانئل، بنعتبنره حقن مشتركن بي  هذا  وقبول المجلس إجنبة ع  الاؤال حتى وإ  تغيب

 .الأخير والمجلس
أنه في حنلة غينب صنحب الاؤال الشفوي في الجلاة  تأكد 21إلا أ  التعليمة رقم   

 فإنه يفقد الحق في طرحه، ولا يجيب عنه عضو الحكومة، كمن يتحول تلقنئين إلى اؤال كتنبي
وفي كل  .يمك  تأجيل طرحه لجلاة موالية ،بي مابقبناتثننء حنلة الغينب المبرر بإشعنر كتن
.الحنلات لا يجوز التأجيل أكثر م  مرة

3
  

تحدد  مكمن ل ،والملاحظ أ  هذه التعليمة لم تحدد الحنلات التي يمك  قبول تبرير الغينب
الجهة المؤهلة بتقدير حنلة الغينب المبرر م  عدمه، فهل يمك  أ  تكو  الجهة المودعة لديهن 

 .شعنر الكتنبيالإ
 :الحق في التعقيب على الإجابة والأسئلة الإضافية-1

هو اؤال يطلب الرد عليه شفنهة أو كتنبة " الأاناي"إذا كن  الاؤال الأصلي   
فنلاؤال الإضنفي هو اؤال فردي متالق يلقيه العضو الذي قدم الاؤال أو غيره أثننء الإجنبة 

لتحقيق النتيجة أو الهدف الذي يصبو إليه م   أي عقب رد الوزير، ،على الاؤال الأصلي

                                                 

.44.سابق، صالرجع مال- 1 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  130: المادة :نظرأ- 2 

. المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية 2000جويلية 12المؤرخة في  09من التعليمة رقم  01المادة  :نظرأ- 3 
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.خلال اؤاله
1
فهو حق مكمل لحق العضو الانئل، فإذا كن  العضو يبتغي  ،أمن التعقيب 

فيأتي بة ننقصة غير كنفية، قد تأتي الإجنف ،الااتعلام ع  أمر يجهله أو تفاير لمن هو غنمض
.التعقيب كإجراء كنشف

2
  

النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم  فإ  رلمنني الجزائريلتطور البل وبنلنابة         
دقنئق، كمن يمك  للوزير الرد  32لعضو الانئل البديل لمدة لحق التعقيب يمنح  كن  3690

.عليه دو  تحديد لمدة
3
المنظم للعلاقة بي  غرفتي  66/20أمن في ظل القننو  العضوي  

ة لصنحب الاؤال في أ  يعقب على إجنبة عضو البرلمن  والحكومة، فقد أعطى الإمكنني
الحكومة على اؤاله الشفوي،

4
وممثل الحكومة .دقنئق 21مدة التعقيب محددة بـ  توإ  كنن 

دقيقة، هذا طبقن لمن جنء في النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  39يعقب عليه في حدود 
.3669لعنم 

5
  

 21دقيقة لعضو الحكومة و 39 )ز وم  الملاحظ أ  أجل المدة غير عندل ومتوا
جويلية  30المؤرخة في  21وعلى أانس ذلك ااتدركت التعليمة رقم  (.دقنئق لصنحب الاؤال

المتعلقة بنلأائلة الشفوية والكتنبية، وحددت مدة التعقيب بدقيقتي  اواء تعلق الأمر  0222
.تعقيب مرة أخرىالتدخل العضو الانئل أو عضو الحكومة المجيب في 

6
  

ولعل تحديد مدة دقيقتي  هو أمر قد يانعد على إدراج عدد أكبر م  الأائلة خلال 
وعرض الحلول  ،حوارالالجلاة، خنصة أ  فتح المجنل وااع يجعل البرلمن  إلى منئدة 

 .الحصول على المعلومنت  والمتمثلة فيالشيء الذي يعدم الغنية م  طرح الاؤال  ،المقترحة
انبقة الذكر جنءت بصينغة ص الداخلية المتعلقة بنلبرلمن  لنصووالجدير بنلذكر، أ  ا 

وأ  يكو  لمرة واحدة  ،بمعنى أنه مقصور على الانئل وحده" صنحب الاؤال:" المفرد بعبنرة
وكأ  المشرع الجزائري نحى منحى  ،هذا الشرط الأخير ياتشف م  تجديد مدة التعقيب.فقط

 .ي تقر بأ  المجلس والانئل شريكن  في الاؤالنحو مبدأ شخصية الاؤال بدل القنعدة الت
جمع الإجنبة في جلاة تفهل  ،لك  التانؤل إذا كن  الاؤال مقدمن م  أكثر م  عضو

واحدة ويمنح حق التعقيب لكل م  مقدمي الأائلة لأ  جميعهم لهم صفة العضو الانئل أم تتم 
.فوي إلى كتنبيأي تحويل الاؤال الش ،الإجنبة كتنبة وترال إلى مكتب المجلس

7
منح كلمة تأم  

  .؟كلمة التعقيب إلى أول مبندر بنلاؤال ويشهد على ذلك تاجيل الاؤال بنلجداول الخنصة
 :استتباع الأسئلة بالمناقشة-1

قشة الأائلة اواء كننت كتنبية ااتقر التطور البرلمنني الجزائري بنلأخذ بمبدأ منن 
آلية الاؤال بشقيه الكتنبي  في ااتخدامكم  حيث يوإ  كن  هذا الأمر له ميزة  ،شفويةأو
 .   الشفوي مندام أ  كلا النوعي  تنتج عنهمن مننقشة اواء العضو الانئل أو بقية الأعضنءأو

بنلتحديد على فتح  3690جنء النظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم  ،في هذا الإطنرو 
جلس الاؤال الشفوي مع فتح ويتم هذا بعد أ  يطرح رئيس الم .المننقشة في الاؤال الشفوي

نظيم النقنش ثم يتولى رئيس المجلس ت ،دقنئق 29المننقشة، ويمنح الكلمة لصنحب الاؤال مدة 
                                                 

.33.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر -1 

.49.المرجع السابق، ص ،محمد باهي أبو يونس:أنظر- 2 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  129: المادة :نظرأ- 3 

.المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 00/02من القانون العضوي  41: المادة :نظرأ- 4 

.1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  101المادة  :نظرأ- 5 

.المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية 2000جويلية  12المؤرخة في  09قم من التعليمة ر 2و7المادتين  :نظرأ- 6 
ث من إشكال في التعقيب لمدة دحيتجنبا لما قد  1007م اعلالنظام الداخلي للمجلس الوطني  122هذا الاقتراح جاء به المادة  -7

 .129دة المقيدة للما 122دقائق أي ربط بين المادة  10
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كمن يمك  للحكومة أ  ترد على  ،د المدة الزمنية لكل متدخلعلى أ  تحد.حاب قنئمة المتدخلي 
.المتدخلي  إذا رأت ذلك

1
  

المتعلق  23-99قننو  رقم القشة في ظل ومع غينب إجراء ااتتبنع الأائلة بنلمنن
فإ  النظنم الداخلي  ،بنلنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، نظرا لغينب آلية الأائلة الشفوية

أكد هذا الإجراء اواء تعلق الأمر  39-16قننو   3616للمجلس الشعبي الوطني لعنم 
ع ضرورة موافقة المجلس الشعبي م ،بنلأائلة الشفوية أو الكتنبية بنقتراح م  ننئب أو أكثر

.الوطني
2
  

النظنم الداخلي للمجلس الشعبي جنء في فقد  .هذا الإجراء تم تقييده عددين على أ 
أنه إذا ارتأت أغلبية أعضنء المجلس الشعبي الوطني أ  جواب عضو  3669الوطني عنم 

قديمه يبننء على طلب تتم  فإ  هذه الأخيرةالحكومة شفوين كن  أو كتنبين برر إجراء مننقشة،
.نننئب 02

3
.عضوا 39أمن بنلنابة لأعضنء مجلس الأمة فنلعدد محدد ب 

4
        

م  الملاحظ أنه ،لم يتم اشتراط أ  يكو  طلب المننقشة مقدم م  طرف صنحب و
كمن  .الاؤال، في مقنبل أ  هذا الإجراء في الانبق يمك  أ  ينهض بنقتراحه ننئب واحد فقط

كمن أ  المشرع لمن اشترط  .فقد يضفي طنبع الأهمية والجدية ،د لمن له م  تعددأ  تحديد العد
، فإنه يكو  بننء (مجلس الأمة بنلنابة39مجلس الشعبي الوطني ولل بنلنابة02)القيد العددي 
.ضرورة موافقة المجلسمع ذلك بعلى طلب 

5
  

ري فإ  النظنم وعلى غرار الأنظمة الداخلية التي عرفهن التطور الداتوري الجزائ
لمصندقة على م  أجل المننقشة لعضنء الأ،كرس إمكننية  3661الداخلي لمجلس الأمة لعنم 

.أعلاه 99لائحة حاب الشروط المذكورة في المندة ال
6
  

عليهن أي جزاء نظرا لأ  مجلس الأمة لا يملك حق تقرير  رتبتياللائحة لا على أ   
 يلجأ إلى  أ لأعضنئهن وإ  كن  يمك  لرئيس الجمهورية أو لأحد  ،الماؤولية الايناية للحكومة

.على المننقشة إقنلة الحكومة بقرار بننء
7
  

على طلب  المننقشة تفتتح بننء أ  فإ  النظنم الداخلي لمجلس الأمة أكد على حنلين،أمن 
دو  تكريس القنعدة القنضية بإمكننية  ،بنلنابة للاؤال الشفهي أو الكتنبي اعضو 12يقدمه 

.انتهنء المننقشة بنلمصندقة على اللائحة
8

أمن النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فقد أحنل   
.20-66م  القننو   93أحنل إلى المندة 

9
وفق الشروط  ةإجراء مننقشتامح ب ةالأخير ههذ

هذه  أ  بمعنى أنه يمك  القول .المنصوص عليهن في مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة
 0222جويلية  30المؤرخة في  21م  محتواهن خنصة أ  التعليمة رقم الحنلة مفرغة 

 .المتعلقة بنلأائلة الشفوية والكتنبية لم تنص على إجراء مننقشتهن 

                                                 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 120المادة  :نظرأ- 1 

.وسيرهالمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني  12-90من قانون  110المادة  :نظرأ- 2 

.1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  101/07المادة  :نظرأ- 3 

.1009لداخلي لمجلس الأمة لعام من النظام ا 93/07المادة  :نظرأ-  4 

.41.، المرجع الساق ص...عباس عمار، الرقابة البرلمانية:أنظر- 5 

.1009من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  93: المادة :نظرأ- 6 
رة المكلفة الأمين شريط، علاقة الحكومة بالبرلمان، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نشر الوزا:أنظر-7

 .29 .، ص2000بالعلاقات مع البرلمان 

.1002من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  42، 47،41نظر المادة أ- 8 

.2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  29نظر المادة أ-  9 
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ااتبعند المشرع الجزائري بأ  تنتهي المننقشة بنلمصندقة على لائحة الغرض م  ولعل 
ى مثل ملتمس الرقنبة، وإ  كن  لا يتحول الاؤال إلى أداة رقنبية تنوب ع  آلية أخرهو أ  

 .مجلس الأمة لا يملك حق تقرير الماؤولية 
  انتهاء السؤال البرلماني: ثالثا-

 .يتحدد مصير الاؤال  البرلمنني بنلإجنبة عليه بعد تقديمه ومننقشته أي نهنية عندية     
نه في الفترة تننزل عالاقوطه أو بإمن  ،كمن قد لا يصل إلى هذه النهنية إذا اعترضه عنرض
نهنية عندية محددة بنلإجنبة  فقد تكو  الواقعة بي  تقديم الاؤال ومننقشته، وعلى هذا الأانس

 .تننزل عنه بنلو أ الاؤال، اقوطتكو  بوأ
 :النهاية الطبيعية العادية للسؤال-أ

وقد يتحقق الهدف المرجو  .ير على تعقيب العضو ينتهي الاؤالزتعقيب الو بمجرد 
كمن قد تتحقق موافقة الوزير  .الحصول على المعلومنت والحقنئق المتقصي عنهنمنه، وهو 

في المقنبل قد ينتهي و .على اتخنذ الإجراءات أو الامتننع ع  إجراءات يطلبهن عضو البرلمن 
فيكو  الاؤال هنن بداية  ،بنلإجنبة ولم يحقق هدفه، نظرا لأ  الإجنبة غير كنملة أو ننقصة

.إذا من انندته أغلبية برلمننية في تحقيق مبتغنه  ،قنبية أخرىلمبنشرة أانليب ر
1

      
فإ  نهنية الاؤال تحدد في ظل النظنم الداخلي  ،لبرلمنني الجزائريا وفي ظل التطور 

  أو الامتننع بحجة أ ،للمجلس الوطني بمجرد الإجنبة عليه كتنبين م  طرف رئيس الجمهورية
يعقب الوزير المنتدب على   أو بعد أ،نلنابة للأائلة الكتنبية المصلحة العنمة تاتدعي ذلك ، ب

 ،تعقيب العضو بنلنابة للأائلة الشفوية
2
المتعلق بنلنظنم  99/23حدد في قننو  لمن وطبقن  

مع  .يومن بعد التبلي  39الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بجواب عضو الحكومة في ظرف 
.ية الأائلة الشفوية لم تك  متبعة في تلك الفترةالعلم أ  الإجنبة مكتوبة نظرا لأ  آل

3
هذا و 

يومن م   12أجل في بنلإجنبة  الاؤال ينتهي حيث 16/39تقريبن نفس من جنء به قننو  
يمك  إجراء مننقشة اواء تعلق بنلاؤال الكتنبي أو  كتفنءغير أنه في حنلة عدم الإ .التبلي 

مع العلم أنه في حنلة عدم الإجنبة على  .لمجلسالشفوي بنقتراح م  ننئب أو أكثر وبموافقة ا
 .تحول إلى اؤال شفويالمحدد يجل الأمكتوب في الالاؤال 

4
إلا أ  من ااتقر عليه التطور  

أ  ينتهي الاؤال بمجرد أ  يعقب الوزير على تعقيب العضو في حنلة عدم هو البرلمنني 
هذا الجواب  مجلاي  أنهال حدأ ىورأ،كتنبي الشفوي أو الكتفنء بنلإجنبة على الاؤال اواء لإا

.هنتم فتحيف ة،راء مننقشبرر إج
5
 

 :سقوط السؤال -ب 
 نكو  أمنم اقوط الاؤال إذا حدث عنرض م  شأنه أ  يحول دو  إحداث أثره          

من الاقوط إ حققويت .وصوله إلى مبتغنه، أي الحصول على إجنبة أو الااتفانر ع  أمر عنمأو
أو انتهنء دور  ،"الوزير الماؤول"أو م  وجه إليه " لالعضو الانئ" بزوال صفة مقدمه

.الانعقند الذي قدم الاؤال خلاله
6
  

                                                 

.24/29.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر- 1 

.1027نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام من ال 124،129،120المواد  :نظرأ- 2 

.44/01، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قانون 112 ةالماد :نظرأ- 3 

12-90من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قانون 01،09،00،110المواد  :أنظر- 4 

.رفتي البرلمان والحكومةالمنظم للعلاقة بين غ 00/02من القانون العضوي  47المادة  :أنظر -5 
، أما النظام الكويتي 103بمادتها  1040للإشارة أن أسباب السقوط  نفت عليها لائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري عام  - 6

مصطفى حسن  :أنظر في تفاصيل ذلكمن لائحة مجلس الأمة الكويتي،  132طبقا للمادة ،في انتهاء عضويته  أجملهافقد 

 .43.ص ،المرجع السابق ،، ومحمد باهي أبو يونس434جع السابق صالبحري، المر
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 :زوال العضوية البرلمانية للعضو السائل-2
فإ   ،وأين كن  ابب الزوال" مقدم الاؤال"إذا زالت العضوية البرلمننية للعضو الانئل  

وقد يكو  زوال العضوية بصفة إدارية، كمن  .عمنلالاؤال ياقط نهنئين وياتبعد م  جدول الأ
 .قد يكو  بصفة لا إدارية

عضو البرلمن  لابب أو لآخر في  بقد يرغ :بصفة إرادية زوال العضوية: الحالة الأولى-
التخلي ع  عضويته في المجلس النينبي، فيقدم بذلك طلبن بنلااتقنلة إلى رئيس المجلس طنلبن 

جلس اعتبرت ااتقنلته نهنئية، ومنطقين يظل الاؤال قنئمن منتجن لآثنره فإذا وافق الم .الموافقة
.لحي  قبول الااتقنلة

1
وفي هذه الحنلة لا يمك  إجبنره على الااتمرار في تأديتهن، وفي هذا   

الصدد يمك  أ  نعرج لابب آخر للااتقنلة ينطوي تحت مفهوم الااتقنلة الضمنية، وهي حنلة 
في خمس جلانت متوالية، أو عشر جلانت غير متوالية ممن يفهم أ  التغيب دو  عذر مقبول 

أو حنلة الجمع ي  عضوية المجلس ووظيفة عنمة تتننفى  .العضو غير راغب في العضوية
معهن، وإ  كن  المشرع الجزائري لم يحدد هذه الصورة تحت غطنء الااتقنلة الضمنية وإنمن 

أفردهن بصورة وحدهن
2
. 

يتوقف   أفي هذه الحنلة تزول عضويته دو   :بصفة لا إرادية وال العضويةز: الحالة الثانية-
أو نتيجة لفقدانهن  ،شروط قنبلية انتخنبه نئب، وذلك بنلإبطنل إذا لم ياتوفإرادة النذلك على 

بنلأغلبية،عملا بأحكنم  غرفتي  في ظل النظنم البيكنمراليالمجلس أو كلا ال ذلكبعد أ  يقرر
المتعلق بعدم ااتيفنء شروط قنبلية  3669م  الداتور الجزائري لعنم  329و329المندتي  

بعد إصلاح الأابنب التي  على أنه. انتخنبية أو اقترافه فعلا يخل بشرف مهنته على التوالي
أدت إلى اقوط عضويته، وإعندة ترشيحه، يمك  تقديمهن م  جديد بعضوية المجلس المنتخب 

.يداهمه الزم  الجديد، هذا إذا كن  الاؤال لم
3
  

 : زوال صفة المسؤول المقدم إليه السؤال-1
بيت نلة الوزارة، لك  أو ااتق ،أو إقنلته ،إمن بناتقنلته" الوزير"قد تزول صفة الماؤول 

، بمعنى أ  ذهنب الوزير لأي ابب هموجه إلى الوزير بصفته لا بشخص أ  الاؤال هو القصيد
خنصة إذا كن  الاؤال  ،طنلمن أ  الصفة لازالت قنئمة م  الأابنب لا يؤثر على بقنء الاؤال،

ة وااتمرارية المرفق متعلق ببينننت ومعلومنت لهن علاقة بنشنط الوزارة، عملا بمبدأ ديموم
عملا بمبدأ الماؤولية التضنمنية  -أي وزير منتدب للإجنبة-خلفه يمك  أ  يجيب العنم، فإ  
.ا أمر لا يقبله المنطق القننونيفهذ ،أمن العمل بإاقنط الاؤال –للحكومة 

4
  

 :انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله-1
طنلمن أ  التقنليد  ،إ  ابب انتهنء دور الانعقند الذي قدم الاؤال خلاله غير مبرر
 لأ  القول بغيرذلكالبرلمننية تعمل على بقنء الأائلة التي لم يجب عليهن إلى الدور الذي يليه، 

.يمثل وايلة لااتئصنل غير مبنشر للأائلة  وبنلتنلي فهولص م  معظم الأائلة ،التخ نهمعن
5

    
المنطقي أنه م   هوأمن بنلنابة لمحل النظنم البرلمنني الجزائري م  أابنب الاقوط، فإن

بنهنية أو زوال عضويته يزول الاؤال، عملا بمبدأ شخصية الاؤال، خنصة في ظل النظنم 

                                                 

.434حسن مصطفى البحري، المرجع السابق ص:أنظر - 1 
 :نظرأ في تفاصيل ذلك،1004جاءت بها لائحة مجلس الأمة الكويتي المعدلة بتاريخ  -الاستقالة الضمنية–هذه الصورة  - 2

 .97محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص

AMELLER (M), op. cit., p.71. -3 

.90محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص:نظرأ- 4 

430.مرجع السابق صالالبحري،  حسن مصطفى: نظرأ-  5 
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دمن أقر شطب الاؤال في حنلة غينب العضو الانئل فقط عملا بأحكنم عن 3690الداخلي لعنم 
 .312المندة 

م  بنب أولى أنه في حنلة زوال العضوية إرادين أو لاإرادين ياقط الاؤال، لك  في و
إلا أنه .ع  حنلة الاقوطلم يتم التنصيص ، ظل النظم الداخلية الأخرى التي تعنقبت

للعضو الانئل م  جهة والمجلس م   نمشترك ناؤال حقياتشف بأ  المشرع جعل المنطقين،
 .جهة أخرى

 :التنازل عن السؤال -ج
فإنه يحق للعضو الانئل التننزل ع  الاؤال اواء كن    ،عملا بمبدأ شخصية الاؤال    

 .هذا بصفة صريحة ع  طريق الاحب، أو بصفة ضمنية ع  طريق الترك
 :سحب السؤال-2

فهو إذ  يقيم علاقة شخصية بي  عضو  ،عضو الانئلالحق في الاؤال حق شخصي لل
وتظهر هذه العلاقة الشخصية م  خلال إمكننية أ  ياحب  .البرلمن  الانئل والوزير الماؤول

.العضو اؤاله في أي وقت، وياقط الاؤال لمجرد احبه
1
  

فإ  العضو الانئل الراغب في الاحب يقدم طلبه إلى رئيس المجلس  ،وعلى هذا الأانس  
معلنن رغبته في احب اؤاله، ولا يجوز لأي عضو م  الأعضنء أ  يحل محله في تبني 

.الطبيعة الشخصية للاؤال تحول دو  ذلك أ  الاؤال على اعتبنر
2
  

ع الوزير الماؤول في وتجدر الإشنرة بأ  وقت تقديم الطلب يجب أ  يكو  قبل شرو 
الاؤال م  حق المجلس وليس فقط م  يصبح  –لحظة الإجنبة  -م  هذه اللحظة  ذالإجنبة، إ

.كمن أنه م  غير اللائق أ  ياحب الأول اؤاله بعد أ  تمت الإجنبة عليه .حق العضو المقدم
3
  

إجراء الاحب بنلنابة للأنظمة الداخلية للبرلمن   لىل غينب نص يتكلم عوفي ظ 
ا الإجراء عملا الجزائري، ومندام أنه لم يوجد نص يمنع، فمعنى ذلك أنه يمك  ممنراة هذ

ذلك مكونن طبيعة بويكو   ،بع أحد أعضنئه ذات الاؤالبمبدأ شخصية الاؤال، وحق أ  يتن
.يجمع بي  حق الانئل الشخصي وحق المجلس أي.ممزوجة للاؤال

 4
وإ  كن  هذا المشكل لا  

 .اواحد نيبرر عندمن تكو  عدة أائلة تتننول موضوع
 ترك السؤال -0

الانئل اتخنذ موقف م  طرف العضو  –التننزل الضمني أي  –يقصد بترك الاؤال 
في الااتمرار في الاؤال، تهقنطع الدلالة على عدم رغب

5
أي موقف لا يدع للشك للدلالة على  

 . مقصود صنحبه بنلتننزل
وعلى هذا  .عدم الحضورووإ  كن  ترك الاؤال يفار دائمن في اتخنذ موقف بنلغينب، 

بأ   3690ائري في ظل النظنم الداخلي للمجلس الوطني لعنم الأانس فقد فار المشرع الجز
.غينب مقدم الاؤال يؤدي إلى الشطب م  جدول الأعمنل

6
أجنز الإننبة في ظل    قدنكوإ   

.3616النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عنم 
7
  

                                                 

.73.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر- 1 

..01محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص:أنظر- 2 

.470.مصطفى حسن البحري، المرجع السابق ص:أنظر-  3 

.01.السابق، ص محمد باهي أبو يونس، المرجع:   في تفاصيل ذلكأنظر  -4 

.02.السابق، ص المرجع- 5 

.1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني علم  130المادة  :نظرأ- 6 

.12-91قانون  1090 اممن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ع 02المادة :أنظر- 7 
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 0222جويلية  30المؤرخة في  21أمن في ظل تعليمة المجلس الشعبي الوطني رقم 
فقد يب الاؤال الشفوي أكدت أنه في حنلة غينب صنح، فقد تعلقة بنلأائلة الشفوية والكتنبية الم

أمن إذا كن   .ويتحول إلى اؤال كتنبي،ولا يجيب عليه عضو الحكومة  ،هحالحق في طر
ة موالية اؤال إلى جليمك  تأجيل طرفي الاف ،بننء على إشعنر كتنبي مابق اغينب مبررال

.التأجيل أكثر م  مرة  يجوزشريطة أ  لا
1
أمن  .بمعنى أ  الغينب لم يفار على أنه ترك 

في طينته الصيغة هذا التنصيص حمل ،الشطب فهو الجزاء ع  غينب العضو الانئل 
 .على أ  يبقى موقف الترك خنضعن لتقدير المجلسالشخصية للاؤال،

 
 في الجزائرتقييم آلية السؤال على ضوء الممارسة البرلمانية : الفرع الرابع

 
إ  نجنح الأائلة البرلمننية في تحقيق هدفهن المنشود يتوقف إلى حد كبير على        

لأ  قينم  ،تعنو  الالطتي  التنفيذية والتشريعية فيمن بينهن، وهذا لا يخل بمبدأ الرقنبة البرلمننية
كأداة لتحذير هذه العلاقة وفقن لضنبطي التواز  والتكنمل يانعد على أداء الدور الرقنبي 

صنلح العنم، في مقنبل لالحكومة، أو جلب انتبنههن ،بهدف اتخنذ قرارات م  شأنهن أ  تكو  ل
.أ  توتر العلاقة، يفقد الأائلة البرلمننية تحقيق أهدافهن

2
   

م ع  أمر أو تهدف إلى الااتعلا فإنهنوالأائلة البرلمننية اواء كننت كتنبية أو شفوية،    
نهن قد تكشف التجنوزات المرتكبة م  طرف الإدارة التي تشرف كمن أ .ضتفاير من هو غنم

عليهن الحكومة، وبنلتنلي حث الوزراء على اتخنذ التدابير اللازمة لإصلاح مرافقهن، أو تدفع 
.رة على حل مشنكلديعنت جديدة مننابة اكتشف أنهن قنالحكومة إلى المبندرة بوضع تشر

3
   

عضو البرلمنني أمنم الرأي التأكد م  نشنط لت وايلة اهلة لكمن أ  هذه الآلية أصبح   
التينر د يتأثر بنلمجموعة البرلمننية أوفيتمك  بهن م  الحصول على معلومنت ،وإ  كن  ق. العنم

حل لى المجلس حينمن توجهه مطنلب، أوالايناي المنتمي إليه ،أو جمنعنت الضغط الخنرجة ع
.ؤال في هذا الشأ فياتعمل العضو الا ،مشنكل تصندفهن

4
  

بأنه لا ياتقيم  مقولةوعلى ضوء الممنراة البرلمننية في الجزائر، وانطلاقن م  
،العمل بهن ىبخصوص صلاحية أية فكرة نظرين، إذا لم يجر

5
آلية  فإننن نتانءل عمن إذا كننت 

إ  كن  و .؟الاؤال تتيح للبرلمن  الحصول على معلومنت أو الااتفانر ع  عمن هو غنمض
واجهة المشنكل كل ذلك يصب في مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لبرامجهن وقدرتهن على م

التصدي لهن، هذا فضلا ع  كشف بعض الأمور للرأي العنم خنصة إذا وقع حرج للوزير و
 .الماؤول لمن جنء م  مضمو  الاؤال 

ة م  خلال يمك  أ  نوضح واقع الممنرا،ى مدى فعنلية الأائلة البرلمننيةوقبل التطرق إل
 :من يلي

 الأائلة الكتنبية    الأائلة الشفوية      الفترة التشريعية  

                                                 

. 2000جويلية  12المؤرخة في  09رقم من التعليمة  1المادة  :أنظر- 1 

.139 .ص ،سابقال مرجعالمصطفى حسن البحري، :أنظر-  2 

.41.سابق، صالمرجع ،العباس عمار، الرقابة البرلمانية:أنظر- 3 

.91.إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص:أنظر -4 

.100.سابق،صال عمرج،الة السلطةسارمة، أساليب مقفوبعبد الله :أنظر- 5 
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 301      /           الأولى      

   69       /           الثننية      

   331      92 الثنلثة      

 
- 2-الجدول                                     

 
 عةأمن الفترة التشريعية الراب

 الأائلة الكتنبية    الأائلة الشفوية    

 921      922      عدد الأائلة المودعة

عدد الأائلة التي تمت 
 الإجنبة عنهن

     193      939 

 9       10      عدد الأائلة الماحوبة 

عدد الأائلة المحولة إلى 
 أائلة كتنبية 

     12      / 

عدد الأائلة التي بقيت دو  
 جنبة إ

      19     10 

 
- 1-الجدول                               

 أمن الفترة التشريعية الخنماة 

 الأائلة الكتنبية الأائلة الشفوية    

موجهة إلى  03منهن ) 090 عدد الأائلة المودعة 
 (رئيس الحكومة

    093 

عدد الأائلة التي تمت الإجنبة 
 عنهن 

إجنبنت  29منهن ) 011
 (رئيس الحكومةل

    013 

 /       00         عدد الأائلة الماحوبة 

عدد الأائلة المحولة إلى 
 أائلة كتنبية

01       / 

 /       33 الرد بعدم الاختصنص

 32      00         الأائلة المرفوضة 

 
 -1-الجدول  
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 (0221-61)أمن بنلنابة لمجلس الأمة خلال الفترة التشريعية 

 الأائلة الكتنبية  ائلة الشفوية الأ 

 دورة الخريف دورة الربيع  دورة الخريف  دورة الربيع  

3661 23 20 2 29 

3666 23 22 23 20 

0222 9 3 9 20 

0223 1 1 3 20 

0220 2 00 3 0 

0221 00 21 9 3 

 06 92 المجموع

 -4-الجدول                                          
هذه المعطينت، يلاحظ أ  الممنراة البرلمننية لهذه الآلية ضئيلة، فقد بل  عدد  على ضوء
خلال  نشفوي اؤالا 92و .خلال الفترات التشريعية الثلاثة الأولى اؤالا 113الأائلة المكتوبة 

 .وإ  كننت في ظل التعددية قد وجدت صداهن لحد من (.الجدول الأول)الفترة التشريعية الثنلثة
 3021أي بمجموع مقداره  .922،والأائلة الشفوية  921عدد الأائلة المكتوبة حيث بل  

 اؤالا 92أمن بنلنابة لمجلس الأمة  (.الجدول الثنني) اؤال النابة للمجلس الشعبي الوطني
وإ  كننت تتضنءل  (.الجدول الرابع)خلال الفترة التشريعية الرابعة ناؤال كتنبي 06، نشفوي

 . (الجدول الثنلث)اؤال كتنبي 093اؤال شفوي و 090ية الخنماة بـ خلال الفترة التشريع
اؤال إلى  301تننمي لممنراة هذه الآلية إذ أنه م  يتضح م  خلا ل الجداول الانبقة و
 02يشكل معدل انوي يجنوز تعليل وهذا اؤال،  921إلى  ،اؤال 331إلى  ،اؤال 69

 30222: طنية الذي هوالجمعية الو اؤال فهو ضئيل بنلمعدل الانوي لطرح الأائلة في
م  بي   3616اؤال خلال انة  622 لىفمثلا الحكومة الفرناية أجنبت ع اؤال انوين
.اؤالا 36316اؤال م  ببي  32102ع   تأجنب3610، وفي انة 30109

1
 

ال م  اؤ 193الحكومة ع   نه خلال الفترة التشريعية الرابعة أجنبتفإ ،مقنبلالفي و 
إلى أائلة كتنبية، وأجنبت  منهن 12وتم تحويل  ،10م احب تشفوي في وقت  اؤال 922بي  

 99 نأي بقي معلق 29في وقت تم احب  .اؤال كتنبي 921اؤال م   939الحكومة ع  
أمن الفترة التشريعية الخنماة أجنبت  (.الجدول الثنني ) ناؤال كتنبي 10و  نشفوي اؤالا

 01اؤال وحول  00في وقت احبت ، نال شفوياؤ 090م  بي   اؤالا 011الحكومة على 
اؤال كتنبي  093م  بي   اؤالا 013وأجنبت ع   اؤالا 00اؤال إلى كتنبي ورفض 

 . أائلة 32ورفضت 
بية والشفوية ، لأجل الااتعلام نواب طرح أائلة بنوعيهن الكتنالفإذا كن  م  حق 

  إمكننية تحريك ماؤولية خنصة أ ،هدف المنشودالالااتفانر ع  أمور، لك  دو  تحقيق و
 الحكومة غير وارد إطلاقن أمنم هذه الآلية، فكيف يفار ذلك؟

 :يمك  إرجنع ذلك إلى
رد على أائلة للتزام أعضنء الحكومة بنحترام الآجنل القننونية لإانعدام الجزاء على عدم -3

الوزير قد وهو من يترك النواب يترددو  ع  توصية الأائلة، لعلمهم أ   ،أعضنء البرلمن 

                                                 

.113.سابق،صالمرجع ،الموفقة، أساليب محاربة السلطة عبد الله 1 
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يجيب أو يمتنع ع  الإجنبة دو  أ  يكو  لهم الحق في المطنلبة وإرغنمه على ذلك، لأنهم لا 
.يملكو  آلينت قننونية تمكنهم م  ذلك

1
وقد أثبتت الممنراة البرلمننية تأخر عديد م  الوزراء  

.في الرد
2
 

ة ابب التزامنت غينب اواء م  أعضنء الحكومة ع  جلانت الأائلالكمن قد ياجل أيضن  -0
من ل  كننت إمكننية الإجنبة واردة طبقن إو،مبرمجة مابقن، أو بعض أصحنب الأائلة الشفوية 

 .ااتقر عليه التطور البرلمنني
عدم ااتبقنء الشروط المطلوبة في الاؤال، ممن أدى إلى غموضهن، أو إعندتهن إلى -1

أصحنبهن
3

، وأ  ينص على الموضوع هي الاختصنر إلى شكل موجزأهم خنصية أ  ، خنصة 
فقد أصبح الاؤال وايلة إعلامية دعنئية لأعضنء البرلمن  بنتجنه  .المطلوب الااتفانر عنه

الرأي العنم، أي الحملة الانتخنبية عندمن تقترب الانتخنبنت،
4
الشيء الذي جعل أهم ميزة هي  

الوطني م  خلال  وعلى هذا الأانس طنلب المجلس الشعبي .الإطنلة بدل الاختصنر والإيجنز
 .بضوبط لممنراة هذه الآلية 21التعليمة رقم 

اواء كننت "جوبة غير المقنعة على الأائلة الموجهة الأ لىانعدام الآثنر التي تترتب ع-0
، إذ اكتفى بنلنص على فتح مننقشة، والتعقيب م  طرف عضو المجلس دو  "مكتوبة أو شفوية

ولية الايناية للحكومة، ننهيك ع  الامتننع ع  الإجنبة إصدار أي لائحة قد تقيم الماؤ إمكننية
هذه الذريعة يختفي وراءهن الوزراء ف .خنصة إذا تعلق الأمر بنلمصنلح الحيوية للبلاد

وإ  كننت  .الشيء الذي يفقد الاؤال فعنليته ومحتواه،ويتحججو  بهن للتهرب م  الإجنبة
نلة عدم الرد بإمكننية تحويل الاؤال أو ح ،ضرورة إصلاح الوضع ماتوجبة في ترتيب جزاء

تحويل   وع ،إلى ااتجواب مع ممنراة ضوابط وشروط الطلب م  العضو الانئل طرحه
.الاؤال إلى ااتجواب في ذات الجلاة التي تمت فيهن الإجنبة

5
   

التنصيص على الآلية دو  الجزاء الذي ترتب على تجنوز المدة المطلوبة أو  -2
غير المقنع يؤدي إلى نقص الممنراة في تقديم  رفض الإجنبة، أو الجواب

من الإجنبة بصفة اطحية أو غير مقنعة أو هي إحتمية المندامت النتيجة  ،الأائلة
بمعنى أ  آلية الرقنبة ع  طريق الأائلة البرلمننية الشفوية  .الامتننع ع  الرد

الحكومة،  والكتنبية لا يمك  أ  تاتخدم بأالوب يامح برقنبة دائمة وماتمرة على
وإ  ااتعملت فقد تفقد فعنليتهن وهدفهن المنشود إذا من قورنت بنلتجنرب البرلمننية 

.المقنربة
6

   
 

                                                 

.330 .ص سابق،المرجع ،العلاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية ،الشعيربوسعيد :أنظر- 1 
 سؤالو، 1044-12-14فلم يرد إلا في  02/11/1044سؤال موجه إلى وزير النقل يوم  الأولىخلال الفترة التشريعية :مثلا -2

سعيد بوالشعير علاقة المؤسسة التشريعية : نظرأ، 1049-04-14، فلم يرد إلا في 1049-01-22ر الصناعات الخفيفة يوم لوزي

 .330 .ص ،سابق المرجع ،البالمؤسسة التنفيذية

سؤال و، 1009-01-29فكانت إجابته في  1009-03- 21وفي الفترة التشريعية الرابعة سؤال موجه لوزير النقل مود  في 

-10-23، وسؤال إلى وزير السكن مود  في 1009-10-27في  الإجابةوكانت  1009-02-13ئيس الحكومة مود  في لر

 .92.سابق ، صالمرجع ،الالرقابة البرلمانية عمار،انظر عباس . 2002-01-09، كانت الإجابة في 2001
النص والتطبيق، منشورات الوزارة  بينزائري الأسئلة الشفوية والكتابية في النظام القانوني الج ،أنظر،العيد عاشوري -3

 .21-27.، ص 2002ديسمبر  الجزائر،المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،
عبد الكريم، السؤال شفوي كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني، منشورات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع كيبش -4

 .21، 27. ، ص ،2001، ديسمبر ،الجزائرالبرلمان

.90محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص: نظرأ -5 
 .110.ص المرجع السابق،عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة،:   في تفاصيل ذلكأنظر - 6
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 الاستجواب: المطلب الثاني
 

على تكريس الحق  3691ااتقر التطور الداتوري الجزائري، بناتثننء داتور   
 ولئ  كن  هذا الأخير  .رلمننيللبرلمنني في ااتجواب الحكومة، بنلإضنفة إلى آلية الاؤال الب

ه به في يشبالمنشأ ،حتى وإ  كن  هننك إجراء نجليزي، فإ  الااتجواب فرناي مهده إ
  MOTION FOR ADJOURNMENT :هـــــق عليـــــــالممنراة البرلمننية البريطننية يطل

.أي الاقتراح بنلتأجيل، ومضمونه الاؤال مع المننقشة. Motion To Adjournأو 
1
   

لطة وعلى اعتبنر أ  الااتجواب إجراء م  إجراءات الرقنبة البرلمننية على أعمنل الا   
تعريفه )انتننول بنلدرااة والتحليل مفهوم الااتجواب ، أهمية التنفيذية،ولمن له م 

على أ  (.الفرع الثنلث) وإجراءاته (.الفرع الثنني) وشروط ممنراته(.الفرع الأول)(وأغراضه
 .(الفرع الرابع)خير الممنراة البرلمننية الجزائرية للااتجوابنقيم في الأ

 
 مفهوم الاستجواب: الفرع الأول

 
يعد الااتجواب آلية م  آلينت الرقنبة البرلمننية على أعمنل الالطة التنفيذية ياتعملهن 

وم  هذا المنطلق انتطرق .أعضنء البرلمن  حتى يتانى لهذا الأخير تحقيق جملة م  الأهداف
 (.ثننين)واغراضه(. أولا)لى تعريفهإ
  : تعريف الاستجواب: أولا-

الااتجواب وايلة أو أداة رقنبية، ياتطيع بموجبهن عضو البرلمن  أ  يطلب م  الوزير 
.أو ع  ايناة الوزير في تفاير شؤو  وزارته،بينننت ع  الايناة العنمة للدولة

2
ويعرف  

لبرلمن  رامين وزير لتوضيح الايناة العنمة العمل الذي يكلف به عضو ا:" على أنه أيضن
للحكومة أو توضيح نقطة معينة أو الإجراء الذي تمك  به عضو البرلمن  أ  يكلف الحكومة 

."بتوضيح عمل معي  أو الايناة العنمة
3
  

يجب أ  ينطوي الااتجواب على ضرورة الكشف ع  حقنئق معينة لمحنابة عليه و
التصرفنت العنمة،ويكو  لانئر الأعضنء البرلمننيي   الوزراء أو أحدهم على تصرف م 

.الاشتراك فيه، حتى وإ  كننت المحنابة هي نتيجة وليات إجراء
4
  

ن وتجريح هئاتهنم الحكومة كلهن أو أحد أعضن وعلى هذا الأانس، فنلااتجواب يتضم 
.هنئثقة بنلحكومة كلهن أو ببعض أعضنالأنه طرح ب عتبرفهذا الحق ي. لايناتهن

5
بمعنى أ   

الغنية ليات الااتعلام ع  أمر أو الااتفانر ع  مجهول بقدر من هي بعث الانتقند والمننقشة 

                                                 
ويقابله في النظام الفرنسي إجراء تحويل  .الاقتراح بالتأجيل هو أسلوب متطور عن نظام الأسئلة، ولو أنه منفصل عنه - 1

كما يشبه الاستجواب أيضا ما يسمى في  .استجواب أي امتياز يقدم للأعضاء غير الراغبين عن إجابة الوزير السؤال إلى

يق الحكومة على إحدى قضايا بمعنى فتح المجال أمام البرلمان للإطلا  عن طر Question Timeبريطانيا بأسئلة الساعة، 

عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، : ، وانظر أيضا91سابق، صإيهاب زكي سلام المرجع ال: نظرفي تفاصيل ذلك أ.ةالساع

، ،المرجع السابقسعيد بو الشعير علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية: نظر أيضاأ، 131.صالمرجع السابق،

 .333ص

LAVROFF : Le System politique Français, Dalloz. Paris, 1970, p.517.   - 2 

92ب زكي سلام المرجع السابق، صإيها:أنظر- 3 

.94.ق،صرجع السابلما -4 

.400مصطفى حسن البحري ، المرجع السابق ص :انظر -5 
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ولهذا فقد يعرف أيضن .والمانءلة والتجريح إ  ااتدعى الأمر، إذا كن  العمل مرتبطن بنلخطأ
به فنلعمل المنتقد يرتبط بنلخطأ الذي يرتك ،عمل منتقد داخل اختصنص الوزير:" على أنه

."وقد يكو  خطأ بنلمعنى القننوني. الوزير ويناب إليه
1
،أو خطأ (مخنلفة داتورية وقننونية) 

 (.الجننب الشخصي، والتصرفنت الشخصية للوزير )بنلمعنى الايناي 
الشيء  ،لوزارة في أمر م  الأمور وانتقندهناايناية لاتجواب إذ  يتضم  مننقشة فنلا

. ء على تصرف يخل بنلمانئل العنمةأو أحد الوزرا ،واحدةالذي يشكل محنابة للوزارة جملة 
الأول أنه إجراء ذو طبيعة اتهنمية :ومرجع ذلك أمري  .فهو م  أخطر آلينت الرقنبة البرلمننية

الأثر  هو والثنني.يحمل في طينته اتهنمن للحكومة أو أحد أعضنئهن نتيجة قصور أو فعل مشي 
.أو طرح ماألة الثقة بأحد الوزراء  ،ؤولية الحكومةالعقنبي الذي قد يفضي إلى تحريك ما

2
  

ولذلك فنلااتجواب البرلمنني للحكومة يعتبر أكثر شدة وأقوى لهجة م  الأائلة 
للحكومة  نوحانب ابنتهنم، ونقد نمصحوب كتنبية، لأنه يتضم  اؤالاالشفوية أو الالبرلمننية اواء 

نق تطبيق برننمجهن المصندق عليه م  وفي نط .ع  تصرفنتهن في قضية م  قضنين الانعة
. طرف البرلمن  الذي يعد ميثنقن وعقدا ايناين بي  البرلمن  والحكومة

3
   

وأخيرا يمك  القول بأ  الااتجواب هو آلية م  آلينت الرقنبة البرلمننية يمك  البرلمن  
في موضوع  م  توجيه اتهنم للحكومة ،أو أحد أعضنئهن ولومهن، وتجريح ايناتهن ومحنابتهن

 . معي  له صلة بنلمصلحة العنمة،كونهن تحت ماؤولية الحكومة في نطنق تنفيذ ايناتهن العنمة
 ض الاستجواب اأغر: ثانيا

وعلى هذا الأانس فقد .تتعدد غنية الااتجواب وتختلف بنختلاف النظم الداتورية  
نش بي  الحكومة يكو  الهدف هو نقد الحكومة وليس مجرد ااتفهنم ممن يؤدي إلى فتح نق

وفي حنلة عدم حصولهن على  .على الحكومةتنتهي إلى التصويت بنلثقة يوأعضنء البرلمن  
.تقدم ااتقنلتهن ،الثقة

4
 :وعليه يمك  تلخيص أغراض الااتجواب في 

قد يكو  : كشف ع  مخنلفنت معينة ارتكبهن أحد الوزراء أو أدت إليهن ايناة الحكومةال-أ
وإنمن كشف ع  مخنلفنت معينة ارتكبهن  ،يس نقد أو تجريح الحكومةالهدف م  الااتجواب ل

أحد الوزراء أو أدت إليهن ايناة الحكومة، الشيء الذي قد يؤدي إلى تحريك الماؤولية 
وهنن تتحقق الرقنبة .وقد لا تحرك الماؤولية حاب وعود الحكومة بنلإصلاح.الوزارية

الاحتكنم  يكو وإنمن  ،لا يملك العضو فيهن شيئن الموضوعية لايناة الحكومة ،وكل هذه النتنئج
.لقرار الأغلبية في المجلس

5
 

لعل الهدف  : لشعب في مواجهة الحكومةل تفعيل الدور الرقنبي للبرلمن  بصفته ممثلا-ب
الحقيقي للااتجواب هو تفعيل الدور الرقنبي للبرلمن  بصفته ممثل الشعب في مواجهة 

الشيء الذي قد ينجر عنه إدانة  ،تجريح والمخنلفنت للرأي العنمالحكومة، وبعث هذا النقد وال
على الأدلة مع مراعنة الحدود الداتورية هنن أو احب  بننء ،عضو الحكومة بصفة منفردة

.الثقة
6
  

                                                 
 .42.ص 2001جوان  ،الكويت ،العدد الثاني ،الاستجواب الوزاري نظرة تقييمية، مجلة الحقوق: عزيزة شريف  :أنظر- 1

.121 .ص ،سابقال عمرجاليونس، محمد باهي أبو :أنظر- 2 

.22 .ص سابق،المرجع ن،العملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفا  عن حقوق المواطن عوابدي،عمار :أنظر- 3 

أحمد  :وأنظر أيضا .203 .ص، 1012،القاهرة  ،دار الفكر العربي،النظام الدستوري المصري  ،ليل عثمانخعثمان  :أنظر4-

 .300 .ص ،بقامرجع السالإدريس، ،بوكراوافي

.94.ص ،سابقالمرجع ال،زكي سلام  بهااي:أنظر- 5 
 .ص 2001 ،انوالكويت ج، 2العدد ،مجلة الحقوق للاستجواب،داود البار الجوانب القانونية المتعلقة بطرح الثقة كأثر  :أنظر -6

21. 
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الممنراة البرلمننية في النظم الداتورية المقنرنة لاايمن النظنم الفرناي لقد أثبتت و  
 3963فبظهوره في أول داتور  .حريك الماؤولية الوزاريةغنية الااتجواب وهدفه في تف

،نظرا لأ  مجلس البرلمن  لم يك   3113وغينبه في داتور الانة الثنلثة إلى غنية مني 
إلا أنه ااتعمل .بناتثننء حنلة التصويت على إعلا  الحكومة أو الميزانية  ،يمنرس حق الرقنبة

في ،3190وصدر رامين عنم  3106عي عنم يبطريقة وااعة وبدأ تنظيمه التشر 3101عنم 
،وامح بأ  يوجه إلى  3196في انة (   (sentus consultéمجلس الشيوف الااتشنري 

مجلس الوزراء ،ورئيس الجمهورية مع تلازم بوجود قنعدة عرفية بنلنابة لممنراة الحقوق 
.البرلمننية يتم نتيجة الااتجواب تحريك الماؤولية الوزارية

1
   

الااتجواب نتيجة حتمية مترتبة على عدم التقيد بنلإجنبة على الأائلة  أصبح حتى وإ 
فإ  البرلمننية، أو الامتننع ع  الرد أو وايلة لطرح ااتجواب في قضية م  قضنين الانعة، 

مصراعيه للتفكير في ماألة تحريك الماؤولية الايناية للحكومة أو على قد يفتح البنب  ذلك
 .لعضوهن

 شروط ممارسة الاستجواب: يالفرع الثان
 

، حق ااتجواب البرلمن  3699كرس المؤاس الداتوري الجزائري منذ داتور   
 3616منه ليبقى محنفظن عليهن في داتور  393للحكومة كآلية رقنبة على أعمنلهن في المندة 

ية منه القنض 311في المندة  3669لعنم وقد تم تأكيدهن في الداتور الحنلي  .300في مندته 
 .يمك  لأعضنء البرلمن  ااتجواب الحكومة في إحدى قضنين الانعة: "بـ

"يمك  لجن  البرلمن  أ  تاتمع إلى أعضنء الحكومة
2

   
إلا أ  الأنظمة الداخلية للبرلمن  حددت ممنراة هذا الحق بضوابط وشروط، حتى  

هذه  .جهة أخرى م  ،أو إقنمة علاقة تواز  بي  البرلمن  والحكومة ،يتانى قبوله م  جهة
 .(ثننين)وأخرى موضوعية (.أولا)الشروط والضوابط انقامت إلى شروط شكلية

 : من يلييمك  إيجنزهن في:الشروط الشكلية: أولا
 :يجب أن يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس-أ

اتجواب شفنهة أثننء انعقند إحدى لإبمعنى أنه لا يصح أ  يقدم عضو البرلمن  ا  
ت المجلس، خنصة أنه يجب أ  يكو  موضحن للوقنئع والأاننيد والنقنط الرئياية التي جلان

ليتضح وجه المخنلفة الذي يبينه الماتجوب إلى م  وجه إليه الااتجواب . يتننولهن ظنهرة بينة
.ماهلا لعملية تداوله في المجلس بي  الحكومة وأعضنء البرلمن 

3
 

كمن مننقشة التي تعقب عرض الااتجواب،ركة في الليتمك  النواب م  المشنوهذا كله   
 .تلزم الكتنبة توقيع أعضنء البرلمن  الماتوجب اشتراطهم في نص طلب الااتجواب

فإ  وإ  كن  هذا الشرط لم يتم التنصيص عليه صراحة في النظم الداخلية للبرلمن  
صوص المؤيدة للكتنبة المتنبع للتطور البرلمنني في الجزائر، ياتشف ذلك ضمنين م  فحوى الن

يقدم صنحب الااتجواب :" ، وعبنرة"يبل  نص الااتجواب مابقن للحكومة:"مثلا عبنرة 

                                                 

.90 .ص ،سابقالمرجع ال،ايهاب زكي سلام :أنظر - 1 
المؤسس  تبنيبي الوطني بدل عبارة البرلمان ومرجع هذا جاءت عبارة أعضاء المجلس الشع 1042.1090في ظل دستوري  -2

 .نظام الثنائية البرلمانية 1002الدستوري في دستور 
جابر جاد نصار، الاستجواب  :نظر أيضاأو، 492سابق، صالمرجع المصطفى حسن البحري،  :في تفاصيل ذلك أنظر- 3

 .10.، ص1000 القاهرة،،1ط ،دار النهضة العربية ،يتالكو وكوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر 
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"عرضن موجزا لموضوع الااتجواب
1

. "يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني:" ، وعبنرة
"يوقع الااتجواب م  طرف خماة نواب على الأقل:" وعبنرة

2
يوقع على نص "، وعبنرة 

يعلق نص الااتجواب بمقر :"وعبنرة " ننئبن على الأقل ويبل  مابقن للحكومة 12 الااتجواب
"المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب

3
يبل  رئيس المجلس الشعبي "،وكذا عبنرة  

الوطني أو رئيس مجلس الأمة  نص الااتجواب الذي يوقعه حاب الحنلة على الأقل 
".ثلاثو 

4
  
 .ى التبلي  والتقدم والإيداع والتوقيع ،تؤكد على اشتراط الكتنبةعبنرات الدالة علالهذه  

 .يانعد الحكومة على الااتعداد للرد وجمع المعلومنت الكنفية للإجنبة الشيء الذي
 : يجب أن لا يتضمن الاستجواب عبارات نابية أو غير لائقة-ب

أو ننقش  ،ؤالاأو ا ن،هذا الشرط مطلوب في كلام أي عضو برلمنني اواء قدم ااتجواب
وهو أمر يكشف التزام الننئب الماتجوب بآداب الااتجواب، ومبدأ الاحترام بي  أعضنء  .اأمر

البرلمن  والحكومة ،وإلا نزل الننئب إلى من لا يليق به كممثل للشعب الحريص على تحقيق 
.المصلحة العنمة

5
  ،وإنمن هذا الشرط لم ينص عليه الداتور ولا الأنظمة الداخلية وللبرلمن 

يجب أ  يتحلى به العضو الماتجوب للارتقنء بأالوب رقنبي حضنري محقق للفنعلية والغنية 
 .المرجوة منه

 : أن يتضمن الاستجواب موضوعه-ج
بمعنى أ  لا يكتفي العضو الماتجوب بوضع اؤاله،بل يجب أ  يشرح موضوع 

.ااتجوابه موضحن أابنبه و مبرراته وأهدافه
6

 
وفي هذا الصدد فقد  .عليه الأنظمة الداخلية للبرلمن  في الجزائر إ  هذا الشرط نصت

أي  ،الإيجنز (99/23قننو  ) 3699اشترط النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم 
المتعلق بتنظيم  16/39أمن في ظل قننو  .منه 306تقديم عرض موجز عملا بأحكنم المندة 

،والقننو  العضوي  3669نم الداخلي للمجلس لعنم وكذا النظ ،المجلس الشعبي الوطني وايره
عرض ع   فقد تم الاكتفنء بتقديم ،الحكومةالمنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  و 66/20

.موضوع الااتجواب
7
ويتبي  وجه  ،حتى تتضح الرؤية للنظر في موضوع الااتجواب وهذا 

 .الماتجوب م  أاننيد مِؤيدة ومن يراه ،المخنلفة الذي ينابه إلى م  وجه إليه الااتجواب
 :الشروط الموضوعية:ثانيا
يشترط في طلب الااتجواب حتى يتانى قبوله م  الننحية الموضوعية شروط يمك  أ   

 :من يلينوجزهن في
 : والقانونيتضمن الاستجواب مخالفة للدستور يجب أن لا-أ

يجوز الخروج  ع  كي يمنرس البرلمن  اختصنصنته اواء التشريعية أم الرقنبية، لا ل
الحدود المثبتة في الداتور والقننو  ،وإلا يكو  قد خرج على مبدأ الشرعية، خنصة أ  

                                                 

. المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01-44من قانون 170،179: المادتين :نظرأ- 1 

.المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره 12-90من قانون  00المادة  :نظرأ- 2 

.1000 من نظام الداخلي لمجلس الأمة 43، والمادة 1004لشعبي الوطني لعام من النظام الداخلي للمجلس ا 123المادة  :نظرأ- 3 

.المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  00/02من قانون العضوي  21/2المادة  :أنظر -4 

. 493 .ص ،سابقال عمرجالالبحري، مصطفى حسن  :وأنظر- 5 

.01.ص سابق،المرجع ال، ايهاب زكي سلام :أنظر-  6 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 121والمادة  12-90من قانون  02، والمادة 01-44من قانون  170المواد  :أنظر-7

 .02-00من القانون العضوي  24، والمادة1004عام 
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 .الااتجواب يتضم  اتهنمن للحكومة أو أحد أعضنئهن لإثبنت مخنلفة لأحكنم الداتور والقننو 
.وهو من يعني في النهنية أنه وايلة رقنبية تاتهدف المحنفظة عليهن 

1
 

بمعنى حتى و إ  كن  الااتجواب  .خترق موضوع الااتجواب نصن داتوريني كمن يجب ألا
حق  أ  وايلة رقنبية مقررة في الداتور، فيجب التقييد بنحترام الحقوق المكفولة فيه بمعنى

، والعمل بمطلق الحق يمك  أ  يكو  حنئلا دو  قبول أي نمطلق نالااتجواب ليس حق
ااتجواب
.2

 

 :بأمر من أمور تدخل في اختصاص الحكومة استجواب متعلقيجب أن يكون موضوع الا-ب
خنصة أ  الحكومة هي الجهة الموجه لهن الااتجواب، وهي صنحبة الاختصنص في 

مع ضرورة أ  يقع  ،موضوع الااتجواب، ولهن حق الرد لتبرير تصرفنتهن وتحمل ماؤولينتهن
.موضوع الااتجواب في مجنل اختصنص الحكومة

3
النصوص الداتورية وكذا وفقن لمن أقرته  

.وكذا الأنظمة الداخلية للبرلمن 
4

 
لك  يثور التانؤل حول  .فلا يجوز ااتجواب الحكومة ع  أعمنل الالطة التشريعية

.مدى إمكننية ااتجوابهن ع  أعمنل رئيس الجمهورية، وأعمنل الالطة القضنئية
5
 

عمنل الأوع وفي هذا الصدد، فإ  الفقه الداتوري ااتقر على أصل مؤداه عدم خض 
 .، أي تلك التي لا تشنركه الحكومة تأديتهنا للااتجوابالتي يمنراهن رئيس الجمهورية منفرد

وهذا لا يجوز  ،للرئيس ناتجواب يكو  في هذه الحنلة موجهلإالأول أ  ا :وهذا راجع لأمري 
 هفإنوالثنني  .نص داتوريبنه غير ماؤول بابب عدم تقريرهن في الأنظمة البرلمننية لأ

نء ماؤولية فوبنلتنلي انت ،تاتجوب الحكومة ع  تلك الأعمنل لأنهن لم تشنرك الرئيس تأديتهنلا
.لا مجنل لإثنرة الااتجوابعليه فو .الحكومة

6
  

عملا  ،أمن بنلنابة لأعمنل الالطة القضنئية، فإنهن تخرج ع  نطنق الرقنبة البرلمننية
م   301تقلالية طبقن لمن جنءت به المندة وتحقيقن بمبدأ الاا ،بمبدأ الفصل بي  الالطنت
ولعل هذا ." الالطة القضنئية ماتقلة وتمنرس في إطنر القننو :"الداتور الحنلي القنضية بـ

مانءلات البرلمننية، الشيء الذي قد يفقد لالتنصيص مفنده كي لا تكو  أعمنل القضنة عرضة ل
 . هيبة الدولة ورمز ايندتهن

وفي هذه الحنلة قد  .تجواب، قد يشترط تقديمه إلى أحد الوزراءوتجدر الإشنرة، أ  الاا
كمن قد يوجه بصفة خنصة  .تتضنم  معه الحكومة، عملا بمبدأ الماؤولية الايناية التضنمنية

ويكو  البنعث هنن التحضير أو الرغبة في  ،، فيمن يتعلق بنلايناة العنمة الوزير الأولإلى 
.تحريك انعقند ماؤولية الحكومة 

7
 

المؤاس الداتوري الجزائري على أ  يوجه الااتجواب للحكومة ع  طريق نص و
وتقديمه للحكومة هو إجراء يحمل في طينته إمكننية توجيهه إلى عضو  .رئيس المجلس

مر لا يقيم علاقة هذا الأخير ملزم بنلرد في حدود اختصنصه ، وإ  كن  هذا الأ .الحكومة 

                                                 
بق، ساالمرجع الجابر جاد نصار،  :وأنظر أيضا .491 .صسابق،المرجع المصطفى حسن البحري،  :أنظرفي تفاصيل ذلك  - 1

 .31ص 

.132سابق، ص المرجع المحمد باهي أبو يونس،  :أنظر في تفاصيل ذلك - 2 

.31 .سابق، صالمرجع الجابر جاد نصار، :أنظر - 3 

. 1002من دستور  133المادة و،  1090من دستور  127المادة و،  1042من دستور  121: المواد:أنظر- 4 

 5 .124 .محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص:أنظر -

. 129 .محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص:أنظر - 6 
 .10.سابق ، ص المرجع الجابر جاد نصار ،  - 7
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يفتح مننقشة عنمة تتوج بقرار قد يشكل إدانة للحكومة  وإنمن ،الااتجواب خنصة بي  طرفي
.خنصة إذا لم يفلحن في تبرير تصرفنتهمن  ،أو لأحد أعضنئهن ،ككل

1
    

هذا الشرط يجاد مبدأ التلازم بي  الالطة والماؤولية الذي يحقق ضمننة جدية لممنراة 
.لطة ظلمن محققن فنلالطة بلا ماؤولية تشكل ااتبدادا ، والماؤولية بلا ا .الالطة 

2
 

  :يجب أن يكون هدف الاستجواب تحقيق المصلحة العامة-ج
يكو  في تقديم الااتجواب مصلحة خنصة أو شخصية للطرف م  الضروري أ  لاف

فقد ياتخدم هذا الأخير هذه الأداة الرقنبية كوايلة تهديد أو ردع أو ابتزاز للضغط  .الماتجوب
ولعل ذلك يفار احب الكثير م   .ق أغراضعلى الحكومة أو أحد أعضنئهن لتحقي

الااتجوابنت بعد تقديمهن لرئناة المجلس ، بعد أ  تمت التاوية بي  العضو المقدم للااتجواب 
.والوزير الماتجوب 

3
  

المشرع الجزائري اشترط في القننو  المتضم  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي  ى أ عل
وقع الااتجواب م  طرف خماة نواب ، وارتفع ، ضرورة أ  ي( 39- 16قننو  ) الوطني 

فيمن بعد ليصبح ثلاثو  ننئبن على الأقل في ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في عنم 
المنظم للعلاقة بي   20-66وهو نفس القيد العددي المحدد في القننو  العضوي  .3669

م  الجدية  نالااتجواب نوعفهذا القيد العددي يضفي على  .غرفتي البرلمن  والحكومة
 .والأهمية وياتبعد المصلحة الشخصية التي قد لا تتحقق بوجود الضنبط العددي 

 لداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، منحالمتعلق بنلقننو  ا 23-99وإ  كن  في ظل قننو  
ة على طلب الااتجواب أية متنبع إمكننية التقرير لمكتب المجلس على أ  لا يترتب ، المشرع

.ليس لهذا المشكل أو الااتيضنح أي علاقة بنلمصلحة العنمة  هعندمن يتضح أن
4

   
 :  الساعة قضايا من بقضية اكون موضوع الاستجواب متعلقأن ي-د

اشترط المؤاس الداتوري الجزائري ضرورة أ  يكو  موضوع الااتجواب حول 
 .را لكثرة مواضيع الانعةهذا الاشتراط يواع نطنق الااتجواب نظ .قضية م  قضنين الانعة

وهو من يترك المجنل وااعن أمنم أعضنء البرلمن   .التي تجبر الدولة والمواطني  على الاواء
 .في اختينر الموضوع الأناب 

المتضم   23-99إ  هذا الاشتراط تضمنته الأنظمة الداخلية للبرلمن  بناتثننء قننو  
ر النواب وتمكينهم هدف هذا الاشتراط إلى إجبنكمن ي .النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

قنبة ، وإجبنر الوزراء على الرد وتبرير الاختينرات الايناية وإ  كن  الرد قد رم  ممنراة ال
كمن قد يجبر الوزير على مراعنة الجوانب التي لهن صلة بهذا  ،يشوبه الغموض ، والعمومية

.التصرف تجنبن لتعرضه للااتجواب 
5
  

مركزهن ويخدم  ،ويدعم مكننتهن ،نظرا لأنه لا يطرح إلا من يننابهن ،الحكومةهذا يخدم و
تطرق إلى مواضيع م  قضنين الانعة ، مع الأخذ يأمنم الرأي العنم ، مندام أ  الااتجواب 

.بعي  الاعتبنر التأثير الايناي في ظل تواجد معنرضة قوية داخل المجلس 
6

    

                                                 
1
 .142.سابق ، صالمرجع ،العباس عمار ، الرقابة البرلمانية  - 
 .491سابق ، المرجع المصطفى الحسن البحري ،  - 2
 .492. ص  ،سابقالمرجع ،المصطفى الحسن البحري  - 3
 .المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 01-44من قانون  110المادة  :أنظر - 4
  .333.بالمؤسسة التنفيذية ،المرجع السابق  ، ص الشعير ، علاقة المؤسسة التشريعيةسعيد بو - 5
6
 .131. عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة ،المرجع السابق، ص - 
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  أمن قضية م  قضنين الانعة ؟ فنلمقصود هنن هو إلا أ  الإشكنل يثور حول متى نكو
وركزت  ،القضية التي تكو  موضوع انشغنل آني وحنل خنصة إذا تننولته الصحنفة الوطنية

.عليه 
1

   
المتضم   23-99فإ  قننو   ،وعلى خلاف من ااتقر عليه التطور البرلمنني الجزائري

بناتبعند أي ااتجواب إذا اتضح أنه منح الطة لمكتب المجلس  3699النظنم الداخلي لعنم 
.ليس له أي علاقة بنلمصلحة العنمة

2
ك الفترة حكم ولهذا التدخل أهمية بنلغة خنصة أنه في تل 

أ  أعضنء المكتب هم أعضنء القيندة الايناية للحزب ،إلى جننب كمن . نظنم الحزب الواحد
تفاير طبيعة المصلحة المراد  غنلبية أعضنء الحكم ، وهو من يفرز اتخنذ مواقف مترددة بشأ 

الشيء الذي يضعف مركز النواب  ،تحقيقهن م  الااتجواب ، بابب نابية المصلحة العنمة
.ويمنح الأولوية للحكومة والتفوق عليهم 

3
 

  :بالأشخاص  مساسعلى أن لا ينطوي الاستجواب -ه
لا أ  هذا ليس إ ،لم يذكر هذا الشرط لا في الداتور ولا في النظم الداخلية للبرلمن 
وتنتظم وفقن له  ،معننه أنه لا يقره بمن يوجب إاقنطه فهو قيد عنم يجاد روح الداتور ومعنلمه

انئر الحقوق ، أي لا يجب أ  يكو  الااتجواب وايلة لتصفية الحانبنت الخنصة بي  مقدمه 
.والموجه إليه، ولا أداة للنيل بكرامته ومانان بامعته 

4
   

وبهذا يقيم علاقة  ،قدم الااتجواب ممنراة حقه ، وحمنية كرامتههذا الشرط يضم  للم
المحققة الحوار والمننقشة المجدية، ماتوى متوازنة بي  أطراف الااتجواب ترقى إلى

 .للمصلحة العنمة والمنتجة للحلول 
 

 النظام الإجرائي للاستجواب: الفرع الثالث
 

المقدم م  أعضنء البرلمن  ، يدخل في حنل توافر الشروط الانبقة في طلب الااتجواب  
ويتلخص النظنم الإجرائي للااتجواب  .الااتجواب في المرحلة الإجرائية حتى تتم مننقشته
 (.ثننين)  المننقشة (.أولا)  مرحلة التقديم: على ضوء التطور البرلمنني الجزائري في مرحلتي  

 :وانتطرق لكل مرحلة على حدة
 :ب مرحلة تقديم الاستجوا: أولا 

لابد م  القينم بإجراء الإيداع  ،حتى يتمك  أعضنء البرلمن  م  تقديم الااتجواب 
 .وتبليغه للحكومة كإجراء أولي ، ثم بعد ذلك يتم تحديد الجلاة للنظر فيه 

 :إيداع الاستجواب وتبليغه -أ
التي وفقن لمن جنءت به الأنظمة الداخلية للبرلمن  الجزائري ، فإنه لم يتم تحديد الجهة 

المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي وايره ، 39-16يودع لديهن الااتجواب ، بناتثننء قننو  
5
 

، 3666والنظنم الداخلي لمجلس الأمة لعنم 
6
وهي مكتب  ،اللذا  حددا الجهة المودعة لديهن 

                                                 
1
حول تحديد سياسة النقل لكنه رفض من قبل مكتب  1040جويلية  03تم رفض الاستجواب أود  بتاريخ  في هذا الصدد - 

من  110المجلس بحجة أنه لم يكن من مواضيع الساعة للمصلحة العامة بحجة أن هذه السياسة إجراء أمني طبقا لنص المادة 

 . 124.انية،المرجع السابق، صفي تفاصيل ذلك أنظر عباس عمار ، الرقابة البرلم.  01-44قانون 
2
 .المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01-44من قانون 110: المادة : أنظر - 
3
 .334.بالمؤسسة التنفيذية ،المرجع السابق، ص الشعير ، علاقة المؤسسة التشريعيةسعيد بو :أنظر - 
4
 .177.سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس ،  :أنظر - 
5
 ، 1000، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره  12- 90من قانون  00/1المادة  :أنظر - 
6
 .1000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  43المادة : أنظر - 
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، أو النظنم الداخلي للمجلس  23-99اواء تعلق الأمر بقننو   ،أمن بنقي النصوص .المجلس
المنظم للعلاقة بي  غرفتي  23-66، ولا حتى القننو  العضوي  3669ي الوطني لعنم الشعب

.البرلمن  والحكومة ، فلم يتم التنصيص أو تحديد الجهة المودع إليهن الااتجواب 
1
  

وإ  كن  ياتنتج ضمنين أ  الجهة هي مكتب المجلس نظرا لأ  المشرع منح لهذا 
فمن دام أ  له الطة التحديد بنلتشنور مع  .اتجوابالأخير الجلاة التي ايدرس فيهن الا

فم  بنب الأولى أ  تكو  الجهة  ،3669الحكومة وهيئة التنايق في ظل النظنم الداخلي لعنم 
منحت له الطة التقرير في حنلة انعدام العلاقة بي   23-99المودع إليهن خنصة أنه في ظل 
.الااتجواب والمصلحة العنمة 

2
 

أمر ضروري مرجعيته طبيعة  –مكتب المجلس  –جهة المودع لديهن تحديد العلى أ  
لا بد أ  يكو  مكتب المجلس لذلك  .أو المحنابية التي يحملهن ،ميةوالصبغة الإتهن ،الااتجواب

 .عنلمن بهن قبل أ  تاند له مهمة تحديد الجلاة
ذا الإجراء فقد ااتقر التطور البرلمنني الجزائري على إانند ه ،أمن بنلنابة للتبلي 

.أو في ظل الثننئية المجلاية حاب الحنلة  ،اواء في ظل أحندية المجلس ،لرئناة المجلس
3
 

وفي هذا الصدد لا يمك  اعتبنر أ  إبلاغ نص الااتجواب إلى الحكومة ع  طريق 
رئيس المجلس يعني رقنبة على موضوع الااتجواب ، وإنمن المقصد هو أ  لا يتكفل مندوب 

 ،الشيء الذي يمنح اندا ودفعن قوين للااتجواباب شخصين بتوصيله للحكومة ،اتجوأعضنء الا
وليس م  قبيل ثلة م   ،تى م  طرف المجلس وفقن لمبدأ إشراك المجلسأعلى أانس أنه 

.البرلمننيي  
4
 

وتجدر الملاحظة أ  الأنظمة الداخلية للبرلمن  أكدت على ضرورة التبلي  المابق 
 مر متعلق بقضية م  قضنين الانعة بابب الااتعجنلية ، نظرا لأ  الأللااتجواب إلى الحكومة 
إعلام الموجه إليه الااتجواب لإتنحة الفرصة لدرااته  يجبكمن  .وصلته بنلمصلحة العنمة
 .وإعداد وتحضير الرد عليه

نفرد كل م  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم إوم  هذا المنطلق فقد  
المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة ، 20-66و  العضوي ، والقنن 3669

5
على  

مهلة التبلي  بثمنني وأربعي  انعة الموالية لإيداعه ، بتحديد نظمة الداخلية الانبقة غرار الأ
فقد أكدت الأنظمة الداخلية  ،لى ذلكإبنلإضنفة  .حتى لا يبقى الااتجواب قنبعن في مجلاه

.توزيع نص الااتجواب على النواب وتعليقه بمقر المجلس للبرلمن  على ضرورة 
6
بناتثننء  

موضوع بإعلام كنفة النواب  هو ولعل الدافع.20-66، والقننو  العضوي  23-99قننو  
هذا فضلا ع  بعث روح  .على اعتبنر أنه موضوع الانعة وذو أهمية وطنية ،الااتجواب

ننقشة ، الشيء الذي يدعم ويقوي أصحنب الحرص والماؤولية ، ممن قد يلزم الحضور بنلم
 .الااتجواب 

                                                 
1
الداخلي المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، والنظام  01-44، من قانون 22، 127،  179/1المواد : أنظر - 

 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة على التوالي  02-00، والقانون العضوي  1004للمجلس الشعبي الوطني لعام 
2
 .المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01-44من قانون  110المادة : أنظر - 
3
المتضمنين النظام الداخلي  04، وقانون  12-90، وقانون  01-44من قانون  21/2،  123/2، 00/2، 47/1: المواد : أنظر - 

 . المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة على التوالي  02-00للمجلس الشعبي الوطني ، والقانون العضوي 
4
 . 170.أنظر عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة ،المرجع السابق ، ص - 
5
المنظم  02-00والقانون العضوي  1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  21/3،  123/2: المادة :أنظر - 

 . للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 
6
  .على التوالي  1004،  1090من النظامين الداخلين للمجلس الشعبي لعامي  123/3،  00/3: المواد : أنظر - 
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 :تحديد الجلسة -ب
في بندئ الأمر كن  تنريخ تحديد الجلاة التي ينظر فيهن للااتجواب م  صلاحية مكتب  

.المجلس الشعبي الوطني شريطة الاتفنق مع الحكومة
1

لينفرد مكتب المجلس وحده بتحديد  
 . أ  هذا القننو  حصر ذلك في الدورات العندية فقطإلا .39-16تنريخ الجلاة في ظل قننو  

يتحدد بنتفنق بي  الحكومة ومكتب المجلس على أ  يتم تحديد الجلاة ف ،أمن فيمن بي  الدورات
.في وقت منناب 

2
   

ثلاث 3669ليشرك المشرع الجزائري، في ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي لعنم  
.تب المجلس، هيئة التنايق ، الحكومة جهنت لتحديد تنريخ الجلاة وهي مك

3
في مقنبل أ   

النظنم الداخلي لمجلس الأمة لم ينص على الجهة المختصة لتحديد الجلاة وإ  كن  القننو  
أاند مهمة تحديد الجلاة إلى مكتب إحدى الغرفتي  حاب الحنلة بنلتشنور 20-66العضوي 

.مع الحكومة 
4
  

المتضمني   39-16و 23-99ي في ظل قننوني والجدير بنلذكر أ  المشرع الجزائر
أمن في ظل النظنم  ."بنلاتفنق " عبنرة  ااتخدم ،لوطنيالنظنم الداخلي للمجلس الشعبي ا

عبنرة  ااتخدم 20-66والقننو  العضوي  3669الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم 
عبنرة الاتفنق  نصة أ الشيء الذي يدفع للتانؤل حول الهدف م  هذا التعبير خ ." بنلتشنور"

تطنبق إرادة مكتب المجلس مع إرادة الحكومة حتى يتم تحديد تنريخ الجلاة تدعو إلى ضرورة 
أمن عبنرة التشنور تدعو إلى أخذ رأي ومننقشة ماألة تحديد التنريخ ، لك  هل هذه المشورة 

الأخذ بهن ،  ملزمة أم اختينرية وإ  كننت ملزمة م  حيث طلبهن فهل هي اختينرية م  حيث
هل هو رأي مطنبق  3669بمعنى رأي الحكومة أو لجنة التنايق في ظل النظنم الداخلي لعنم 

 .أو بايط ؟ 
وإ  المفترض أ  المشرع الجزائري م  خلال تطور النصوص المنظمة للبرلمن  من دام 

د خنضع فإ  المقصود أ  التحديذلك  ،خفف وتدرج م  حيث اللفظ أي م  الاتفنق إلى التشنور
وإعداد الإجنبة وجمع  ،التشنور فغنيته إعطنء الفرصة للحكومة نلمكتب المجلس ، أم

 .المعلومنت المدعمة لهن ومواجهة المننقشة مع أعضنء البرلمن  
أنفرد بعدم وجود تحديد أجل لتمديد الجلاة على غرار النظم   23-99في ظل قننو  ف

على الأكثر تاري م  تنريخ إيداع الااتجواب  الداخلية الأخرى التي حددت خماة عشر يومن
.وليس م  تنريخ التبلي  

5
وهذه النقطة تحاب لصنلح المشرع الجزائري لأنه لو أخذ بتنريخ  

.التبلي  لحدث التمنطل خنصة إذا كن  المكتب ينتمي للأغلبية المشكلة للحكومة 
6
  

تنريخ الجلاة التي ينظر وعدم الراو على جهة محددة ل ،ولعل هذا الاختلاف الاصطلاحي
الصيغة ) فيهن الااتجواب، قد تكو  خلفيته راجعة إلى طبيعة الااتجواب وخصنئصه الذاتية 

ممن يانهم في إضفنء  ،وتعلقه بقضية م  قضنين الانعة( الإتهنمية ، التجريح ، المانءلة 
جزائري م  وري التادالصفة الااتعجنلية ، ننهيك ع  الانتقنل الحنصل في ظل النظنم ال

                                                 
1
 .1044المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لعام  01-44من قانون  179: المادة :أنظر - 
2
 .1090المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لعام  12-01من قانون  01: المادة : أنظر - 
3
 .1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي لعام  127: المادة : أنظر - 
4
 .لعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة المنظم ل 02-00من القانون العضوي   22: المادة : أنظر - 
5
-00، والقانون العضوي  1004، 1090من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  22/2،  127، 01: المواد : أنظر - 

 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  02
6
 .144.عباس عمار ، الرقابة البرلمانية،المرجع السابق ، ص: أنظر  - 
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الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية الشيء الذي يجعل الجزائري يلتفت إلى تكريس مفهوم 
 . س المنتخب رمز الايندة الشعبية لجنقشة الديمقراطية الننبعة م  المالمن
 : مرحلة المناقشة  -ثانيا

خنصة تعتبر مرحلة مننقشة الااتجواب، النقطة الجوهرية والمحورية في هذه الآلية،
نتطرق إلى عرض الااتجواب والرد  ،بنلنظر إلى النتنئج التي تترتب عنهن، وقبل الولوج إليهن

 :عليه ثم النتنئج المترتبة 
 :عرض الاستجواب والرد عليه -أ

اشترط المشرع الجزائري بنلنابة لعرض الااتجواب على ضوء النظنم الداخلي لعنم 
.ب ، تقديم عرض موجز لموضوع الااتجوا 3699

1
أمن بنقي الأنظمة الداخلية للبرلمن  فقد  

ااتقرت على إلزام مندوب أصحنب الااتجواب بضرورة عرض من تضمنه نص الااتجواب 
 .المودع 

لم  حيث  23-99ط الإيجنز في ظل قننو  تراجع المشرع الجزائري ع  شرلقد كن  و 
الشيء الذي  ،قدم بناتجواببمعنى أنه يمك  لأي عضو برلمنني أ  يت .ينص على القيد العددي

 .فترة نظنم الحزب الواحدشترط الإيجنز ، وإ  كن  في وبهذا ا .قد يكثر م  عدد الااتجوابنت
أ  وبفضل هذا الأخير اعتلوا هذه المكننة خنصة ، فأعضنء البرلمن  هم أعضنء في الحزب

أغلبية  ب إلى جننب أعضنءأعضنء مكتب المجلس هم أعضنء في القيندة الايناية للحز
.الحكومة

2
  

وأمنم اشتراط القيد العددي لخماة أعضنء في ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي  
في ظل النظم البرلمننية    ننئبني، والذي وصل فيمن بعد إلى ثلاث 3616لعنم الوطني 
.ةبالمتعنق

3
قد يقلل م  عدد الااتجوابنت ممن يفتح المجنل حول عرض نص  فإ  ذلك 
ينهي ر المجلس ، وتوزيعه على النواب،وإ  كن  تعليق نص الااتجواب بمق ،نملاالااتجواب ك

.مشكلة التلاوة اواء كننت كنملة أو مختصرة 
4
  

يكو  على عنتق الحكومة عملا بمن جنءت به ف ،أمن بنلنابة للرد على الااتجواب 
النصوص الداخلية المنظمة للبرلمن ، 

5
أي  ،ة ع  ذلكالماتدل عليهن بعبنرة تجيب الحكوم 

الحكومة أم يمك  أ  تكو   إلا أ  الاؤال المطروح هل الإجنبة حكرا على .نص الااتجواب
بنلوزير بحاب اختصنصه وموضوع الااتجواب ؟ ، أي من مدى جواز الإننبة في الرد  ممثلة 

 .؟على الااتجواب
مر الأصل أ  الوزير هو الذي يقوم بنلرد على موضوع الااتجواب إذا تعلق الأ 

وبنلتنلي من جنزت المانءلة عنه  .بنختصنصه ، عملا بمبدأ التلازم بي  الالطة والماؤولية
والتي محورهن  ،وجب الااتجواب فيه دو  الإخلال بمبدأ الماؤولية الوزارية التضنمنية

.الوزير الأول 
6
  

                                                 
1
 . 1044من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  170: المادة :أنظر - 
2
 .334.السعيد بوالشعير علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية،المرجع السابق، ص: أنظر  - 
3
، والقانون  1004،  1090من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعامي  21/2،  123/2،  00/2: المادة : أنظر -

 .المنظم العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  02-00العضوي 
4
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  143،  123/3،  00/3: أشترط التعليق وتوزيع الاستجواب على النواب في المواد  - 

 .1000، والنظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  1004،  1090الوطني لعامي 
5
 24والمادة  1004،   1090،  1044من النظم الداخلية للمجلس الشعبي الوطني لأعوام  121،  02،  170: أنظر المواد - 

 .المنظم بالعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  02-00من القانون العضوي 
6
 .170.محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص: أنظر - 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

312 

زارته ثبتت إمكننية إجنبة الوزير التي و ،وعلى ضوء الممنراة البرلمننية الجزائرية 
معنية بموضوع الااتجواب ،

1
ومنه يمك   .وبهذا كرس مبدأ التلازم بي  الالطة والماؤولية 

الجلاة أو الرد على الااتجواب  هن اواء لحضورئلحكومة أ  تمثل أو تكلف أحد أعضنل
لك  هل .خنصة أ  المشرع لم يشير إلى إجبنرية حضور الوزير الأول أو الحكومة برمتهن 

وزير ع  تصرفنت جرت في عهد وزير انبق ، وهل يمك  ااتجوابه بعد يكم  ااتجواب 
 . ؟تقلده لوزارة جديدة ع  تصرفنت وقعت في نطنق وزارته الانبقة

ففي الشق الأول م  الاؤال يمك  القول أنه مندام الااتجواب حنملا في طينته صبغة  
ماؤولية الايناية المقنبلة فمعنى ذلك أ  نطنقه ذاتي يدخل تحت مفهوم ال ،الاتهنم والتجريح
.وبنلتنلي تغيير الوزير ياقط الااتجواب  ،لتصرفنت الوزير

2
 

فإ  الااتجواب  ،لك  إذا تغير وبقي في الطنقم الحكومي أي متمتعن بصفته كوزير 
بمعنى أ   .يلاحق المخط  لا الخطأ ممن قد يشكك في صلاحيته لتلك الوزارة الجديدة

يظل الااتجواب  ،هوطنلمن أ  هذه الأخيرة لم تاقط عن .وزاريةالااتجواب ملازم للصفة ال
زاري كلمن وإحداث تعديل و ،والقول بخلاف ذلك يعطي للحكومة إمكننية التملص منه .قنئمن

.ضي لا محنلة لطرح ماألة الثقة فرأت أ  الااتجواب قد ي
3
  

جواب في ظل النظنم ة لإجنبة الحكومة والرد على الااتقرروالجدير بنلذكر أ  المدة الم 
الشيء الذي يفقد الااتجواب أهميته خنصة إذا تعلق بقضية م   ،لم تحدد 3699الداخلي لعنم 
وإ  كن  عدم تحديد الأجل يعتبر عرقلة لممنراة وظيفته الرقنبية ع  طريق  .قضنين الانعة
 .الااتجواب

يومن تبدأ م  تنريخ  39وحدد الأجل ب ،المشرع الجزائري ااتدرك هذا النقصعلى أ         
فهذا الأجل يانعد الحكومة على تحضير . -أي انعقند جلاة الرد على الااتجواب -الإيداع
فقد  .الملاحظ أ  هذه المدة قد تفقد الااتجواب صفته الااتعجنلية، وبنلتنلي أهميتهو. الرد

م  هذا  تتجنوزه الأينم،فنلمشرع لم يدرك موضوع الانعة أو لم يحنول النظر للااتجواب
.""La question timeالجننب بمن يخدم 

4
 

 :الاستجواب لىالنتائج المترتبة ع-ب
الموجه إليه الااتجواب م  الرد على الاتهنمنت الواردة في فحوى  نتهيبعد أ  ي  

حول من جننه  الااتجواب ، فم  حق عضو البرلمن  الماتجوب إذا لم يقتنع بنلرد أ  يتانءل
 م  خلالهن النواب على الحكومة، اعتبنر أنه آلية رقنبة يضغط علىم  هذا الااتجواب؟

 ،م  هذا المنطلق نتانءل ع  النتنئج المترتبة م  الااتجوابف.ويجبرهن على تبرير تصرفنتهن
 .م  خلال التطور البرلمنني الجزائري ؟

                                                 
1
بين الشركة الوطنية  00/10/1020وأعلن إعادة النظر في العقد المبرم يوم  ةعات البتر وكيماويأجاب وزير الطاقة والصنا - 

وللإشارة فإن الاستجواب تم .سونطراك والشركة الأمريكية ألبازو بشأن تصدير الغاز الجزائري للولايات المتحدة الأمريكية 

في تفاصيل أنظر . 22/12/1040م تتم الإجابة عنه إلا في ول. 21/01/1040، وأرسل للحكومة يوم  21/01/1040إيداعه يوم 

 . 331.سعيد بوالشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية ،المرجع السابق،ص :  ذلك

كما أجاب وزير العدل الحبيب آدمي على استجوابين الأول متعلق بالحصانة البرلمانية والثاني متعلق بتزوير الانتخابات فرد 

عمار :   في تفاصيل ذلكأنظر. زير العدل على أساس أن وزارته هي الأقرب لضمان حماية النواب وضمان نزاهة الانتخابات و

 .190.عباس ، الرقابة البرلمانية ،المرجع السابق،ص
2
 .112.محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق، ص: أنظر  - 
3
 .113.صمحمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ،: أنظر - 
4
 .172.سابق  ،صالمرجع ،العبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة: أنظر - 
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 ترتبيلا  23-69المتتبع لتطور النصوص الداخلية للبرلمن  ، يجد أنه في ظل قننو   
 ،ق في عرض لائحة للموافقةحالأي نتنئج قد تؤثر على الحكومة أمنم انعدام  الااتجوابعلى 

فضلا على أنه  -أي انعدام حق التعقيب –ولا حتى يمك  أ  يتدخل النواب حول رد الحكومة 
قد لا يترتب على حق الااتجواب أية متنبعة إذا تبي  للمجلس أ  الااتجواب لا علاقة له 

لعمل  نفإنمن يدل على أ  الااتجواب ليس مراقبعلى شيء، هذا وإ  دل  .عنمةبنلمصلحة ال
.ر الحكومة ماؤولة عنه عتبوإنمن مراقبة عمل ت ،ماؤولة عنهلأنهن ليات  ،الحكومة

1
  

وعدم فتح بنب المننقشة، ،وممنراة حق التعقيب ،ولعل ااتبعند تدخل النواب
2
غنيته  

وأ  الداتور لم ينص على الأائلة  ،نلحزب الواحد خنصةإبعند النواب ع  التجريح والمانس ب
أمن بنلنابة للنظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم  .الشفوية كآلية للرقنبة البرلمننية

إلا أ  الممنراة البرلمننية  .لم ينص على إجراء المننقشة عقب عرض الااتجوابف 3616
.تجواب م  العرضأثبتت إجراءهن بعد انتهنء مندوب أصحنب الاا

3
إلا أ  هذا النظنم على  

أمن النظم الداخلية للبرلمن  التنلية له  .غرار انبقيه تضم  إنشنء لجنة تحقيق في الموضوع
قتننع برد الحكومة،لإتضمنت هذا الإنشنء كنتيجة في حنلة عدم ا

4
بناتثننء القننو  العضوي  

 . المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة 66-20
أ  من ااتقر عليه التطور البرلمنني الجزائري يقر أ  الااتجواب لا  ،تجدر الإشنرةو         

ولا حتى  ،فلا يمك  للنواب عرض لائحة للموافقة  .يترتب عليه نتنئج تؤثر على الحكومة
كمن لا يمك  فتح مننقشة خنصة في ظل فرضية الإجنبة العنمة  .تدخل حول رد الحكومة

الذي يجعلنن نتانءل ع  من فنئدة الااتجواب إذا لم تنعقد  شيءال ،لحكومة واردة والاطحية ل
 ماؤولية الحكومة؟  

فنلمؤاس الداتوري لم يفرق بي  الااتجواب والاؤال عدا من يتعلق بنلقيد العددي          
لا " ة وكأنه يريد القول للبرلمن  على حد قول الأاتنذ عبد ه بوقف ،وربطه بقضنين الانعة

                                                 
1
وإن كان انعدام عرض اللائحة يتماشى وطبيعة النظام السياسي آنذاك القائم على الحزب الواحد خاصة وأن الحكومة ليست  - 

سعيد بوالشعير علاقة  :ه ، في تفاصيل ذلك أنظر قبل تعديل 1042من دستور  111مسؤولة أمام البرلمان عملا بأحكام المادة 

 .331.المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية،المرجع السابق، ص
2
أثبتت الممارسة البرلمانية في تلك الفترة وبالضبط في الاستجواب المتعلق في قضية ألبازو الذي أجاب عنه وزير الطاقة  - 

، فعقب عرض الاستجواب فتح نقاش رفيع المستوى على إثر تدخل عدد من  22/12/1040والصناعات البتروكيماوية بتاريخ 

تاريخ إبرام  1020النواب تحت تغطية وسائل الإعلام ، وتمحور النقاش حول معرفة هل كان للجزائر صفقات مع الخارج قبل 

لمطبق بين الدول المنتجة الأخرى متر مكعب من الغاز وما هو السعر ا 10.000.000هذا العقد الذي يلزم سونطراك بان تبيع 

كإيران ، الإتحاد السوفياتي ، كندا ، والدول المستهلكة والولايات المتحدة الأمريكية ؟ وهل يمكن إقامة مقارنة بين السعر 

ان المطبق بين هذه الدول والسعر المطبق في هذا العقد ؟ وكم قدره بعد مراجعة هذا العقد ؟ وللإشارة فإن هذا الاستجواب ك

سعيد بوالشعير : مليار سنتيم ، في تفاصيل ذلك أنظر  171مليون دولار أي ما يعادل  200نتيجة خسارة في عملية مقدرة 

س عمار ، الرقابة البرلمانية وأنظر أيضا عبا. 331.سابق، صالمرجع ،العلاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية 

 .199.سابق، صالمرجع ال.
3
المتعلق بالحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون وبعد انتهاء 17/10/1000ستجواب حكومة مولود حمروش في مثال ذلك ا - 

س عمار ، أيضا عبا :في تفاصيل ذلك أنظربي الوطني بالمرور إلى المناقشة،الاستجواب من تلاوته أعلن رئيس المجلس الشع

 .197.سابق ، صالمرجع الرقابة البرلمانية،ال
4
من  40والمادة ، على التوالي  1090،1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعامي  121/2، 02المادة  :أنظر - 

وإن كانت هذه الأخيرة أعطت إمكلنية طلب إجراء مناقشة عامة لطلب خمسة عشر  1009النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 

 . عضوا على الأقل
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".مثل من يفضي إليه الاؤالفمثله في ذلك  ،تحنجج بأ  من يبندر به أعضنؤك م  ااتجواب
 1

 
.على عكس من جنءت به الدانتير المقنرنة

2
  

اتفانر لإوعلى هذا الأانس اعتبر الااتجواب مجرد أداة لجمع المعلومنت والااتعلام وا      
وفي هذه الحنلة من دام انعدام  .الانعة ع  من هو مجهول فيمن يتعلق بموضوع م  مواضيع

و الإجراءات ،فنعلية للااتجواب ياتعمل عضو البرلمنني الاؤال أحا  مندامت النتيجة واحدة
هذا التقرير المكرس للمؤاس الداتوري أفرز  ،اهلة خنصة أمنم تجنب شرط القيد العددي 

ممن أثر على  ،( لماؤولية إمكننية تحريك ا) والغنية  ،(الااتجواب)تعنرض بي  الوايلة 
 . فنعلية هذه الآلية 

 
 تقييم الاستجواب في ظل الممارسة البرلمانية في الجزائر: الفرع الرابع

 
على إفقند الرقنبة البرلمننية فنعليتهن ع  طريق , انتهى التطور الداتوري الجزائري    

اتفانرات حول أمور وجعل هذا الأخير مجرد طلب لمعرفة بينننت أو جمع ا ،الااتجواب 
ماؤولية الحكومة، قينمدو  أ  ينتج ع  ذلك .لهن علاقة بقضنينالانعة ،يجهلهن

3
الشيء الذي  

هذا الأانس  وعلى .ممنراة الرقنبة بوااطة الااتجواب إلى العزوف ع أدى بأعضنء البرلمنن
الممنراة البرلمننية من يلي بلغت فقد

4
: 

 

 الااتجوابنت الفترة التشريعية 

الااتجواب والمتعلق بقضية العقد المبرم م  شركة اونطراك والشركة  ولى الأ
،وأرال إلى الحكومة  03/29/3696الأمريكية ألبنزو وأودع بتنريخ 

 . 00/30/3696وتحت إجنبة عنه في  09/29/3696يوم 

 لم يقدم أي ااتجواب  الثننية 

 : تم اللجوء إليه أربع مرات في مواضيع التنلية الثنلثة 
 .مشروع ميترو الجزائر الصنلحة  – 3
 .موضوع الأدوية  -0
 .19/36تطبيق القننو  رقم  -1

                                                 
 .173 .ص ،سابقالمرجع السلطة،الارسة أساليب مم.  بوقفة عبد الله - 1
من  139والمادة  .1040من لائحة مجلس الشعب المصري لعام  207ن المصري والكويتي المادة يامنظل الظمثلا في  - 2

إلا توحد أية اقتراحات مقدمة إلى , لائحة مجلس الأمة الكويتي بينا انه بانتهاء مناقشة الاستجواب نكرت أمام فرضيتي الأولى 

رئيس المجلس نشأت الاستجواب أي المجلس لا يرى شيئا في الاستجواب المقدم منها تعلق انتهاء الناقشة والانتقال إلى جدول 

) اقتراح سحب الثقة , أما الثانية فتقدم اقتراحات أهمها اقتراح شكر الحكومة في حالة اقتنا  جرد الحكومة أو الوزير , الأعمال 

اقتراح إحالة موضو  الاستجواب إلى لجنة الانتقال إلى جدول الأعمال يبقى , ( ء المجلس ما جرد في حالة عدم اقتنا  أعضا

مصطفى حسن  :أنظر تفاصيل ذلك .(طا الحكومة كبير ويمكن تجاوزه يكون في حالة إذا تبين أن خ) رفض اقتراحات الأخرى 

  121 .ص .سابقالمرجع ال. س محمد باهي أبو يون :ظر أيضاأن.  902ص ،سابق المرجع ال ،البحري 
أي إذا قرر البرلمان سحب الثقة يكون لكل الأعضاء , أن سحب الثقة من الحكومة يكون جماعيا  المؤسس الدستوريأقر - 3

إذا رفض المجلس  ،1002من دستور  92و 91الحكومة أن تقدم استقالتها وتكون بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة طبقا للمادة 

أو بمناسبة تقديم بيان عن السياسة العامة ويثبت المجلس الشعبي الوطني ملتمس الرقابة  ،طني منح الثقة للحكومة الشعبي الو

 . 1002من دستور  134و  132و  131طبقا للمواد 
ة ؤسسعلاقة الم ،ر عيسعيد بوالش:وانظر .  337 .ص. سابق المرجع ،الأساليب ممارسة السلطة  ،عبد الله بوقفة : نظر أ - 4

-190.ص ،سابقالمرجع ،البة البرلمانيةاالرق  ،سعمار عبا :نظرأو 331 .ص ،سابقالمرجع ،الالتشريعية بالمؤسسة التنفيذية

101. 
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 .المحنفظة على النظنم العنم  -0

 :ثلاثة ااتجوابنت متعلقة بنلمواضيع التنلية الرابعة 
حول التجنوزات التي وقعت في الانتخنبنت المحلية بتنريخ  -

00/33/3669 . 
في حق النواب بتنريخ  حول التجنوزات التي وقعت -

00/33/3669 . 
 .21/30/3669م  قننو  البلدية بتنريخ  01حول تطبيق المندة  -

 
 م اللجوء إلى آلية الااتجواب مرة واحدةته خلال الفترة التشريعية الأولى الملاحظة أن         
بع لثنلثة أرالفترة التشريعية ا في أمن .  يتم ااتخدامه في الفترة التشريعية الثننيةأدو  

تفاير قلة اللجوء إلى ااتخدام و .الفترة التشريعية الرابعة ثلاث مرات ،وهي نابة قليلةمرات،و
 : هذه الآلية إلى 

 .في تنفيذ برامجهن   ضحة وليات معقدة والحكومة لم تخطأ  الأمور وا -3
تجنب ااتخدام هذه الآلية بحجة الحفنظ على المننف الايناي ،خنصة في ظل  -0

 ،مكتب المجلس أ  أعضنء لواحد على أانس أ  أعضنء البرلمن ، خنصةالحزب ا
وعلى  ،الشيء الذي يمنح الأولوية للحكومة  ،أعضنء في القيندة الايناية للحزب مه

م  داتور  339اعتبنر أ  هذه الأخيرة غير ماؤولة أمنم البرلمن  طبقن للمندة 
3699 . 

 ،ود أغلبية،م  ممنراة هذه الآليةضعف النواب خنصة الماتقلي  عددين في ظل وج -1
 .عضوا  12لاايمن بعد اشتراط القيد العددي م  عضو إلى خماة ثم إلى 

وأصبحت عرجنء، ولم  ،  آلية الااتجواب قد جردت م  محتواهنأإيمن  الننئب ب  -0
ممن حدا  ،اتفانر ع  أمر مجهول له لإمعلومنت أو االتعد اوى مجرد طلب لجمع 

 .ة الاؤالبهم اللجوء إلى آلي
م  خلال  –الااتجواب  –وبنلتنلي فنلأثر القننوني المفترض في ممنراة هذه الآلية   

أي تحريك لانعقند ماؤولية  تهفقود، إذ لا يقر البرلمن  بمننابالتطور الداتوري الجزائر م
على اعتبنر أ  علاقة بي   ،حتى وإ  كننت مراحل التطور الداتوري متبنينة  ،حكومة 
وانعدام  ،  التشريعية والتنفيذية قنئمة على مبدأ وحدة الالطة في ظل الحزب الواحدالالطتي

 .ماؤولية الحكومة أمنم البرلمن  
 ،فنلوضع في ظل التعددية الحزبية يختلف في ظل غينب الأثر القننوني المفترض  

تجواب في أو الأنظمة الداخلية للبرلمن ، الشيء الذي جعل الاا ،اواء على ماتوى الداتور
.النظنم الداتوري الجزائري مجرد اؤال شفوي يمنرس بطريقة جمنعية

1
فنلااتجواب قزم  

وفق من أدرج عليه في الداتور، ولم يوضع في درجة مكننته الأصلية في الم الرقنبة 
.البرلمننية

2
  
 
 

 

                                                 
 .107 .ص، سابقالمرجع ،الالرقابة البرلمانية , عمار  باسع:أنظر - 1
 .172 .ص، سابقالمرجع ،الأساليب ممارسة السلطة ،عبد الله بوقفة :أنظر - 2
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 التحقيق البرلماني: المطلب الثالث 
 

،التي م  خلالهن ( الااتجواب ،الأائلة) ننية الانبقة إلى جننب آلينت الرقنبة البرلم             
يمك  لأعضنء البرلمن  مراقبة النشنط الحكومي ع  طريق الااتيضنح حول معلومنت 

فقد أضنف المؤاس الداتوري الجزائري وايلة رقنبية متعددة الأطراف  ،للااتفانر عنهن 
هي ألا و،الجهنز الحكومي غير مقصورة على طرفي  فقط، وإنمن تتجنوز البرلمن  ككل و

وياتاقي ،في أ  يتوصل بنفاه إلى تلك الحقنئق رلمنني عنكاة بذلك رغبة البرلمن التحقيق الب
.من يشنء فيمن يدخل في الاختصنص الحكومي معلومنت اللازمة كي يقررالمن يريد م  

1
 

م الداتوري هل حضي التحقيق البرلمنني في ظل النظن: نتانءل حول وفي هذا الصدد        
أو من مدى  ؟بنلتنظيم الداتوري المحكم الذي م  شأنه أ  يحقق الأهداف المنشودة .الجزائري

 إمكننية تقرير الماؤولية الحكومية ؟
ثم  ،(الرفع الأول) تعريف التحقيق البرلمنني ونشأة:  إلى أولا للإجنبة يجب أ  نتطرق         

وثنلثن النتنئج المتوخنة م   ، (الفرع الثنني)رلمننيإلى إجراءات ممنراة م  خلال التطور الب
ل ،على أ  نأتي في الأخير إلى تقييم دور لجن  التحقيق في ظ (الفرع الثنلث)التحقيق البرلمنني

 . (الفرع الرابع)رالممنراة البرلمننية في الجزائ
 

 تعريف التحقيق البرلماني ونشأته :الفرع الأول
 

ي على اعتبنر آلية التحقيق البرلمنني حق مقرر للمجنلس النينبية في جرى الفقه الداتور        
رير هذا الحق هو ومصدر تق .اواء كن  نظنم الحكم القنئم برلمننين أم رئناين، جميع الدول

.المترتبة على حق البرلمن  في ممنراة وظيفته التشريعية والرقنبيةالمبندئ العنمة 
2 
 

 ،ننية لهذه الآلية هي التي بلورت هذا الحق في النظم البرلمننيةكننت الصفة البرلم ذاوإ       
.فإ  الصفة الداتورية للبرلمن  هي الأخرى بلورته في النظم الرئناية

3
وعلى هذا الأانس  

 .   (ثننين)ونشأته  (أولا)انتطرق إلى تعريف التحقيق البرلمنني
 : تعريف التحقيق البرلماني -أولا

على أ  التحقيق تبنشره لجنة م  لجن  المجلس التشريعي لتأخذ بجمع الفقه الداتوري  
نظر في موضوع معي  م  المواضيع المهمة لل ،مظهرا جمنعين أكثر عمقن م  الااتجواب 

اواء أكننت فضيحة  ،نشنط الحكومةبوالتي لهن علاقة  ،التي تؤثر على الجهنز الحكومي
نفاه على حقيقة هذه بن فيكو  البرلمن  واق وبذلك .أو حدثن ايناين  ،أو عملا إدارين،منلية

.الأوضنع
4
 

ممنراة  منت ع  الالطة التنفيذية تتيح لهفرغبة البرلمن  في الاطلاع على معلو   
على  ،ئه تتولى جمع المعلومنت والحقنئقصلاحينته ع  طريق التحقيق بتكليف لجنة م  أعضن

                                                 
 .109 .ص ،سابقالمرجع ال أبو يونس،محمد باهي  :أنظر- 1
 .129ص سابق،المرجع ال ،مصطفى حسن الجري :أنظر -2
فيما . وجدت لجان التحقيق البرلمانية أساسها في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو ما ذهبت إليه المحكمة العليا  -3

 .109 .ص ،سابقالمرجع ال ،يونس أبومحمد باهي :نظر أ. من حق ممارسة وظائفه الدستورية  للكونجرس
 .127ص ،سابقالمرجع ،الالبحرينظر أيضا مصطفى أو ،110ص  ،مرجع سابق ال. إيهاب زكي سلام :أنظر  - 4
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لا حقيقة " ه ،عملا بنلمبدأ القنئل ئره على ضوبتقديم تقرير يتخذ البرلمن  قرا ،أ  تنفذ أعمنلهن 
."إلا بموجب تحقيق 

1
  

كمن يعرف إجراء التحقيق بأنه طريقة م  طرق التحري التي تنظمهن الالطة التشريعية  
.جل الرقنبة على الحكومةأم  

2
فهي لجنة ينظمهن البرلمن  بهدف إجراء " أمن لجنة التحقيق  

بعد أ  تنتهي أعمنلهن وتضع تقريرهن  ،فضيحة معينةتحقيق بخصوص معضلة أو قضية أو 
.توصينتهن متضم ال

3
 

التعريف الثنني وإ  فإ   ،كن  التعريف الأول يعتبر وصفن للتحقيق وليس تعريفن ذاوإ
على اعتبنر أ  التعريف يجب أ  يتضم   ،ل قنصراظيفإنه  ،كن  شمل أغلب عننصر التحقيق

موضحن أ  اللجنة مشكلة م  أعضنء في  ،طة التنفيذية ويربطه بأعمنل الال ،عننصر التحقيق
 .البرلمن  

عملية م  : " ي على أنهمصطفى حا  البحر: وعلى هذا الأانس يعرفه الأاتنذ 
ي الحقنئق ع  وضع معي  في أجهزة الالطة التنفيذية والهيئنت العنمة المرتبطة صعملينت تق

وذلك بهدف الكشف ،المجلس التشريعي  تمنراه لجنة مؤلفة م  عدد معي  م  أعضنء ،بهن 
أو  ،اواء م  الننحية الايناية ،ع  مواط  الضعف والخلل والنقص في النظنم القنئم

أو الاجتمنعية ،وإعداد تقرير مفصل بنتيجة عملهن ترفعه إلى المجلس التشريعي  ،الاقتصندية
."لمننقشته واتخنذ من يراه مننابن بشأنه

4 

التحقيق هو عملية م  عملينت تقضي :" ريف آخر يرى بأ  وعلى هذا النحو هننك تع
الحقنئق ع  وضع معي  في أجهزة الالطة التنفيذية ،تمنراه لجنة مؤلفة م  عدد معي  م  

بوضع اقتراحنت ، فنت اينايةأعضنء المجلس التشريعي للكشف ع  مخنلفة أو مخنل
رض عوت،تلاقي أخطنء معينة  أو ،أو إصلاح ضرر معي ،كتحريك الماؤولية الايناية معينة،

."أعمنلهن على المجلس التشريعي في صورة تقرير
5

   
يمنراهن  آلية م  آلينت الرقنبة التي:" وعليه يمك  القول بأ  التحقيق البرلمنني هو  

بهدف ، تقوم به لجنة مشكلة م  عدد معي  م  أعضنء البرلمن ،البرلمن  على الحكومة 
ع يدخل في الاختصنص الحكومي الخنضع للرقنبة الكشف ع  مخنلفنت حول موضو

الإجراء  يحنل على البرلمن  لإتخنذ ،على أ  تتوج اللجنة أعمنلهن في الأخير بتقرير .البرلمننية
 ." المنناب
 : على ضوء التعريف المقدم ناتخلص جملة م  الخصنئص تتلخص في       

 . فهو حق طبيعي لكل مجلس نينبييعتبر التحقيق آلية م  آلينت الرقنبة البرلمننية،   -3
موضوع يدخل في الاختصنص الحكومي الخنضع للرقنبة ب التحقيق البرلمنني تعلقي -0

مدى أو  ،فضيحة منلية ،أو المتعلقة بامعة الجهنز الحكومينلمانئل البرلمننية ك
 .انتظنم اير المرافق العنمة

                                                 
1  -  ZHRIS Faouzia ,Réflexion sur l'exercice de la fonction parlementaire du Maroc ,Toubkal 

,1985,p.98 
 .110 .ص ،سابق المرجع ،الي سلام ايهاب زك :أنظر- 2
 .142 .ص ،سابق المرجع ال ،مصطفى حسن البحري :أنظر - 3
 .123،ص  ،سابقالمرجع ال  - 4
 .120 .ص ،سابق المرجع ،الإيهاب زكي سلام :أنظر - 5
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ف المخنلفنت التي الضرورية،وكش ق بنفاهن بتجميع المعلومنتتقوم لجنة التحقي -1
ه ئير تقدمه للمجلس النينبي،وعلى ضووتتوج أعمنلهن بتقر ،تشوب النشنط الحكومي 

 .يقرر البرلمن  الإجراء المنناب 
وتوضيح  ،يهدف التحقيق البرلمنني التأكد م  اير الأعمنل ع  مصنلح الدولة -0

اؤولية الحكومة مخنلفنت التي تتبعهن مالوالتحقق م   ،القضنين التي تهم الرأي العنم
.ع  طريق الوقوف على أوجه التقصير والانحراف في مرافق العمومية

1
 

التحقيق البرلمنني ذو طبيعة ايناية يقتصر على وضع م  الأوضنع  في أجهزة  -9
الانحراف، والمخنلفنت بهدف الكشف ع  مظنهر  -ن الحكومةأانا-الالطة التنفيذية 

. إثنرة الماؤولية للحكومةوقد يؤدي إلى  ،الايناية التي تعتريهن
2
  

 نقضنئي خير يعتبر عملاهذا الأ .يختلف التحقيق البرلمنني ع  التحقيق الانتخنبي -9
.عدم شرعيتهأو صدور حكم بشرعية الانتخنب هو يترتب عليه من لأ 

3
ويختلف  

ويترتب عليه  ،ع  التحقيق القضنئي الذي يؤدي في حنلة ارتكنب الفعل المجرم
.ئية حددهن قننو  العقوبنتعقوبة جننتوقيع 

4
وعليه فنلتحقيق البرلمنني بخصنئصه  

عمل قضنئي هو فأمن التحقيق القضنئي  .الذاتية هو عمل م  صميم أعمنل البرلمن 
 .لا يمد بصلة لأعمنل الالطة التشريعية 

 :نشأة التحقيق البرلماني : ثانيا 
برلمنني إذ تشكلت لجنة تحقيق عنم مهد التحقيق ال،تعتبر الممنراة البرلمننية البريطننية 

حمل تقرير اللجنة وقد  .لمراقبة الأجهزة الحكومية نتيجة اوء إدارة الحرب مع ايرلندا 3916
لندت ديري "حنكم  ،"lundyالكولونيل لوندي " شديد اللهجة على تصرف  نخطنب

Londonderry "را وتقديمه ،خنطب به مجلس العموم التنج طنلبن منه إرانل حنكم إلى انجلت
.للمحنكمة بتهمة الخيننة

5
 

الحق في لهن ك  ينظرا لأنه لم ،وإ  كننت لجنة التحقيق في البداية لم تك  لديهن الفنعلية
بعد ذلك تم  هأن ت، وتوجيه القام ،وامنع شهود، إلاوإحضنر الماتندا ،إجبنر الشهود 

بموجب قننو  جرنفيل والطة ااتجواب الشهود ،الاعتراف للجنة بإمكننية توجيه القام 
Grenville   تشريعنت  م  خلال ثم منحت الالطنت للجن  التحقيق  .3992الصندر عنم

وم  اللجن  التي تشكلت  .3111في عهد الملكة فكتورين عنم  19و  10خنصة  منهن قننو  
لجنة مراقبة اير الجهنز  ،لجنة فحص القوى العقلية للملك جورج الثنلث  ،في ذلك الوقت

بشأ  التحري ع  ظروف الجيش في معركة اباتبول  3619فبراير عنم  29نفيذيلجنة الت
Sébastopol  للنقل في إدارة الأجهزة التي شكلت م  أجل تنفيذ رغبنت الجيش.

6
 

                                                 
 .324 ،ص ، 2007،لبنان  ،الحقوقية  حلبيمنشورات ال .السياسيةالأنظمة ،د الوهاب عبمحمد رفعت  :أنظر- 1
 . 142 ،ص ،سابق المرجع ال ،مصطفى حسن البحري   :أنظر - 2
بحث لجنة تشريعية ت أنعلى  ،تفصل فيه تي ال –محكمة النقص  –القضائية الجهة   إلىمهمة التحقيق الانتخابي تسند قد  - 3

مثال ذلك ما تبناه . ير قراره ويصدر هذا الأخ ،وتقدم هي الأخرى تقرير إلى مجلس النيابي  ،تقارير الواردة من محكمة النقص 

 . 122ص  ،سابق المرجع ال ،إيهاب زكي سلام  : في تفاصيل ذلكأنظر. النظام المصري

الانتخابات  قاضيعلى أساس انه  –النظم التي تنبئ الرقابة السياسية –كما قد يسند مهمة التحقيق الانتخابي للمجلس الدستوري  

. سابق المرجع ،الالعامرشيدة  : في تفاصيل ذلكأنظر. 1002من دستور  123/2م المادة عملا بأحكا ،مثل النظام الجزائري  –

 .91ص  ،سابق المرجع ال. عبد القادر شربال  :وأنظر أيضا .121 .ص
 .129ص،سابق المرجع ،المصطفى حسن البحري  :أنظر - 4
 .129ص،سابق المرجع ال ،مصطفى حسن البحري  :أنظر -5
 127ص  ،سابق المرجع ال ،سلام زكي  إيهاب :أنظر- 6
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 ،بذلك انتعش تدريجين مجنل ممنراة الرقنبة البرلمننية ع  طريق لجنة التحقيقو
.لصي  والوانئلوصولا إلى إمكننية تقصي الحقيقة بمختلف ا

1
 ثقد يحد ههذا فضلا على أن 

 31مثلمن حدث في ثننين يق عنم ثم إلى تحق ،للاؤال انتقنل مزدوج إلى اقتراح بنلتأجيل أولا
.3601مني 

2
  

  داتور يامح بنلتحقيق البرلمنني، نظرا لأنظنم الفرناي ففي البداية لم لأمن بنلنابة ل
بل قد وصل  .فصل بي  الالطتي  التنفيذية والتشريعية الانة الثنلثة للثورة الفرناية قرر ال

ولا في عهد الإمبراطورية  ،إمكننية رفض الاؤال باهولة في داتور الانة الانداة  إلى الأمر
وإ  كننت الممنراة البرلمننية في مطلع القر  التناع عشر أثبتت وجود تحقيقنت  ،الأولى

.نلاينايةباختلطت فيهن الصيغة الجننئية 
3
 

 خلال التطور الدستوري الجزائري إجراءات ممارسة التحقيق من: لفرع الثاني  ا
 

أو لجن  التحقيق إحدى آلينت الرقنبية البرلمننية التي أكد  ،يمثل التحقيق البرلمنني              
على مر الدانتير ،عليهن المؤاس الداتوري الجزائري

4
إذ ع  طريقهن يمك  الوقوف على . 

وقد أوضحت معظم النظم الداخلية المتعنقبة كيفية . ل الننجمة ع  النشنط الحكومي مواط  الخل
 .تشكيل اللجنة وتحديد اختصنصنتهن والطنت الموكلة لهن

 ،(ثننين)اختصنصنت  ، (أولا)وم  هذا المنطلق انتعرض إلى إجراءات التشكيل            
 . (رابعن)روض في التحقيق ألا وهو الارية،على أ  نوضح في الأخير القيد المف(ثنلثن)والطنتهن

 :تشكيلة لجان التحقيق: أولا -
صورة  يكو  في التحقيق البرلمنني فإ   3691داتور م   11عملا  بأحكنم المندة 

عل الغنية م  ول.لجن  دائمة تراقب النشنط الوزاري م  خلال مننقشة المبندرة التشريعية
 .وكأنهن رقنبة غير مبنشرة ،داخل القطنع الوزاريمعرفة من يجري  يالااتمنع للحكومة ه

5
 

 .يمك  أ  توصف بنلرقنبة المحتشمة 
مكننية المجلس في إنشنء لجن  إ قرأ 3690لعنم  س الوطنيلللمجالنظنم الداخلي  على أ  

رقنبة عند طريق آلية التحقيق بوااطة لجن  لأي فتح المجنل ل ،خنصة لدرااة موضوع معي 
نر أعضنء هذه الأخيرة بننء على نظنم الانتخنب حاب إجراءات تشكيل يختحيث يتم ا ،خنصة

اللجن  الدائمة 
6

 . 
ي  محدد بنلذات ووفق رقنبة مع نشنط معالوالملاحظ أ  المؤاس الداتوري هنن ربط 

ولعل الهدف م  هذا  .وإمن ع  طريق اللجن  الخنصة ،  طريق اللجن  الدائمةعإمن  ،صورتي 
رأى المجلس أ  ذاتية وطبيعة الموضوع المراد  اذإ ههو أن، وفق صورتي  هالتنصيص وإقرار

                                                 
 .190 .ص  ،سابقالمرجع ال. مصطفى حسن البحري   :  في تفاصيل ذلكأنظر - 1
 ..121ص . سايق المرجع ال. إيهاب زكي سلام  :  في تفاصيل ذلكأنظر - 2
لتضو  بإحالتهم إلى التحقيق الخاص باتهام وزراء شارل العاشر وا,  1929جانفي  27مثل التحقيق الخاص بالوزير فيلي  - 3

هذه التحقيقات جنائية ،أما السياسية  1930سبتمبر  20ومن هذا التاريخ إلى  1931أفريل  11في  1930جانفي  21المحاكمة 

تحقيق حول الفساد ,  1092نوفمبر  21، تحقيق في مسألة بنما 1941مارس  19مثال التحقيق في أسباب العصيان المدني 

: أنظرفي تفاصيل ذلك .1012مارس  20من  1004ديسمبر  31تحقيق حول المرفق الكنسي في ،و1007جانفي  10الفعلي 

 .122-121ص  .سابقالمرجع ال. إيهاب زكي سلام 
من  121والمادة  ،1090من دستور  111والمادة ، 1042من دستور 199المادة و ،1023من دستور  39:المواد :نظرأ - 4

 .1002دستور 
 179 .ص،سابقالمرجع ،القضاء -فقها-الدستور الجزائري، نشأة قفة،بوعبد الله :أنظر - 5
 .1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  79المادة :أنظر - 6
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و أمن إذا رأى  .عهد بنلأمر إلى لجن  دائمةي هنإف ،التحقيق فيه لا يتطلب إنشنء لجنة خنصة 
هو أ  اللجنة ذلك ابب عل لو .قنم بتشكيلهن ،  المصلحة تقضي تشكيل لجنة خنصة أالعكس و

وإ  كن  بعد  ن،اللجنة الدائمة التي تكو  الأعمنل متتنلية عليه عكس ،الخنصة تكو  متفرعة 
لا يتم إلا بننء على  قيحقلجزائري، على أ  إنشنء لجن  التذلك ااتقر التطور البرلمنني ا
.ننئبن على الأقل 02اقتراح لائحة موقعة م  قبل 

1
  

ظنم الداخلي م  الن 321وتجدر الاشنرة، أ  هننك اختلاف يتعلق الأول بنص المندة  
حيث جنءت عبنرة نتيجة التصويت على اقتراح لائحة  ،3669للمجلس الشعبي الوطني لعنم 

 3661م  نظنم الداخلي لمجلس الأمة لعنم  19في حي  أ  المندة  .تودع لدى مكتب المجلس
موافقة الغرفة الثننية ضرورية ع  هل أ  لم تنص على إجراء التصويت، ممن يدعو للتانؤل 

 ؟أم لا
بمعني أنه إذا كن  مجلس الأمة غير مدعو  .العمل أ  الموافقة ضرورية عليهمن جرى ف   

لشكل فعليه النهوض بذلك يوافق على تأايس اللجنة م  حيث الموضوع، إلا أنه فيمن يتعلق بنل
غة الشرعية للجنة، خنصة أ  المبندرة برلمننية وليس م  المنطق أ  يذهب بفنء الصضلإ

.لبرلمن  و يطلب منه أ  يحقق في قضية أو تصرف قنم بهالمنفذ إلى ا
2
  

م  القننو  العضوي  99المندة  م  خلال، لهذا اللبستفط   المشرع الجزائري على أ         
المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة ، عندمن اشترط التصويت على  66/20

توقيع على اقتراح اللائحة المحدود لب المفروض لأو النصن ،أمن بنلنابة للقيد العددي .الاقتراح
لأنه  ،د هو منع المعنرضة م  ممنراة حق الرقنبةو،فقد يكو  المقص اأو عضو نننئب 02ب

.ليس م  المنطق أ  ننتظر م  الأغلبية التحقيق م  ممنراة النشنط الحكومي
3
وبنلتنلي  

د لا يترتب عليهن بنلضرورة الموافقة قفنلمبندرة البرلمننية الصندرة م  عضو أو ننئب بمفرده، 
.على اللائحة ، وبنلتنلي ينتفي الوجود القننوني للجنة التحقيقحتمن 

4
  

عضو أو الننئب الراغب في إنشنء لجنة تحقيق اوى الوفي هذه الحنلة من يبقى على        
بنقتراح العمل على حث وإقننع زملائه على التوقيع على اللائحة، كشرط أولي فيمن يتعلق 

 .وفي هذه الحنلة قد يكتب النجنح للائحة .اللائحة، وإيداعهن للمكتب، والتصويت عليهن
لنظنم لبنلنابة و .يتم تعيي  أعضنء لجنة التحقيق ،بعد أ  يننل اقتراح اللائحة الموافقةو        

أو أالوب انتهج أالوب الإانند إلى اللجنة الدائمة فقد  ،3690مجلس الوطني لعنم لالداخلي ل
.اللجنة الخنصة القنئمة على أانس الانتخنب

5
النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم أمن   

.عشرة نواب على الأكثربالتحقيق  حدد الحد الأقصى لأعضنء لجنةفقد  3699لعنم 
6
أمن  

                                                 
 07-90من قانون  12المادة  والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01-44انون قمن  139دة االم :أنظر - 1

ة وظيفة المراقبة سارممبالمتعلق ( 10ج ر عدد) 1090مارس  07ر بالجريدة الرسمية في صاد 1090مارس  1المؤرخ في )

من  103،والمادة المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني 12-90قانون من ال104،والمادة من قبل المجلس الشعبي الوطني 

من  44المادة ، و1009الداخلي للمجلس الأمة لعام النظام من   91، والمادة  1004النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 

 المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  00/02القانون العضوي 

 2 112ص سابق،المرجع ،ال موفقة، أساليب ممارسة السلطةعبد الله:أنظر-

.100.سابق، صالع جمر،الباس عمار، الرقابة البرلمانيةع:أنظر- 3 

. .111ص  سابق،المرجع السلطة،الممارسة  بأسالي ،عبد الله موفقة:أنظر- 4 

. 1027من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  79المادة :أنظر- 5 

. 1044من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  30 :المادة:أنظر- 6 
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.نفقد حدد الحد الأقصى بخماة عشر ننئب 3616النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم 
1

   
للبرلمن ، ولا حتى القننو   م الداخلينفإ  النظ ،إلا أنه أمنم تبني نظنم الثننئية البرلمننية         

، الحد الأقصى االمنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة لم يحدد 66/20العضوي 
في كلا  عي  بهن أعضنء اللجن  الدائمةجن  التحقيق بنفس الكيفية التي يبتعيي  أعضنء ل ىواكتف

.المجلاي 
2
  

تحديد الحد الأقصى لعدد أعضنء اللجنة ،يجد مبرره في أ  ماألة  فإ  ،وعلى أي حنل       
وإ  كننت  .ثقيلة الحجم براغمنتية أكثر م  اللجنة  اللجنة محدودة الأعضنء تعمل بطريقة
لة اللجنة ننب الخنص بتشكينلجب علق الأمربقدر من يت ،المشكلة لا تكم  في موضوع العدد

  بنللائحة ليس بإمكننهم أ  يكونوا أعضنء في اللجنة بوصفهم طرفن ريالمبندأ  خنصة ذاتهن،
.في ذلك

3
  

 ولعل.بمعنى أنهن تتكو  وفق نمط اللجن  الدائمة،وبنلتنلي يغلب عليهن التنوع الايناي 
تفندي هو ، ر أو المنع على المبندري  بلائحة الاقتراحظهدف المشرع الجزائري م  هذا الح

دو  المانس بمبدأ  ،تصفية الحانبنت حتى و إ  كننوا هم الأدرى بمضمو  وموضوع التحقيق
.فم  غير الممك  أ  تضم لجن  التحقيق غير البرلمننيي  .برلمننية التحقيق

4
لك  الاؤال هل  

 يمك  الااتعننة بذوي الخبرة والكفنءة والمختصي ؟
 ،صفحنن للأنظمة الداخلية المتعنقبة على البرلمن  الجزائريللإجنبة على هذا الاؤال، وبت      

المتعلق بممنراة وظيفة المراقبة م  قبل المجلس  20-12قننو  الوجدنن الإجنزة في صلب 
الشعبي الوطني حيث وقف على أنه عندمن تتننول التحرينت قضنين تقتضي تخصصن في 

 ،لجنة بنلمصنلح المختصة التنبعة للقطنع العنمتاتعي  ال ،أو الحانبي ،أو المنلي ،المجنل التقني
كمن اشترط أيضن أ  يقوم الموظفو  أو الأجهزة المحددة بأعمنلهم، وفقن لأحكنم التشريعية 

وفي نطنق الإطنر المحدد م  طرف لجنة  ،ووفقن لقواعد المهنة المتبعة في نشنطهم ،والتنظيمية
.التحقيق أو المراقبة

5
  

المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة  20-66القننو  العضوي  هذا وقد تطرق        
إلى إمكننية أ  تاتمع اللجنة إلى أي شخص،

6
و إ  كن  لفظ أي شخص لفظ وااع ومطنط قد  

بعد الاتفنق على .قد يدخل فيه المختص وذوي الخبرة، وكذا الذي له علاقة بموضوع التحقيق
يي  وفقن لمن ااتقر عليه التطور البرلمنني، عدا نظنم تشكيلة لجنة التحقيق على طريق التع

الذي أثبتته مهمة الرقنبة إمن للجنة الدائمة أو لجنة خنصة  3690المجلس الشعبي الوطني لعنم 
اقبة والتحقيق يتم حينمن نص على أعضنء ولجنة المر 20-12خنضعة للانتخنب،وكذا قننو  

                                                 

1090.من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  109المادة :أنظر- 1 
 المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 00/02نون العضوي من القا 49لمادة  :أنظر- 2
لم تشترط منع المبادرون من اللائحة، لأن المادة  130وفي مادته  1044النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  - 3

صحاب الاقتراح أن يكونوا المتعلق بمحاربة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني منعت أ 07-90من قانون  14/02

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  100أعضاء في لجنة التحقيق، وهذا ما استقر عليه التطور البرلماني في مادة 

من النظام الداخلي  107. المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 00/02من القانون العضوي  11، المادة 1090

 . 1004بي الوطني لعام للمجلس الشع
من  الإيقافعدم إمكانية النواب الذين تعرضوا لإجراء  1044من النظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  170المادة حضرت  - 4

 .في  لجنة التحقيق أو المراقبة  اأشهر أن يتعينو 02أقل من 

.ة من قبل المجلس الشعبي الوطني المتعلق بممارسة وظيفة المراقب 07-90من قانون  22و21 :تينالماد:أنظر -5 

.المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة  07-90من قانون  14،19:تينالماد :أنظر- 6 
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عضوا، خنصة  39ذي  لا يجوز أ  يتعدى عددهم على اقتراح مكتب المجلس ال انتخنبهم بننء
.أنه اياتدعي اللجنة بمجرد تشكيلهن لانتخنب مكتبهن

1
 

لأنه يتمتع بالطة ايناية ونفوذ لكونه رئيس المجلس ومقترحهم وعضو المكتب        
فضلا ع  معرفته لهم، الشيء الذي انعده على اقتراح أعضنء قندري  على  ،الايناي للحزب

 .ننهيك ع  توجيههم ،اللجنة إدارة عمل
2
مقر بنفس طريقة الننئب والوفور تشكيلهن يتغير  

.تشكيل اللجنة الدائمة
3
  

تنتهي مهمتهن بنلغرض حيث لجن  التحقيق لهن طنبع مؤقت،  هنن تجدر الإشنرة إلى أ        
ه، ووضع م  إنشنئهن، وإيداع تقريرهن، بعد جمعهن لمعلومنت حول الموضوع المراد التحقيق في

،أشهر 9ة بأجل لا يمك  أ  يتجنوز فهي محددلذلك . حلول
4
ختصنصنت لاتمنرس فيه ا 

 .ول لهن قننونن خالم
 اختصاصات لجنة التحقيق -ثانيا 

لا محنلة بهدف تحقيق مصلحة  نإ  تحديد مجنل اختصنص لجنة التحقيق، يكو  مرتبط        
غير أ  هذا يكو   .لموضوع محل التحقيقعنمة والمحنفظة عليهن، والوقوف على حقيقة اال

 .بمجنل زمنني وآخر مكنني نمرتبط
 :الاختصاص الموضوعي للجنة التحقيق-أ

حق أعضنء البرلمن  في إنشنء لجن  تحقيق  إلىأشنر المؤاس الداتوري الجزائري   
ت المندة وفي هذا الإطنر نص .في نطنق اختصنص البرلمن ، في كل قضية ذات مصلحة عنمة

يمك  كل غرفة م  البرلمن  في إطنر اختصنصنتهن أ  :"على أنه  3669داتورم   393
."تنش  في أي وقت لجن  التحقيق في قضنين ذات مصلحة عنمة

5
  

الظنهر أ  عبنرة قضية ذات مصلحة عنمة الواردة في صلب الداتور ،وكذا النظم و  
بمنح البرلمن  فرصة التدخل على التعميم  تعنيالداخلية المتعنقبة على البرلمن  الجزائري 

مجنل وااع ،فيمك  مجنبهة أي قضية بتأايس لجنة في مقنبل تقلص المجنل بحجة إدعنء 
الحكومة بأ  القضية ليات لهن صفة المصلحة العنمة، وعلى هذا الأانس يذهب الأاتنذ بوقفة 

ؤم  الإجراء حيث يرى أنهن ت ،إلى تفضيل عبنرة الصنلح العنم المشترك للشعب عبد ه
. الرقنبي للبرلمن 

6
  

-12المشرع الجزائري المقصود بنلقضية ذات المصلحة العنمة في قننو  ولقد فار 
20.

7
 :وعلى كل يجب أ  يخضع الاختصنص الموضوعي للجنة التحقيق للقيود التنلية  

                                                 
 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي   93المادة  :أنظر - 1

 2- .372 .سابق،صالمرجع ،الالتشريعية والمؤسسة التنفيذيةلاقة المؤسسة ععير، شالوب سعيد :أنظر
،حول التجاوزات التي عرفتها 1004ثار خلاف عند تشكيل لجنتي التحقيق اللتين أنشأهما المجلس الشعبي الوطني عام  - 3

في أنظر. والاعتداء على النواب،خاصة في مايتعلق بانتخاب رئيسي اللجنتين ونائبيهما والمقررين1004الانتخابات المحلية لعام 

 .112.سابق، صالمرجع ،الباس عمار، الرقابة البرلمانيةع : ذلك تفاصيل
 07-90من قانون  33طبقا للمادة ( تحقيق أو مراقبة)يمكن أن يحدد الأجل استثنائيا شهرين بناء على طلب من رئيس اللجنة - 4

لعلاقة بين غرفتي البرلمان المنظم ل 00/02المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة المجلس الشعبي الوطني أما قانون العضوي 

من تاريخ  ابتداءوالحكومة، أجاز أيضا إمكانية التحديد، على أن لا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضو  قبل اثني عشر شهرا 

 .منه 90انتهاء مهمتها، عملا بالمادة 
لاف طفيف بين المواد تخايلاحظ و، 1090من دستور  111، المادة  1042من دستور  199المادة  المواد المقابلة،: أنظر -5

ة التشريعية كما أن سلطأي في عهد أحادية ال ،في كل غرفة، ففي السابق حل محلها المجلس الشعبي الوطني تعلق بعبارةالتي 

 .عبارة قضايا ذات مصلحة عامة، جاءت بصيغة الجمع بعد ما كانت بصيغة المفرد

 6 .113 .سابق، صالمرجع ،الالسلطة، أساليب ممارسة قفةعبد الله بو:أنظر -
 المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة 07-90من قانون  01/02المادة :أنظر - 7
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أ  يرد عضوين على الأجهزة الإدارية والمصنلح والهيئنت العنمة، -1
1

وحتى الأشخنص 
معنوية الخنصة شريطة أ  تكو  قنئمة على إدارة مرفق عنم، مضنفن إلى موضوع ال

التحقيق من يدخل م  أعمنل تلك الجهنت في نطنق الوظيفة الرقنبية للبرلمن ، حتى ولو 
كننت ممن قنمت به وزارة أو جهة إدارية انبقة، أو كننت ممن وقع في عهد برلمن  

.أنهنانبق غير ذلك الذي يجري التحقيق بش
2
  

تحقيق عملا بمبدأ الفصل ليكو  محلا لبرلمنني في موضوع التحقيق اليجب ألا يجرى  -2
على المشرع الجزائري أكد إ  ف ،م  جهة، ومن يرتبه كل تحقيق م  نتنئج   الالطنتبي

أنه لا يمك  إنشنء لجنة تحقيق عندمن تكو  الوقنئع قد أدت إلى متنبعنت من تزال جنرية 
.إذا تعلق الأمر بنفس الأابنب ونفس الموضوع والأطراف ،ضنئيةأمنم الجهنت الق

3
  

 ،يكو  التحقيق البرلمنني عنئقن لاير العدالة إ  الغرض م  هذا التنصيص، هو ألا    
كن  موضوع التحقيق البرلمنني  حتى وإ   المحنكم هيئنت قضنئية قننونن،على اعتبنر أ
تزويد المجلس النينبي بنلمعلومنت  ، هوفنلهدف م  ذلك .التحقيق القضنئي يختلف ع 

ختصنص الحكومي، ممن لإاللازمة المتعلقة بوضع منلي أو إداري يدخل في موضوع ا
.القضنئيالتحقيق يجعل موضوع التحقيق البرلمنني أواع م  

4
 

فم  غير الممك  أ   .يجب أ  لا يكو  موضوع التحقيق قد أجرى فيه تحقيق انبق -3
في  وقنئع ابق التحقيق فيهن ، كي لا يبقى المجلس النينبي يدورتشكل لجنة التحقيق في 

بنفس الموضوع ونفس الأطراف، وإهدار لوقت  ةحلقة مفرغة في تحقيقنت متعلق
.ت تحقيقن ثننينجبإذا ااتجدت وقنئع أو أدلة ااتوإلا اللهم  .المجلس

5
لك  التانؤل   

 ولى؟المطروح هل تشكل لجنة جديدة أم تبقى لجنة التحقيق الأ
لنفس  المشكلةتحقيق الأولى الأكد المشرع الجزائري، على أنه لا يمك  إبعند لجنة       

.شهرا تاري ابتداء م  تنريخ انتهنء مهمتهن(30)الموضوع قبل انقضنء اثني عشر 
6
 

أ  لا يتعلق التحقيق بنلمواضيع ذات الطنبع الاري والتي تغير م  المجنلات الحيوية  -7
.للدولة

7
لا يمك  التحقيق في كل من يتعلق بنلدفنع الوطني والشؤو   هد بذلك أنوالمقصو 

بنلنابة  كن  الأمر مقبولا ذاوإ .والشؤو  الخنرجية وأم  الدولة والاقتصند الوطني
ند الوطني الذي هو جوهر بنلنابة للاقتص هللدفنع الوطني والايناة الخنرجية، إلا أن

.لتحقيق م  تحقيقنتانءل هنن حول من بقي للجن  افإننن  ،التحقيق
8
  

هذا فضلا ع  قيد الارية المفروض على اللجنة للمحنفظة على المصلحة العنمة        
والااتيضنح حول ماألة  ،م  جهة ،وهدف اللجنة المتمحور حول الوصول إلى الحقيقة

                                                 
المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني وأعطى إمكانية  07-90وعلى هذا النحو حدد قانون  -1

 .أنواعهاللبرلمان بمراقبة المؤسسات الاشتراكية لجميع 

. 112 .، ص سابقال مرجعالمحمد باهي أبو يونس، :أنظر -2 
 07-90من قانون  17ادة م، والالمنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 00/02من القانون العضوي  41المادة :أنظر -3

. 113 .سابق، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر -4 
 .113.سابق، صالمرجع ال - 5
7- 

 07-90قانون من   37والمادة  المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00القانون العضوي  من 90المادة :أنظر

 .المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

.المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  97المادة :أنظر- 7 

.120 .سابق، صالمرجع نية،الالبرلمالرقابة عباس عمار، ا:أنظر  -8 
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من والحصول على معلومنت م  جهة أخرى، الشيء الذي يعنرض مفهوم التحقيق 
 .بصفة خنصة  بصفة عنمة والمراقبة

 :الاختصاص الزماني -ب
أكد المشرع الجزائري، على أ  لجن  التحقيق تكتاي طنبعن مؤقتن وتنتهي مهمتهن  

أشهر قنبلة للتمديد م  تنريخ المصندقة على  29بإيداع تقريرهن، أو على الأكثر بننقضنء أجل 
بة م  قبل المجلس المتعلق بممنراة وظيفة المراق 20-12غير أ  قننو   .لائحة إنشنئهن

المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن   20-66الشعبي الوطني على غرار القننو  العضوي 
  إمقنبل الفي و .وبطلب م  لجنة التحقيق أو المراقبة ،شهري بوالحكومة، حدد مدة التمديد 

.لم يحدد الأجل الإضنفي 20-66رقم  القننو  العضوي
1
  

مدة الحدد  قد 20-66جزائري في ظل القننو  العضوي وتجدر الإشنرة أ  المشرع ال 
تقديم تقريرهن، متفندين الآثنر التي قد تنجم ع  على لجنة التحقيق خلالهن  يتعي  م  التي الزمنية

الشيء الذي يجعل الرأي العنم يناى  .طول مدة التحقيق، ممن يفقد اللجنة والتقرير الأهمية
.هموضوعهن بل قد يتنناى البرلمن  نفا

2
  

وإ  كن   ،من يتعلق بنلتمديدالجننب الالبي فيإلا أ  المشرع الجزائري لم يتجنب هذا  
أي على الأكثر لا يفوق التمديد -المنطق يفرض أ  التمديد لا يفوق الأجل الممنوح على الأكثر 

وإ  كن  ،  محدد مدة زمنية وأجلوعلى كل فإ  أجل التحقيق يجب أ  يحدد ب .أشهر 9مدة 
تحقيق الح أ  لا يحدد بمدة في مت  النص التشريعي، وإنمن يترك تمديده حاب موضوع الأرج

بنتفنق بي  رئيس لجنة التحقيق ورئيس المجلس أو مكتبه، نظرا لأ  المواضيع منهن من يتطلب 
. طويلا، ومنهن من لا يتطلب وقتن نوقت

3
  

 :الاختصاص المكاني -ج
فإ   ،أجله ئت م نشذي أوتحقيقن للغرض ال ،وجه لقينم لجنة التحقيق بأعمنلهن على أكمل

خول لهن الحق في الانتقنل والقينم بزينرات ميدانية إلى أمكنة ترى اللجنة أ  لهن علاقة المشرع 
 .بنلموضوع، هذا فضلا على أ  آلية التحقيق تفترض منطقين أالوب الحركية والانتقنل

حقيق إمكننية الانتقنل ومعنينة أي مكن  وفي هذا الصدد أجنز المشرع الجزائري للجنة الت 
يفة المراقبة المتعلق بممنراة وظ 20-12ترى أ  له علاقة بنلموضوع، طبقن لمن جنء بقننو  

جري تحرينت لجنة التحقيق أو المراقبة م  خلال الماتندات أو في عي  تيمك  أ  "...بقوله 
."المكن 

4
  غرفتي البرلمن  والحكومة المنظم للعلاقة بي 66/20،وكذا القننو  العضوي

.."يمك  للجنة التحقيق أ  تاتمع إلى أي شخص وأ  تعني  أي مكن :"بقوله
5

، وإ  كننت 
 .الغنية م  الانتقنل تقصي الحقيقة م  موضعهن بصورة فعلية وحقيقية

                                                 
من القانون  90المادة و.قبة من قبل المجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بممارسة وظيفة المرا 07-90من قانون  33المادة: أنظر -1

 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00العضوي 

.121 .سابق، صالمرجع ،العباس عمار، الرقابة البرلمانية:أنظر -2 
في موضو  المتعلق ببيع الغز  1090-11-27في الفترة التشريعية الأولى فقد أضيف للجنة التحقيق المتشكلة بتاريخ : مثال- 3

 سعيد :أنظرفي تفاصيل ذلك . مدة شهرين( لبازو الأمريكيةأ، شركة  كسونا طراشركة )الطبيعي للولايات المتحدة الأمريكية 

للجنة التحقيق المنشأة بتاريخ  وأضيفت .377 .سابق، صالمرجع ،الالتشريعية بالمؤسسة التنفيذية قة المؤسسةعير، علاشبوال

-30مدة ستة أشهر، وأضيفت أيضا للجنة التحقيق المنشأة في  1004المحلية لعام  الانتخاباتفي موضو  سير  23-11-1004

وطن ثلاثة أشهر، أنظر حصيلة نشاطات المجلس الشعبي في موضو  الأحداث التي عرفتها بعض ولايات ال 07-2001

 .201.الوطني للفترة التشريعية الرابعة، ص 

.المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني  07-90من قانون  10/2المادة :أنظر- 4 
 .لبرلمان والحكومةالمنظم للعلاقة بين غرفتي ا 02-00من القانون العضوي  93/01المادة  :أنظر- 5
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 :سلطات لجنة التحقيق : ثالثا-
طنت تامح لهن بأداء لا تقوم للجنة التحقيق أي قنئمة إذا لم يعترف لهن المشرع بال

مهمتهن على الوجه المطلوب، ومندام أ  اختصنصنت لجنة التحقيق ارتبطت بثلاثة أبعند، البعد 
الموضوعي، والبعد الزمنني،والبعد المكنني ،فمنطقين تكو  لهن الطنت مرتبطة بنلوثنئق 

 .قت المحددشخنص والأمكنة حتى يتانى  لهن أداء المهمة في الوالأوأخرى على  ،والماتندات
 :السلطات المرتبطة بالوثائق والمستندات -أ 

اللازمة للجنة التحقيق الحق في الإطلاع على وثنئق الإدارة، والحصول على الصور  
.البينننت الضرورية لأداء عملهن  م  ماتنداتهن، والكشف ع

1
  وقد كفل المشرع الجزائري 

لمراقبة م  قبل المجلس الشعبي الوطني المتعلق بممنراة ا 20-12موجب قننو  بهذه الالطة 
يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أ  تطلب م  الهيئة محل تحرينتهن ،وكذا م  :" القنضي بـنصه

الإدارات والأجهزة المختصة تاليم أية وثيقة وأ  تطلب كل المعلومنت، وأ  تطلع على كل 
."الماتندات المثبتة الضرورية لأداء مهمتهن

2
  

المحدد للعلاقة بي  غرفتي البرلمن   20-66أكده أيضن القننو  العضوي وهذا من  
يخول للجنة التحقيق الإطلاع على أية وثيقة وأخذ ناخة منهن :" والحكومة حيث جنء فيه أ 

منعدا تلك التي تكتاي طنبعن ارين وااتراتيجين يهم الدفنع الوطني والمصنلح الحيوية للاقتصند 
."داخلي والخنرجيالوطني وأم  الدولة ال

3
  

بل  نيتبي  لنن أ  حق الاطلاع على الوثنئق ليس مطلق ،نن للنصي ئم  خلال ااتقرا 
قننو  ال،وأضنف في ظل  20-12نلدفنع الوطني في ظل قننو  بااتثنى المشرع من يتعلق 

المصنلح الحيوية للاقتصند الوطني وأم  الدولة الداخلي والخنرجي ، وإ   20-66العضوي 
تكييف مدى الارية يجد من يبرره، لك  التانؤل حول الجهة التي تقرر الارية م      كن  

إلا أ  القننو  العضوي  20-12عدمهن ؟وإ  كن  جهة تقدير مدى ارية لم يحددهن قننو  
.أاند الطة تبرير وتعليل مدى ارية إلى الجهنت المعنية 66-20

4
  

وثنئق وماتندات لهن صلة بموضوع  الشيء الذي قد يدفع بهذه الجهنت بعدم تاليم
التحقيق بحجة اريتهن وارتبنطهن ااتراتيجين بنلدفنع الوطني، والمصنلح الحيوية للاقتصند 
الوطني، وأم  الدولة الداخلي والخنرجي، في ظل امتداد مفهوم الأم  الذي أصبح لا يقتصر 

لشؤو  الدبلومناية م  جهة إلى افقط على الدفنع الوطني، وإنمن يمتد إلى الأم  بوجه عنم و 
.هذا فضلا ع  الغموض حول تحديد من هو اري ، ومن هو ااتراتيجي،

5
 

 :السلطات الممارسة على الأشخاص -ب
منح المشرع الجزائري للجن  التحقيق الطة ااتدعنء أي شخص ترى أ  له علاقة 

ت م  طرف بموضوع التحقيق، وترى أ  شهندته تفيد اير التحقيق،كمن يمك  تقديم طلبن
رئياي إحدى غرفتي البرلمن  حاب الحنلة، إلى رئيس الحكومة للااتمنع إلى أعضنء 

                                                 

.112 .سابق ، صالمرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر - 1 

.المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني  07-90من قانون  10المادة :أنظر- 2 

.المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  97/1المادة  :أنظر -3 

المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  97/02المادة  :أنظر  -4 

. 121-120.سابق، ص المرجع ال ة،عباس عمار، الرقابة البرلماني:أنظر- 5 
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أ  يوجه وعضنء الحكومة بنتفنق مع رئياهن، لأالحكومة، شريطة أ  يضبط برننمج الااتمنع 
 الااتدعنء مرفقن ببرننمج المعنيننت والزينرات إلى إطنرات المؤاانت والإدارات العمومية 

هذا  .قصد المعنينة الميدانية للااتمنع إليهم ع  طريق الالطة الالمية التي يدعونهن وأعوانهن
.المنظم للعلاقة بي  غرفتي البرلمن  والحكومة 66/20طبقن لمن جنء في القننو  العضوي 

1
  

المتعلق بممنراة المراقبة م  قبل المجلس  20-12فنلمشرع الجزائري في ظل قننو   
تجنوز مجرد الاعتراف للجنة بتلك الالطة، بل جعل عدم الامتثنل قد  ،الشعبي الوطني

نة التحقيق أو المراقبة فنئدة لجأ  فنلشخص الذي يرى .والعرقلة تحت طنئلة العقوبنت الجزائية
الااتمنع إليه، ولا يمثل أمنم اللجنة دو  مبرر مشروع، أو رفض الإدلاء بشهندته، أو شهد  في

م  قننو   019و 019شهود، تطبق عليه أحكنم المندتي  زور أو إغراء أو ترهيب لل
كمن يعنقب كل شخص يقوم بترهيب ننئب عضو اللجنة أو يمنرس عليه ضغط لجعله ،العقوبنت

.أو تحمله تغيير مضمو  معننيه ،يتراجع ع  إجراء التحقيق
2

   
ل أخف وطأة م  انبقيه حينمن أقر أ  عدم الامتثن 20-66وقد كن  القننو  العضوي 

أمنم لجنة التحقيق يعتبر تقصيرا جامين، يدو  في التقرير وتتحمل الالطة الالمية الوطنية 
.كنمل ماؤولينتهن

3
 

التي تشكلت بمننابة قضية نية في الجزائر أ  لجنة التحقيق وقد أثبتت الممنراة البرلمن
ي  أثبتوا ولي  في وزارة الطنقة والذؤعت إلى مايري شركة اونن طراك وماألبنزو أ  ااتم

، وكذا لجنة التحقيق التي 3691قد تم تجنوزه منذ  3696أ  العقد المبرم بي  الشركتي  لانة 
اشتهرت  3669شكلهن المجلس الشعبي الوطني للتحقيق في تجنوزات الانتخنبنت المحلية لانة 

يس بعدة شخصينت بنرزة منهن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخنبنت المحلية، الايد رئ
.الحكومة بنلإضنفة إلى زعمنء الأحزاب المشنركة في هذه الانتخنبنت

4
  

 : السلطات الممارسة على الأمكنة  -ج
في حق لجنة التحقيق في الانتقنل إلى أي مكن  أو جهة إدارية هذه الالطنت تتلخص  

انية، الشيء انبقة للجهة محل التحقيق ، قصد إجراء المعنيننت اللازمة والقينم بنلزينرات الميد
 20-12المشرع الجزائري اواء على ماتوى قننو   هكرا منهذا  .الذي قد يفيد اير التحقيق

المتعلق بممنراة وظيفة المراقبة،
5
المنظم للعلاقة بي  غرفتي  20-66القننو  العضوي أو 

.البرلمن  والحكومة
6
 

حقيق داخل البلاد حق انتقنل اللجنة إلى الأمنك  اللازم زينرتهن لإتمنم الت وإ  كن 
على  يفرض ذلكالتحقيق  المنطق أ  قتضىي واردة أم لا؟خنرج إلى الإمكننية الانتقنل  فهل.فقط

.ة له لجنة التحقيقأ  تكو  نفقنت الانتقنل والزينرات على عنتق المجلس النينبي التنبع
7
خنضة  

 .خنضة في ظل التعنو  البرلمنني
 
 

                                                 

. المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  93المادة :أنظر- 1 

. المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني  07-90من قانون  24-21المادتين :أنظر- 2 

.  المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  3/ 93المادة :أنظر- 3 

. 124.سابق، صالمرجع ،البة البرلمانيةاعباس عمار، الرق:أنظر- 4 

. المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني  07-90من قانون 10المادة :أنظر -5 

.المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 02-00من القانون العضوي  71/ 93المادة :أنظر-  6 

.119.ص سابق،المرجع المحمد باهي أبو يونس، :أنظر- 7 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

341 

 
 

 :سرية التحقيق البرلماني: رابعا
ارية تنمة، حفنظن على من انطوى عليه بالأصل أ  التحقيق البرلمنني يجب أ  يحنط          

.وعلى هذا الأانس ألزم المشرع الجزائري .م  معلومنت وتحقيقن للنتنئج الموحدة منه
1
 

اتمنع للأشخنص لاا عندنت والمعنيننت، أعضنء لجنة التحقيق بنلمحنفظة على ارية المعلوم
 .نلموضوع محل التحقيقلهم علاقة ب الذي 

كمن أ  العلانية ليات في جميع  .الارية ليات في جميع الأحوال محمودة على أ  
فيجب أ  نجمع بي  الاعتبنري  الارية والعلنية على أانس أ  تكو  . الحنلات مذمومة

فيمن  ،وم  ااتمنع للأشخنص ،التحرينت والمعنيننت ارية، أي من تنهض به اللجنة م  أعمنل
وعلى هذا النحو انر المشرع الجزائري مع منح الطة . لق بنشر التقرير النهنئي للتحقيقيتع

بننء على اقتراح مكتبه ورؤانء المجموعنت  ،أو جزئين ،ونشر التقرير كلين ،التقرير للمجلس
.البرلمننية بعد إشنرة الحكومة 

2
 

ية الجلانت حتى مداولات اللجنة وعلانالأحا  الأخذ بمبدأ ارية م   هوالملاحظ أن
يتمك  كل م  طنله التحقيق الدفنع ع  نفاه والرد على الاتهنمنت الموجه إليه وإبلاغ الرأي 

.العنم
3
 

والجدير بنلذكر أ  المشرع الجزائري عندمن أقر و ألزم أعضنء لجن  التحقيق بضرورة 
خنلفنتهم بمبدأ لم يرصد تقرير العقوبة على م ،التقيد والاحتفنظ بارية تحرينتهم ومننقشنتهم

المفترض العمل بنلمبدأي  معن ،أي الارية والعلنية في آ  واحد على أ   وإ  كن  الارية، 
نجعل الأصل في أعمنل اللجنة م  جمع معلومنت، وااتمنع للأشخنص ومعنيننت ومداولات 

ممك  أ  تكو  علنية بعد الاتفنق بي  رئيس  دأ الارية كقنعدة عنمة، وااتثننءخنضعة لمب
 .المجلس والمنتخب ورئيس اللجنة وبعد ااتشنرة الحكومة 

 
 تقارير لجان التحقيق: الفرع الثالث

 
تتوج أعمنل لجنة التحقيق البرلمننية، بإعداد تقرير نهنئي ع  الموضوع المكلفة  

بتقصي الحقيقة عنه، على أ  يتضم  تقرير التحقيق البرلمنني من قنمت به اللجنة م  تحرينت 
إليه م  نتنئج، ومن اقترحته م  توصينت، وعلى أانس ذلك انتطرق إلى  ومن توصلت

 .(نلثثن)، و النتنئج المترتبة عليه(ثننين)،ومننقشته (أولا)مضمو  التقرير 
 :مضمون التقرير: أولا-

تنتهي مهمة لجنة التحقيق بإيداع تقريرهن أو على الأكثر بننقضنء أجل اتة أشهر قنبلة 
.نريخ المصندقة على لائحة إنشنئهنللتمديد ابتداء م  ت

1
على أ  يالم التقرير الذي أعدته لجنة  

                                                 
من  99والمادة  1044،1090،1004لس الشعبي الوطني لسنوات من النظام الداخلي للمج 111،102، 171: المواد:رأنظ -1

المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان  00/02من القانون العضوي  92، والمادة 1099النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 

 .والحكومة 
القانون من  92/1المادة و ،1090النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  12-90من قانون ، 113، 30: المواد:أنظر -2

 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 00/02العضوي 
أخذت بعض النظم بعلانية التحقيق مثل بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأخيرة التي نجحت بنقل جهات -3

التي شكلها مجلس الشيوخ،   water gate تحقيق في قضيةلجان التحقيق على التلفزيون وعلى المباشر، ومثال ذلك لجنة ال

 .130.سابق، صالمرجع ،البة البرلمانيةاالرق : عباس عمارأنظر،  ولجنة التحقيق في الحرب على العراق
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التحقيق لرئيس كل مجلس حاب الحنلة، ويبل  إلى كل م  رئيس الجمهورية ورئيس 
.الحكومة

2
 ،وعراقيل أدت إلى تأخر اللجنة في إنهنء عملهن نيتضم  أابنب كن  التقرير ذاوإ  

.للازمة لذلكحينئذ الإجراءات ا يتخذ نلمجلسف
3
كمن قد لا تودع اللجنة تقريرهن في حنلة تمديد  

وفي هذه الحنلة يالم رئيس اللجنة الوثنئق والماتندات الموجودة بحوزته إلى رئيس  .الأجل
.المجلس على أ  لا تنشر هذه الوثنئق ولا تننقش

4
 

لتقريرهن كن  أكثر تفصيلا فيمن يتعلق بعدم إيداع اللجنة  20-12والملاحظ أ  قننو  
لم يفصح ف 66/20القننو  العضوي  امنو .نئق والماتندات التي بحوزتهنمحددا مصير الوث

لم زام اللجنة بإيداع تقرير حتى ولوصراحة ع  عدم إيداع التقرير، وكأنه بذلك يحنول إل
 تتوصل إلى نتنئج 

حاب .أ  تودع لجنة التحقيق تقريرهن، يتم البت فيه م  قبل إحدى المجلاي  بعدو 
 الحنلة، بأغلبية الأعضنء الحنضري  دو  مننقشة بعد عرض موجز يقدمه مقرر اللجنة مبينن

.فيه الحجج المؤيدة والمعنرضة لنشر التقرير كلين أو جزئين
5
المنظم  20-12وإ  كن  قننو   

إثر مننقشة  تعبي الوطني، أكد على أ  يكو  البلممنراة وظيفة المراقبة م   قبل المجلس الش
.جلاة مغلقة، كمن أكد أيضن أنه  في حنلة تانوي الأصوات يرجح صوت الرئيس في

6
 

يجب أ  يحتوي على مخطط عمل اللجنة فأمن فيمن يتعلق بمضمو  وفحوى التقرير،  
أو الوثنئق والماتندات التي تم الإطلاع عليهن، وشهندة  ،والزينرات الميدانية ،محددا المعنيننت

.ع إليهمالشهود الذي  تم الااتمن
7
 نئع والإجراءات المنتجة للموضوعأي محددا لكنفة الوق 

والتوصينت المقترحة بحل إشكنلية الموضوع المراد  ،إلى ذلك النتنئج المتوصل إليهن نمضنف
 التحقيق فيه،وجبر الخطأ في ابيل تحقيق الإصلاح

لمجلس المتضم  ممنراة وظيفة الرقنبة م  قبل ا 20-12وعلى هذا النحو أكد قننو  
الشعبي الوطني على ضرورة أ  يتضم  على الخصوص تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة 

:منيلي
8
  

 .جميع المعنيننت والملاحظنت التي تتعلق بنلغرض م  المراقبة أو التحقيق -
 .ين  الوقنئع التي تاتدعي اتخنذ إجراءات خنصةب -
والانحرافنت التي تمت ومظنهر الإهمنل  ،الاقتراحنت الكفيلة بتفندي كل النقنئص -

 .ملاحظتهن

التنظيمي م حول فعنلية الإطنرالقننوني أوالمراقبة إعطنء تقييم عنأو يجوز للجنة التحقيق -
 .وحول ضرورة تكييفه وإعندة النظر فيه

                                                                                                                                                             
 شهرين من استثنائياجل الأالمتعلقة بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني حدد تمديد  07-90قانون  -1

المنظم   00/02منه، بينما القانون العضوي  33/2على طلب رئيس اللجنة طبقا للمادةبناء رئيس المجلس الشعبي الوطني  طرف

 .منه 90المادة فحوى من  يستشفيحدد أجل هذا التمديد وهذا ما للعلاقة بين  غرفي البرلمان والحكومة لم 
، 1009خلي لمجلس الأمة لعام ا، النظام الد1004بي الوطني لعام من النظام الداخلي للمجلس الشع 91-90 -104: المواد -2

في  نص 07-90قانون  نفي حين أ على التوالي، المنظم للعلاقة بين غرفي البرلمان والحكومة 00/02القانون العضوي 

 .تقرير يقدم من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة إلى المجلس الشعبي الوطني ال على أن 37مادته
 .123 .ص ،محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق :رأنظ-3
 .المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني 07-90من قانون  37المادة  :أنظر-4
، النظام الداخلي لمجلس 1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  92/1، 00/02، 109/02: المواد :أنظر-5

 .والمنظم للعلاقة بين غرفي البرلمان والحكمة 00/02والقانون العضوي  1009الأمة لعام 
 .المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني بممارسة وظيفةالمتعلقة  07-90من قانون  39، 32: المواد :أنظر- 6
 .131 .ص ،(مرجع سابق.)..عمار، الرقابة البرلمانيةعباس :أنظر - 7
 .من قبل المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبةالمتعلق بممارسة  07-90ن من قانو 34المادة : أنظر - 8
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وفي كل الحنلات لا يجوز أ  يتننول تقرير لجنة التحقيق اوى القضية التي ااتوجبت  
.هنئإنشن

1
المنظم للعلاقة بي  غرفي البرلمن   66/20قننو  العضوي فإ  ال ،المقنبل فيو 

ظل تقرير اللجنة لق بمضمو  التقرير، حتى وإ  والحكومة، لم يك  مفصلا في شأ  من يتع
على موافقة المجلس النينبي المنبثقة عنه، وأ  دورهن يقتصر على  نمتوقف نتحضيري عملا

لمن تراه اللجنة، دو  أ  ترقى هذه  عرض التقرير الممهور بمجموعة م   التوصينت وفقن
إلا أنه يمك  أ  تضع ماؤولية  .التوصينت والاقتراحنت إلى مصنف القرارات الملزمة

.الحكومة على محك الثقة أمنم الرأي العنم
2
 

وتجدر الملاحظة أ  الأنظمة  الداخلية المتعنقبة على البرلمن  الجزائري لم تحدد 
بمعنى هل يشنر في التقرير  .لتقرير، وهي اتجنه أقلية اللجنةالمشكلة التي قد تظهر في صدد ا

إلى  اتجنه الأقلية؟ 
3
لى إالمنع م  الإشنرة تتضم  لم  الأنظمة الداخلية للبرلمن نظرا لأ  و 

يمك  الإشنرة إلى ذلك، ليشمل رأي اللجنة وأابنبه، ويحمل الآراء  فمعنى ذلك أنهرأي الأقلية، 
فنلفيصل هو المجلس الذي كلف اللجنة  .وكذا الآراء المخنلفةالتي أبديت في جلانتهن، 

شهرا  30خنصة أنه لا يمك  إعندة تشكيل لجنة لنفس الموضوع قبل انقضنء أجل   .بنلتحقيق
م  تنريخ انتهنء مهمتهن،

4
أجنز إعندة  20-12حتى ولو لم تتوصل إلى قرار ،و إ  كن  قننو  

أعمنل الدورة الأولى م  الفترة التشريعية إعندة تشكيلتهن لنفس الغرض والحنلة في جدول 
.اللاحقة

5
 

-12لك  هل يعرض رأي أقلية لجنة التحقيق أمنم المجلس؟ وفي هذا الصدد فإ  قننو  
المتضم  ممنراة وظيفة المراقبة م  قبل المجلس الشعبي الوطني، لم ينص صراحة على  20
الموجز الذي يقدمه المقرركتفي المشرع بنلعرض اوزيع التقرير على النواب،و إنمن ت

6
أمنم  

تبني نظنم الثننئية البرلمننية فنلمشرع الجزائري أكد على ضرورة توزيع التقرير على نواب 
.المجلس الشعبي الوطني وأعضنء مجلس الأمة حاب الحنلة

7
 

 :مناقشة التقرير ونشره -ثانيا

ذي أنشأهن على أ  يبل  نتهنء اللجنة م  إعداد تقريرهن، يالم إلى رئيس المجلس الابعد  
بوصفه المشرف  والوزير الأولالتقرير إلى كل م  رئيس الجمهورية بوصفه القنضي الأول، 

على الجهنز التنفيذي والانهر على الاير الحا  للمرافق العنمة،التي يتوجب أ  تدار وفق 
.مقتضى الصنلح العنم المشترك للشعب

8
للإطلاع  ويوزع على أعضنء المجلس النينبي المعني 

 .للإطلاع عليه، ومننقشته

                                                 
 .المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني 07 -90من قانون  32المادة :أنظر - 1
 .132 .سابق، صالمرجع ،ال.البرلمانيةعباس عمار، الرقابة  :أنظر- 2
 .172 .سابق، صالمرجع الزكي سلام، إيهاب :أنظر في تفاصيل ذلك - 3
 .المنظم للعلاقة بين غرفي البرلمان والحكومة 00/02من القانون العضوي  90المادة :أنظر-4
 .قبل المجلس الشعبي الوطني المراقبة منالمتعلق بممارسة  07-90قانون"  31/2المادة  :أنظر -5
 .يلاوالت على 1090،  1044الشعبي الوطني لعام   من النظامين الداخليين للمجلس 112-173: المواد:أنظر -6
، والنظام الداخلي بمجلس الأمة  لعام 1004النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  نم 91، 90، 104: المواد :أنظر -7

 .المنظم للعلاقة بين غرفي البرلمان والحكومة 00/02والقانون العضوي  1009
 .129 .سابق،صالمرجع ممارسة السلطة،الليب عبد الله بوقفة، أسا:أنظر -8
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، وبأغلبية الأعضنء الحنضري ،ةالنينبي المنش  للجنة دو  مننقش ليبت المجلس 
1
إثر  

ن فيه الحجج المؤيدة أو المعنرضة لنشر التقرير ينر لجنة التحقيق مبرعرض موجز يقدمه مق
حول نشر التقرير ينني المعني عند  الاقتضنء فتح مننقشة نكمن يمك  للمجلس ال .ين أو جزئينكل

نء على اقتراح  مة هذا النشر بنءأ  تاتشنر الحكومة مابقن حول ملاعلى  .في جلاة ارية
..مكتبة

2
  

مته م  عدمهن في جلانت ءملا ةارد على النشر، وعلى ضرورة مننقشد الوولعل التقي
أ   مغلقة، يكو  مرده أانان تجنب وضع ماؤولية الحكومة أمنم رقنبة الرأي العنم ،خنصة

تحقيقنت التي أجرتهن اللجنة م  طرف أعضنء للالمننقشة في هذه الحنلة  غنيتهن إجراء تقييم 
وم  ننحية .هذا م  ننحية ،وفتح النقنش لأصحنب الآراء ووجهنت النظر المغنيرة ،المجلس

كو  بمثنبة فضح علني لبعض التقصير والنقنئص الماجلة، تفقد  ،ثنر البيةآأخرى، قد تنجم 
.  الخلل في موضوع التحقيق الشيء الذي يقرر من يامى بنلجزاء المعنوي ومواط

3
 

وعلى هذا الأانس يلاحظ أ  المشرع الجزائري م  خلال الأنظمة الداخلية للبرلمن    
شنرة اتكننت هذه الإ ذاإف .شنرة الحكومة، أي بعد أخذ رأي الحكومةاتأكد على ضرورة إ

واختينرية م  حيث الأخذ بهن،  مع إمكننية إقرار نشر  فهي إجبنرية  م  حيث طلبهنبايطة، 
.بننء على اقتراح م   مكتب المجلس ذلك كو يوالمعني  .م  طرف المجلس النينبي التقرير

4
 

.أو رؤانء المجموعنت البرلمننية
5
 

في فقرتهن الأولى جنءت  20-66 القننو  العضوي  م  19المندة والجدير بنلذكر أ  
 3669وفي ظل النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنم " لحكومةبعد رأي ا"عبنرة 

بعد "جنءت عبنرة  321/3، 62/3وفي المندتي   3661والنظنم الداخلي لمجلس الأمة لعنم 
ة أولا وإضنف" الأخذ"، لياتنتج م   خلال التعبير اللفظي بإضنفة عبنرة " الأخذ برأي الحكومة

 .دل دلالة قطعية على أ  رأي الحكومة بشأ  النشر ملزمي" برأي"حرف الجر لكلمة رأي أي 
أ  النشر قد يكو   له  كمن .أي الااتشنرة إلزامية م  حيث طلبهن واختينرية م  حيث الأخذ بهن

تأثير البي م  جننب الحكومة بنلدرجة الأولى بغض النظر على الجننب الإيجنبي في اكتشنف 
ه، هذا فضلا ع  وضع ماؤوليتهن أمنم رقنبة الرأي الحكومة لأوجه التقصير والمتاببي  في

المنطق يفترض أ  يكو  رأي الحكومة والااتشنرة ملزمة م  حيث الطلب  فإ لذلك العنم، 
 .والأخذ بهن

ظل القننو   فيوعلى أانس ذلك نتانءل ع  مدى إلزام رأي الحكومة حول النشر 
اهو؟ أمن يعتبر عودة إلى " نءالي"وحرف الجر " الأخذ"هل اقطت عبنرة  66/20العضوي 

تكريس مبدأ رأي البايط إشنرة غير ملزمة ،مثلمن كن  مقررا في النظنمي  الداخليي  للمجلس 

                                                 
، من 173،112المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني والمادة  90/07من قانون  30المادة :أنظر -1

 .1090، 1044النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني لعامي، 
 .00/02العضوي القانون و 1044،1090الشعبي الوطني لعام  ليين للمجلسالنظامين الداخ من 92، 173،112: المواد:أنظر -2

 .139 .السابق ، ص ع،المرجاس عمار، الرقابة البرلمانية عب:أنظر - 3
 .على التوالي 1090، 1044من النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني لعام  173،112: المواد :أنظر - 4

 .المنظم للعلاقة  تبنة غرفي البرلمان والحكومة 00/09ن العضوي من القانو 92/1المادة  :أنظر 5-
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.3616 -3699الشعبي الوطني لعنم 
1
حاب من جنء  نمرافق نحتى وإ  كن  البعض يعتبره رأي 

،20-12في تدخل مقرر اللجنة الاقتصندية لدى عرض قننو  
2
حظ لفظين أ  إلا أ  الملا 

وعلى العموم فنلحكومة اتوافق على نشر التقرير متى خدم مصنلحهن وأيد  .الرأي بايط
ايناتهن، وترفض إذا حدث العكس وإ  كن  ماتبعد،وإ  كننت الممنراة البرلمننية أثبت 

.إلزامية الرأي
3
 

 :النتائج المترتبة على التحقيق البرلماني  -ثالثا-

ة التحقيق البرلمنني، تتوج بتقرير نهنئي يكو  في شكل ابق القول، أ  أعمنل لجن
ثنره إلا إذا تمت الموافقة عليه م   طرف آإلا أ  هذا التقرير لا ينتج  .توصينتواقتراحنت، 

المجلس النينبي المنش  للجنة، نظرا لاعتبنره يدخل ضم   طنئفة الأعمنل التحضيرية على 
وعلى ضوء ذلك يمك  أ  .ات التي يراهن مننابةه يتخذ المجلس النينبي المعنى القرارئضو

 :تتحدد النتنئج المترتبة ع  التحقيق البرلمنني في

لى ضرورة إقد ينتهي التحقيق البرلمنني بنلتوجيه   :الكشف عن وجود نقص في تشريع قائم-أ
وهنن المجلس ياعى لا  تشريع  .اد نقص في القواني  القنئمة أو ثغرات تعتري هذه القواني 

هذه العيوب والنقنئص ع  طريق مبندرة بنقتراح قننو ، كأ  تكو  مبندرة  فنديديد لتج
.حكومية بمشروع قننو 

4
 

قد تكو  المنظومة التشريعية : الكشف عن وجود أخطاء وتجاوزات أو سوء تصرف-ب
وجود أخطنء وتجنوزات أو اوء تصرف  علىنقص، لك  التحقيق أفضى المتكنملة ولا يشوبهن 

وزارات أو الهيئنت العنمة المرتبطة بهن،داخل ال
5
 :وفي هذه الحنلة تكو  أمنم احتمنلي  

إحنلة لجنة التحقيق المخنلفي  للقواعد التشريعية أو  ماألةإ  : حنلة على العدالةالإ: الأول -
ع  طريق تدعيم تقرير تكو   المتاببي  في التجنوزات للعدالة ولو بطريقة غير مبنشرة ،

ويت على لائحة تدعو الحكومة م  خلالهن برفع دعوى قضنئية حول الجرائم غير اللجنة بنلتص
من جرت به التقنليد البرلمننية في إضعنف الالطة ذا وه.التي لاحظتهن لجنة التحقيقالقننونية 

مفندهن اتخنذ  نتتوصيقد يتضم  في بعض الحنلات  تقرير ال على أ  .الرقنبية للجنة عمومن
.تأديبية في مواجهة المخنلفي  أو المقصري  إجراءات أو جزاءات

6
وبهذا تكو  رقنبة البرلمن   

 .البرلمن  اكتات غطنءهن الايناي المتميز به

                                                 
 .على التوالي 1044،1090 الوطني لعامللمجلس الشعبي  النظامين الداخليينمن  113-177: تينادالم: أنظر - 1
 .374.سابق، ص المرجع ،البالمؤسسة التنفيذية ةالتشريعيشعير، علاقة  المؤسسة السعيد بو: أنظر - 2
 .179-174 .ص، سابقال ع،المرجالرقابة البرلمانيةباس عمار، ع - 3
ر ، الرقابة البرلمانية عباس عماأنظر أيضا ، 429 .سابق، صالمرجع المصطفى حسن البحرى،  :أنظر في تفاصيل ذلك-4

 .170.ص ،سابقالمرجع ال
 .429سابق،  ص المرجع المصطفى  حسن البحرى، : أنظر - 5
 .171.ص  ،سابقالمرجع  ،الالرقابة البرلمانية مار، عباس ع : أنظر - 6
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قد يقضي التحقيق البرلمنني إلى وجود أضرار ننتجة ع  تقصير : إدانة الحكومة: الثنني-
شأنهن الحكومة في بعض أوجه النشنط الذي تشرف عليه، الشيء الذي يفرز نتنئج خطيرة م  

.أ  تهدد وجود الحكومة، وتقرر ماؤوليتهن الايناية
1
 

اتيضنح حول أمر وماألة لا لاوإ  النظنم الجزائري ياعى م  خلال لجنة التحقيق ل
لحكومة، في موضوع يدخل في دائرة ليعبر ع  إجراء ايناي موجه فإنه غير، لذا 

أمنم الرأي العنم، اختصنصهن، ع  طريق ااتغلال تصرف أو وضع أو ملف مثنر للنظر 
 .خنصة في حنلة الموافقة على نشر تقرير اللجنة

وعليه يمك  القول أ  لجنة التحقيق ليات لهن صفة الرقنبة الفنعلة، فنلمشرع لم يضفى  
.بل باط عليهن اتنر التحقيق  ،عليهن غطنء الرقنبة

2
ااتعمل قد وإ  كن  المشرع الجزائري  

المتعلق بممنراة وظيفة المراقبة م  قبل  20-21ظل قننو   لفظ لجنة التحقيق أو المراقبة في
 .المجلس الشعبي الوط ، فإ  هذا لفظين فقط دو  أ  يكو  له انعكنان عملين

 تقييم لجان التحقيق على ضوء الممارسة البرلمانية في الجزائر: الفرع الرابع
 

التي تم تشكيلهن م  طرف  أثبتت الممنراة البرلمننية في الجزائر قلة لجن  التحقيق       
.البرلمن ، حيث لم يتجنوز عددهن عشر لجن  خلال أربعي  انة م  الممنراة البرلمننية

3
 

بي  ذلك حاب الجدول التنلينو
4
 : 

 

 عدد لجن  التحقيق الفترة التشريعية

 وافق المجلس على اقتراح لتحقيق تتضمنن  إنشنء لجنة التحقيق الأولى
المبرم بي  الشركة الوطنية اوننطراك لجنة تحقيق حول العقد  -23

وشركة ألبنزو الأمريكية بشأ  تصدير الغنز الجزائري إلى الولاينت 
 .المتحدة الأمريكية
أشهر زائد شهري  كمدة  9وقد دامت مدة  09/20/3612وقد تم إنشنءهن 

 .إضنفية، أمن تقرير التحقيق لم ينشر
شغنل البحرية، أنشئت لجنة للمراقبة حول تاير الشركة الوطنية لأ -20

، وإ  كن  المجلس رفض 36/23/3613لائحة صندق عليهن النواب في 
التقرير الذي قدمته اللجنة في جلاة متعلقة دو  أ  يترتب عليهن نتنئج 

 .، حيث حلت اللجنة فقط20/29/3613بتنريخ 

                                                 
 ع،المرجعمار ، الرقابة البرلمانية ، عباس 429،443سابق، ص المرجع المصطفى حسن البحرى،: في تفاصيل ذلكأنظر - 1

 .172.سابق، ص ال
 .140-120 .ق، صابسال عالسلطة،المرجممارسة  بيلأسا بوقفة،عبد الله :أنظر - 2
 .172سابق، ص المرجع البرلمانية،ال، الرقابة عباس عمار: أنظر -3
4
، الرقابة عباس عمار : أنظرأيضا .129 .ق، صابسال عالسلطة،المرجممارسة  بيلأسا بوقفة،عبد الله  : في تفاصيل ذلكأنظر - 

 .110.سابق، ص المرجع البرلمانية،ال
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 لم تؤاس أي لجنة تحقيق خلال هذه الفترة التشريعية الثننية

 .لمجلس على اقتراح لائحتي  تتضمنن  إنشنء لجنة التحقيق وافق ا الثنلثة
على أثر تصريح الوزير  31/29/3662لجنة تحقيق بتنريخ  -23

الانبق بخصوص وجود رشنوي تشكلت اللجنة ،وأعدت تقرير قدم للمجلس 
أشهر ،ونشر  9ولتذكير دام عمل اللجنة " ملينر 09قضية "تحت عنوا  

 .التقرير بعد عرضه على المجلس
لبحث اير الفرقة الوطنية  39/29/3662لجنة تحقيق بتنريخ  -20

للتجنرة وقدمت تقريرهن وصندق عليه المجلس، وحول للحكومة لإحنلته 
أشهر ونشر التقرير بعد عرضه على  9على القضنء وقد دام عمل اللجنة 

 .المجلس 

 21-  

 :وافق المجلس على تشكيل ثلاث لجن  الرابعة
حول اير الانتخنبنت المحلية  01/33/3669لجنة تحقيق بتنريخ  -23

أشهر أخرى، وكم ينشر  9أشهر مضنف  9ودام عملهن  3669لانة 
 .تقرير اللجنة 

لجنة تحقيق في من يتعلق بماألة الحصننة البرلمننية بتنريخ  -20
بمقتضى منحصل م  اعتداء و إهننة للنواب ودام عمل 00/33/3669

 .لسأشهر ووزع التقرير على أعضنء المج 9اللجنة 
على إثر الأحداث التي عرفتهن  12/20/0222لجنة تحقيق بتنريخ  -21

 1بعض ولاينت الوط  ودام عمل اللجنة اتة أشهر ومدة إضنفية م  
 .أشهر إلا أ  التقرير لم ينشر بعد

إلى غنية الخنماة
12/9/0220. 

 :وافق المجلس على تشكيل ثلاث لجن 
لتصدي على فيمن يتعلق بن 09/23/0220لجنة تحقيق بتنريخ  -23

 .حصننة النواب دامت اتة أشهر
فيمن يتعلق بنلممنرانت غير  09/23/0220لجنة تحقيق بتنريخ  -20

 .الشرعية لبعض الولاة دامت اتة أشهر
فيمن يتعلق بموضوع طرق  09/23/0220لجنة تحقيق بتنريخ  -21

 .إخفنق المنل العنم ودامت اتة أشهر 

 

 
 :إلى قلة تشكيل لجن  التحقيق هيابنب التي أدت الأخلفينت والولعل        
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ارتبنط آلية التحقيق البرلمنني في البداية بطبيعة النظنم الايناي الذي كن  قنئمن على  -3
الحزب الواحد ،الأمر الذي لم يجعل النواب يتحماو   لمراقبة حكومة الحزب الذي  

ينتمو  إليه، والذي بفضل تركيبته اعتلوا مقنعد البرلمن 
1
 عنئقه ترتب علي وهذا.

أدى  إلى عدم تشكيل أي لجنة لا في عهد المجلس الوطني التأاياي  بايكولوجي
،وإ  كن  في عهد المجلس الوطني قد تدنى هذا العنئق  3691في ظل داتور 

 .خلال الفترات التشريعية اللاحقة
منح الالطة للبرلمن  بإنشنء لجنة تحقيق متى قد المشرع الجزائري، وإ  كن  إ    -0

لس صنحب قيد ذلك بنلموافقة المابقة للمجفإنه ذلك المصلحة العنمة، ااتدعت 
.مة اقتراح اللائحةءالالطة في تقدير مدى ملا

2
الشيء الذي قد يحد م  المعنرضة  

حتى وإ  كن  إقرار اللائحة لا "النصنب  القننوني"متى لم تتوفر على الأغلبية 
 .هنيتطلب أغلبية مشددة، ولك  قد تقلل م  المبندرة ب

عليهن كإجراء ايناي المشرع لم يعط لهذه الآلية صفة الرقنبة الفنعلة، بل أبقى إ    -1
تلخص عمل اللجنة القنئمة بنلتحقيق لطرح الوقنئع، والمبندرة ي،ومحرج للحكومة

 تلاعتراف المجلس المعني بنلب ةبتقديم تقرير متضم  نصنئح وتوصينت خنضع
عل الغرض م  تشكيل لجنة تحقيق ذي يجفيه ،على أثر مننقشة مغلقة، الشيء ال

.الوصول إلى الحقيقة والااتيضنح ع  أمور تدخل في الاختصنص الحكوميهو
3
 

خنصة التقنرير التي تدي  الحكومة  ،عدم إضفنء طنبع الجدية على تقنرير اللجن      -1
أو اوء تصرف والتي تحول الحكومة دو  ،وجود أخطنء وتجنوزاتع  الكنشفة و

.نشرهن
4
أ  يكو  للبرلمن  الايندة في نشر تقرير لجنة التحقيق المنبثقة منه، حتى  دو  

وإ  كن  التغيير اللفظي لا يشير إلى إلزامية رأي الحكومة كمن ابق ذكره،  إلا أ  
 .الواقع العملي أثبت عدم نشر التقرير

ذلك أ  يكو  البننء التشريعي للمواد المنظمة لآلية الرقنبة مجرد، بدأ بتقييدهن دو   إ    -2
.بدو  قيود مفروضةو نمطلق

5
فمن تفرزه لجنة التحقيق م  نتنئج وتوصينت خنضع  

.لرغبة الحكومة
6
هذا فضلا ع  عدم الااتقلالية، فقد تقحم الحكومة نفاهن مع مكتب  

وقد  .الأمر الذي قد يقلل م  فعنلية اللجنة ،المجلس في تعيي  أعضنء لجنة التحقيق
اللجنة إلى تبرئة حكومة الحزب  تالحزب الواحد أي  قد اع نصة في عهدتجلى هذا خ

.تدعيم ايناتهن م  خلالالواحد 
7
 

                                                 
 .173 .سابق، صالمرجع الرقابة البرلمانية،المار، عباس ع - 1
 .377.سابق، صالمرجع ،الد بو الشعير، علاقة المؤسسة الشريعية بالمؤسسة التنفيذية سعي - 2
 www.pagor . rg /publication/ ligislqturesالرقابي للمجالس العربية، ندوة تطوير العمل البرلماني العربي  الدور  -3
 137سابق، صالمرجع ،اليةأنظر عباس عمار، الرقابة  البرلمان -4
ماي  01، التمثيل ومدى فعالية المراقبة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية عدد سعيد بو الشعير -5

1094. 
التصحيحات الواجب الأخذ  اقتراحعلى  إنشاء جهاز  مختص في  ألبازوفعلى سبيل المثال أوصت لجنة التحقيق في قضية  -6

بناء على تطور سوق الطاقة للحفاظ على معالج الدولة الجزائرية، إلا أنها لم تأخذ به حتى وإن كان تقرير اللجنة  أكد على   بها

تثمين إلى رامية الون حفظ لجهود القيادة السياسية مساندة المجلس الشعبي الوطني  بكل ووضوح لسياسة الحكومة وتدعيمه د

-171مرجع السابق، ص ،الرلمانيةعباس عمار، الرقابة الب :أنظرفي تفاصيل ذلك .بيعيالمحروقات وخاصة الغاز الط سعر

179. 
عمار ،  عباس :أيضا وأنظر ،372.ص،سابقالمرجع ،البالمؤسسة التنفيذية ةالتشريعيسة سالشعير، علاقة المؤسعيد بو: أنظر -7

 .177.، صسابقالمرجع ،الالرقابة البرلمانية

http://www.pagor/
http://www.pagor/
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ممن ابق ذكره يمك  القول أ  الآلينت المتقدم ذكرهن محدودة وعديمة الأثر اواء تعلق   
 اتإجراء فهي،والااتجواب، وحتى لجن  التحقيق ،( الكتنبي-الشفهي:)الأمر بنلاؤال بشقيه

هذا إ  لم نقل أ  الغرض منهن  .لا غير ةحكومالإحراج  الغرض منهن ةفنوتمت ةايناي
يدخل تحت والااتيضنح ع  أمور والوصول إلى الحقيقة والااتفانر عندمن يجهله البرلمن ، 

 . غطنء الحصول على  معلومنت
بمعنى أنهن ولدت ميتة، فنلمشرع حرر شهندة وفنتهن لحظة ميلادهن ممن يؤكد رجحن        

الشيء الذي لا يحقق علاقة متوازنة  –أانان الحكومة  –الكفة لصنلح الالطة التنفيذية 
المؤاس الداتوري  تدخلياتدعي  إ  كل هذا .ومتكنملة بي  الالطتي  التنفيذية والتشريعية

آلينت رقنبية م  شأنهن أ  تحرك ماؤولية الحكومة وتضعهن على محك الثقة ،وهذا من  لوضع
 .إليه في المبحث الموالي ياتوجب الولوج

 

 عقاد المسؤولية السياسية للحكومةآليات الرقابة المحركة لان:المبحث الثالث
 

لا ترتب الماؤولية ( الاؤال، الااتجواب، لجن  التحقيق)الآلينت الرقنبية الانبقة   إ            
إلا . لرقنبة نفاهن فهي محدودة الأثر إ  لم نقل عديمة الأثر، فهي وضعت ،الايناية للحكومة

بل عملا بمبدأ التلازم بي   ،أ  المؤاس الداتوري الجزائري لم يكتف بإقرار هذه الآلينت فقط
الشيء  ،آلينت  م  شأنهن أ  تقرر الماؤولية الايناية للحكومة وضعالالطة والماؤولية، 

لإقنمة  -ومةأانان الحك–الذي يقوي مكننة البرلمن  ويعززه في مواجهة الالطة التنفيذية 
 .تواز  م   شأنه أ  يحنفظ على العلاقة بي  الالطتي  التنفيذية والتشريعية

-3616وعلى هذا الأانس كرس المؤاس الداتوري الجزائري في ظل داتوري            
3669،

1
صلاحية تقرير الماؤولية الايناية للحكومة ، 

2
تمثلت في المننقشة القبلية للمخطط  

إمن المصندقة  هنالوطني والتي بإمكنن به الغرفة الأولى المجلس الشعبي الحكومي ،الذي خص
عليه أو عدم المصندقة، أو التصويت على احب الثقة، كمن كرس آلينت تاتخدم عقب بين  
 -الايناة العنمة للحكومة والتي قد ينتج عنهن إطنر التصويت على لائحة أو ملتمس رقنبة

 .بنلتصويت بنلثقة لصنلحهن، أو مطنلبة الحكومة -لائحة لوم
ثم إلى الرقنبة .(مطلب أول)إلى مبدأ إقرار الماؤولية الايناية  هنن انتطرقوم            

الوانئل الماتخدمة عقب بين  الايناة العنمة  وأخيرا .(مطلب ثنني)الانبقة للمخطط الحكومي 
 (.مطلب ثنلث)للحكومة 

 

 اسيةمبدأ إقرار المسؤولية السي: المطلب الأول
 

                                                 
غير  ةالتنفيذيالهيئة  فرئيس . حكوميلمجلس الوطني مناقشة البرنامج اليسمح ل 1023جزائر لعام ال أن دستورالملاحظ  -1

 . مطالب بإعداد وضبط البرنامج، وعليه يجري نقاش ولا تكشف الحكومة برنامجها على ضوء تعديلات وتدخلات البرلمانيين

، وكذا الدستور الجزائري السياسة العامةيم بيان حول يت الحكومة من تقدف، كما أعبالرفض التصويت من منأالحكومة في مف

أن مسؤولية الوزير الأول والحكومة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان ولعل مرد  11 تهمادأقر في  ، والذي1042لعام 

-1023هي دساتير برامجالإيديولوجي الاشتراكي،ف الاتجاهوالحزب الواحد، على ، آنذاكذلك إلى بنية النظام السياسي القائم 

 .179.سابق، صالمرجع ،ال عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري :  في تفاصيل ذلكأنظر .1042
 .02 .سابق، صالمرجع الي، ففاتح شنو :أنظر -2



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

390 

 يتعلق بأانليب ممنراة الالطة،  نوجوهري نياود النظم النينبية الديمقراطية مبدأ أاناي          
  ع  كيفية تايير وتصريف الشؤو  وأي أ  الحكنم ماؤول.مفنده تقرير الماؤوليةوالذي 

الذي    أي أمنم أفراد الشعب الممثلي  أمنم برلمن ،العنمة أمنم أولئك الذي  يخضعو  لالطننهم
.يمنرس الايندة نينبة عنهم لااتحنلة تطبيق الديمقراطية المبنشرة

1
 

قنعدة تواز  أو يخلق مبدأ ذلك إمكننية حل البرلمن  على اعتبنر أ  هننك مقنبل الفي و          
لطتي  ق التواز  بي  الاحقوهذا من م  شأنه أ  ي ." "l’équilibre de la terreurالرعب

.هو قوام النظنم البرلمنني هذافيذية والتشريعية والتن
2
  

الديكتنتورية المقننة، و إقنمة ااتقرار ايناي مبني  م ضمننة جدية للوقنية يعد كمن أنه         
وانطلاقن م  هذا انتطرق إلى معنى مبدأ .على التواز  والتعنو  بي  المؤاانت الداتورية

، على (الفرع الثنني)ليه ،والنتنئج المترتبة ع(ع الأول الفر)إقرار الماؤولية الايناية وتطوره 
 (.الفرع الثنلث)أ  ناتعرض واقع تعزيز الماؤولية الايناية في النظنم الداتوري الجزائري

 
 وتطوره مبدأ إقرار المسؤولية السياسيةمعنى : الفرع الأول 

 
لنظنم البرلمنني لناية يعتبر مبدأ إقرار توقيع الماؤولية الايناية إحدى الركنئز الأا           

اواء تحققت الثننئية التنفيذية أم لا، على اعتبنر أ  وجودهن يضعف الطة رئيس الدولة ،دو  
 .حيثمن توجد الالطة تترتب الماؤوليةفأ  يرتب ذلك ماؤولية رئيس الدولة، 

ريق مقنبل قد يترتب على ذلك نتنئج عكاية في ظل انتخنب رئيس الدولة ع  طالفي و          
بمعنى أنه إمن أ  يكو  دوره تشريفي مثل  .الاقتراع العنم ،الشيء الذي يدعم مركزه ويقويه

.تقع عليه الماؤوليةحيث الحكم  ةثقل في ادالمركز  لهأو،النظنم الايناي البريطنني
3
فكلمن  

وعلى هذا الأانس انتننول تعريف الماؤولية . انتقلت الالطة ترتبت الماؤولية الايناية
 .(ثننين)هنتطور ، و(أولا)ينايةالا

 :تعريف المسؤولية السياسية: أولا-
يقصد بنلماؤولية الايناية، تلك الماؤولية التي تنعقد أمنم البرلمن  المنتخب، خلافن    

ولذلك وصفت بنلايناة لأ  النتنئج المترتبة عليهن  .المحنكم تنظر فيهنللماؤولية القننونية التي 
ثقة ممثلي الشعب في  ضرورة اعتزال الحكم بمجرد فقدا  مثل أانان فيذات طبيعة ايناية تت

.البرلمن 
4
 

خلال بنلتزام قننوني الإوعلى أانس ذلك فإننن ناتبعد الماؤولية القننونية القنئمة على   
 ،فإ  الأمر مختلف .أو غير ايناي ن،واواء كن  المخل ايناي ن،أو جننئي ن،اواء كن  مدني
مدنية هي التزام الوزراء بإصلاح الأضرار المترتبة نتيجة الالماؤولية إ  ى ففي الحنلة الأول

 ،منهم يصيب المواطني ، اواء كن  الإصلاح بإعندة الحنلة إلى من كننت عليه يخطأ شخص
فلا تنظر لهن المجنلس  ،وهذه الماؤولية  يختص بهن القضنء .في صورة تعويض منليأو

أمن في الحنلة الثننية  .نلعلاقة بي  الالطة التنفيذية والبرلمن كمن أنه لا صلة لهن ب. النينبية
اواء كننت ،هننهي ماؤولية الوزراء ع  الجرائم الجننئية التي يرتكبو" الماؤولية الجننئية"

فنلماؤولية  .خيننة عظمى ،أو ابتزاز أموال الدولة ،أو ضد الأفراد أو إضرار بنلحرينت العنمة
                                                 

 .109 .سابق، صالمرجع ال، البحريمصطفى حسن  :أنظر- 1
 .100-104سابق، صال عالبرلمانية،المرجس عمار، الرقابة عبا :أنظر - 2
 .199 .سابق، صالمرجع ،الالتطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط، خصائص   :أنظر - 3
 .200سابق، ص المرجع المصطفى حسن البحرى،  - 4
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لقضنء، وإ  كننت بعض الدول تعهد هذه الاختصنص للمجنلس يهن افهنن يختص بنلنظر 
.النينبية

1
 

يز بي  الماؤولية الايناية والماؤوليتي  المدنية والجننئية يم  هنن يتضح مواط  التم  
 :م  حيث

فنلوزراء أو أعضنء الحكومة  .يخضع للماؤولية الايناية كل م  يمنرس الطة ايناية  -أ
، فلا (تضنمنية)ية أمنم البرلمن  اواء بصورة فردية أو جمنعية يتحملو  الماؤولية الاينا

يمك  ترتيبهن على أشخنص عنديي ، عكس الماؤوليتي  المدنية والجننئية حيث يخضع لهن 
.جميع الأفراد اواء كننوا اينايي  أو غير ذلك

2
 

ل بنلتزام تكو  الماؤولية المدنية عندمن يكو  هنن إخلا .م  حيث العمل المرتب للماؤولية-ب
، ونكو  أمنم ماؤولية (ماؤولية عقدية)أو إخلال بنلتزام عقدي( ماؤولية تقصيرية)قننوني

جننئية عندمن ترتكب أفعنل مجرمة بنص قننوني على ارتكنب أفعنل تدخل تحت طنئلة 
أمن الماؤولية  .لا فرد اواء كننت له الطة ايناية أوالعقوبنت الجزائية، قد يرتكبهن أي 

أثننء تأدية  أو أعضنء الحكومة بمننابةيقوم بهن ة فترد على جميع الأعمنل التي الايناي
التنبعة للوزير  قتصر الأمر على الأجهزة الإداريةوقد لا ي .الخنضعة لأعمنل وزاريةمهنمهم،أو
خنضعة لإشرافه أ  تكو  المهم .والمؤاانت العنمة لهيئنتوإنمن قد يشمل امبنشرة،

.ي  الايناة العنمة للدولةينطنقهن تعويتولى في وتوجيهنته،
3

 
مة الإجراءات المتخذة م  الوزارة ءلامالبحث في مدى شرعية وهو المهم، أ  بمعنى   

مطنبقتهن للقننو  ، لأ  هذا خنضع  للرقنبة القضنئية على أعمنل  وليس فقط البحث في مدى
.الإدارة ع  طريق ممنراة دعوى الإلغنء

4
 

ولية المدنية اواء كننت عقدية فنلجزاء المترتب في الماؤ: تبم  حيث الجزاء المتر -ج
قننوني اواء ع  العقدي أو الإصلاح الضرر المترتب ع  الإخلال بنلالتزام هو تقصيرية أو

أمن الماؤولية الجننئية .رضرالطريق التعويض أو إعندة الحنل على من كن  عليه قبل وقوع 
بينمن الماؤولية  .مة ومعنقبتهم بمن هو مقرر قننوننالأفعنل المجرع   محنكمة الفنعلي فهي 

جزاء ذو طبيعة ايناية، قد يتمثل في احب الثقة م  طرف الحكومة أو إجبنرهن  يالايناية فه
 .على الااتقنلة

تعريف جنمع و مننع لهن، فإنه وضع  إ  كن  يصعبو ،وعلى ضوء هذه المفنرقنت  
مجلس البرلمن  لالايناية هي ذلك الحق الذي يخول  الماؤولية: "يمك  تقديم التعريف التنلي 

المنتخب احب الثقة م  هيئة الوزارة كلهن كوحدة أوم  أحد الوزراء بمفرده ،متى كن  
التصرف الصندر م  الوزير أو م  الحكومة ماتوجب للمانءلة ، و يترتب على هذا  

."ة منهمنالتصرف البرلمنني وجوب ااتقنلة الوزراء، وذلك نتيجة احب الثق
5
 

ماؤولية  :ة الايناية تتخذ صورتي ياتنتج م  هذا التعريف أ  ماؤولية الوزار  
 .جمنعية وأخرى فردية

                                                 
 .111سابق، ص المرجع الإيهاب زكي سلام،  -1
 .201سابق، ص المرجع المصطفى حسن البحرى،   -2
مرجع ال، وأنظر أيضا مصطفى حسن البحرى، 124 .سابق ، صالمرجع ال س،نوي أبومحمد باهي  :في تفاصيل ذلك أنظر -3

 .202 .سابق، صال
 .337 .سابق، صالمرجع الثروة بدوي،: أنظر -4
 .203.سابق، ص المرجع ال، البحريمصطفى حسن : أنظر -5
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ملهن أمنم البرلمن ، فإذا نلماؤولية الجمنعية أو التضنمنية هي ماؤولية الحكومة بأكف    
على أانس أ  الثقة الكنملة م  البرلمن ، فيجب عليهن أ  تاتقيل على الحكومة  صللم تح

وهي إمن .لذلك فهي ماؤولية بنلتضنم  ،الوزارة في النظنم البرلمنني هي الطة تنفيذ جمنعية
ثنر الرقنبة البرلمننية ،وإنمن أثر آم   اأ  تكو  أمنم رئيس الدولة، وفي هذه الحنلة لا تعتبر أثر

جة ااتعمنل حق ،أو نتي أو رئيس مجلس الوزراء، م  أثنر الرقنبة الايناية لرئيس الدولة
 الرقنبةثنرآم  را أثتكو   وفي هذه الحنلة، ماؤولية أمنم البرلمن الوقد تكو  . الإقنلة

.البرلمننية
1
 

تتلخص في ماؤولية الوزير ع  أعمنل و ،الأولى عكسفهي  الماؤولية الفرديةأمن   
ااتقنلته م   تقديم يهفينبغي عل ،يتعلق بوزارته  نفإذا من اقترف الوزير خطأ جايم .وزارية

.الحكومة، إذا اقتنع المجلس المنتخب بعدم الثقة به
2
 

بصفة فردية وشخصية أمنم البرلمن  ع  الأعمنل  بمعنى آخر أ  الوزير ماؤول   
ع  الموظفي  الحكوميي  أو،والتصرفنت الخنصة بوزارته، اواء تلك التي تصدر عنه شخصين

المنتخب احب الثقة م  الوزير وجب تقديم فإذا قرر المجلس  .التنبعي  له، وتحت إشرافه
ه أي أعضنء ئااتقنلته م  الحكومة بمفرده دو  أ  يؤثر ذلك على مركز الوزارة أو ثقة زملا

.الحكومة
3
 

 :تطور المسؤولية السياسية: ثانيا -
الاتهنم الجننئي أابق م  تقرير الماؤولية الايناية، حتى وإ  كن  حق الاتهنم  إ   

و ماتشنريه بصفة  ،أي وزارته ،على اتهنم رجنل الملك نلمجلس العموم قنئمالمقرر آنذاك 
قننونن على اعتبنر  نكمن أنه لم يك  مؤاا. لوزراء بنلتضنم شخصية غير مرتبة لماؤولية ا

إلا أنه بعد تكرار ااتعمنل هذا  .أنه مؤاس على تحريض اللوردات للنواب على ااتعمنله
ع الطة الاتهنم إلى قواني  المملكة ع  طريقة مقنطعة هيئة قن  بإرجن -التحريض–الأالوب 

وم  هذا  .المحلفي  المنتخبة م  الاكن  المكونة لمجلس العموم بعضوية ممثلي المقنطعنت
فهي كمة نأمن الطة المح .المنطلق يمك  لمجلس العموم اتهنم الوزراء بنعتبنره هيئة محلفي 

.م  اختصنص مجلس اللوردات
4
 

أضحى الاتهنم الجننئي هو الابيل الوحيد لتقرير ماؤولية الوزير، وأصبح  م  هننو   
الممنراة البرلمننية في  توإ  كنن ،كل وزير ماؤول ع  تصرفنته فردين ماؤولية جننئية

وأصبحت تقتصر هذه .حنولت التقليل م  حدة الطنبع الاتهنمي وتخفيف العقوبة نبريطنني
ودليل ذلك من حدث بي  .م  طنبعهن الجننئي إلى الاينايالأخيرة على العزل فقط، أي تخرج 

،وهو أول رئيس وزراء بنلمعنى  3903عنم "ROBERT WALPOLE"روبرت والبول 
.االصحيح للكلمة في تنريخ  انجلتر

5
  

                                                 
 .111 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،   :أنظر - 1
 .124 .سابق، صال مرجعالمحمد باهي أبو يونس،   :أنظر - 2
 .217 .سابق، صالمرجع ال، البحريمصطفى حسن  :أنظر - 3
 .202سابق، ص المرجع ال - 4
 انقسمعندما ( 1113-1174)ة الأولى لظهور الوزارة كان لجنة الدولة في عهد الملك إدوارد السادس وللإشارة فإن الخطو - 5

 اسمها يطلق عليهم ئلمختصة في أهم أعمال الدولة وكان أعضامنه لجنة الدولة ا انبثقتالمجلس الخاص إلى عدة لجان 

ة لالمجلس الخاص نظرا لق اختصاصاتإليهم  وانتقلتنفوذ اللجنة  ازدادفشيئا  وشيئا .والملك هو الذي يعينهم ( التاج يمستشار"

شارة فإن المجلس الخاص وللإ.صفتها القانونية  واكتسبتفيها بحزم وسرعة  توقدرتها على مناقشة المسائل والبأعضائها 

 -2، (محكمة البرلمان)المجلس العام  -1:فقد وجدت ثلاث مجالس أخرى هي . الوحيدم يكن المجلس لهذه اللجنة ل المنشئ

مصطفى حسن  :أنظرفي تفاصيل ذلك .القانون يتكون من عدد من القضاةمجلس  -3المجلس الكبير أو مجلس الوزارات،  
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م  الوزارة وحينهن اعترض " والبول"التمس مجلس العموم م  الملك إقنلة  فلقد   
   اقترافه أية جريمة يمثل اعتداءبعند أحد خدام التنج دوبحجة أ  طلب النواب بإ" والبول"

ننعه بأ  مجلس العموم يلجأ إلى تلكنه في الأخير ااتقنل بابب إق ."صنرخن على حقوق التنج
.ممنراة أالوب الاتهنم الجننئي ضده، في مقنبل فقده للأغلبية البرلمننية التي كن  يتمتع بهن

1
 

الايناية الفردية تعود للحكومة البرلمننية البريطننية التي  وللإشنرة فإ  نشأة الماؤولية   
، انطلاقن م  قنعدة أ  الملك لا ياتطيع أ  يرتكب خطأ، فهو 3911ظهرت بعد ثورة 

 .لذلك كن  اللوم يقع على الوزير الماؤول الذي يصندق على الفعل مع تصديق الملك ،ماؤول
انة  "لوليل"لوم وجه إلى الوزير رض، وكن  أخرإجراء اللوم الجننئي انق على أ 
ولم يك  بعد ذلك إلا الحنلتي  اللتن  وجهتن إلى . كأخر محنولة لعقنب الأخطنء الايناية3100

والأخير لم يك  مدا  ع  الفاند الشخصي، بل كن  نتيجة اللوم هي ."مفلد"و " درهن اتينح"
.لعنمفقد الوزير لوظيفته عقنبن، ولا يوجه إليه الاتهنم بنلفاند ا

2
 

،كنظرية  3110إلى  3912فقد وضحت معنلمهن في الفترة  تضنمنيةأمن الماؤولية ال   
أ  تكو  لديهن حكومة وأ  تكو  ماؤولة وإ  كننت  3196كندا في انة  قررتوواقع، عندمن 

ففكرة الماؤولية التضنمنية ذات منشأ كندي، ذلك أ   .لم تحدد نوع الحكومة وكيفية ماؤوليتهن 
اة البريطننية ااتقرت في تلك الفترة على أ  الوزير يحناب أم البرلمن ، وإذا لم يقتنع الممنر

.هذا الأخير تاتقيل
3
 

فنلحكومنت لم تك  تحظى بثقة  .36وإ  كن  ظهورهن في فرنان بدأ م  منتصف القر    
حريك ضوابط لتأو حدود  عدموقد تميزت هذه الفترة ب .المجلس المنتخب ليكتب لهن الااتمرار

 la Responsabilité" المنظمةلذلك اميت بنلماؤولية غير  ،الماؤولية الايناية

inorganisée  ".
4
  

حتى وإ  كن  تطور الماؤولية الايناية لم يقف عند تقريرهن م  طرف المجلس و  
نتقل التحكيم فيهن لهيئة الننخبي  على أانس أنه عند إ ، فقداواء فردية أو تضنمنية ،المنتخب

تدام الصراع بي  الوزارة والبرلمن ، فإ  الوزارة بدلا م  تقديم ااتقنلتهن، يحل المجلس اح
وإذا خنلفهن قررت  ،ظلت في مركزهنيدهن فإذا أ .المنتخب وياتفتي الننخبي  م  أفراد الشعب

وم  هذا المنطلق تاعى الوزارة إلى كاب ثقتهن وتأييدهن، ورضن هيئة  .ااتقنلة الوزارة
.بدلا م  البرلمن الننخبي  

5
 

                                                                                                                                                             

، سيد رجب، السيد محمد، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المقارنة مع النظام 202-201 سابق، صالمرجع ال، البحري

الدولة )، محمد كامل نيله، النظم السياسية  21ص  1092السياسي الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 

 .100، ص 1020دار النهضة العربية، ( والحكومة
، 201، ص (مرجع سابق...)ية، وأنظر أيضا عباس عمار ، الرقابة البرلمان009سابق، ص المرجع الكامل نيلة، محمد :أنظر -1

 .209سابق، ص المرجع ال، البحريمصطفى حسن 
 .191سابق، ص المرجع الإيهاب زكي سلام،  -2
 نورث فردريكمن حكومة اللورد إن كان تقرير المسؤولية التضامنية يمكن أن نرجعه عندما سحب مجلس العموم الثقة  -3

Frederick North   أما الثاني  .ب الثقة عن وزارته لم يحرز الأول على الأغلبيةحجليين  بمتتا اقتراحينتصويت على العقب

المستعمرات الأمريكية أدت في  اتجاهسياسة الوزارة ويرجع سبب  .كامل وزارته واستقالت ،اللورد فورت استقالفعند تقديمه 

ستقر خاصة في عهد تسؤولية التضامنية المت بدأ وفقدان بريطانيا المستعمرات هنا  ،الأمريكية الاستقلالاية إلى حرب النه

مصطفى  : أنظر أيضا؛010 .محمد كامل ليله ، مرجع سابق ص:  أنظر في تفاصيل ذلك(1920-1420)الملك جورج الثالث، 
 .200.سابق، ص المرجع ال، البحريحسن 

 .112 .سابق، صالمرجع الكي سلام، إيهاب ز -4
 .212.سابق صالمرجع ال، البحريمصطفى حسن  :أنظر -5
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بل كننت نتيجة تبلور لعدة  ،ةفيناية للحكومة لم تك  وليدة الصدوعليه فنلماؤولية الا  
ث وجدت بندرتهن الأولى في الاتهنم الجننئي إلى الماؤولية الجننئية وقوفن اأفكنر وأحد

لماؤولية انتهنء بنن  بصورتهن الفردية والجمنعية، وعند الماؤولية الايناية أمنم البرلم
لتزام قننوني اواء خلال بنالإخطأ أو الأمنم هيئة الننخبي  القنئمة في تأاياهن لا على 

وإنمن بمن يقرره البرلمن  ،فيمن ينتج ع  الحكومة في إطنر رام ايناتهن ،مدني أوجننئي
ومدى تنفيذهن مواعة بذلك مجنل الماؤولية الايناية، ومقررة أثرهن إمن بمنح  ،العنمة
 .الوزارية أو فقد الثقة وإجبنرهن على الااتقنلةالثقة 
 

 السياسيةمبدأ إقرار المسؤولية  لىالنتائج المترتبة ع: الفرع الثاني
 

الأكيد أ  الهدف م  إقرار مبدأ الماؤولية الايناية هو دفع الحكومة للعمل مع           
الأغلبية البرلمننية،

1
وتقريب وجهنت  (البرلمن ة والحكوم)جمنع بي  الطرفي  الإولتحقيق  

مانندة المجلس المنتخب للعمل الحكومي، وعليه تاتمر الحكومة النظر،الشيء الذي قد يقرر
 .وعندة من يتحقق هذا عندمن تكو  الحكومة مشكلة م  الأغلبية البرلمننية  .في الأداء
ولا يمنحهن الثقة  ،كمن قد تفقد الحكومة ثقتهن بنلمجلس المنتخب، ويعنرضهن هذا الأخير         

الشيء الذي يوجب على الحكومة تقديم ااتقنلتهن،
2
كنتيجة حتمية مكراة لجزاء ذو صبغة  

ايناية،
3
 .أو فردية -جمنعية–اواء كننت الماؤولية تضنمنية  

 ،(الجمنعي)وللإشنرة فإ  مبدأ إقرار الماؤولية الايناية للحكومة بشقيه التضنمني        
وفي هذا  .نت على الوزير لا تختلف بحاب وجه الماؤولية المقررةوالفردي يرتب التزام
 ماتوى الماؤولية الايناية الالتزامنت المترتبة على الوزير على الصدد انتطرق إلى

 .(ثننين) ، والفردية(أولا) التضنمنية
 :الالتزامات المترتبة على الوزير في حالة إقرار المسؤولية السياسية الجماعية: أولا
أي أ  الحكومة حتى : على ثلاث مبندئ أولهن الثقة ةالماؤولية الايناية التضنمنيقوم ت   

يجب أ  تكو  حنئزة على ثقة المجلس المنتخب أو على الأقل  ،تضم  بقنءهن على ادة الحكم
يجب على بحيث قنعدة الإجمنع : وثننيهن.ه حتى لا يتانى للمجلس احب الثقةئثقة أغلبية أعضن
وإذا شعر أحد الوزراء أنه غير  .أ  يؤيدوا البرلمن  ويانندوه بصورة علنية جميع الوزراء

ااتقنلة م  منصبه  قدمالتكلم بحرية، فيجب عليه أ  يأو يرغب في ، قندر على فعل ذلك
.الوزاري

4
  

بمعنى يجب على  .ارية أعمنل مجلس الوزراء مبدأ :ثنلث هذه المبندئ هوأمن    
ارية، وعدم إفشنء أارار الحكومة أو نشر وثنئق، إلا من يامح نلبالوزراء أ  تتصف أعمنلهم 

.له بتصريح بهن، وإ  كن  هذا يدخل في الماتلزمنت الوظيفية
5
وعلى أانس هذه المبندئ  

كرات في مجملهن الأعراف والممنرانت الداتورية  وهذه. تزامنت على الوزيرلتترتب الإ
 :وهي

                                                 
 .207.صسابق، المرجع ،الالبرلمانيةعباس عمار،  الرقابة  :أنظر - 1

2 - Maurice DUEVERGER- op.cit., p. 497. 
 .31 .سابق، صالمرجع الالسيد رجب، السيد محمد،   :أنظر - 3
 .221 .سابق، صالمرجع ال، البحريسن مصطفى ح :أنظر - 4
 .119 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،  :أنظر - 5
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الحكومة فعملا بمبدأ التضنم  الوزاري يجب على الوزير أ  يدافع على ايناة  -3
وجميع القرارات  ،ايناة الوزارةع  فع ايجب على كل وزير أ  يدفالمفروض،

إمن  ،أمنم خينري  أحلاهمن مر فيكو فإ  لم توجد له رغبة في الدفنع عنهن،  .المتخذة
وإمن يفضل البقنء شريطة الدفنع .منصبه الوزاري ولا يعتبر ماؤولا أ  ياتقيل م 

وفي هذه الحنلة تقنم عليه  .ع  ايناة الوزراء اواء داخل البرلمن  أو خنرجه
.الماؤولية

1
 

يجب على الوزير ألا يصوت ضد ايناة الحكومة عملا بمبدأ وحدة مجلس   -0
فيجب أ  يدعم الوزير  .بعضهم بعضن والا يجوز للوزراء أ  يهنجمف .الوزراء

زيمة أحد الوزراء تعتبر هزيمة الحكومة ،وإلا ظهرت بمظهر التفكك، كمن أ  ه
لايناة الحكومة يقرر وعلى هذا فإ  رأي الوزير المعنرض  .للحكومة بأارهن

.فإنه يقنل ،عيةافإذا لم يقدم ااتقنلته طو.هئبقنمنطقين عدم 
2

 
الماؤولية الجمنعية ع  القرار المتخذ م  متطلبنت تقنام الماؤولية العنمة ،وتحمل  -1

لمترتبة على أعمنل الحكومة، خنصة أ  القرارات عندة من الوزراء لكنفة النتنئج ا
وإ  كن  يجب على الوزير المعنرض والذي لا ياتطيع .تتخذ بأغلبية الأصوات

التكتم أ  ياتقيل م  منصبه، أو يتكلم ويبقى ويتحمل جزء م  الماؤولية، نظرا لأ  
قول أو يعمل وم  واجب الوزير أ  ي، ملزم للجميع الحكومة   القرار صندر بإام

.أي شيء م  شأنه يوقع الوزارة والحكومة في حرج
3
 

إ  متطلبنت الماؤولية : الالتزامات المترتبة على مبدأ إقرار المسؤولية الفردية: ثانيا-
 :يلي نمفي هننم عدة التزامنت يمك  أ  نلخصالفردية تضع الوزير أم

وتوضيح العمل أو بمعنى أ  يقوم الوزير بشرح : الإلزام بنلإخبنر والتوضيح -2
التصرف المراد القينم به أمن البرلمن  ،وعندة من يكو  هذا التوضيح أو الشرح 

هذا إذا لم يطلب هذا الأخير  .مجرد إبلاغ للمجلس المنتخب الممثل لإدارة الشعبية
أو ااتفانرات ع  أمور يجهلهن ع  طريق ممنراة آلينت ،بينننت أو معلومنت

الأائلة البرلمننية خنصة في ظل وجود )لية الحكومية  الرقنبة غير مرتبة للماؤو
،نظرا لأ  (المعطينت والمعلومنت والإحصنئينت التي قد لا تدع مجنل للشك

الوزارة هي بنك معلومنتي، الشيء الذي قد ياتغرق إقرار الماؤولية الايناية 
 .الفردية 

أين كن  نوعهن فقد يتصرف الوزير ويعترف بأخطنئه : الالتزام بتقديم الاعتذار -1
يلزمه واجبه المهني فأو نينبة ع  موظفيه،  نواواء كن  شخصي( جايم، بايط)

والأخلاقي تقديم اعتذار أمنم البرلمن ، الشيء الذي قد يجعل المجلس المنتخب 
.تقديم الااتقنلة أو الإقنلة ياتلزم  الأمريتانمح معه، وإ  كن  

4
 

دة من يكو  هذا في تصحيح لوضع غير عن:الالتزام بنلقينم بعمل أو إجراء معي  -1
 .مرضى للبرلمن ، أي عمل علاجي يتحنشى به الوزير حنلة الااتقنلة أو الطرد

                                                 
 .222 .سابق، صالمرجع ال، البحريمصطفى حسن   :أنظر -1
 .110 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،   :أنظر -2
 .74 .سابق، صالمرجع ال، ريالبح، وأنظر أيضا مصطفى حسن 120 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،  :أنظر -3
 .212 .سابق، صالمرجع ال، البحريمصطفى حسن   :أنظر -4
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 شكوك حولوماؤولية الايناة الفردية هو الفإ  من يترتب عندة  ،وعلى العموم   
هذا فضلا ع  الأفعنل  ،تخنذ تصرفنت خنطئةاه أوتشخصية الوزير وتعقله وفطن

.هن الموظفو  الحكوميو  التنبعو  لوزارتهالتي يقوم ب
1
فنلأثر المبنشر للماؤولية  

ففي الأولى إذا لم يحصل  .هي الااتقنلةففردية  أو الايناية اواء كننت جمنعية
برننمج الحكومة على ثقة البرلمن  فلا يمك  أ  يكو  هننك بقنء للحكومة طنلمن أ  

.البرلمن  ضد ايناتهن
2

 
لماؤولية الايناية الوزارية، فإنه حص  على الة أثر أاناي وإ  كن  للااتقن    

منيع لعدم توقيع عقوبة، خنصة في حنلة توجيه اتهنم جننئي وتوقيع الماؤولية 
فهي وقنئية إلا أ  من اتجهت إليه النظم الحديثة هو  .الجننئية الايناية أمنم البرلمن 

إمن لرجنل القضنء  بذلك نصهد الاختصوقد يع.إقرار الماؤولية الجننئية للوزراء
 .المجنلس النينبية، اواء كننت النظم رئناية أو شبة رئنايةأو

 .وعلى كل فجوهر النظنم البرلمنني وأاناه يتلخص في مبدأ إقرار الماؤولية الوزارية  
كن  هذا المبدأ في بدايته مؤاان على قواعد عرفية وممنرانت برلمننية فإنه قيد الالطة  ذاوإ

الشيء الذي يدعو للتبندل .ة،وضم  ممنراة قنعدة على مبدأ تلازم بي  الالطة والحريةالايناي
.حول مدى تحقيق هذا المبدأ

3
 

 

 تعزيز المسؤولية السياسية من خلال التطور الدستوري الجزائري:الفرع الثالث -
 

م  خلال ااتقرائنن لمراحل التطور الداتوري الجزائري نجد أ  مبدأ إقرار           
الماؤولية الايناية للحكومة أمنم البرلمن  قد بدأ كمرحلة بمبدأ تبني الماؤولية الايناة 

لتنعدم وتغيب الماؤولية الايناية في ثنني  (.أولا)3691الحكومة في أول داتور للجمهورية 
ليعود  -أي نظنم الحزب الواحد-رغم تبني  النظنم الحزبي المكرس(.ثننين) 3699داتور عنم 

وصولا (. ثنلثن) 3611الداتوري للماؤولية الوزارية بمقتضى تعديل داتوري عنم  التأايس
إلى مرحلة رابعة تعزيز الماؤولية الايناية بماؤولية جننئية تحقيقن بمبدأ تلازم بي  الالطة 

ى هذه وعلى أانس ذلك انتطرق إل (.رابعن)3669و  3616 يوالماؤولية في ظل داتور
 : جنزيالمراحل بإ

 
 (: 2691)تبني المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية في أول دستور : أولا-
لحكومة انطلاقن م  مشروع لائحة المجلس الوطني التأاياي الذي أشنر أ  رئيس ا   

أحد م  أو  ،يمك  للمجلس أ  ياحب ثقته م  الحكومة بأكملهنوالوزراء ماؤولو  أمنمه،

                                                 
1
فقد كان منضما لشركة تجارية مشكوك في أعمالها،حينما  1907عام"مانديلا "مثال ذلك الشكوك التي دارت حول الوزير - 

ائق الميزانية للصحافة قبل أن يدلي بها في بحق 1074كان رئيسا للتجارة الخارجية، وكذا خطأ وزير المالية عندما صرح عام

مجلس العموم، وطبعت آنذاك في الجرائد قبل أن تصل إلى المجلس، واعترف حينها الوزير بخطئه،ونفس الشيء حدث مع 

في . 1031حين سربها للصحافة وأنكر زملاؤه عليه ذلك،مما حدا به لتقديم استقالته عام " أبزيينا"بشأن خطته في "صمويل"

 .سابق، صالمرجع ال، البحري، وأنظر أيضا مصطفى حسن 100 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،  :أنظر اصيل ذلكتف

214. 
2
 .122 .سابق، صالمرجع الإيهاب زكي سلام،  :أنظر في تفاصيل ذلك .- 
 .79 .سابق ، صالمرجع الالسيد محمد رجب السيد ،  :أنظر -3
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ة اعى إلى تقرير وبننء ماؤولية ايناية للحكومة اواء فمشروع اللائح .عدة وزراءأو
.تضنمنية أو فردية

1
  

 وأقر مشروع اللائحة الذي تقدم ،هذا الاقتراح المجلس الوطني التأاياي لم يتب  إلا أ    
والذي صوت عليه في نفس الجلاة بعد  ،3690 /09/26في جلاة " بشير بومعزة"ه الننئب ب

.ولى في فقرتهن الثننيةتعديل طفيف مس المندة الأ
2
 

جنء في هذا المشروع أ  رئيس الحكومة يقدم وزراءه أمنم المجلس ويقترح برننمجه و  
غير أ  النظنم الداخلي للمجلس الوطني التأاياي أقر أ  المجلس .ه م  طرف المجلسئلإثرا

ماؤوليته كمن يمك  لرئيس الحكومة أ  يعمل .يعي  الحكومة بنلإضنفة إلى التشريع والتصويت
.حول التصويت على نص أو برننمجه أو جزئينت للايناة العنمة

3
 

وضع المؤاس الداتوري قنعدته في تبني مبدأ الماؤولية الايناية  ،وعلى أانس هذا   
قضى بأ  الالطة التنفيذية توزع لرئيس الجمهورية وهو  3691داتور فلرئيس الجمهورية، 

هم على الأقل م  على أ  يختنر ثلث .ذي يعي  وزراءهالماؤول وحده أمنم المجلس الوطني ال
الشعب التي  وتوجيههن طبقن لإرادة ،بي  النواب ويقدمهم للمجلس، وهو المحدد لايناة الحكومة

.هن الحزب ويعبر عنهن المجلس الوطنيديجا
4
 

خول إبلاغ حيث  مبدأ إقرار الماؤولية الايناة للحكومة ، 3691تبني داتور  ولقد    
حمل في طينته صبغة الشي  الذي  ة لاحب الثقة م  الحكومة إلى رئيس الجمهورية لائح

نظرا لأ  التصويت على لائحة احب الثقة يفرز ااتقنلة رئيس الجمهورية والحل ،الانتحنر
.التلقنئي للمجلس

5
 

الإجراء لابب بايط هو خوف  تطبيق تحنلإ  لم نقل اا ،هذاااتبعد احب الثقة  إلا أ   
وعليه فإ  هذا التقرير للحل التلقنئي، لا يخدم قنعدة  .م  وضع حد لعهدتهم النينبية النواب

التواز  بي  الالطتي  التشريعية والتنفيذية، بل يرمي به المؤاس الداتوري إلى ترجح الكفة 
لصنلح الحكومة على البرلمن ، نظرا لأ  المنطق يفرض عدم الربط بي  الماؤولية الايناية 

.تنفيذية بتنحي البرلمن  ع  ممنراة وظنئفهللهيئة ال
6
 

حزبي النتمنء لإلا خلاف بي  المؤااتي  على أانس ا هثبت أنأالواقع الايناي  على أ    
فتحريك الماؤولية هو خلاف حزبي أكثر ممن هو  .رادة الشعبية لإالمجاد ل (الحزب الواحد)

يكو  الرأي العنم على علم بأ   ومرد هذا التنصيص كي لا .خلاف بي  مؤااتي  داتوريتي  
نواب الحزب الواحد مختلفو  حول أمر جوهري،قد يدخل الحزب في أزمة ايناية تحول دو  

.التحكم في زمنم الأمور والايطرة على ادة الحكم
7
 

                                                 
مؤرخة في ، 01عددج ر ،مجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بسير الحكومة القادمةمن لائحة ال 02/03المادة :أنظر-1

24/00/1022. 
المجلس الوطني التأسيسي التي تحدد كيفيات  تضمنةالم "بشير بومعزة "النائب  ادة الأولى من مشرو  لائحة المجاء في  -2

قترح يكما يقدمهم أمام المجلس و .زراءقائمة وقدم  يعمد إلى تعيين رئيس الحكومة الذي يكون المجلس  تعيين الحكومة أن

أمام المجلس ، أما المادة  الأولى في فقرتها الأولى من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه  ثرائهلإبرنامجه 

فقد تضمنت  1023س مار 11بتاريخ  00عدد ، ج رعلى التصويت  10إمتنا  ،13بالأغلبية مقابل  1022وفمبر ن 20بتاريخ 

 ىع، يدعلى الدستور تويصبالتشريع وتعيين الحكومة والت من أجل القيام 1022سبتمبر  20المنتخب لأول مرة في  مجلسأن ال

 .الوطني التأسيسي  مجلسال
 .1022مارس  11من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الصادر بتاريخ  31والمادة  01المادة :أنظر- 3
 .1023من الدستور الجزائري لعام  79،  74،  30المواد  :رأنظ- 4
 .1023من الدستور الجزائري لعام  12المادة  :أنظر- 5
 .120،  110 .ص ،سابقالمرجع فقها،ال – تشريعا-الدستور الجزائري نشأة  بوقفة،عبد الله :أنظر- 6
 .200 .سابق ، صالمرجع ،الباس عمار ، الرقابة البرلمانية ع:أنظر- 7
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أفرغ م  محتواه  3691ماؤولية الايناة للحكومة في داتور الالملاحظ أ  إقرار و  
والثنني .بي  التصويت على لائحة احب الثقة والحل التلقنئي يتعلق الأول بنلجمع :لاببي 

انصهنر العضوية في المؤااتي  التشريعية والتنفيذية في الحزب الواحد، الشيء الذي جعل 
 .الأزمة الحزبية ماتقرة تحت غطنء تحريك الماؤولية الايناية للحكومة

 :2699غياب المسؤولية السياسية للحكومة في دستور : ثانيا -
 ةطنحالإ تمت 3699جوا   36حركة إلى قينم أمنم تصعيد الأحداث الذي انتهى    

بيد مجلس أطلق عليه  ،نظنم قنئم على تركيز الالطة وهذا من ترتب عليه قينم ،بنلنظنم القنئم
المتضم   3699جويلية  32مؤرف في ال 99/310مر الأاام مجلس الثورة وجد قنعدته في 

أقر تأايس قينم الماؤولية الايناية للحكومة ،خنصة وأنهن تمنرس الذي  ،تأايس الحكومة
مهنمهن تحت الطة ومراقبة مجلس الثورة، الذي يمكنه إجراء تعديل كلي أو حزبي ع  طريق 

كمن رتب الماؤولية الفردية للوزراء أمنم رئيس الحكومة، والجمنعة أمنم .أوامر مجلاية
.مجلس الثورة

1
  

 يماتبعد واقعين ،نظرا لأ  الماؤولية أمنم رئيس مجلس الثورة ه هذا الأمر على أ      
فياتبعد فعلين قينم ماؤولية الحكومة في ظل نظنم الحزب . في نفس الوقت رئيس الحكومة

وأمنم مرحلة لا داتورية اعى النظنم إلى الانتقنل  .الواحد المايطر على جميع الميندي 
تركيز الالطة، الشيء الذي نقل ممنراة واقعية وهي  والعودة إلى الشرعية الداتورية وداترة

وزير الأول وأضحى ال.3699تغيب الماؤولية الوزارية أمنم البرلمن  في ظل داتور 
.  أثننء ممنراة كل منهم مهنمه أمنم رئيس الجمهوريةيوأعضنء الحكومة ماؤول

2
 

العضوية في هذا فضلا على أ  هننك تقييد على المؤااة التشريعية بصفة عنمة،   
البرلمن  و في قيندة الحزب، والترشح بوااطة الحزب الواحد والالة الاحتواء البرلمن ،

3
ممن  

الأائلة البرلمننية )ممن يقيد العمل التشريعي بصفة عنمة والعمل الرقنبي بصفة خنصة
 (.لااتجواب لجن  التحقيق

يناية للحزب والدولة ولم يقف المؤاس الداتوري عند هذا الحد أمنم تكريس القيندة الا  
واطلاع رئيس الجمهورية الذي هو الأمي  العنم للحزب بقيندة الوظيفة التنفيذية وانعدام تقرير 

ه النظم البرلمننية،فتأل ماؤوليته أمنم البرلمن ، الشيء الذي لم ول 
4
أقر إمكننية حل  بل 

رئيس الجمهورية في  أو إجراء انتخنبنت منبثقة م  طرف (المجلس الشعبي الوطني)البرلمن  
اجتمنع يضم الهيئة القيندية للحزب والحكومة

5
مخنلفن بذلك تواز  الرعب بي  الالطتي   

 .التنفيذية والتشريعية
فنلحزب هو محور الالطة، ومصير البقنء في المؤااة التنفيذية والتشريعية مرهو     

ن رئيس المؤااة التنفيذية، هذه بمدى الالتزام بتوجيهنت القيندة الايناية للحزب، والتي يرأاه
م أغلبية أعضنء المكتب الايناي، بنلإضنفة على وزراء في اللجنة المركزية ضتالأخيرة 
.للحزب

6
 

                                                 
 .المتضمن تأسيس الحكومة  1021جويلية  10المؤرخ في  192-21من الأمر  07و  03المادتين :أنظر- 1
 .1040يوليو  04مؤرخ في  02-40)معدلة بموجب  1042من دستور  111المادة :أنظر- 2
 .ومابعدها  170.سابق ، ص المرجع ،العير ، النظام السياسي الجزائريسعيد بوالش :أنظر - 3

4- BRAHIMI M, Nouveaux choix constitutionnels le nouveaux besoins Politique 

.R.A.S.N.J.E.P,n: 04-1991. p. 426. 
 .1042من دستور  123المادة :أنظر - 5
 .112 .ص سابق،المرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائريسعيد بوال :أنظر -6
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 : العودة إلى التأسيس الدستوري للمسؤولية الوزارية: ثالثا-
3611نوفمبر 21عليه يوم  تىتفاالم 3699داتوري على إثر تعديل   

1
وأمنم الوعد  

نوفمبر  32ت ولاايمن الايناية التي وعد بهن رئيس الجمهورية تنفيذا لخطنب بنلإصلاحن
اند أو،بنلشؤو  الخنرجية والدفنعالرئيس  احتفظ م  نفس الشهر، 30بين  الصندر في ولل

 .لرئيس الحكومة المهنم الاقتصندية الاجتمنعية
م المجلس على المؤاس الداتوري مبدأ الماؤولية الايناية للحكومة أمنقد كرس ف    

ذلك ااتقلالية على رئيس الجمهورية الذي احتفظ بالطة تعينيه  تطبيق برننمجه دو  أ  يرتب
.وإنهنء مهنمه ،وكذا حل المجلس الشعبي الوطني

2
 

 نكمن أ  مبدأ تقرير ماؤولية الحكومة أمنم البرلمن  بموجب هذا التعديل أعطى مفهوم  
 دو  أ  يختفي وراء رئيس الجمهورية ماؤولكل  يةولماؤ ك  أ  تقررللالتزام، ويم نإيجنبي
.أي تقصير كمن كن  في الانبق ع 

3
الشيء الذي يجعل النظنم الايناي الجزائري يأخذ م   

خنصة تبني ازدواجية الالطة التنفيذية،،امنت النظم البرلمننية
4

وتقرير مبدأ ماؤولية  
 .الحكومة

، 3616س الداتوري في ظل داتوري عليه المؤا حنفظقد  هذا التنصيص على أ    
3669،

5
ضم  متطلبنت تكريس مبدأ التعددية الحزبية،

6
ة بعد أ  اند والممنراة الديمقراطي 

جعل م  رئيس الجمهورية محور الالطة والنظنم في ظل  -نظنم رئناوي- نظنم رئناي متشدد
 .أحندية حزبية وإيديولوجية اشتراكية

شكلية، حتى وإ  كننت الماؤولية الايناية ماألة لتنفيذية إلا أ  الولوج نحو الثننئية ا   
وصف النظنم الايناي  حيثنهن مجرد أداة لتنفيذ ايناة الرئيس لأمقررة على عنتق الحكومة،و

مركز  ترئناي دعمالفي تلك الفترة بأنه نظنم شبه رئناي،لمحنفظته على أدوات م  النظنم 
 .رئيس الجمهورية

أحكنمه بمصندقة العمل بابب إلغنء  حظتلم  3616داتور أ   هنن تجدر الإشنرة  
الانتخنبنت التي جرت في تلك الفترة في دورهن الثنني، الشيء الذي رتب أزمة داتورية 

 3669والذي شهد إجراء انتخنبنت تشريعية تعددية  3669على عكس داتور .وايناية
هن بدخول البرلمن  الأمر الذي امح ل .، شنركت فيهن أحزاب المعنرضة0229، 0220

                                                 
فقد دعم موقف الرئيس  03/11/1099ترة فإن مشرو  التعديل الدستوري في ظل الأحداث التي كانت سائدة في تلك الف- 1

رئيس الجمهورية أن لالتي أعيد تركيبها وصياغتها والتي أكدت أن  01خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع الشعب بما جاءت به المادة 

ى تعددية حزبية رحلة أحادية إلم منمشرو  يسعى للإصلاحات وانتقال رادة الشعب في ظل التحضير لتقديم لإيرجع مباشرة 

قدم هذا التعديل الماس بالوظيفة ، وقد ولةالمتشددين من الحزب الواحد المفضلين لمبدأ قيادة الحزب والد نومواجهة المحافظي

،  ريسعيد بوالشع:  في تفاصيل ذلكأنظر .ة للحكومة أمام البرلمانسيوالمقرر لترتيب المسؤولية السيا (الازدواجية)التنفيذية 

 .191-197ص  سابق،المرجع ،الالنظام السياسي الجزائري
 . 1099من التعديل الدستوري لعام  117-113تين الماد:أنظر- 2
 .192ص  سابق،المرجع ،الشعير ، النظام السياسي الجزائري سعيد بوال :أنظر- 3
واستمرت حتى  1099نوفمبر  01شكلت للإشارة فقد كانت أول حكومة بعد التعديل الدستوري هي حكومة قاصدي مرباح ت- 4

 حكومته ودامتوقد  .اعة سياسته في مواجهة المشاكلنجدم بسبب عحين أنهى مهامه رئيس الجمهورية  1090سبتمبر  00

وقدم   20/04/1090وقدم برنامجه للمجلس بتاريخ  12/00/1090كل بعد ذلك حكومة مولود حمروش بتاريخ لتتش ، يوم 249

سيد  كل بعد ذلك حكومةلتتش  يوما، 203حكومته ودامتوقد .لينال الموافقة ليستقيل بعد ذلك 22/00/1001برنامجه بتاريخ

 09ليأتيه بعد ذلك بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة بتاريخ  ،يوم 700 حكومته ودامتوقد  01/02/1001أحمد غزالي بتاريخ

 .020 .ص ،سابقالمرجع ،الئريشعير ، النظام السياسي الجزاال، أنظر سعيد بو 1002جويلية 
5  -  BRAHIMI M, Nouveaux choix, op cit. ,p.51. 

 .التواليعلى  1002- 1090من دستور  71-30المادتين  :أنظر- 6
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 ،(المجلس الشعبي الوطني)الأولى ة فرأ  الحكومة بقيت ماؤولة فقط أمنم الغ على.بغرفتيه 
.رقنبة مجلس الأمة أية ماؤولية للحكومةعلى ترتب يلا  أنه في حي 

1
 

على أ  مبدأ تقرير الماؤولية الايناية للحكومة يكو  في  3669وقد أكد داتور    
فإ  كننت  .عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة حنلتي  الأولى عند

ينحل هنن البرلمن  وجوبن عملا بقنعدة تواز   ،عدم الموافقة الثننية بعد ااتقنلة الحكومة الأولى
ية عند تقديم البين  الانوي للايناة العنمة للحكومة، نوالثن .الرعب لإقنمة ااتقرار مؤاانتي

 .قة على ملتمس رقنبة بأغلبية ثلثي ، أو عندمن تطلب الحكومة تصويتن بنلثقةفي حنلة المصند
.حل قبل قبول أي ااتقنلةالوهنن لرئيس الجمهورية أ  يلجأ إلى 

2
 

وتجدر الملاحظة أ  مجلس الأمة لا يمك  أ  يثير ماألة الماؤولية الايناية للحكومة،   
بصفة  -الغرفة الثننية-،والمؤااة التشريعية الشيء الذي يضعف الرقنبة البرلمننية بصفة عنمة

.خنصة
3
  

 : تعزيز المسؤولية السياسية بمسؤولية جنائية: رابعا
الجننئية، والايناية ،وأكد : أفضى التطور الداتوري إلى اعتمند نوعي  م  الماؤولية  

لمحنكمة هذه الأخيرة تخصص  .على أ  الماؤولية الجننئية تكو  أمنم المحكمة العلين للدولة
والوزير لأول م  الجننينت  ،رئيس الجمهورية ع  الأفعنل التي يمك  وصفهن بنلخيننة العظمى

.جنح التي يرتكبهن بمننابة تأديته لمهنمهوال
4

 
وللإشنرة فإ  المؤاس الداتوري الجزائري ااتبعد الاتهنم الجننئي الذي يكو  م      

على أ  تبقى .في هذا المجنل بي  الالطتي البرلمن  دو  أ  تكو  هننك أية علاقة عضوية 
.حلقة الوصل المحكمة العلين للدولة دو  اواهن

5
 

من مؤدى هذه الماؤولية؟ومن مدلول الخيننة العظمى هو إلا أ  التانؤل الذي يطرح نفاه    
 ومن هو أانس تحديدهن؟ وهل هذا ياتغرق مبدأ إقرار الماؤولية الايناية؟

يجب أ  نشير أ  المؤاس الداتوري في فحوى المندة  ،لإجنبةبنت اغينللدخول في    
رئيس )أقر الماؤولية الجننئية لرئياي الالطة التنفيذية فقط  3669م  داتور  391

–بذلك ماؤولية أعضنء الحكومة  اماتبعد( -رئيس الحكومة-الجمهورية والوزير الأول 
 .ية أثننء تأديتهم لوظنئفهمئنجن و  جرائميرتكب  الخطأ لام وكأ  هؤلاء معصمو  -الوزراء

كمن قد يفار ذلك على إبقنء الاختصنص الجننئي لهؤلاء في عهدة جهنت القضنء 
.بذلك منحنى المؤاس الداتوري الفرناي نالعندي،مخنلف

6
 

العضوي المنظم للمحكمة العلين للدولة  تأخر صدور القننو  وبنلإضنفة إلى ذلك، فقد  
وإ  كن  م  المفترض  .نص، الشيء الذي أبهم تشكيلتهن وتنظيمهنالمعهود إليهن هذا الاختص

.3691تشكيلتهن في مت  الداتور اقتداء بنلداتور الفرناي  علىنص العلى الأقل 
7
 

                                                 
 .300.ص  سابق،المرجع ،العير ، النظام السياسي الجزائريشالسعيد بو :أنظر-1
 .212 .سابق ، صالمرجع البرلمانية،العباس عمار، الرقابة :أنظر- 2
 .09سابق ، ص المرجع الوفي ، نفاتح ش:أنظر- 3
 .1002من دستور  119المادة  :أنظر- 4
 . 124سابق ، ص المرجع ،اللطة في النظام السياسي الجزائريعبد الله بوقفة ، آليات تنظيم الس:أنظر - 5
لحكومة مسؤولون قضائيا عن تصرفاتهم أعضاء ا :"على أن 29في مادته 1091دد أقر الدستور الفرنسي لعام صففي هذا ال - 6

 ."وتتم محاكمته من قبل محكمة العدل للجمهورية  ارتكابهاأثناء تأدية وظائفهم والتي تكفيهم أنها جرائم أوضحت وقت 
منهم برلمانيا  12قاضيا  11تشكيلة المحكمة العدل للجمهورية من  1019من الدستور الفرنسي لعام  29/02تضمنت المادة  - 7

نقض تخبين بالتساوي من أعضاء غرفتي البرلمان بعد تجديد عام وجزئي لهاذين المجلسين ، وثلاث قضاة حكم من محكمة المن

لة برلمانية للمحكمة لتكون ذات صبغة سياسية أكثر مما هي يمما يلاحظ  إضفاء تشك ،لجمهوريةلمن بينهم رئيس محكمة العدل 
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أمن بنلنابة لمشكلة تحديد من المقصود بنلخيننة العظمى  تفندي المؤاس الداتوري     
أي  ،ة لإحداث طبيعة مزدوجة لهذه الجريمةولعل مرد ذلك مخنلف.تفاير عبنرة الخيننة العظمى

ع  ماألة محددة م  المفروض فرئيس الجمهورية ياأل  .طبيعة قننونية وأخرى ايناية
وإ  كن  على من يبدو أ  فعل الخيننة ينحصر فيمن يرتكبه رئيس الدولة م   .بنلذات أي الخيننة

وياتشف م  .  مفهوم وااعبنلدولة لمن للفعل م اويكو  ذلك ع  عمد إضرار ،تقصير خطير
لمن لهن في ذلك م  خروج فنعلهن على  ،هذا بأ  جريمة الخيننة لهن صبغة ايناية قبل قننونيتهن

.مقتضى مبندئ المواطنة
1
 

يثير مشكلة تطبيق مبدأ الشرعية القنئم على  ،في فحوى الداتور هنإلا أ  عدم تحديد    
.ننصر قينم الجريمة غير محدد داتورينمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، خنصة أ  ع

2
 
الشيء الذي يحمل في طينته أ  المؤاس الداتوري ياعى إلى توايع من هو وارد في النص 
الداتوري بأ  هذا المدلول ينبغي حصره في جرائم جننئية معنقب عليهن في قننو  العقوبنت، 

ية فقد يكو  إانءة ااتعمنل تشكل مبررا كنفين لإقرار الماؤولية الجننئ هنلك  ومع ذلك فإن
وعدم احترام أحكنمه،  ،أو خرق الداتور ،الالطة ،خرق للثقة العنمة التي يتطلبهن المنصب

 .لأ  الغنية والهدف م  إقرار هذه الماؤولية هو المحنفظة على الامة النظنم الداتوري
لماؤولية م  ا ىفقد أعف ،لرئيس الجمهورية ةوعلى نقيض المانءلة الجننئية المقرر  

من يصدر عنه م  تصرفنت أثننء  لىس أ  رئيس الجمهورية غير ماؤول عالايناية على أان
.والتي لم يتحدد نطنقهن يعد داتورين،أداء مهنمه 

3
 

ضنم  لمدى تقرير فهو رئيس معدومة الأثر ،بل أكثر م  ذلك لفنلماؤولية الايناة ل  
و الموجه والمناق، والمتنبع لأعمنل الحكومة فه ،ايناية للحكومة أمنم البرلمن الماؤولية ال

رئيس الجمهورية  :فنلماؤولية الجننئية للالطة التنفيذية بشقيهن .في نطنق مجلس الوزراء
رئيس فقط، حتى وإ  كن  تقرير الماؤولية لأبعدت الماؤولية الايناية ل ،والوزير الأول

 .يذ مخطط برننمجهالايناية للحكومة قد يكلف نتيجة جنوح الرئيس في ظل تنف
وإ  كن  الداتور لم ينص على الماؤولية الايناية للرئيس، فإ  هذا لا يمنع م  أ     

الاختصنصنت الموكلة له بموجب الداتور يمنراهن بصدق وأمننة وفق احترامه لمبندئ 
الداتور وروحه،

4
.ووفنء للقام الذي أقامه 

5
كمن قد تقنم عليه ماؤولية م  طرف الشعب م   

.والتي قد تصوت الهيئة الننخبة عليهن بنلرفض ،ل الااتفتنءات الشعبية التي قد يبندرهنخلا
6
 

                                                                                                                                                             

توريط وزراء ليس لهم أغلبية برلمانية ، أو العكس مما ينفي مسؤولية الوزراء الذين  سعى إليهد يشيء الذي قال ،قضائية عضويا

ذ يتمتعون بالأغلبية برلمانيا مما ينتج عنه التحكم والتحيز في ظل غياب رقابة درجة عليا كمحكمة نقض وهذه نقطة سلبية تؤخ

فلم تعد محكمة العدل للجمهورية تلتمس  1003-04-10م إدراك هذا على إثر تعديل قد تعن الدستور الفرنسي ، وإن كان 

محكمة النقض  حفظ الوثائق أو ترسلها إلى النائب العام لدىخاص بل يجب المرور على لجنة قد تمباشرة من طرف الأش

 دل للجمهورية ، والجدير بالذكر أن ما يتعلق بمسؤولية رئيس الجمهورية وإمكانية عزلهلغرض رفع الدعوى أمام محكمة الع

رلمانية على أن تتخذ المصادق عليه  من طرف إحدى المجالس الب الاقتراحأمام المحكمة العليا ، التي تجتمع عن طريق 

من  29ليا قرار نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء المكونين لها ، على أن يمنع التصويت عن طريق التفويض طبقا للمادة المحكمة الع

 .121.سابق ، ص المرجع اللسيد رجب السيد محمد ، ا:   في تفاصيل ذلكأنظر الدستور ،
 .222.سابق، ص المرجع ،البوقفة ، آليات تنظيم السلطة عبد الله :أنظر - 1
لا عرف جريمة الخيانة  بحق الولايات المتحدة الأمريكية  03/ 03رة فإن دستور الولايات المتحدة الأمريكية في المادة اللإش - 2

مصطفى حسن :   في تفاصيل ذلكأنظر .أو تقديم العون والمساعدة لهم  إلى أعدائها بالانضمامأو  إلا بشن حرب عليهايكون 

 .123 .ص سابق،المرجع ال البحري،
 .229 .سابق، صالمرجع السلطة،الآليات تنظيم  وقفة،بعبد الله :أنظر - 3
 . 247سابق، ص المرجع ،المحمد الطماوي ، السلطات الثلاث  سليمان:أنظر - 4
 .1002من دستور  42المادة :أنظر - 5
 .229سابق، ص المرجع السلطة،الآليات تنظيم  بوقفة،عبد الله :أنظر - 6
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 الرقابة السابقة للمخطط الحكومي :المطلب الثاني
 

أكد المؤاس الداتوري الجزائري أنه عند تعيي  الوزير الأول  يقوم بنختينر أعضنء           
.حكومته ويقدمهم لرئيس الجمهورية لتعيينهم

1
وألزم الوزير الأول بضبط مخطط عمله، لتنفيذه  

وعرضه في مجلس الوزراء، وتقديمه للمجلس الشعبي الوطني لتكييفه على ضوء المننقشة 
بنلتشنور مع رئيس الجمهورية ،الشيء الذي يدعو للتانؤل في هذا الصدد حول العلاقة بي  

، وبعده في ظل بقنء 0221نة وبرننمج الحكومة قبل التعديل ا ،برننمج رئيس الجمهورية
 .الجمهوريةالحكومة منفذه لبرننمج رئيس 

الفرع )مخطط العملأي وم  هذا المنطلق انتطرق إلى مضمو  برننمج الحكومة    
 (.الفرع الثنني)لمخطط العمل أو البرننمج لالعرض الملزم  و، (الأول

 
 (مخطط العمل)مضمون برنامج الحكومة : الفرع الأول

 
عبنرة برننمج ، 0221نوفمبر30 لقد ااتبدل المؤاس الداتوري م  خلال تعديل            
وعلى هذا الأانس انعنلج الأمر في نقطتي  قبل  .عبنرة مخطط عمل الحكومةب الحكومة

 .وبعده تعديلال
 :1001نوفمبر  21في  2669قبل تعديل دستور : أولا

مة يعد ويضبط برننمج المؤاس الداتوري الجزائري على أ  رئيس الحكو نص  
حكومته وإ  كن  يتضم  واقعين الخطة العملية الممكنة لكل القطنعنت الاقتصندية الاجتمنعية 

.الثقنفية، لأجل تحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية محددة
2
  

 ،هداف دو  تحديد لهذه الأخيرةالأكمن قد يحدد برننمج الحكومة الآلينت الرامية لتحقيق 
وتحدد فيه  ،س أ  برننمج الحكومة، هو الإطنر العنم الذي يندرج فيه عمل الحكومةعلى أان
.ويثبت الأدوات الأاناية الرامية إلى تجايد الأهداف الماطرة فيه ،الأولوينت

3
 

م  عرض الاينانت الماطرة  يتضم فإ  برننمج الحكومة  ،وعلى هذا الأانس  
وهذا ننبع م  اختينر ترى  .لى هذا القطنع أو ذاكذكر أهداف محددة بنلأرقنم بنلنابة إ خلال

وكذا تلبية تطلعنت المواطني  في  ،الحكومة أنه أجدر بنلتفصيل مندامت تاوية المشنكل القنئمة
                                                 

، يمكننا أن نستنتج أن الوزراء التابعين (  1090من دستور  41المقابلة للمادة ) 1002من دستور  40عملا بأحكام المادة   - 1

الأول ، ولعل مرد ذلك  رتالي إنهاء مهاهم يستدعي بالضرورة إنهاء مهام الوزيوبال –رئيس الحكومة –مباشرة للوزير الأول 

إرساء قاعدة التفوق لأعضاء الحكومة لتحفيزهم على العمل تحت إدارة الوزير الأول ، وإن كان الأخذ بها ليس بصفة مطلقة ، 

طني ومقرر السياسة الخارجية للأمة ، وموجهها فالرئيس باعتباره القائد الأعلى  للقوات المسلحة ، والمسؤول عن الدفا  الو

يحتفظ باختيار وزير (  1090من دستور 03-02-01فقرة  47المقابلة للمادة )، من الدستور  03-02-01الفقرة   42طبقا للمادة 

هورية بعد يعين رئيس الجمأنه  2009نوفمبر  -12وزير منتدب ووزير الشؤون الخارجية ، وتجدر الإشارة أن تعديل –الدفا  

عكس ما كان .الوزير الأول ، وإن كانت حسب التعبير اللفظي استشارة ملزمة بحيث طلبها واختياريا بحيث الأخذ بها  استشارة

قبل تعديلها يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذي اختارهم رئيس الجمهورية الذي  40عليه في السابق ، حيث قررت المادة 

 سوى ا،الطاقم الحكومي برمته دون أن يتم تقييده اختيارلرئيس الجمهورية في  ةطة تقديرية واسعفالتعديل منح سل يعينه

في  مقاييس  في اختيار الأشخاص ، الشيء الذي يفرض عليه مراعاة بعض ال،باعتباره وضامن لاستقرار مؤسسات الدولة 

وأنظر . 40-22ص  ،سابقالمرجع ،اللجزائريفي النظام السياسي ابودة محمد ، رئاسة الحكومة :  أنظر تفاصيل ذلك

 .وما بعدها 110 .سابق ، صالمرجع ،العباس ، العلاقة بين السلطات عمار:أيضا
2
 .92.سابق،صال عمرجالمحفوظ لعشب، :أنظر- 
3
 .114 .سابق ، صالمرجع ،العمار عباس ، العلاقة بين السلطات :أنظر -
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 .جميع الميندي  متوقفي  قبل كل شيء على إعداد وطرح واضح يمك  التحكم فيه عند التطبيق
وعرضهن  ،تامح بنلوقوف عند الأهداف المذكورة كمن أعد أ  الدرااة الانوية لقننو  المنلية

.وإطلاع الرأي العنم عليهن ،للبرلمن 
1
 

.الشيء الذي يفار بأ  التحديد الرقمي للأهداف يكو  بمننابة مننقشة قننو  المنلية 
2
 

أ  تصويت البرلمن  أو عدمه على قننو  منلية لا يام  قنعدة نم مأ يلك  هذا الإطلاع البرلمنن
أي م  يمك  له الوقوف أمنم هذه الأهداف بتجايدهن أم لا ،نظرا لأ  في .م  الجوع ولا يعني 

يومن بنلنابة للمجلس الوطني الشعبي  09 .يومن 99حنلة عدم المصندقة عليه في اجل محدد ب
يصدر رئيس الجمهورية مشروع قننو  منلية عوض أمر له  ،يومن بنلنابة لمجلس الأمة 02و

.قوة قننو  المنلية 
3
 

الوب لأاقتراح  عبنرة ع في الأخير أ  البرننمج الحكومي هو الإشنرة ينبغي  هعلى أن
 .لمشنكل المطروحة، ع  طريق ااتجمنع للجهود والخبراتلإيجند حلول  خلاله عمل يمك  م 

.التي م  شأنهن أ  تجاد التطبيق الفعلي للبرننمج ع  طريق وضع الم الأولوينت
4
 

 :1001نوفمبر  21 بعد تعديل دستوري:ثانيا
 يكو  أي برننمج حولقد يجد اختلالا،  3669لعل المتصفح للداتور الجزائري لعنم   

أولى بنلتنفيذ، هل برننمج الوزير الأول أم برننمج رئيس الجمهورية، هذا إ  لم نفرض أ  
إ  و .م  أغلبية برلمننية تنمي إلى تينر ايناي معنرض للرئيس نالوزير الأول قد يكو  تنبع

كن  هذا ماتبعد في النظنم الجزائري، نظرا لأ  الوزير الأول يتم تعيينه م  طرف رئيس 
هذا فضلا على أ  الوزير الأول   .الجمهورية دو  اشتراط أ  يكو  م  الأغلبية البرلمننية

 .بل برننمج رئيس الجمهورية ،رننمجهبب ليسول على برننمج في الحقيقة اؤم
على .بمبندرة م  رئيس الجمهورية ،وذلكداتورالتعديل أدت ب إ  هذه الماألة هي التي

بتركيز الالطة  ،هذا التعديل هدفه إضفنء الطنبع الرئناي على النظنم الايناي الجزائريأ  
لوزير ا تبداله بمنصبوإلغنء منصب رئيس الحكومة واا ،ةالتنفيذية بيد رئيس الجمهوري

ي  منتخب على أانس برننمج حنئز على ثقة الأغلبية راجع لعدم إمكننية الجميع بوهذا   .الأول
بتطبيق  مطنلبالالمطلقة للننخبي ، يلزم رئيس الجمهورية داتورين بتنفيذه، والوزير الأول 

الأغلبية البرلمننية التي ينتمي إليهن، مع أ  الشرعية الانتخنبية لهذه الأغلبية مهمن مج ننبر
.الممثل لكل الجزائريي  كننت، لا يمك  أ  تتجنوز شرعية الرئيس

5
 

داتوري القنضي بأ  التعديل الداتورين بموجب  سوأمنم هذا الوضع الجديد، المكر
انحصر دور الوزير الأول في تنايق العمل الحكومي ، لجمهوريةالأمر متعلق ببرننمج رئيس ا

 .وتحديد مخطط العمل الحكومي الكفيل بتجايد برننمج رئيس الجمهورية
فإ   0221لعنم تعديل الداتوري الل قبأي  ،ي ظل الوضع الانبقفحتى على أنه 
هذا فضلا  .برام الخطوط العريضة والأولوينت لرئيس الحكومةكن  يقوم رئيس الجمهورية 

فإنمن يدل على على شيء، هذا وإ  دل و .عرض في مجلس الوزراءيلى أ  برننمج الحكومة ع
نظرا ، فة توجيهنت رئيس الجمهورية عليهأ  المؤاس الداتوري يرمي بهذا الإجراء لإضن

                                                 
1
 .12.ص.31/01/2000مؤرخة في190الشعبي الوطني رقم الجريدة الرسمية لمداولات المجلس : أنظر - 
2
 114 .سابق ، صالمرجع ،العمار عباس ، العلاقة بين السلطات :أنظر - 

البرلمان غرفتي  بينالمنظم للعلاقة  00/02ن العضوي من القانو 77والمادة  1002من دستور  120المادة  :أنظر- 3

 .والحكومة
 .02بق ، ص ساالمرجع المحمد بودة ، :أنظر - 4
 . 129 .ص سابق،المرجع ،الار عباس ، العلاقة بين السلطات عم:أنظر - 5
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الشيء الذي يعني أنه خنضع لرغبة مجلس  ،لأ  المؤاس الداتوري ااتعمل لفظ يعرض
تحقيق م  ذلك هي كمن قد تكو  الغنية .الذي هو رئيس الجمهورية هن رئياالوزراء وأانا

.توافق بي  برننمج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1
 

ن، ومدى مانءلتهن على مدى ااتقلالية الحكومة ببرننمجه: ور حولإلا أ  الإشكنل يث  
  . في الأصل ببرننمجهن؟ يسبرننمج ل
في هذا الصدد، يمك  القول أ  المؤاس الداتوري الجزائري قبل تعديله للداتور  
يضبط رئيس " 96/0، وظف في مت  الداتور عبنرة برننمج حكومة بقوله في المندة 0221

يقدم رئيس :" 12/3وفي مندة " حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء الحكومة برننمج
ي بنلضرورة أ  عني الشيء الذي."الحكومة برننمجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه

.رئيس الحكومة يعد برننمج حكومة وليس برننمج رئيس الجمهورية
2
مع إلزامية عرضه في  

في حنلة عدم موافقة المجلس  هلنواب، خنصة أنمجلس وزراء، وتكييفه على ضوء مننقشة ا
.برننمج المعروض تاتقيل الحكومةالالشعبي الوطني على 

3
 

برننمج المعروض م  الماؤولية الحكومة على كل هذه الدلالات تحمل في طينته 
الشيء  ،تاأل الحكومة وتتحمل الماؤولية على برننمج ليس برننمجهنلا نلمنطق أ  ف .طرفهن

اختلالا على ماتوى الداتور،في مقنبل أ  تجايد الحكومة لبرننمج رئيس الذي يكرس 
فنلحكومة منفذة لبرننمج  .طنبع الداتوري والنظنم الاينايلوتطبيقه يعتبر التزامن ل ،الجمهورية

.رئيس الجمهورية صنحب الايندة
4
 

فقد نص  .0221نوفمبر  21وتجدر الإشنرة أ  هذا الإشكنل قد زال أمنم تعديل 
التي  96لمندة ل طبقناحة على أ  البرننمج الأولى بنلتطبيق هو برننمج رئيس الجمهورية صر
ينفذ الوزير الأول برننمج رئيس الجمهورية ويناق م  أجل ذلك عمل : "على أنه نصت

 .الحكومة
 "يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء    

                                                 
لم يذكر ( غزالي مولود حمروش ، سيد أحمد )الممارسة السياسية في الجزائر ، أثبتت أحيانا أن بعض رؤساء الحكومات  - 1

عملا بما جاء في عرض برنامج الحكومتين ،داده بأن رئيس الجمهورية حدد لهما أوليات أو توجيهات بشأن البرنامج الواجب إع

اتهما للصحافة الوطنية يحوإن كان في تصر 1001لسنة  100قم ور 1090-10-12مؤرخة في  00المداولات م ش و رقم  ر ج

  horisonهما حدد لهما الخطوط العريضة طبقا لما حدده مولود حمروش في يومية نيعيأكد على أن رئيس الجمهورية عند ت

لبرنامج رئيس الجمهورية حيث جاء في صياغ  تبنيه صراحةفي حين أكد رئيس الحكومة بن بيتور  .1090-00-12اريخ بت

 الحكومة على كفالذي تعذاك هو البرنامج الرئاسي  2000-01-12عرضه لبرنامج حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني في 

 عمار عباس ، الرقابة :العام نقلا عن الاقترا لأمة مرتين عن طريق برنامج الذي زكته االتطبيقه الكلي تجسيد في الواقع 

 . 234 .سابق ، صالمرجع ،الالبرلمانية على عمل الحكومة 
برنامج حكومي وليس رئاسي وبالمناسبة الن نظرا لأ ،روا ذلك منافيا للدستوراعتببعض النواب و احتجعلى هذا الأساس  - 2

اء مناقشة برنامج حكومة على بن فليس أن طريقة تعيين هذه الأخيرة وقبولها بتطبيق برنامج يرى النائب محمد جهيد يونسي أثن

جع على المكسب الديمقراطي وهو مؤشر على محاولة الترا ،رئيس الجمهورية يعد سلوكا منافيا لثقافة الدولة ودولة القانون

رق أول وثيقة من خدستور الساري المفعول مشاركة في الالحكومة بدور دون الذي منحه إياها  اي في البلاد، ويعد رضوالتعد

مؤرخة في  222لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  ر ج: وأكبر عائق أمام دولة القانون ،مواثيق الجمهورية

 .230 .سابق، صالمرجع ،العباس، الرقابة البرلمانيةعمار : نقلا عن 12/10/2000
 .قبل التعديل 1002الدستور الجزائري لعام  ، من92، 91، 90، 40المواد  :أنظر -3

وهذا ما تأكده السيد رئيس الحكومة أحمد أو يحي أثناء تقديمه لبرنامج حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  - 4

لنظام السياسي نظام رئاسي يجعل من غاية الحكومة السهر على تنفيذ لالطابع الدستوري :" حيث جاء فيه 31/01/2003

رنامج رئيس الجمهورية ،وهو الأمر الذي تعتزم الحكومة الخوض فيه، بعد أن يفصل مجلسكم الموقر في هذا الموضو  بكل ب

 09، ص00/02/2003المؤرخة في  13الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  :أنظر."سيادة
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ول في تنفيذ برننمج رئيس الجمهورية والذي حضي وبذلك انحصر دور الوزير الأ 
بموافقة الشعب ويناق العمل الحكومي، ويضبط مخطط العمل لتنفيذه، على أ  يعرض ذلك 

كمن أ  الحكومة ماؤولة ع  مخطط العمل المحدد لآلينت تطبيق برننمج  .أمنم مجلس الوزراء
طط العمل على ضوء المننفاة كمن يمكنه تكييف مخ .الرئيس أمنم المجلس الشعبي الوطني
مخطط تاتقيل الافقة المجلس على وفي حنلة عدم م و.كطريقة التشنور مع رئيس الجمهورية

.الحكومة
1
 
بقنء الماؤولية الايناية للحكومة أمنم المجلس الشعبي هو لك  الملفت للانتبنه، أ    

قرار إ  كن  الوطني، رغم أ  الحكومة أصبحت منفذة لبرننمج رئيس الجمهورية، وإ
أ  هذا يتننفى مع  ،الأول :وهذا لاببي  .ماتبعد شيءالماؤولية الايناية لرئيس الجمهورية 

.انتخنبه ع  طريق الاقتراع العنم المبنشر والاري
2
والثنني كو  .رم  الداتو 93طبقن للمندة  

برننمج،ودليل ذلك أ  المؤاس الالرقنبة تنصب على مخطط عمل الحكومة وليس على 
داتوري اشترط بشأ  تكييف مخطط العمل على ضوء المننقشة ضرورة التشنور مع رئيس ال

ومناق للعمل  ،الجمهورية، الشيء الذي يحمل في طينته أ  الوزير الأول منفذ لبرننمج الرئيس
.الحكومي دو  أ  يدخل تعديلات على برننمج رئيس الجمهورية

3
 

 
 -ط عمل الحكومة بعد التعديلمخط–لبرنامج لالطرح الملزم : الفرع الثاني

 
قنعدة الطرح الملزم لبرننمج مخطط الحكومة، لم تك  واردة في ظل داتور إ  

فنلمجلس لم يك  بواعه مننقشة برننمج الحكومة، الشيء الذي يجعل رئيس الهيئة  .3691
وم  ذلك يعرضه على مجلس  .ضبط برننمج الحكومةوالتنفيذية غير مطنلب بإعداد 

فنلمننقشة العنمة والتكييف الحكومي .للبرلمن  للمننقشة والتصويت عليهيقدمه  الوزراء،ثم
ولا مجنل لتصويت البرلمن  بنلرفض  .للبرننمج على ضوء تدخلات النواب غير وارد إطلاقن

،هذا فضلا ع  انعدام إمكننية تقديم بين  حول الايناة العنمة للمجلس الوطني لإظهنر مدى 
.قل للاطلاع والإبلاغتنفيذ الحكومة على الأ

4
  

التنصيص على مبدأ إقرار ماؤولية الوزير الأول وأعضنء الحكومة  يمقنبل بقالفي و
.3699أمنم رئيس الجمهورية في ظل داتور 

5
إلا أنه بعد التعديل الداتوري الذي تم بوااطة  

كومية أمنم مبدأ قينم الماؤولية الح تقرر إقنمة ،3611نوفمبر  21الااتفتنء الشعبي بتنريخ 
.وطرح ماألة التصويت بنلثقة ،البرلمن 

6
وعلى هذا النحو ااتقر التطور الداتوري الجزائري  

.3669و 3616الجزائري في داتوري 
7
 

                                                 

 .2009 نوفمبر 09، المعدل 1002من دستور / 90/91المادة :أنظر  - 1

 .133 .سابق، صالمرجع ،ال عباس عمار، العلاقة بين السلطات: أنظر - 2

 2009نوفمبر  09، المعدل 1002من دستور  100/2أنظر المادة  - 3

 .110 .سابق، صالمرجع ،ال تشريعا-فقها-عبد الله بوقفة ، الدستور الجزائري نشأة - 4

جويلية  10بتاريخ  29عدد ر ج 1040يوليو  04المؤرخ في  40/02في ظل تعديل  1042من دستور  111المادة :أنظر - 5

1040. 

، أن 113وأقر بنص المادة  1099نوفمبر  01بتاريخ  71عدد . ج 1099نوفمبر  03عليه بتاريخ المستفتى  صدر التعديل - 6

 .117 المادة .فهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني" وينفذه...حكومتهتضبط رئيس الحكومة برنامج 

لوفاق ة انضمتممن الأرضية ال 149، إضافة إلى المادة 1002من دستور  90والمادة  1090من دستور  42المادة  :أنظر- 7

 .ةالانتقاليحلة رالوطني حول الم
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لمخطط بعد لبرننمج الحكومي الم يوالملاحظ أ  التنصيص الداتوري أكد على تقد
الشيء الذي  كمن أكد على إمكننية تكييفه على ضوء تدخلات النواب ،مننقشةالالتعديل و
 وصولا إلى ،(ثننين)ثم عملية تكييفه (.أولا)تقديم البرننمج ومننقشة لماألةالتطرق  منن ياتدعي
 .(ثنلثن) التصويت عليه إجراء

 :ومناقشة( مخطط)تقديم البرنامج : أولا
أ  البرلمن  ليس بإمكننه  3691تجدر الإشنرة حاب الوجه المبي  في ظل داتور 

ضبط برننمج عمل وفهذه الأخيرة أصبحت غير مطنلبة بإعداد  .مةمننقشة برننمج الحكو
ولعل مرد ذلك أ  .ته وم  ثمة تقديمه للبرلمن  ومننقش .الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء

.يالتنفيذية تجنوزت منلهن م  اختصنص تنفيذي تقليدي نتيجة تراجع العمل البرلمنن الطةال
1
 

فرغ حتمن الرقنبة م  أالشيء الذي  وحدة الالطة،وفي ظل نظنم قنئم على الحزب الواحد 
 .محتواهن

على الحزب  ةع  المبندئ والقواعد القنئم 3699إلى جننب ذلك لم يخرج داتور 
وتعدد  ،ووحدة الالطة ،الواحد وأولوية أجهزة الدولة، ووحدة القيندة الايناية للحزب والدولة

 .الوظنئف في قمتهن رئيس الجمهورية
هذا فضلا على أ  هذه  .ي  للالطة التنفيذيةبعنتى ذلك، فإ  نواب البرلمن  عل وتأايان 
رئيس الجمهورية أانس الأمي  العنم،رئياهن الأخيرة 

2
وإ  هؤلاء الأعضنء مرشحو  م  قبل  

  كل إجراء مننهض م  طرف النواب هو خروج ع  طنعة القيندة إالحزب الوحيد،بل 
مقنعد البرلمن  معلق على مدى رضن القيندة الحزبية  الحزبية ،خنصة أ  مصير البقنء على
.برئناة الأمي  العنم رئيس الجمهورية

3
 

كرس مبدأ عرض رئيس الحكومة لبرننمج  3611أ  التعديل الداتوري لانة  على
 3616 عنميداخلي للمجلس الشعبي الوطني لر النظنم القدد فقد أصوفي هذا ال .حكومته

على  .وأصبحت بذلك الحكومة مضطرة للوقوف أمنم البرلمن  .قنعدة الطرح الملزم 3669و
أمن في ظل النظنم  .حدد بشهر 3616ففي النظنم الداخلي لعنم  .أجل لتقديم البرننمج حددأنه 

.م  تنريخ تعيي  الحكومة( يومن 09)حدد بخماة وأربعي  يومن  3669الداخلي لعنم 
4
 

يل رئيس الحكومة في عرضه برننمجه حتى لا يط ،ولعل مرجعية هذا التحديد الرئناي
على المجلس الشعبي الوطني، خنصة وأنه قد يشرع أعضنء الحكومة في ممنراة مهنمهم 
حتى قبل العرض، وفي هذا المقنم أثبتت الممنراة خنصة في عهد حكومة ايد أحمد غزالي 

                                                 

 .120 .سابق، صالمرجع السلطة،العبد الله بوقفة، آليات تنظيم :أنظر - 1

 .120 .سابق، صالمرجع ،الرير، النظام السياسي الجزائالشعيسعيد بو :أنظر- 2

ج روظيفة المراقبة كوظيفة منظمة جاءت منفصلة عن المؤسسات الدستورية المعروفة، والتي تراقب بعضها آليات تند - 3

إلا أنها مع ذلك  .بةها إلى مجالس منتخدنسأالتي  الاشتراكيةالدول بدستوريا، إقتداء المخولة لكل مؤسسة  الاختصاصاتن ضم

 نفاكتبل هي مراقبة لا أثر لها، خاصة في المجال المالي، ومجال التخطيط وهذا راجع إلى الغموض الذي  بالضعفتتسم 

جهتين قويتين  بين نيتعلق بالتخطيط فالبرلمان وقع  بين المطرقة والسندا افعل سبيل المثال م .هذه الوظيفةبالنصوص المتعلق 

هذه التوجيهات  شلاينا قفالمجلس  .نمية وتقيم نتائجهاخططات الوطنية للتالأولى مؤتمر الحزب الذي نص بتجديد توجيهات الم

الوسائل  ة  ومالكوالجهة الثانية المؤسسة التنفيذية صاحبة المشرو.1090من القانون الأساسي للحزب  01/2طبقا للمادة 

المتضمن  90/07انون رغم أن ق رئيسها الأمين العام للحزب المؤهل الوحيد لشرح توجيهات المؤتمر؟وة فنيالإدارية وال

الحكومة بتقديم تقرير سنوي حول تنفيذ المخطط السنوي للتنمية دون تحديد  النتائج، وعن هذه الحالة للبرلمان حق  يلزمالمراقبة 

شريعية تالشعير، علاقة المؤسسة السعيد بو :أنظرفي تفاصيل ذلك . من القانون 11اقبة طبقا للمادة في إنشاء لجنة تحقيق أو مر

 .377 .، ص(سابقالمرجع ،البالمؤسسة التنفيذية

من القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لعام  42، والمادة 1099من التعديل الدستوري  117/2: المواد :أنظر- 4

 .1004من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  019والمادة  1090
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 الحكومة شرعت منذ حوالي شهري  م  تنصيبهن في عقد اجتمنعنت أ  3663في جوا  
وإصدار مراايم تنفيذية قبل أ  يعرض برننمج الحكومة، الشيء الذي يدعو للتانؤل هل هذا 

إجراء شكلي؟ وإذا كن  كذلك فلا داعي لمننقشة البرننمج؟
1
 

وإ   ،  ماألة الطرح الملزمينااتقر على تبة فإ  التطور الداتوري الجزائري،وللإشنر
ين عملية تقييم ذلك، حتى في المخول لهن داتوركن  المجلس الشعبي الوطني هو الجهة الوحيدة 

فتح المننقشة العنمة المقررة لمدى صلاحية توعلى ضوء ذلك  .ننئية البرلمننيةي نظنم الثتبنظل 
.برننمج الحكومي ع  طريق التصويت

2
 
كمن ليس له الحق بنلمبندرة  ،برننمجالالتصويت على  على أ  مجلس الأمة ليس بإمكننه

مجلس الأمة الذي يمك  يتصدر عمل هذا على برننمج النبة، اللهم إلا عرض على ملتمس الرق
.الأخير بلائحة

3
 

( 0221نوفمبر  39المؤرف في  21/36قننو   ) 3669أمن في ظل تعديل داتور 
والمؤكد  ،المكرس لإنهنء مبدأ الماؤولية الايناية للحكومة أمنم المجلس الشعبي الوطني

مخطط "ور بعبنرة م  الدات 12لمندة ل طبقننمج رئيس الجمهورية لضرورة تنفيذ الحكومة لبرن
على المخطط لا على مضمو  البرننمج، شكلين، وموضوعين،  نصبأصبحت ت فنلرقنبة " عمله

نظرا لأ  هذا يتننفى مع انتخنب رئيس الجمهورية ع  طريق الاقتراع العنم المبنشر 
.والاري

4
 
الآخر يعرض على مجلس الوزراء برئناة البرننمج هو  مخطط عمل تنفيذ على أ  

خنضع أنه  بمعنى  ،رئيس الجمهورية ،خنصة وأ  المؤاس الداتوري وظف لفظ العرض
لرغبة رئيس الجمهورية أيضن،الشيء الذي يحمل في طينته أ  الوزير الأول مناق للعمل 

 .الحكومي وحلقة وصل بي  رئيس الجمهورية والبرلمن 
على الرغم م  أ  الحكومة غير فض أمنم مجلس الأمة، عرالوبنلرجوع إلى ماألة 

  .ماؤولة ايناين أمنم مجلس الأمة نظرا لأ  اللائحة ليس لهن أي أثر اواء قبل التعديل أو بعده
 .من هو الهدف المرجو م  هذا العرض؟: يطرح التانؤل حولفإ  ذلك 

 :وللإجنبة على هذا التانؤل يمك  القول أنه

علام واطلاع مجلس الأمة على برننمج أو مخطط الحكومة الذي قد يكو  الهدف هو إ -
 .وافق عليه المجلس الشعبي الوطني

ه أنه عند المننقشة والتصويت على اقتراحنت ومشنريع ئقد يكو  الهدف م  ورا -
البرننمج -القواني  ذات الصلة بنلبرننمج أو المخطط الحكومي، يكو  على علم بقنعدتهن 

 0/3)يمك  أ  يشل الحركة التشريعية ع  طريق الربع الموحد  هخنصة أن-أو المخطط 
+3 .)

5
 

 .عمل الحكوميلمخطط بمثنبة مانندة لالبرننمج أو الكو  موافقة مجلس الأمة على تقد  -
الشيء الذي يبعث الراحة والطمأنينة ،حتى وإ  كن  هذا الأمر على حد تعبير الأاتنذ 

                                                 

 .1001لعام  201لمداولات المجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية ا  :أنظر - 1

 (.تعديل هذا الأخيرقبل )على التوالي  1002و  1009 من دستوري 90والمادة  42المادة   :أنظر - 2

 ".ن مجلس الأمة أن يصدر لائحةمكي" 1002من دستور  90/07المادة  :أنظر - 3

 .113 .ابق، صسالمرجع ،العباس، العلاقة بين السلطات عمار :أنظر - 4
 (.10-09عد تعديل ب) 1002من دستور  40المادة  :أنظر- 5
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، خنصة وأ  هذا البرننمج أو المخطط ننل ذو قيمة ايناية نحتمي االأمي  شريط أمر
.قرار الماؤولية الاينايةإصنحبة  ىغرفة الأولالالموافقة م  

1
 

 م إلا أنه  ،ومن يمك  ملاحظته أنه حتى وإ  كننت لائحة مجلس الأمة غير مجدية
اللازم على الحكومة أ  تتفط  وتانير نابين تحفظنت مجلس الأمة، خنصة فيمن يتعلق 

قصد الحصول فيمن بعد على موافقة  ،أو المخطط ،قواني  ذات الصلة بنلبرننمجبمشنريع ال
وإلا تلقى الرفض في ظل نصنب التصويت للموافقة، أي تجنب ماألة الربع  .مجلس الأمة

 .المجمد، وماألة الخلاف بي  غرفتي البرلمن 
 :الحكومي( المخطط)تكييف البرنامج  -ثانيا

( المخطط)برننمج الئري على ضرورة أ  يحظى ااتقر التطور الداتوري الجزا
أ  موافقة منه الحكومي بنلمننقشة وتكييفه على ضوء مننقشنت النواب، الشيء الذي يفهم 

يعد شرطن أاناين لكي -وفي الانبق البرننمج  -المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل
المعدل  3669  داتور م 12كده المندة ؤوهذا من ت .تبنشر الحكومة عملهن وفقن للمخطط

 .21/36بقننو  
عرض على حيث لك  هذا التأكيد الصريح، صنحبته عملية ضبط للمخطط الحكومي، 

مخطط عرض الننل التأييد ،خنصة وأ  وماتوى مجلس الوزراء برئناة رئيس الجمهورية، 
د ولم يتداول عليه، أي خنضع لرغبته رئيس الجمهورية في قبوله م  عدمه، الشيء الذي ق

 .يؤثر على المركز الداتوري لرئيس الجمهورية
وعليه يمك  أ  ناتنتج أ  عملية ضبط المخطط الحكومي الممهورة بموافقة مجلس 

هذا التفاير  على أ  .وخنصة الغرفة الأولى ،الوزراء أصبحت تحت وطأة الاختينر البرلمنني
المجلس  ونع مجلس الوزراء يحمل في طينته علاقة ماتترة بي  ثننئية تنفيذية ع  طريق اجتم

إذا كن  هذا المخطط ننل الموافقة أم لا، وبنلتنلي إقنمة ف الشعبي الوطني الذي له القول الفصل
 .بإحنلة الرفض الماؤولية على الطنقم الحكومي دو  رئيس الجمهورية
م   12وبننء على أحكنم نص المندة  ،لك  الملفت للانتبنه، أ  المؤاس الداتوري

.بشأ  مخطط العمل"Soumettre" "يقدم:" أورد كلمة  الداتور
2
لأجل الموافقة عليه م   

طرف المجلس الشعبي الوطني، بدلا من كن  متعودا عليه م  ااتعمنل لفظ يمك  أو يجوز 
وهذه نقطة تحاب لصنلح المؤاس  .الخنضعة لرغبة صنحب المخطط والبرننمج الحكومي

 .الداتوري الجزائري
طبقن لمن جنء في أحكنم الفقرة الثننية " يمك "وظف عبنرة فقد  ،نلتكييفلك  من يتعلق ب 

، ممن جعل إمكننية التكييف للمخطط الحكومي خنضعة 3669م  داتور  12م  المندة 
لالطة التقديرية للوزير الأول شريطة التشنور مع رئيس الجمهورية ،وإ  كن  إخضنع ل

ة نتيجة منطقيه، لأ  عملية الضبط عرفت في العملية لإجراء التشنور مع رئيس الجمهوري
تقديم أو الطرح الملزم على المجلس الشعبي الوطني ،حتى وإ  كن  هذا الوزراء قبل المجلس 

حيث طلبه واختينري م   التشنور حاب الصينغة اللفظية والدلالة المنطقية هو إجبنري م 
 .خنضعة لرغبة الوزير الأولهذا نظرين فقط خنصة وأ  إمكننية التكييف .به  حيث الأخذ

الأول على المجلس الشعبي فعملية الطرح الملزم للمخطط م  طرف الوزير 
يحمل  ، وهذالم يكيف وإذا أبى ،فإذا أراد كيف .وتكييفه الخنضع لرغبة الوزير الأولالوطني،

                                                 
 .02 .سابق، صالمرجع ،اللعلاقة بين الحكومة والبرلمانالأمين شريط، ا :أنظر - 1
 .22 .سابق، صالمرجع ،ال.ة بين الحكومة والبرلمانالأمين شريط، العلاق  :أنظر - 2
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في طينته التننقض العملي، الشيء الذي يضع موقفه أمنم البرلمن  على كف عفريت إذا لم 
إنمن يدل على التأرجح اللامنطقي بي  عبنرات على شيء فهذا وإ  دل و.يوافق المجلس
.يقدم، يمك ، فهذا الاصطلاح له تأثيره القننوني على النص والواقع: ومصطلحنت

1
من و .

مجلس على إمكننية ذهنب الحكومة لطلب موافقة ، أ  المؤاس الداتوري لم ينص يلاحظ
 ىالشيء الذي يدعو للتانؤل حول من مؤد ،ذا الأخير بإصدار لائحةالأمة،لك  أكد الإمكننية له

 ذلك؟
أقر بعدم  3669فإذا كن  تبني نظنم الثننئية البرلمننية في الداتور الجزائري لعنم 

هذا الأخير فإ  ابب ذلك أ  ، (مجلس الأمة)الماؤولية الايناية للحكومة أمنم المجلس الثنني 
.لمواجه لتقرير الماؤولية الاينايةغير قنبل للحل، وهو الالاح ا

2
 

حتى مة،أ  الحكومة غير ملزمة بأ  تتوجه إلى مجلس الأ الداتورأقر وفي هذا الصدد، 
التي اشترطت ضرورة العرض الملزم لمجلس الأمة مثلمن وافق  12/21وإ  كننت المندة 

الهدف م  ذلك  لعلو .عليه المجلس الشعبي الوطني،وأقر أيضن إمكننية تلقي لائحة م  طرفه
إعلام مجلس الأمة بمخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرننمج  نظرا لأ  مجلس الأمة شريك في 

 .م  الداتور 336المبندرة طبقن للمندة  ونقصد بذلك التصويت وليس .عملية التشريعيةال
ة يمبندرة الحكومذات الوبنلتنلي فعلمه يانعد في التصويت على النصوص التشريعية خنصة 

 19نلمطلع عليه في ظل وجود الربع المجمد المقدر بحوالي ف .لتي تتلاءم ومخطط الحكومة او
.ةيشريعتالعملية ال لبل يش جلس الأمة يمكنه أ  يعطلميعرف أ  عضو 

3
 

 :بعد اطلاع مجلس الأمة يمك  أ  يتصدر بلائحة الشيء الذي يطرح نقطتي 

مجلس الأمة بلائحة يميز بي   يوتصد ،أ  ذهنب الحكومة لطلب الموافقة: الأولى -
جراء أمنم مجلس الأمة هو أداة للإبلاغ، نظرا الإأ  ،إجرائي  لهمن طبيعة قننونية واحدة

لأ  مجلس الأمة لا يعكس التمثيل الحقيقي للشعب على غرار المجلس الشعبي الوطني 
.ةيصنحب الايندة والمنلك للمراقبة للحكوم

4
 

وإ  ،تقديم ملاحظنت وتوصينت م    مجلس الأمةيمكتإصدار اللائحة هو أداة ل :الثنني -
لأنهن تحصلت على موافقة  ،كن  ليس لهذه اللائحة أي أثر قننوني على مصير الحكومة

.الغرفة الأولى
5
وفي المقنبل يجب التحفظ على أ  تمكي  المجلس الأمة إذا أبدى  

رضنه وإلا وميةحكلكي تننل المبندرة ال بهن خذهيجب الأ ،ملاحظنته حول مخطط عمل
 .ايرفض التصويت عليهن

 
 

 :التصويت -ثالثا
يعتبر إجراء التصويت الجار الذي يمر عليه برننمج أو مخطط عمل الحكومة كي          

بمعنى أ  هذا  ،فموافقة النواب شرط ضروري ،يصبح واجب النفنذ، وعلى هذا الأانس
بي  وانطلاقن م  هذا نميز  .ضبنلقبول أو الرف يحضىالبرننمج الحكومي أو المخطط قد 

 :حنلتي 

                                                 

 .142 .سابق، صالمرجع ،السلطة بوقفة، آليات تنظيم العبد الله:أنظر - 1

 .300.صسابق، المرجع المحمد قدري حسن، : أنظر - 2

 .22 .سابق، صالمرجع ،القة بين الحكومة والبرلمانالأمين شريط، العلا :أنظر - 3

 .149.سابق، صالمرجع ،ال بوقفة، آليات تنظيم السلطةعبد الله: أنظر - 4
5
 .214 .سابق، صالمرجع ،العمار عباس، الرقابة البرلمانية: أنظر - 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

700 

   :حالة الموافقة-أ
لم يقر للمجلس الوطني إمكننية مننقشة البرننمج الحكومي  3691الداتور الأول لعنم  إ  

 أنه فنلأكيد .البرننمجإعداد وضبط ب،هذا فضلا على أ  رئيس الهيئة التنفيذية غير مطنلب 
ت البرلمننيي ، الشيء الذي يبعد البرننمج تكييف على ضوء تدخلات وتعديلااليجري لا

 لمنذا؟: الحكومي ع  دائرة التصويت بنلرفض، وهنن يمك  طرح الاؤال البايط
قد أعفى الحكومة م  تقديم بين  حول  3691الجواب هو أ  الداتور الجزائري لعنم 

بمن تم تطبيقه الايناة العنمة، حتى  وإ  كن  هذا البين  هو وايلة للإعلام، وإحنطة الحكومة 
إلا أ  مننقشة البين  العنم ينتج عنهن إبداء مواقف  .في العنم الفنرط ومن هو في طور الإنجنز

تجنه الايناة التنفيذية،
1
قد تختتم بنلتصويت وإقرار  ،فهي رقنبة لاحقة على النشنط الحكومي 

ا التصويت يخير لك  الأهم أ  هذ.فتنعقد ماؤولية الحكومة ع  طريق التصويت بنلثقة ،لائحة
الحكومة بي  خينري  أحلاهمن مر، إمن للجوء إلى تصويت بموجب الثقة يوقعهن ثلث النواب 

عدم الرجوع إلى أو ،وااتقنلة رئيس الجمهوريةويصوت عليهن بنلأغلبية المطلقة النواب ،
مقنعد البرلمن  إذا لم يوافق

2
 .، نظرا لأنه يتعرض للحل التلقنئي للمجلس

فم  خلال التطور الداتوري .  تم الانتقنص منه بشكل شبه ملحوظهذا التنصيص 
 لهنحلاوإ، عليه مرة ثننية الاعتراضقبوله أوبللمجلس البرلمنني  تم الامنحالجزائري 

حينمن أقر انعقند ماؤولية الحكومة  3611وهذا الإجراء بقي متماكن به بعد تعديل .وجوبن
 .وإحداث ثننئية الجهنز التنفيذي

ع   391بموجب المندة  3699في داتور  قررت  إجراء حل البرلمن  كن  إة وللإشنر
فهل هذا  .انتخنبنت مابقةوإجراء طريق اجتمنع يضم الهيئة القيندية للحزب والحكومة، 

 الإجراء مقرر لفنئدة تحكيم الشعب م  الحكومة والبرلمن ؟ أم غير ذلك؟
تعلق بمخنلفة يموضوع أاناي  لعل الأرجح أ  إجراء الحل يكو  بابب اختلاف حول

ايناية الحزب أو مقرراته خنصة أ  المؤااة التشريعة بيد الحزب أمينه العنم رئيس 
مل ااتعمنل هذا الإجراء في طينته اوء اختينره للنواب حكمن ي .الجمهورية ورئيس الحكومة

ة الممتلكي  للمجلس المعرض للحل، كمن يؤكد وجهنت نظرا مؤاانت الدولة الأاناي
.وخروجهن ع  توجهنت الحزب

3
 

 فكك ،3611نوفمبر 21التنفيذي بموجب تعديل  لك  بعد ااتحداث ثننئية الجهنز
الوزير )ورئيس الحكومة  ،المؤاس الداتوري الارتبنط الوثيق بي  رئيس الجمهورية م  جهة

حكومة فغدا بننتهنء ولاية الرئيس أو ااتقنلته يقدم مبنشرة رئيس ال .م  جهة أخرى (الأول
.ااتقنلته للرئيس الجديد

4
 

مقرر إجراء  هو على أ  التصويت 3669و 3616الجزائر لعنمي داتوري  ولقد أكد
وإ  كن  المجلس الشعبي  ،تطبيق برننمجهن أو مخططهنبلحكومة ل يامحللمجلس المنتخب 

                                                 
ام للمجلس الوطني، وهو الذي يحدد سياسة الحكومة وتوجيهها وتسيير أميس الجمهورية هو وحده المسؤول للإشارة أن رئ - 1

، خاصة في 1023من دستور  79-74وتنسيق سياستها داخلية وخارجية طبقا لإرادة الشعب التي يحسمها الحزب، طبقا للمادة 

 استحالةينه العام هو رئيس الجمهورية لمجلس سياسة الحزب الذي قيادته وأعضاءه البرلمانيين، فيستحيل ظل حزب واحد أم

 .مطلقة تحريك مسألة الثقة
 . 1023من دستور  12،  11:تينالماد :أنظر -2

 .320 .سابق، صالمرجع ،الالتشريعية بالمؤسسة التنفيذية الشعير، علاقة المؤسسةسعيد بو: أنظر - 3

 .120 .ص ،سابقالمرجع ،ال، آليات ممارسة السلطةبوقفة عبد الله :أنظر.- 4
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.الوطني غير مخول له داتورين بمننقشة تشكيلة الحكومة
1
وتفار مرجعية التراجع ع   

أ  البرلمن  كن  يختنر أعضنء الحكومة وينصبهن ،إلا أنه حنلين أصبح  ختصنص التقليدي،الا
المؤاس الداتوري يشكك في قدرة البرلمن  م  حيث حمنية الاختصنص الذي ضنع منه 

.كالطة معتبرة يهيم  بموجبهن على الحكومة
2
 

ء بد ي الجزائريهذا التراجع في الاختصنص التقليدي للبرلمن  كراه التطور الداتور
تعيي   في  الذي أقر أ  رئيس الجمهورية ماؤول أمنم المجلس الوطني 3691م  داتور 

الوزراء، شريطة أ  يختنر ثلث منهم على الأقل م  بي  نواب المجلس ،
3
ليس  همع العلم أن 

وبذلك نحى منحى النظنم الرئناي مع .للمجلس صلاحية الموافقة على برننمج عمل الحكومة
ماألة عرض برننمج الحكومة طور الداتوري على ذلك بعد تفاير ط الأمريكي لياتقر التالنم

مجلس المنتخب بعد ااتحداث منصب الوزير الأول بدل رئيس الحكومة بتعديل العلى 
21/33/3611. 

                             لك  الاؤال المطروح هل يتطرق البرلمن  في المننقشة لتكوي  الحكومة؟                              
في هذا الصدد يتوجب علينن عدم طرح ماألة التشكيك في مدلول موافقة المجلس الشعبي        

 .الوطني م  حيث التنصيب النهنئي للحكومة حتى ولو لم ينص عليهن الداتور صراحة
شنء الحكومة ر قنعدة مفندهن إنقر 3691ي هذا الصدد أ  داتور إلا أ  المثير للانتبنه ف

وإ  كن  توظيف مبدأ الانتخنب غير  (ثلثي ) 1/0: بـ م  بي  أعضنء المجلس المنتخب 
المبنشر لتعيي  الوزراء قد يضيف نوعن م  الشرعية،على أانس مبدأ تولي الالطة بموافقة 

.ممثلي الأمة
4
كمن أ  طبيعة  .م  اختصنص رئيس الجمهورية المنتخب ذلك ينقص إلا أ  

متبع رئناي، برلمنني هي المتحكمة في رام معنلم الخريطة الجيوداتورية، وإقرار النظنم ال
واقع العلاقة الوظيفية بي  البرلمن  والحكومة،وفي كلتن الحنلات يبقى مركز رئيس الجمهورية 

 .حكم بي  مؤاانت الدولة
وفي خضم الاينق ،يلاحظ أ  برننمج أو مخطط عمل الحكومة خنضع للموافقة 

،لإعطنئه الضوء الأخضر والوقوف خلفه بعد تكييفه على (المجلس الشعبي الوطني)نية البرلمن
 بقة علىام  الرقنبة الم نالنواب والتصويت عليه، الشيء الذي يضفي نوع نقشنتضوء من

   المجلس الشعبي الوطني لم يرفض برننمجن حكومين قطإوللعلم .مخطط أو برننمج الحكومة
:لتنليلجدول اا هذا من يبينهو

5
. 

تصويت 
 المجلس

حكومة قنصدي 
 مربنح

 أو يحي غزالي حمروش

 101 016 011 063 الحنضرو 

 10 00 20 20 الغنئبو 

 009 090 013 099 المصوتو  بنعم

 90 29 10 06 المصوتو  بلا

                                                 

من  09والمادة  1090من دستور  49، المقابلة للمادة 1099نوفمبر  03تعديل  1042من دستور  177/2لمادة ا:أنظر - 1

بعد  90، وعلما أن المادة "يهيعزم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الوطني الشعبي للموافقة عل" الخاصة بـ  1002دستور 

 .يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه" جاء فيها  10-09تعديل 

 . 130 .سابق، صالمرجع السلطة،ال بوقفة، آليات تنظيم عبد الله:أنظر - 2

 .1023من دستور  74المادة  :أنظر- 3

 . 137.سابق، صالمرجع ،الطةبوقفة، آليات ممارسة السلعبد الله  4
5
 .20/07/1004، 02/12/1099،30/10/1090،00/02/1001:الصادر على التوالي 03،201،01،13:ج ر عدد:أنظر- 
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 09 29 19 20 الممتنعو  

       
 :حالة الرفض -ب

حنلة عدم موافقة المجلس الشعبي  في ، إاتقر على أنهالتطور الداتوري الجزائري إ 
ااتقنلته لرئيس  الوزير الأوليقدم - 0221البرننمج قبل التعديل -على مخطط الحكومة 

.الجمهورية
1
نينبي رفض مخطط عمل الحكومة أ  المجلس لوم  هذا المنطلق فلا يمك  ل 

مي يننقش ويصوت على مشنريع قواني  قد تكو  منفذة ومبنشرة لبرننمج أو مخطط حكو
بمعنى ااتقنلة الحكومة مقرر بحكم المنطق قبل حكم الداتور، والقول بغير ذلك  .مبدئين نرفض

.هو الوصول إلى اناداد حتمي في اير المؤاانت الداتورية و الايناية العلين في الدولة
2
 

وم  الملاحظ أ  المؤاس الداتوري الجزائري اعتنق مبدأ الماؤولية التضنمنية الذي 
عدم أ  هل : لااتقنلة الجمنعية للحكومة برمتهن، الشيء الذي يدعو للتانؤلا يترتب عليه

لطنقم الحكومي وعلى رأاه لأم  ،موافقة المجلس الشعبي الوطني راجع للمخطط في حد ذاته
 الوزير الأول؟

حيث يلاحظ لاختينر الوزير الأول وطنقمه الحكومي  نجعارعدم الموافقة قد يكو  ابب 
.أو عدم تعيينه م  الأغلبية البرلمننية ،الحكومة مع البرلمن  عدم تجننسوجود 

3
وإ  هذا  

الذي قد يدفع برئيس الجمهورية لإقرار مبدأ التجننس الذي يجره إلى الاتجنه نحو هو الابب 
م   الوزير الأولتعيي  )الأخذ بأحد عننصر النظنم البرلمنني نابين في جننبيه العضوي 

ذ مخطط نفيالوزير الأول بمعنى لابد أ  يترك  .(تنفيذ ايناته في)والموضوعي ( الأغلبية
فعلى حد تعبير  الوزير الأول،لأنه جنء بإرادة الأغلبية، أمن دور  -برننمجه انبقن-عمله 

غير أ  .الدكتور اعيد بوالشعير يقتصر في متنبعة الحكومة للمحنفظة على الجننب الداتوري
.مهوريةلرئيس الج نإقرار التعنيش يبقى ملك

4
 

كمن يلتزم رئيس الجمهورية في حنلة عدم الموافقة على مخطط أو برننمج عمل 
.الحكومة بتعيي  وزيرا أول م  جديد حاب نفس الكيفينت

5
إمن م  الأغلبية  على أ  يعينه 

فإ  غنية رئيس  ،في كلتن الاحتمنلي و .شخصية تننل رضن البرلمن يعي  البرلمننية أو 
.أزمة تعصف بناتقرار المؤاانت الداتورية للدولة الجمهورية هي تفندي

6
 

على الجزائر، يلاحظ أنه بإمكن  الوزير الأول طلب  توالمتصفح للدانتير التي تعنقب
تصويت بنلثقة م  المجلس الشعبي الوطني،

7
 .التنصيص اكتنفه الغموض وعدم التحديد اهذ 

"  "voté d’un texte صن يوجب على الوزير الأول طلب في إطنر فكن  م  الأجدرأ 

                                                 

 1002دستور  91/1والمادة  1090من دستور  44المقابلة للمادة  03/11/1099المعدل  1042د  117/3تنص المادة  - 1

لس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض يقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المج" :على انه

 .إستقالة حكومته

 .21 .سابق، صالمرجع ،العلاقة الحكومة بالبرلمان ،ط،الأمين شري:أنظر - 2

 .213.سابق، صالمرجع ،العمار عباس، الرقابة البرلمانية :أنظر - 3

 .300 .سابق، صالمرجع ،السي الجزائريسعيد بوالشعير، النظام السيا :أنظر - 4
 91/1والمادة  1090ستور من د 44/2المعادلة للمادة  03/11/1099المعدل في  1002من د  1فقرة  117/3تنص المادة - 5

حسب الكيفيات ( 2009وزير أول بعد تعديل )يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس الحكومة   :"على انه1002من دستور

 ".نفسها
 .213 .سابق، صالمرجع ،اللمانيةعمار عباس ، الرقابة البر:أنظر - 6
المقابلة  1090من دستور  90/7المقابلة للمادة  117/1حيث جاءت المادة  03/11/1099ن هذا الإجراء بدءا من تعديل أك - 7

لب من المجلس الشعبي أن يط -الوزير الأول -لرئيس الحكومة" :ة بـ قاضيهذه الأخيرة ال 1002من دستور  97/1للمادة 

 ".الوطني تصويتا بالثقة
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شريطة موافقة مجلس الوزراء بطرح النص للموافقة ،خنصة أ  التصويت يكو  جملة وليس 
.تفصيلا، فنحتمنل التعديل على النص غير وارد إطلاقن

1
 

  هذا الاتجنه انر عليه النظنم الداخلي للمجلس الوطني التأاياي،إوللإشنرة  
2
حتى  

فعدم تحديد نطنق طلب التصويت بنلثقة يطلق العنن  .الالطةعلى وحدة  نوضع قنئمالوإ  كن  
لا يوجد أي  هوعلى أي موضوع، خنصة أن،متى أراد  ىللوزير الأول في أ  يعود للغرفة الأول

 .بط بي  طلب الثقة والبين  العنمر
 :نلثقة هيبوم  أهم الملاحظنت التي يمك  أ  ناجلهن في ماألة طلب التصويت 

التصويت بنلثقة لم يقر له المؤاس الداتوري الجزائري موافقة أ  إجراء طلب  -3
وإ  . م  الحصننة نمجلس الوزراء برئناة رئيس الجمهورية،الشيء الذي يضفي عليه نوع

كمن خول إمكننية إجراءه للوزير الأول حاب الطته .ل الثقةنكننت معنوية فقد تجعله ين
ل الثقة ،مضنفن إلى ذلك نيلية كنملة إذا لم التقديرية، الأمر الذي يؤدي إلى تحمله الماؤو

 .الماؤولية الايناة للحكومة برمتهن
الداتور و النظنم الداخلي لغرفتي البرلمن  و القننو  العضوي الأجل لم يحدد  -0
.لتصويت بنلثقةلالزمني 

3
فقد يظل حبيس أدراج مكتب المجلس ليحصل اتفنق بي  الحكومة  

.الذي يجري فيه التصويت بنلثقةومكتب المجلس لتحديد اليوم 
4
 

بكلمة الحكومة زائد ننئب  المحدودة، بدءالأالوب المتبع هو نمط المننقشة إ   -1
الطة لمعنرض، وننئب مانند، دو  تحديد ماألة الوقت، الأمر الذي يخضع هذه الماألة ل

 . على أ  تكو  نفس المدة ممنوحة للأطراف .التقديرية لمكتب المجلس
تصويت هو التصويت الاري والمبنشر، مع العلم أ  مكتب المجلس قد نمط الإ   -0

ومرد .يلجأ للتصويت العلني ،الشيء الذي يقيد حرية الننئب م  الإفصنح ع  رأيه
ذلك المراقبة التي قد تفرض م  المجموعة البرلمننية المنتمي إليهن نمط الانضبنط 

الموافقة المحدد بنلأغلبية كمن أنه يجب أ  يننل طلب التصويت بنلثقة  .الحزبي
البايطة،

5
.طبقن لمن جنء في نظنم المجلس الوطني التأاياي 

6
والنصنب النابي  

.16/39قننو  في طبقن لمن جنء 
7
غير أ  النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  

نلأغلبية المطلقة،بأقر  3669لعنم 
8
لا أ  هذه النابة تغيرت بعد ذلك وأصبحت إ 

                                                 
 .232 .سابق، صالمرجع السلطة،العبد الله بوقفة، آليات تنظيم  :أنظر - 1

2
 :على يالتأسيسمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  13/1المادة  :أنظر - 

« Le chef du gouvernement peut engager sa responsabilité sur le texte, sur son programme ou sur 

une déclaration de politique générale » 
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22من اللائحة النظامية، مادة  120-12-90من قانون  99المواد  :أنظر - 3
يؤثر على نفسية المعارضة، لكن  الطويل قد فالانتظاركن يجراء مباشر في ذات الوقت، ومهما طلب التصويت بالثقة ليس إ - 4

في أو مع الأغلبية لتصويت بالرفض،  ،بجانب الحكومة وتحصل الموافقةأن تكون نفسها إما  وجدتيحد من نشاطها، فقد  لا

 .232 .ص ،سابقالمرجع ،البوقفة، آليات تنظيم السلطةعبد الله  :أنظر تفاصيل ذلك
على 12-90، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قانون 00/02ضوي من القانون الع،121،90، 23 دوالما  :أنظر - 5

 .التوالي

6
 :سي على أنهيمن نظام المجلس الوطني التأس 143/4تنص المادة  - 

Le vote est semis a la majorité des suffrages exprimès. 
المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات المعبر يثبت تصويت " :أنه على( سبق ذكره) 12-90من قانون  10تنص المادة  - 7

 ".لم ترد أحكام مخالطة مع الدستور أو هذا القانون عنها، ما
يتم التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس : " ي الوطني علىشعبمن النظام الداخلي للمجلس ال 112تنص المادة  - 8

 ".الشعبي
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التي نصت على  66/20قننو  العضوي الم   90المندة   خلال بايطة، وهذا م
 ."يكو  التصويت بنلثقة بنلأغلبية البايطة في حنلة رفض التصويت:"أنه 

برننمجهن -فإ  الحكومة إذا لم تنل الثقة اواء بطرح مخطط عملهن  ،وتأايان على ذلك
بتعيي  وزير أول جديد  إجراء طلب التصويت بنلثقة، فإ  رئيس الجمهورية ملزمأو  -انبقن

هل يمك  لرئيس الجمهورية إعندة : لك  التانؤل الذي يطرح نفاه  .حاب نفس الكيفينت
 تعيي  نفس الشخصية لرئناة الحكومة؟

ي عنمل الجزائري داتورم  خلال تصفح  الجواب على هذا التانؤلإ  
بمعنى  .رية م  ذلكرئيس الجمهويمنع نع نم ،  يتركنن نقول بأنه لا يوجد أي(3616/3669)

 أ في طينته  هذا التصرف وقد يحمل.أنه يمك  له أ  يعي  نفس الشخصية على رأس الحكومة
الإقدام على هذا  إلا أ  .في شخصه، وإنمن في برننمج عمل أو مخطط العملليس العيب 

مل الموافقة على مخطط ع مر الواقع، إمنالأالإجراء قد يكو  الهدف منه وضع البرلمن  أمنم 
.أو رفضه وتحمل تبعنت ذلك،التماك بعهدتهم الايناية و الحكومة 

1
 

جوبي الوينجر عنه الحل فإنه  ،ثننيالمخطط الثنني أو اللبرننمج ارفض النواب  فإذا 
.أشهر 21جل أوإجراء انتخنبنت تشريعية مابقة قبل  ،للمجلس

2
هذا التنصيص يقر إمكننية  

 .10/9،9ثقة طبقن للمندة التعلقة بعدم الموافقة على لائحة قبول ااتقنلة الحكومة في الحنلة الم
ل بمعنى أ  إجراء الح .م  الداتور 306والمندة  10/9جوبي طبقن للمندة الوكمن يقر الحل 

 :  يكو  إمن

في حنلة إذا لم يحصل موافقة ع  جديد للمجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل أو  -
 .برننمج

 .تصويت على لائحة الثقة المقدمة م  الوزير الأولفي حنلة إذا من لم يتم ال -
هذه الأخيرة ، قد يانند فيهن رئيس الجمهورية الحكومة الشيء الذي يجعل المجلس        

النينبي المراقب لعمل الحكومة محل حل، الأمر الذي يدعو النواب ضرورة أخذ كل الحيطة 
عزل جمنعي،القد يلحقهم م   نوالحذر لم

3
المجلس الشعبي )قنء الغرفة الأولى نظرا لأ  ب 

-مرهو  بنلموافقة على طلب الثقة م  جهة، أو الموافقة الجديدة على مخطط العمل (الوطني
وإ  كننت الحنلة الثننية أخطر نظرا لأ  الحل وقع بأمر أحكنم الداتور ،أمن  -البرننمج انبقن

 .رئيس الجمهوريةلالتقديرية  ةالطللالحنلة الأولى فهو خنضع 
 :وعلى ضوء من ابق يمك  القول أ 

كن  م  الأجدر على المؤاس الداتوري الجزائري أ  يذلل طلب الثقة م  قبل  -
الوزير الأول بضرورة الموافقة م  طرف مجلس الوزراء ،نظرا لأ  الماؤولية تضنمنية 

 .مع تحديد نطنق الطلب ، وليات فردية 
 ضرورة طرح ماألةائري كن  م  الأجدر على المؤاس الداتوري الجز -
 الحكومة بطلب الثقة م  المجلس الأول أو المجلس الثنني أو كلا إلى التوجهوالاختينر،
على الأقل لبعث نوع م  ( 1/0دو  اشتراط ماألة)غلبية المطلقة بنلأتصويت نلب ي المجلا

 .الااتقرار المؤاانتي

                                                 
 .217 .ص ،سابقالمرجع البرلمانية،الباس، الرقابة عمار ع  :أنظر - 1
 92) ةالمقابلة للماد( 1090دستور من ) 49المقابلة للمادة ( 03/11/1099تعديل ) 1042من دستور  117/7المادة  :أنظر- 2

 ".حل البرلمان وجوبانعبي الوطني يإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الش":ة بـ ضياقال ةالأخير ههذ ،(1002دستور من 
 .بعدهاوما  27 .سابق، صالمرجع ،البوقفة، آليات تنظيم السلطةعبد الله  :أنظر- 3
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ي حنلة عدم منح الثقة ف يقرر أ كن  م  الأجدر على المؤاس الداتوري الجزائري  -
 الشعبي المجلس علىللحكومة، أ  تقدم هذه الأخيرة ااتقنلتهن دو  أ  ينصب الحل الرئناي 

 .  الوطني
لماؤولية لس يكرهو تولعل م  البديهي أ  من انتهى به التطور الداتوري الجزائري 

الشيء الذي و .الايناة للحكومة أمنم مجلس المجلس الشعبي الوطني فقط دو  مجلس الأمة
بمجلس الالطة  (مجلس الأمة) هل يمك  وصفه المجلس هويضع موضع الشك هذا 

رئيس الجمهورية، وكأ  ماؤولية الحكومة مقنمه  يدكمن أ  إقرار الماؤولية ب .؟التشريعية
مجلس على برننمج عرض العمل أو الفعلين أمنم رئيس الالطة التنفيذية ،خنصة أ  مخطط 

 .رئيس الجمهورية ثقة وننل  ،وزراءال
 

 ة العامةالرقابة اللاحقة لبيان السياس: المطلب الثالث
 

ياتلزم  -0221البرننمج قبل التعديل -لمخطط عمل الحكومة قدمإذا كن  الطرح ال
منطقين إحدى الحنلتي  إمن الموافقة أو الرفض، وإذا كننت هذه الأخيرة تنفي تواجد الحكومة، 

مهنمهن المتمثلة في تنفيذ بك  لكي تاتمر الحكومة في القينم بقيهن، لفإ  الحنلة الأولى المؤقتة ت
بتقديم حصيلة أو بين  انوي تحيط فيه البرلمن  بمن تم  ةفإنهن ملزم ،البرننمج رئيس الجمهورية

كمن تبي   .ومن هو في طور الإنجنز ،أو البرننمج ،تطبيقه أثننء الانة المنضية م  المخطط
.والأهداف الماتقبلية التي تغزم على تحقيقهن نالتي واجهتهالصعوبنت 

1
 

انة البي  من تم تطبيقه خلال تع  الايناة العنمة  نبمعنى أ  الحكومة تقدم انوين بينن
أمنم  هذا البين  تقدمه . ة العراقيل والآفنق الماتقبليةنيمب ،ومن هو في طور التطبيق،منصرمةال

نلبين  هو وايلة ف .ت أو إاقنطهن إ  فشلتاتواصل دعمهن إ  نجح وعليه. نفس الأغلبية
.وإحنطة البرلمن ، الممنرس لمهمته الرقنبية بطريقة فعنلة على نشنط الحكومة لاغللإب

2
 

ري الجزائري على تخويل البرلمن  فقد درج المؤاس الداتو ،على هذا الأانسو
أو ملتمس  ،(رع الأولالف) بلائحة منة إقشمكننية اختتنم تلك المننإية ببنقوظيفته الر ممنراة
 (.الفرع الثنني) رقنبة 

 
 
 اللائحة: الفرع الأول
 

ااتقر التطور الداتوري الجزائري على ااتحداث لوائح عقب بين  الايناة العنمة 
المقدم م  طرف الحكومة والمعروض أمنم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة بعد 

آراء النواب ومراقبه ابر لإجراء  .3669ور نظنم الثننئية البرلمننية في داتإلى مضي ال
 .الحكومة دورين،وتقييم النشنط الحكومي 

وتوضيح  (.أولا)وعلى هذا الأانس انتطرق إلى شروط وإجراءات اقتراح اللائحة
 .(ثننين)قيمة اللائحة وواقعهن ضم  آلينت الرقنبة البرلمننية

                                                 
 .على التوالي 1042و  1090 يمن دستور 97و 90والمادتين ( 1099تعديل عام ) 1042من دستور  117: المواد :أنظر - 1
مرجع ،العمارعباس،الرقابةالبرلمانية:أيضاوأنظر،307.ص،سابقال مرجع،الالجزائري السياسي النظام الشعير،بو سعيد:أنظر- 2

 .221 .سابق، صال
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 :شروط وإجراءات اقتراح اللائحة: أولا
 3616ي داتور)والنصوص الداتورية التنلية له  3611داتوري لعنم التعديل الإ   

وهذا من اطرته .على إمكننية اختتنم بين  الايناة العنمة للحكومة بلائحة  تأكد( 3669و
.النظم الداخلية للبرلمن 

1
 :إلا أ  هذه الآلية خنضعة لضوابط وشروط تتمثل في 

موالية لاختتنم المننقشة الوابعو  انعة أ  تودع اللائحة أو اللوائح في أجل اثنن   -3
.حول بين  الايناة العنمة

2
ي نظنم الداخلي للمجلس الوطنالوهي المدة المحددة في  

حدد  3669و 3616نظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعنمي ال،والملاحظ أ  الانتقنلي
. المدة بثمننية وأربعو  انعة

3
 

.شري  ننئبن على الأقلأ  تكو  اللائحة موقعة م  قبل ع -0
4
في حي  أ  النظنم  

النظنم الداخلي قدر العدد في كمن .عضوا( 39)الداخلي لمجلس الأمة اشترط خماة عشر 
.للمجلس الوطني الانتقنلي بثلث المجلس

5
  

.على أكثر م  لائحة ئبننأ  لا يوقع ال -1
6
  

صندقة على والم ،يعرض التصويت حاب إيداعهن ،في حنلة تعدد الاقتراحنت -0
.إحداهن تلغي اقتراحنت اللوائح الأخرى

7
 

اجل النقنط نيمك  أ   66/20والقننو  العضوي  للبرلمن  داخليةى ضوء النظم الوعل
 : التنلية
إحدى غرفتي البرلمن  ، لك   ن  اللوائح يحمل في طينته عدم رضهذا النمط م -  3

،  3691)   داتوريإ  كنمنطقين تثير ماؤولية الحكومة ،والمفترض أ  اللائحة 
.3669،  3616هذا الفرع م  اللوائح على عكس داتوري  نلم يدرج ،(3699

8
هذا  

 . الأخير الذي أقرهن على ماتوى الغرفتي 
ودع ، تنننئب 02الملاحظ أ  إقرار اللائحة أمنم المجلس الشعبي الوطني يشترط توقيع  -  0

 .الموالية لاختتنم البين و ،انعة 01أجل  ة العنمة فياينالدى المكتب، متعلقة ببين  ال
على ننئب توقيع أكثر م  لائحتي  في نفس الموضوع،وفي حنلة التعدد تعرض رظويح

.للتصويت بأغلبية أعضنئه حاب تنريخ الإيداع
9
نه يمك  للننئب التوقيع في أكثر أبمعنى  

 .م  لائحة إذا كننت المواضيع مختلفة

                                                 
من النظام الداخلي للمجلس  131والمادة ، 1090وما بعدها من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  40مادة ال: أنظر- 1

الحكومة والبرلمان،  المحدد للعلاقة الوظيفية من 00/02من القانون العضوي  11إلى  11،  والمواد 1004الشعبي الوطني 

 .الانتقاليمن النظام الداخلي للمجلس الوطني  29والمادة 
 .الانتقاليلمصدر النظام الداخلي للمجلس الوطني  29والمادة  02-00من القانون العضوي  11: المادة :أنظر- 2
 .على التوالي 1090و  1004من النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني لعام  41/1والمادة  90المادة  :أنظر- 3
 .على التوالي 00/00والقانون العضوي  2000من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  12و 91: المواد :أنظر - 4
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 41المادة  :أنظر - 5
 .الانتقاليمن النظام الداخلي للمجلس الوطني  29مادة ال: أنظر - 6
والنظام الداخلي لمجلس الأمة  04-90 لعامي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني13،41،113،92 :مادةلا :أنظر - 7

 .على التوالي 02-00، والقانون العضوي 1009
8
 و ما بعدها  321 .ص،سابقالمرجع الير، النظام السياسي الجزائري ،سعيد بو الشع:  نظرأ -

 .194.سابق  ، ص المرجع اللسلطة ،م اينظتبوقفة ، آليات عبد الله    
9
 .2000نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  من 117، 113، 112، 111:المواد:نظر أ - 
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 01، و بعد اعضو 39للائحة أمنم مجلس الأمة يشترط إقرار ا ه عندالملاحظ أن -  1
حنلة في هذه الأي من يتعلق بنلبرننمج أو مخطط عمل الحكومة، و  .انعة م  تقديم العرض

.رض حاب تنريخ الإيداع، و مصندقة أغلبية الأعضنءعلادد حتي
1
 

لم تحدد الجدير بنلذكر أ  النصوص الداتورية و لا حتى النظم الداخلية للبرلمن   -  0
الغنية م  اقتراح اللائحة ، و إ  كن  المنطق يفرض  إمن التأييد على تنفيذ مخطط عمل 

الثنني يدي  الحكومة م  طرف مجموعة و ،فنلأول يمنح الثقة .الحكومة أو لوم هذه الأخيرة
را اعذإم  البرلمننيي  غير راضيي  و قندريي  على توفير النصنب ، و الذي قد يعتبر 

. المعنوي أو الاينايبمفهومه 
2
 

لا ئحة لا علاقة لهن لا بنلتأييد ونه قد يتم اقتراح لاأالممنراة البرلمننية أثبتت إ   -  9
و مثنل ذلك المننقشة التي تلت بين  الايناة العنمة لحكومة مولود حمروش حيث  .بنللوم

الثننية   عنه ،وننتمنئه الايناي و الإعلاانتهت بلائحتي  الأولى تعلقت بتصريح كل ننئب ب
بدعوة الرئيس ينار عرفنت أمنم المجلس الشعبي الوطني كتقدير و مانندة للقضية 

.الفلاطينية
3
 

 قيمة اللائحة و وقعها ضمن آليات الرقابة: ثانيا  -
م  خلال التكريس الداتوري و النظم الداخلية البرلمننية لإقرار اللائحة ، لم يظهر       

لأانس لو كأنهن لوائح شكلية أو صورية ، بمعنى أنهن تنعدم  ،أي وقع قننوني للائحة
 :رقنبي و ذلك لاببي  ال
بمبندرة بلائحة  3/1ثلث الي  بمجلس الأمة نعضنء المعيالأقد تطلب الحكومة م   :الأول  -

خنصة أ   .ي  م  طرف هذا الأخيرنلمانندة مخطط عمل برننمج رئيس الجمهورية المعي

هذا  على أ .رغبتهمجلس الوزراء تحت رئناته و ننل موافقته وهذا المخطط عرض أمنم 

رئيس  –النوع لا يمك  أ  يعتبر نتيجة تصويت الغرفة الأولى حيث يقدم الوزير الأول 

حول مخطط عمله خلال عشرة أينم التي تعقب موافقة المجلس الشعبي  نعرض –الحكومة 

 أمنم يات في حرج ممن تقدمت بهفنلحكومة إذ  ل.م  الداتور 12الوطني طبقن للمندة 

.الغرفة الثننية
4
أي دو  نتيجة في  .ثر قننونيأبمعنى أ  اللائحة ولدت ميتة ، لأنهن دو   

.ايناية على القننونيةاللاعتبنرات لفهي تغليب  ،مواجهة الحكومة
5

 

و تنبيه للحكومة و امتصنص  راو لعل التنصيص الداتوري على اللائحة مرده اعذ      
البرلمننيي ، و التقصي حول أغلبية مانندة البرلمننيي  للمواجهة بلائحة ملتمس  لغضب
 .رقنبة

إبداء لحكومة ومبدأ التعنو  بي  البرلمن  و افقد تهدف اللائحة إلى إقرار أما الثاني -
بمعنى أ   .لبعض المانئل ذات الأهميةو اقتراحنت، و لفت نظر الحكومة ملاحظنت 

.نتاللائحة موافقة للتوصي
6
لك  التوصية قد تلقى القبول كمن قد تلقى  ،أو رانئل موجهة 

                                                 
1
 .1000لعام من النظام الداخلي لمجلس الأمة  41: نظر أ - 

2
 .229 .سابق ، صالمرجع العمار عباس ، الرقابة البرلمانية ،  :أنظر - 

3
 .1000، 143لرسمية لمداولات م ش و ، عدد جريدة ا:  أنظر - 

4
 .109. المرجع السابق  ، ص-عبد الله بوقفة ، اليات تنظيم  السلطة ، - 

5
 229. عمار عباس ، الرقابة البرلمانية ،المرجع السابق ، ص - 

6
 .200. عبد الله بوقفة ، اليات تنظيم و السلطة ،المرجع السابق ، ص - 
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ناجنم خنصة الوصول إلى حل توفيقي قبل انفلات لاتلقى الرفض ، و إ  كننت تحقق ا
 . العلاقة و الوصول إلى ملتمس رقنبة هذه الأخيرة التي تقرر لائحة فعنلة

 
 (اللائحة الفاعلة ) ملتمس الرقابة : الفرع الثاني -

 

لمؤااتي  إقرار قنعدة التواز  بي  الازم بي  الالطة و الماؤولية ، وبمبدأ الت عملا    
 هوريةأانان رئيس الجم،لمؤااة التنفيذية احق م  التنفيذية و التشريعية ، فإذا كن  

نه م  حق المؤااة التشريعية أ  تقرر إف ، (الغرفة الأولى نقصد) حل البرلمن 
 .حكومة فتاتقيل هذه الأخيرة برمتهن الماؤولية الوزارية الجمنعية لل

الشيء ( حل البرلمن  ، اقوط الحكومة) ،المؤااتي  ولقوة الالاح المتبندل لكلا    
هذه أحنط المؤاس الداتوري ،الذي يؤدي إلى عدم الااتقرار النابي للمؤاانت الداتورية

ه ونتنئج (.ننينث) هضوابطو (.أولا)لمعنى ملتمس الرقنبة انتطرقو .لممنراة الداتوريةا
  (.ثنلثن)

 معنى ملتمس الرقابة: أولا

عرفت في مجمل التطور لقد و .نعني بملتمس الرقنبة لائحة لوم ، أو حجب ثقة 

حكومية كوايلة تقضي بحصر الماؤولية ال فهي .بملتمس الرقنبة الجزائري الداتوري

(ولية تضنمنيةماؤ. ) حكومة برمتهنقننوني هو العزل الجمنعي للذات أثر. داتورية 
1

 .

التي ع  الحكومة و إجراء يتم بموجبه إفصنح النواب ع  موقفهم بحجب ثقتههي أو 

،تاتلزم داتورين الااتقنلة
2
 .وفقن لشروط و إجراءات داتورية  

طنحة الإ تاتهدفبمعنى أ  ملتمس الرقنبة لائحة موقعة م  عدد م  النواب   

الملاحظ أ  التأايس الداتوري و.ين بنلحكومة وفقن لإجراءات وشروط محددة داتور

 99ةمندال م  خلال3691الجزائري لهذا الإجراء وجد نواته الأولى في داتور 

النظنم الداخلي  أ كمن  .إيداع لائحة احب ثقة موقعة م  ثلث النواب  ةالمتضمن

حنضري  في  ن  ننئبيشتراط إيداع اللائحة بأغلبية خماا 3690للمجلس التأاياي لعنم 

رئيس الجمهورية بثلث النوابماؤولية الجلاة ، لتحريك و انعقند  ذات 
3
. 

 هولعل مرد ذلك و .م ينص على موضوع لائحة اللوم لف 3699أمن داتور 

 3611إ  كن  تعديل على وحدة الالطة، و نقنئمكن  فنلنظنم  .مركز رئيس الجمهورية

يص الفعنل للائحة جنء أ  التنص على.  330/9اقر لائحة معدومة الأثر طبقن للمندة 

لضوابط و شروط يتم توضيحهن في العنصر  نوفق 3669،  3616داتوري في 

 .الموالي 

 ضوابط إقرار ملتمس الرقابة: ثانيا  -
جملة م  المؤاس الداتوري  وضعفقد  ،على اعتبنرات أ  ملتمس الرقنبة لائحة فعنلة

 :لمن هو آت نالضوابط و الشروط يتم توضيحهن وفق

                                                 
1
 .202 .سابق ، صالمرجع السلطة،الم ينظتات آلي بوقفة،عبد الله  - 

2
 240سابق  ، ص المرجع الالبرلمانية،الرقابة  عباس،عمار  - 

3
 .1020من نظام النائب لعام  132،  131المادتين  :أنظر - 
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 :الارتباط ببيان السياسة العامة للحكومة  ضابط -/2
المؤاس الداتوري هذه اللائحة ببين  الايناة العنمة ربط  

1
بمعنى أ  هذا يدخل . 

الية الالطة ضم  اختصنص المجلس الشعبي الوطني اواء في ظل أحندية أو بيكنمير
و لعل هذا الربط  .ممنراة هذا الحق إلا مرة واحدة في الانة التشريعية ، كمن أنه لا يمك 

.ايناية قد تعصف بمؤاانت الدولة تفندي أزمة و ،ده الوصول إلى ااتقرار مؤاانتيمر
2
 

 :ضابط الاقتراح العددي و الإيداع  -/1
 نعددي ابل اشترط قيد ،المؤاس الداتوري ممنراة هذا الإجراء بصفة فرديةلم يقرر

 .رة هذا الإجراء م  جهة أخرىخطوذلك بابب بع الجدية و الأهمية م  جهة ، ولإضفنء طن
، 3616في ظل داتوري ( 3/9)عددي الذي هو ابع القتراح لافي حنلة عدم اكتمنل او

 .3الموافقة إطلاقن على هذا الملتمس م  قبل النواب فإنه لا يمك ،  3669
كمن اشترط إيداع الملتمس م  قبل المبندري  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

في جريدة مداولات المجلس الشعبي الوطني  هنشرو ،على كنفة النواب زيعهتعليقه وتوشريطة 
،لإعلام الرأي العنم و الاطلاع عليه

4
كمن لا يمك  للنواب إلا التوقيع على ملتمس واحد ، حتى 

 .تفنف حول لائحة واحدة للا يتم الإ
 :ضابط المناقشة  -/1

محدود م  النواب ع   م  طرف عدد المننقشة اشترط المؤاس الداتوري أ  تكو 
طريق مندوب أصحنب الملتمس ، و ننئب يرغب في التدخل للمعنرضة ، و ننئب مؤيد له ، ثم 

قد تعكس رأي  ،فيهن غموض و لبس االشيء الذي قد يوضح أمور ،الحكومة بننء على طلبهن
معنرضلفرص متانوية بي  مؤيد و  نكمن يدفع ممثل مندوب أصحنب اللائحة وفق ،النواب

5
. 

 ( :أيام 1)ساعة من إيداعه  91ضابط التصويت بعد مرور  -/4
 الغرض م  ذلك هوانعة ، و لعل  90أينم أي  1حدد المؤاس الداتوري المدة بـ 

خنصة أمنم لائحة قد تطيح بنلحكومة، و التفكير ملين في العواقب اواء  ،عدم التارعلتريث وا
الالتفنف مع  خلال أعضنء م (  3/9) لتمس لملتم مانندة النواب تكمن قد  .إيجنبن أم البن

هي  الحكومةتاعى مقنبل الفي و.أعضنء  (0/1)زملائهم و إقننعهم بجدوى الملتمس و هم 
،هنئعدم تحقيق هذا النصنب لضمن  بقنل الآخرى

6
مندوبو )أينم كنفية لكلا الطرفي   1مدة لعل و 

ع  منح  هذا كفيلونصنب م  عدمه و تحقيق الللعمل على إقننع النواب  (الملتمس ، الحكومة
لك  الاؤال من  .ظنهرة التغيبنت في ظل خنصة ،فرصة للحضور الجمنعي لنواب المجلس

في ظل مجلس نينبي تعددي ، خنصة أ  الحكومة  النواب ؟( 0/1 )ثلثي  نصنبجدوى تحقيق 
ههن و يعذرهن ، اينم تاعى لعدم تحقيقه ، ولعل اللجوء إليهن قد يوقظ الحكومة و يوج1لهن مهلة 

 .تحقيق ااتقرار حكومي و مؤاانتي تهط هذه النابة غنيااشترأ  كمن 

 نتائج ملتمس الرقابة: ثالثا 

                                                 
1
 .على التوالي  1090،1002من دستوري  122،131المادتين : أنظر  - 

2
 عل اقرار سحب الثقة لمسؤلية رئيسسيسي الذي لم يقر هذا الضابط ، و ج، و نظام المجلس الوطني التا 1023دستور  - 

 .الجمهورية خاضع للسلطة التقديرية للنواب دون ربط لتغطية معنية
3
 .الذي اشترط ثلث نواب المجلس الوطني  رئيس الجمهورية 1023على عكس دستور  - 

4
من القانون العضوي  101، و المادة  1004،  90عبي الوطني من القانون الداخلي للمجلس الش 114،  91المادة : أنظر  - 

00/02 
5
 المتضمن نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني  12-90قانون من  94 - 92 :تينداأنظر الم - 

6
 .241 .سابق ، صالمرجع العمار عباس ، الرقابة البرلمانية ،  - 
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يؤدي إ  ذلك ، فالنواب(0/1) ثلثي  نصنبلتحقيق ،لضوابط الانبقةعندمن تتوافر ا       
كن  قبل تعديل  الى رئيس الجمهورية ، و ا  ااتقنلتهن و تقديم ،بنلضرورة الى ااقنط الحكومة

. يعتبر هو الذي وضع الخطوط العريضة لبرننمجه الذي هو برننمج رئيس الجمهورية  0221
ليس اي معنرضة على مخطط عمل و ،برننمجفهو بمثنبة مخطط لتنفيذ ال 0221من بعد أ

 .البرننمج 
بي الوطني و قد يحل المجلس الشع ،كمن أ  اقوط الحكومة ، قد يولد مبدأ المعنملة  بنلمثل    

م  طرف رئيس الجمهورية كرد فعل على ملتمس رقنبة ننل نصنبه
1
لك  هذا لا يمنع رئيس . 

 الداتور لمأ  على قمة هذه الأخيرة م  جديد ، من دام  الوزير الأولالجمهورية م  أ  يعيد 
 حكومي ، و المؤاانتالاتقرار لاالاشتراط غنيته الحفنظ على ا ا، و لهذا فن  هذ ذلك يمنع

مقنبل للحل  هو ملتمسالخنصة أ   ،تواز  المؤاانتيالكمن يحنفظ على ، ةالداتوري
.البرلمنني

2
انئدة م  المجلس الشعبي خلاصة أ  ملتمس الرقنبة مرتبط بنلأغلبية الالو  

إ  لم نقل ماتحيل ااتحنلة  ن،و إ  كن  أمر النجنح صعب ،يبو مدى الانضبنط الجز ،الوطني
 .نابية

 
 

 
 
 
 

  

                                                 
1
 -M.BRAHIMI , Le droit de solution dans la constition de 1989, R ASJEP . n 01 ، 1990. 

- 
2

 البرلمان حلوينرئيس الجمهورية التصويت على لائحة سحب الثقة ، يستقيل اذا نجح البرلمان في  1023دستور  ظل في 

 . 1023من دستور  12و  11طبقا للمادتين  .تلقائيا
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لمحطنت الداتورية والايناية التي شهدهن التطور الداتوري للالطة ل ننتعرض لقد        

الأحندية الحزبية في عهدي  ة أو الوظيفيةالمؤاانتي م  الننحيةتعلق بنلتطورمنء اوا،التشريعية
الرقنبي، وعلى ضوء معنلجة الإشكنلية لمجنل االمجنل التشريعي أوفي اواء و .أو التعددية

 :وفقن لمن هو آت   نتنئج واقتراحنتإلى  الانبق طرحهن في المقدمة توصلنن 

هي أزمة اختلافنت بي  أشخنص  3690الأزمة التي عصفت بنلنظنم صنئفة إ   -
،ومشكلة صراع على الالطة، لا علاقة لهن بنلإيديولوجية أو المذهبية، حتى وإ  كن  

نقنش حول اقتراح نظنم برلمنني قنئم على التعددية ،أو نظنم اشتراكي معتدل متعنيش ال
إلى حد الاشتداد الدموي، في ظل  الماألة صلت لافإ  كن  يجب أمع القيم الإالامية، 

 .وجود أطراف تاعى للوصول للالطة

ننة مكناتغلال ف.الظروف( ةجمنعة ب  بل)الأزمة ااتغل فيهن الطرف الذكي  إ  تلك -
علمن أ  ،1/0لس لا يجتمع إلا بتحقق نصنب نلمجف ،وقوته ،المجلس الوطني للثورة

م  ممثلي  1/0عضنء، و الأ 3/1المكتب الايناي والحكومة المؤقتة لا يشكلا  إلا 
نه مؤيد م  قندة هذا إ  لم نقل أ.الولاينت ممن يصعب عقد المجلس في دورة طنرئة

 .ل وجود طرف مهيأ ايناين ومنظم عاكريناجتمنعه، في مقنبالمجلس لمعنرضة 

إ  لم  ،المجلس الوطني التأاياي لم يمنرس وظيفته التشريعية إلا في حنلات نندرةإ   -
فعلى ابيل المثنل أدخل تعديلات تعلقت بعدد م  مشنريع القواني  .نقل معدومة

" أحمدقنيد "خلة قوية م  الحكومية نذكر منهن قننو  الجناية حيث عدل على إثر مدا
لمي ، كمن أجرى إعندة إدراج التمييز بي  الجزائريي  المالمي  وغير الما لىأافرت ع

اللائحة الخنصة بتعريب  :إقرار لوائح وقواني  تعلقت بـ لىالمجلس مننقشنت ع
المتضم  تحديد الا  القننونية للزواج، والمصندقة  3691جوا   06وقننو  الإدارة،

والمتعلق بتنظيم الأمــلاك  3691منرس  31ــة بتنريخ على مراايم مــنرس التنريخي
 الشنغرة

إلا أ  طبيعاة  ة مااؤولة أمانم المجلاس التأايااي، اقتراح لائحاة اللاوم يجعال الحكوماإ   -
صاعبة علاى الناواب بشااأ   اقيااود وضاع Présidentialisteمتشادد الرئنااي الالنظانم 

 .بي  رئيس الحكومة والوزراء محنابة الحكومة، في ظل انعــدام نصوص مبينة للعلاقة
ه ماوالي  ئوبحكام أ  جال أعضان ،هذا التنصيص يجاد ضانلته فاي أ  المجلاس التأايااي
أو قياندة الأركان   ،(مكتاب الاينااي)لرئيس الحكومة اواء ع  طريقاة النظانم الحزباي 

بال يااتحيل ذلاك  ،المتحنلفة معه في الأزمة، يعلماو  أ  هاذه القواعاد مااتبعدة التطبياق
 .نلة مطلقة، وم  المنطق فلا فنئدة في تنظيم أمر ياتحيل تطبيقهااتح

ز االطنتهن بتحنلفهان ماع يالحكومة المجادة في رئياهن اعت على باط هيمنتهن وتركإ   -
بل وصلت إلى حدد شخصنة الالطة ، خنصة بعاد الهيمناة علاى المكتاب  ،قيندة الأركن 

إ  كان  هاذا الوضاع جااد غيانب و .الايناي بعد ااتقنلة محمد خيضار ،وراباح بيطانط 
 .منظمة للعلاقة بي  المجلس التأاياي والحكومةالنصوص ال

ااتيلاء هيئنت ومؤاانت م  خلال : ز هيكلييترك :تركيز الالطة في صورتي لقد تم  -
مديرية التكوي  : كننت تنبعة لجهنت أخرى، ألحقت برئناة الحكومة مثل

ت الاقتصندية، المكتب الوطني لتايير المهني،المديرية العنمة للتخطيط والدراان
الأملاك الشنغرة، الديوا  الوطني للإصلاح الزراعي تحت عنوا  الهيكلة وإعندة 
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الاقتصند والتخطيط  بإنشنء وزارة 20/26/3691الهيكلة والإعلا  بنص وزاري في 
قرارات بصفة انفرادية الي تلخص في اتخنذ الالة م  وتركيز اينا. نيهوالتكوي  الم

بنلالطة في آ   اوإنفراد ةالشيء الذي يفار هيمن .ع  الحكومة والمجلس التأاياي
وهذا من تجلى أيضن في إعداد  ،بمبدأ القيندة الجمنعية عرض الحنئط نواحد، ضنرب

 على الرغم م  أنهفعملية الإعداد خنرجة ع  إطنر المجلس التأاياي، .3691داتور 
  .تم تقديمه على شكل اقتراح برلمنني

وغيب البرلمن  ،ضيق والتشريعية التنفيذية ؤااتي والمزج بي  الم الاندمنجإ   -
أصبحت المؤاانت مركزة بيد الرئيس ف.وأخرجه ع  دائرة وظيفته التشريعية والرقنبية

بي    قنفزا بذلك على مبدأ الفصل ،المنفذ والمشرع، العنكس لتوجهنت نظنم الحزب
الشعب  حلمطنم نؤاانت وأجهزة الدولة، ومحققذريعته بناتقرار الم االالطنت، اند

لة يغلب عليهن الاعتبنر كمن أ  هذه التشكي .عليهن في آخر فقرة م  ديبنجة داتوره نمعلن
مؤدى ذلك التماك  ولعل.القندة العاكريي  م ا كبير الضمهن عددالعاكري،

 .المدنيي  أكثر م  ي خية، التي يجادهن القندة العاكريبنلمشروعية الثورية والتنري

لا يمثل فهو .ولا مؤتمر حزب ،وليس هيئة تأاياية ،مجلس الثورة غير منتخبإ   -
 -أي في حنلة شغور منصب - ،ل أو المتوفىيلأ  العضو المبعد والماتق نوطني نمجلا

 نداخلي نأو نظنم نكمن أنه لا يملك نص .فهو فنقد لنظنم الااتخلاف. عضو لايعوضال
ختصنصهم التشريعي ومجنل القننو ، ونظنم المبندرة، وكل من لم يتبي  افلاير أعمنله،

تعديل التوظيف مصطلح الرقنبة،وعملية إجراء م  أجل  كن  310-99في الأمر جنء 
 .جراءات، كمن لم يحدد أنمنط التصويتالإع  طريق أوامر مجلاية دو  تحديد 

الالطة الجنمعة بي  وحدة نظنم الحكم في هذه الفترة  اتجه فعلين إلى تكريس مبدأ إ   -
هذا فضلا ع  إقرار  .عنمة للحزبمجلس الثورة، ومجلس الوزراء، والأمننة الرئناة 

الشيء الذي ركز .ه أو الماؤولية الجمنعية أمنم المجلسمماؤولية الفردية للوزراء أمنال
الصلاحينت ودعم الالطة الرئناية، وجعل الرئيس يعتلي ادة الحكم بنمتينز في ظل 

 3691م  داتور  96تجميد الداتور والمواصلة بنلعمل وفقن للمندة  ااتمرار
فقد تم منح أولوية للحزب الواحد  .3699تجاد مبدأ أولوية الحزب في داتور لقد -

على حانب الدولة، على أانس أنه القوة الطلائعية لقيندة الشعب ودليل الثورة 
الحزبية هي ة فنلقيند. قيقن وتنشيطنالاشتراكية وقوة المجتمع، بل أداة الثورة قيندة،وتح

الموجه للايناة العنمة للدولة، هذا فضلا على أ  الوظنئف الحنامة في الدولة تاند إلى 
 . أعضنء م  القيندة الحزبية

فمصطلح الالطة ارتبط برئيس  .عدم إقرار ماؤولية رئيس الجمهورية أمنم البرلمن -
فيمن  330، 320لوظيفة في المندتي  الجمهورية فقط، عدا مرتي  ااتعمل مصطلح ا

يتعلق بقيندة الوظيفة التنفيذية م  طرف رئيس الجمهورية م  منطلق مبدأ وحدة الالطة 
وأنه منتخب وله كنمل الصلاحينت في ظل نظنم رئناي  .والاتجنه نحو تركيزهن ايناين

 .-رئناوي–متشدد 
مرهو  3699داتور   م 301التشريعية طبقن للمندة  انتخنب أعضنء المؤااةإ  -

 .نوابهولرئيس، لفضلا على أ  القيندة البرلمننية هذا  .على ترشيح م  القيندة الحزبية
وبفقدانهم لتلك الصفة  .أعضنء في اللجنة المركزية بصفتهم مرؤانء اللجن  الدائمة هو
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م  القننو  الأاناي  61يفقدو  العضوية في اللجنة المركزية طبقن لأحكنم المندة 
 .زبللح
عن لمؤاانت وأجهزة القيندة الحزبية م  جهة ،و الالطة التنفيذية بتنلننئب ظل إ  ا -

م  جهة  ببنيتهن الأحندية تحت إمرة رئيس الجمهورية المعزز بمركزه الممركز للالطة
فضلا على أنه المجاد لوحدة القيندة الثننية للحزب والدولة ورئيس الاجتمنعنت  ،أخرى

  المؤااة البرلمننية أ  مل حتمن جعالشيء الذي ي .لحزب والدولةزة االمشتركة لأجه
كمن أ  بقنء الأعضنء مرهو  بمدى إخلاصهم لمبندئ .م  الأجهزة الحزبية اتكو  جهنز

 .هذا فضلا ع  النظنم التأديبي المقرر .وايناة الحزب
بي   الصراع المحتدم: تتجلى في 3611لدوافع التي كننت وراء أحداث أكتوبر إ  ا -

جمنعة ) ،والإصلاحيي  (ذوي الاتجنه الاشتراكي، و أنصنر الحزب الواحد)المحنفظي  
الاختلاف في تصورات الإصلاح بي  الرئيس و ،(الانفتنح الاقتصندي و الايناي

الشنذلي ب  جديد و جننح م  الحزب ،وبنلأخص أثننء انعقند المؤتمر الاندس لجبهة 
لك  الغلبة  .تحفظنتو أبدى  ،الذي رفض التعددية التحرير الوطني في أواخر نوفمبر

وهذا راجع لايناة الإصلاحنت .3616انتهت بإرانء داتور جديد لعنمو،كننت للرئيس
للمعرفة الجيدة للرئيس بنلحزب و دواليبه و كيفية التغلب بنلنظربنلأخص الاقتصندية، و

 .أكتوبر كبندرة أولى 32فكننت بداية م  خطنب ، عليه 
مظنهر الانحراف البيروقراطية وظنهرة  إنتشنرو ،وهذا فضلا ع  الفاند العنم         

كلهن انصهرت في .العنم اواء كننت علاقنت جهوية ،أو إقطنعية عاكرية أو حزبية
وم  جهة أخرى انتشنر .انعكات على الواقع الاجتمنعي هذا م  جهة،بوتقة واحدة

نقل ندرتهن، ننهيك ع  لمواد الغذائية إ  لم ظنهرة البطنلة و الارتفنع الماتمر لأاعنر ا
كننهينر الاتحند الاوفينتي التي جعلت الجزائر تصنب بداء  ،دولية تدخل عوامل
 .البيراتريكن

في الحق  ع لم يتضم  مصطلح حزب ايناي، و إنمن تحدث  3616داتورإ   -
ي، وإ  إنشنء جمعينت ذات طنبع ايناي معترف بهن كدخول محتشم للانفتنح الاينا

ااتعمل هذا المصطلح لقد و.الوطنير خلق مننبر داخل جبهة التحريركن  ذلك في إطن
و إرجنعه إلى حجمه  الحزب الواحدالتقليل م  نفوذ  الحاناينت محنولاعلى للانفتنح 

الذي يمك  التحكم فيه
. 

و هي تلك التي  جمعينت ذات طنبع ايناي، لإنشنء أورد المشرع شروطن عنمة -
لا تخرج ع  الأهداف الايناية  و ،ض مع طبيعة الجمعية ذات الطنبع الاينايتتننقلا

محنفظة على النظنم الديمقراطي، التي م  الو  ،التي تحمل في طينتهن حمنية للدولة
خلالهن يتوجب على كل حزب أ  يانهم في المحنفظة على الااتقلال الوطني و الامة 

 .الوحدة الوطنيةوترابه، 
كن  بداية لعهد جديد و دخول مرحلة ياتوجب فيهن أ  يكو  النظنم  33-16قننو  إ  -

كن  يعبر ( نظنم الإخطنر فقط)و لعل فتح المجنل أمنم التحزب  .إلى حد بعيد نديمقراطي
واحترام قواعد الديمقراطية التي  ،رغبة صندقة في توايع إطنر المشنركة الاينايةع  

ر صلعمل م  أجل تشتيت و تفكيك أواه ائم  ورا وربمن كن أقرهن الداتور ،
ويفاح ،هنإضعنفهن بإكثنر عدد الأحزاب الصغيرة ، لتشتد المننفاة فيمن بينو ،المعنرضة

الحكنم الحنليي  في الااتئثنر بنلالطة زمنن طويلا من دام الحزب المجنل وااعن لااتمرار
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يبقى  أ  همالواحد غير حنكم بنلفعل، فلا حرج م  إيجند منئة حزب أو أكثر، الم
الصراع أفقين
.
. 

المتضم    3663أفريل  21المؤرف في  29-63من زاد الوضع تدهورا هو قننو و -
 ،، والذي ااتند على معينر جغرافي لتقايم الدوائر الانتخنبية ةالانتخنبيالدوائرتقايم 

ولم ياتند على معينر الكثنفة الاكننية ،وإ  كن  هذا الااتنند على خلفية لدرااة 
 .خنرطة الايناية للبلاد ال
بعد حدوث الفراغ المؤاانتي إثر ااتقنلة الرئيس الشنذلي ب  جديد ، كن  م  الأجدر  -

أ  يصدر بين  المجلس الداتوري في شكل قرار، نظرا لأنه لم يك  وليد إخطنر 
وإنمن جنء نتيجة اجتمنع بي  المجلس الداتوري ورئيس الجمهورية  ،بموجب رانلة
 .ثبنت حنلة الشغورإو ،وإقرار رفضهن ،لااتقنلة لبحث مدى داتوريتهنحول موضوع ا

جننفي  30الملاحظ أ  الإعلا  الصندر ع  المجلس الأعلى للأم  المؤرف في و -
. اد هذا المجلسالمتضم  إقنمة  مجلس أعلى للدولة ، لم ينتبه ولم يذكر عدد أفر 3660

أم أنه ياتكمل الخماة  ،رئياهم وهل يكتفي المجلس بأعضنئه المتبقيي  بعد وفنة
؟ وإ  كن  في الفقرة الثنلثة في إعلانه نص على أنه في حنلة تعرض رئيس بعضو

المجلس الأعلى للدولة لمننع ، بنلمعنى الداتوري أو وفنة أو ااتقنلة ينتخب المجلس 
 . الأعلى للدولة رئيان جديدا م  بي  أعضنئه 

تبقى التشكيلة مكونة م   ،وفنة الرئيس فم  خلال هذا التنصيص يتبي  أنه بعد
 ثلاثة أعضنء زائد الرئيس المنتخب م  بي  التشكيلة ـ الأربعة ـ 

في نطنق  بوااطة المراايم التشريعية منرس المجلس الأعلى للدولة وظيفة التشريع -
، ننهيك على امتلاكه  3616داتورم   339ي المندة المجنل المحدد والمحصور ف

م  الداتور، وطبقن  339في المندة ازي ع  طريق الالطة التنظيمية للتشريع المو
 .البند الثنني 3660جننفي  36لإعلا  المجلس الأعلى للأم  المؤرف في 

تحت غطنء ااتمرارية الدولة ، فإ  المجلس الأعلى للدولة جنء لاد شغور رئناة و -
 .ية المحددة داتورينالدولة، ممنران للالطنت والصلاحينت المخولة لرئيس الجمهور

 ،ننهيك على إمانكه للالطة التشريعية ع  طريق مراايم ذات الطنبع التشريعي
الحق في تقديم آراء حول مشنريع  هومنح ،ووضع المجلس الااتشنري على الهنمش

( تنفيذ وتشريع)وبذلك ااتحوذ على الالطة المزدوجة  .مراايم التشريعية فقطال
 .لشيء الذي يطرح مشكلة الشرعية،المفتقرة لتمثيل الأمة ا

في دورتي  جتمع التي تليس كبنقي الهيئنت التشريعية   المجلس الااتشنريإ  -
لاجتمنع في أول يوم فن .محددتي  زمنين ودورات ااتثننئية متى دعت الضرورة إلى ذلك

فهل هذا التنصيص  ،بصفة دورية كل شهرتكو  جتمنعنت لاعنى أ  ايعمل لكل شهر 
هذا راجع أ  أم  ،ى المرحلة الانتقنلية الحرجة التي تمر بهن البلاد في تلك الفترةراجع إل

إلى الدور الااتشنري المنوط بنلمجلس؟ أي هل هذا راجع لضرورة ايناية أم ضرورة 
 تشريعية ؟

على ،شبه تشريعية الأول على نوعي صلاحينت المجلس الااتشنري الوطني إ  -
درااة وتحليل المانئل ذات  تشريعي، والثننيالطنبع اللمانئل ذات يدرس ا هأانس أن

الطة بوهذا يحمل في طينته الصفة الااتشنرية للمجلس دو  أ  يتمتع  ،الطنبع الوطني
 .فدوره تبعي ، خنضع لالطة المجلس الأعلى للدولة.القرار
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خذت نتيجة خلفينت أ بل كن  ،تبنى نظنم الثننئية البرلمننية لم يك  وليد الصدفةإ   -
إنشنء نظنم خلال   مف ،هذا م  جهة، وم  جهة أخرى .شكل مبررات ايناية وقننونية

ماتوى الايناي وأداء الأصبح البرلمن  مانحة جديدة للتعبير والحوار على  الغرفتي 
لتحاي  نوعية التمثيل الوطني للشعب ،بنلإضنفة إلى كونه أحا  طريقة لضمن  

 .للالطة في حنلة الشغور ئتقنل الهندوالان ،ااتقرار ااتمرارية الدولة
لا تتمنشى  فهيالعديد م  الانتقندات،  لاقتفكرة تعيي  ثلث أعضنء مجلس الأمة إ  -
بمثنبة وايلة لفرض هيمنة الالطة التنفيذية على  رتالممنراة الديمقراطية، كمن اعتبو

جه المجلس على العمل التشريعي الذي ينت الأنه يشكل جهنزا رقنبين حند ،البرلمن 
يكتاب القوة مصندق عليه م  قبل هذا الأخير لافنلنص التشريعي ال. الشعبي الوطني

، و التي ل  تتحقق إلا إذا اشرك الثلث ¾القننونية إلا إذا صندق عليه مجلس الأمة بـ 
 ،فلو يشتد الصراع بي  الكتل المشكلة لهذا المجلس .في عملية المصندقة ي المع

و م  خلاله الحكومة ممنراة الوظيفة  ،لشعبي الوطنيايصعب على المجلس ا
  الثلث الرئناي قد يلعب دورا تحكمين بي  ذلك أ. التشريعية وتجايد العمل الحكومي

التي تعود (   Minorité de blocage)كمن قد يلعب دور الأقلية الفنصلة  ،هذه الكتل
طلق عليه اام الثلث لهن كلمة الفصل في اعتمند النص أو رفضه، ممن جعل البعض ي

 المجمد
 ختصنصن يمك  الهيئة التنفيذية م المؤاس الداتوري  منح لرئيس الحكومة اإ  -

نللجنة المتانوية فالتدخل المبنشر في عمل البرلمن ، و م  ثم يؤثر في إنتنج التشريع، 
يتمتع  ولالأ نلوزيرو م  هذا المنطلق ف.الأعضنء تجتمع بطلب م  رئيس الحكومة

و هو الذي يبل  رئيس أية غرفة ع  طريق طلب يتضم  إمكننية  ،تقديرية بالطة
 .اجتمنع اللجنة المتانوية الأعضنء في غضو  عشرة أينم م  تنريخ الإعلام 

فإ  أراد  .الوزير الأولجتمنع مرهو  برغبة للإبمعنى أ  إجراء عقد اللجنة 
وكن  م  الأجدر أ  .معلقنو بذلك يظل النص  ،و إ  لم يرغب تأخر اجتمنعهن ،اجتمعت

انبقة الذكر وجوبن، دو  أ  يرد لمدة زمنية تجتمع فيهن اللجنة  يحدد التنصيص وفقن
و كأ  البرلمن  ليس في واعه أ  ينهض بهذا الإجراء م   .الوزير الأولأمر ذلك إلى 

 .تلقنء نفاه
إذا كن  ف .كن  م  اللازم أ  يترك  المؤاس الداتوري حق المبندرة لصنحب النص -

إ  كن  مشروع و،  طرف رئيس المجلس الشعبي الوطنياقتراحن كننت المبندرة م
لدعوة اللجنة   يأجل زمني معبيد ذلك قي، مع تالوزير الأولقننو  كننت المبندرة م  

فإنه  -طلب انعقند اللجنة–نعقند، أمن بنلنابة لبقنء الحكومة محتكرة لهذه المبندرة لال
الوزير في حنلة عدم طلب  نا، إ  لم نقل إمكننية بقنء النص عنلقيعطي تفوقن و امتينز

 .بننعقند اللجنة الأول
جنء  3669م  داتور  302للمندة النص الداتوري  فإ  ،الننحية اللفظيةم  -

بعبنرة   ً أعضنء كلتن الغرفتي   ً و هذا أمر غير منطقي ، نظرا لأ  حرف الجر  ً 
، فإ  ضنء م  كلتن الغرفتي   ً و لو المنن بغير ذلك م   ً اقط اهوا و الأصح  ً  أع

م   11، و هذا مخنلف لنص المندة 911= 300+  116أ  عدد الأعضنء  ذلك يعني
 .66/20القننو  العضوي 
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 المؤاس الداتوري الجزائري، اشترط أنه لا يمك  إدخنل تعديلات إلا بموافقةإ  -
م  الالتقنء حول أي ( مجلان البرلمن ) مك  الاثنن و كأنه يريد بذلك أ  ي .الحكومة
شريكن بنلتانوي مع البرلمن  في بإعتبنرهن الحكومة  وبنلتنلي يدرج في النص،تعديل

 .ا  التشريع ،أو أ  تصبح إمكننية التعديل محدودة جدا 
أصوات أعضنء مجلس الأمة يجعل م  ¾ النصنب القننوني المحدد داتورين بـ إ  -

اناجنم بي   إ  كن  هننك تقنرب وحتى و ،كنبح للعمل التشريعيهذا الأخير الجهنز ال
على ⅔  كأ  يشترط نصنب ،مغنيرة في التصويتالكن  لا بد م   لذلك. الغرفتي 

 .ماتوى مجلس الأمة 
 .يعلق النصأ  ل إلى اتفنق م  شأنه كمن أ  إجراء احب النص في حنلة عدم الوصو-

فإجراء  .النهنئي لصنلح الغرفة الأولى إمكننية الفصل يعطيفكن  م  الأجدر أ  
 و إ  كننت 302ننهيك على أ  المندة  ،و به يثبت الفشل.الاحب هو عملية البية 

 كفهنن .هذا الجننب بنلكنمل تغط فإنهن لم ،اقتراحتقصد المبندرة بمشروع قننو  ، و
 .ن اختلافطنئفة م  القواني  هي القواني  العضوية و كأ  هذه الأخيرة لا يحدث بشأنه

نت مثل ـــــــنرات ومصطلحـــــــري عبـــــوري الجزائـــــس الداتــــأورد المؤا -
و ''الشروط''و'' ـةالقواعــد العنمـ'' و'' القواعــد''و''النظنم العنم''و''النظـنم''و''أاناـي''
 ،فهي كلمنت غير واضحة المعنلم لصعوبة التمييز بي  النظنم العنم.''الضمنننت''
تأويل الو تفايرال فيوهذا من يؤثر أيضن  .وبي  من هو أاناي وغير أاناي ،لنظنموا
 .همجنل أو بتوايعالبنلفصل إمن بتقييـد دي بنلمجلس الداتوري إلى التدخل يؤو
ولم ،'' présentés''والجدير بنلذكر هنن، أ  المؤاس الداتوري وظف عبنرة يعرض -

م  ذلك أ  يطلع رئيس الجمهورية على والغرض  .''Délibéré ''يوظف عبنرة تداول
وهذا يعتبر إدخنلا  .لأنه يترأس مجلس الوزراء ويعطي رأيه فيهن ،مشنريع القواني 
 .لكي يحنط به علمنفي تحضير مشروع قننو  الحكومة،  لرئيس الجمهورية

أ  المشروع  يعنت'' يعرض''داتورية يجد أ  عبنرة وإ  كن  العنرف بنلصينغة ال     
ثم بعد ذلك يقدم  .ويعدل حاب نظرته وتوجيهنته ،لرغبة رئيس الجمهوريةخنضع 

قن بنلماتندات وويكو  مرف .الوزير الأولمشروع القننو  لمكتب المجلس بنام 
جتمع أثننء تاللجنة المختصة التي لا يجوز أ  والوثنئق المتعلقة به، ثم يعرض على 

 .ئل تتطلب درااة ماتعجلةانعقند جلانت المجلس إلا لغرض المداولة في مان
ااتشنرة مجلس الدولة بخصوص مشنريع القواني   هي ااتشنرة إلزامية على أانس إ   -

 وم  شأنه أ  يغير مغزى الهدف ،''ءالبن''أ  زيندة حرف جر في غير محله هو حرف 
 .إلى رأي موافق أو مطنبق  ،فيتحول الرأي المذكور م  رأي بايط تاتنير به الحكومة

فإنه غير ملزم  ،  الأول طلبه إجبنرين كإجراء شكلي لتمرير القننو  إلى البرلمن فإذا كن
يجب على فهو رأي ملزم ، ،أمن الثنني بإدخنل حرف البنء .للحكومة بل تاتأنس به

الحكومة طلبه والأخذ به وإلا شنب مشروع القننو  الذي اتقدمه للمجلس الشعبي 
صود هنن هو الأول والباـيط وهو المفهوم نلرأي المقفوعليه  .الوطني عيب الشكل

فهو ياتعمل  .الحقيقي الذي أعطته إينه نفس المندة في صينغتـه بنللغة الفرناية
وم  هنن  .''بعد رأي''، وترجمتهن الصحيحة بنللغة العربية ’’Aprés AVIS’’عبنرة

لأصل ا على الرغم م  أ ولا تلتزم به الحكومة ،  ،نكو  أمنم رأي بايط غير مطنبق
 .هو النص المحرر بنللغـة العربية
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اقتراح برلمنني، مشروع )بندرتي  المبندرتي  تتحدا بقيدي  وهمن ، أ  كلا الم إ  -
، لا يمك  أ  يبقين إلا على موضوع م  الموضوعنت المحفوظة بموجب (حكومي

إرفنق المبندرتي  : وثننين – 3691بناتثننء داتور –( المجنل التشريعي)الداتور 
وجوب إعطنء الطنبع القننوني  يعنيفي شكل مواد قننونية  هنوتحرير ،ض الأابنببعر

أ  لك  من يتبي ، م  خلال التطور الداتوري الجزائري نلتمس .للمبندرة التشريعية
فنلمبندرة التشريعية وإ   .لمشروع الحكومي على الاقتراح البرلمننيلأفضلية هننك 

في صنلح وضع ليس ال ذاهف ،تنفيذية والتشريعيةلمؤااتي  الكننت مقامة نظرين بي  ا
 .م  الننحية العملية تكند تكو  م  اختصنص الالطة التنفيذية وحدهن لأنه ،البرلمن 

فهذا الاقتانم قلب مفهوم الالطة التشريعية بعدمن كن  يدل . وهذا من أثبتته الممنراة
وشكك في التعريف .ذيةعلى البرلمن  وحده، أصبح يدل على البرلمن  والالطة التنفي

أي الجهة المصدرة، وأصبح الفقه  عضويالتقليدي للقننو  القنئم على أانس المعينر ال
 . الداتوري ينندي بضرورة الأخذ بنلمعينر الموضوعي عند كل محنولة لتعريف القننو 

تشريعية ااتثنى رئيس بي  المؤااتي  التنفيذية وال التشريعية اقتانم المبندرةإ   -
وكن  م  الأجدر إلحنق هذه  .وأعضنء الحكومة،أعضنء مجلس الأمةورية الجمه

في إطنر اختصنص  -الوزير -الأطراف في المبندرة،على أ  يكو  عضو الحكومة
م   61حتى لا يتننفى هذا مع أحكنم المندة ف .عضنء مجلس الأمةبنلنابة لأوزارته،أمن 

 .ويت عليهن لكلا غرفتي البرلمن الداتور المكرس للايندة في إعداد القواني  والتص
فنلحكومة ترفض .ةى لم تالم م  العقلنة البرلمننيالمبندرة المنلية هي الأخرإ   -

مع  ،اقتراحنت البرلمننيي  إذا كن  م  شأنهن أ  تؤدي إلى إضنفة أعبنء منلية جديدة
يزانية تكنليف جديدة لم العلم أنه م  النندر أ  يخلو اقتراح قننو  م  إمكننية إضنفة

فنلمصندقة على المشنريع المنلية ليس لهن أثر من دامت تتمتع  ،فضلا ع  ذلك.الدولة
 .بإمكننية دخولهن حيز التنفيذ بننء على أوامر

برلمن  ذات نطنق محدود ينحصر على المجنل اللحكومة على جدول أعمنل اامتينز إ   -
من  تتمحور حول مشنريع كل جلانت البرلإذ لا يعقل أ  تكو  ،التشريعي دو  الرقنبي

 لتمنع البرلمن  ع  ممنراة آلينته الرقنبية ،القواني  فقط
 ،و ااتعجنل المشنريع الحكومية ،ةو الأولوي ،مبدأ أخذ موافقة الحكومة ، و التشنورإ   -

هن كننت ترمي إلى تعزيز إلا أن ،أوقنت صينغتهنو ،إ  كننت تختلف في دلالتهنو
للحكومة ، نظرا لأ   نو أصبح هذا الأخير تنبع .برلمن وفرض أمرهن على ال ،الحكومة
 ،يجعل البرلمن  يشعر بخيبة أمل يدة ، ممنقينزات الممنوحة للحكومة غير مهذه الامت

 ،المننقشة حانس بعدم الجدوى م  الحضور و لاو الإ.لم يعد ايد جدول أعمنله و
 .ربمن هذا يفار المقنعد الشنغرة أثننء الجلانت و
بحجة  ،أنه يجب عليه أ  يقرر أولوية الحكومة ىإذا رألأجدر على المشرع كن  م  ا -

إذا تننول مشروع من أ  يقرر حق الأولوية في حنلة  ،أنهن الانبقة بمشنريع القواني 
،ويحصر ن أنه يقيدهن بشروط و ظروف زمنيةكم ،اقتراح قننو  نفس الموضوعقننو  و

لأ  هذا  ،و لا يطلق لهن العنن  ،يعية فقطهذه الأولوية على من تعلق بنلنصوص التشر
 .يعدم المبندرة التشريعية
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فنلحق وإ  .تهبط قد تؤدي إلى حرمننهم م  ممنراحق النواب في التعديل مقيد بضواإ   -
القيد أو.اواء تعلق هذا بنلمدة  ،ليس بنلطريقة التي تجعله ماتحيلا إلا أنهكرس قد كن  

 بتقديم التعديلات في أي وقت ممك  خلافن للحكومة التي تتمتع ،العددي
لمحنفظ على مبدأ الايندة لننقشة العنمة هو الأالوب الننجع   أالوب التصويت مع المإ -

نظرا لأ  الأالوبي   .عداد النصوص التشريعية و التصويت عليهنإالبرلمننية في 
 ةحنفظمالآخري  يفارا  على أنهمن الاح قننوني تاتخدمه الالطة التنفيذية متى شنءت 

مع و هذا من يتلاءم  ،تمس بأصلهن لا كمن قدمتهن دو  تعديلات جوهرية ،على مبندرتهن
 .ايناتهن العنمة 

الجمهورية بوااطتهن يقدر حق الاعتراض من هو إلا آلية داتورية منحت لرئيس إ   -
، كمن أنه يمك  للبرلمن  أ  يوافق العنمة اينايةالمة النص التشريعي مع ءمدى ملا
نصنب التصويت المقرر ثننية ذلك بأي يتجنوز  .ن  في صورته الأولىكمن كعليه 
/1:)وهو

1
وعليه فلا يمك  أ  يجعل القننو  معدومن، وهذا التخطيط  .للغرفة الأولى (

 بقنء إجراء ع، ومدو  ااتعمنل تقنية الثلث الرئناي على ماتوى مجلس الأمة 
 .إصداره

فقرتهن الثننية تحمل في طينتهن أ  إقرار القننو  م  الداتور الحنلي في  309المندة إ   -
/1مداولة الثننية يتطلب أغلبية الفي حنلة 

0 
أعضنء المجلس الشعبي الوطني، و كأ  

ونفس الشيء نلماه في نص  .ثننيةالمداولة المجلس الأمة معفى م  التصويت في حنلة 
بمعنى أ  النص  ،الذي جنء بصيغة النواب 20-66م  القننو  العضوي  09المندة 

:" م  الداتور تقضي بـ  61  المندة إمقنبل الفي و .مجلس الأمةالتشريعي لا يمر إلى 
يمنرس الالطة التشريعية برلمن  يتكو  م  غرفتي  و همن مجلس الشعبي الوطني و 

فكن  م  اللازم أ  " . مجلس الأمة وله الايندة في إعداد القننو  و التصويت عليه 
، أو مع " 302/1عبنرة دو  الإخلال بأحكنم المندة  309/0لمندة يضنف إلى نص ا

في نص و أيضن  ،بعد عبنرة المجلس الشعبي الوطني"  302/1مراعنة أحكنم المندة 
 . م  القننو  العضوي 09المندة 

 الوزير الأولكن  م  الأجدر أ  يواع المؤاس الداتوري دائرة الإخطنر لتشمل مثلا  -
 .رئيس الجمهوريةولا على تنفيذ برننمج ؤوما  ى تنفيذ القوانيولا علؤبنعتبنره ما

الطة إخطنر المجلس الداتوري بخصوص   م  المنناب جدا تمكينه م  نكعليه و
 .و ايصبح ملزمن بتنفيذهن على أرض الواقع ،قواني  يرى أنهن غير داتورية

ك  المعنرضة هذه الدائرة لتشمل أعضنء الغرفتي  حتى تتموم  الأجدر كذلك توايع  -
لأ  هذه الأخيرة تاتطيع ااتعمنل هذه الالطة .ننية م  وضع حد لايطرة الأغلبيةالبرلم

ترايخن لقواعد  ،و لا بأس أ  تاتفيد بهذه الالطة الأقلية  ،م  خلال رئيس المجلس
ا كأ  يكو  قيد ،على أ  تكو  مقيدة بضوابط .و احترامن لرأي الأقلية ،الديمقراطية

/0)ربع الكأ  يكو  . نمعين نبأي نصن نعددي
3

عضنء كل م  غرفتي البرلمن  لهم لأ( 
لأ  ترك المجنل مفتوح فيه مبنلغة للمعنرضة  ،حق في إخطنر المجلس الداتوريال

 .بشكل مارف، و م  شأنه أ  يعرقل الأغلبية البرلمننية فيمن تصندق عليه م  قواني 
-20لس المنتخبة طبقن لأحكنم المندتي  فيمن يتعلق بتحديد ناب تمثيل المرأة في المجن -

،يلاحظ لبس وغموض، وتننقض، نظرا لأ  ( 30/21)م  القننو  العضوي  21
النابة حددت على أانس المقنعد المتننفس عليهن في الدائرة الانتخنبية ليعند تحديد نفس 
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ي ولم تتحدد على أانس المقنعد المتحصل عليهن أو الت 21النابة على ماتوى المندة 
م  القننو  العضوي  11فنزت بهن االقنئمة، وفي المقنبل أ  القنئمة طبقن لأحكنم المندة 

أي  يتم توزيع المقنعد وفقن للترتيب الوارد في القنئمة ، وعلى هذا الأانس ( 30/23)
فإذا لم يتم إيراد العنصر الناوي في المراتب الأولى لكل قنئمة نصطدم بكيفية حانب 

اوي خنصة أ  القنئمة مغلقة، ونكو  أمنم مننزعة بشأ  إعلا  النتنئج نابة العنصر الن
،طرف (30/23)م  القننو  العضوي 399تطرح أمنم المجلس الداتوري طبقن للمندة 

، في ظل نظنم القنئمة المغلقة ( 30/23)القننو  العضوي  م  11يتماك بنلمندة 
في مقنبل أنه عند الحانب ، (30/21)م  القننو  العضوي  21وطرف يتماك بنلمندة 

وكن  م  الأجدر النص على التقريب إلى العدد الصحيح .نحصل على أعداد عشرية
المحدد للدوائر الإنتخنبية وعدد المقنعد ( 23-30)الأكبر، بنلإضنفة أنه حاب الأمر 

المطلوب شغلهن في البرلمن  وحاب الملحق المرفق لهذا الأمر، لا توجد دائرة إنتخنبية 
 (. 30/21)م  القننو  العضوي  20المندة  ، الشيء الذي نجده في0عدد المقنعد بهن 

أي عدم وجود إعندة توقيع م   ،المؤاس الداتوري لم يقرر مبدأ التوقيع المزدوجإ   -
لمن فيه م  مكننة تحقيق التوافق داخل الالطة التنفيذية . والوزراء الوزير الأولطرف 

  .و تكرس مبدأ العقد الجمنعي
يفترض أ  يكو  ( جدول الأعمنل، التعديل، التصويت)إجراءات العملية التشريعية إ    -

 .ن أ  التحكم م  اختصنص الحكومةالتحكم فيهن م  اختصنص البرلمن ، لكننن وجدن
وبنلتنلي أصبحت هذه الأخيرة ايدة الموقف ممن يؤدي إلى اناجنم الإنتنج التشريعي مع 

 . مصنلح الحكومة
إذا تبي  أ  ، يعد إجراء مكملا( التصويت دو  المننقشة)هذا الأالوب   العمل بإ  -

هذا إذا لم يبتر أمنم اللجنة المختصة و مكتب  .غير مرغوب فيه برلمننيالالتعديل 
فنلحكومة تعمل بهذا الأالوب لكي يبقى  .المجلس، و أدرج ضم  النص التشريعي

خنصة أ  هذا  ،الحكومة المشروع محنفظن على ناقه القننوني المقرر م  طرف
و م  ثم يفقد النواب من بندر به م   ،الأالوب صي  على أانس مصلحة الحكومة

 .و هذا بطبيعته يتجلى قبل حصر هذا الأالوب على الأوامر  .التعديلات
على نقيض الداتور الأول الذي لم يشترط توافر نصنب قننوني ،ووصف الاعتراض و -

/1قة عليه اشترطت نابة بنلبايط ، فإ  الدانتير اللاح
1
جلس الشعبي أعضنء الم 

ا يمك  أ  يوصف ذو له ،و هي أغلبية مشددة .عتراض الرئيسالوطني للتغلب على ا
/1)وتوفر هذا النصنب  ،( Veto qualité) نلموصوف بهذا الاعتراض 

1
جعل اي( 

القيد  خنصة و أ  هذا. الرئيس مجبرا بإصداره مثلمن أجبر البرلمن  على قراءة ثننية
و لفت  ،بل يشعرهم بماؤولينتهم ،يعتبر معنرضة فعلية م  النواب ع  تعبيرهم الأول

و إ  كن  الاعتراض في ظل الداتور . نظرهم إلى تقييم و تقدير نتنئج تصرفهم الأخير
م  م  جهة، و هذا ،ومن يتصف به النظنم الايناي ،يتعنرض مع وحدة الالطة 3699

لح رئيس الجمهورية حتمن حاب انتمنء النواب إلى الحزب   النتيجة لصنإ ،جهة أخرى
 يةمطنلبي  بتنفيذ التوجيهنت الحزبو ،الواحد الذي أشرف توليد تلك المننصب

 .على رأاهن تعليمنت الأمي  العنمو نوتوصينته
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، الأمر جمهوريةجع للالطة التقديرية لرئيس الالحنلة الااتثننئية يرع  علا  إ  الإ -
فهو يمنرس ديكتنتورية  .ممنراة الطنت وااعة غير خنضعة للرقنبةالذي يامح له ب

  .مشروعة
يتطلب فإ  ذلك بنلنابة لإمكننية تعديل البرلمن  في ميدا  التشريع الإاتفتنئي،  أمن -

وإعطنء البرلمن  تقنية  ،تحديد المجنلات التشريعية للااتفتنء مع رصد قيمتهن القننونية
لك  ننقوس . قننو  حاب قنعدة توازي الأشكنلاللغنء داتورية تمكنه م  تعديل أو إ

ذلك توفر شروط وحنلات اللجوء إليه ، الخطر يدق حول شرعية ااتخدام الااتفتنء دو 
وص أ  إرادة الشعب لا تكو  اليمة إلا إذا كن  الااتفتنء في إطنر القواعد المنص

 . عليهن داتورين مع توفر حنلاته
:" انبقة الذكر جنءت بصينغة المفرد بعبنرةة بنلبرلمن  ص الداخلية المتعلقالنصوإ   -

هذا  .وأ  يكو  لمرة واحدة فقط ،بمعنى أنه مقصور على الانئل وحده" صنحب الاؤال
الشرط الأخير ياتشف م  تجديد مدة التعقيب وكأ  المشرع الجزائري نحى منحى نحو 

 .نئل شريكن  في الاؤالبدل القنعدة التي تقر بأ  المجلس والا ،مبدأ شخصية الاؤال
رد على لالتزام أعضنء الحكومة بنحترام الآجنل القننونية لانعدام الجزاء على عدم   -

وهو من يترك النواب يترددو  ع  توصية الأائلة، لعلمهم أ   .أائلة أعضنء البرلمن 
الوزير قد يجيب أو يمتنع ع  الإجنبة دو  أ  يكو  لهم الحق في المطنلبة وإرغنمه 

وقد أثبتت الممنراة  .ذلك، لأنهم لا يملكو  آلينت قننونية تمكنهم م  ذلك على
غينب اواء م  أعضنء الكمن قد ياجل أيضن .البرلمننية تأخر عديد م  الوزراء في الرد

الحكومة ع  جلانت الأائلة ابب التزامنت مبرمجة مابقن، أو بعض أصحنب الأائلة 
 .من ااتقر عليه التطور البرلمننيلاردة طبقن   كننت إمكننية الإجنبة وإو ،الشفوية

عدم ااتبقنء الشروط المطلوبة في الاؤال، أدى إلى غموضهن، أو إعندتهن إلى إ   -
أهم خنصية وهي الاختصنر إلى شكل موجز، وأ  ينص على أ  أصحنبهن، خنصة 

علامية دعنئية فقد أصبح الاؤال وايلة إلذلك  .الموضوع المطلوب الااتفانر عنه
الحملة الانتخنبية ، الشيء الذي  ياتعمل خلال أي .تجنه الرأي العنمعضنء البرلمن  لأ

جعل أهم ميزة هي الإطنلة بدل الاختصنر والإيجنز، وعلى هذا الأانس طنلب المجلس 
 .ممنراة هذه الآليةلضوبط لوضع ب 21الشعبي الوطني م  خلال التعليمة رقم 

اواء كننت "بة غير المقنعة على الأائلة الموجهة جوالأانعدام الآثنر التي تترتب ع   -
  طرف عضو ، إذ اكتفى بنلنص على فتح مننقشة، والتعقيب م"مكتوبة أو شفوية

ننهيك  .إصدار أي لائحة قد تقيم الماؤولية الايناية للحكومةبالمجلس دو  الااتطنعة 
هذه الذريعة ف .لبلادخنصة إذا تعلق الأمر بنلمصنلح الحيوية ل ،ع  الامتننع ع  الإجنبة
الشيء الذي يفقد الاؤال ، ويتحججو  بهن للتهرب م  الإجنبة ،يختفي وراءهن الوزراء

 .فعنليته ومحتواه 
التنصيص على الآلية دو  الجزاء الذي ترتب على تجنوز المدة المطلوبة أو رفض إ   -

ئلة مندامت يؤدي إلى نقص الممنراة في تقديم الأا ،الإجنبة، أو الجواب غير المقنع
بمعنى أ  آلية الرقنبة ع  طريق الأائلة البرلمننية الشفوية والكتنبية لا  .النتيجة حتمية 

يمك  أ  تاتخدم بأالوب يامح برقنبة دائمة وماتمرة على الحكومة، وإ  ااتعملت فقد 
 .   تفقد فعنليتهن وهدفهن المنشود إذا من قورنت بنلتجنرب البرلمننية المقنربة
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اس الداتوري لم يفرق بي  الااتجواب والاؤال عدا من يتعلق بنلقيد العددي المؤ إ  -
وكأنه يريد القول للبرلمن   لا تحنجج بأ  من يبندر به أعضنؤك  .وربطه بقضنين الانعة

 .فمثله في ذلك مثل من يفضي إليه الاؤال ،م  ااتجواب
نر ع  من هو مجهول اتفاالاالااتجواب مجرد أداة لجمع المعلومنت والااتعلام وإ   -

انعدام أ  هننك وفي هذه الحنلة من دام  .فيمن يتعلق بموضوع م  مواضيع الانعة
الاؤال مندامت النتيجة  عضو البرلمن ياتعمل فم  الأفضل أ   ،لااتجوابافنعلية ل

هذا التقرير المكرس .الإجراءات اهلة خنصة أمنم تجنب شرط القيد العددي و ،واحدة
إمكننية تحريك ) والغنية  ،(الااتجواب)أفرز تعنرض بي  الوايلة  للمؤاس الداتوري

 .ممن أثر على فنعلية هذه الآلية , ( الماؤولية 
م  خلال التطور  –الااتجواب  –الأثر القننوني المفترض في ممنراة هذه الآلية إ   -

ولية بمننابة أي تحريك لانعقند ماؤ ،لبرلمن لمفقود، إذ لا يقر  يالداتوري الجزائر
علاقة بي  الالطتي  فنل ،حتى وإ  كننت مراحل التطور الداتوري متبنينة  ،حكومة ال

وانعدام  ،وحدة الالطة في ظل الحزب الواحدالتشريعية والتنفيذية قنئمة على مبدأ 
 .ماؤولية الحكومة أمنم البرلمن  

مفترض الوضع في ظل التعددية الحزبية يختلف في ظل غينب الأثر القننوني الإ   -
الأنظمة الداخلية للبرلمن ، الشيء الذي جعل الااتجواب أو،اواء على ماتوى الداتور

. في النظنم الداتوري الجزائري مجرد اؤال شفوي يمنرس بطريقة جمنعية
فنلااتجواب قزم وفق من أدرج عليه في الداتور، ولم يوضع في درجة مكننته الأصلية 

 .في الم الرقنبة البرلمننية
ت الممنراة البرلمننية في الجزائر قلة لجن  التحقيق التي تم تشكيلهن م  طرف أثبت -

البرلمن ، حيث لم يتجنوز عددهن عشر لجن  خلال أربعي  انة م  الممنراة 
 .البرلمننية

لآلية التحقيق صفة الرقنبة الفنعلة، بل أبقى عليهن كإجراء ايناي المشرع لم يعط إ  -
التحقيق لطرح الوقنئع، والمبندرة في اللجنة القنئمة لخص عمل يللحكومة ،ومحرج 

فيه  تخنضع لاعتراف المجلس المعني بنلببتقديم تقرير متضم  نصنئح وتوصينت 
،على أثر مننقشة مغلقة، الشيء الذي يجعل الغرض م  تشكيل لجنة تحقيق هو 

 .أمور تدخل في الاختصنص الحكومي حولالوصول إلى الحقيقة والااتيضنح 
نصة التقنرير التي تدي  عدم إضفنء طنبع الجدية على تقنرير اللجن  خ  إ -

الكنشفة لوجود أخطنء وتجنوزات أو اوء تصرف تحول الحكومة دو  الحكومة،
دو  أ  يكو  للبرلمن  الايندة في نشر تقرير لجنة التحقيق المنبثقة منه، حتى ونشرهن، 

رأي الحكومة كمن ابق ذكره،  إلا أ  وإ  كن  التغيير اللفظي لا يشير إلى إلزامية 
 .الواقع العملي أثبت عدم نشر التقرير

البننء التشريعي للمواد المنظمة لآلية الرقنبة مجرد، فمن تفرزه لجنة التحقيق م  إ   -
فقد تقحم  .هذا فضلا ع  عدم الااتقلالية .نتنئج وتوصينت خنضع لرغبة الحكومة
الأمر الذي قد يقلل  ،تعيي  أعضنء لجنة التحقيقالحكومة نفاهن مع مكتب المجلس في 

وقد تجلى هذا خنصة في عهد الحزب الواحد أي  قد تاعى اللجنة إلى  .م  فعنلية اللجنة
 .بل تدعيم ايناتهن ،تبرئة حكومة الحزب الواحد
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الآلينت المتقدم ذكرهن محدودة وعديمة الأثر اواء تعلق الأمر بنلاؤال إ  -
إجراء ايناي  يهف.وحتى لجن  التحقيق ألااتجواب، واأ،( نبيالكت-الشفهي:)بشقيه

هذا إ  لم نقل أ  الغرض منهن الااتيضنح ع   .متفنوت لتحقيق إحراج حكومي لا غير
بمعنى أنهن ولدت . البرلمن  نيجهله أشينء صول إلى الحقيقة والااتفانر ع أمور والو

يؤكد رجحن  الكفة لصنلح  ممن ميلادهن،لحظة  وفنتهنميتة، فنلمشرع حرر شهندة 
الشيء الذي لا يحقق علاقة متوازنة ومتكنملة بي   –أانان الحكومة  –الالطة التنفيذية 

الالطتي  التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي ياتدعي م  المؤاس الداتوري تقرير 
 .آلينت رقنبية م  شأنهن أ  تحرك ماؤولية الحكومة وتضعهن على محك الثقة 

أفرغ م  محتواه  3691اتور ماؤولية الايناة للحكومة في دالظ أ  إقرار الملاح -
يتعلق الأول بنلجمع بي  التصويت على لائحة احب الثقة والحل ،لاببي 
والثنني انصهنر العضوية في المؤااتي  التشريعية والتنفيذية في الحزب .التلقنئي

نء تحريك الماؤولية الواحد، الشيء الذي جعل الأزمة الحزبية ماتقرة تحت غط
 .الايناية للحكومة

الجننئية، والايناية ،وأكد : أفضى التطور الداتوري إلى اعتمند نوعي  م  الماؤولية -
هذه الأخيرة تخصص  .على أ  الماؤولية الجننئية تكو  أمنم المحكمة العلين للدولة

والوزير  ،مىلمحنكمة رئيس الجمهورية ع  الأفعنل التي يمك  وصفهن بنلخيننة العظ
 .لمهنمه نح التي يرتكبهن بمننابة تأديته  الجننينت والجعلأول ا
المؤاس الداتوري الجزائري ااتبعد الاتهنم الجننئي الذي يكو  م  البرلمن  دو  إ   -

على أ  تبقى حلقة  .أ  تكو  هننك أية علاقة عضوية في هذا المجنل بي  الالطتي 
ننهيك ع  تأخر صدور القننوني العضوي  .  اواهنالوصل المحكمة العلين للدولة دو

المنظم للمحكمة العلين للدولة المعهود إليهن هذا الاختصنص، الشيء الذي أبهم تشكيلتهن 
 .تشكيلتهن في مت  الداتور  علىنص الوتنظيمهن، وإ  كن  م  المفترض على الأقل 

الخوف م  مرد ذلك ولعل .المؤاس الداتوري تفاير عبنرة الخيننة العظمى ىتفند -
أي طبيعة قننونية وأخرى ايناية، فرئيس  ،إحداث طبيعة مزدوجة لهذه الجريمة

الجمهورية ياأل ع  ماألة محددة بنلذات أي الخيننة، وإ  كن  على من يبدو أ  فعل 
قصد ويكو  ذلك ع  عمد  ،الخيننة ينحصر فيمن يرتكبه رئيس الدولة م  تقصير خطير

وياتشف م  هذا بأ  جريمة الخيننة لهن .للفعل م  مفهوم وااع ضرار بنلدولة لمنالإ
لمن لهن في ذلك م  خروج فنعلهن على مقتضى مبندئ  ،صبغة ايناية قبل قننونيتهن

 .المواطنة
إلا  .على الماؤولية الايناية للرئيسإاتقر التطور الداتوري على عدم التنصيص  - 
له بموجب الداتور يمنراهن بصدق   هذا لا يمنع م  أ  الاختصنصنت الموكلة أ

 .وأمننة وفق احترامه لمبندئ الداتور
بقنء قرار الماؤولية الايناية للحكومة أمنم المجلس الشعبي الوطني، رغم أ   -

قرار الماؤولية الايناية إالحكومة أصبحت منفذة لبرننمج رئيس الجمهورية، وإ  كن  
الأول أ  هذا يتننفى مع  :ذا لاببي لرئيس الجمهورية ع  طريق برننمج ماتبعد، وه

والثنني .م  الداتور 93طبقن للمندة ، اريانتخنبه ع  طريق الاقتراع العنم المبنشر وال
ودليل ذلك أ  . وليس على برننمج ،كو  الرقنبة تنصب على مخطط عمل الحكومة

المؤاس الداتوري اشترط بشأ  تكييف مخطط العمل على ضوء المننقشة ضرورة 
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ور مع رئيس الجمهورية، الشيء الذي يحمل في طينته أ  الوزير الأول منفذ التشن
دو  أ  يدخل تعديلات على برننمج رئيس  ،ومناق للعمل الحكومي ،لبرننمج الرئيس

 .الجمهورية
  ماألة الطرح الملزم، وإ  كن  نإ  التطور الداتوري الجزائري، ااتقر على تبي -

رين عملية تقييم ذلك، حتى الوحيدة المخول لهن داتو المجلس الشعبي الوطني هو الجهة
فتح المننقشة العنمة المقررة لمدى ت ،وعلى ضوء ذلك .نظنم الثننئية البرلمننيةفي ظل 
وإ  كن  مجلس الأمة، ليس بإمكننه .الحكومي ع  طريق التصويت المخططصلاحية 

 مخططعرض  ذالهم إندرة على ملتمس الرقنبة، الالمبأو  مخطط العمل،التصويت على 
 .يتصدر عمل هذا الأخير بلائحة أ  مجلس الأمة الذي يمك العمل على 

م  الداتور  12الملفت للانتبنه، أ  المؤاس الداتوري وبننء على نص المندة إ  -
بشأ  مخطط العمل لأجل الموافقة عليه "Soumettre" "يقدم:" عبنرةب تأ  جنء التي

من كن  متعودا عليه م  ااتعمنل لفظ يمك  مبدلا  م  طرف المجلس الشعبي الوطني،
وهذه نقطة تحاب  .أو يجوز الخنضعة لرغبة صنحب المخطط والبرننمج الحكومي

 .لصنلح المؤاس الداتوري الجزائري
طبقن لمن جنء في " يمك "وظف عبنرة  ،وفيمن يتعلق بتكييف مخطط العمل الحكومي -

، ممن جعل إمكننية التكييف 3669داتور  م  12أحكنم الفقرة الثننية م  المندة 
للمخطط الحكومي خنضعة لالطة التقديرية للوزير الأول شريطة التشنور مع رئيس 

وإ  كن  إخضنع العملية لإجراء التشنور مع رئيس الجمهورية نتيجة .الجمهورية
على المجلس الشعبي  هنمنطقيه، لأ  عملية الضبط عرفت في مجلس وزراء قبل تقديم

طني ،حتى وإ  كن  هذا التشنور حاب الصينغة اللفظية والدلالة المنطقية هو الو
خنصة وأ   ،هذا نظرين فقط.إجبنري م  حيث طلبه واختينري م  حيث الأخذ به

 .إمكننية التكييف خنضعة لرغبة الوزير الأول 
 هيترتب عليالمؤاس الداتوري الجزائري اعتنق مبدأ الماؤولية التضنمنية الذي إ   -
عدم موافقة  أ هل : لااتقنلة الجمنعية للحكومة برمتهن، الشيء الذي يدعو للتانؤلا

وعلى رأاه  ،لطنقم الحكومياأم  ،المجلس الشعبي الوطني راجع للمخطط في حد ذاته
الوزير الأول؟ فلعل مرجعية عدم الموافقة قد ترجع لاختينر الوزير الأول وطنقمه 

أو عدم تعيينه  ،ابب عدم تجننس الحكومة مع البرلمن موافقة بالفقد تكو   .الحكومي
وإ  كن  هذا هو الابب الذي قد يدفع برئيس الجمهورية لإقرار . م  الأغلبية البرلمننية

مبدأ التجننس الذي يجره إلى الاتجنه نحو الأخذ بأحد عننصر النظنم البرلمنني نابين في 
 .(في تنفيذ ايناته)والموضوعي  ،(ةم  الأغلبي الوزير الأولتعيي  )جننبيه العضوي 

لأنه جنء  -برننمجه انبقن-لابد أ  يترك الوزير الأول في تنفيذ مخطط عمله أنه بمعنى 
اعيد بوالشعير يقتصر في  اتنذفعلى حد تعبير الأ الوزير الأولأمن دور .بإرادة الأغلبية

 نعنيش يبقى ملكمتنبعة الحكومة للمحنفظة على الجننب الداتوري، غير أ  إقرار الت
 لرئيس الجمهورية

نلثقة لم يقر له المؤاس الداتوري الجزائري موافقة بماألة طلب التصويت إ   -
م  الحصننة  نمجلس الوزراء برئناة رئيس الجمهورية،الشيء الذي يضفي عليه نوع

ل الثقة ،كمن خول إمكننية إجراءه للوزير الأول حاب نفقد تجعله ين .وإ  كننت معنوية
مضنفن .ل الثقةيننالأمر الذي يؤدي إلى تحمله الماؤولية كنملة إذا لم  .طته التقديريةال
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 .لتصويت بنلثقةلولم يحدد الأجل الزمني .إلى ذلك الماؤولية الايناة للحكومة برمتهن
فقد يظل حبيس أدراج مكتب المجلس ليحصل اتفنق بي  الحكومة ومكتب المجلس 

كمن أ  نمط التصويت هو التصويت .لتصويت بنلثقةلتحديد اليوم الذي يجري فيه ا
الاري والمبنشر، مع العلم أ  مكتب المجلس قد يلجأ للتصويت العلني ،الشيء الذي 

قبل ومرد ذلك المراقبة التي قد تفرض م   .يقيد حرية الننئب م  الإفصنح ع  رأيه
ه يجب أ  يننل طلب كمن أن -نمط الانضبنط الحزبي -المجموعة البرلمننية المنتمي إليهن

 .التصويت بنلثقة الموافقة 
فإ  رئيس الجمهورية ملزم بتعيي  وزير أول جديد  ،ل الثقةنالحكومة إذا لم تنإ   -

لك  لم نجد أي شيء يمنع رئيس . حاب نفس الكيفينت عملا بمن جنء م  أحكنم الداتور
في طينته عدم  هذاوقد يحمل .نفس الشخصية على رأس الحكومة تعيي الجمهورية م  
لك  الإقدام  .في شخصه، وإنمن في برننمج عمل أو مخطط العملليس المنع أ  العيب 

على هذا الإجراء قد يكو  الهدف منه وضع البرلمن  أمنم أمر الواقع، إمن الموافقة على 
. وتحمل تبعنت ذلكأ ،أو رفضه نينبية،أو التماك بعهدتهم ال ،مخطط عمل الحكومة
وإجراء  ،جوبي للمجلسعنه الحل الوثنني ينجر المخطط لللنواب خنصة أ  رفض ا

 .أشهر 21جل أانتخنبنت تشريعية مابقة قبل 
كن  م  الأجدر على المؤاس الداتوري الجزائري أ  يذلل طلب الثقة م  قبل  -

الوزير الأول بضرورة الموافقة م  طرف مجلس الوزراء ،نظرا لأ  الماؤولية 
مع تحديد نطنق الطلب مثلمن فعل المؤاس الداتوري  ،تضنمنية وليات فردية

توجه الحكومة بطلب الثقة م  المجلس ومع ضرورة طرح ماألة الاختينر، .الفرناي
دو  اشتراط )بتصويت أغلبية المطلقة  ي المجلا أو كلا ،أو المجلس الثنني ،الأول
عدم منح الثقة وفي حنلة . على الأقل لبعث نوع م  الااتقرار المؤاانتي( 1/0ماألة

الشعبي للحكومة، تقدم هذه الأخيرة ااتقنلتهن دو  أ  ينصب الحل الرئناي مع المجلس 
 .  الوطني

ضرورة  التنصيص داتورين على أ  يكو  إجراء طلب التصويت بنلثقة ،محدد  –
مع أخذ موافقة  .للتأويل والتغيير واضح المدلول حتى لا يكو  قنبلاوالإطنر، ، والنطنق
مع الطرح على كلا المجلاي  أو  .الوزراء نظرا لأ  الماؤولية تضنمنيةمجلس 

مجتمعتي  معن بنصنب الأغلبية البايطة حتى تتحقق مانواة بي  الغرفتي البرلمن  
وحمنية  ،غرفتي البرلمن  بشأ  طلب التصويت،وحفنظن على الااتقرار المؤاانتي

 . تشريعيةلإقرار مبدأ التعنيش بي  الالطتي  التنفيذية وال
من انتهى به التطور الداتوري الجزائري كرس الماؤولية الايناة للحكومة أمنم إ   -

هل  يطرح تانؤلا حول هذا المجلس، .دو  مجلس الأمة ،المجلس الشعبي الوطني فقط
أ  اللائحة ولدت ميتة لأنهن دو  اثر  خنصة ؟ يمك  وصفه بمجلس الالطة التشريعية

لاعتبنرات ايناية على لفهي تغليب  .في مواجهة الحكومة قننوني ، أي دو  نتيجة
را وتنبيه للحكومة اعذإو لعل التنصيص الداتوري على اللائحة مرده ..القننونية

غضب البرلمننيي ، و التقصي حول أغلبية مانندة البرلمننيي  للمواجهة وامتصنص 
و إبداء ملاحظنت  ،كومةوإقرار مبدأ التعنو  بي  البرلمن  و الح بلائحة ملتمس رقنبة،

بمعنى أ  اللائحة  .و اقتراحنت، و لفت نظر الحكومة لبعض المانئل ذات الأهمية
لك  التوصية قد تلقى القبول كمن قد تلقى الرفض ،  .موافقة للتوصينت أو رانئل موجهة



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

722 

ناجنم خنصة الوصول إلى حل توفيقي قبل انفلات العلاقة و لاإ  كننت تحقق او
 . التي تقرر لائحة فعنلةهي  هذه الأخيرة  .لتمس رقنبةالوصول إلى م

يؤدي  إ  ذلكالنواب ، ف 0/1ذكرهن ، لتحقيق النصنب  انبقالعندمن تتوافر الضوابط  -
وإ  كن   .إلى رئيس الجمهورية اتقنلتهنة إلى إاقنط الحكومة ، و تقديم ابنلضرور

ل المجلس الشعبي الوطني م  و قد يح ،اقوط الحكومة ، قد يولد مبدأ المعنملة  بنلمثل
لك  هذا لا يمنع أيضن م  رئيس  .طرف رئيس الجمهورية كرد فعل على ملتمس رقنبة

الداتور أ  على قمة هذه الأخيرة م  جديد ، من دام  الوزير الأولالجمهورية أ  يعيد 
حكومي الاتقرار لاالاشتراط غنيته الحفنظ على اا   هذإلهذا فو .ذلكلم يمنع 

هو ملتمس الخنصة أ   ،تواز  المؤاانتيالنت الداتورية ، كمن يحنفظ على المؤااو
 .مقنبل للحل البرلمنني

وأمــنم هذا الوضـع الذي آلت إليه الالطة التشريعيـة وأصبحت الضرورة       
آلينت ووانئل لممنراة الالطة، بنلإضنفة إلى بننء بشري يتمتع بنلكفنءة  منح تاتدعي
ه ينعدم، ءديمقراطي في ظل برلمن  يكند أدا فلا يمك  أ  يقوم نظنم ،،والالتزامالعنلية

 .النهوض بأداء برلمنني بماتوى عنلوعليه فيجب 
 

 :وفي الأخير أختم بمقولة للأصفهنني     
إني رأيت انه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده "         

جمل ، وهذا من أعظم لو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أ
 "العبر وهو دليل على استياء النقص على جملة البشر
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، المؤااة (خلفينت و حقنئق) اقي ، الأحزاب الايناية في الجزائر عبد العنلي رز -16
 .3662الوطنية للفنو  المطبعية، الجزائر 

عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظنمي  الرئناي والبرلمنني  -02
 . 3612دار الفكر العربي  3، ط(درااة مقنرنة)
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-3690ب جهة التحرير الوطني لحز عنمر رخيلة، التطور الايناي والتنظيمي -03
 .3661ديوا  المطبوعنت الجنمعية ، الجزائر،،3612

دراانت حول الجزائر و العنلم العربي، دار بوشن   29: علي الكنز، حول الأزمة  -00
 .3662للنصر، الجزائر 

 29، عنوا  ثورة ودليل دولة FLNفنضلي إدريس، حزب جبهة التحرير الوطني   -01
 .0220، ديوا  المطبوعنت الجنمعية ، الجزائر، 0220 – 3690نوفمبر 

تحليل )قنئد محمد طربوش، الالطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظنم الجمهوري  -00
 .3669، بيروت 3، المؤاس الجنمعية لدراانت و النشر و التوزيع، ط(القننوني مقنر 

للفنو  لعشب محفوظ، التجربة الداتورية في الجزائر، المطبعة الحديثة  -09
 .0222المطبعية،

المقنومة الايناية  9رقم : محفوظ قداش و جيلالي صينري، الجزائر في التنريخ -09
 . 3619، ترجمة عبد القندر حراث، المؤااة الوطنية للكتنب، 3622-3690

لمننية المعنصرة، درااة محمد قدري حا ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البر -09
 .3619دار الفكر العربي ، مقنرنة ،

مقنرنة أولية على هدى )محمد العربي و ولد خليفة، الأزمة المفروضة على الجزائر،  -01
، شركة دار الأمة للطبنعة و النشر و التوزيع، الجزائر 3ط( إاتراتيجية ثورة التحرير الوطني

3661. 
محمد بنهي أبويونس، الرقنبة البرلمننية على أعمنل الحكومة في النظنمي  المصري  -06

 .0220دار الجنمعة الجديدة للنشر،   والكويتي،
محمد طربوش، الالطة التشريعية في الدول العربية ذات النظنم الجمهوري، المؤااة  -92

 .3669الجنمعية للدراانت والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
رلمننية المعنصرة، درااة محمد قدري حا ، رئيس مجلس الوزراء، في النظم الب -93

 .3619ربي، دار الفكر العمقنرنة،
محمد فهيم درويش ، أصول العمل البرلمنني لنظرية و التطبيق ، مؤااة دار الكتب ،  -90
 .3669، الكويت  0ط 
ة الجزائرية، دار الهدى، ميلود ذبيح، الفصل بي  الالطنت في التجربة الداتوري -91

  .0229 الجزائر
الجزائري في ظل وافي أحمد وبوكرا إدريس، النظرية العنمة للدولة والنظنم الايناي  -90

 .3660، المؤااة الجزائري للطبنعة، الثلاثي الأول، 3616داتور 
ننجي عبد النور ، النظنم الايناي الجزائري م  الأحندية إلى التعددية الايناية،  -99

 .0229مديرية النشر لجنمعة قنلمة ،الجزائر، 
، (3690-3612) يحي بو عزيز، ايناية التالط الااتعمنري و الحركة الوطنية  -99

 .3619ديوا  المطبوعنت الجنمعية ، الجزائر، 
ت، الجزائر .، ش و  3، ط02، 36ثورة الجزائر في القرني  : يحيى بوعزيز -99

3612. 
  :الرسائل-ج
رانلة التنفيذية في النظنم البرلمنني، إيهنب زكي الام، الرقنبة الايناية على أعمنل الالطة-3

 .دكتوراه، جنمعة القنهرة، دو  تنريخ
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الأمي  شريط، خصنئص التطور الداتوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، جنمعة قانطينة، -0
3663. 

حا  مصطفى البحري، الرقنبة المتبندلة بي  الالطتي  التشريعية والتنفيذية كضمن  لنفنذ -1
 .0229القنعدة الداتورية، درااة مقنرنة، رانلــــــة دكتوراه حقوق، عي  شمس، مصر، 

، علاقة المؤااة التشريعية بنلمؤااة التنفيذية في النظنم القننوني شعيربوال اعيد-0
 .3610الجزائري، رانلة دكتوراه، معهد العلوم القننونية والإدارية، جنمعة الجزائر،

ايد رجب، الايد محمد، الماؤولية الوزارية في النظم الايناية المقنرنة مع النظنم الايناي -9
 . 3619، كلية الحقوق، جنمعة القنهرة ، الإالامي، رانلة دكتوراه

درااة لعنمة في ظل الظروف الااتثننئية،مراد بدرا ، الرقنبة القضنئية على أعمنل لإدارة ا-9
مقنرنة بي  الجزائر، وفرنان، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق، جنمعة جيلالي الينبس، ايدي 

 . 0229 -0220بلعبنس، 
شريعية والتنفيذية درااة التواز  بي  الالطتي  الت مريد أحمد عبد الرحمن  حا ،-9

 . 0229أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جنمعة القنهرة، مصر،مقنرنة،
أطروحة  -حنلة الجزائر-طعيبة أحمد ،دورالمؤااة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي-1

 .0229دكتوراه، كلية العلوم الايناية،
 :  المذكرات-د
لتعددية الحزبية في الجزائر و دورهن في البننء الديمقراطي، مذكرة منجاتير، العلجة مننع، ا -3

 .0220كلية الحقوق ب  عكنو ، جنمعة الجزائر، 
مذكرة منجاتير، معهد  3660-3611بورادة حاي ، الإصلاحنت الايناية في الجزائر  -0

 .3661العلوم الايناية و العلاقنت الدولية ،جنمعة الجزائر 
، مذكرة منجاتير  3699نوفمبر  00، رئيس الجمهورية في ظل داتور بورايو محمد  -1

 .3610،كلية الحقوق ، جنمعة الجزائر ، 
، مذكرة 3669برابح محمد، التواز  بي  الالطة التنفيذية والالطة التشريعية في داتور  -0

 .3666منجاتير، كلية الحقوق، جنمعة  وهرا ، 
لس الدولة ، مذكرة منجاتير فرع إدارة ومنلية، ب  جلول مصطفى، الوظيفة الااتشنرية لمج -9

 .0220كلية الحقوق ب  عكنو ،جنمعة الجزائر 
بودة محمد، رئناة الحكومة في النظنم الايناي الجزائري، درااة مقنرنة، مذكرة  -9

 .0222منجاتير، كلية الحقوق، جنمعة وهرا ، 
، مذكرة 3669اتورخلوفي خدوجة، الرقنبة البرلمننية على أعمنل الحكومة في ظل د -9

 .منجاتير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جنمعة الجزائر، دو  تنريخ
عبد ه بوقفة، العلاقة بي  الالطة التشريعية والالطة التنفيذية في الداتور الجزائري لعنم  -1

 .3669، مذكرة منجاتير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جنمعة الجزائر، 3691
م ، نظنم المجلاي  في نظنم الداتور الجزائري ، مذكرة منجاتير ، كلية انلمي عبد الالا -6

 .0229الحقوق ، جنمعة اعد دحلب ، البليدة 
شريط وليد، الدور التشريعي للالطة التنفيذية في ظل الدانتير المغنربية، مذكرة -32

 . 0229كلية الحقوق، جنمعة اعد دحلب البليدة  ،منجاتير
منجاتير ، معهد العلوم الايناية مذكرة لية الديمقراطية في الجزائر ، فرحنتي عمر ، إشكن-33

 3661والعلاقنت الدولية ، الجزائر ، 
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فنتح شنوفي، مكننة مجلس الأمة في النظنم الداتوري الجزائري، مذكرة منجاتير، كلية -30
 .0223الحقوق، جنمعة الجزائر، 

في النظنم الداتوري  ل التشريعيقنوي إبراهيم، دور الالطة التنفيذية في العم-31
 .0220مذكرة  منجاتير في القننو  ،كلية الحقوق ب  عكنو  ، جنمعة الجزائر، ،"الجزائري

، مذكرة  3669-3660مولاي أامنء ، التشريع في ظل الفترة الانتقنلية الواقعة بي  -30
 0220منجاتير ، كلية الحقوق ، جنمعة الجزائر ، 

قلالية البرلمن  في داتور ريع بأوامر و تأشيرة على ااتمحديد  حميد ، التش-39
 .0220مذكرة منجياتر ،ب  عكنو  ، جنمعة الجزائر ، ،3669

-3611مخلوف بشير، الأبعند الايناية والاجتمنعية للتعددية الحزبية في الجزائر-39
 .0223،مذكرة منجياتر ،قام علم الاجتمنع، جنمعة عي  شمس،القنهرة،3669

درااة لتجربة الانتقنل م  نظنم الحزب  -مد، التحول الايناي في الجزائرضيف مح-39
لايناية، كلية العلوم الايناية ، مذكرة منجاتير في العلوم ا-الواحد للتعددية الايناية

 .3663العلاقنت الدولية، جنمعة الجزائر،و
منجاتير،كلية  مذكرةنزيهة ب  زاغو، رئيس الحكومة في ظل النظنم الايناي الجزائري، -31

 .0220الحقوق، جنمعة الجزائر، 
 :المقالات-ه

آيت العربي مقرا ، نظرة على مجلس الأمة في نهنية العهدة الأولى، مجلة الفكر  -32
 .0221البرلمنني،عدد خنص، ديامبر 

إبراهيم رشدي، نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية المغنربية مجلة البرلمن  العربي  -33
 .www.arabipu.org ،0220.09عدد 
العقو  وليد، الحصننة البرلمننية، مجلة الننئب، الانة الثننية العدد الرابع، مجلس  -30

  .0220الشعب الوطني، الجزائر 
 00أوصديق فوزي ، هل حن  الوقت لحظر التجول على الشرعية ، جريدة الالام ،  -31

 .3660جننفي 
اوايولوجين الأزمة الراهنة في الجزائر،الماتقل العربي، العدد العينشي عنصر،  -30

363،3669. 
العيد عنشوري،  إجراءات ومراحل إعداد النص الشريعي وإقرار في البرلمن   -39

 . 0221الجزائري ، مجلة الفكر البرلمن  ،نشرينت مجلس الأمة الجزائري، جوا  
نم القننوني الجزائري بي  النص العيد عنشوري، الأائلة الشفوية والكتنبية في النظ -39

 .0229والتطبيق، منشورات الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ،الجزائر، ديامبر 
م   300بدرا  مراد ،الاختصنص التشريعي لرئيس الجمهوريــــــة بمقتضى المندة  -39

 الجزائر،رةللإدا ،المدراة الوطنية0مجلة إدارة، العدد ،-للأوامر النظنم القننوني -الداتور
0222  . 

ب  اهلة ثنني ب  علي ، المجلس الداتوري بي  الرقنبتي  الايناية و القضنئية ، درااة  -31
،المدراة  0، العدد  33مقنرنة على ضوء التطور الداتوري الجزائري ، مجلة إدارة،المجلد

 . 0223الوطنية للإدارة الجزائر 
مجلة الفكر البرلمنني، عدد ب  صنلح عبد القندر، مجلس الأمة عهدة و تجربة،  -36

 .، نشرينت مجلس الأمة، الجزائر0220خنص،ديامبر 

http://www.arabipu.org/
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ب  منلك بشير، علاقة مجلس الأمة بنلبرننمج الحكومي، الملتقى الوطني حول نظنم  -02
، نشر الوزارة 0220الغرفتي  في التجربة البرلمننية الجزائرية والأنظمة المقنرنة، أكتوبر 

 .0220من ، المكلفة بنلعلاقنت مع البرل
بنيني أحمد، الاؤال الشفوي كآلية منألينت الرقنبة البرلمننية، اليوم الدرااي المنظم م   -03

، نشر الوزارة المكلفة 0223ابتمبر  09قبل الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، يوم 
برلمن  ، نشر الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع ال0223ابتمبر  09بنلعلاقنت مع البرلمن ، يوم 

0223. 
بوالطن  محمد، نظنم الغرفتي  في البرلمن  بي  الديمقراطية وتمثيل الحكومة، الملتقى  -00

الوطني حول نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية الجزائرية والأنظمة المقنرنة، أكتوبر 
 .0220، نشر الوزارة  المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، 0220

مدى فعنلية المراقبة، المجلة الجزائرية للعلوم القننونية بوالشعير اعيد، التمثيل و -01
 .3619،منرس 3والإقتصندية والايناية، رقم 

بوالشعير اعيد، مجنل القننو  في دانتير الجزائر والمغرب وتونس، مجلة إدارة  -00
 .3660، المدراة الوطنية للإدارة، الجزائر،20العدد 0،المجلد

، مجلة 3660-23-33نلة رئيس الجمهورية بوالشعير اعيد، وجهة نظر حول إاتق -09
 .3661، 3إدارة،رقم 

بوكرا إدريس، بعض الملاحظنت القننونية حول عملية إاتبدال رئيس مجلس الأمة،  -09
 .03مجلة الإدارة، رقم 

المتضم  القننو   26-69بوكرا إدريس، نظنم الإعتمند الأحزاب الايناية طبقن للأمر  -09
 .3661، 0حرية والتقييد، مجلة إدارة، رقمالعضوي للأحزاب الايناية بي  ال

بوكرا إدريس، المراجعة الداتورية في الجزائر بي  الثبنت والتغير، مجلة إدارة، المجلد  -01
 .3661،المدراة الوطنية للإدارة، الجزائر، 3، العدد 1

بوكرا إدريس، ، مركز مجلس الأمة في النظنم الداتوري الجزائري، مجلة إدارة،  رقم  -06
3،0222. 

بوكرا إدريس، بعض الملاحظنت القننونية حول عملية ااتبدال رئيس مجلس الأمة،  -12
 .0223مجلة إدارة، العدد الأول، المدراة الوطنية للإدارة، الجزائر 

بوكرا إدريس، الاقتراع النابي و أثره على التعددية الايناية على ضوء تجربة  -13
، جويلية 26لفكر البرلمنني، العدد الانتخنبنت التشريعية الأخيرة في الجزائر، مجلة ا

 .،نشرينت مجلس الأمة، الجزائر0229
بوجمعة هيشور، مجلس الأمة في عهدته الأولى، مجلة الفكر البرلمنني، عدد  -10

 .، مجلس الأمة0221خنص،ديامبر 
، 0بنر عبد المجيد، التعددية الحزبية في الجزائر، مجلة الفكر البرلمنني، رقم ج -11

0221. 
دور اللجن  البرلمننية المتانوية الأعضنء في العملية التشريعية خويضر طنهر،  -10
ديامبر  9مجلة الفكر البرلمنني، العدد ( درااة مقنرنة التجربة الجزائرية الأولى)

 .،نشرينت مجلس الأمة، الجزائر0220
دريوش مصطفى، دور اللجن  البرلمننية في العملية التشريعية، مجلة الفكر  -19

 .0221، ديامبر البرلمنني،عدد خنص
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داود البنر الجوانب القننونية المتعلقة بطرح الثقة كأثر للااتجواب، مجلة الحقوق،  -19
 .0223،الكويت جوا ،  0العدد
، المجلس الشعبي 1الحصننة البرلمننية،مجلة الننئب،الانة الثننية،العدد, دشيشة عثمن  -19

 0220الوطني، الجزائر،
،المدراة 3، العدد3مجلة إدارة، مجلد خلوفي رشيد ، مقنل حول مجلس الدولة،  -11

 .3666الوطنية للإدارة، الجزائر،
شربنل عبد القندر ، مكننه المجلس الداتوري في النظنم الوطني المؤاانتي، مجلة  -16

 .0229، 30الفكر البرلمن ، نشرينت مجلس الأمة الجزائري، العدد 
العلاقة بي  الحكومة  شريط الأمي ، علاقة الحكومة بنلبرلمن ، الندوة الوطنية حول -02

 .0222والبرلمن ،  نشر الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، 
شريط الأمي ، واقع البيكنميرالية في العنلم  ومكننة التجربة الجزائرية فيهن، الملتقى  -03

الوطني حول نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية الجزائرية والأنظمة  المقنرنة، أكتوبر 
 .0220ر الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، ، نش0220

التجربة البرلمننية الجزائرية في ظل التعددية ،مجلة الفكر البرلمنني  ،شريط الأمي   -00
 .نشرينت مجلس الأمة ، الجزائر ، 0221العدد الرابع، أكتوبر، ،

لبرلمنني، شريط الأمي ، التجربة البرلمننية الجزائرية في ظل التعددية، مجلة الفكر ا -01
 .0221، 0رقم 
الملتقى " حق التعديل في النظنم البرلمنني " شريط الأمي  ، مداخلة تحت عنوا   -00

 . 0220ديامبر  29،  9، يومي  3669م  داتور  302الوطني حول إشكنلية المندة 
المبررات وواقع العلاقة بي  "شريط وليد ،الثننئية البرلمننية في ظل النظنم الداتوري -09

،كلية الحقوق،جنمعة أبي 33،مجلة العلوم القننونية والإدارية والايناية رقم "لبرلمن غرفتي ا
 .0233بكر بلقنيد،تلمان ،

أو الثننئية البرلمننية، النشأة والتطور، الملتقى الوطني : شيهوب ماعود، نظنم الغرفتي  -09
،نشر 0220أكتوبر  حول نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية والجزائرية والأنظمة المقنرنة،

 . 0220الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، 
شيهوب ماعود ، رقنبة داتورية القواني  النموذج الجزائري ، مجلة الفكر البرلمنني  -09

 0229، جويلية (  26) ،نشرينت مجلس الأمة الجزائري ، العدد التناع 
كنملة ومهمة مبتورة، مجلة  زوينة عبد الرزاق ،الرأي الااتشنري لمجلس الدولة ولادة -01

 .0220مجلس الدولة،العدد الأول،
عندل الطبطبنئي، الرقنبة الايناية على أعمنل الحكومة في فترة حل البرلمن ، مجلة  -06

 .3663الحقوق، الانة الخنماة عشر، العدد الثنني والثنلث والرابع، جوا ، ابتمبر، ديامبر، 
قيقة أفكنر مونتاكيو، مجلة الحقوق عدنن  حمود الجليل، مبدأ فصل الالطنت وح -92

 .3619الكويتية، الانة الثننية، العدد الثنني، جوا ، 
عزاوي عبد الرحمن  ،آلينت تنظيم العملية التشريعية طبقن لأحكنم الداتور والقننو   -93

المتعلق بتنظيم العلاقة البينية لغرفتي البرلمن   3666لانة  20-66العضوي 
لقننونيـة والإداريـة ،كليـة الحقـوق ،جنمعـة أبوبكـر بلقـنيد والحكومة،مجلـة العلـوم ا

 .20،0229تلمان ،رقم
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عوابدي عمنر، رئناة البرلمن  في القننو  البرلمنني الجزائري، مجلة الفكر  -90
 .، مجلس الأمة ، الجزائر0220البرلمنني،العدد الخنمس، ديامبر 

لقننو  الننظم للبرلمن  والعلاقنت عوابدي عمنر، فكرة القننو  العضوي وتطبيقنتهن في ا -91
 .0221، 26الوظيفية بينه وبي  الحكومة، مجلة الفكر البرلمنني، مجلس الأمة، العدد 

فكنير نور الدي ، العضوية في البرلمن ، مجلة الننئب، الانة الأولى، العدد الأول، مجلة  -90
 .0221فعلية يصدرهن المجلس الشعبي الوطني، الجزائر 

، مجلة الفكر (أفنق –واقع )، لمحة ع  نظنم الغرفتي  في العنلم قدينري حرز ه -99
 .، نشرينت مجلس الأمة، الجزائر0220، جويلية 29البرلمنني، العدد

كنيس الشريف، النظنم الإنتخنبي والنظنم التعددي، مقنل غير منشور، محنضرة ألقيت  -99
د بكلية الحقوق والعلوم في إطنرالملتقى الوطني حول التعددية في الوط  العربي المنعق

 .0220مني،  39و 39الايناية،بجنمعة منتوري، بقانطينة، أينم 
كنيس شريف، مداخلة دور اللجنة البرلمننية المتانوية الأعضنء في الخلاف بي   -99

الغرفتي  البرلمننيتي ، الملتقى الوطني حول نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية الجزائرية و 
،بنلأورااي، نشرينت الوزارة المكلفة 0220أكتوبر  12، 06نة، يومي الأنظمة المقنر

 . 0220،الجزائر، 3بنلعلاقنت مع البرلمن ، ج
كشود محمد، المجلس الوطني للثورة الجزائري المؤااة البرلمننية الايناية في تنظيم  -91

 .0221، 0الطة قيندة الثورة، مجلة الفكر البرلمنني، رقم 
ؤال الشفوي كآلية م  آلينت الرقنبة في النظنم البرلمنني، اليوم كيبش عبد الكريم، الا -96

، نشر 0223ابتمبر  09الدرااي المنظم م  قبل الوزارة المكلفة  بنلعلاقنت مع البرلمن ، 
 .0223الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، 

ملتقى لزهنري بوزيد، اللجنة متانوية الأعضنء في النظنم الداتوري الجزائري، ال -92
الوطني حول نظنم الغرفتي  في التجربة  البرلمننية الجزائرية والأنظمة المقنرنة، ظنكتوبر 

 .0220،نشر الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن ، 0220
لزهنري بوزيد، حقنئق حول النظنم الداتوري الرئناي والنظنم الداتوري  -93

 .0221، 0البرلمنني،مجلة الفكر البرلمنني، رقم 
 302مداخلة بعنوا  الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المندة  ،زهنري بوزيدل -90

درااة تحليلية ،3669م  الداتور  302الملتقى الوطني حول إشكنلية المندة  ،م  الداتور
 . 0220نزل الأورااي، الجزائر،  0226ديامبر  9،9يومي 
الفكر البرلمنني، العدد لزهنري بوزيد، ع  اللجن  الدائمة في مجلس الأمة، مجلة  -91

 .،نشرينت مجلس الأمة، الجزائر 0229التناع جويلية 
معمري نصر الدي  ، التشريع ع  طريق المبندرة ، مجلة الننئب ، الانة الثننية ،   -90

 .0220العدد الرابع، نشرينت المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 
ند المغرب العربي، درااة مقنرنة مقدم اعيد، التجربة الثننئية البرلمننية في أقطنر إتح -99

بنلإاتئننس بنلتجربة الفرناية، الملتقى الوطني حول نظنم الغرفتي  في التجربة البرلمننية 
، نشر الوزارة المكلفة بنلعلاقنت مع البرلمن  0220الجزائرية والأنظمة المقنرنة، أكتوبر 

0220. 
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نراة حق التعديل على ضوء قراءة في إشكنلية مم" مقدم اعيد ، مداخلة تحت عنوا   -99
م   302الملتقى الوطني حول إشكنلية المندة " أحكنم الداتور الجزائري و نصوصه التطبيقية 

 . 0220ديامبر   29،  29يومي  3669الداتور 
يلس شنوش بشير، موانع ماؤولية الحكومة أمنم مجلس النواب، المجلة الجزائرية  -99

 .23،3663اية، رقم للعلوم القننونية والإقتصندية والاين
يلس شنوش بشير،  صلاحينت البرلمن  في مجنل الحانبنت الخنصة للخزينة، مجلة  -91

 .0221الفكر البرلمنني، عدد خنص، ديامبر 
يلس شنوش بشير، التطبيقنت العملية للقواني  المنلية وانعكنانتهن على صلاحية  -96

 .0221 ، 21البرلمن  ،مجلة الفكر البرلمنني ، مجلس الأمة، العدد 
 : النصوص القانونية -و

 : يةروالدستالنصوص  -
المؤرخة  90، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائري، رقم 3691داتور الجزائر لانة  -3

 .111، ص 32/26/3691في 
، المؤرخة 60، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية، رقم 3699داتور الجزائر لانة  -0

 .3300، ص 00/33/3699في 
، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية،رقم 21/33/3611لداتوري المؤرف في التعديل ا -1

 .3900، ص 29/33/3611المؤرخة في  09
المؤرخة  26، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية، رقم 3616داتور الجزائر لانة  -0

 .010، ص 23/21/3616في 
، المؤرخة 99جزائرية، رقم ، الجريدة الرامية للجمهورية ال3669داتور الجزائر لانة  -9

 .9، ص21/30/3669في 
 .3691داتور فرنان لانة  -9

 : النصوص التشريعية والتنظيمية -
، المحدد لتنظيم المجلس 3666منرس  21المؤرف في  20-66القننو  العضوي رقم  -2

الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهمن، وكذا العلاقنت الوظيفية بينهمن وبي  الحكومة، الجريدة 
 .3666منرس  26المؤرخة في  39رامية للجمهورية الجزائرية رقم ال
 الانتخنبنت، المتعلق بنظنم  0230يننير  30الصندر في  23-30القننو  العضوي رقم  -1
 ، المحدد لحنلات التننفي 0230ر ينني 30الصندر في  20-30القننو  العضوي رقم  -1
، المحدد لكيفينت توايع  0230يننير  30الصندر في  21-30القننو  العضوي رقم  -4

 .حظوظ تمثيل المرأة في المجنلس المنتخبة  
 .،المتعلق بنلأحزاب الايناية 0230يننير  39الصندر في  20-30القننو  العضوي رقم  -5
المتضم  القننو  العضوي المتعلق  3669منرس  29المؤرف في  69/29الأمر  -9

 . 0220فيفيري  29لمؤرف في ا 20-20بنلانتخنبنت المعدل والمتمم للقننو  العضوي 
 . 3692القننو  الأاناي لجبهة التحرير لعنم  -9
( 90 – 90)قواني  الحزب مؤتمر طرابلس، النصوص الأاناية لجبهة التحرير الوطني  -1

  .3699قام الإعلام والثقنفة للحزب 
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قننو  المتعلق بصلاحينت ومدة المجلس الوطني، ومشروع لائحة المجلس الوطني  -6
تنريخ  23لمتعلقة باير الحكومة القندمة الذي يعتبر بمثنبة قرار داتوري  ج ر عددالتأاياي ا

 .3690ابتمر  09
المتعلق بننتخنب أعضنء  3690أوت  09المؤرف في  090 -90قننو  الانتخنبنت  -20

 .المجلس الوطني
 .المتعلق بننتخنب المجلس الوطني 3690أوت  09المؤرف في  090لقننو  ا -22
المتعلق بنلقننو  الداخلي للمجلس  3699-21-39المؤرف في  23-99القننو  رقم  -21

-26-20المؤرخة في  91الشعبي الوطني، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 
3699. 

المتضم  القننو  الأاناي  3696-20-26المؤرف في  23-96رقم  القننو  -21
 .3696-23-39في  المؤرخة 21للننئب،الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 

، والمتضم  الرقنبة الممنراة م  3612، المؤرف في منرس 20-12القننو  رقم  -24
المؤرخة في  32طرف المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 

20-21-3612. 
المتضم  تنظيم المجلس الشعبي  3661-30-33المؤرف في  39-16القننو  رقم  -25

-30-33المؤرخة في  90، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم الوطني وايره
3616. 

المتضم  القننو  الأاناي  3616-21-21المؤرف في  30-16القننو  رقم  -29
 .3616-21-26المؤرف  11للننئب،الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 

لرامية للجمهورية القننو  المتضم  القننو  الأاناي لعضو البرلمن ، الجريدة ا -29
 .32، ص 3660-30-01المؤرخة في  93الجزائرية رقم  

المتضم  تنظيم المجلس الوطني  3660-21-32المؤرف في  23-60الأمر رقم  -21
-30-01الؤرخة في  93الإنتقنلي وايره، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 

 .32، ص 3660
لمتضم  القننو  الأاناي لعضو ، ا3660-26-30المؤرف في  20-60الأمر رقم  -26

-01المؤرخة في  93المجلس الوطني الإنتقنلي، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 
 .31، ص 30-3660
، المتضم  تأايس الحكومة، 32/29/3699، المؤرف في 310-99الأمر رقم  -10

 .3699-29-31المؤرخة في  91الجريدة الرامية الجزائرية رقم 
، الجريدة الرامية للجمهورية 3690لي للمجلس الوطني التأاياي لانة النظنم الداخ -12

 . 33/21/3691المؤرخة في  26الجزائرية رقم 
 .01/20/3690النظنم الداخلي للمجلس الوطني الذي وافق عليه في  -11
، الجريدة الرامية 3669-29-00النظنم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرف في  -11

 . 3031ربيع الثنني  32المؤرخة في  91رقم  للجمهورية الجزائرية
 32المؤرخة في  21النظنم الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرامية الجزائرية رقم  -14

 .3031ربيع الثنني 
القندمة المؤرخة في  مشروع لائحة المجلس الوطني التأاياي المتعلقة باير الحكومة -15
 .09/26/3690فيالمؤرخة23قمر،الجريدة الراميةللجمهوريةالجزائرية،09/26/3690
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لائحة المجلس الوطني التأاياي التي تحدد كيفينت تعيي  الحكومة المؤرخة في  -19
المؤرخة في  20، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 09/26/3690
 .36، ص 06/26/3690
المتضمنة النظنم الداخلي  3616-32-06لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  -19
-33المؤرخة في  90جلس الشعبي الوطني، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم للم
 .3029، ص30-3616
، المتضمنة النظنم 3660-29-12لائحة المجلس الوطني الإنتقنلي المؤرخة في  -11

المؤرخة في 93الداخلي للمجلس الوطني الإنتقنلي، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم 
01-30-3660. 
المتعلق بصلاحينت  3660-20-20المؤرف في  16-60المراوم الرئناي رقم  -16

المجلس الإاتشنري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، الجريدة  الرامية للجمهورية الجزائرية 
 .010، ص 3660-20-26المؤرخة في  32رقم 
المتعلق بنشر الأرضية  3660-23-06المؤرف في  02-60المراوم الرئناي رقم  -10
ضمنة الوفنق الوطني حول المرحلة الإنتقنلية، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية رقم المت
 .1، ص 3660-23-13، المؤرخة في 29
المحدد لأشكنل الإجراءات  3661أوت 06المؤرف في  61/093المراوم التنفيذي  -12

 الصندرة بتنريخ 20وكيفينتهن في المجنل  الااتشنري أمنم مجلس الدولة ج رعدد 
 .3661أوت12
 99الجريدة الرامية لمداولات المجلس التأاياي، عدد -11
 .01/21/3691جلاة  –الجريدة الرامية المداولات المجلس التأاياي  -11
 .3691-26-32، بتنريخ 20الجريدة الرامية عدد  -14
 .3669-29-33مذكرة رئناة الجمهورية المتعلقة بنلحوار الوطني المؤرخة في   -15
، الجزء 0220-3669وطني، في الفترة التشريعية الرابعة، حصيلة المجلس الشعبي ال -19

 .الأول والثنني
 .0220جننفي  -3661حصيلة نشنطنت مجلس الأمة، جننفي  -19
 .الجريد الرامية لمداولات المجلس الشعبي الوطني -11
 .الجريد الرامية لمداولات مجلس الأمة -16
 .3690بر ابتم 09بتنريخ  23الجريدة الرامية للمداولات البرلمننية عدد  -40
 .3690ابتمبر  09الجريدة الرامية للمداولات البرلمننية عدد بتنريخ  -42
 .3690ابتمبر  09، بتنريخ 23الجريدة الرامية، عدد  -41
 .3690ابتمبر  09، بتنريخ 23الجريدة الرامية، عدد  -41
 .3691منرس  33بتنريخ  26الجريدة الرامية عدد   -44

 :البيانات و المواثيق  -
 .3690ر بين  الفنتح م  نوفمب -2
تعريب لحا  )، أنظر اتفنقينت ايفين  3690منرس  31اتفنقية ايفين  الموقع عليهن في  -1

 .3690، د م ج ، (زغدار، محل العي  جبنيلي
بعد موافقة الندوة  3699جويلية  29بمؤرف في  99-99بموجب أمر الوطني الميثنق  -1

م  أصوات  %98,51بنابة  3699جوا   09وااتفتنء  3699جوا   36الوطنية في 



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

770 

احتوى  3699المشنركة، كمن صدر ع  جبهة التحرير الوطني في كتنب ع  المعهد التربوي 
 .صفحة 009على 

 . 3619الميثنق الوطني لعنم   -4
 (.بنلفرناية) 00/29/3690بين  المكتب الايناي ل ج ت و م  تلمان  بتنريخ  -5
 .326عدد 31/20/3691:نشر بين  المكتب الايناي بجريدة الشعب يوم -9
 .99، عدد 3699جويلية  29الصندر في ج ر 3699جوا   36بين  مجلس الثورة في  -9
 .99، عدد 3699جويلية  29الصندر في ج ر  3699جوا   02بلاغ الحكومة في  -1
نص العريضة الموقعة م  طرف النواب الحنضري  بمدينة الجزائر، نشر في ج ر، عدد  -6

 .99جويلية  29بتنريخ  10
 :ت و المداولاتالآراء والقرارا-ز

غشت  02الموافق لـ  3032محرم  31ق ـ م د المؤرف في . ـ ق 23قرار رقم  -2
،  3669-3616المتعلق بقننو  الانتخنبنت، أحكنم الفقه الداتوري الجزائري لانة  3616
 . 23رقم 

هـ  3032جمندى الأولى  33لـ  3616ـ ر ق ـ م د ـ  1رأي المجلس الداتوري  رقم  -1
 .-3669-3616، أحكنم الفقه الداتوري الجزائري لانة 3616ديامبر  6والموافق لـ 

 3032محرم عنم  01مؤرف في  16-م د-ق.ق      -0قرار المجلس الداتوري رقم  -1
أحكنم الفقه الداتوري الجزائري , يتعلق بنلقننو  الأانس للننئب 3616غشت  12الموافق ل 

 .0222, المجلس الداتوري, 3رقم  3669-3616لانة 
، أحكنم الفقه الداتوري  3660جننفي  33تصريح المجلس الداتوري بتنريخ  -4

 .23، مديرية التوثيق المجلس الداتوري مجلة رقم  3669-3616الجزائري لانة 
متضم  إقنمة مجلس أعلى  3660جننفي  30إعلا  المجلس الأعلى للأم  بتنريخ  -5

 .:3660جننفي  39، بتنريخ 1للأم   صندر بـ ج ر عدد 
 3660يوليو  20الصندرة ع  المجلس العلى للدولة المؤرخة في  21-60اولة رقم مد -9

المتضمنة تتميم تشكيلة المجلس الأعلى للدولة ، صندرة  3031الموافق لأول محرم عنم 
 .93، ج ر عدد  3660جويلية  29بتنريخ 

 3660يوليو  20الصندرة ع  المجلس الأعلى للدولة مؤرخة في  20-60مداولة رقم  -9
المتعلقة بننتخنب رئيس المجلس الأعلى للدولة الصندرة  3031الموافق لأول محرم عنم 

 .93، ج ر عدد  3660جويلية  29بتنريخ 
رجب  30الصندرة ع  المجلس الأعلى للدولة المؤرخة في  23-60مداولة رقم  -1

على التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضنء  3660يننير  36الموافق لـ  3030
 3660جننفي  00كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء ، الصندرة بتنريخ 

 .29،ج ر عدد 
شوال  33الصندرة ع  المجلس الأعلى للدولة المؤرخة في  20-60مداولة رقم  -6

المتعلقة بنلمراايم ذات الطنبع التشريعي الصندرة بتنريخ  3660أبريل  30الموافق لـ  3030
 .01، ج ر عدد  3660يل أفر 39
المتعلقة  3660أفريل  30صندرة ع  المجلس الأعلى للدولة بتنريخ  20-60مداولة  -20

 .بنلمراايم ذات الطنبع التشريعي
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فبراير  03الموافق لـ  3036ذي القعدة  9مؤرف في  66/م د/ ر ق ع/ 21رأي رقم  -22
لمجلس الشعبي الوطني يتعلق بمراقبة مطنبقة القننو  العضوي الذي يجدد تنظيم ا 3666

ومجلس الأمة و عملهمن و كذا العلاقنت الوظيفية بينهمن و بي  الحكومة للداتور، أحكنم الفقه 
 .، المجلس الداتوري الجزائري 20، رقم 3666الداتوري الجزائري 

 
المتعلق  3661مني  36المؤرف في  61/م د/ق ع/ 29رأي المجلس الداتوري رقم  -21

و  العضوي المتعلق بنختصنصنت مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للداتور بمراقبة مطنبقة القنن
 .21رقم  3661في مجلة أحكنم الفقه الداتوري الجزائري لانة 

، انبق ذكره، أحكنم الفقه الداتوري 66/م د/ ر ق ع/21رأي المجلس الداتوري رقم  -21
 .، المجلس الداتوري 3666الجزائري لعنم 

صندرة ع  المجلس  23رقم  3669-3616ئري لانة أحكنم الفقه الداتوري الجزا -24
 .الداتوري الجزائري

 :الجرائد واليوميات  -ح

 .1299، عدد رقم  0223جننفي  30يومية الخبر ،يوم  -91
 .99، عدد رقم  0223جننفي  03يومية الشروق اليومي ، يوم  -96
ية يوم. عرض الحكومة ع  الوضعية الاقتصندية و المنلية و الاجتمنعية في البلاد -92

 . 13/29/3663الشعب، 
 : المعاجم -ك

أوليفيه دوهنميلو ايف ميني، المعجم الداتوري ترجمة منصور القنضي، مراجعة زهير  -93
 .3669شكر، المؤااة الجنمعية للدراانت والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

إعراب ، ترجمة محمد (لمونايكو)فراناو شنفيلين، انفلي  نيرين، معجم المؤلفنت الفلافية  -90
 .صنصيلا

 
 :مراجع باللغة الفرنسيةال: ثانيا   

: Les Ouvrages-A 

1- Philippe ADRANT, Intuition politique et droit constitutionnel, 
8eme èdition,1 delta ,LGDJ, France ,1997. 

2- Michel AMELLER: Les questions instrument du controle 
parlementaire, L.G.D.J. Paris, 1964. 

3- Hocine BENISSAD, Reformes Economiques EN Algérie 
« Pim diable,ajustement structurel » OPU Alger 1991. 

4- Hocine  BEN KHEIRA « Les Emeutes d’octobre 88 en 
Algérie » pulpes méditerranéens n°52-53 juillet, Déc. 1990 

5- T.BEN SALAH: La république algérienne, LGDJ, paris, 
1979. 
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6- Mohamed. BOUSSOUMAH, La parenthèse des pouvoirs 
publics constitutionnels, DE    1992 à 1998, OPU, Alger, 
2005. 

7- Mohamed BRAHIMI, le pouvoir en Algérie.et ses formes 
d’expeission institusionnelles .O.P.U ,1995. 

8- Georges BURDEAU : le contrôle parlementaire, 
Documentation d’étude de droit constitutionnel et institution 
politique, n° :14,1970. 

9- A-CHAREF « Dossier Octobre » ED laphomic , Alger 1989 

10- CHARLES DEBBASCH et autres , "Droit constitutionnel 
et institution politiques", 3ème édition, Paris, 1990... 

11- JJ .LAVENUE, Algérie  La Démocratie  interdit , ED 
Larmattan, Paris1993. 

12- LAVROFF : le system politique Français, Dallez. Paris, 
1970. 

13- LEQUET.le budget de l’Etat Préparation exécution 
control imprimerie Bialec Nancy 1982 .  

14- François LUHAIRE et Gerard Conac , La constitution 
de la republique francaise , 2ème , edition , Paris ,1987 

15- G. MEYNIER, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962, 
Casbah Editions, 2003  

16- Henri OBROFF, Les constitutions d Europe des douze, 
la documentation Française, Paris, 1994.                                         

17- Marcel PRELOT,  Institution politique et droit 
constitusionnel , 4 em edition , 1969 Paris . 

18- Marcel SAU. Le bicaméralisme: bilan et perspectives. 
Revue du droit public (R.D.P) n° 05.L.G.D.J.paris .1979 . 

19-  Abdelkader .YEFSAH, La question du pouvoir en 
Algérie, (ENAP) Alger, 1990.  

20- Faouzia  ZHRIS ,Réflexion sur l'exercice de la fonction 
parlementaire du Maroc ,Toubkal ,1985. 
 

B-Les Articles : 
 
1- Mohamed. BOUSSOUMAH, La situation de constitution de 
1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 November 1995, revue 
IDARA, Volume 10, N°2, 2003. 
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service publique en Algérie, RASJEP. n°03,1992 
3- Mohamed.BRAHIMI , Le droit de  déssolution dans la 
constition 1989 R ASJEP , n° 01 ، 1990. 

4-  Mohamed BRAHIMI, Nouveaux choix constitutionnels le 
nouveaux besoins Politique .R.A.S.N.J.E.P, n°: 04-1991. 

5- Mohamed BRAHIMI, la loi fondamentale de 1989, 
constitutionnalisation des silences, RASJEP N°02-1999. 

6- DJEBBAR abdelmadjid,et YELLES CHAOUCHE Bachir, 
reflexion sin le controle législatif, ,RASNJEP,n°1, 1998. 

7- Ahmed MAHIOU, Le peuple dans la constitution 
algérienne du 22 novembre 1976, RASJ.EP, n°04, 1978. 

8- Ahmed MAHIOU, "note sur la constitution Algérienne du 
28 novembre 1996", l’annuaire de l’Afrique du 
nord,(AAW), tome 35, CNRS, (1996). 

9- G.MORANGE , Situation et rapports des pouvoirs 
publics en cas de dissolution in RDP, n°03, 1978 

10- Taher TALEB ‘’Du monocephalisme dans le régime 
politique Algérien (deuxième partie) R.A.S.J.E.P.V28. 
n°04,1990. 

 
 :الإلكترونيةالمواقع : ثالثا

1- www.pagor . rg /publication/ ligislqtures. 
2- WWW.Senat.FR 
3- WWW.assembléenational.FR 
4- www.apn .com. 
5- www.Algeria- watch .org 
6- www.joradp.dz 
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 *رســـــــــالفه*

 02 ةــــــــــــــــمقدم

 09 التطور المؤسساتي للمؤسسة التشريعية: الباب الأول 

 06 المؤسسة التشريعية في عهد الأحادية الحزبية: الفصل الأول

نشاء والانحطاط بملل إليه المؤسسة التشريعية من عتبة الأزمة إلى الإ: المبحث الأول
 الدستور

22 

 22 الخلفيات والمخلفات 2691أزمة الشرعية : المطلب الأول

 22         2691خلفيات أزمة صائفة : الفرع الأول

 21  -ما بعد الأزمة -مخلفات الأزمة : الفرع الثاني

 29 الاتجاه نحو الشرعية الدستورية: المطلب الثاني

 29 .المجلس التأسيسي كمؤسسة تشريعية ومعين للحكومة بعث: الفرع الأول

 11 والمؤسساتي أسس التنظيم السياسي: الفرع الثاني

 15        المؤسسة التشريعية بين الإنشاء والانحطاط لما آل إليه الدستور: المطلب الثالث

 19 ريعيةومكانة المؤسسة التشغياب المؤسس الدستوري عن مرحلة الإعداد : الفرع الأول

 15       انحطاط المجلس لما آل إليه الدستور: الفرع الثاني

 11          المؤسسة التشريعية من السلطة إلى الوظيفة: المبحث الثاني

 40 مجلس الثورة مجسد المؤسسة التشريعية : المطلب الأول

 40  تشكيلة مجلس الثورة :الفرع الأول

 42    مع الحكومة وواقع العلاقة ثورةمجلس ال صلاحيات: الفرع الثاني

 41 الاتجاه نحو الحياة الدستورية: المطلب الثاني

 41 دوافع وآليات الانتقال: الفرع الأول

 50 البناء المؤسساتي للبرلمان: الفرع الثاني

 56 مدى استقلالية المؤسسة التشريعية: المطلب الثالث

 90       سسة التشريعيةالاستقلالية العضوية للمؤ :الفرع الأول

 92 الاستقلالية الوظيفية للمؤسسة التشريعية: الفرع الثاني

 95 التـحول السـياسيالمؤسسة التشريعية و:المبـحث الثالث

 95 خلفيات أحداث أكتوبر وانعكاساتها:المطلب الأول



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

771 

 95  2611خلفيات أحداث أكتوبر : الفرع الأول

 91                                                2611أكتوبر  الفرع الثاني انعكاسات أحداث 

 92   عوامل الانتقال إلى التعددية الحزبية: المطلب الثاني

 92 العوامل الداخلية: الفرع الأول

 96     العوامل الخارجية: الفرع الثاني

 15 زبيةالمـؤسسة التـشريعية في عهد التــعددية الــح :الفــصل الثــاني 

 19   .الإطار الدستوري و القانوني للتعددية الحزبية و واقعها السياسي:الأول المبحث 

 19 الإطار الدستوري و القانوني للتعددية الحزبية: المطلب الأول

 19 الإطار الدستوري للتعددية الحزبية: الفرع الأول 

 61 الإطار القانوني للتعددية السياسية: الفرع الثاني

 201      الواقع السياسي للتعددية الحزبية بعد أحداث أكتوبر : المطلب الثاني

 204  الاتجاه الوطني:الفرع الأول  

 209 الاتجاه الإسلامي  -الفرع الثاني 

 209     الاتجاه العلماني:الفرع الثالث

 220 المؤسسة التشريعية بعد أحداث أكتوبر: المطلب الثالث

 220 تشكيلة البرلمان وتنظيمه : الفرع الأول 

 219             2662ديسمبر  19الانتخابات التشريعية : الفرع الثاني

 211 تنظيم السلطة في ظل المرحلة الانتقالية:المبحث الثاني

 211 الأزمة الدستورية وإنشاء المجلس الأعلى للدولة: المطلب الأول

 216 الأزمة الدستورية :الفرع الأول

 215 المجلس الأعلى للدولة سلطة بأمر الواقع:  رع الثانيالف

 240                   .أرضية الوفاق الوطني دسترة سياسية: المطلب الثاني 

 242 .ميزات وأهداف وثيقة أرضية الوفاق الوطني:الفرع الأول

 249     هيئات المرحلة الانتقالية: الفرع الثاني

 250  2669-2661ة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية المؤسس:  المطلب الثالث 

 250 المجلس الاستشاري الوطني وظيفة استشارية :الفرع الأول 
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 254 المجلس الوطني الانتقالي : الفرع الثاني 

 291 الثنــائية الـــبرلمانية:المـبحث الثـالث

 294     ظام الدستوري الجزائريمبررات اعتماد الثنائية البرلمانية في الن:  المطلب الأول

 294      السياسية مبررات ال: الفرع الأول 

 299     المبررات القانونية : الفرع الثاني

 299 البناء البرلماني مفارقة تكوينية ومطابقة هيكلية : المطلب الثاني

 299 الإطار البشري التكويني المفارقة التكوينية: الفرع الأول

 299- مطابقة هيكلية  –الإطار الهيكلي للبرلمان : يالفرع الثان

 219 العلاقة بين مجلسي البرلمان: المطلب الثالث

 211 آلية حل الخلاف بين مجلسي البرلمان: الفرع الأول

 261 النتائج المترتبة عن انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء: الفرع الثاني

 261 التشريعية في ظل النظام الدستوري الجزائري التطور الوظيفي للسلطة:الباب الثانـي 

 102 الاخـتصاص التـشريعي بين السيادة البـرلمانية والتحكم التنفيذي:الفصــل الأول 

 101 الاختصاص التشريعي من الإطلاق إلى التقييد:المبحث الأول

 101 تقييد الاختصاص التشريعي : المطلب الأول

 101 نمجال القانـو: الفرع الأول

 106        فكرة استحداث القوانين العضوية :الفرع الثاني

 121        اقتسام المبادرة التشريعية: المطلب الثاني

 125  -أساسا الحكومة -مبادرة السلطة التنفيذية:الفرع الأول

 111- اقتراح قانون-المبادرة البرلمانية : الفرع الثاني

 111 فيذي في سير العملية التشريعيةالـتحكم التن:المبـحث الثـاني

 111 الإدارة التنفيذية للإجراءات السابقة على التصويت و أثناءه  : المطلب الأول 

 111 التحكم في إعداد جدول أعمال البرلمان : الفرع الأول

 116 تقييد حق التعديل أثناء المناقشة : الفرع الثاني 

 149 .التحكم في التصويت: الفرع الثالث

 191              الإدارة التنفيذية للإجراءات اللاحقة على التصويت                        : المطلب الثاني 
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 191  -طلب المداولة الثانية -ممارسة حق الاعتراض: الفرع الأول

 196     إحالة النص التشريعي على المجلس الدستوري : الفرع الثاني

 196             الامتناع عن إصدار القانون  إمكانية: الفرع الثالث

 115 إنفراد السلطة التنفيذية بالاختصاص التشريعي:المبحث الثالث 

 115             التشريع عن طريق الأوامر     : المطلب الأول

 119                التشريع بأوامر أثناء غيبة البرلمان : الفرع الأول

 169 ريع أثناء الحالة الإستثنائيةالتش: الفرع الثاني 

 101 التشريع عن طريق آليات الإستفتاء: المطلب الثاني 

 101 الأسس الدستورية للإستفتاء: الفرع الأول 

 105 القيمة القانونية للتشريع  الإستفتائي: الفرع الثاني 

 109 مـسؤوليةالوظـيفة الرقـابية بين محـدودية الأثـر و انـعقاد ال:الفـصل الثـاني 

 106 الإطار المفاهيمي للرقابة البرلمانية:المبحث الأول 

 106 الرقابة و مجالاتها ىمعن: المطلب الأول

 106 الرقابة ىمعن: الفرع الأول

 120 مجلات الرقابة البرلمانية : الفرع الثاني 

 125 أهداف الرقابة البرلمانية  : المطلب الثاني

 125 العامة للرقابة الأهداف: الفرع الأول

 129  الأهداف الخاصة للرقابة: الفرع الثاني

 121 آليات الرقابة البرلمانية المحدودة الأثر:المبحث الثاني

 121 آلية السؤال : المطلب الأول

 121 مفهوم السؤال : الفرع الأول

 111   شروط وإجراءات طرح السؤال: الفرع الثاني

 110 سؤالمناقشة ال: الفرع الثالث

 141      .تقييم آلية السؤال على ضوء الممارسة البرلمانية في الجزائر: الفرع الرابع

 149   الاستجواب : المطلب الثاني

 149 مفهوم الاستجواب : الفرع الأول



 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري
 

 

779 

 141 شروط ممارسة الاستجواب : الفرع الثاني

 151 النظام الإجرائي للاستجواب : الفرع الثالث

 151 تقييم الاستجواب في ظل الممارسة البرلمانية في الجزائر : رابعالفرع ال

 190          التحقيق البرلماني : المطلب الثالث 

 190 تعريف التحقيق البرلماني ونشأته : الفرع الأول

 191  البرلماني إجراءات ممارسة التحقيق: الفرع الثاني 

 192 تقارير لجان التحقيق : الفرع الثالث

 199 تقييم لجان التحقيق على ضوء الممارسة البرلمانية في الجزائر: الفرع الرابع

 196 آليات الرقابة المحركة لإنعقاد المسؤولية السياسية للحكومة: المبحث الثالث 

 110 مبدأ إقرار المسؤولية السياسية: المطلب الأول

 110 طورهوت مبدأ إقرار المسؤولية السياسية معنى:الفرع الأول 

 114 النتائج المترتبة عند مبدأ إقرار المسؤولية السياسية: الفرع الثاني

 119 تعزيز المسؤولية السياسية من خلال التطور الدستوري الجزائري:الفرع الثالث

 161 الرقابة السابقة للمخطط الحكومي: المطلب الثاني

 161 (مخطط العمل)مضمون برنامج الحكومة : الفرع الأول

 165- مخطط عمل الحكومة بعد التعديل–الطرح الملزم لبرنامج : الفرع الثاني

 405 الرقابة اللاحقة لبيان السياسة العامة: المطلب الثالث
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 :الملخص

   
على  التشريعية سلطةطات الدستورية و السياسية التي شهدتها الحه  ال لأعرض هذا البحث يستحضر       

 ، خلفاتهاتها و اوالوقوف على خلفي .الدستوري في الجزائر  ن خلال التطوروالوظيفي  ال ستوى ال ؤسساتي
إبراز  تطلبات تدعي   و . جال التشريع أو الرقابة البرل انية سواء فيعلى  دى أداء و فعالية ال ؤسسة التشريعية و
ورس   عال   الحاضر نتخبة  عبرة عن الإرادة الشعبية ، لها وزن في تقيي  ؤسسة البرل انية  كهيئة دستورية ال 

 ل جت عاالشيء الذي يفرض  وازنة حت ية بين إرادة  .ال ستقبل،خاصة أنها القائ ة على وضع القاعدة القانونية
و توضيح  الرقابية، وتحليل واقع ال  ارسة البرل انية بوظيفتيها التشريعية و التشريعيوالغاية  ن وجود النص 

وتحديد  وقع . الجزائري عليها التطور الدستوري استقرتي ال لضوابط ال  ارسة ةال حددات و ال تغيرات ال قر
الإرادة العا ة  ن دى وأهلية القائ  بوظيفتي التشريع والرقابة، لنتاج  عبر ع تقيي ال ؤسسة البرل انية  حتى يتسنى 

 لتحقيق أس ى  عاني دولة الحق والقانون
 

، ، ال ؤسسة البرل انيةالرقابة البرل انية ،التشريع ،الدستوري سلطة التشريعية، التطورال :الكلمات المفتاحية
 .ال  ارسة البرل انية ،التطور ال ؤسساتي، التطور الوظيفي

 

Résumé: 

 

Cette étude consiste a entamé les plans  politiques et constitutionnels les plus importants 

assistés par le législateur grâce à l'évolution constitutionnelle en Algérie. Et se tenir debout sur leurs 

antécédents et leurs conséquences, et plus la performance et l'efficacité de l'institution législative, que 

ce soit dans la législation ou la surveillance parlementaire. Et mettre en évidence les exigences de 

renforcement de l'institution parlementaire en tant que élu constitutionnelle expresse de la volonté 

populaire, a un poids dans l'évaluation du présent et de tracer les grandes lignes de l'avenir, en 

particulier car elle est basée sur un fondement juridique. La seule chose qui impose un équilibre entre 

la volonté de la société. la fin d'un texte et l'analyse législative de la pratique législative et 

réglementaire du Parlement, et de clarifier les paramètres et les variables approuvés contrôlés des 

pratiques sur lesquelles s’est installé le développement constitutionnel de l'Algérie. Et localiser 

l'institution parlementaire dans le but d'évaluer l'étendue et la compétence de gérant de la fonction de 

législation et de la surveillance, l’efficacité d'expression de la volonté générale à atteindre de 

concrétiser un état de droit.    

Mots clés: le législateur, le développement constitutionnel, la législation, le contrôle parlementaire, 

l'institution parlementaire, le développement institutionnel, le développement de carrière, la pratique 

parlementaire 

 

Abstract : 

This study was initiated in the political and constitutional the largest attended by the legislature 

through constitutional development in Algeria. And stand on their background and their consequences, 

and the performance and effectiveness of the legislative institution, whether in legislation or 

parliamentary oversight. And highlight the requirements for strengthening the parliamentary institution 
as elected constitutional express the popular will, has a weight in assessing the present and shape the 

future, especially because it is based on a legal basis . The only thing that poses an inevitable balancing 

between the desire of society, the end of a text and legislative analysis of legislative and regulatory 

practice of Parliament, and to clarify the parameters and variables approved practice controls on which 

s is installed on constitutional development of Algeria. And locate the parliamentary institution in 

order to assess the scope and competence of the manager based on legislation and supervision, the 

expression product of the general will to achieve the highest sense of the state of law. 
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